فهرست 


السنة الحادية عشرة 
1 اول 


المطبعفل لكر 
بشارع الخليج الناصرى رقم 8 بالفجالة يعصير 
تليفون أعرة + ؟سسأه هدينة 


5 


5 


« 


. 


1٠ 


ْ 


بيان 


مقاردْ وا حاب 


3-3 


ا نوع السنين التى يجب | حتسابها فى سقوط الاق 
وانهاهىالسنين الحجر ية للاستاذعبد الجيد 

<ق المدعى المدنى فى اختيار أحد الطر ّ 
«المدتى أو الجنائى» للاستاذ همد السعيد خضير 
ِ المسثولية المانية : ( مسكولية مصلحة 


الحديد عن حوادث المزلقانات ( 


د 


السكة أ 


وجوه 5 التصدلة باموضوغ ّ 


مرقس : 


حق 39 المدى فى اختبار أحد الطر يقين 
المدنى أو الجنالى ( * ثمة ) للاستاذ مد السعيد 


خضير 


خاكى بك )1١(‏ 


العيد الخسينى لمحا الاهلية للاستاذ عزيز 


خاكى بك (0) - 


نظرية السبب ف التعهدات والعقود للاستاذ 


نصيف ذكى 


العيد الخسينى للمحا كم الاهلية للاستاذ عزيز ْ 
١‏ 
| 


النصب بطر يق الخصومةللاستاذ مرقس فى 


الغرامة الجنائية وسبيل تنفيذها لحضرة 
محمد مختار عبد الله 


م 


عدد ا ص ١‏ 


١7١ ص‎ ١ عدد‎ 


عدد ؟ ص 8؟1 


عدد اص 71 


عدد ا ص 70١‏ 


عدد 4 ص امم 


عدد هه ص 1455 


عدد هه ص 146 
عدد ١‏ ص /الاه 


عدد لا ص 5417" 


١ 


1 


14 


16 


5 
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فهرسث الدنة الحادية عشرة 


الخطوات الاولى فى الحاماة : محاضرة الاستاذ 


مهد تجيب الغرابلى باشا تقيب الحامين فى بوم 


أبريل سنة “وا 

حق امتياز المؤجر وامتعة الزوجة للاستاذ 
عزيز خاتكى بك 

هل للاحكام الادارية قوة الثىء المحكوم به 
امام المحم المدنية للاستاذ عبد الجيد سلوان 


الرهن التأميني 6 القاثون واقتراح ادخالهفى 
النشريع المصرى:محاضرة الاستا سايم رطليك 
بحث فى (١)تفسيرالفوانين‏ (؟) الغرامة الجنائية / 


الصادرة فى المواد الخدرة ووجوب تنفيذها 
بأ كلما على مال الحكوم عليه . لحضرة القاضى 


رى خير الابوتيجى 


فرادات 


لمنة الابيحاث القاننية بانيبة العمومية 


بيوت العاهرات.. قرار البوليس باعتبار محل 
من من بيوت العاهرات . قوته . عدم طلب 


أوراق التحر يات لضمها للدعاوى . وصف الْخالفة 


ْ 


دعوى عمومية . موظنو الجالس البلرية والحلية 
وهل ينبع بشأنهم قرار مجاس الوزراء الصادرق 


1911 ينابر سنة‎ ٠ 
صصف السوابق الحررة عر أحكام غيابية‎ 
سقات عفى المدة . سحبها‎ 


غرامة . فى قضايا المواد الخدرة . اعسار 


التنفيذ بها بالأكراه البدنى 
غرامة. مقذى بها مع الاشغال الثاقة أو 
الاجرام . تنفيذها 


ٍ 
| 


عدد لم ص 7/817 


عدد لم ص 7958 


عدد ه ص ١51و‏ 


٠0#” ص‎ ٠١ عدد‎ 


٠٠١ ص‎ ٠١ عدد‎ 


عدد ؟ ص 17؟ 


عدد عاص 18م 


عدد عاص 18م 


عدد ؛ ص 41497 


عدد ؛ ص 147 


و 


فهرست السنة الحادية عشرة 
متشرد . مشقيه فيه . حالة الاشئياه . وقت 
سةوطها 
اختلاس . تواطاو بين امالك والارس .الثاتى 
فاعل أصلى . والاول شر يك 
حريق.ع دش خفراء وزرائب مواشى . ليست 
مسكونة أو مبانى . تطبيق امادة ه.م.ع.طلاف 1 عددة ص هلد 


عدد ؛ ص ”1147 


عدد 1" ص 31176 


ذلك المادة الاع 


. حك المراقية‎ ٠ -متشردون . مشئيه فبهم‎ ١ 
5175 ؟ - حك المراقية - بدون تحديد مدة . عدم عدد 5 ص‎ 


٠ جوازه‎ 

متشردون ومشده فبهم ٠‏ وجود المنشرد أو ا 2200 
المشتبه فيه حاملا سلا ١‏ 

تتفيد . عقوبة الاشغال الثاقة المؤقتة ممع 2000 
الاشغال الشاقة المؤبدة 

مواد مخدرة . مصادرةالسياراتالتىاستعمات د عنام 
]ف قل المواد الخدرة 

قُوائيى وم كرات وقراداث 

مرسوم يقانون د 4 لسنة اعوا بانشاء عدد م ص 287 
محكة نقض وابرام 

مذكرة ايضاحية شروع المرسوم انون بانشاء عدد م ص قم 


محكة تقض وابرام 

مرسوم بقانون رم 9 لسنة 19١‏ بتعديل 
بعض موادمن لاشحة الاجراءات الداخلية للمحا 1 عدد لم ص 9037 
الاهلية 


سعسسك سمسسسف سسسك سسكه 


فهرست السنة الحادية عشرة 


عرسوم بقانون رتم ل السنة هوا بتعديل 
لائمة الحاماة أمام الحا م الاهاية 


قرار مححكمة النقض والابرام فى ٠١‏ مابو 
سمئة 19181 


منشور من النقابة فى 4؟ سبتمير سنة ١5:0‏ 


بشأن المكاتب الفرعية 


١‏ - تقرير مجاس ثقابة الحامين عن أعاله فى 
سنة 1980 وتقرير أمانة الصندوق 


؟ - مندُور صادر فى؛١‏ دسمير سنة١‏ +19 
بشأن الاستعداد فى قضايا الاستئاف 


الاستاذ ويصا واصف المدد التاسع ( بحروف 
اجدية ب ح دقبل صفحة 85و ) 


ساسم لام سل ال لس سل 


عذد لم ص 9١08‏ 


عدد لم ص 4٠١‏ 


1١١٠١ ص‎ ١ عدد‎ 


عدد ؛ ص 440 


عدد ؛4 ص 14717 


فهرست السنة الحادية عشرة و“ 


اب 

( انظى بيع رقم 1775 ) 
اتعاب ٠‏ الاتفاق عليها . غير «انم من 
تعديلها قضاء 

( استثئتاق مختلط ل ع بونيه سنة 
واه عدد لاص 19لا رقم 853 ) 
اتعاب . تقديرها . سلطة المحكة رغم 
الاتفاق 

( الموسى المزئية س اول فبراير سنة 
91 عدد رصا ؤزرتم )1١١١‏ 
انناق جزائى . عند عدم التوريد. 
استحقاقه . حصول ضرر للبنك 

( استئناف ممر ب .8 يثاير سئة 
الا وعدد .روص ه#١‏ رقم 96ه) 
اتفاق جنافى . على قتل آخر. شرطاتامه 

( نقض اهلى ب ه فيراير سنة 1١5171‏ 
عدد ٠١‏ ص .رقم 19اه) 
اتفاق على جرية . سراً . عدم قيام 
الدليل الباشر عليه . غير مانم من 
استنتاجه بالقرائن 

(نقض اهلى-3نوذير سنة 151٠‏ عدد 
وص ممه رقم ٠5؟)‏ 
اتلاف . اوراق . ركن العمد . اهمال 

( قنا الكية الاملية ل ١١‏ سبتمير 
سئة لاو عدد لص ١9١‏ رقم )٠١١4‏ 
اتلاف . بث حشيش أو نبات . ضار 
فى غيط غير مبذور . معاقب عليما ٠‏ 

( نقض اهلى 5 نوفير سنة 7٠‏ اعدد 
6 ص5.ه رقم 744 ) 


/ 


8 


١‏ - اتلاف . فعل مادى . انطياقه فى 
المادتين؟ 6م و 1ع .اساس القييز 
بمْهما .- اتلاف . فى المادتين 45م 
و امع . التوارق بينهما 

( نقض اهلى ل 7١‏ نوفيرسنة 580 
عدد 5 ص موه رقم 54؟) 
اتلاف 

( انظر تقليع رقم 8179 ) 
اثيات التاريخ . التأشير على عقد بالرسم 
والرم ٠كفايته‏ 

( استعاف مختلط ع لافيراير سنة1 7ه 
عدد ١٠ل‏ ص 7و١(‏ رتم 0534) 
اثبات تاريخ . وسائله . ليست على 
سبل الحمس 

( اسكندرية الكية الاداية 3١‏ ينابر 
سنة 1ه عدد وص 0ه ركم 445 ) 
اثبات . تابع لصفة المدعى فيها 

( الزقازيق الكية الاملية ل و8 
توفيرسة ٠" ٠‏ وعدد اص لوه رقم 01#) 
اثبات تقدم دفائر خاصة فى تزاع 
مدتى . عدم قبوله 

( استثناف مختلط ل ٠‏ فبرار سنة 
(«وعدد (٠١‏ ص ٠١44‏ رقم امه ) 
اثيات . شهادة مستخرجة من سجل. 
بالتصديق على امضاء .عدم اعتبارها 
مبدأ ثبوت بالكتابة 

( اسكعتاف مختاط ل ٠١‏ فيراير سنة 
(«ؤوعدد ١٠ل‏ ص وم١٠ا‏ ركم هه 
اثيات . مبدأ اثيات بالكتابة.حضور 
الاخصام شخصيًا . حضر جاسة 
(استشناف دونابيه ه ديمير سلنة 


عدج ٠١‏ ص م9١٠‏ رتم 0377) 


م2 


:فهرست السئة الحادية عشرة 


ل 


جل 
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اثبات . مادة جتائية . شاهد . صغيراً | 
أو محروما من الحقوق المدنية . سماع 
شهادته . على سبيل الاستدلال . | 
الأأخذ بها . 


( نقض اهلى 5؟ ينار سنة 81و١1‏ 
عدد (٠‏ ص ٠١86‏ رقم11ه0) 


اثيات 

( انظر استرداد الزوجة رقم ١1‏ ) 
اثبات بالبينة 

( انظر بدل رقم "711 ) 
اجارة . اثياتها . مبدأ التنفيذ. حصول 
خلاف عليه 

( طهطا الجرئية ب /انوشير سنة الاب 
عدد اص 59١‏ رتم )1١11‏ 
اجارة . املاحات. تقصينات. غراس | 
نخيل . عدم جواز الزام الؤجر يقيمتها. ؟ 
نظرية الاثراء على حسات الغير. 
لامحل لتطليتها. 

(استئناف ممر ل ١١‏ توفير اسنة 
9 عدد لاص وءلارتم 850) 
اجارة . مستأجر أصل . مستأجر من 
الباطن . حق امتياز المؤجر الأأصلى 
على الحصولات . حالة الاذن صراحة 
بالتأجير من الباطن . عدم وجود حق 
امتياز على محصولات المستأجراثالى . 
حالة عدم النص ٠.‏ يقاء حدق الامتياز 

( استكتناف ممر س م يناير سنة 
|981١‏ عدد وص 45 ورتم 4؛/12) 
اجارة . مستاجر . منعه من تعليقشىء 
على الجدران الخارجية . حقه فى 
تعليق يافطه 

( استثتاف باريس 97* ديسمير سنة 
لاه عدد 1 ص 196 رقم 847 ) 


"٠ 


”و3١‎ 


زف 


وف 
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اجراءات تزع اللكية . دعرى 
ببطلانها . ميعاد تقدعها . سقوظ الحمق 
فى رفنها 

( استئتاف ممر  ١16‏ ابريل سنة 
٠‏ ةعدد ؟ ص 714 رقم )1١45‏ 
اجراءات . سابقة على الحاكة . عدم 
القسك بها امام قاضى اأوضوع . عدم 
جواز الطعن فيها امام محكة النض 

( نقض اهلى سب ١‏ نوفير سنة ١8و‏ 
عدد هو ص ١ااهرتم‏ ؟0؟1) 
اجراءات . فى مواد الجنح المستأفة . 
سؤال المنهم . عدم ضر ورته . والنهم 
آخر من يتكلم 

( نقض أاهلى سل نوفير سنة .لاه 
عدده ص ٠.ه‏ ركم 7410) 
اجراءات نزع الملكية 

( انظر اختصاص رقم 85 ) 
اجرة ٠‏ ريع . تقديره . ظروفه 

( استثئناف مختالط 7 مابو سنة 
ةعدد م ص 8.00 رقم )1١8١‏ 
احكام الاستشاف الاهلية والختلطة . 
خاصة بالتنسجيل . اضطرادها 

( طنطا الكلية الاهاية س ٠0؟‏ مابو 
سنة .8و عدد لاص ولاركم 417 ) 
أحكام . بطلانها . وفاة أحد الخصوم 
أو تغيير صفته . حصول الاتفاق محم 
القانون . دون حاجة الى اعلان بالوقاة 
أو تغزير الصغة 

( استثتاف «عر سب ١‏ مابوسنة 8ه 
عدد م ص 558 رقم )1١43‏ 
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لضن 


لذن 


فهرست السنة الحادية عشرة 0 


أختام . عدم كسرها أو العبث بهنا . 
دخول المكان من نافذة أخرى ٠‏ 


لا عقاب عليه بالمادتين 182 و #اع | 


( نقض املى ل ١8‏ ينار سنة 1لاى 
عدد وص ؤلورتم )17١‏ 
أخقام . كسرها. غلق محل . تقب 
الحائط .عمل معاقب عليه 

( فارسكور الجزثئية 1١‏ بوليه سنة 
90( عدد ع ص 4١4‏ رتم )ا 
اختصاص الحم الاهاية . وعد 
بالزواج . النظر فيه من اختصاصها 

( الفيوم الجزئية ‏ .م نوقير سنة 
وكورعدد؟ ص اوارتم )١١٠١‏ 
اختصاص الحا 5 الاهلية . طلب تعيين 
مسكن لاق 

( استعناف مصر ل .© يليه سئة 
"اه عدد ع ص هلالا رقم ١١؟1)‏ 
اختصاص الحا 1 الاهلية .فى طالب 
نثقة . حقها فيه . 

( اسكندرية الكاية الاملية - ١86‏ 
نوفير سنة +" .وعدد لاص ة 4 لارقم8813؟) 
اختصاص.رعايا دولة تشيكوسلافاكيا. 
خضوعهم لاقضاء الاهلى 

( نقض اهلى ‏ م١‏ نوفير سنة +18ى 
عدد غ ص 801 رقم 1701) 
اختصاص . معاهدة الصداقة بن مصر 
وايران . خضوع الطرفين للاحكام 
والفوانين الحية 

( اسكندرية الكدة الاهلية ل ١١‏ 
اكتوير سنة #٠‏ وعدد م ص 841 دم 
)٠4‏ 
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اختصاص الحم الاهلية .حجز اهلى, 
حجز مختلط. الختلاس الاشياء الحجوز 
عليها . لا ينع من اختصاص الحاكم 
الاهلية بها ٠‏ 

( قنا الكية الاملية س ١‏ افبراير 
سنة 81و عددء (ص ١17١‏ ارقم 047) 
اختصاص . عقود مختلطة ‏ تابع لصفة 
اللدعى فيها ان تجار )) أو مدي 

( الزقازيق اللكدة الاملة ل هم 
نوفير سمنة ل عددوص8م ؟ ورقم777) 
اختصاص عام . اختصاص المحاكم 
الاهلية بتعيين حارس غير الممين من 
اللحكة الختاطة . 

(الكتاف معر .7 توقير سنة 
عدد هو ص ١!هرتم‏ 3) 
اختصاص الماك الاهلية . اجراءات 
نزع الملكية . طروء حق لا جنبى بعد 
رفم الدعوى . باء اختصاص الحاكم 
الاهلية 

( استئناف مصر ل ع بونيه سنة :وى 
عدد م ص 7٠‏ رقم )١49‏ 
اختصاص . حكومة . دكريتو س-نة 
ويا . استثتائى 

( طنطا الكية الاهاية م نوشير سنة 
مو عدد لم ص 440 رقم 4760 ) 
اختصاص. قضاء عادى. قضاء ادارى. 
أعمال ادارة ..ذات صبغة تجارية ٠‏ 
مسدولية الادارة 

( استثتاف «وثلبيه 85 ديسمير سنة 
.ل ة عددم ص 14١‏ رتم 95ه14) 


سس الو سد 


٠‏ فهرست السئة الحادية عشرة 
8 اختصاص. نزع الللسكية للمنفعة المامة. | مع -١‏ اختصاص . مصلحة الرى .فى 
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تقار ير الخبراء . الدعوى بالطعن فيها 

(استثنافمصر- » ١‏ نوفيرستة ١918٠‏ 
عدده ص لاه رقم 834 ) 
اختصاص الحم الاهلية . دعوى 
فسخ واستيدال وقف عدم تعلةها 
بأصل الوقف 

( اسئتاف «صر غ788 مانو ستة 
٠ل‏ عدد ؟ ص ١98‏ رقم 97) 


اختصاص الحالم الاهلية . اتفاق على 
تقدير الاستحقاق . الفصل فى صعته . 
اختصاصها بذلك 

( استثناف مصر ل ع ديسمير سنة 
-1؟ عدد لاص 8١لا‏ رقم )93١‏ 
اختصاص الحم الاهلية بوجه عام . 
وصية . عدم اختصاص الحاك الاهلية 
بالبحث فى صحتها وشكاها وأهلية 
الموصى . ايقاف 

(استثنافمصر ١!‏ لاينا رسنة 11و١1‏ 
عدد ٠١‏ ص ه8١٠‏ رقم 8٠؟)‏ 
اختصاص الحم الاهلية ٠‏ دعوى 
باسثرداد تفقة مدفوعة بغير حق وابطال 
اجراءات التنفيد ٠‏ 

(ملا الجزئية اول ديسمبر سنة ٠8و‏ 
عدد هم ص الام رقم 1141) 
اختصاص . منازعات الرى والصرف. 
طبًا للانحة الترع والجسور. من 
اختصاص الرى . عدم اختصاص 
الحكم الاهلية بها 

( اسكندرية الكلية الاهلية ل وم 
مانو سنة ١ه‏ عدد ص9 ]ارقم )١‏ 
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مسائل الرى والصرف طبمًا لقاتون سنة 
14 . ثبت- ؟- الختصاص الحا 
الاهلية . طبعًا للمادة م فى مسائل 
الشرب.متنازع فيه. وفها عداه معدوم 

( اعكندرية الكلية الاهلية سد ومو 
دبسميرسنة ٠‏ #اوعددوص 7١‏ ؤرتم؟41) 
اختصاص الحم الاهلية . لانحة الترع 
والجسور . حق ارتفاق. الحا م الاهلية 
مختصة بالفصل فيه دون غيرها . 

( استئناف مصر سل # فيراير سنة 
الاؤاعدد ٠٠١‏ ص ١٠١١١‏ رتم 9؟ه) 
اختصاص .عمل ادارى . حدر البمدية 
عن العوائد المستحقة طا. اختصاص 
الفضاء الاهلى بنظر دعوى بطلانه ٠‏ 


(العطارين الجزئية سم «امابوسنة ٠1و‏ 
عدد لم ص 568ث مرة 444 ) 
اختصاص ٠.‏ القاذى المستعجل 
( مشارطة التحكيم ) 

(بسويف الجزئيق و يناير سنة 5.18٠‏ 
عدد رؤص 8#مارتم )١١١‏ 
اختصاص القافى الجزقى ٠.‏ دعوى 
قسمةعقار.مهما بلغت قيمته . اختصاص 
الحام الكلية . لنزاع فى الملكية أو 
وجود قصر 

(ابوتيج الجرئية- « امارس سنة ٠‏ 501 
عدد ا ص 554 رقم )1١5/‏ 
اختصاص . تعدذ المدعى عليهم . 
موضوع الدعوى 

(اتكنافبار يس ب لما بونيهسنة 1918٠‏ 
عدد ‏ ص 4589 رقم 44؟1) 


07777 


ه١‎ 


إن 


روفن 


0 


فهرست إلسنة الحادية عشرةٌ 1 


اختصاص . خصم ثالث . الدفع بعدم 

( الفيوم الجرئية س ه اكتوبر سنة 
0لا واإعدد ؛ ص 41١56‏ رتم 4؟؟) 
اختصاص . ضد مدين . اثيات الدائن 
للكيته . وجويه 

( استئناف مختاط ل ١١‏ يثاير سنة 
١ه‏ عددم ص لإلام رقم 9ه ) 
اختصاص.دعوى صحعة حجز ما للمدين 
لدى الغير. العبرة بقيمة الدبن المتوقم 
الحجز من أجله 

( العطارين الجزثية مس 4 مارس سنة 
الاو عدد وص لاومارةمة451؛) 


اختصاص . محكة مدنية . نحكة 
تجارية . عمل ##ارى . المدعى عايهغير 
تاجر ٠‏ حقه رفع النزاع للمحكة المدنية 
( نقض وابرام فرنسا ‏ 8 مانو سنة 
شا عدد م ص 80848 رقم )١4(‏ 


اختصاص ٠‏ مجاس د .طلب رد 
الولاية . اختصاصه به . 

( مجلس حسبى الى ١8‏ مايوسئة 
لا وزعدد وص 5ع كرة 9) 
اختصاص 

( انظر تظلم رقم 6و؟) 
اختصاص قاضى الاءور المستعجلة 

(انظردءوى بطلان ا جراءاترقم 7 49) 
اختصاص 

(انظرقاذىالاءور المستعجلةرقم148) 
اختصاص 

( انظ ركفالة رقم 381 ) 


لاه 


ليك 


امن 


511 


اختصاص 

(انظريحام مختلطترقمة ةد و )17٠١‏ 
اختلاس,كانب سجن وكانب تحصيل. 
من مندوب التحصيل 

( نقض اهلى  ١١‏ بوندسنة 1و١‏ 
عدد م ص 4"( رتم 84٠6‏ ) 
اختلاس . أموال أميرية . الرد . غير 
مانع من الحم بالغرامة 

( نقض اهلى ل 8 نوفير سنة ١91+‏ 
عدد هو ص م.هرتمه4١1)‏ 


اختلاس أشياء محجوز عليها. نص عام 
منطبق على جميع الحالات 


( نقض اهلى سل "١‏ اكتوير سئة 
لاه عدد م ص 700 ركم 1819) 


اختلاس . أشياء محجوز علمو! . شروط 
الجر يمة.مشابرممابالسرقة . الفارق بينهما 


( نقض مختاط سل 78 أريل سنة 
#٠‏ وإعدده ص موه ركم 846؟) 


اختلاس . صفته . ابراء من الدين بعد 
اركاب الجر ية . غير كاف للحكم 
فيه بالبراءة 


( نقض مختاط سل ”ا مأبو سنة ٠‏ 1ى 


عدد م ص لوه ركم 941) 

اخلال يق الدفاع . طلب اعلان 
شهود جد . فى اثناء نظر الناية امام 
الحكة . مع عدم سبق اعلاتهم ٠‏ 
غير جاز 


( نقض اهلى ب ١‏ «نودير سنة 39180 
عدد لاص (9١؟‏ رقم 1748) 


1١ 


1 


71 


531 


"16 


51 


ا" 


فهرست السنة الحادية عشرة 


اخلال حق الدفاع . همان بضرب. 
مصاحتهما متعارضة . عدم جواز تولى 
محام واحد للدفاع عنهءا 

( نقض اهلى سس عديسمير سنة ١18٠‏ 
عدد لاص 4١لا‏ رقم 56ه8) 
اخلال يحقوق الدفاع . اطلاع الحكة 
على أوراق مضمومة . فى اثناء حجز 
القضية للحم . بدون اطلاع المنهم 
ومناقشته . مبطل للحكم 

( نقض اهلى ١١‏ ديسمير سنة 
٠ه‏ عددُ ص 8١م‏ رتم ؟١41)‏ 
ارتفاق . مسق . مكانه . تغييره . 
شروطه 

( طنطا الكية الاهلية ل 0ا”؟ مانو 
اسنة 9 عدد رص االارتم ؟141) 
ارتفاق . مطلات . تسامح . 

( طنطا الكاية الاملية سب م؟ يونيه 
سنة 180 عدد لاص 6ةارتم )1١8‏ 
ارث . تركة . تخارج . تنازل . خطأ . 
جواز ابطال الءقد . 

(نقض وابرام فرى- ١١‏ نوفير سنة 
4 عدد 5 ص 8لا رقم 541 ) 
اراضى ٠‏ تقسيمها . نص عنع الشنعةفى 
القطع الجاورة لبعضما . تفسيره. تطبيقه 

(استعنافختلط - ه 8 أيريلسنة فلل 
عدد هص ؤمه رقم 6م17 ) 
أرض . ضرر من مصلحة أميرية . 
التعويض عنه . المادة 6 من انون 
نزع الما كية . غير متنطيقة 

( استئناف مختلط سل /ا؟ مارس نة 
0و عدد ع ص 57 رتم 88؟1) 


55 


الا 


زف 


زف 


37: 


أرض وقف 
( انظر ايجار رقم 709 ) 
ازالة . طلب . أصلى أو تبعى . اروف 
الدعوى 
( ديروط الجرئية 78# سبتمير سنة 
ولواح عددداصم١٠‏ رقم مه) 
اسنئناف . استثناف وصنى ٠.‏ جواز 
رفم الاستئناف عن الوصف مستقلا 
عن استئناف الموضوع 
( استثتاف مصر م يثاير سنة 
الاوعدد وص ووورتم ا1:) 
اسئثئاف فرعى . رفعه من مستأفف 
عليه . جوازه . مهما كانت حالة الدعوى 
( استئناف واتييه ب 7*1 نوقير سنة 
1 عدد لاص “للا رتم )41٠١‏ 
استئناف . فرعى ٠‏ وجوب قهيام 
استئناف اصلى 
( استثتاف معر ل م دسمير سئة 
1 عدد ” ص 5808 ركم ورع) 


استثناف . أحكام صادرة فى الطعن 
فى تقارير الخبراء . استثنافها امام 
محكة الاستاناف 


( استشاف معير ‏ 76 نوفير سنة 
٠ة‏ عدد وص وله رتم 1934) 


ا-تثناف ٠‏ الحم بقبوله شكلا . مانم 
من الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة 
النصاب . قوة الثىء اكوم فيه 


(استثنافمصرس م إمابوسنة ١1١‏ 
عدد خلا ص 38 رقم )١1484‏ 


كلا 


ا 


2,18 


74 


/ 
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فهرست السنة الحادية عشرة 5 


هو استئئاف . اعلان . من امحل المعين 


باعلان الحم . حمته 

( استثتاف مهر  ١١‏ نوفير سنة 
عدد 4غ ص 8101 رتم )17١١‏ 
استئناف . تحكيم ٠‏ رفع أوجه الطعن 
لمحكة الاستئناف ٠‏ 

( استثناف معر ل 78 أبريل سنة 
.م؟ عددع ص 9519 مرة )1١44‏ 
-١‏ استئئاف .جوازه . حسب الطلبات 
الختامية فى الدعوى . 
؟ - استئناف . جواز الاستئناف من 

05 

عدمه . نظام عام 

( اسكندرية الكاية الاماية ست 8١‏ 
|اكتوبرسنة. م وعددعص ٠١‏ كرقم7117) 
استئئاف . فى مسائل الاختعياص ٠‏ 
قابل .احياله . 

( معر الكلية الاملية سس ؟ ابريل 
اسنة تلقل سل عدد ص4 4 ارقم 97) 
استئتاف ٠.‏ قرار قاضى البيوع ٠‏ حم 
عرسى اازاد ٠‏ تصرف القاذى بالفصل 
فى مسألة ليست من اختصاصه . ميعاد 
الاستثئئاف ٠.‏ المادى لا خمسة أيام 

( استتتاف ععر ل ١8‏ فيراير سئة 
(ماوإاعددءر(ص مه (رقما؟ه) 
استثناف . قيده . ميعاده 

(استئناف مصر ‏ مانو سنة 151٠‏ 
عدد ١‏ ص مه رقم 4؟1) 


استئناف . ميعاد قيده . قبل الجلسة 
بمانية واربعين ساعة . تفيرها 

( استقتاف مصر ب ع7 يوليو اسنة 
و عدد ؛ ص الام رتم 1708 ) 


نذا 


4 


/4 


هم 


كم 


/ام/ 


11 


استئناف . ميماده . أحكام صادرة 
من الاك الكلية.فى مسائلمستعجلة» 
خسة عشر نوما 


( اسكتاف ممر ل 7 نوقير سنة 


عدد ها ص 6الاه رتم 11؟) 
استئناف . قيده . ميعاد ال 48 ساعة 
احتسابه 

( اسكناف مصر سح («# اكتوير 
سئة | عدد 4 ص ولام رقم17١1؟)‏ 
استكناف . قيده . ميعاده . ال 448 
ساعة . حسابها ٠‏ 


( إسشناف ممر ل 0م توقير سنة 
لو عدده ص لاله ركم 0 ) 


استئناف . أصل . قيده يعد الميماد ٠‏ 
اعتبارمكأن ١‏ يكن 


(أسنافمصرس #اديسمير سلة 80و 
عددة ص ه58 رتم 818) 


استثناف . قيده . قبل الجاسة بان 
وار بعين ساعة . وجوبه . ميعاده فى 
لوم العطلة . غير موجب لامتداد المدة 


( اكتاف مصر ل (١‏ ديسمير سنة 
وا عدد ما ص 0١8‏ رقم 8317) 


استثناف . قيده . كيفية احتساب 
ال 48؛ ساعة 

( امتثتاف مقر سب ”7 دإسمير سئة 
لولس عددلا ص 4لا ركم ا 
-استئناف.تعدده . انذار بقيد عدة 
استئنافات . صحته . أتحاد الخصوم 
؟-استئناف. عل مختار . محل أصلى ٠‏ 


4 


كه 


41 


3 


1: 


فهرست السنةٌ الحادية عشرة 


جواز اعلان الانذار بقيد الاستئتاف 
بلحل الأصبلى 

م-استئناف . انار بقيد الاستئناف ٠‏ 
رفع الاستئناف فى العطلة القضائية ٠‏ 
الطعن بعدم فائدة انذار القيد . رفض 
هذا الطمن 


( استئناف مصر ل م1 ينابر سنة 
للاواعدد وص 5هورتم١م؛)‏ 


استئناف . قيده . قبل الجلسة يمان 
وار بعين ساعة . تفسير ذلك ٠.‏ 
الجلسة 

( استئناف ممر سل م١‏ إناير سنة 
الاو - عدد ه ص١‏ هورتم 4078) 
استاداف . ميعاده . الميعاد المقرر 

( استتتاف مصر سل ١7١‏ فبراير سنة 


١ه‏ عدد ٠١‏ ص لاه١ارقم‏ .5ه ) 


ممق 


اتناف . مواعيد رفعه وقيده . فى 
أحوال الاستعجال تقصيره بأمر اثقاضى 
يزيل البطلان ٠‏ 

(اسيوط الكايةالاهاية؟ ؟|كتوبو 
سنة 1180( عددع ص 401 رقم 818) 
استأناف . انذار بقيده 

( استئئاف اسيوط س . (ديسميرستة 
9 عدد5 ص 540 مرة ول) 


استئناف ٠.‏ الذار بقيده . ضِ ميعاد 
المسافة 

(استئتاف مصر سس ١‏ د سير سنة 
١5٠‏ عدد لاص والارتم *83) 


استئاف . معاد رفمه . لحكة غير 
مختصة . لا يقطع ميعاد الاستئناف ٠‏ 


القسانون رم ١١‏ لسئة . رقم 
استئناف امام محكة ابتدائية بدلا من 
محكة الاستئناف فى الميعاد . احالة 
لحكة الاستئئاف . بعد انتهاء ميعاد 
الاستئناف . عدم قبوله 

(اسكتاف مصر - م اير سنة 
لاوا عدد وص اوورتم 11 ) 
امتكناف ٠‏ ,سكذات ألا .سنت 
واحد والنزاع فيها واحد . قبوله 

(اسيوط الكلية الاملية الا اكتوبر 
اسنة٠‏ و1 عدد ؛ ص 4.4 رقم 5١؟)‏ 


و5 


أن استئناف . طلبات جديدة . فسخ . 
طلب تنفيذ عقد بشرط مهد يدى 
( استكتاف بارس ل ١ ١‏ مارس سنة 
ةا عدد لاص و١ارقم31)‏ 
/9 استئناف . طلبات جديدة . غيريقيولة 
( استعناف مختلط سل و8 ابريل سنة 
ا عدده ص وده رتم 148) 
8 استئناف . طلبات خصثالث . قيمتها 
( استئئاف مصر ل 79١‏ مابو سنة 
عدد اص مه رتم 81) 


5 استئئاف . عدم قبوله . الرضا بالحم . 
دقع الصار يف 

( استئناف ليون سل #8 ينابر سنة 

لاوا عدد 8( ص 54ؤ١ارتمحده)‏ 

٠‏ استئناف .عدمقبول الدعوى الابتدائية 
غير مانع من نظر الموضوع استئناف 

( استئناف تلط عل /ا# مارس ستة 

)084 عدد ع ص 97 رتم‎ |1١1٠ 


فهرست السئة الحادية عشرة 


اسئناف. حك بتعيين قيم . عدم جواز 


6 


استثنافه. لاوز قوةالشى» الحمكومفيه 

(استثئناف اسيوط سل ١6‏ نوفير سنة 
٠٠لاو‏ عدد 5 ص 540 تمرة 1814) 
استئناف . عن حك . قانون صدر 
بعدها. معدلا لقانون سابق ٠.‏ خضوعه 
لاحكام القانون الذى صدرالحتك يقتضاه 

( مصر الكاية الاهلية م١‏ توفير 
سنة ١98*.‏ عددلا ص 48لا رقم 844) 
استئناف مدلى . أثره فى ايقاف التنفيذ 
( نقض وابرام فرنسا سب 0١‏ نوفير سئة 
٠‏ عدد ه ص عله رتم 11؟) 
اسئثناف . موضوع غير قابل للتجرئة . 
اعلان صحيح لبعض الخصوم ٠‏ جواز 
اعلان الياقين بعد الميعاد 

) استئناف اسيوط ل 9 فيراير سنة 
"١‏ عدد لاص 91لا رتم 3078) 
اسئئناف ٠.‏ تعويضات . ضرر ناثىء 
بعد الحم الابتدائى . جواز الحم به 
ولو إيستأنفالمدعى اللانى 

( نقض وابرام فرنسا ل ١4‏ توفير 
سنة 8180 عدد وص 0ه رتم 1517 ) 
استبدال الالتزام . شروطه . التعديل 
فى القيمة أو الأجل أو طريقة الدفم 
أو التأميناتأو شكل المقد . لا يعتبر 
استبدالا - 

( استئناق مصر ل ه مانو سنة 
-* وإعدد 5 ص 891 رقم 511 ( 


دنا 


1١ 


16 


اسكناف ٠‏ احكام صادرة طيمًا لاتفاق 
الخصوم على اختصاص القاضى الجزق. 
اسنئنافها أمام الحكة الكلية ,عدم 
جواز تطبيق أحكام القانون رقم 1١‏ 
لسنة ٠و1‏ 


( استثاف مضر ل (١7‏ فيراير سنة 
الاو عدد ١٠ل‏ ص5١١٠(رقتم‏ 84ه) 


استثناف. حك بدين صادر ضد ورثة . 
حق كل مهم فى الاسأك:اف . نصيب 
كل منهم أقل من نصاب الاستئئاف. 
جوازه ٠‏ 


( بني سويف الكاية الاماية س "١‏ 
نوفير سنة ١‏ 8ه إعدد عاص وح ؟ارقم17) 
اسئثناف . حم حضورى ٠‏ وصفه يأنه 
غيالى.خطأء رفع الاستثئاف بعدانقضاء 
الميعاد . عدم قبوله 

( استئناف معر ل 7# ديسمير سئة 
٠لاة‏ عددم ص 4ه رقم 471) 


صادر بالايقاف ٠‏ 
جوازه . تابع لادعوى الاصلية 
؟ - استئناف. حك على خلاف حم 
سابق .حم تصديق على صلح . عدم 
جواز الطعن فيه . جواز استثنافه ٠‏ 

( طنطا الكية الامية س ١5‏ فبراير 
سنة بع ةو عدد و ص 58 ورتم 14484) 


استئتاف .حك صادر على خلاف حم 
سابق .البت فى أسباب الحكم السابق 
-دوننصه- با فى الاسباب الجوهرية. 


( مر الكية الاهلية ‏ ١؟‏ مارس 
سنة 1980 عددلاص 158 رقم )1٠١‏ 


١‏ -امئناف. 


15 


فهرست السنة الحادية عشرة 


دل اسئثناف حكم. على خلاف حك ساق . 


ينذا 


11 


لل 


١ى١ا/‎ 


11 


شرطه . اتحاد الدعويين . خصوما 
وأسبايا وموضوعًا 

( اسيوط الكاية الاهلية ‏ م نوفير 
,لاة عدد ه ص بره رتم 3173 ) 


استئناف . دعوى اثبات حالة. تحر يكبا 


لسد النقص فى عمل الخبير . رفضه . 
جواز اسئئئاف حك الرفض 


( طنطا الكلية الاهلية سل و( فبراير 
سنة ."او عدد ع ص ووع رقم 1713 ) 
استثناف النيابة . عدم جواز الحم 
بأ كثر من العقوبة الاصلية 

( نقض اهلى - ١6‏ بونيه سنة .لاو 
عدد لاص 8ع» رتم 19) 
اسئئئاف.عن حم حجر . التتازل عنه. 
لا ينع من نظره ٠‏ 

( املس الحسي العالى  ١1‏ نوفير 
سنة 18٠‏ عدد وص لاله ركم 490684 
استئناف . مداه . اثاره 

( استثناف مختلط سس ٠6‏ ينابر سئة 
لع؟ؤوعدد م ص هلم رقم 44؛) 
اسئثناف . ادخال مشر . أثناء قيامه . 
جوازه ٠‏ 

( استثداف مختاط ل غ7 فيراير سنة 
ال#؟ؤعدد 5 ص ؟59١٠ارتم‏ 4اه) 
١‏ - استثناف . تنازل 
؟ - استتاف . دفع فرع . عدم 
قبوله . دفوع اخرى 

( استئناف مختلط حب 76 فيراير سنة 
٠‏ عدد اص ١85‏ رقم 31) 
استئناف . 

( انظر استحقاق رقم 158) 


طلا 


٠ ادتكناف‎ 


( انظرحجررقم77 و8388 رمدم 
وث5؟) 


استئناف . 

( انظر حم ابتدائي رقم 405 ) 
استئناف . 

(انظر حم مهيدى رقم 414 و4156 
ودد) 
اسئئناف . 

( انظر حم رقم 474 وه44 ) 
استئناف جنالى 

( انظر عم عيابي رقم 440 ) 
استثتاف ٠‏ 

( انظر حم نى معارضة رقم 4453 ) 
اسئئناف ٠.‏ 

( انظر دعوى استحقاق رقم 411 ) 
استئئاف ٠‏ 

( انظر رسوم رقم 1اه) 
استبدال . مع بطلان الهبة شكلا. 
مازم لاواهب وورثته . 


( اسكندرية الكاية الاماية سب م١‏ 
مابوسنة ١١‏ عدد 5 ص508 رقم؛ 83) 
١‏ - اسئيدال . شروطه . أحواله . 
؟ - استبدال.تغيير طريقة الدفم أو 
خلافه . لا تعتبر تجديدا اتمهد 

(اسيوط الكية الاهية ل وو 
اكتوير سنة ٠8و‏ عددع ص 06غ 
رقم 15؟) 
استبدال دين . 

( انظر تمهد رقم 8017 ) 


١١ 


هن 


ردن 


11 


نل 
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استيدال . 

( انظر عقد رقم 368) 
اسئبدال . 

( انظر وتف رقم 884) 
استبعاد قضية من الرول ٠‏ بثاية حم . 
أثره . جواز استثنافه . 

( اسيوط الكلية الاملية سوم 
اكتوير سنة .لاؤ عددم ص ام 
رقم 4*4) 
استجواب . متهم . تحريم القاثون له . 
أحواله . 

) نقض اهلي ل 6؟ ينابر سنة الاو 
١٠ص ٠١8‏ رقم 7له) 
استحقاق . حجز عقارى . اسأكئناف ٠‏ 
ميعاده. , 

( الاستئتاف الحتاطة ‏ ( الدوائر 
الجتممة ) ١١‏ ينابر سنة 151١4‏ عددع 
ص .4# رقم 17435) 
استحقاق . فى وقف . الاتفاق على 


تقديره . بين المستحق والناظر. بممرف 


عدد 


النظار عن قيمته السنوية. جوازه ٠‏ عدم 
مخالنته لانظام العام وللاداب 

( استئناف مصر سل ع ديسمير سئة 
٠ه‏ عدد لاص «7إلارتم (831) 
استدانة . 

( انظر ناظر رقم 415) 
استرداد الزوجة . المامة أو القبطية . 
اثيانه. قرائن.شهود. عادة قائة الجهاز. 
فواتير » 

( استثناف مختاط ( الدوار الجتممة ) 


سس و 7# ايل سئة .٠خو‏ عدد وصا5اه 
رقم 356) 


هذا 


يفن 


لين 


ا 


نارنا 


لضن 


زذنا 


1/ 


استعجال.طبيمتّه. الاتفاق عليه .المت 
لانظام العام 

( طنطا الكلية الاملة ل ١5‏ فبراير 
سنة ا عدد م ص ها؟ رقم 1١١1"‏ ( 
استعجال . صفته . #ص المواعيد . 
ضرورتة . 

(اسيوط الكاية الاهلية ل ونور 
اكتوير سنة .4ه عدد لاص 49لا 
رقم مع ) 
استعجال . أحواله . شرائطه . 

( الوكى المرئية ل 84 نوقير سنة 
٠و‏ عدد م ص 6اخ ركم 445). 
ستعال . عقود مزورة .جر عة مسثمرة 

( نقض اهلى س- ١١‏ ديسدير سنة 
لاو عدد 4 ص 8١9‏ رتم 4؛) 
استعال ٠‏ وثائع الاستعال . ضر ورة 
البيانات. فى حالة ٠ظلنة‏ سقوط الجريعة 

( نقض أهلى ‏ 6 تابر سنه زلاة 
عدد وص 94ارتم 43 ) 
اشتياه 

(انظر عراقبة رقم ا ) 
اشتراك.فى جر عة..الاتفاق والتحر يض٠‏ 
تعليل الحكة له كاف لثبوته 

(نتضاهلى - ٠؟‏ يناير سنة 1و1 


عدد .راص ٠١اركم )9(١‏ 


اشثراك فىجرعة . نزو يرشهادة الوفاة. 
جار . عدم التوقيع على د فتر المتوفين. 
غير لازم 

( نقش أهلى سل ونييسنة 8و1 
عدد م ص 74٠‏ رقم 9؟١)‏ 


سسب سه 


14 
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نذا 


انا 


يرن 


ارن 


11/ 


10 


اشتراك بالانفاق . فى جرعة . اثباته . 
مسألة موضوعية 

( نقض أهلى ب 8 نوفير سنة 1515٠‏ 
عدده ص هم.ه رقم .10 ) 
١-اشتراكبين.ممين.اعتبار‏ الجر عة . 
تنيجة محت.لةله.أمرموطوعى-«-اشتراك. 
شرط سوءاانية فالمادة *.غير لازم 

( نقض اهلى سل ١‏ نوفير سنة ٠18و‏ 
عدد ١‏ ص ووه رتم 994 ) 
اضرار بحيوان . اضراراً كبيرً. تعطيله 
عن العمل . شَعَاوه بعدها . جر يمة تامة 
لا برد شروع 

( اسيوط الكلية الاهلية ل ١‏ ١نوفير‏ 
سلة عدد لاص ه6لا رقم 8489) 
١-أطيان‏ خراجية.جارببة فىجوة الوقن 
تكايذها باسم الناظرأو الاقارب أو 

ا 

الاتباع . غير «ؤثر على الوقف . 
- اطيان الرزقة . وصفها . خراجها 

( مصر الذكلية الاهلية س ام فبراير 
سنة .او عدد لاص 84لا ركم 11" ) 
١‏ -اعسار . قياسه يحالة الافلاس . 
ضرورة طروئه - ؟ - اعسار. أخذ 
اختصاص . غير كاف لثبوته 

( النشية الجزئية سل ١7‏ مارس سنة 
الاوعدد.! ص ١.86‏ رقم 6هه ( 


اعتداء. ركن العمد.مجرد الفعل>كفايته 
( نقض أهلى ل ١8‏ بونية سنة 8ه 

عدد ع ص ١8"‏ رقم 14 ) 

الاعتراف ٠‏ بعدم التخالص. صراحة 

أو ض6 . يسقط الحق فى القسلكبالدفم 
( استئناف مصر - اول ينابر سنة 

الاو عددم ص 88م رقم 493 ) 


دل 


لفن 


رذن 


11 


1 


اعثراف . فى غير مجلس القضاء. حرية 
القاضى فى الاأخذ به 

(نقض اهلى- ع ديسمير سنة 1918٠‏ 
عدد م ص 6.ث رقم 41١‏ ) 
اعتراف . حصوله لدى جهة التحقيق 
الادارية أو النضائية . العدول عنه 
لدى الحكة . غير منتج . أثره 

( نقض اهلى ل ه” ديسمير سنة .1و 
عدد م ص 4١4‏ رتم 4184) 
اعتراف . فى مواد جنائية . حدوده 

( نقض اهلى ‏ م يناير سنة زمرو 
عدد و ص 188 رقم 1433) 
اعتقال 

( انظر قبض رقم 731 ) 
اعتياد على اقراض ٠‏ فوائد . ركن 
العاده . أساس وقائع الاقراض ٠‏ 
ضرورة انما 

(نقض اهلى سب ««امابو سنة ١98٠‏ 
عدد راص ه98 رقم ؟7١1)‏ 
اعتياد على الاقراض . فعل مرتين ٠‏ 
كفايته لتكوين الجرية 

(نقض أهلى سس ع دإسمير سنة .او 
عدد لا ص ١.لا‏ رقم وم ) 


اعتياد على الاقراض ٠‏ ركن الاعتياد . 
وجوب بان وقائعه 


( نقض اهلى ل م يناير سنة زعأو 
عدد ؤ ص 0ه رقم 1471 ) 


. اعتياد على الاقراض . شرطها‎ - ١ 
عدم قبض النوائد فملا. غير ضرورى‎ 
لتحقق الجرعة‎ 


١/ 


1١514 


15.5 


فهرست السنةٌ الحادية عشرة 03 


يو و ص ع ةس يس م 


؟ - الاعتياد . وقائعه ضرورة ببانها 
ينا صر ينا 

( نقض اهلى ل م ينار سنة 11و١1‏ 
عدد وص 51548 رقم 47) 
أعذار قانونية 

( انظر جناية رقم 754 ) 
اعسار 

( انظر داين رقم مهعم 
اعفاء من المقوبة . موظف ٠‏ رئيس 
آم . مأمور . شروط تطبيق الاعفاء 
المنصوص عليه فى المادة مه عقوبات 

( جنايات النصورة ل ١١‏ ينابر سنة 
(9٠‏ عدد ع ص ملا؟ رقم 4١؟1)‏ 
اعفاء من العقاب . انطباقالمادة 77 اع 
مكررة . سر يانه على المادة 207اع 

(اسروط الكليةالاهلية ‏ ؟ «يسمير 
سنة ٠ه‏ عدد ها ص ١ه‏ رتم 51078 ) 
اعفاء مثرتب على الاءتراف بالرشوة ٠‏ 
بدون تيده بأى قيد . زءنى أومكائق 
أ كي 

( نقض اهيل ها دسمير سنة 0 1ة 
عدد م ص 4١ؤْرثم‏ 1414) 


اعفاء 

( انظر سر اابنة رقم 583 ) 
اعلان الشئعة . حصوله فى حر 1١١‏ 
بوم للاشترى . أو بعد هذه المدة 
للبائع ٠‏ صصمته 

( اسيوط الكية لاهاية 8 ؟ ديسمير 
."ا عدد لم ص 0هى ركم 441 ) 
١‏ - اعلان . على يد مندوب محضر . 
عدم توقيع شاهدين . ثبوت حصول 


1 


1 


ك1 


الاعلان . لا بطلان - ؟ - اعلارت 
مكتب محام ٠‏ تفرير الاعلان وقت 
غلفه . بطلان الاعلان . أثره من وقت 
السليمة 

( استعناف مصر ل م١‏ وليه سنة 
4 عدد 4 ص ام رقم 17084 ) 
اعلان . مندوب محضر . عدم توقيم 
شاهدين . حصول الاعلان لشخص 
المعلن اليه . صحته . 

( امتكتاف مصر سل و ديسمير سئة 
٠ه‏ عدد 1 ص 1880 رقم 811 ) 
اعلان . بواسطة مندوب محفر. 
وجوب “رقيم شاهدين على الاصل 
والصورة.بطلان اعلان الحم .٠جواز‏ 
القسك بالبطلان امام الحكة من غير 
حاجة لاجراءات أخرى 

( استششاف مع ل وم يتاي سنة 
باوعدد ١ل‏ ص 45١٠رثتم‏ 080) 
اءلان . محل مختار . مكتب الحانى . 
وجوب صدور توكيل له . 

( استئناف اسيوط ل 8« فيراير سئة 
وجو عدد لاص 5لا رقم 1717؟) 
اعلان . فى الحل الختار . امتناع عن 
الاستلام . اعلان. الانذار لشيخلبلدء 
اعلان صمي 

( استعناف اسيوط الاهية ل و١‏ 
نوفير سنة ٠‏ أعدد 3ص ++ اركم15؟) 


إداعلان .مدير . استلام أحد «وظقى 


المديربة له . صححييح 


م - اعلان . عن يد مندوب محفسء٠‏ 


6« فهرسث السنة. الحادية عشرة 


عدم حضور شاعدين . بطلان نسبى . 
زواله محةق . وصول الاعلان 
( استعتاف اسيوط ل ١09‏ فبراير سنة 
١ل‏ عدد لاص 90( رقم 8104) 
/ا6١‏ اعلان . مستل الاعلان.خادم .تعر يفه 
( استثداف مر ل 18 ينابر سانة 
الا ةؤعدد و ص00 رتم (14) 
1١‏ اعلان . معارضة . هدم الاوراق لق 
الحضر ين . العبرة بيوم الاعلات 
لادوم تقدم الاوراق 
( استثتاف مغر ب #اي ديسمير سنة 
٠لا‏ عدد لاص «(الارتم مم 
١9‏ اعلان . انذار بقيد استكناف ٠‏ عدم 
احتساب يوم الاعلان 
( استئناف مصر ست 25 ابريل 
سنة .8ه عدد + ص 85198 رقم )1١44‏ 
اعلان. امام الحا الجنائية . مخضع | 
يقغى به قانون محقيق الجنايات ..يكنى 
فيه ذكر البيانات الضرورية 
(اسيوط الجزثية ل ؟١‏ يناير سنة 
58١‏ عدد لاص 59لا رم اسم 
اعلان بالحل الختار 
(انظر استعتاف رقم 4ه) 
١‏ - افتراء على الخصوم فى الدعوى ٠‏ 
شروطه . من م#تازمات الدفاع . 
١‏ -افتراء على الخصوم ٠‏ من مستازمات 
الدعوى أو عدمه . مسألة موضوعية . 
مدى ساطة محكة التقض 
( نقض هلى عل م ينار سنة الاو 


عدد وص ؤ؟؟ دم 03 


19( افلاس . اتحاد المداينين . قاتون دولى 


خاص. التوفيق بين الشرائع والقرارات 
القضائية . أفضلية القوانين والاحكام 
الحلية . نظام عام . ثوافق الافلاس فى 
انهاترا ومصر . عدم مناقضة نظرية 
وحدة وعمومية التفليسة.اتفاق المؤاس 
مم جميع دائنيه فى حالة الأتحاد . مباشرة 
المصنى للحقوق الغير منتزعة منه . 

( استقاف مختلط ( الدوائر الجتبعة ) 
بوه سنة 1(و| عدد وص الى 
ركم دود ) 

"7 افلاس . دين مدلى . عدم جواز 

1 به 

( اسكندرية الكاية الاهلية سل م١‏ 


ا إسميرسلة ٠‏ #اوعدد؟ صلا كحرقم187) 


١ 85‏ افلاس .عقود سابقة . تمهدات 
؟ -افلاس . ديون سايقة ٠‏ كونكرد انو 
( اسثئ'ف مختامطا ل 7١‏ مارس سئة 
لا ؤعدد؟ ص 4و١‏ رتم )١١48‏ 
]1 افلاس 8 مقالس ٠‏ حته فى الاستمرار 
فى الدعاوى النديعة . قرار قذل التفايسة 
(العطارين الجزئية س ولاد يسمير سنة 
(١4‏ عدد 5 ص و55 رمم 17897) 
افلاس 
( انظر تنازل عن دين رقم 78 ) 
5 ا حاقراض . فى المادة 94؟ .تعرينه . 
حدوده -؟ - اقراض . بغائدة فاحشة 
ركن الاعتياد . ضرورته 
( نقض اهلى سل ع دريسمير سنة 1٠‏ 


عدد لاص ١١ل‏ رقم 508 ) 


/1" اقراض . ربا فاحش .عن قرضين 


154 


155 


1١. 


١/١ 


ذن 


فرت السنة المادية عشرة 


ربويين . كاف لتكو ين ركن العادة 
(نقضاهلى ه فيرأير سنة 1 وعدد 
٠5ص‏ ١*١٠رقم؟؟ة)‏ 
اقرار بدين 
( انظر ميض الوت رقم 171 ) 
١‏ - أكراه بدنى . من طرق التنفيذ . 
لتحصيل الغرامة . بقدار مدته فقط . 
5 أكراه بدنى . جواز لجع بين 
الأكراء البدنى والتنفيذ على الممتاتكات 
( قنا الكلية الاهلية  ٠‏ نوقير سنة 
"٠‏ ؟| عدد 4 ص 1408 رتم (1؟1) 
أكراه بدنى 
( انظر غرامة رقم 710 ) 
| كراه بدتى 
( انظر غرامات رقم 183 ) 
الازام أدبى . هبة باطلة شتكلا. اجازة 
وارث . قانون مصرى . قانون فرشسى 
(اسكندريةالكلية الاهلية- ١١‏ مابوسنة 
198٠‏ عدد 5 ص 568 رقم 8184 ) 
التزام الاطيان . صفته . حدوده 
( صر الكلية الاملية لام فبراير 
سنة #٠‏ وعدد لاص 4؟لارقم اا" ) 


التزامات . نغاذها . مثتر اول . ٠شار‏ 


ثان . تعلقبا بموضوع البيع 

( استئتاف مصر | .م ابريل سنة 
.لاو عدد ؟ ص ارتم لاه ) 
-١‏ الهاس. استتتاج خطأ من أوراق 
الدعوى وأقوال الخصوم ٠‏ ليس وجم 
للالياس - 
- تياس .عدم اطلاع الحسكةعلى بعض 


كنذا 


امن 


نين 


كا 


لاا 
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1 


"١ 


أوراق فى الدعوى.لابمدوجه) للاتمااى 
( اسكتاف ممر ل ١١‏ ينابر سئة 
الول عدد وص 27و رتم ه47 ( 


الماس. حصول خطأ م ن القافى .ليس 
يوجه للالماس 

( اسثناف مختاط  ١9‏ مارس سنة 
19 عدد 9 ص ١94‏ رقم )١١0‏ 
التاس . حم م1 

( نقض وابرام فرنا ل 76 مارس 
سنة (97٠‏ عددلاص ١١(ارتم‏ 34) 
الئاس . عدم جوازه فى الاحكام 
العمادرة فى الامور المستعجلة 

( امكتاف ممر س و7 نوفير سئة 
91 عدده ص 4!هركمة373؟1) 
الماس. غش . طرق احتيالية كذب. 
اخفاء حقيقته . تأثير على الكة 


(استعناف مصر ب و مابو سنة 8386 
عدد ة ص 589١‏ رتم 31١‏ ) 


الياس . غش الحمكة . اخفاء بيانات ٠‏ 
وجوب است<الة كشفها قبل الحم . 
أوراق قاطمة فى الدعوى . وجوب 
اثيات حجزها بفعل الخدم قبل النصل 
فى موضوع قبول الالماس 

( كوم حادة الإزئيقت زمر اكتور 
سنة 980( عدد 4 ص .47 رقم 87) 
التباس. عدم الفصل فى أحد الطلبات. 
طاب احالة القضيةءلى محكة أول درجة 

( اسكتاف ممر ل 0م توقير سنة 
.مولح عدد وص لالادركم 41951315 
الهاس ٠‏ كذب . شرطه 

( استقاف معر | 85 مانو سنة 
9 عدد لاص 5١‏ رتم 1؟) 


0 ' فهرست السنة الحادية عشرة 
التاس . ميعاده . غش ٠‏ سريانه من رجز 


1١ 


14 


7 


125 


تاريخ غلهور دليل الش 
( ا-تكتافمهر م لامابو سنة .الى 
عدد م ص لاه١ا‏ رقم925) 


أمانة . 

( انظر دعوى استحتاق رقم 435 ) 
امتناع ٠عن‏ توصيل طفل لمنزل عن له 
الحضانة . جر يمة معاقب علمها 


( نقض وابرام فرنا ل ١١‏ إتاير 
سنة واه عدد لاص الإلا رقم 4096) 


امتياز المؤجر . سريانه على المنقولات 
بلحل الؤجر 

( اسكندرية الكاية الختلطة سل مم 
فبرايرسئة 85 وعدد لاص ١‏ لال رقم 4) 
امتراز المؤجر على الماقولات كافة . فى 
امحل المؤجر . مداه . استثناء فى حالة 
نا ة العأ 
لعل بعدم ملكية المستأجر 

( استئناف مختلط س ٠١‏ ابريل سئة 
٠‏ عدد لاص 59لا رقم 1401) 
امتياز. 

( انظر اجارة رتم 184) 
امتاز البائم 

( انظر حم اشهار افلاس رقم )41١‏ 
أمر ادارى . فى حدود اختصاصات 
السلطة الادارية. لا يوتف تنفيذه 

( استئناف مختلط س م مايوسنة ٠‏ 8و 
عدد 1 ص 1/7و رقم وعم) 
أمر الحنظ 

( انظر مواد جنائية رقم 805 ) 


16 


1/5 


لام 


188 


14 


( انظر نظلم رقم 958 ) 
أمر من قاذى الاءورالمستعجلة .جواز 
العدول عنه 

( استعناف مختلط - ١8‏ فبراير سئة 
إلاة عدد ٠٠١‏ ص (و١٠١‏ رقم )م 


أمر ملكى . سريانه . احسترام محكة 
التقض له 


( نقض اهل ل ع ديسمير سنة .لاو 
عدد لاص 555 رتم 7495 ) 


أنر ملى 

( انظردستورسنة1578 رقم 459 ) 
أملاك الميرى العامة . نوعيهسا . طبيعى 
وحكى.أثركل منها بالنسبة لنقلدللنالك 
الخاص . حك كل حاله 

( استئناف مصر سح ٠‏ ابريل سنة 
9ل عدد رص م« رقم )0٠١‏ 
أملاك عامة ٠‏ أراضى الجبانات . عدم 
جواز تلاك الافراد لها 

( اسيوط الجزئية ‏ م بوليه سنة 
80 عدد لاص 4هلارةم وم؟ ) 
أموال أميرية - أو تقود المكرمة . 
مخصصة لاشئون العامة 

( نقض اهلى س 4 ينابر سنة ارو 
عدد وص 985و رتم 359 ) 
أموال مستدتقة للحكرمة ٠.‏ حجز. 
وجوب الحجز أولا فوذات العين على 
النقولاتالتى.ها . الحجز على منقولات 
خارجها ٠‏ بطلانه 

( العطارين الجزئية سب مم مابو سئة 
٠:‏ ةعدد م ص 56 رتم 14414) 


15١ 


ندا 


154 


5ك 


انتخاب . أهلية. حك بالميس مع 
ايقاف التتغفيذ . خهمة سرقة . منفى 
خمس نوا ات . زوال أثاره 

(اسيوط الكلية الاهلية 7 بوليه سنة 
٠س‏ وعدد راص ورتم 45) 


اتتخاب . طمن . تقديه قبل اعلان 
تنيجة الانتخاب . عدم قبوله 


( اسكندرية الكاية الاملية ل م؟ 
مابوستة #٠‏ وعدد ١‏ ص 64م رقم 49) 


اتتخاب لعضوية مجالس المديريات ٠‏ 
طاب ابطال انتخاب . عدم حضور 
الطاعن .ابطال المرافعة .جواز الحكمبها 

(المنيا الكلية الاهلية سه يوليه سئة 
٠ة‏ عدد | ص ١٠‏ ورقم 99) 
انتخاب . مجالس المديريات . لجنة 
الاتتخاب . اعلان قراراتما . بطلان 
اجماءها بعد انفضاضها . محكمة . 
اختصادها . سلطتها . اعلان من صح 
انتخابه حسب الاغلبية المطلقة 

(الزقازيق الكبيةا لاهلية غم ؟ مابوسنة 
.“ا عدد ( ص 856 ركم )م 
انتخاب . محل اقامة . ترشيح . جوازه 
فى دائرة المصلحة 

( اسيوط الكيةالاهلية ل 71 ويه 
سنة ٠ه‏ عدد رص 88 رقم 148 ) 


اتتداب . لجاكم الجنايات جعرفة وزير 
الحقانية بدون تحديد الزمن ٠‏ جوازه ٠‏ 


( نقض اهلى ل لا توقير سانة 170ة 
عدد 5 ص ٠١9‏ رقم 508 ) 


فهرست السنة الحاذية عشرة 0 


/9! انذار اشئباه . سقوطه . باتقضاء م 


سئوات 

( العطارين المزثية س ٠١‏ يناير سنة 
١8؟‏ عدد لاص ١5ل‏ ركم روم) 
١‏ - انذار الاشتباه . الغرض منه. 
سةوطه عضى 7 سنوات . حكته 
؟ - انذار. اتقطاع مدة السقوط ٠‏ 
أنشابها: 

( تفش اهلى ل ه يونيه سنة ٠1و‏ 
عدد 5 ص (8ارتم 109) 
انذار المأشرد . انذار الشتبه فيه. 
الغارق بنشْهما ٠‏ 

(ثبين الكوم الجزئية ب #١‏ ديسمير 
اسنة ٠1و‏ عدد 1 ص 5119 رثم 1781 ) 
انذار . لا يقطم سريان اأدة 

(بسويف الكاية الاماية ب ١١‏ ابريل 
سنةة او عدد وص 95١‏ ركم 441 

ف 

اتكار التوقيع 


( انظر لعن بالتزوير رقم 041 ) 


901” اهانة . موظف ععموتى . عله وقت 


التعدى . عدم ذكره . تقص ف بيان 
| 

( نقض اهلى سب .م ينابر سنة ضل 
عدد روص ١4‏ رتم 4) 


”٠1٠‏ اهانة سوء القصد . فرضه من عبارات 


الاهانة 

( نقض أهلى ب و١‏ بوئيه سنة180ى 
عدد ما ص 744 رتم 17137) 
الاهانة 

( انظر نقد رقم 814 ) 


4" فهرست السنة الحادبة عشرة 


3٠8“‏ الاهلية . ركن لصحة العقد 
( اسئناف ممر سل 786 مارس سنة 
.لة عدد 8 ص .95 رتم )1١4+‏ 
اهلية 
( انظر انتخاب رتم 151 ) 
5 * أوراق محجوزة. تحت يد غير الخعم ٠‏ 
ليس وجا للااس 
( استثناف مختلط س ١١‏ مارس سنة 
٠و‏ عدد ,م ص 4وؤارتم )1١١9‏ 
6 أوراق بلغة أجنبية.عدم ترجما. عدم 
السك بها . لا بطلان 
( نقض اهلى ل اول مابو سنة ٠ه‏ 
عدد لا ص ١ا‏ رقم 2( 
"3 آلات زراعية. شروط بيعها. ششبرتماء 
مسر يانه على المؤجر ين 
( استئناف مختاط سس ١٠١‏ ابريل سنة 
© ةعدد لاص ؤللارتم 401) 
/1” ايجار . أرض الوقف.مبانى مقامةعليها. 
النص على التزام الوقف بقيمتها . عدم 
جوازه ٠‏ 
( استئناف مختلط سل ه ديسمير سنة 
وأو عدد 8 ص5 .8 رتم )١10‏ 
لم٠”‏ ايجار . عقد .مدته .ايجار مؤبد.تجرعه. 
نظام عام ٠‏ بطلان العقد . 
(استكناف اجر ١ ١‏ ديسميرسنة. لاه 
عدد لم ص .48 رقم 21+ ) 


509 ايجار. تقص المنفعة بأمر ادارى. مسكولية 
المؤجر عنها . قوة قاهرة ٠‏ تعويض 

( بين سويف الكلية الاملية ‏ وم 

اديسميرسنة 8 لالؤعدد “ص17 رام يقرا 


5١٠‏ ايصاء . تعريفه . موضسوعه . شروط 
صبحة صدوره 

(اسيوط الكية الاهلية س م١‏ 

دإسبرسنة ٠" ٠‏ وعدد مص 45 ارقم 485) 

١‏ ايقاف التتفيذ . سبق الحم 

جناية . او بالمبس أ كثر م نأسبوع. 


بعقوبة 


غير مقيدة بزمن ٠.‏ مانعة من اياف 
التتفيذ 
( نقض اهلى ل 5 نوفير سنة ١1٠‏ 
عدد وو ص هه" رقم )1١٠٠١‏ 
ايقاف 
ب ( انظر عم ابتدائلى رقم 04+ ) 
”٠7‏ باب . نوافظ . قيود المسافات 
( دمياط الإزئية ل ١7‏ ديسمير سنة 


5| عدد5 ص 5151 رتم.87) 
7١1‏ بدل . قيمته أكثر من ٠١‏ جنيهات . 
قرائن . جواز الاثبات بالبينة 
( استقناف مصر ل 98 مابو سنة 
لاه عدد رص وها رقم 54) 
8 برلان . سلطته على الميزانية . وتعديل 
اعهاداتها . مطلقة 
(ممر السكايةالاهلية س ١‏ «ابريل سنة 
وله عدد م ص إلا؟ رقم 161) 
6 بروتستو . تأخيره . نتائنجه 
( استئثتاف مختلط ل ١6‏ ينابر سنة 
581 عدد وص روكورةمذة4) 
5 بطلان المرافعة . وفاة الدعى . لانقطع 
سريان مدة البطلان 
( استثتاف مصر ل ١8ل‏ مابو سنة 
عدد 8م ص ١417‏ ركم 884) 


-فهرست السنة الحادية عشرة 


يا 


/1” بطلان حم مرنى اأزاد . صدوره 
من سلطة غير مختصة 
(استثئناف معر و فبراير سنة لعو 
عدد ٠١‏ ص بمه١٠‏ رقم ه8ه) 
> بطلان. دعوى بطلا ن الاحكام.دعوى 
أصلية.دفع (|-تثناف.معارضة.القاس) 
( استثتاف «عير سب 7 مابوستة 00 
عدد م ص 888 رتم )١43‏ 
9 بناء . فى أرض الغير . حق الحبس 
لا اسكندرية الكلية الاهلية ل وم 
أبريلسنة #٠١‏ وعدد ا ص 5414 رقم؟ 087 
77٠‏ بناء فى ملك الغير .افتراض حدن النية. 
حمل الاثبات على المالاك 
( اسكندرية الكية الاهلية سل 95 
مايوستة ٠ه‏ عدد لاس 8ا؟ رقمه9١)‏ 
إبناء فى أرض الوقف . قيمة البإلى ٠‏ 
بناؤهعلى أنه مالك . بناء حاصل بدون 
غش 
(استثناف معر - 1 انونيه سنه 10 
عدد ؛ ص ؤةع رقم 01-؟1) 
37 بلاغ كاذب . كذب بعض الوقائع . 
مه » القصد .عقاب 
(شبين السكومالجز ئيس و١‏ يتابرسنة 
ولو عدد رص هورتم7ه) 
*371؟ بلاغ كاذب . عدم التبليغ من تلقاء 
نفس المبلغ . لا عقاب 
( نقض اهلى - 88 ماوسنة ١5٠‏ 
عدد اص 55رتم14١1)‏ 


1 3311 بلاغ كاذب .عب ءالاثيات.على المدعى 


المدنى أن يثبت كذب البلاغ أم على 
النهم أن يثبت صعته ؟ 


هل يشترط فىدعوى البلاغ الكاذب 
عن الرشوة أن يكون العمل المدعى بأخذ 
الرش -وة لأدائه أو للامتناع عن أدائه 
عملا من أعمال وظيفة المباغ ضده ؟ 
( الفثن المزئية س 7 اكتوبر سنة 
|9٠٠6‏ عدد وص 4١9‏ رقم ؟؟؟) 
844 بأئع . ضمان ٠‏ أساسه . تعرض الغير. 
وجوه التعرض . قانونة . لا فعلية . 
( ابوترج الجزئية ل #80 ينابر سنة 
لاو عدد ,ص 48ارتم )1١١4‏ 
الف بيع . أب فاسد الرأى . تصرفه فيمال 
الصغير . عدم جواز 
(الموسىالجرئية سم م :]ير سنة 8175 
عدد لاص 5 ورتم 057) 
11 دع ادارى ٠‏ وجود تسجيلات على 
العقار 
(استثناف مصر سه فيراير سنة 11ى 
عدد ٠١‏ ص ه١٠‏ رقم ه98) 
١‏ - بيع الجزاف . بيع بالتقدير 
-بيع الجزاف . تعيين عُن الوحدة 
فى العقد . شرط اعتباره كذ اك 
م - بيع الجسزاف . هلاك البيع ٠‏ 


«سكولية المشترى 


لكر 


( اسكناف مرح 1 ار لسنة ١ه‏ 
عدد ١اص 4٠‏ رتم ؟190) 
أف بيع ٠‏ الانتفاعبالمين.ءن تاريخ دفع امن 
) اسقاف متاط دام فبرارير متئة 
لعا وعدد و ص#9وورتم 901) 
١0و‏ بيع .باازاد العلنى. عن تقول أو عقار. 
لعن لة واحدة . جواز اافسخ . فى 


مدذاج اده 


الى قهرست السئة الحادية عشرة ‏ 


حلة وجود تجزازيد من جزء من 
عشرين . عدم جواز طلب تنقيص الوّن 
( اسكنافتاط ل ١19‏ ديسمير مئة 
5و عدد لاص 518لارتم515؟) 
غرف بيع ٠‏ بشرط معلق . الجار . الشفعة . 
مواعيد . سريانها 
( اسكناف مختلط ل 5؟ أرريل سنة 
0 عدده ص ؤهه رقم 45؟1) 
ابيع بضاعة. فى نظير تسلم الثواتير. 
طاب المعاينة. غير مقبول 
1ل بيعء بضاعة.رفض استلامها . اعادة 
بيعها وديا أو قضائً) . على حساب 
المشترى 
( استئناف تلط سل ١١‏ فبراير سنة 
الاوإاعدد (٠١‏ ص ٠و١(‏ رقم 10ه) 
361 بيع ٠‏ بيع الولى 
( استئئاف مختلط #80 فيراير سئة 
عدد ١‏ ص ٠١6‏ رقم 31م 
ا" بيع ٠‏ نسجيل . المفاضلة بين عقدين . 
من وارث وءورث . قانون النسجيل 
(طنطا الكاية الاهاية !ا ؟ مابو سنة 
19 عدد لاص ١لارتم‏ 17) 
الف بيم ٠‏ شرط الفسخ . عدم النص عايه 
فى العقد . عدم حصوله الايحم . 
( الزفازيق الكية الاهلية .مو 
فيد ايو سئة علا ةمدد لاص ؟الارتووع) 
يع ٠‏ ذيان ٠‏ حقوق على المقار. حق 
شخصى . لا ضمان . 
( طنطا الكاية الاهلية- 7١‏ اكتوير 
سئة ٠؟ة‏ المدد لاص "4لا رقم )841١‏ 
لخدا بيع . عقار الصغير. هن الاب . شروطه 
( شبين الكومالكلية الاهلية و١‏ 
ينأو سنة 181 عددوصالاورقم444) 


ينف 


8 بع . عيب خنى ٠‏ عدم وجوده 
(ا-ثناف مختاط ل 86 ازيل سنة 
8٠‏ عدد هص ممه رقم 141) 
18 يع . عيب فى العين البيمة . فسخ . 
شر وطه 
(المنشية الجرئية ب 76 مابو سنة 515 
عدد اص ١١٠ارتم1ه)‏ 
5" يع . فسخ لعدم دفع امن . بحم 
(الاستثنافالختاط - ه87 مارس سنة 
9 عدد !م ص دؤارتم١١١)‏ 
بع . فسخ . اقلة . عدم دفم المن ٠‏ 
ورثة ٠عدم‏ اختصام,م جيم 
( الثمال المدنية الفرنسية ب م ايريل 
سنة .8ه عدد راص ١٠١ارتم‏ 39) 
بيع فسخ البيوعالجبررية والاختيارية. 
صىته 
( استثئناف مصر س 88 مانو سنة 
لاه عدد ما ص #ها رتم 57) 
*741 بيع قضاف . المدينالمأزوع ملكيته . 
اعتباره بائما . ضمانه . رفعه عنه . شرطه 
( قنا الجزعية س م مارسسنة 19181 
عدد (٠١‏ صحفة 8م١٠ارتم‏ 0504) 
5 يع . مشتر بعقد غير مسجل . حقوق 
(استكئتاف مصر ب و ١‏ فير اير سنة 518٠‏ 
عدد عا ص 764 ركم له 
1" بيع . مشثر. عدم تسجيل عقده. 
تقصيره . لا حق له فى التعو يض 
( استكناف مر سب ١١‏ ديسمير سئة 
9 عدد لا ص والارتم 7 


521 


521/ 


511 


لمانا 


بايالا 


لحن 


دنا 


فهرست الشئة الحادية ع 


بيع . مع التأجير. متقول ٠‏ التصرف 
فيه . حسن نية الشترى . عدم جواز 
الاسترداد 

( استئناف تلط ل 88 ونيو سنة 
4ل عدد لاص 19لا ركم 853 ) 


-١‏ بيع . نزع ملكية المشترى . رد اهن 
وملحتاته . اشتراط عدم الغمان . 
.انزع ملكية . فوائد . قيتها 
١‏ استثتاف مختالط ل ٠١‏ فيرابر سنة 
الاوعدد ١٠ل‏ ص ٠١44‏ رتم لامه) 


عي 


بيع . نزع المبيع من يد المشترى . دعوى 
الضمان . السقوظ بالتقادم . سريانه 

(استعناف مختاط ( الاوار الم.مة) 7 
ماو سنة ه«.وعدد لاص 50 لارقم155) 
بيع . نفاذه بالتسجيل . استصدار 
حك به. شر وطه . 

( استئتاف مختاط ل ٠١‏ فبرار سنة 
لعوإاعدد .اص كم١٠رقتم4هه)‏ 
بيع ٠‏ هية ٠‏ وصية . تحرير عقاداء 
اخفاؤه . ظبوره بعد الوفاة .عدم دقع 
لمن . لا يعتبر يما . 

( استئئاف مصر ل 18 يوايه سئة 
.سملو عدد اص واه رقم ) 
١-بيع‏ وفانى.شرط الاسترداد. جوازه 
بورقة لاحقة 
؟-بيع وفانى . ضآلة الْن ٠‏ قريئة على 
اخفاء الرهن 

( الاقصر الجر 
ل+وإعدد ١ل‏ ص 9م١لرتم‏ *وه) 


2-5 فبراى ستة 


بيع وفائى . شرط الاسترداد . جوازه 


رذن 


30 


وه" 


0: 


بورقة مستقلة . عدم الاحتجاج به على 
الغير قبل التسجيل 


(الزقازيق الكاية الاهليةب ١‏ ؟ فيرار 
سنة 0ه زعدد رص ١لاغرة‏ 84 )” 


( انظر تأجير رقم 08م ) 
بيع 
( انظر قانون التسجيل رقم 384 ) 


3 


نه 

تأجير . بيع . سيارات مؤجرة أو 
مودعة . استرداد المالك طا. ضاد 
الداى المرهونة عنده . حقه . خطأ 
الدان الجسيم ٠‏ عدم تطبيق نظرية 
حيازة المتقول 

( استئناف مختلط حب 18 وليه سنة 
]وز عدد لاص ما رتم دوة؟) 
تأجير 

( انظر عتد بيع رقم 311 ) 
تأجيد وقف 

(انظر نأظر رتم دله) 
تأديب . مجلس تأديب . صحة تشكيله 


( نقش وابرام فرنسا ل 78 اكتوير 
ع+«وعدد لاص ارقم 5 12) 


تأمينات خاصة . طبدًا للاتفاق أو 
القاثون . سسريانه عليها 


( المنشية الجزئية ب ١8‏ مارس سنة 
(عوؤوعدد ١ل‏ ص 468١٠أرثكم‏ دوه) 


تأمينات 
(انظر تسابم رقم 414 


1" تاجر . أثبات صفته . ضرورته ٠‏ 


( اسكناف متام ب و[ فياير سثة 
(؟ؤاعدد ١٠ل٠اص‏ لوعارتموءه) 


4" فهرست السنة الحادية عشرة 


/61؟ تبديد . تطبيق المادة ١معع‏ - مالك 
الاشياء الحجوزة . عدم تعيينه حارس . 
تصرفه فى الاشياء الحجوزة . غير مانع 
من عقابه ٠‏ 

( نقض اهلى- وم نابر سنة 11و١1‏ 
عدد 1٠٠١‏ ص ٠١١0‏ رقم ه(ه) 

8هة؟ تبديد. عام الجرعة ٠‏ رد الثىء. 

لا ينع العقاب , 


( نقض اهلى ‏ اول مابوسنة .9و١‏ 
عدد اص هاركُمة1) 


تجدهر 
(انظر عقوبة رقم 3181 ) 
8" تحتيق الوفاة والوراثة . عمل ادارى 
محض.الشهادة فيه . لا عقاب عليها 
( نقض اهلى ب ١‏ ؟ نوفير سنة .8ه 
عدد 1 ص لوه رقم (50؟1) 
٠‏ تحتيق . بالنيابة العامة. حضور الكاتب 
فى غير محاضر شهادة الشهود.غيرلازم 
( نقض اهلى ب م١‏ ثوفير سنة ملاو 
عدده ص وءهرقم (10) 
تحقيقات ادارية . قيمتها القضائية . 
( اسكندرية الكلية الاهلية سه ل#ايناير 
سنة 181 عدد١‏ لاص ٠١55‏ رقم 44ه) 


(انظر استشاف رقم 5) 
57 تحويل. من وكل . اثبات صفته 
( استغناف مختلط حبس ١6‏ ينابر سنة 


زعاو عدد م ص5/مم رتم 1ه4) 


تخارج 
( انظر ارث رقم 353) 


51 . تدخل امام الحم الجنائية . شر وطه . 
حالة معينة . طلب الدخول من المالك 
للمعارضة فى قثل تهوة 

( :نض وابرام فرنسا ١6‏ نوقير 
سنة 590 عدد لااص 8م( رقم 401 ) 

8 تدليس . مفسد لارضاء . شروطه 
( استثتاف معر ل ١8‏ ديسمير سئة 

)45 ةعددم ص 445 رتم‎ #٠ 

6 تدليس . صورية . عدم جواز الطعن 

بالتدليس من المشترى الذى لم يسجل 
( استئناف مصر ل ١9‏ فبراير سنة 
٠‏ عددم( ص عه9 رقم )1١41‏ 
5 ترك ضنى . شروطه . توفرها 
( اسيوطالكاية الاهلية- 8١‏ اكتوبر 
سنة ٠ه‏ عدد م ص 44 رقم 115) 

/61” تركة . تنازل عن حقوق فيها . فسخ . 

عدم جوازه 
( نقض وارام فرنا - ٠5‏ ينارسنة 
للاواإعدد وص ؛ؤورتم 005) 


78 تركة . ديون . استيفاء الدبون . 
( استئئاف .مر ب .”م ديسمير سسنة 
91 عددم ص 55خ رتم 14178 ) 


تركة 
( انظر مرض هوت رقم 774 ) 
ترشيح 
( انظر انتذاب رقم 58و١1‏ 2( 
ترع وجسور 
( انظر اختصاص رقم 143 ) 
ثرع وجسور 
( انظرقوةالثيء الحكومفيه رقره/31) 


فهرست السنة الحادية عشرة كء 


”7 تزوير. اثبات بلوغ السن القانونى .فى 
عقد الزواج . على غير حقيقته . معاقب 

عليه . 
( نقض اهلى 88 اكتوير سنة 


او عدد م ص مخ< رثٌ )1١4‏ 

٠‏ نزو ير .اعلان خط . تحديدكاتب الخط 
معاد الجاسةعليه. التغيير فيه قبل اعلانه. 
الاحتفاظ بامضاء الكاتب . لا تزوير 
رسى أو عرق ٠‏ 


( نقض اهلى ل .م اكتوبر سنة 
.وز عدد م ص 749 رقم 1157) 


تزوير. النية الخاصة. هو الغش. لانية 
الاضرار بالغير 
( نقض أهلى ل ١8‏ ينابر سنة 181ى 
عدد و ص 581 ركم ككع) 
1/9 تزو ير . اورن لكتعيين الخفراء . حر بره 
ععرفة العمدة . تدوين بيانات غير 
صحدة فيه . باملاء شيخ البلد ٠‏ 
معاقب عليه ٠‏ 


( نقض أهلىمس 7١‏ نوفير سئة فيل 
عدد 1 ص 505 رتم 9017) 


١‏ نزو ير .تذاكر ا مرور . تذاكرالغر. 
تعرينها . تطبيق المادة مداع عليها 


١‏ - تزوير ‏ تريح سفر . تزوير فى 


الفا 


اوراق رمعية . 

( نقض اهلى - "١‏ | كتوبرسنة ١‏ 17ة 
عددع ص 40؟ رقم ه7١1)‏ 

/؟ تزوبر رى.ىق قسيمة زواج كذب 

الشهود . بذ كر واقمة كاذبةعن السن 
متعمدين ١‏ «عاقب عليه 

( نقض أهلى ل ٠‏ نوفير سنة 1906و 
عدد ١‏ ص 50# رقم ١01؟)‏ 


ه36 تزوير. حوالة بوستة . سند الاستلام ٠‏ 
ورقة رمعية 
( نقش اهلى ل 75 مابوءرنة (917٠‏ 
عدد اص "#؟ رقم )١١‏ 


1 تزوير . خطأ النيابة فى تعيين تاريخه . 
تتيق الحكة له . جوازه 


( تقض اهلى - م ناير سنة لاوز 
عدد و ص 184 ركم 431 ) 


/1/1؟' تزو ير شهادة وفاة . تغيير تارعخ الوفاة. 
معاقب عليه 


(نقض اهلىس ١١‏ نويه سنة 1910 
عدد م ص 740 ركم ود) 


تزوير. عدم ذكر محل ارتكابه . 
ارتباطه مجرعة الاستعمال .لا بطلان 
( نقض اهلى سل اول مابو سنة ١1و‏ 
عدد لاص ورتم 0) 
تزوير . مآركات . علامات تجلات 
الركوب . تغيبر أ<د أرقاءها ٠‏ لاورب 
من دفع الرسوم السنوية . تقايد 
معاقب عليه 


( نقض وابرام فرنا ب ١6‏ فيراير 
سنة (917٠‏ عدد 5 ص #اة ركم 


تزوير معنوى . تغيير الحقيقة فى عقسد 
الزواج ٠‏ تطبيقه 
( نقض اهلى مس و١‏ يرنه سنة1350ى 
عدد م ص 78١‏ رقم )18١‏ 
5١‏ الزوير. فية الأزوير. نوكيل فق 
بالتوقيع على أوراق الحضر ين. لاعقو بة 
( اسوان الاماة إقرار احلة) م5 
ابر يلسنة . م وعدد رص؟ 1 ارقم 3 )١‏ 
38 تسجيل ٠‏ بيع سوءلية 


( طنطا الكية الاماية حب ع يوليه 
سنة مسرو وعدد؟ سكااركم7١0)‏ 


أعذفا 


2 فهرست السنةٌ الحادبة عشيرة 


46 تسجيل . قرة الثىء الحمكوم فه. 
تنازع بين قانونين . تمضيل 
( استثناف مختلط ( الدوائر الجت.ءة ) 
١٠‏ ناير سنة 1914 عدد ع ص .8ع 
رقم 45؟) 
15 تسجيل . مشر وعيته لصالم المشترى . 
دكمه يعدم التسجيل ٠‏ عدم قووله 
( النصورة الكية الاداية س رمو 
اكتورسنة١؟‏ وعدد وص لام كرفمةه١)‏ 
6 ١-تسجيل.ورقة‏ ضد. وجوب تجاها 
لتقل الحق العينى أو زواله . عدم 
تسجيلها. لا يمكن مواجهة الغير يها ولو 
كان سىء النية. الزام شخصمى 
؟-تسجيل. ورقةضد.ثابتة التار قبل 
الع ل بالقانون الجديد الخاص بالتسجيل 
مواجهة الغير بها . واثبات سوء نيته . 
(1-ة:افمهر - 1 دسهبرسنة. 8و 
ء.د هم ص 8959م رتم )48١‏ 


5 تسحيل . أسيقية.شرطلاتقال الملكية , 
علاقة البائع بالمشتر بين الاول والثالى. 
لا دخل لحسن النية أو سوثها فيها 

) نقض اهلى - ه فبراير سنة 81و 
عدد ١٠رص ٠١87‏ رقم 4ه 
تسجيل 
( راجع احكام رقم 1م 
تسجيل 
( انظر بم ركم اوه 74و02ه؟) 
تسجيل 


( انظر ملك رقم 86 ) 


( انظر عم اثمار افلاس ركم ١١41؛)‏ 
تسجيل 
( انظر رهن رقم 36 ) 
تسجيل 
( انظر دعوى سمة تعاقد ))4١‏ 
تسجيل 
( انظر عقد غير مسجل رقم 315) 
تسجيل 
( انظر عقد قسمة رقم 3131931 ) 
تسجيل 
( انظر قانون التسجبل رقم 184 ) 
تسجيل 
( انظر قسمة رقم 394 ) 
تسجيل 
(انظر وصية رقم 838 ) 
لا تسليم اضطرارى . فى مقام الوديعة . 
اختلاس الثى الس ٠‏ خيانة أمانة 
( تنا الكلية الاماية س 1١5١‏ كتوبر 
سنة #٠‏ وإعدد لاص ارقم ١١٠ل)‏ 
تام الاشراء الحجوز عليها للمدين . 
نقص التأمينات . ابراء ذمة الكثلاء 
(تلا الجرئية سب سوم يناير سنة رجه 
عدد لاا ص ع#هلارتم (94) , 
تشريع امال والعمل . عدم وجوده 
عر . الاستئناس بالشرا الع الاجنبية . 


( ععر الدكلية الاهاية ل 8١‏ يوليو 
اسنة ١97.‏ عددواض 86م رقم ؟) 


فهرست السئة الحادية عشرة 35 


09٠‏ تصرف والد لأأولاده فى ملكه.تجريد 
نفسه . ليس موجبًا للحجر 
(غاس حسى والى م ١١‏ يتاير سئة 
ل س عدد لاص م١‏ لارتم3 9 ) 
9 تصرفات . أحوالها . تصرفات انشانية 
تصرفات اخبار ية . جواز الطعنفيهما 
برض اللوت 
( طنطا الكاية الاهاية 78 يناير 
اسنة ٠ه‏ عدد ( ص 59 رقم 139 ) 
تصرف فى مال 
( انظ بيع رقم 283 ) 
79 تضامن . اخلال بالتعهد . اشتراك فى 
ذلك 
( نقض فرنى - م ويه سنة 180 
عدد عم ص و0ءم رقم )1١46‏ 
986ل تضامن . طلب اصلى . عدم طلببه فى 
الدعوى الاصلية . جواز طلبه بدعوى 
جديدة 
ر اسيوط الكية الاملية سب ١‏ "ناير 
سنة زمه عدد ١٠س‏ و5١‏ كر 48ه) 
8 تضامن . عدم النص عليه . فى عقد 
البيع بالنسبة للبائمين امكان الحم به 
( استشاف مختلط ل ١٠١‏ فبراير سنة 


٠ه‏ عدد ١٠ل‏ ص ١٠١88‏ رتم 48ه) 


اواية الادارة رتم 1073) 
6 تفلم من أمر حجز تحاظلى . الختصاص 
القافى الى باصداره . تقدير قيمة 
الدعوى . جواز الححز لأ صغر الديون 

( كوم حادة الجزئية سام توشيرنة 

و س عدد ع س 488 رقم 1881) 


5 تعاقد . الاخلال به . حكه 
(استئتاف معير سم ؟ ازيل سنة .ره 
عدد ا ص معرقم 16) 
/91؟ تعاقد . صورية . ورقة الضد . شرط 
تحريرها 
(كفرالكيخالورئية  ١‏ #ديسمبرسنة 
لالاه عدد (اص درتم (01) 
تعامل مع محجور عليه 
( انظر حجر رقم 4 817) 
8ر9 تعجيل الجلسة. بأمر منالقاضى. جوازه 
(اسيوط الكية الاماية- م 
اكتورسنة ١‏ وعددلاس! ع لارقم 88) 
995 تعديل الطلب . عدم تمكن من الدفاع 
عن الطلب الجديد.موجيلالغاء الحم 
( مصر الكية الاهاية سل 7 امارس 
اسئة ٠ل‏ ؤة عدد + ص 5ا؟ رقم )٠664‏ 
تعديل الطلبات 
( انظر دعوى ابتدائية رقم 438 ) 
"٠٠‏ تعذيب .لا يشترط أن يؤدى لاوفاة 
أحيانًا . تعذيب «عنوى 
(جناات لأنصورة- و اينايرسنة :و 
عند 4 ص 7/4 ركم 14؟) 
تعذيب 
( انظر «وظف ركم 814) 
0" تعهد بعمل شىء .٠يماد‏ . فسخ ٠‏ حكم 
5 
( نقض وابرام ونيا ١16‏ أرقي 
عنة ٠‏ وعدداها ص ةرركم 1و؟) 
00 تمهد . دين طبيعى . امكيداله , علزم . 
)0 كتاف تلط سم اممشفيسين ١‏ 


عد ١راص (١90‏ رقم لكه) 


3 فهرست السنة الحادية عشرة 


. تمهدات . شرط جرال . خطأ . اثباته‎ #٠. 
قربئة قانونية‎ 
استئناف مختلط سه ؟ مارس سنة‎ ( 
)1١1 عدد روص 516( رتم‎ 96 
تمهدات . علية قرض وتعهد بتوريد‎ "٠5 
أقطان . استقلال العمايتين‎ 
1١5181 ينا برسته‎ # ٠ (استئنا ف مسر‎ 
ركم همهم‎ ١٠١عهرص‎ ٠١ عدد‎ 
تعودات . فسشها. آثاره . فى حالة‎ "٠و‎ 
قاذ التعهد أو عدم ناذه‎ 
ديسمير سئة‎ ١8 امتثناف مسر ع‎ ( 
عدد خ ص 6495م رتم 5؟:)‎ 8٠ 
تعهدات . مستأجر جديد . تعهده عن‎ "0 
الؤجر بتحمل تثح دعوى رفعها عليه‎ 
المستأجر القديم‎ 
استثتاف انجولم  ١؟ اكوب‎ ( 
سنة 80و عدد وص اذه ركم 517؟)‎ 
تعويض . تحسينات وأعمال أجراها‎ ”٠1/ 
المستأجر لاستغلاله . استحقاتها له قبل‎ 
٠ المالاك‎ 
دإسمير سنة‎ 7١ استثناف مختلطت‎ ( 
)1١74 رتم‎ ٠١56 واوعدد_كص‎ 
تعويض . ركن الخطأ . ضرورة توفره‎ "٠8 
اأوسى الإزئية سب وم مارس سئة‎ ( 
ولو عدد | صلاورتم 4ه)‎ 
. املا تعويض . طلبه. مع دعوى ملكية‎ 
ترك الفصل فيه‎ 
مارس‎ ١١ مدر الكية الاداة س‎ ( 
)١4 اسئة :ا عدد 8 ص85 رتم‎ 
تو يض.عن حجزعلى أحدالشريكين.‎ ٠ 
فى شركة مخاصة . رفضه‎ 
نوفير سنة‎ ١8 استئناى مختلط سل‎ ( 
)538 رقم‎ ٠١5١ ص٠٠١ الاؤوعدد‎ 


للع تعو يض , عدم النص على الضرر. 

«نهوم ضهنا . لا ضرورة له 
(نقش أهلى سل اول مابو سنة به 
عدد لاص ٠١‏ ركم 6( 

-١ 5‏ دويض . عن دعوى صورية. 
رفضه -؟ - تعويض . من المستعار 
اسه . عدم الضرر . رفضه 

( استئناف مختلط سل م قيراير سنة 
لعو عدد وص (روورةم 0507) 

١ 118‏ - تعوريض. عن غذاائة العقد .تحقق 
الضر رتقديره - ١‏ - تعويض . الاص 
عليهفى العقد . عدم جواز تعديل قيءته 

( استثئناف مختلط س و8 مارس سنة 
اه عدد م ص 8.0 رقم 118) 

١ 8‏ - تعيض . فى حالة الطلاق . عدم 
تعارضه مع نفتة العذة ومؤخر الصداق 
؟ - تعويض «تفق عليه . التصديق 
عليه ٠‏ جوازه ٠‏ بشروط 

( شبين الكوم الكية الاماية م 
ديدبر سئة .8و عدد وص ٠41ه‏ 
رقم 1999) 

6" تعو يض والدين.الضررالمادى. الضمرر 

اللأدبى 
( اسئناف مختلط س ه فيراير سنة 
ا عددهة صل لوه ركم 004) 

7" تعويض . مسستاجرى عقار زوع 
ملكيته . الأزاع فى اللة المذكورة . 
بينهم وبين المصلحة الختصة 

( استعناف مختلط ل سدإسمير سنة 


ولاو عدد 8 ص 5.م رقم 171) 


17 تعويض . موظف . مدير.فصله يقرار 


يلض 


بلالا 


كرض 


نض 


فهرست السنة الحادية عشرة 3-3 


من مجلس الوزراء . عدم اثبات اساءة 
استمال الجاس حلقه .لاحل لتعويض 

(استثناف مصر بم فبراير سئة (لاة 
عدد ٠٠١‏ ص( ٠١6١‏ رقم ؟087) 
تعو دضات . خطيبة . قتل خطيبها . 
حتها فى المطالبة بالتعو يضات 

( جنات دردوني - 6 مانو سنة 
٠‏ ة عدد لاا ص !لا ارتم 1084) 
تو يض 

(انظر ارض رقم 84 وبع رقم 145 
و:ضامن رقم 81 وحجزكيدى رتم5487 
و مستخدم رقم 714 و ملك رقم 84٠0‏ ) 
تعويضات 

( انظر اسكناف رقم ٠١١‏ ودعوى 
بطلان رقم 4لا وسكولية رقم 1731 ) 
تعيين خبير. قوة الثى» الحسكوم فيه . 
تقيده . حم تهيدى . تنفيذ الحم . 
اختصاص الحمكة التى أصدرت الحم 

( نانت المدينة سل ”و ينابر سنة 151ى 
عدد وص هؤوركم505) 
تغيير الجنسية أو الدين 

( انظر زوجة رقم 070 ) 
تفسير . عارة « وما يستجد » .غير 
مجهولة ااقيمة 

( معر الكية الاملة ل 84 مارس 
سنة .8ه عدد 8 ص ١51‏ رقم 955) 
تفسير العقود 

(انظرتركترقم 7119 وقابون رقمه 16) 


تقادم . دين تجارى . سقوط الحق فى 


61 تقادم . مدئةه . 


المطالية يمفى ه سنوات . افتراض 
السداد . قرينة قانونية 

( مر التكية الاهلية  ١٠١‏ ابريل 
سنة زعو( ل عدد ٠١‏ اص ٠١89‏ 
رقم 549 ) 


0101 تقادم . سقوط الحق بمفى٠‏ 1 يوما. 


وجوب السك يحصول الدفع وحلف 
الهين 


(استثناف «عر ل اولينارر اسنة الاو 
عدد م ص 88# ركم 4877 ) 


احتسابه . بالتقويم 
الطجرى 


( استكناف ٠صر‏ 8( بوليهسنة 8ه 
عدد م ص ١لا؟‏ ركم )١6١‏ 


غ1 تقادم ٠‏ وصى . قيم ٠‏ طالبتهبالحساب» 


<ق رفع الدعوى . سةوطه بغى #س 
سئوات ٠‏ يعاد ابتدامما . انتهاءالوصاية 
أو رقع الحجر.: 

( اكناف معرس . نابر منق لمك 
عدد ١٠ل‏ ص #8 ١٠ارثم‏ لازه) 
تقادم 

(انظر حائز المثار رقم مه" وعقد 
رقم 131 ) 


ولام تقدير قيمة المبانى. قيءتم! وقت الحم 


بالا تحقاق 

( اسكتاف وهر ل 11 نويه سسنة 
4٠‏ عدد 4 ص 855 رتم 6 
تقدير الدعوى 

(انظر تظلم رقم 96؟ ودءوى رقمو 
45) 


4 فهرست السنة الحادية عشرة 


تقريراتهام . مواد الواردة فيه.جواز 
تطبيق غيرها 
( نقض اهلى - ١9‏ بويهسنة 1و 
عدد م ص ع4 رقم 18) 
/١؟'"‏ تقرير. عدم تقديه وعدم تلاوته . 
مبطل للاجراءات 
( تقض اهلى س ها دسمير سنة 
٠لا‏ عدد م ص ورتم 476) 
تقر ير ما فى الذمة 
( انظر حجز نحت يد الغير رقم الالال 
وحجز رقم 54٠0‏ ) 
7٠4,‏ تقليد علامة لشركة مياه . ممدة للخم 
بها على العدادات. واسّع الها . «عاقب 
عليه . 
( بور سعيد الجزئية ‏ .م بونياسنة 
5 عدده ص 45ه رتم ه0؟1) 
تقليد 
(١‏ انظر تزوير رتم 999 ) 
7 تقليع . اتلاف . الغارق بين الفقرتين 
اوء من المادة مع . بيانه 
( نقض أهلى ل 4 ديمير سنة 917٠١‏ 
عدد م ص ١4‏ رقم )41١‏ 
٠‏ “لال تكليف أطيان . ليس دليلاعلى اللكية 
بل قرينة 
( مصر الكية الاهلية ل /ا؟ فبراير 
سنة ٠8و‏ عدد لاص 84لا رتم 18191 ) 
ا تكلب فبالوفاء.فغيرالاحوال المنصوص 
عنها بالعقد . عدم سر يانه . 
( اتناف مختلط سل 11 فبرارر سنة 


رما ةوعدد ١٠ل‏ ص ٠١9(‏ رقم 038) 


91" تلبس . طبط الملهم عقب ارتكاب 


الجر مة حاملا طينيجه . ومعه متهم آخر' 
حاملا المسروق . «نطبق انو 
( نقضأهلى سس م١‏ نوقير سنة 1918 
عدد وص ١#‏ هرقم هه9) 
وام «_القلاك الخسى.حسن النية . اثيانها . 
؟-تلك.عقد غير مسجل . لا يكسب 
الملكية بالؤس سنوات 
( استئناف مختلط ل 84 فبراير سنة 
اساوعدد ١رص‏ 79ؤوءا رتم 34ه) 
95" تنازل . عن حق فى تركة انسان حى. 
بطلانه 
( الفئن الجزئية سس .# يوئيه سنة 
| عدد (٠١‏ صؤلا١٠ارتماهه)‏ 


ها -١‏ تنازل عن دين .افلاس المتنازل ٠‏ 
اعلان التنازل اسة<الته.حقوق الدائن 
؟ - تنازل بغمان . رهن . شر وطه , 
طبيمة التنازل 


( استكئناف تلط س /ا؟ مارس منة 
٠لا‏ عدد 4 ص 480 ركم 800" ( 


م6" تنازل .مدعى مدلى.عن دعواه المدنية. 
لا يؤر على الدعوى العمومية 


( استثناف موسر - م يثاير سنة 
"وا عدد وص هلم ورتم 174) 


/1ما" .تنبيه نزع ملسكية . المعارطة فيه . تعيين 
محل عار . بيان جوهرى 


ركوم جاده الجزئية ‏ 77 اكتوير 
سنة 1ه عدد ل( ص ٠١4‏ ركم 10) 


١ 78‏ - تنظ . خطوط ٠‏ جوازه. تعديابا 
حق السلطة الادارية 


فهرست السنة الحادية عشرة وم 


١‏ - تنظ . خطوط . تعديابا . اثتقال | 88" توزيع . مناقضة . وجوب اجرائها بقل 


الملكية العامه والخاصة 
( اعكتدرية الكلية الاهلة سل ١‏ 
مابو سنة ١5٠‏ عدد ١‏ صؤلارقم 840 ) 
اناا تنظم . تعديل خطوط التنظم ٠‏ الغاء 
شارع . زوال صفة المنفعة العامة عنه ٠‏ 

دخوله فى اللاك الخاص 
( اسكناف مصر سل ١١‏ ذبرار سغة 
(«وعدد .رص ٠١١4‏ رقم81ه) 


تتفيذ حم غيابى 
( انظر حم غيابى رقم 411و470 ) 
٠‏ تهديد . القصد الجنانى . بيانه 
(نقض أهلى س .م اكتوبر سنة 
.لاه عدد "م ص ه74 رتم 1174) 
"١‏ توافق على التعدى. ركن المادة 5:9. 
سبق الاصرار. ظطرف مشدد . عدم 
الماع من لجع مهما فى حادثة واحدة 
( نقض اهلى ل ١‏ نوقبر اسنة 10 
عدد ع ص !اه" رتم )1١94‏ 
1" توريد أنفار. عقده . مضار به على 
الاجرة . عمل تجارى 


( الزقازيق الكية الاهاية ل 88 
مانو سنة 99ة عددوص ١1(‏ رتم 14) 
1" توزيع . اجراءانه . من النظام العام 
( مصر الكية الاهية ل «# اويل 
سنة ٠‏ 8ة عدد 5 ص 144 رقم 18131 ) 
1 توزيم . قائمة مهائية.قوة اللثىء الحكوم 
فيه . جدوده 
( استثناف تلط ل 18 يثاير سنة 
مو عددم صءلام رتم444 ) 


الكتاب 


) ابوتيج الجرئية ‏ «ا9؟ مارس سنة 
0؟ عدد 5 ص 859 رتم 914) 


"5" توكيل . تعريفه. أحواله . طرق اثياته. 
التوكيل الضوئى 
(استئتافق مصر ل 7 مابو سئة 
| عدد ١‏ ص ه«ورتم )١5‏ 


جبانات 
( انظر املاك عامة رم 188) 
1" جرائم العرض والشرف . قبول الادلة 
فيا .مع التحرج الشديد . قاعدة درء 
الحدود بالشبهات ٠‏ 
( نقض اهلى ب ١‏ (د يمير سنة الاو 
عدد م ص ١86‏ ىرتم )4١1‏ 
6" . جرائم متعددة . تنفيذهاءبأ فعال متتابعة. 
لغرض جتان واحد . عقوبة واحدة . 
( نقض اهلى ل 15 بوايه سنة 13ى 
عدد روص 9و8ارتم 840 ) 
.59" جرائم الاشتباه . أحواها . أركانها . 
( قش اهلى سل 79 مابو دنة ٠8و‏ 
عدد راص ل/اارثم ٠١‏ ) 
وو" جرم . صفتها . شخصية محضة.غيد 
نافذة الافى نفس المقغى عايه 
( نتش 'هلى - 7١‏ نوفير سئة80ة 


عدد 5 ص 500 رقم 860) 


جرح أوضرب . جز عن الاشغال 


87 فهرست السنة الحادية عشرة 


الشخصية اكثر من "٠‏ بوم . ضرورة 
اثياته فعلا 
( نقض أهلى س م ينار سنة 1581 
عدد و ص 1818؟ ركم 436 ) 
جرع 
( انظر علاج رقم 782 ) 
؟٠‏ وا جرية . ارتّكابماكاها أو بعضها خارج 
القطر . و بعضما داخله ٠‏ معاقب عليها 
( نقض أهلى ل ع ديسمير سنة و 
عدد لاص م١‏ لارقم 804 ) 
مو جرعة . وصفان . الاأخذ باشدها . 


( تقض فرنى س 70 يوليو سئة 
رلا عدد ع ص ولع رتم 1417 ( 


جمارك 
( انظر مصادرة رتم 5/ا/ا ) 

ع “ل جناية.احالتها على حكة الجنحللاعذار 
القانونية . أو الظروف الخنفة . تطبيق 
عقوبة الجحة عليها . دون الادة لااع 

( اسكندريةالكلية الاملة م١‏ 
اكتوير سنة .98( عدد عا ص 401 
رقم )117١‏ 

ونم جناية . محام . حضسوره امام محكة 

الجنايات ٠‏ لازم 
( نقض أهلى ‏ و١‏ ونيو سنة ١918:‏ 
عدد م ص #947 رتم 11) 

ااا جنحة . حم عدم اختصاص .جتاية. 

احالتها على محكة الجنايات 
( نقض أهلى س م0 ينابر سنة ."1518 
عدد راص #م#ورقم؟) 


باو" جنسية. اكتسابها . بالنسبة للمستقبل. 
لا أثر رجعى للا . 


( نقض أهلى ل ١١‏ ديسعير سنة 
٠لاة‏ عدد م ص ١١‏ ركم 415) 


ره" حائز للعقار. رهن تأمينى ٠‏ تقادم . 
ايقاف . سريان المدة خلال اجراءات 
نع لللكية 

( اسكناف تلط سل ١١‏ مارس سئة 
بخ عدد لاص ٠١59‏ رقم3) 
بن" حاجز . تعيينه للحارس . مسئوايته معه 
بطريق التضامن 


( نق ضأهلى م ١‏ ديسمبر سنة :0ه 

عدد لاص ٠!الاارقم348؟)‏ 
"٠‏ حادث . لقطار. ايدافه . كاف لامقاب 

( مصر الكلرة الاواية سب 8# ديسمير 
سنة 119٠‏ عدد لثم ص 8605 ركم 46) 
حارس 

( انظر اختصاص عام رقم مم وتبديد 
رقم 5و حجز رقم 4 ومسؤواية 
رقم 930) 
حيس 

( انظر موظف رتم 8414) 


كهارا حجر . عْمْلِه . احواطا . 
( مجلس حدبى عالى حب ١ل‏ نار سنة 
0ة| عدد اع ص ارقم ا١)‏ 


١ 117‏ - حجر. استثاف . صف جديد 
لطاب الحجر . عدم قبوله 


؟ - حجر لاسفه . عدم جواز رقعه 


فهرست السنة الحادية عشرة رمم 


إلا بعد اشضاء مده يزول فيها السفه 
( مجاس حسى الى سس 7١‏ أيريلستة 
“لاة عدد؟ س (4١ارتم )8١‏ 
وأا حجرء استشاف . قبوله . بطلان . 
وجوب النص عليه 
( بجاس حسى عالى  ١8‏ مابو ع 
9٠‏ عدد رص ه# رتم 18) 
8" حجر . ضعف العقل .لم يعمل لاعته ٠‏ 
كفايته احجر. 
( مجلن حي الى - ١8‏ مابو سنة 
٠9ل‏ عدد 9 ص ١4١‏ رتم 89) 
حجر. استئناف قراره ٠‏ مرفوع من 
ابن الزوج ٠‏ عدم قبوله 
( مجلس حسى عالى -س ١6‏ بونيه سنة 
|9٠‏ عددع ص "ه79 رتم 4 )١8‏ 
حجر . اسثتاف .من ابن الحجور 
عليه . جوازه 
(جاس دسي الى ١6‏ يوتيه سئة 
لاة إعدد م ص «اه8 رتم )1١85‏ 
لعا حجر . شيخ . مصاب بالعمى والص.م 
ومقعد . ضعف احجاباته . وجويه 
( مجلس حسي الى ١١‏ توقير سدئة 
.| عدد داص 5(ه رثم 9ه؟1) 
4" حجر.رفعه.اسبابه. كافية لاتقرير بذاك 
( علس <دى والى سل ١1‏ نوقير سنة 
9 عدد ع ص 855 رقم 306 ) 
نيا حجر . مريض بالشلل . حافظ لقواه 
العقاية . عدم لزومه ٠‏ 
( مجاس حسبى عالى ب ”١‏ دسميرساة 
عدد 1 ص 17 (3 رتم 1703) 
٠‏ ا حجر . اذن المحجور عليه بالادارة فيا 
عدا التصرفات الناقدلة لالك ٠‏ حق 


رقع الدءاوى . جوازه . بدء شريان 
امس سئوات من تاريخ صدور القرار 

( اسثناف ممر ل 7.٠‏ يثابر سنة 
(+و عدد .وص ا؟١٠١‏ رقم لالاه ( 


١‏ حجر . الحجور عليه . شيخ ٠‏ يتصنع 
المرض والغذلة . غير واجب 


(مجاس حي على م87 ديسمير 
سنة اه عدد 5 ص 5١4‏ رقم808) 


اام ١-حجر‏ .سيدة من الخدرات .جاهلة 
يانواع المعاملات ٠‏ استطاعتها تعيين 
وكيل امين. عدم جواز الحجر- حجر 
شعوذة .مجرد خديعةعادية .لالستوجبه 
( مجلس حسى دالى ب 4 فبراار سئة 
(+وعدد لاص 7,١86‏ رقم 04 ) 
“/1/! حجر . شيخ مسن ٠‏ تصرفه فى بعض 
امواله . لاسباب خطيرة . عدم جوازه 


( مجلس حسى الى ل مم دييير 
سنة ٠7و‏ عدد د ص 14١ارتم‏ 705 ) 


غ/ام حجر . محجور عليه . عديم الأهاية , 
تعامل . بطلانه . مطالبة عديم الاهلية 
برد المنفعة التى عادت عليه . المتعا.ل 
مازم باثيات حصوطا . مسئندات 
التعامل . لا تص لمح لاثبات اأنفعة 

( امتثتاف مر ع ه وبراير سئة 
وو عدد .لاس (١69‏ رقم 084) 
حجر 

( انظر تمرف ركم 1) 

وما حجز . بيع الشى» المحجوز. حق الدان 
فى استلام دينه من الُن ٠‏ اتباع 
اجراءات التوزيع ٠‏ لزومه 

( ممر السكية الاملية ب ع ازيل 
سزة .#واعمد 5 صهؤارثم 3117) 


8 فهرست السنةٌ الحادية عشرة 


-١‏ حجز تحتاليد.ضدشر يك.جوازه 
»حجن تيد البنك. عدم جوازه 
إلا فى شركة اللخاصة . 
( اسكناف مختلط ل م١‏ فيراير سنة 
ل«اؤعدد ١ل‏ ص (و١٠١‏ رقم ؟37ه) 


/ا/الا حجزةت يد الغير. تقرير الحجوز 
لديه.عدم تقدم ال:دات الثبته لصحة 
اقراره . عدم ثبوت غش أو تدليس 
من جانبه . لامسئولية عليه 
( استثناف مصر ل ١6‏ ينابر سئة 
لعوعدد وص #مهورثم 48٠.‏ ) 
1/8" حجز تت يد الغير. دعوى بألغاله . 
هل تعتبر مستعجلة ومتى ؟ 
( الموسى الأزئية ‏ 6؟ نوقير سنة 
٠‏ عددم ص كام رتم 1441) 
١ ”/9‏ - حجز تحذظى . ٠أهيته‏ . حد من 
حرية التعمرف 
؟ ٠‏ حجز تحنظى ٠‏ شر وطه وأركانه 
على سبيل الحصر ٠‏ 
+-حجزحذظلى من النظام العام .الاتفاق 
على خلاف ما اشترطه القانون .بطلانه 
( مجع حادى الجرثية سه يناير سنة 
٠٠‏ وةعدد راص ١86‏ رتم ؟1١1)‏ 
0 حجز . تقر بر ماف الذمة. حصوله 
وقت التنفيذ بالحجز - كفابته 
( الزقازق الجزئية دعم أبرل سنة 
]| عدد | ص ٠٠١‏ رقم هه) 
١‏ حجز. حارس . أجرة الحراسة . «لزم 
بها المدين . الدائنون كفلاء 
( ثلا الجرئية سل #«؟ يتايو سئة .ابه 
عدد لاس هلارةم 818 ) 


7 حجز عقارى . دفوع ناشئة قبل اعلان 
التنبيه 
( استئناف مختلط س + مارس س'ة 
0 عدد راص 8١٠رتم‏ 314) 
حجز كيدى . تعو يض 
( استئناف مختلط - 8 مارس سنة 
-؟ عدد اص 07١ارتم‏ *3) 
5 حجز ما للددين لدى الفير . حكم 
ابتتدافى.قابل للطعن. جوازالحجز جقتضام 
( العطارين الجرئية ب هو مارس سنة 
الاؤعدد اص لاؤوورتم13)) 
حجر 
( انظر اموال رقم 15) 
حج: م 9 


( انظر انظلم رقم 56؟ وحق اءقياز 
دم ينضشق 


حجز عقارى 
( انظراست«قاق رقم؟؟1) 
6 حجة الوقف . سابقة على سنة ٠184.0‏ 
عدم التقيد بالاوائح اللاحقة 
( استثناف مصر - ١5‏ يبوره نة 
٠‏ عدد ع ص “لام ركم )17١١‏ 


187 احراسة-قضائية.قبلالحجز .جوازها. 
؟-حراسة قضائية. على أطيان ٠تزوع‏ 
ملكيتها لظروف خاصة . جوازها 

( استثداف مختلط سل ١6‏ إناير سنة 
(8 و عدد م ص ١لام‏ رقم +145) 

/ الى ١‏ - حراسة . قسمة . نزاع 

؟ - حراسة . اجراء وقتى . تائجه 
( طنطا الكلية الاهية س 58 مايو 
سنة (9٠‏ عدد ا ص ١ح‏ رقم 44 ) 


رست السنة الحادية عشرة - 


58 حراسة . مبدأ تار المطالبة بالدين 
المترتية عليه 
( استئئاف دصر ل 78 مابو سنة 
(9٠‏ عدد رص مها رقم 515) 
حراسة 
(انظر حجزرقم 541 نزع ملسكيةرقم 837) 
حريق . اعمال . تعويض 
( الوسى الجزئية س هع مارس سنة 
واو عدد رز ص /او رقم 4ه) 
"3٠‏ حريق . شروع . أعال تحضيرية . 
لقييز بينهما . بدء الشفيذ فعلا . تبر 
شروعًً. 
( اسكندرية الكاية الاماية سل ٠١‏ 
سبتءبرسنة ٠" ٠‏ وعدد ص تارم3 81) 


يو" ١-حر‏ يق.عمد.الياناتاللازمذ كرهاء 


أهميتها . 
“حر يق.عمد.زر يبةمسكونة.اعتبارها 
معلا عدا لاسكنى 


( نقض أهلى ل ١١‏ بونيه سنة 5ه 
عدد لاص ٠١0‏ رقم 1717 ) 
,ما -١‏ حساب . امطالبة تقديه . اثبات 
التصرف ف المبالغ المسامة 
+ - حساب . المطاليبة به . اثبات 
استلام المبالغ 
( نقض وابرام فرنات ١8‏ بوليو 
ع و 


موإدما جاب . جز وققى . رده . لاجرعة 
(عى امن ب أآول ماباسنة 0 
عدد رص هارتم1) 


حساب 
( انظر تتادم رقم 574 ) 


١ 68‏ حق الدفاع . حضور محام مقرر . 
عنستهم ٠‏ ولوبندبه من قبل الحكة . 
عدم اخلال 

( نقض أهلى سس ٠‏ اكتوير ستة 

)1١91 عدد ع ص45" رقم‎ 4٠ 
هبه" <حق ارتغاق. تحديده . ضد المنتفعين به‎ 
يناير سنة‎ ١٠١ استثناف مختلط ب‎ ( 

١8؟‏ عددم ص 411 رام )م 

-١ "5‏ حدق الشنعة . عقد بيع ابتدالى ٠‏ 
لا يتولد عنه 
؟-حق شفعة.عقد صاح. لا يتولد عنه 

( ين سويف الكاية الاملية - ١م‏ 
مارس سنةة؟ وعدداص ه 4 ارتم 871 ) 

الال حق اءتياز. اجرة رى الاراضى ٠‏ 
الحجز التحذفلى على الحصول الناتج منما» 
جوازا الانفاق عليه .عدم عخالفة!لنظام العام 

( نع حادى المرثئية سس مم سبتمير 
سنة .8 ة(عدد غ ص 4١6‏ ركم 171؟1) 

98" حق امتباز البائع . على الثى: أو على 

ف ليع 


( اسكناف تلط ل #8 مارس سنة 
او عدد لأا ص ١96‏ ركم و1ال) 


8م حق امتياز-الائع لمتقول . حق التتبع ٠‏ 


شروطه . رهز و 
( استشناف مختلط سس 5؟ مارس سنة 
.+ عدد 8 ص ه١اركم‏ 1 


٠ ابالى فى «لك الغير‎ ٠ 


8٠0‏ قا لحيس 
يسن نية . صوته 

( امكتدر ية السكية الاحاية -- 51 

مابو سنة ٠‏ #وعددم صي 4لالرتمد )١0‏ 


5 فهرست السنة الحادية عشرة 
حت الحيس .من أوجد تحيئ فى حق التنيم 
المقار . ثارب- (انظربيعرقم و78 وحقامتيازرقم5؟؟) 
1 حق ارتفاق 
( اعكندرية الكلية الاملية س وو ف 0 1 
ازيل سنة 5 عدد 5 ص 546 رتم ) ذخات رع:40:) 
02-7 حق الفسخ 
3 2 انظر مرش الموت رقم 784 ) 
لاء 5 حق المبس . من أطيان مبيعة . عليها م ان 
ديون عقارية . ثابت للاشترى . ( انظر ملكية رقم 08م ) 
( استثناف مختلط سب ل مابو اسنة , 
و عددا ص 5/9 رتم 59؟) حق امتياز ( 
0 ( انظر َم اشبار افلاس رقم 411 
1 حق اليس . عينى لا شخهمى 1 تكلة الثن 
١ 75‏ 


( اسكندرية الكاية الاملية سوم 
يشير دنة ٠6‏ و عدد وص ماو رتم 
١ةع)‏ 


حق القرار. حق اانفعة. تخرب اليناكء. 
امال صاحيه تجديده ٠‏ وضع بد الغير 
للدة الطويلة ٠‏ زوال حق النفعة هم 
حق الرقبة 


( استثئناف مصر سل "8 ديسمير سنة 


1 


عدد م ص ١9ح‏ رقم 474 ) 
حق المرور.عدم جواز | كنسابه بالمرور 

( نقض وابرام فرنا ح 8 مابو لنة 
٠‏ عدد م ص 028 رتم )1١4618‏ 
حق الاسترداد . بيع حصة فى عين 
من أعيان التركة . عدم جوازه 

( استشاف مصر - ١1‏ ديسمير سنة 
5 عددة ص 588 رقم (1) 
حق عينى . المساس به . حق رفم 
الدعوى يشأنه 

( استئناف مختلط ع ١٠٠١‏ ينابر سنة 
١و‏ عدد خ ص هلم رقم 568ع) 


( انظر مرض الموت رقم 74 ) 

( انظر سرلان القر'نث على الماغى 
رقم 41ه) 
١‏ - حكر. اجرة الحسكر. <ق الزرادة 
فيها - ؟ - ححكر . زيادة الاجرة. 
مسوغات الزيادة . قاعدة الزيادة 

( استتاف .صر سس ١‏ ينار سنة 
اموؤاعددوص0٠4ورقم١47)‏ 
حم ابتداق . رفع استئئاف عنله. 
ايقاف السير فى دعوى حة الحجز 
حتى يفصل فى الاستئناف 

( العطارين الأزئية س هو مارس سنة 
لهو عدد وص لاوورتم415) 


ليك 


4 


١ 1:٠‏ - حك . أسيابه . عرضية . أثرها 
؟- حك . أسبايه . جوهرية . قوة 
الثىء المحكرم فيه 5 

( طنطا الكية الاهلية ل م ينابر 
اسنة -ماو1 عدد ١‏ ص 54 رقم 83 ) 


١‏ حم اشهار الافلاس . مانع من كل 


فهرست السنة الجادية عشرة ل 


تسجي ل عقارى . و بالنسبة لحق امتياز 
باع السابق على الحم . لا تأثيرله . 
( ا-كناف مختلط س ”و مارو سنة 
+1 عدد 5 ص 50793 رتم 8131 ) 
:1 حك . اعلانه . شرط قبوله . حالة 
(استثناف بواتييه ل 735 نوفير سنة 
٠ه‏ عدد لاص #/الا ركم )4٠١‏ 
91 حم بالايقاف . أثره فى الخصومة . 
جواز اسثثنافه . 
( طنطا الكلية الاهلية ل ١5‏ فيراير 
اسئة لو عدد وص 78و رقم 444 ) 
1:1 حم تهيدى . استثنافه . تأبيده . حق 
ال حكة فى الفصل فى موضوع الدعوى. 
حلة تنفيذ هذا الحم . جوازه 95 
( طنطا الكية الاهلية س سكير 


سنة #٠‏ ؤوعدد ه ص غم(ه رقم ا 


تبيدى . قوته . تقيد القاضى به 
( ديجون الاستئنافية  ١8‏ اكتوير 
سنة 190 عدلا ص #9الالا رقم 408 ) 


13 حك تهيدى . احالة على التحقيق. قبول 
الخصم له .عدم جواز استثنافه 

( استثتاف ممر سل 88 مارو سنة 
٠‏ وندد؟ ص مءارتم 46) 


١‏ - حك غيالى . عدم تنفيذه .فى بحر 
ستة شهور . من يوم صدوره . بطلانه 
؟- حم غيالى . تتفيذه بالنسبة 
للمدين دون السكفيل . غير مانع من 
سقوطه بالنسبة له ء 

+- حم غيل . بالنسبة لمدينين 


3 


/ا: 


متضامنين . سقوطه بالنسبة من لم ينفذ 
ضدم 


( بن سويف الجزئية  ١6‏ ديسمير 

سنة ١999‏ عدد لاص 7516 رقم )١١54‏ 

حك غيالي.. موصوف بأنه حضورى . 
عدم جواز المعارضة فيه 

( استثناف ليو نالتجارية ‏ 7( ابريل 

سنة ولاه عدد ١‏ ص 5/74 رقم 744 ) 


4 حك غيابى وحذورى . تحكوم علوم 

بالتضامن . عدم تنفيذه بالنسبة لخائبين فى 
بحر ستة أشهر . سقوطه ٠‏ 

(ااوسى الجزئية س .م اكتوير 

سنة .8؟ عدد لم س 45610 رقم 442 ) 


1 حم كين . الى . الطعن فيه أمام 
المحمكة الابتدائية 
( استثثاف مع س 38 ابريل سنة 
.لاو عدد ماص 597] رقم )1١44‏ 
قف حم مرسى المزاد . تعليقه على شرط 
فاسخ . عدم الوفاء , وفوع الفسخ ٠‏ 
رد القيمة ورد الغوائد . مقاصة 
( استثتاف مر سب 1١١‏ يوليه سنة 
9٠‏ عدد وص لاع رقم 1703) 
1 ْ عرمى المزاد . ماهيته . مجرد 
اجراءات . جواز الطعن فيه 
ركرءوز الجرئية  ٠١‏ ابريل سنة 
.مه عدد م ص 800 رتم 1١14‏ ( 
97 حم ادانة . ذكر الوقائع المعترف بهاء 
فى صاب الحم ٠‏ دون أسبابه .جوازه 
( نقض مختاط سب ع ١ابريل‏ سنة 838١‏ 
عدد م ص ومع رقم 1178) 


01-7 


4 فهرست السنة الحادبة عشرة 


13 حك اسئثثاني . فى ممارضة من الهم . 
طرحه المعارضةجانب ونظره فى استئناف 

النيابة عن الحكم الابتدائى . بطلانه . 

نتانجه 

( نقض اهلى س ه ,ا يناير سئة 1511 
عدد١١‏ ص 4؟١٠‏ رقم 4اه) 

1 حم استثناق . قاض بالادانة . عدم 

يدان أسبابه . بطلان 
( نقض اهلى سل 78 يناير سنة 0٠8و‏ 
عدد اص#ارتكم )١‏ 

137 32 استئنانى . قاض بالادانة . الغاء 
8 البراءة . 
أسباب الحكم الابتدائى . تقديرها . 
من سلطة محكة الموضوع 

( نقض اهلى سل 8١‏ اكتوبر سنة 
9٠‏ عدد ع ص ه#94 رتم )1١117‏ 

/31 حك . اشتراك بالاتفاق فى جرية . 

ضرورة يانه . قض الح . 
( نقض اهلى ل ١1‏ وليه سنة .8ه 
عدد م ص ١9"‏ رتم 107 ) 

حك . اقتصار الحكة على القول بثبوت 
النهمة من شهادة الشهود . خلوه من 
الاسباب 

( نقض اهلى ل و 0د يميرسنة 1٠‏ 
عدد و ص45 رثم )41١١‏ 

١‏ حك . الوقائع الثابتة فيه . رقابة محكة 

النقض . مثرتية عليها 
( نقض اهلى ل ١9‏ يونيه سنة .لاو 
عدد لاص 64؟ رقم «18) 


١ ٠‏ حي . تعرضه فى منطوقه لغير 
الحم المحكوم عليه . جوازه 
؟- حم . طلبالغائه.منغير الحكوم 


استنتاجه من ذات 


عليه. حالاته ٠‏ استثناؤه ٠‏ بنص ص رمح 
فى القاثون _ 
( نقض اهلى ل 7١‏ نوفير سنة 8ه 
عدد 5 ص 500 رقم 13.006 ) 
زفرة حك جنافى . بعد صدور الك المدنى. 
ولو نمائيً . لا يقيد القاضى الجنافى ٠‏ 
( تقش أهلى ل م٠‏ توقفير اسنة 
1ة| عدده ص اؤهرقم 5059 ) 
6 حم جنانى . تأثيره على الدعوى المدنية 
( ابو تيج الجرئية سل ”يتايو سنة 
٠‏ وعدد رص 4668ارتم ؟١١1)‏ 
8887 حم جح . صادر بعد الاطلاع على 
الاوراق . دون التحقيق . بطلانه 
( نقض مختئط ل .8# اكتوير سنة 
ولاؤ عدد 4ص 455 رقم ؟؟7) 


. حك جنح . استثناف . احالته‎ - 1١ 
على الحم الابتداق . كاف‎ 
جم ادانة . عدم رده على‎ 
دفاع المنهم . بطلاته‎ 

( نقضختاط سل ١١‏ يونيه سنة .وى 
عدد 4 ص 455 رقم 983) 

1 حم . حضورى أو غيب . العبرة فيه 

حضور أ وعدم حضور الحا كة 9 


( نقضأهلى ل ١8‏ نوفير سنة ١8+‏ 
عدد وص إ١(إه‏ رقم 175) 


1 حك . خلوه من أسباب . أوجه دفاع. 
تقديها فى مذكرة . رفضها . عدم ابداء 
أسباب . تقض الحم . 

( نقض فرامى -- 18 ديسمير اسنة 


)44 دقم‎ 488٠١ عدد م ص‎ ٠ 


فهرست الستة الحادية عفرة 14 


الام .حك . صادر يجواز مماع الدعوى -١ 51" | ١‏ حك . فى جنحة . رفض التأجيل 


غير قابل لانقض 
( نقض أهلى - ١١‏ يونيه سنة 0ه 
عدد لاص ه5١‏ رقم1071) 


1 حك . ضدستهمبالبراءة . و بالتعويض. 
غير مانع له من الاستئناف 
( نقض أهلى ل ١١‏ دسمير سنة 
٠‏ ةو عددمُ ص 48-8 رتم )14١4‏ 
1 2 . عدم اثبات طلبات النيابة 
بحضر الجاسة . لا بطلان 


( نقض أهلى سل م١‏ نوفير سنة الى 
عدد 4 ص 905 رقم ١0؟١1)‏ 


١‏ - حك غيابى جز ٠‏ المعارضة فيه 
من المنهم . عدم جواز تشديد العقوبة 
+ - حم غيابى . استأناف النابة له . 
طلب عدم الاختصاص ٠.‏ وجوب 
الفصل فى معارضة المنهم اولا 
3 - حم غيابي أوحضورى .استئناف 
النيابة . طلبها عدم الاختصاص ٠.‏ جواز 
الحم به استثنافيًا . بعد القصل ف 
معارضة النهم 

( تقش أهلى س م( نوقفير منة 
٠و‏ عدد5 ص 6ه ركم 53ع) 
1:4 2 غيابى بالادانة . معارضة النهم 
فيه . الحك بالبراءة . استئناف اانيابة ٠‏ 
عدم جواز الحم بأكثر من العقوبة 
الاصلية . 


( نقش اهلى 15 بونيه سنة +"1ى 
عدد م ص 747 رقم 1911) 


41 حك . فى تبديد . احالة على شهادة 
الشهود ٠‏ كفايته 
( نقض مختلط سل بالانوفير سنة 18 ة 
عدد عم ص 475 رتم 4 1917) 


لاعلان شهود ٠‏ غير منتفوض 
؟- حك . التعره ضوقائع لاساطة حكة 
التقض عليها . لا نقض فيه 
( نتفضمختلط سس ١8‏ يونيه سنة +151 
عدد 5 س 1لا" رقم 381 ) 
555 حك .فى معارضة . بعد قبوطا .لنوات 
اليعاد . نقضه . عدم جواز 
( نقض مختلط ل ١6‏ و88 ابريل 
سنة 9150| عمد 4ص 455 ركم ه191 ) 
1 حك . فى معارضة. بعدم قبوها شكلا. 
استئنافه . قاصر على النظر فى هذا 
الحم 
( نقض اهلى ل 7*١‏ نوقير سنة 180و 
عدد لاص 598 رقم 843 ) 
حك فى ممارضة . غيالى . عدم اعلانه. 
سر بأن استكناقه 
( نقض اهلى ل مانا برسنة 1١518٠‏ 
عدد اص ١#‏ رتم ؟) 
حك مرمى الزاد 
( انظر نزع ملكية رقم 8194 ) 
1 حلف عين . شرط فى ثمادة الزور 
وفى الدعاوى الشرعية . ضر ورته 
( نقض اهلى ل 7١‏ نوفير سنة 910 
عدد ١‏ ص اه رتم 41591 
حلول أجل الدين . انطباقه على حالة 
الاعسار المدتى . شر وطه ٠.‏ 
( شبين التكوم السكلية الاهلية 8م 
ابريل سنة رمو عدد ١لاص ٠١٠6‏ 
رقم 045) 


1 حوالة . أحكام . عدم جواز تحويلرا ٠‏ 


44 فهرست السنة الحاديةٌ عشرة 


اذا كان السند غير قابل لتحويل 

( الفدن المزئية سس .م يونيه سنة 
٠ا؟‏ عدده ص م4ه رتم 0748؟1) 

«6ع حوالة . رضاء المدين بها . حالاتة . 

نتانجه 

( الموسى الجزئية ل ١6‏ اكتوير 
سئة ٠ه‏ عدد وص .وه رقم 4) 
حماية الملكية الصغيرة 

( انظر قانون المسة افدنة رقم 3019) 


خصم ثالث . دعواه . تبعية .أو اصلية 
حكها 
( استثناف مصر سب ١‏ #امابوسنة ٠‏ 8ه 
عدد ا ص 6ه رقم ١1؟)‏ 
ثالث 
( انظر دعوى استحتاق رقم 499 ) 
خمم 
( انظر ملس حسى رقم 355 ) 
7ع خطأ . علاقة الخطأ بالاصابة . رابطة 
السببية المباشرة . لزومها 
( نقض إهلى ‏ 0 اكتوير سنة 


و عدد ع ص زه# رقم )١51‏ 


"او ١‏ - خطأ . مسثولية جنائية 
( دمياط الأزئية سس .م سبتمبر سنة 
٠9ل‏ عدد لا ص لاهلارتم 9 85) 
خط 
( انظر تعهدات رقم 70 ) 
خطبة 
( انظر مهر رقم 8405) 


1 خطف طثل .قاعل أصلى ٠‏ كشترك . 
لاتفريق 
( نقض اهلى ‏ .© اكتوير سنة 
9 عدد 4 ص 800 رقم 191) 
ةع خطف طفل . القصد الجناق . تعمد 
ستر الخطوف كاف ٠‏ 
( نقض اهلى 0 نوفير سنة 170و( 
عدده ص 2ه رقم )1765٠0‏ 


خيانة الامانة 
( انظر تسايم اضطرارى رقم 841؟ ) 


ى 
١‏ -دائنء استعاله لحقوق مدينه . 
شرطه. فى الدعاوى ذات القيمة المالية. 
- دائن.اعلانهلحك صادر لمدينه.غير 
جائز. ظروفه . 


( طنطا الكلية الاهلية س ١8‏ سبتمبر 
سنة 50و عدد 5 ص 55١6‏ رتم 15153 ) 


كع 


/زةع دائن . دعواه اسم مدينه لاثبات 


حصول بيع . لزوم اقامة الدليل 
( استئناف مختلط سب ١٠١‏ فيراير سنة 
ا؟اؤعدد ٠٠١‏ ص ؤه١٠ارقم‏ مهه) 
6غ داين . رفع دعواه على مدينه مباشرة ٠‏ 
بالدين المؤجل.ضرورة اثيات الاعسار 
(شبين الكوم الكية الاهلية وم 
ازيل سنة الاؤ عدد ١٠1ص‏ هلا١٠‏ 
رقم 49ه٠)‏ 
469 دان عادى . حراسة.تنفيذ .عدم جواز 
( طنطا الكلية الاهلية ل م؟ مابو 
سنة .او عدد اص إؤ رتم 44) 


داك . مسجل . رامى عليه 


5١ 


فى 


1 


ل 


16 


فهرسث السنة الحادية عشرةٌ 


مزاد . 
مقاصة . فوائد مستحقة له . 

( استئناف مختاط ل ١8‏ يتأير سنة 
181 عددم ص 96م رقم 14448) 
دان رمن 

( انظر تأجيد رقم 308 ) 
دان 

( انظر عائلة اسلامية رقم 055 ) 
الدستور . مادة 1١‏ . وقاية النظام 
الاجماعى ٠‏ معناها 

( استثناف مصر ل 78 ابريل سنة 
116 عدد راص 4# رقم 118 ) 
دستور سنةع19 . ايقافه بأم ملكى. 
اعتياره 

( نقش اهلى ل ع ديسمير سنة 15 
عدد لاص ا كارتم 141) 
دعوى ابتدائية . طابات . تعدياها ٠‏ 
زيادمها م نحةوق الطرفين . شر وطهاء 

( استعتاف مختاط سل 85 أريل سنة 
5٠6‏ عدده ص 4مه رتم 1484 ) 
دعوى اثيات حالة . طلبتعيين خبيد 
أمام محكة الوضوع عدم جواز رفم 
دعوى اثبات الخالة أمام قاضى المواد 
المستعجلة 

( الموسى المرثية سل © توقير اسنة 
ب وعدد وص ١مورتم‏ 418 ) 
دعوى اثيات حالة . تقص فى أعمال 
الخبير . أو اجراءاته . جواز إعادة 
تحريكها 

طنطا الكاية الاهلية  ١5‏ فبراير 
اسنة 1152٠‏ عدد عم ص وؤكارتم 11؟) 


11 


/اك 


1 


5 


فق 


زفق 


1 


رذق 


5404 


دعوى الدائن . بالنزابة عن مدينه ٠‏ 
قادرة عايها . دون الحقوق 

( طنطا الكاية الاملية ل ل إاسبتمبر 
اسنة 5٠‏ 1عدد 1 ص 510 رتم 881 ) 
دعوى استردادحيازة . رفعها.شروطه. 

( استئناف مختلط ل 76 يثاير سنة 
زلاة عدد وص ١9ؤؤ‏ ركم ٠-١‏ م( 
دعوى استحقاق . أصلية . ذرعية 

( استئتاف مصر ل ١7‏ فبراير سنة 
ا وعدد (٠١‏ ص لاه١ارثم‏ وره) 
دعوى استحقاق. امانة .وجوب دفعها 
قبل طلب الايقاف 

( استثناف مصر عل ينار سنة 51و 
عدد وو ص 4ه رثم 141717 ) 
دعوى استحقاق . فرعية ٠‏ اجراءا مها 
ومواعيدها 

( تلا الجرئية س 1؟ نوفبرسنة 315 
عدد ٠١‏ ص ٠١8١‏ ركم ,هه 
دعوى استحقاق . فرعية . ميعاد 
استئناف الحم الصادر فيما 

( استشتاف مصر سل .© ديسمير سنة 
5 عدد م ص 4910 ركم ه) 
دعوىاستحقاق.مستحق .جواز قبوله 
خصماثالنًا. لطلبايقا ف أثناء اجراءات 
تزع الككية . اذا قام ما يوجبه القانون 

( اسنا الموئية سس و١‏ ابريل سئة 
9 عدد و ص 4١١‏ رتم 574) 
١‏ - دعوى بطلان اجراءات . قاضى 
الأمور المستعجلة . اختصاصه . عند 
بطلان التتفيذ 

( ذكرنس المزية ب ١8‏ يوه دغة 
5و عدد © سن 08؟ رقم 1337 ) 


الى 


1 


ع1 


كلا 


إفف 


1/0 


1/ 


دعوى بطلان'. أصلية . من يجوز له 
رفعها . تعويضات 

( استئناف تلط مارس سنة 
116 عدد ا ص 4١٠رتم‏ 34) 
دعوى بوليصية . أركانها . ابطال 
تصرفات 

( اسئتاف مصر | 9و١‏ مابو عه 
1 عدد؟ ص لا5؟ رقم )١1417‏ 
دعوى تزوير . انعدام المصلحة . عدم 


قبوها 
( استئناف ممر سس هو ديصمير سنة 
11 عدد 5 ص 551 رقم 815 ) 


دعوى تزوير مدنية . تنازل . غرامة . 


لاخل للحم بها 


( استئناف ممر ل 88 دي-مير سنة 
11٠‏ عدد كم ص (ام رتم ؟؟4) ( 
دعوى . تفويض الأمر للمحكة . 
ليس معناه التسلم بالطليات 

( اسعناف مختلط سل ١١‏ دسميرسنة 
159 عدد لاص مالارتم 151؟) 
دعوى . رفعت على خمم باحدى 
صفنين . دون الاخرى ٠‏ عدم جواز 
رفعها بالصفة الأخرى من جديد 

( بنى سويف الكاية الاهلية ل ١؟‏ 
مارس سنة 75 ؤعدد اص 450 رقم 4) 
دعوى شفعة . ميعاد رفعها . بالنسبة 
للبائع والمشترى. وجوبه 


( اسثناف مصر ل 8١‏ مابو سنة 


عدد لاص مه رقم ؟؟) 


1/١ 


بذك 


1 


كك 


يلك 


1/1 


ولك 


يلك 


دعوى صحة تعاقد . شخصية ٠‏ 

( معر الكية الامية ب ١5‏ ابريل 
سنة 151 1عدة (٠١‏ ص5لا ٠١‏ رقم4غه) 
دعوى ذمان . ضد الحسكومة . رفعها 
أمام الحمكة المنظورة أماءها الدعوى 
الأصلية 

( طنطا الكية الادلية ل م نوفير 
اسنة 110 عدد وص 6٠‏ رقم ه47 ) 
دعوى . طاب صرف مبلغ مؤدع 
بغير اجراءات التوزييع ٠‏ عدم قبوها 

( »عر الكلية الاهاية س 7١‏ ابريل 
سنة ٠1و‏ عدد 5 ص 148 رقم ) 
دعوى . طلب تنفيذ العقد . شخصية 

(اوتيج الجرئية سب 8 *# ينابر سنة 
٠؟!؟‏ عدد رص ١868‏ رتم )١١4‏ 
دعوى . عن حادثة سيارة . رفعها من 
الحنى عليه . ضد شركة التأمين . عدم 
قيوطاء 

( استئناف مختاط ‏ 77 مارس سئة 
11٠‏ عدد ع ص 458 رقم ؛4؟ ) 
دعوى. عينية عقار ية . استثنافها 

( استئناف مختلط رالدوائر الجتممة) ١٠‏ 
يناير سنة 114 عدد ع ص 45١‏ رقم 4 7) 
دعوى . قيمة الالتزام فبها . تعد 
المدعى عليهم . لا تأثير له على التقدير 

( اسشاف ممر م١‏ مابو 2 
15٠‏ عدد 5م ص ارتم هم ) 
دعوى مدنية . رفمها ضد الأأشخاص 
المسثولين مدي 


( استثناف امين سل .٠؟‏ مارس سنة 


150 عدد #8 ص 26 رقم 1410 ) 


فهرست السنة الحادية عشرة 


8ع دعوى منع تعرض ٠‏ تعديلوا الى طلب | /[890 دعوى جنائية . رقتها بعد الدعوى 


بالبى 


2.١ 


17 


ره 


515 


1531 


الملكية . زوال الدعوى الأولى 

( مصر الكاية الاهاية ل ١!‏ مارس 
سنة 115 عدد 8 ص 5لام رقم 184) 
دعوى منع تعرض . رفعها . عدمقبوطا 

( استكناف مختلط سل 731 ينابر سنة 
19١‏ عدد و ص 11١‏ رقم )506٠‏ 
دعوى منع تعرض ٠‏ عدم قبول 

( طنطا الكاية الاملية ل ى؟ بوه 
سنة 115٠١‏ عدد لاص ١31‏ رقم ؟١١1)‏ 
دعوى . ناشئة عن تصرفات البرلمان . 
عدم جواز مماءما 

( ممر الكية الاهلية ل #١‏ اويل 
سنة 191 عدد؟ ص اا؟ ركم ذهر) 
دعوى نزع ملكية . رفعها بعد مضى 
تدعين بوم . بطلان 

((عءوزالجرثية ل ١٠١‏ اويل سئة 
6 عدد م ص 500 رتم ١14‏ 1 
دعوى وضع يد. على ضرح ومسجد ٠‏ 
عدم قبوها . وقف المسجد . انمقاده 
بالبناء واقامة الصلاة 

(الاقصر الجرئية ل ور فيراير سنة 
1 عدد م ص 458 رقم ؟1441) 
دعوى مدنية . ادخال المسثول مدي . 
عند نظر المعارضة من الم . حوازه 

(نعر الكية الادلية ‏ ه توثير 
اسنة 1731و عدد 8 ص 814 رقم 169) 
دعوى مدنية . بعد رفع الدعوى 
العمومية . حق المدعى المالى فيها ٠.‏ 
اتصاله بولاية القائى . حقه فى الطءن 

( تقض اهلى ل 07؟ توفير سنة 1150 
عدد 1ه ص 508 رتم 504 ) 


11 


133 


ووم 


زديك 


437 


المدنية . عم اتحاد السبب والوضوع. 
قبوها 

(معر الكاية الاهلية سه مابو سنة 
وله عدد رس (5١ارتم‏ اة) 
دعوى جنائية . عدم رفها لمحكة 
الجنايات. عدم قبوطا لعدم قياءها 

( نقض اهل ل ١١‏ نويه سنة .1و 
عدد لاص ١81‏ رتم 178) 
دعوى عمومية . قوط ٠‏ قطع الدة . 
حالة . 

( استعئاف مختلط مب (١١‏ توقير اسنة 
عدد 3 س (87ة رقم 814 ) 
دعوى بطلان أحكام 

( انظر بطلان رتم 19184) 
دعوى عمومية 

(انظر تنازل رقم #1كوولاية القافى 
رقم 1ه وقرار رقم )33٠‏ 
دعوى عينية عقارية 

( انظر وضع بد رقم 4107 )2 
دعوى ١‏ قيمتها 

( انظر تير رقم )1737١‏ 
دعوى مدنية 

( انظر حم جنالى رقم 457 ) 
دفاع . عدم الرد عليه ابتداي .غير 
مائم مئه استشافيا 

( استئناف #تاط سل ع فوئيه سنة 
عددلاا ص 010 رقم مو؟) 
دفاع كبدى , عدم اثباته . تعو يضات 

( كناف تقلط ب ع( ناير سنة 


لع؟وعدد وص 9و رتم 157) 


010 


إن يدن 


٠6 


لمعه 


فهرست السنة الحادية عشرة 


دذاع أساسى . فى دفع اللهمة . عدم 
الرد عليه . بطلان الحم. 

( نقض مختلط ل 58 ابويل سنة 
٠‏ وعدد؟ ص .كرتم 0ا١1)‏ 


دفاع .حر يته .تطبيق الحكة .مواد غير 
مواد اليابة . عدم لفت نظر الدفاع . 
بطلان 

( تقض أهلى سس و١‏ مابو سنة 0ه 
عدد :اا ص ١15١‏ رتم )107١‏ 
دفاع شرعى . تجاوز حدوده. عذر 
قانونى 

( نتض أهلى - أول مابو سنة نه 
عدداص 8"٠‏ رقم 10 ) 
دفاع شرعى . اعتداء قليل الأهية . 
غيد منطبق 

( نقض أهلى سس ١17‏ وليه سنة ماه 
عدد لاص ١١8‏ رقم 14 ) 
دفاع . شمادة طبية . عدم الاشدارة 
البها فلحي . عدم اثارة الخصوم له . 
لااخلال. 


(نقض أهلى سس ١8‏ بونيه سنة .5ه 
عدد ع ص (١5‏ ركم 1074 ) 


دفاع . لنت الحكة له بعدم ككراره + 
غير مبطل . 

( نقض أهلى ل ١١‏ بونيه سنة 10و 
عدد مر ص ١88‏ رتم 101) 
دفاع . مستندات الدعوى . عدم الرد 
على كل منها . لا بطلان 


( نقض أهلىب م١‏ نوقير سنة 0ه 
عدد ع ص 801 رقم )1١1١‏ 


ءهة 


0 


دفع . ابداؤه امام الحكة الجزنية عدم 
القسك به اسئئنافيا . مسقط لاحق فيه 
قم . 

( نقض أهلى مب | ١‏ ديسمير سنة :8ه 
عددم ص وءم رتم 141١١‏ ) 
١‏ -دين . استبداله بدين آخر. زوال 
الغماات ٠‏ 
؟ - دين . عقد الاسئدال . فسخه 
تانجه . 
« - دين النفقة . امتيازه . قانون اللسة 
أفدنه . أثره فيه . 

( طنطا الكية الاملية س م ينابر 
ستة 5ة عدد لاص 5 رتم )2 
دين تجارى . ادعاء سداد جز مئه 
للتمسك بهكاعثراف . عدم جواز 
اثيات ذلك بالبيئة 

( دمياط الجزئية س ه سبتدير سنة 
5و عدد؟ ص 114 رتم ؟15) 
دين تجارى 

( انظر تقادم رقم 13881 ) 
دين . حلول الاجل . شروطه . المادة 
٠‏ مدق 

( شبين الكوم الكلية الاماية م 
اإريل سنة رعاو عدد ٠١‏ اص هولا١٠‏ 
رقم 45ه) 
١-دين.سقوط‏ الحق.بدء الاستحقاق . 
«سدين.اقرار به.اثناء المدة .لا يقطم 
سريان المدة ٠‏ 

( بئ سويف الكلية الاهلية ٠١‏ ابريل 
سنة 111 عدد و ص 150 رقم 14841 ) 


1ه 


هزه 


لك 


/ااه 


14 


5ه 


فهرست السنة الحادية عشرة 


دين .عدم حلول السداد ٠‏ رفع 


دعوى به 

( استثناف مختلط س ١6‏ يتاير سنة 
1151 عدد م ص 6لثم ركم 450 ) 
دين ٠‏ فىعقد رهن . شرط الاستحقاق 
والسداد . معاق على المقدرة . جواز ٠‏ 
عدم مخالفته لانظام العام 

( امكندرية الكلية الاملية سه 
يثاير سنة (4#؛ عدد ٠١‏ ص ٠١58‏ 
رقم 49ه) 
دين مستقبل . أو معلق على شرط ٠‏ 
التتازل عنه ٠‏ جوازه 

( استئناف مختلط سل ؟ مارس سنة 
6٠6‏ عدد )ع ص 487 وقم 50؟) 
دبون متنازع فيهاء مقاصه . عدم جواز 
اجراثها 


( استئئاف مختاط سل 7١‏ مارس سنة 
16 عدد #اص 564( رتم 11م 


دين . مطالبة به . المدة المسقطة . مبدا 
سريانها 


( اساعتاف مغر ب 28 ماب سنة 
1 عدد لاص 8ها رقم 93) 


رم 
١-رخصة.‏ هشرو بات روحية.التصرجح 
مها . استهلككها فى الحل ٠.‏ خالنة . 
؟ - رخصة . بيع المشروبات الروحية 
بالتجزئة. غير اسم ادكها على دفعات 
( نقض تلط عل م7 مابوسنة ١1و‏ 
عدد ا ص ١لاة‏ رقم 82؟.) 


ه١‎ 


لفك 


اه 


607 


اه 


43 


رخصة 
( انظر محلات رقم 17184) 
رسوم . عدم تقديرها بأمر. سةوط 
حق المطالبة بها فى 960 يوم . 
(اسيوط النكاية الاملية وم 
اكتوير سنة ٠15؛‏ عدد م ص لالم 
رقم 1194 ) 


رسوم . مصار يف . أمرتقدير .معارضة 
فيه . أسباب. ابداء أسباب جديدة فى 
الاستئناف . عدم قبوطا 


( نقض وابرام كرنسا ل و١‏ مابو 
سنة 1905| عدده ص 4 ؤو رقم 060ه) 


راثى أو وسيط . اعترافه لغاية قفل 
باب المرافعة . يعفيه من العقاب 


( نقض أمللى سه (ديسسبر سئة: 19ة 
عدد م س 14م ركم )141١4‏ 


رشوة . الاعتراف بها . غير محدد له 
زمن أو جهة . تحقق فائدته عند 
حصوله لدى القضاء 

( نقض أهلى وم ديسمير سنة 
0٠‏ عدد م ص 43١4‏ رتم )1١8‏ 
رفت 

( انظر مستخدم رقم 1734) 
رهن حيازى . عودةٌ العين للادين ٠‏ 
جواز مطالبته يليما 

( يندر طنطا الجرئية سب ١٠6‏ أبريل 
سنة (9+٠‏ عددم س 501 ركم 1796) 
رهن مسجل . تعهد بالتنازل عن جزء 
من الرهن للمشترى . عدم تسجيله ٠‏ 


07 


كله 


اه 


8ه 


للف 


اه 


ا مرمون 

( استناف تلط ل ١١‏ ينار 
ئة ٠‏ عدد هو ص ١6وورقم‏ (45 ( 
رهن وحق اءتياز . ثابتة قبل حك 
اشهار الافلاس . سريانه 

( استثياف مختلط ب امايو سنة ١1و‏ 
عدد 1 ص 9لا رقم 7510 ) 
رهن 

( انظر بيع وفأنى رقم ١‏ ) 
رهن تأميى 

( انظر حائز للمقار رقم 08" ) 
رهن حيازى 

( انظر غاروقة رقم 3174 ) 
ري 

( انظر اختصاص رقم 4 ) 


٠. 


ر 

زنا . أدلته . التشدد فبها . الصورة 
الفوتوغرافية . ليست مكاتي بأو أوراق 

( نقش أهلى ل ١١‏ دسمير سنة 
عه عدد م ص 6١ج‏ رقم 417 ) 
زنا. حيلولة . تفرقة . منزل الزوجية . 

( موتبلييه الاستكنافية سل © (إررلل 
سنة لاو عدر 8 ص 80١‏ رتم 1484) 
زواج ٠‏ سن الزواج . اثباته فى العقد . 
شرط أسامى لتحر بره 

(انقق أهلى ل 5ء اكتوير سنة 
/91؟ عدد ؟ ص 4]؟ رقم 1178 ) 
-١‏ زوجة . خضوعبا لاقانون الذى م 
الزواج عليه- ؟-زوجة. زوجان متحدا 


لاه 


اه 


5ه 


ولاه 


كاه 


فهرست السئة الحادية عشرة 


عدم الاحتجاج به على من حل ععل 


المذهب ٠‏ عدم قبول الطلاق ٠‏ رم 
المواققه . - 

(تلا الجرئية س أول ديسير سنة 
9( عدد م ص !الام رقم 1441 ) 
زيادة العشر. عدم جوازها مرتين 

( ابو نيج الجرئية سل 78 فبراير سنة 
6ه عدد # ص 895 رقم )١156‏ 
زيادة العشى 

( انظر نزع مللكية رقم 871 ) 


س2 
سب علق . الح فيه . وجوب شعوله 
على الفاظ السب 


( نقضأهلى س ع ديسمبر سنة 19156 
عدد اص 7١١‏ رقم 809 ) 
السبب القانونى . تعريفه . أحواله 

( اسيوط الكلية الاهلية ل © نوفير 
سنة -8؟ عدد ه ص لله رقم 1711 ) 
١‏ - سيق الاصرار . تعر يه . حالاته 
+ - سيق الاصرار . ثبوته وعدمه . 
مسألة موضوعية . حق محكة النقض 
في الرابة 

( نقض أهلى سس ه؟ ينابرسنة 15181 
عدد ١٠ل‏ ص ٠١!‏ رقم *١ه9)‏ 
سبق الاصرار . وجوده . مسالة . 
موضوعية 

( نقض أهلى س 5 نوقير سنة ‏ +لاه 
عددع ص 8ه#م رقم )1١94‏ 
سداد 

( انظر سند نحت الاذن رقم 4ه ) 
١‏ - سر اللمهتة . حالة الاعفاء ١‏ مس 


هرضت السنةٌ الحادية عشرة 


الهنة . مصدر سرى . افثاء . متعه 
أو إباحته 

( اعكندرية الكية الاهلية ل 8؟ 
يتاير سنة فم وإاعدد 1٠١‏ ص ٠١55‏ 
رقم 4+4ه ) 
سرقة . أكراه . اعتباره ظرقاً مشدداً 

( طنطا |اكاية الاملية م نوفير سنة 
ووأ عدد هو س ١١ورتم‏ ؟14) 
سرقة . بتغيير أرقام العدادات ٠‏ بقصد 
تخنيض مقدار الكية المستهلكة . لا 
تعتبر عملا معاقبًا عليه بالمادة 10 ع٠‏ 

( بور سعيد الجزئيية لس .م يونيه 
سنة ٠ه‏ عدد ه ص 415ه رقم 7179 ) 
سرقة . عود . أركاتهما . استقلاها 

( نقض أهلى ل 9م مابو سنة ٠8ة‏ 
عدد ١‏ صلا؟ رقم )1٠١‏ 
سرقة . نية الاختلاس . نية الك 

( سوماج الجرعية - 0م دإسمبر سنة 
٠و‏ عدد ها ص وه رتم 410؟) 
سريان القوانين على الماضى ٠‏ قوانين 
المرافمات. جوازه. بشرط عدم مسأسه 

( ممر الكية الاهاية  ١8‏ “وفير 
سنة 1980 عدد لاص 64لا رقم484؟) 
سفه 

( انظر حجر رتم 531 ) 
سقوط الحق فى الشفعة . الدفم به 
جوازه فى آبْة حالة 

( اسيوط الكليةالاهلية ب ١‏ لإديسمير 
سنة 180 عدد م ص لاهورتم (144) 


017 


سقوط حق المطالبة 
( انظر رسوم رقم )617١‏ 


سقوط الحم 

( انظر جراتم رقم 8650) 
سلطة المحكة .تطبيمًاً لاقانون. فى مراقبة 
تنفيذه 

( نقض أهلى -- 77 نوقير سنة 18و 
عدد كا ص 5١8‏ رتم )1١4‏ 
سن امتهم . تقديره فى الحم . وقت 
ارتكاب الجرية . أو وقث المكم. 
ضرورته 

( نق ضأهللى س ١‏ نوفير سنة ."1و 
عدد هص هاهرتم557١1)‏ 
سند نحت الاذن . شرط السداد . 
بأيصال مستقل . سسريانه على حامل 
السند 

( استقاف مختاط ب ع فبراير سنة 
#١‏ ؤوعدد واص8#وورتم 08ه) 
سوء استعيال الساطة . عدم تعارضها 
مع منع الحم من تأويل الاواعر 
الادارية 

( استئناف مصر سل ع8 فبراير سنة 
1 عدد م ص 5056 رقم )١47‏ 
سوء استعال المق . أصل النظارية فى 
الشريعة الاسلامية . تمارض الحةوق. 
وقوع الضرر . تطبيق حالم الفرنسية لها 

( استثناف مصر سس .”3 نويه اسنة 
4٠‏ عدد 1 ص 5155 رقم )171١7‏ 
سوء النية . مبدؤه 

( دمياط المزثية سل و١‏ نوقير سنة 
10٠‏ عدد وص 9مؤرتم 14114) 


فلن 


4 سلاح . مصرح باستماله للمخدوم . 
عدم جواز الحم بالمصادرة 
( تقض أهلى سب ١١‏ مابو سنة 8و 
عدد لاص ١8‏ رقمة) 


0 


س0 
٠هه‏ شاهد . اعطاء شهادة عن الوقائم 
المتنازع عليها 
( بيزانون الاستثتافية  ٠١‏ 
ديسمير نة 11و عدد ٠١‏ ص6#١٠‏ 
رتمهده ) 
. شاهد .عدم اعلانه . عدم السك 
به استننافً . لا بطلان 


( نقض أهلى س أول مابو سنة .8ه 
عدد اص ارقم ه) 
١‏ - شرط جزائى . بعقد ايجار . تمخاص 
المستأجر منه بأسباب قبرية أو غير 
منظورة وقت التعاقد 
؟ - شرط جزافى . النصعليهفى العقد. 
عغالفته . قريئة على الضرر 
( استئناف مصمر س 80 مارس سنة 
لاة عدد خا ص 0ا.«# رقم 1101) 
“اوه الشرط الفاسخ . الحقيق وتعر ينه . 
الضمنى وحكه 
( استئناف مصر س 78 ابريل سنة 
10 عدد ل ص مع رقم 16) 
5 شرط عدم التصرف .لمدة . صته 
( الفيوم الجرئية س ه' اكتوير سنة 


+19 عدد 4 ص 411 رقم 75184 ) 


وو شروط البيع ٠‏ النص على عدم مان 


فهرست السئةٌ الحادية عشرةٌ 


طالب البيع . غير مانع مر الطالبة 
بان دون التعو يضات 
( قنا الجرئية سل م مارس سنة الاو 
عدد ٠١‏ ص #9م١٠ا‏ رتم 9064) 
1ه شروط . فى عقد . بعدم الاشتغال فى 
أى مكان آخر. بطلانه . واذا #دد 
بزمان ومكان معين . صحته 
( مصر الكية الاماية  8١‏ بوليو 
سنة 18٠‏ عدد 5 ص 5906 رقم 81768 ) 
شرط 
(انظر عقد رقم 315 ) 
شرط جزاق 
( انظر تعهدات رقم 1703 ) 
شرط فاسخ 
( انظر تعاقد رقم 7995 ) 
لزه شركة مخاصة . العلاقة بين الشركا ٠‏ . 
ثانجها 
( استثناف مختاط سب و8 ابريل سنة 
٠ة‏ عدد لاص 59ل رقم 101) 
مده شركاء فى جراتئم الضرب والتعدى . 
اتفاقهم على ارتكابها مسثوليتهم جيم عنها 
( نقض أهلى ل 0 نوقير سنة .لاه 
عدد ع ص 019" رقم 198) 
شركاء 
(انظر فاعلون أصليون رقم 6314٠‏ 
4ه شريك بالمادة +4 . مسئوليته عر- 
التتائ الحتملة لهذا الاشتراك 
( نقض أهلى س + نوفير سنة 0ه 
عدد ع ص 18ه؟ رقم )١184‏ 
8٠‏ شروع . تسور منزل فملا. بقصد 
السرقة . انطياقه 
( نقض اهلى س م١‏ ينابر سنة لاه 
عدد ٠١‏ ص ٠١6‏ رقم١١1ه)‏ 
( انظر حريق ركم 85) 


فهرست السنةٌ الحادية عشرةٌ 


يون 


5١ 


لذ 


الك 


15 


5ه 


631 


شطب العبارات الجارحة 

( استئئاف مصر س مابو سنة 
٠ل‏ عدد 8 ص 511 ركم 141 ) 
١-شفعة.‏ اظهار الرغبة فىذات اعلان 
الدعوى .<وازه -؟- شفعة .الاعلان 
عدم قيده فى بحر المدة . بطلانه . 

( اسيوطالكلية الاداية- 98 ديسمير 
سنة 8ه عدد لم ص 460 رقم 44١‏ ) 
١‏ -شفعة . تاريخ العم ٠‏ 
؟ - شفعة. مصار يف العقد وملحقاته. 
وجوب دفعها 

( دمياط الجزئية ل ع #اديسمبر سنة 
ة عددة ص 5358 رتم فاب 
شفعة ٠‏ تنازل عنها . قبل حول 
الشراء . لا يقيد الشفيع 

( الفعن الجرئية ‏ وبونيه سنة + 1١58‏ 
عدد وص ٠١مورتم‏ 41597) 
شفمة . رفعها فى الميعاد القاتوتى ٠‏ حكم 
عدم اختصاص فبها . سريائها من 
تاريخ الحكم النهافى 

( بن سويف الكاية الاهلية ل ١م‏ 
مأرس سنة؟ ؟ وعدد” ص 0 14ارتم8171) 
شفعة . شروطها . عدم عرض لمن ٠‏ 
طلب خمم دين لطالب الشفعة على 
البائع . عدم جوازها . 

( اعكندرية الكلية الاهلية ل ١46‏ 
اكتوير سنة +91( عدد هو ص .مم 
رتم 7371 ) 
شفعة 

(انظر أراضى رقم 39 ) 
شفعة 

( انظر بيع رقم )م 


/اكةه 


14 


54 


هضو/٠‎ 


الاه 


رفك 


١‏ - شبادة الزور . أركانها . حك 
القضاة فى توفرها من عدمه . من سلطته 
-١‏ شهادة شهود . فى دعوى بالبئوة ٠‏ 
تناوها أمر الزوجية والبنوة . سلطة 
القاضى الجنافى فى الحكم على الشمهود 
بالفسبة للأمرين 

( نقض اهلى سس ١‏ نوفير سنة .8ه 
عدد ؛ ص 5ه8 رقم )8١١‏ 


شهادة الزور . أركانها . تغيير الحقيقة . 
لتبرئة أو ادانة متهم 

( أسيوط الكية الامليةتس «ديسميرسنة 
عدده ص رمه رقم ا ) 
شهادة الزور . شروطها . فى دعوى 
أمام محكة قضائية . بين خصمين أو 
خصم واحد. 


( نقض اهلى سل ء لانوشيرسئة ١58٠‏ 
عدد ١‏ ص اوه ركم 157) 


١‏ - شهادة . الاجراء الخاص بالمادة 
. قاصر على شهود الجلسة . 
؟ - شهادة شهود . طاب معاعهم 
با حكة الاستثنافية. غير ملزم لللحكة 

( نقض اهلى س 7١‏ نوفير سنة ٠18ى‏ 
عدد 1 ص موه رتم 1١54‏ ( 
شهادة شاهد .عدم تدو ينها بمحضر 
الجاة . لا بطلان 

( نقض مختالطب لام نوفير سنة16ى 
عدد ع ص ع0" رقم )1١101١‏ 
شهود . طالب الهم باعهم أمام 
الحكة الاساثنافية . حر ية المحكة فى 
اجابة الطلب من عدمه 

١‏ استثناف فصر سس م ينابر سنة 1ه 
عدد وص م عورم 178) 


0 فهرسث السنة الحادية عشرةٌ 


شهود 
( انظر شهادة زور رقم 031 ) 
0 
“اه صحافة . حر ية الصحافة . نصوصها فى 
الدستور. منع الرقابة والانذار والوقف 
أو الالغاء أدار م بالنسية لها 
( استئتاف مصرسماريلسنة ٠‏ 8و1 
عدد را ص م4 رقم 178 ) 
صحة التعاقد 
( انظر قسمة رقم 314 ) 
صرف 
( انظر اختماس رقم ؛؛ و40 ) 
صغير 
( انظر بيع رقم 581 ) 
5لآة صلح . عدول عنه . عدم التصدريق ٠‏ 
اعتباره دليلا فى الدعوى 


( استئناف مصر سب .م ابريل سنة 
00 عدد 5 ص ه4١ارتم‏ 845) 


هله صلح . محضر الصلح . لايحوز قرة 
الثىء الحمكوم فيه 
(ابوتيج الجرثية م ؟ابونيه سنة 5ه 
عدد لاص عاو*0 رتم مه؟) 
( انظر محضر صلح رقم 7١8‏ ) 
/) صندوق التوفير. صفته . دفائر عامة 
( تقض أهلى سس أول مابوسنة .له 
عدد اا ص مارتم1) 


لالزة ١‏ - صورية . بيع , استارة الاسم 


١‏ - صورية . داتن . دينه تال . ليس 
شرطا للرفع به. 
( استكناف مختلط سس ١٠١‏ ينابر سنة 
الا ةوعددُ س الاح رقم 151 ) 
لاه صورة الحم .عدم تسليمهافى بحر 
أيام .عدم ختم الحم فى »أيام . 
لا بطلان : 
( نقض مختلط سل /الانوفيرسنة ولو 
عدد م ص 8٠4‏ رقم )1١10(‏ 
صورية . اثاتها بالنسبة للغير . بكافة 
الطرق.و بالنسبة للمتعاقدين أو خلفامم 
بالكتابة 
( استئناف مختلط ب ٠١‏ فبراير سنة 
اعاؤاعدد ٠١‏ ص ؤم١٠رقملاده)‏ 


0/3 


صورية 
( انظرتعاقد رقم 1ه اوعتدرقمه 31) 


ص 


٠ارة‏ م دعويين ٠.‏ تسهيل الاجراءات ٠‏ 
عدم تأثيره على جوهر كل قضية 
( «صر اللكاية الاهلية سل 84 مارس 
سنة ٠ه‏ عدد لاص ١517‏ رقم 55) 
١‏ ضبان . فالبيع القضاق . جواز الرجوع 
على طالب البيع بان 


( قنا الجزئية س © مارس سئة 1ع.ه 
عدد ٠ص‏ 8ه١٠رقموءه)‏ 


كان 
(انظر بع دم 5857 و 417؟) 


طّ 
67 طمن بالتزويرء انكار التوقيع . ختم* 


ولك 


5ه 


همه 


الورك 


ينك 


ممه 


قهرست السنة الحادية عشرة 00 


توقيع . اثبات النزو ير . قرائن . كفايتها 

( استثناف ممر س 76 نوقير سنة 
4٠‏ عدد 5 ص 584 رقم 1514 ) 
طمن بالبطلان . عدم تقديعه من الهم 
الحاضر بأول درجة . سقوط الوق فيه 

( نقض أملى س ١١‏ نوفير سئة 1ه 
عدد م ص وءه رقم 761 ) 
طعن . عدم المصلحة . رفضه 

( نقض أملى ‏ 0ل ماو سنة .مه 
عدد ١ص‏ ه؟ رقم 18) 
طعن فى قرار قاضي الاحالة . تقديه 
من أحد أعضاء النيابة . بتوكيل من 
الثائب العام ٠‏ وتحرير أسبابه يمعرقته 
بغير اقرار من النائب العام . عخالفته 
للقاون . 

( نقنى اهلى ل ١١‏ نوفير سنة 8ه 
عدد هو ص !١ه‏ رقم 504 ) 
طعن . فى قرار قاضى الاحالة . التقربر 
موقع عليه من رئيس النيابة . دويت 
اقرار الناثب العموى . عدم قيوله 

( نقض اهلى ل 71 فوفبر سنة 8ه 
عدد لاص 5986 رقم 7410) 
طعن . فى معارضة . بيطلان الحم 
الغيابى . مع التكلم فى الموضوع. عدم 
قبوله 

( نقض أهلى ل ول ينابر سنة وه 
عدد ٠١‏ ص ٠١#!‏ رقم 1(6ه) 
طمن .فى اجراءات النيابة.عدم القك 
به أمام تحكمة الموضوع ٠‏ يطلانه 

( تقش أهلى ل ع ديسمير سنة 8ه 

عدد لاص ١99‏ رتم 60 ) 


4ه 


بوه 


زلد 


وأنن 


415 


نايك 


طعن . لعضوية مجالس المديريات . 
تنازل عنه . وجوب السير فيه 

( اسكندرية الكلية الاهلية ب م7 
مابو سنة ٠5؟‏ عدد وس 6م رقم 43 ) 
طعون . بطرريق النقض أو خلافه . 
الغرض مها . وفائدته . منصبة على 
الحكوم عليه . دون سواه 

( نقض أهلى ل ١‏ ؟ نوفير سنة 515 
عدد 5 ص ٠0٠١‏ رقم 09؟9) 
طمن 

( انظر قرار قاضى الاحالة رقم 1518) 
طمن النيابة 

( انظر ولاية القاضى رقم )501١‏ 
طفل . تلم الطفل من له حق فى 
استلامة . 

( تقض وابرام فرنسا سب ١١‏ يناير 
سنة 9ه عدد لاص الالا ركم 1408) 
طلب أصلى ٠‏ تعر يفه 

( اسيوط الكنية الاهلية ل 7١‏ ينابر 
سنة ا وعدد ٠١‏ ص54 ٠١‏ رقم047) 
طلب تعو يض . مع دعوى ملكية . 
ترك الفصل فيها 

( ممر الكية الاهلة سب ١‏ ١امارس‏ 
سنة #٠‏ وعدد م ص 05؟ رقم 1١4‏ ) 
طلبات أصلية أساسية . طلبات فرعية. 
عدم الفصل فى الاخيرة . غير موجب 
لللقاس 

( استثناف مختاط سب ١5‏ مارس -نة 
.مو عدد رص 6وارتم )1١١0‏ 
١-طلاق‏ . ليس مباحا .بل حم حظوراً. 
سوء استعاله . مستوجب لاتعو يض 


كه 


كوه 


/5ه 


نلك 


فهرست السنة الحادية عشرة 


؟ - طلاق . اشتراط الزوجة تطليق 
ضرتها أو عدم الزواج علمها . صحته 

( شبين الكوم الكية الاهلية س م 
ديسمير سنة © عددا ها جسن ٠ه‏ 


رتم 1911 ) 
ظروف عنفة 
( انظر جناية رقم 504 ) 


3 


عائلة اسلامية . منقولات ٠‏ قران 
اللكية . حق شخمى . حق عينى ٠‏ 
داك 

( استئناف مختلط (الدوا تر الجتسعة) ‏ 
9؟ اريل سنة :١و‏ عدد وص ١51ه‏ 
ردقم هو؟) 
عاهة مستدعة . تعريفها . ماهيلها . 
سلطة قاضى الموضوع 

( نقض فرنمى -- 1١1١‏ بونيوا ستة 
٠‏ وؤعدد؟ ص ع؟*ا رقم )107٠‏ 
عاهة مستدعة . فقد منفعة عضو قتداً 
جريا كاف لتطبيق المادة لع 

( نقض أهلى ل ١‏ نوفير سنة 0ه 
عدد ع ص وه# رقم 1١5‏ ) 
عبء الاثيات 

( انظر بلاغ كاذب رقم 784 ) 
عته 

( انظر حجر رقم 734 ) 
عذر شرى 

( انظر مقتفى رقم 107514) 


44 عرض ١‏ للابراء من الذمة . شروطه 
( استئناف مختلط س م فيراير سنة 
8 عدد وص 7وورتم )050١‏ 
"٠ ٠‏ عقار . به خلل . اخلاء امحل المؤجر. 
قوة قاهرة . لا تعو يض ٠‏ 
( استئناف مختاط سل ١‏ ديسمبرنة 
عدد م ص5 ٠١‏ رتم 118) 
عقار . تابتح ل تجارى . مهيأ له خاصة . 
اعتياره تابما له 
( اسكندرية الكلية الاهلية ل و؟ 
نوقيرسنة 1ه عددوص5 4م رقم 41) 
7 عقار موقوف . من له حق السكنى فيه 
ملزم بعارته . ما يمحدث من البناءء 
ملك له . 
( اسكتدرية الكلية الاهلية سب ١؟‏ 
مابو سنة ٠‏ ؟عدد ص4 !؟ رقم )1١66‏ 
ع عقارات . ملآكا . حقوقهم على الطرق 
العمومية . تحو يلها . نتائجه . 
( اسكندرية الكلية الاهلية ل ١‏ 
مابو سنة 5ه عدد راص 04 رقم40 ) 
عقد اجارة الالشخاص . فصل العامل 
فى حالة عدم احترام نظام العمل ٠‏ من 
حق صاحب العمل ٠.‏ 
( ممر الكلية الاهلية  7١‏ يوليو 
سنة 480 عددة ص 5908 رقم 816) 


5305 


 هفي عقد . اسنيدال الالتزام . تعر‎ -١ 
. ماهيته عدم افتراضه - + - عقد‎ 
التعديلات الطارثة عليه .عدم كفايتها‎ 
. للاستبدال‎ 

( استئناف مصر حل ه ماو سنة 518٠‏ 
عدد اص اهوركم 1؟1) 


01 عقد . المحجورعليه . لمته أو جنوف 


فهرست السئة الحادبة عشرة 0 


بطلانه قبل قرار الحجر .شرطه- ١-عقد‏ 
باطل بطلاناجوهريا . اجازته. لا تأثير 

(استثناف»ههر - ه امار سسنة ٠8و‏ 
عدد 8 ص 510 رقم )1١47‏ 

/01" عقد بيع ٠‏ عدم قل الملكية . مفى 
وسئوات على وضع اليد . اعتباره 
حي 

( طنطا المرئية س 7٠‏ توفير ستة 
ولا وعدد؟ ص ١ؤهارتم )١١5‏ 

8 عقد بيع . علىالشيوع . طلبالشريك 

الغاءه . حقه فى ذلك 
( منفلوط المزئية الاهلية سل م؟ 
أكتوبرسنة؟! وعدد رص وم ارقمم )٠١‏ 

عقد بيع . غير مسجل . عدم بطلانه . 

تعليق تقل الملكية على شرط 

( النصورة الككلية الاهلية ل ١؟‏ 
اكتوير سنة 6.؟ه عدد م ص (4؟ 
رقم 5ه1) 

1 عقد بيع . الككية فيه مملقة . عدم عل 

المؤجر به . سر يان حق امتيازه 
( اسكندرية الكاية المختاطة سس عم 
فيراير سنة 17 عددلاص ١‏ لالارقم؟ ١‏ 4) 
عتد بيع ٠‏ وتأجير سيارة ٠‏ اشتراط 
دفع جزء من العن . والباق مقسط 
باعتباره أجرة شهرية . اخفاء إعقد بيع 
( استعناف مختلط ل ١9‏ فيراير سنة 
40 عدد لاص 9آالارتم 1060) 

عقد تادل . السب . الباعث .قيمته. 

تائجه 
( الزقازيق الكلية الاهلية ل .»و 
فبرايو سنة عدد (رص9لا رقمة ؟) 


117 عقد . تصرف . الطعن. فيه . مرض 
ا موت . طعون أخرى 
( طنطا الكلية الاهاية س- م١‏ 
تابر سنة .ماو عدد ( ص لا. رقما”) 
5 عقد . تفسيره . نية المتماقدين . 
( استئناف مختلط ل 71 بوئيه سنة 
4» عدد لاص للةلارتم 17537 ) 
6 عقد عرق . قوته فى الاثبات . حالة 
الحو أو الاثيات أو التغيير 
(استعناف تاطس ١‏ (فيرا برسنة 11ى 
عدد ٠١‏ ص 8م١٠‏ رثملاهه) 
عتقد غير مسجل . حجة على المورث. 
التزام الورئة به 
( ممر الكية الاماية ل ١5‏ ابريل 
سنة ١180.‏ عددلا ص ٠4لا‏ ركم 9074 ) 
/11 عتدقسمة.غير مسجل . طبن لاحكام 
القانون المدلى. مقرر أو منثىءللحقوق. 
بيانه . 
( اسنا الجرئية سس ١٠١‏ فيراير سنة 
*لاة عدد لاص 7ؤارةم5١١1)‏ 
4 عقد . مطبوع . شرط مكتوب. 
يخالف النصالمطبوع . يعمل بالمكتوب 
( بنى سويف الكاية الاملية سل ه١8‏ 
دبمير سنة م1 عدد5” ص 5417 ركم 


٠مع)‏ 
8 عقد زواج . اثبات صيفته الشرعية . 
السن . شرط لصحته 


( تقض أهلى سس و١‏ بوليه سنة بع 
عدد ع ص 74١‏ رقم )1١70‏ 
٠‏ عقد الزواج . حصوله تمن لم تباغ السن 
القانوتى . لا يق النزو بر 
( نقض أهلى س 71 |كتوبر سئة 
الا وعددع ص 7+4 رقم )1١14‏ 


ماج سم 


مه فهرست السئة الحادية عشرة 


زا عقد زواج. نصه فى المادة 77 "شرعية. 
معدله . غير أسامى . نهى . موجه الى 
موظف فقط .الكذب فيه.ليس تزوبر 
مماقيًا عليه 

( نقض أهلى ل . «نوفير لنة .لاه 
عدد ة ص 508 رقم ١01؟)‏ 
عقد بدل 

( انظر فخ رقم 3419) 

لال" عقوبة.تشديدها .بدون ذّكر الاسباب. 
لا ضرورة له 

( نقض أهيل س ع ديسمبر سنة .اه 
عدد لاص 561 ركم 569 ) 
111 عقوبة تكيلية سقوط العقوبةالاصلية. 
مسقط للمقوبة التبعية معها 
( نقض أهلى س 7١‏ نوفير سنة .له 
عدد 5 ا ص رقم 260) 
5 عقود بيع . تعليق الملكية فيهاء صعته 
( استئناف مختلط س ١١‏ ابريل سنة 
علاة عدد لاص 55لا رقم 1401 ) 

م عمل ادارى .الختصاص الحا كم الختلطة. 

رسوم . حجز ادارى ٠‏ باطل . تفسير 
( استئناف مختلط ‏ 1 مارس سنة 

لاو عدد 1 ص ٠١7‏ رقم 3 ) 

91" عمل ادارى ٠‏ رقابة الحام عليه 
( استئناف «هر - م8 ريل سنة 

)174 ص هغ رقم‎ ١ ؤعدد‎ ٠ 

/19 ١صمل‏ تجارى. تور ريد مياه للغير. بآلة 
رى خاصة . عدم انطباقه -- عمل 
تجارى . طحن غلال بواسطة آله رى . 
تقاضى أجر عنه . عدم اعتباره 

( استئاف مختاط سس ١١‏ فبراير سنة 
ألو عدد برص ٠‏ ؤ١ا‏ رقم حوه) 


4 عمل حكرى . تصديق البرلان عليه . 
لا يغير من صفته 
( استئناف مصر سل 88 ابريل سئة 
1٠‏ عدد ا ص هع رقم 4؟1) 
4 عمل تجارى . شركة تجارية . ادارة 
مصحة أو محل علاج 
( استثناف واتييه س #ديمير سنة 
]و عدد ١لرص«#وؤءارتم‏ 573 ) 
"8٠‏ عمل تجارى . سند نحت الاذن . من 
تاجر 
( دمياط الجزئية سب ه سبتمير سنة 
ولا عدد؟ ص ورتم )1١7‏ 
عمل تجار ىأومدنى . لبان. شراء العاف 
لمواشيه . عمل مدنى بحت. 
(كرموز الجزئية ل 75 بونيه سنة 
٠اة‏ عددع ص 4١4‏ ركم ه177 ) 
عارة الوقف 
( انظر بناء فى أرض الوقف رقم١77‏ ) 
عال 
( انظر تريم رقم 745 ) 
عمل تجارى 
( انظر توريد أنفار رقم 841 ) 
17" عود . تطبيق المادة ”م . عدم 
جوازه ٠‏ 
( نقض أهلى - مم مابو سنة 6ه 
عدد اص !8 رقم )١١‏ 
عو 
( انظر سرقة رقم وغه) 
١ 0#‏ - علاج . الدفم باعماله . مسالة 
موضوعية . 
( نقض أهلى ‏ 1 أوقير سنة 100 
عدد ؛ ص 904 رقم 195 ) 


فهرست السنة الحادية عشرة اه 


عيب فى العين المبيعة 
( انظر بيع رقم 95) 

6 غاروقة . اطيان خسراجية . اتقراض 
الغاروقة . وجوب اعتبارها عقد رهن 
حيازى . وجوب ت#ديم حساب عن 
النوائد . 

( استثناف مصر سسب ١7‏ ديمير سنة 
٠1؟‏ عدد اا س ١16‏ رقم37؟) 

ها" غرامة . أكراه بدنى . ضمان افراج ٠‏ 

كيفية استبعاد الغرامة 
( العطارين الجزئية ب ه توقير سنة 
٠‏ عدد 5 ص 116 رقم 5؟) 

“ا غرامات . مواد مخدرة ٠‏ أكراه بدتى. 
وجو ب استيفاء القرامة .بطريق الحجز 
أو انزع اللكية . 

(الموسى المرئية - 5١‏ اكتوبر 
سنة 50 عدد وص 458 رقم 0157) 

/اا" غرامة تهديدية . مبدأ سريائها ٠‏ 

( نقض فرنى --/7 1 نوفير سنة 5150 
عدد ه ص 0ه رقم ) 
غرامة 

( انظر اختلاس ركملاه واستثنافرقم 
٠‏ ودعوى تزوير رقم 411) 
71 . م 

5 غش ٠‏ مسلى صناي . صفته ٠‏ شرط 

. حصول البيع فعلا. مجرد العرض‎ ٠ 
لاعقاب عليه‎ 


( تقض أهلى - ٠.‏ اكتوير عبينة 
٠ك‏ عدد ع ص 964 رقم 154) 


ف 

79" فاعل . احوال خاصة بالنسبقله ' تطبيق 
اماد وم . أوجه الدفم التى يبديها 
لشخصه . لزوم اقامة الدليل عليها 

( نقض أهلى سل 5( توفير سنة 0ه 
عدد موص #(ه رقم 1808 ) 

٠‏ فاعلون اصليون . عدم معرقتهم أو 

جهلهم . اعتبارهم ششركاء . 
( نقض أهلى س ام نوفير سلنة 0ه 
عدد ة ص ١ا5رقم‏ 806) 

0 فسخ . خطأ الشترى . لوجود إيجاره 

على العين . جوازه 
( طنطا الكايةالاهلية سه 7 | كتوبر 
هكة ٠ة‏ عدد لاص 498لا رتم (14) 

51 فسخ . عقد بدل .عدم وفاء أحد 
التعاقدين . أثر الفسخ . رد »قابل 
المنفعة والريع . لا محل اتمسك 
يمحن النية ء 

( استثقاف ممر ل ث8 يار سئة 
الاوعدد .رص م4١٠ارتماكه)‏ 

"111" فسخ. عقد بيع . صريحة أو تمنية ٠‏ 

احكاءما . 

( امو تيج الجرئية ‏ 380 ينابر سنة 
٠9و‏ عدد رص 86ؤارتم )1١١14‏ 
فسخ 

( انظر اختصاس رقم 4١‏ وبيع دقم 
وسكرءغ7 و 41! و7483 وتركة 
رقم 961 وحم رقم 14171) 

5 فعل فاضح . أم هتك عرض ٠.‏ تقييل 
اعرأة بالقوة رما عنها . احكام دوائر 


3 فهرست الست الحادية عشرة 


الجنايات فى مصر. ا حكام احا 1ك الغر نسية. 
التغرريق بين الجر يمتين . اقوا ل الشراح. 
التقاليد والاداب فى مصر . وفى بلاد 

الغرب 
( أسيوطالكاية الاهلية ل م ديسمير 
سنة 8ه عدد ه ص ولا هرقم 171753 ) 
مع" فوائد عن الدُن . النص عنها . بالنسبة 
لطرف . مسريانه! على الارف الاخر 
( استثناف مختلط  ٠١‏ فراير سنة 
١لاوعدد ٠٠١‏ ص 88١٠ارتم‏ اوه ) 


ى 
قامر. بيع الوصى لقطنه . دقع مبالغ 
مقدما . بغير اذن المجاس . صحته 
( استئناف مختاط ل ١6‏ يتاير سنة 
اع ةعدد م ص لالم رتم لاه؛) 
817 ١-قاضىالامورالمستعجلة‏ . اختصاصه. 
قام النزاع الاصلى اماممحكة الموضوع 
حقاذى الامور المى:مجلة . اختصاصه 
بتقدير صفة الاستعجال 
( للوسى الجزئية س م وقير سنة 
٠‏ عدد وا ص لورقم ؟45) 
114" قاضى الامور المستعجلة . عدم امكان 
النصل فى الدعوى المستعجلة.من غير 
( للوسى الجرثية سد 4م نوقير سنة 
لاو عدد م ص 6ك رقم 443 ) 
1484 تاضى ا موضوع . تكوين اعتقاده . 
منطيقًا على استنتاجه . لارقابة لحكة 
التقض 
( نقض أهلى سه نوفير سنة .له 
عدد هص 60.ه رقم 1741) 


قاضى الامور المستعجلة 
. (انظر دعوى يطلاث اجراءات رقم 
24 
"6٠‏ قاثون احوال شخصية . مذه ب حنق. 
عاك عنتاطة . تطبيقه . 
( استعنافختلط ‏ (الدوائر امجتممة) 
ول ابريل سنة غ١1‏ ةوعدده ص الاه 
رقم 9756) 
قانون. اغفال درجه بالجريدة الرسعية. 
عدم تفاذه ٠‏ 
( مصر الكلية الاهاية ل ( ديسمبر 
سنة #٠‏ وعدد١٠|‏ ص518١٠1رقم‏ 41ه) 
لو" قانون الخخسة افدنة . حماية الملكية 
الصغيرة . طبقة الفلاحين 
( منفلوط الجرئية ‏ ملا سبتمبر سنة 
هلو عدد راص «#٠ارتمووه)‏ 
او قانون الؤسة افدنة . صغار المزارعين» 
الاشتغال بالتجارة . عدم جوار القسك 
بالقانون . 
( استثناف مصر سس م ناير سنة 
ا ل+ةؤعددو ص 9و4ورتم 177) 
5 6" قانون النسجيل . عقود ثاقلة للمككية . 
اثره فيها . تأثيره على المادة 535 م 
لم ل ره 
.م؟ عدد لاص 44 ارتم )1١١14‏ 
هه" قانون المطبوعات. تعارضه مع الددستورء 
تعو يض 
( استثناف ممر ل م7 أبريل سنة 
.و عدد (ا ص47 رقم 177 ) 


فهرست الستة الحادية عشيرة 


1 قانون المطبوعات . الغاؤه بصدور 
الدستور. 
( استئناف مصر س 74 فبراير سنة 
٠ه‏ عدد ؟ ص 705 رقم )1١‏ 
/61" قانون , الغاؤه بقانون آخر. 
( نقض أهلى ل ع ديسمير سنة .كه 
عدد ا ص 1935 ركم 4؟) 
8" قانون.بدء سريانه.الاستناد الى المافى. 
تفسير اجراءات ٠‏ 
( نقض وابرام فرنسا | #9 يناير سنة 
لع وعدد وص ووورقم0508) 
484 قانون جديد . قانون قديم . ابطاله 
( استثناف مختلط ( الدوائر الجتممة ) 
١٠‏ ينايبر سنة 4١و‏ عددع ص 4150 
رقم 453؟1) 
0" قانون . صدوره بعد الحك . تأثيره على 
الاستئناف من عدمه . لايطبق 
( اعكندرية الكلية الاملية سل .م٠‏ 
اكتوير سنة 0ه عدد 4م ص 4006 
رقم 1911) 
9 قانون . قانون تفسيرى . شروطه. مق 
يسئند الى الماذى 
( نقض فرنى ل ١ل‏ ينارسنة وى 
عددم ص (ؤورتم 450) 
قانون المقابلة 
( انظر ملكية الاراضى الراجية رتم 
60) 
467 قوانين طبيعية . عدم جواز الحم 
عقتضاها . العرف في فرنسا وفىمصر. 
في مسائل الوعد بالزواج والخطبة 
( استثناف ممر ل .م يوليه اسنة 


50و عدد1 سصس5315 رتم 151١‏ ) 


49 ١-قيض‏ .حبس . اعتقال . تعيب ٠‏ 


0 


1 


ركن التشديد المنصوص عايه فى المادة 
4 .شامل للبا بكله . وليس خاصاً 
بالمادة 4؟ - ؟ . القبض . الاعتقال. 
الحبس. تعر يفها والتفريق ينها ٠‏ 
( جنات المنصورة ل و١‏ يشاير سنة 
٠9و‏ عددع س 4/؟ رقم 17١4‏ ) 
8 قتل خطأ . مخالئة لانحة السيارات ٠‏ 
سيب الحادثة . جر يمة معاقب عليها 
( نقض أهلى ‏ أول مابو سنة 0ه 
عدد لا ص ١؟‏ ركم )0( 
6" قتل خطأ . نوعه . سببه . ضرورةالبيان 
( تقض أهلى س ٠م‏ اكتور سانة 
و عدد 4غ ص (90 ركم لاوذ) 
5 قتل عمد . اصابة شخص غير المقصود 
بالذات . توفر الجريعة 
( نقض أهلى ل 7١‏ نوفيرسنة 180ة 
عدد لاص (9ة رقم 40؟) 
/” قرار قومسيون طى . بالتكشف على 
موظف . نمانى . ليس لمحا مناقشته 
( استثناف» صرب الدوائرالت.مة ب 
م ينابر سنة 0ه عدد 3 ص 316 رقم 
٠ع)‏ 
قرار قاض الاحالة . طمن المدعى الدنى 
فيه. أمام أودة المشورة . جواز الفصل 
فى الاعو يين الجنائية والمانية 
( نقض أملى ل 17 يونيه سنة 150ى 
عدد م ص ١51‏ رقم 178) 
قرار قاضى الاحالة . عدم الطمن فيه. 
حيازته لقوة الثى* امحكوم فيه 
( تقض أملى - أول مابو سنة تله 
عدد لاس ٠5رتم‏ 69 


1 فهرست السنة الحادية عشرة 


"٠‏ قرار حفظ . صادر بغير تحقيق . غير 
مانع من رفم الدعوى العمومية . 
( نقض أهلى س أول مابو سنة .5ه 
عدد وص ١١ارقمه)‏ 
قرارات مجاس الوزراء . العدول عها 
منه . حقه المطلق فى ذلك 
( مصر الكاية الاهلة ل إل مابو 
سنة 80و عدد م ص 48؟ رقم 161) 
1" قرض لقاصر. ضرورة تمسر الجلس 
الحسبى به 
(استئناف مختلط ب » ١‏ يتايرسنة الى 
عدد م ص لالام رتم 457 ) 


قرض 
( انظر تعهدات رقم 504 ) 

“11/1 قرعة.عسكرية . تخاف .عقوبة . مادة 
11١‏ قانون سنة 1804 . حيس 
لاغرامة . 

( اسكندرية الكاية الاهلية ل ٠١‏ 
سبثمير سنة 6٠؟1ه‏ عدد لااس (4لا 
رقم 95؟) 
قرينة اللكية 

( انظر استرداد الزوجة الساءة أو 
القبطية رقم ١17٠8‏ ) 

4 قسمة . طلب صحة التعاقد . عدم تحديد 
الانصبة تحديداً كافيًا . عدم جواز 
طاب صحة التعاقد 

( دمياط الجرئية ل ع ديسمير سنة 
٠‏ وعدد وص ووه رتم 417؟1) 


قسمة 
( انظر ا<تصاص رقم 45 وحراسة 
رقم لمع) 


م/" التتصد الاحمالى . مأهيته . تعر يه . 
الضابط العءلى بالنسبة له . تحد يده قانون 
( نقض أهل ل 780 ديسدير سنة 

٠و‏ عددم ص18غرتم )1417١‏ 


قضاء مستعجل. اتغاق على اختصصاصه. 

بطلان 

( الفيوم الجرئية سس ه |كتوير سنة 
9ه عدد ع ص ١5١غ‏ ركم 4؟71) 
قطار 

( انظر حادث رقم 155٠‏ ) 

/ا/ا" قنصل . امتيازاته . 
الدولى. لا تخليه من الاختصاص اللدنى 
الحل 
(اسكندريةالكلية الاملية ؟١|‏ كتوبر 
سنة 486 عدد ا ص 856؟ رقم )1١48‏ 

8 قوة الثىء المحكوم فيه . ملكية . قرار 
+نةالترع والجسور.ليس حكافى المأكية 

( اسيوط الجرئية سب "١٠‏ اويل سنة 
عدد 5 ص 59(رتم77١1)‏ 


9 قرة الثىء المحكوم فيه نايا . حكم 
برفض السكنى . في عين معينة. طاب 
تعبين مسكن لائق . طلبان مختافان 

( ا-تثناف ممر سل 3١‏ بونيه سنة 
عدد 4 ص هلا« رقم )17١1‏ 
قوة الشىء الحكوم فيه . بالنسبة لقاصس 
فى دعوى متءارضة مصلحته فيها مع 
وليه . غير مازم 
( استثناف مختاط  ١١‏ يناو سنة 
الا وعدد م ص لالم ركم 4608 ) 


١ "١‏ - قوة الثىء الكوم فيه . منطوق 
الحم . أسباب مبساشرة . أسباب 
عرضية - ١‏ قوة الثىء المحكوم 


حسب القانون 


فهرست السنة الحادية عشرة ع 


فيه.طلبات الخصوم . منطوق الح . 
تقدير قوة الشىء المحكوم فيه 
© -قوة الثىء المحكوم فيه . تأثير 
الاحكام الجنائية على المحام المدنية 
4 - قوة الثىء احكوم فيه . حكم 
جنافى. جرمة خيانة أمانة . عمّد الامانة. 
جواز تغييره بمعرفة المكة المدنية الى 
عقد أمانة اخر.ما يكوّن الجر يمة . عدم 
جواز مخالنة الحم الجناقى فى ذلك 

( استئتاف مصر ل #98 ينابر سنة 
لعو عدد ٠١‏ ص ٠6١٠رقم‏ 01715 ) 

ل" قرة الثىء الحكوم فيه . حم جنا . 

مدلى . تقيد القاذى المذتى به 

( نقض فرنى - لامابو سنة 11١‏ 
عدد م ص 8١8‏ رقم 1417) 

م" قرة الثىء الحكوم فيه. أحكام جنائية. 

قونها أمام المكة المدنية 

( نقض وابرام فرننا ل ١٠١‏ ناير 
و4ااريلو 90 ديمير سنة و15 
عدد لاا ص ١15‏ رقم ؟؟١1)‏ 


5" قوة الشىء الحكوم فيه . أثر الحم 
المدنى بالتزوير على الحم الجناى 
(نقض أهل سل م١‏ توقير سنة له 
عدد وص ١١هركم؟ه؟)‏ 
لا" قوة الثىء الحكوم فيه. حم جناى 
قضى بالبراءة للشك . عدمتفيد الحم 
المدنية به . 
( استثتاف معر سل 78 ديسمير سئة 
4٠‏ عدد لم ص 81 رقم ه4) 


قوة الثىء الحكوم فيه 
( انظراستثتاف رقم لاو١١٠وتوذيم‏ 


رقم ؛ 4؟ وحم رقم ١٠غ‏ وصلح رقمه 917 
وقرار رقم 3534 ) 


قوة قاهرة 
( انظر عقأر رقم 57٠٠‏ ) 
85 قيمة التركة . يوم البيع . لا يوم الوفاة 
( استعناف مصرب ”م ديسمير سنة 
؟ عدد م صس 4148 رقم شتف 


(|نظر تقادم رقم غ 9كوولايه رقم 50) 
ك 
17" كفالة. طلب ردها .اختصاصالقاضى 
الجنالى به 
(الوسى الحرئية سل 01 ابريل سنة 
الاة عدد ٠13ص‏ 5م١٠‏ رقموةه0) 
كفلة 
( انظر نفاذ «ؤقت رقم 411) 
كفيل . ابراء ذمته 
( انظر تسلم رقم 1744 ) 
مااي" كبيلة . تحت الاذت ٠‏ تحوياراء 
( استعناف مختلط سل ١6‏ اير سنة 
اع وعدد م ص05 رتم )140١‏ 
8خ" كيالة . تحر بلباعلرياض وغيرمؤرخة 
( استثناف مختلط سل ع ١‏ ينار سنة 
الاوعدد وص (كدرتم 415 ) 
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( انظر انتخاب رقم 194 ) 


"٠‏ مادتى؟ ١و‏ اع .العناصر المكون ةلا 
( جناإت النمورة ل 1١‏ ينار سنة 
عدد 4 ص ه50 رتم 114) 


3 فهرست السنة الحادية عشرة 


8" مالك .نع ملكية للهنفعة العامة. اخبار 
المستأجر ين والسلطة المختصةبها. اعلانهم 
بالجلسة . عدم مسئوليته 

( استئناف مختاط سب © ديسميرا سنة 
غدد ؟ ص5 .8 رقم 1103) 

9" مبدأ فصل السلطات . استثتاه 
فى المادة 1٠6‏ لاشحة . مداه. اللأعمال 
الادارية . عدم مساسه بأعمال السلطة 
النشريعية . عدم رقابة الحام عليه 

( استئتاف مصر هس م؟ ريل سنة 
9 وعدد | ص ه؛ رقم 174) 
مبدأ ثبوت بالكتابة 

( انظر وكلة رقم 51م ) 

3" متماقدان . ارادتها . تستفاد من 
القاروف والترلن 

( بنى سويف الكاية الاهلية ‏ و١‏ 


دسمير سئة عدد5 ص 848 رتم 
فية 


5 مهمون عدة . مضاربة .عدم ذكر 
همة كل منهم على حدة . بطلان 
( نقض أهلى سل 7980 ينابر سنة .لاه 
عدد اص «ارقم1) 
6 مجالس المديريات . اتتخاب بطريق 
الترشيح . جواز ابطاله 
( اسكندرية الكل الاهلية-م؟ مابو 


سنة 180 عدد ( ص 6م رقمه4 ) 


9" مجلس حبي . جممية أرمنية أجنبية . 


هل يجوز دخوها .مما فى الدعوى 
( ماس حب مالى ل ١1‏ اكتوبر 
سنة 15٠‏ عدد 4 ص 95868 رقم 61١4‏ 
9" مجلس حي ٠.‏ قراراته . المعار ضة فيهاء 
عدم جوازها . ١‏ 
( مجلس حسيى والى حب م ١‏ مانو سنة 
٠‏ عدد لاص ١417‏ رقم 87) 
مجلس حسبي 
( انظر اختصاص رقم 0ه وقامر رقم 
14) 
98 كم المرا كز الجنائية . اختصاصها 
بنظر الدعوى المدنية التيعية 
(اسكندريةالكية الامليتس . #يناير 
سنة ١1٠‏ عدد 4 ص 88616 رتم ١١؟)‏ 
قرش" مام عختلطة . دعوى بأمياء تسشمارة 
لتعطيل حنم أهلى . عدم اختصاصها 
( استثناف مختاط ل م ذيراير سنة 
[ل#أعدد وص 7 وؤرقتم507) 
0 مام عتاطة . وقف . اشباد 
شرعى . اختصاصها بطلب الغائه 
( استئناف مختلط س لا؟ مارس سنة 
عدد ع ص 98) ركم 785 ) 
محا م الجنايات 
. (انظر انتداب رقم 155) 
محاكة . اجراءاتها بأول درجة. 
غيرها في ثالى در جة .نمو ص نحقيق 
الجنايات في ذلك . أثرها 
( نقض أهلى س م١‏ نوفير سنة ."اه 
عدد عم ص 5ه8 رتم )1١١‏ 


007 محاكة امتهم . أمام السلطة التىكان 


فهرست السنة الحادية عشرة 56 


ينتمى البها جسب جنسيته . اغادة 
محاكته امام الساطة الاخرى . قبل 
نناذ الحم . جوازها . 
( نقض أهلى حل 1 (ديسير سنة سه 
عدد م ص ١‏ رقم 415) 
8./ا حاكة تأديية . ليست مائمة من 
الحاكة الجنائية 
( نقض أهلى  7١‏ اكتوبر ستة 
عدد + ص 171407 رقمه؟١1)‏ 
ع 1/٠‏ محام . انتدابه من قبل الحسكة. بدلا 
من محام معينمن قبل الهم ومعتذر. 
جوازه ٠‏ 
( نقش أملى ‏ ٠م‏ اكتوير سنة 
1 عدد غْ ص 545 رتم )1١6*‏ 
وهلا مخام . حضوره فى الجنايات ٠‏ امام 
محكة الجنح . غير لازم 
(نقض أهلى ل ١‏ أيونيه سنة 110 
عدد ع ص 947 رتم )1١8(‏ 
كلا محام . دفاعه فى غير الجنايات . غير 
لازم قاثونا 
( نقض أهلى ل و نوقير سنة 180ى 
عدد وص 6مه رتم 1410 ؟) 
,1 ضر حصر تركة . ليس اقرارا من 
الورثة 
( بى سويف الكلية الاملية ل ٠١‏ 
ابريل سنة 89ؤ عدد و ص 5370 رقم 
417:) 


٠8‏ ١-محضرصاح.ءطر‏ ق الطعن فيه.اسباب 
الطعن العامة واخاصة-؟ محذسر صلح* 


مصدق عليه من الحكة . جواز الطعن 
فيه بالطرق العادية 

( أسيوط الكلية الاهلية- لم 
اديسمبر سنة 10و عدد ؤ ص 154 ركم 
41 ع) 

٠4‏ محضر عدم وجود منقولات للمدين. 
هل يعتبر من اجراءات التنفيذ التى 
بيدأ بها ميعاد ال4؟ سماعة 

( الاقصر المرئية ل ١0‏ يثاير سمة 
له عدد لاص 54لا رتم 14؟1) 

٠‏ محكة . اختصاصها . سلطتما . اعلان 

منصح اتتخابه حسب الأغلية المطلقة 
( الزقازق الكاية الاهاية-- م" 
مابو سئة 5ه عدد ١1‏ ص41 رقم 419) 
١م‏ ممكة اسأثنافة . فى مواد الجنح . 
مماع شمهادةالشهو دمن عد مه.عخيرة فيها 
( نقض اهلى ل #م#إنوفيرسئة 11٠‏ 
عدد وص مه رتم 1761 ) 1 
محكوم عليه . وفاته . اتعدام الحم 
بالنسية له . وسقوطه قانونا 
( تقش أهلى ل ٠‏ نوفير سنة 0ق 
عدد 1 ص 560 رقم 15006 ) 

“99 محل اقامة تعدده.ذهبية.اعلاحاصل 

بها . صحته . 
( استثثاف ممر ب بم ديسمير سنة 
١و‏ عدد لاص 788 ركم لقنا 

١‏ - محل . تعريفه . أحواله 
+ - محل أو موطن . واحد . لكل 
انسان ٠.‏ 


1-7 


د 


ولا 


لف 


ولف 


يلف 


1/1 


فهرست السئة الحادية عشرة 


+- محل مختار . جواز تعدده ٠‏ 
تعيينه . بالاتفاق . أو القرائئ 

( اعكندرية الكية الامليةم ناير 
سنة لعلو عدد لاص ١كلارقم‏ 59731 ) 
محل مختار . مكتب الحامي الو كيل . 
عدم ااذه محلا عتاراً .. بطلارتف 
الاعلانات التى تحصل فيه 

( استئناف ممر ل 4 ١‏ ديمير سنة 
٠؟‏ عددلاا ص ١الارتم‏ 196؟) 
محل مختار . اعلان التنبيه به . صمته 

( استغناف معر س١‏ مانو سنة ١15ة‏ 
عدد اص 8م رتم 4؟) 
محل اقامة 

( انظر انتخاب رقم 116 وعقار 
رقم 301) 
محلات تجارية . عناصرها المكونة 
ا . من مادية ومعنوية.مموعة قانونية 
واحدة . 

( اسكندرية الكطية الاملية ل 5م 
نوظير سنة ٠“لاة‏ عدد م ص45 رتم 
04 
محلات . خطرة وءقلقة للراحة . 
الرخصة. لزوم الحصول عليها . 

( نقض مختاط ب ١»‏ أبريل سنة 115١‏ 
عدد ماص ه." رقم 11) 
محول اليه . حق امتياز . السك به . 
من حقو قه 

( استعناف مختلط ب لا مادودنة ا 
عدد 5 ص 3815 رقم 5513 ) 
عتالفة 

( انظر رخمة رقم 019 ) 


فف 


ضف 


زف 


رذذا 


نعف 


مدة المراقبة . تحديدها بعقوبة أصلية 

( نقض أهلى سل 78 مابو سنة 1180٠‏ 
عدد ١‏ ص لزلا رقم )1١8‏ 
مدة مسقطه 

( انظر دين رقم 014 ) 
١-مدعى‏ مدتى . حقه فى الطعن أمام 
اودة المورة . جائز للرعويين المدنية 
والجنائية - ؟- مدعى مدلى . حقه فى 
الطعن أمام محكة النقض ٠‏ قاد على 
حقوقه المدنية 

( نقض اهلى ل ١١‏ ايونيه سنة 3180 
عدد 8 ص ١١55‏ ركم 1078) 
مدعى مدنى . دخوله فى الدعوى ٠‏ 
عدم اعتراض الهم عايه . مسقط 
لحقه أمام التقض 

( نقش أهلى س ع ديسمبر سنة :8ه 
عدد لاص 7"0١‏ رقم ىه" ) 
مدعى مدنى 

( انظر تنازل رقم 1 “ا#اودعوى مدنية 
رقم55؛) 
مدين . حقه فى سداد الدين . بعد 
التقرير بالزيادة وقبل صدور حم 
ثان ٠‏ 

( استئتاف مصر س 8( درسمير سنة 
+٠‏ و عدد لاا ص 16لا ركم 331؟1) 
مدين متضامن . حراسة أموال 
المتضامن معه . عدم جواز 

( طنطا الكية الاهلية س م9 مابو 
سنة 80ة عدد ( ص 9 رتم 144 ) 
مدير 

( انظر اعلان رقمته1) 


فهرضت السنةٌ الحادية عشرة 3 


ا عرافعة .الاستعداد لا .واجب لازم. 
بعد الاعلان قاثونا 
( نقض أهلى سل 5 نوفير اسنة مله 
عدد هص 060ه رقم 41؟1) 
1/1 مراقية . عن جرعة تاديد لا محل 
للحم بها 
( نقض أهلى  ١١‏ مابو سنة .11 
عدد (اص"م؟ رقم )1١‏ 
/71ا/ مر اقبة.مخالفتها . وجو ببيان ومكان 
وزمان الحضور بالتذكرة 
(ايتاى البارود المرية سس وى 
اكتوبر سنة 7ه عدده صلامه ركم 
)4١‏ 


مراقبة . منذر . مشبوه فى جرية . 
بة أصلية . 
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( نقش أملى س لام مابو سنة لاه 
عدد اص !8 رقم )1١١‏ 

9 مراقبة . مدتها . فى حدود المادة و 
من قانون المنشر دين والمشبه فيهم ٠‏ 
ماثلة لعقوبة الجبس 

(شبين الكوم الكاية الاهلية ٠٠١‏ 
نوفير سنة 11٠‏ عددلاص؟ ؛ ا رقم860؟1) 

٠“ا/ا‏ عرض الموت . أثره بالنسبة للورثة . 

أبما:: 
(طنطا الكاية الاهلية- 8 ؟ إناير سنة 
٠٠لاو‏ عدد ١‏ اص [5 رقم 11) 

مرض موت . اقرار بدين . أثناء هذا 

المرض ٠‏ باطل . 
( الزقازيق الكلية الاهلية لم8 


«ونيه سنة ٠‏ * وعدد لم ص8 4 فرقم 141784) 


الال مرض موت. امتداده أ كثر من 


سنة . اشتداده . جكه حم عرض 
اللموت. 

( استئناف مر سل م7 مابو نة 
١‏ ةعدد وص +وارتم91) 

1/8 عرض موت . بيع المريض . شراؤه 
من أحد الورثة 

( استثتاف مختاط سب 7*0 فبراير سئة 
6٠و‏ عدد ( ص ٠١0٠‏ رقم 737) 

١ 5‏ - عرض موت . بيع لاجني . 
حك الشر بعة الاسلامية . نفاذه اذا 
لم يكن فيه غبن أو عاباة -؟-مرض 
موت . بيع لأجنبى . حم القانون 
المدتى الاهلى»بيع جدى .لايأخذ ّ 
الوصية - - مرض موت بيع لوارث 
تحرير العقد باسم غير وارث ٠‏ محايل ٠‏ 
بطلان العقد-؛-مرض موت ٠‏ بيع ٠‏ 
حق الورثةفى المطالبة مما زاد عنالثلث. 
حق الفسخ . حق تكدلة المُن ٠‏ 
الورثة أصحاب الخزار 

( اسثتاف ممرا سب (” دبامير سئة 
:مو عدد م ص 58م رقم 140 ) 
عرض الوت 

( انظر وقف رقم 441 ) 

“اا -١‏ مسثولية الحكومة . موظف . عمله 
لارضاء الحسكومة . تضامن .الزام 
الحكو مةبه-؟- مسثولية. ضر رءمباثس 
وغير مباشر . التعوويض عتما 

( جنايات المنسورة ل ١٠١‏ يثأير سنة 
٠ه‏ عدد 4 ص 4لا" ركم 14) 


“"/ مسئولية الادارة .عن أعماها الادارية, 


3 . فهرست السنة الحادية عشرة 


مخالفة القوانين . تعس ف التطبيق ٠.‏ | “81/! مسئولية . خطبة . العدول عنها ٠.‏ سوء 


أغراض شخصية . اختصاص الام 
بالنصل فىطلب تضميناتمن الحكومة 
( استئناف مصر ل ع» فيراير سنة 
٠‏ عدد م ص 5ه7 ركم )1١41‏ 
/11/ مسئولية . محضرين . خطأ . تأخيرفى 
الاعلان 
( استئناف باريس سل 7# مابو سنة 
٠‏ عدد 4 ص 456 رقم 1747) 


سئولية. سكك حديد الحكومة . 
مزلقانات . خفار مها نهار او ليلا. عدم 
حصوله . لامسئولية 

( استثناف مصر ل 75 مانو سسنة 
0 عدد ا ص وه رقم 197) 
هلالا مسثولية . سكة حديد. مز لقانات.غير 
محروسة . أو منارة 
( استكناف مختلط س ه فبرايو سنة 
الاؤعدد وص #وورتم 504) 
مسثولية مدنية . وجيتها فى النشريعين 
المصرى والفر نبى 
( الموسى ال+جزئية ‏ ه7١‏ مارس سنة 
واؤوعدد ل ص ارتم 4ه0) 
مسئولية مدنية . أسامها . السبب 
والضر ر. والخطأ 
( استثناف مختلط س لامابوسنة 8٠‏ 
عدد 5 ص 1/75 رقم 74؟) 

مسثولية مدنية . أركائها. ركن 

الخطأ وأحواله 
( ابو تيج الجزئية حب 70 يتاير سئة 
٠‏ عدد لماص ٠8ارتم )١١7‏ 


استعال الحق . موجب للتعو يض 
( اسكندرية الكية الاهلية سل غ؟ 
نوقير سنة 110 عدد لموص47 ا رقم1 5 4) 
5 مسثولية . أمين الفندق . اشرافه 
( استثناف بو سل م ابريل سنة 36و 
عدد؟ ص 8٠١‏ ركم )1١416‏ 
71 المستولية الشيثية . مالك . عدم التتقصير 
أو الخطأ أو العيب عليه . لامسثولية 
( استئناف مصر- غ امابو سنة ٠‏ "1ة 
عدد ماص و4ا رقم 960) 
مسثولية . خطأ مالك الاشياء .مسثوليته 
( قش وابرام فرنسا ل ١٠١‏ يتاير 
و4؟ ابريلو٠ديسمير‏ سنة و7 وعدد 7 
ص توارتم؟؟1) 
1/51 مسئولية . تعويض.مطالبة شريك به. 
جوازه 
( اسثناف يون - 8١‏ مارس سنة 
٠ه‏ عدد رص لاوارتم15١1)‏ 


18 مسئولية . حيوان . اصابته لاطبيب 
البيطرى . الزام مالكه بالتعويضات 
( نقضوابرام فرنسا ‏ 7 مايوليه سنة 
٠ه‏ عدد لاص ١117‏ رقم )1١16‏ 
1 مسئولية . تعمد التقل . خطأ المسافر 
( استئناف جرنوبل سل 84 اكتوبر 
سنةغ 1 وعدد وص ١(5ه‏ رتم 154) 
٠‏ 0/ا مسئولية.عارية استعهال .عيب.تضامن 
للك مع المستعمل فى امسو لية 
( نقض فرى ل ه79 مأبو سنة181ة5 
عدد م ص 9*6 رقم 1484) 


فهرست السنة الحادية.عفرة 


1/0 مسثولية . مالك سيارة . خادم عرضى 
( ا-تثناف امين  7١‏ مارس سنة 
٠ه‏ عدد ؟ ص و١8‏ رتم )1١841‏ 
؟ه/ا مسثولية . مشتركة بين الجنى عليه 
والسائق . خطأ الج عليه أوضح . 
غير مانع من تقدير التعو يض 


( نقض اهلى ل 4٠‏ دسمير ستة 
٠‏ عدد م ص 8١خ‏ رقم 419) 


لؤو/ ١‏ - مسثولية ٠.‏ أب . تاجر . تليذ 
يقس داخلى . خطأ الاب . سوه تربيته. 
شراء سلاح - 5 - مسئولية . مدير 
مدرسة . عدم رقابته 
(استثناف السين  ١١‏ مارس سنة 
لو عدد راص ٠١5‏ ركمو 179) 


مسكولية . مجنون . ارككابه لجرعة ٠‏ 
والد . الزامه بالتعو يضات 

( اسكندرية الكاية الاهية ل ١١‏ 
ماو سنة ٠و‏ عدد لص هلارتم )14١‏ 


1/5 


وهنم مهندس ٠‏ عيب في 


٠ مسئولية‎ - ١ 
٠ مقاول . مسثوليته عن تغيير للواد‎ 
٠ حدودها -م - مسكولية . تضامن‎ 


تصميم . مسكول عنه -٠-‏ مسئولية ٠‏ 


مقاول . «هندس . عيب فى البناء . حق 
الهندس فى الرجوع على اللقاول ٠‏ 
حق المالك فى مقاضاة الهندس 0 
لاقاول 

( نقض فرنما سس ايه سنة 1ه 
عدد لم ص ولاخ رقم 4037) 


-1١ 1/07‏ مسثولية جائية ‏ الثولية الدنية. 
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القبيزينهما فى المنتضى ٠‏ أثره بالنسبة 
لامقاب والتمو يض-6.المسثولية المدنية. 
أساسها .تطايق الابرادات على الايذاء 
تضامن المسثولين ٠‏ النص على أسبابه. 
ف الم : 

( تقض اهلى لا ولا دإسمير صائة 
عدد م ص 4151 رتم 1411 ) 


مسئولية . اتومبيل . سيارة ٠‏ تصادم 
باثر. ْ 
( السين الابتدائية سب ٠١‏ ابريل سنة 
:"اة عدد رص ١١٠١‏ رقم )107١‏ 
68 مسئولية سائق شيارة . اهاله اثناء 
استعارة السيارة . تضامن المعير معه فيها 
( نقض اهلى ‏ م ينار سنة الى 
عدد وص 589 ركم 434 ) 
مسئولية . سيارة ٠‏ ثور 
(بادى كاليه المدنية ل و١‏ ابويل 0 
٠و‏ عدد ع ص ١٠الا‏ رقم )١90‏ 
مسئولية. سرقة الاشياء الحجوز عليهاء 
بعرفة الحارس ٠‏ 
(نقض اهلى ل ١86‏ دسهير سنة 
عدد لاا ص ارتم 18؟) 5 
١‏ - مسثولية جنائية . حكم بالعقوبة* 
-١‏ مسئوليةمدنية . الك بالتعو يضات 
أمام الحام الجنائية . يجب ان يكون 
أساسه الغرر الناثىء عن الجريمة 
مباشرة. الحكم بالنهو يضات عن تاف 
سيارة ٠‏ من غير اثبات حالة التلف 
بالحادث . خطأ 
( نقض وارام فرشا حب ١6‏ دإسمير 
سنة م7 ؤعدد لاص ١لا‏ ركم 1494) 


/اد/ا 


اكلا 


00 فهرستث السنة الحادية غشرة 


7 مسئولية جنائية . شركة . عدم مسئوليتها | 8"/ا مشارطة التحكيم . التقاضى 


جائيا 
( تقش وابرام فرنااس ١١‏ مابو 
سئة 1٠‏ عدد ؛ ص 456 رقم ١4؟1)‏ 
مسثولية 
(انظر اختصاس رقم 58 وخطأ رقم 
"اه ؛ ومسئولية جنائيةرقم 11 , ومسكولية 
والد ركم وده ووكلة رقم 845) 
*5"/ مستاجر. حق شخصى . اغتصاب ٠‏ 
إدعاء حقّ على العقفار ٠عدم‏ قبول 
الدعوى من المستاجر ٠.‏ 
( الاقصر الجرئية سب 8١‏ ديسمبرسنة 
٠ل‏ عدد هو ص 868 ورتم 1456 ) 
مستاجر 
( انظر تعهدات رقم ٠0‏ وتعويش 
رقم 509 وملك رقم 8٠0‏ ) 
5 مستخدم . موظةون خارجونعن هيئة 
العال ٠‏ رفت بلا سبب ٠‏ تعويض 
( الوسى الجرئية س ١8‏ فبراير سنة 
؟؟ عدد ؟ ص لاؤ؟ رتم ة13١)‏ 
6 مستشار . مدة خدمته . بناء على قرار 
مجاس الوزراء فى سنة 1917 وسنة 
.ليس بحق مكتسب 
(مصر الكلية الاهلية س ١س‏ مابو 
سنة ٠10ة‏ عدد اا ص 888 رقم )1١1‏ 
7 مسكن شرعى . تغييره . مسألة وقائع . 
(اسكئناف مختلط ل ١١‏ ينار سنة 
الا ةعدد لم ص ملاح رتم 104) 
/ا"لا مشارطات ٠‏ انتفاع أجنى عنها بها ء 
شرطه . 
( استئناف مصر س #٠.‏ ابريل سنة 
٠‏ عدد لاص ٠4ارقمهم)‏ 


( بنى سويف الجرئية ‏ م يناير سنة 
0١‏ عدد اص *+مارتم١١١1)‏ 


مشتبه . أنجاره بلممدرات بعد انذاره . 


وجوب الحم جراقبته 
( شبين الكوم الكلية الاهلية ‏ 


٠‏ نوفير سنة .17و عدد لاا ص و4 لارتم 


ووم) 
٠لا‏ مشرف . الاسباب الشرعية لتعيينه . 
حدودها 


( مجلس حدبى والي سب 4 لاد يسميرسنة 
*اة عددة ص 538 رقم 18.1) 


مشتر.جله بالعيب .رجوع على البالم. 


سقوطه 
( المنثية المزئية س م7 مانو سئة 
ؤلأوءاد|(اص ٠رتمده)‏ 


اا مشتر . سند مسجل ٠‏ بائع . أحكام 

خاضعة للتسجيل . تعريف 

( استثناف مختلط- الدوار الجتمعة ل 
هاغار سنة 4١و‏ عدد ع ص .مع 
رتم 43؟) 

“#/ا/ا مشتر. ورثته من بعده. حتهم فى 
المطالبة . تنفيذ عقد البيع . طاب الملكية 
غير مقبول 

( ابوتيج الجرئية ل 36 ينار سنة 
150 عدد لاا ص 8م١ا‏ رتم )1١١4‏ 
5 «شتر . مشتر من المشترى . سر بان 
أحكام ابيع بالنسبة له 
( استثناف مختلط سس # فيراير سنة 


ا#لعدد وص «اكحدرتم (50) 


هاا مشتر . ٠:قولات‏ .شرط معلق . خوانته 


فهرست السنة الحادية عشرة لف 


للامانة ٠‏ عدم قيامها . حالة الضياع 
والسرقة 
( اعكندرية الابتدائية امختلطة ‏ 
99 فبراير سنة ؤلالة عدد لاص ١‏ للا 
رقم +١5‏ ) 
// مصادرة . لانحة الجارك . أدوات 
النقل : المستعملة فى اللهريب .مق 
يجوز مصادرتما 
( استئتاف ممر ل 8 إدسمير سنة 
او عدد لاا ص والارتم 533) 
مصادرة 
( انظر سلاج رقم 0144) 
/ا/ا/ا مصاريف العقد وملحقاته . وجوب 
دفعها 
( دمياط الجرئية ب غ؟ ديسير سئة 
*لاة عدد 5 ص 5548 رتم ؟م) 
مصالح حكومية 
( انظر مقاصة رتم 959ا) 
8لا مغى المدة . حم بأيقاف تنفيذ . 
موقن لسسريانها 
( استثناف مختلط سل م فيرابر سنة 


الاؤعدد وص 9اؤوؤرتما0ه5) 
1/9 مغى المدة فى الايجار . سقوطه . نظام 
عام ٠‏ اسيابه 
( اسيوط الكلية الاهلية ل لا؟ 
أكتوير سنة ٠ه‏ عدد غ؛ ص 404 
رقم 5؟) 
٠‏ مفى المدة بالنسبة للوقف . مدتها 
( استئناف مختلط ل ١١‏ ينابر سسنة 
لاو عدد م ص هلام رقم 845) 


١‏ مفى الدة . أوراق تجارية . سقوط 
الحق فيها . شر وطه 
( استكناف مختلط  ١4‏ يثاير سنة 
الا ؤعدد م ص الاح رقم 401 ) 
ا مضى المدة . ه سنوات . المطالية بالرييع 
أو قيمة الاجرة . عدم سر يانها 
( استئناف مختلط س /ا؟ مابو سنة 
٠‏ عدد ؟ س 500 رقم )١‏ 
مذى المدة 
( انظر مناقم حمومية رقم 806م 
ووقف ركم 841) 
18/ا مطلات . تسامح 
( طنطا الكاية الاهاية سب 78 بونيه 
اسنة 190؟ عدد 8 ص ١11‏ رقم )1١١*‏ 
5 مطلات. مناور «الفارق بينهما .امكان 
الرؤية 
( دمياط الجرئية س 1١‏ ديسسير سنة 
“لان عدد 5 ص 155 رتم 6 
مطلات 
( انظر ارتماق رقم 3( 
0[ المطلقة. طلقةبائنة صغرى.انقضاء العدة. 
زوال الزوجية 
( نقض اهلى ل ١‏ (ديسهبرسنة 980و 
عدد م ص ١68‏ رتم )1411١1‏ 
57 مظاهرة . تجمهر . الاشثراك فيهماء 
جر ينان تلتان معاقب علمهم| كايم.ا 
( نقض اهلى س ع ديسسير سنة +515 
عدد لاص ؤؤا رتم 860 ) 
/ام/ معارضة . نتانجها . اعادة القضية لحالتها 
الاولى . قبول خصوم فيها . حته 
(ممر التكية الاهلية ‏ ه توفير 
سنة 9(؟ عدد م ص ١4‏ رقم )1١97‏ 


قدا فهرست السئة الحادية عشرة. _ 


8/8 ممعارضة : التنازل عنْها مقدم) . بطلانه 
( استعتاف مصر ل ١9١‏ توفير سسنة 
عدده ص 4اه رقم (131) 
ممعارضة . حم غيابى . ميعاد قبوها 
( تلا الجرئية س م نوفير سنة 8ه 
عدد ٠١‏ اص ٠6‏ رتم اهه) 

. المعارضة فى تنبيه نزع الملكية . أثرها‎ /4٠ 

تانهها 

(استثناف مختلطت الدوائرا لجتمممت 
٠ابريل‏ سنة ١91١‏ عدد م ص ١548‏ 
رقم 1117 ) 

١‏ معارضة فى حم غيان . رفعها . عدم 
قيدها . ابتداء قيدها عقب ذلك . هل 
تعتبر معارضة جديدة أم اتام 
لاجراءات المعارضة الاولى 

( الاقصر الجزئية سب ١7١‏ يناو سنة 
18١‏ عدد لاص 754 رقم 4و*) 

١ 81‏ - معارضة . كيفية رفمما. 
- معارضة . ععندم خواز دخول 
معارض فى دعوي معارضة.فى غير حالة 
التضامن 

( ابو تيج الجرئية سب /ا؟ مارس سنة 
٠لا‏ ة عدد ع ص 4٠١‏ رقم (7؟) 
“لقالا معارضة. فى حم. جنافى . التقرير بماء 
فى نحكة أخرىغير التى اصدرت الحم. 
عدم جواز ذلك 
( ايتاى البارود الجرثية ١١‏ ينابر سنة 
٠٠لاو‏ عدد لاص ٠ولا‏ رتم 45 ) 
معارضة 
( انظر تنبيه نزع ملكية رقم 81م 
وم غياني رقم4 41و ١944١441ور-وم‏ 


رقم ؟ه وطمن رقم 40ه وجلس حدسى 
رتم 354) 


5 4/ ١-معاش.حق‏ «كتسب-١-‏ معاش ٠‏ 
وارث غير قادر على الكسب . حجزه 
يسنثنى الجاذيب. حقه فى المعاش 
( استثناف ٠صر‏ ل 70 توقير سنة 
عدد ماص “اله رقم )2 
معاش 
( انظر موظف رقم 841٠‏ ) 
معاشمات 
( انظر قرارالقومسيوذالطىرقم178) 
6ة/ مقاصة . بين دين نازع الملكية وكن 
عرمقى المزاد ٠‏ مقعوله . سر يا نهفى حالة 
عدم وجود دائئين اخرين 
(استعناف#تاط »ع ١‏ بونيوسنة 17٠‏ 
عند وص ١وورتم‏ 44) 
5 مقاصة . دين غير معين . عدم جوازها 
( استئناف مختاط ل ١6‏ ينابر سنة 
(عوعدد م ص 476 رقم ١ه:)‏ 
1 مقاصة . مصالح الحكومة . استقلالها فى 
حساباتها .عدم جواز اجراء المقاصةفى 
الحسابات المستحقة للأفراد والدبون 
المطلوبة لمصلحة أخرى ٠‏ 
( الوسي الجزئية ل م١‏ نوقير سنة 
.لاه عدد لاص ؤهلا رتم (95) 
مقاصة ْ 
رانظر حم رسى المزاد رقم 43١‏ 
وديون رقم 811 ) 
متتضى . مانع من العقاب . كالعذر 
الشرعى . يستازم وجو دضرر محقق. 
يخشى وقوعه من الحيوان 
( أسبوط الكية الاهلية ١١‏ نوفير 
سنة 1ه عدد با ص 46ل ركم 58417) 


فهرست السنة الحادية عشرة إن 


بهبة/ مكتب المقاول . ليس محلا أصليًا 
(اعكندريةالكلية الاهلية س 6يناير 
سئة 4180 عدد لاص 8781١‏ رقم 151973) 
٠‏ ٠م‏ ملك . حيازته بلا عقد .التعو يض عنه. 
على الحائز 
( استثئاف مختاط - لا لامأءوسنة ٠و‏ 
عدد ؟ ص 01 رقم 0 0)9184 
ملك خاص 
( انظر تنظيم رقم )م 
١‏ ١لكية.وضعيد‏ الدةالطويلة. مستأجرء 
شر يك . مبدأ التقاد 
(طنطا الكية الاهاية - ع بونيو 
سنة .مو عدد باص 114 رقم 9:1) 
ملكية الاراضى الحراجية ٠‏ تقريرها 
بقائون المقابلة . كدف الرسعى .ليس 
دليلا عليها . 
( شبين السكوم الكاية الاملية سل م 
اديسمبر سئة ١18.‏ عدد ها ص هه ركم 
074) 
ا ملكية . حك . حق الانتفاع للالك 
( ذكرنس الجزئية سب 70 يوايه منة 
4 عدد 9 ص 808 رقم م 
6٠ 5‏ ملكية . وضع يد. المدة القصيرة.تملك. 
من مالك . عدم جواز 
(طنطا الكاية الاهلية ‏ 4 يونيه سنة 
؟؟ عدد لم ص55١رتم‏ ؟١٠١)‏ 
١م‏ مناقم عمومية . جزابية السكة الحديد. 
عدم جواز تلكها عذى المدة الطويلة 
( استتتاف «هر سل +7 ديسمير سنة 
٠‏ وعدد م ص 850 رتم 1411 ) 
٠‏ مبر . عدول عن الخطبة . جواز 
استرداده 
( اسكندرية الكية الامللية ل غ؟ 
نوفير دنة .8ه عدد م ص 847 رقم 
46) 


/1 مبندس . مسئوليته . التغييرات التى 
يحدمها المقاول فى شمر وط المقاولة 
إنقضوابرام فرنسا ل ١5‏ بوليوسنة 
5 عدد لم ص 01م ركم 14057) 


٠م‏ مواد عدرة . غرامات . أكراه بدنى. 
و جوب استيفاء الغرامة بطريق الحجز 
أونزع اللكية 

( الوسى الجرئية ل +18اك:وبرسنة 
0ه عددع ص 488 رقم 1787 ) 

9 مواد جنائية . أمر الحفظ . تحرربره . 

صراحته و تسجيبه 
( دبروط المزثية سب 76 سبتمير سئة 
9 وعدد ؟ ص للا ارقم )1١7‏ 

٠‏ مواد مخدرة . احراز وحيازة . بقصد 
التعاط ىأ والاستعال الشخهى.ضر ورة 
قيام الدليل عليه 

(نقش اهلى ل .م اكتوير سنة 
عدد ع ص 800 رقم )1١18‏ 


١‏ مواد عغدرة. تركما جقتفى ذكرة 


طبية قانونية.عهر فةصيد لىغير مر خص 
له . مخالفة . لاجنحة ٠‏ 


(طتطا الكارة الاملية ‏ ه مابو 
اسنة ٠خ‏ ؤوعدد١١‏ ص١٠5١٠١‏ رقم 4١‏ ه) 
؟إم مواعيد. مخالتما. سقوط الحق ٠‏ 
السك بالسقوط فى أية حالة كانت 
علما الدعوى 
(نقض وابرام فرنساح 1١‏ اير 
سنة ٠‏ وعدد؟ ص اوا ركم 1١174‏ ) 
م موظف عو . تقاعد . الغاء أمر 
الاحالة . اسّناد الامر لاماذى 
(يلى شورى الدرلة بغرا .؟ 
وونيه سنة ٠‏ وعدد ع ص 450 رقم 48 7) 


الالو سه 


374 فهرست السنة الحادبة عشرة 


5 موظف . حبس ٠.‏ بدون وجه حق ٠‏ 
قبض . تعذيب .المواد ١١14‏ و45؟ 
و 4ذ؟ع . التفريق ينها 

( جتايات النصورة ل ١٠١‏ ينابر سنة 
او عدد ؛ ص هلع رقم )9١4‏ 

6م «وظف . احالة على المعاش. قبل السن 

اأقانونى . قند شهادة الميلاد.ضرورة 
عر ضه على قومسيون طبي . احالته 
فى وقت لا يتفق معقرار التومسيون. 
تعو ريض 

(استئناف مصر ل 5 ينابر سنة 151ة 
عدد و ص 44و رتم ؟410) 

5 ميزانية الدولة . سلطة البرلمان فى 
تعديلها . الغاء درجات أو حذفها . 
جوازه . 

(استثناف «مر سب م8 ابريل سنة 
5٠‏ عدد اص ه]6رتم 4؟) 


تَ 


8١17‏ نادى . اعتباره عام أو خاصً . من 

سلطة قاذى الأو ضوع 
( نقض مختلط ل م #8 ابريل سنة 150 
عدد ماص و٠‏ كرتم )1١14‏ 

8 ناظر الوقف . تأجيره أعيان الوقف . 
لمدة ثلاث سنوات . غير مانم من 
تأجير ها لدة أخرى.قبل أننهاء الا ولى 

( مصر الكلية الاهلية س 86 يناير 


سنة 8ه عدد وص 58لاو رتم +145 ) 


41 ناظر . تأجيره لأ كثر من ثلاث 


سنوات.الاستدانة بدو ناذن القائى. 
عدم جوازه ٠‏ 
( استئناف مختاط سب ه ديسعير سنة 
عدد ؟ ص5١‏ ؟ رتم )1١11‏ 
٠١‏ ناظر جديد . عدم مسئوليته عن غلة 
قبضمها الناظر السابق 
( استثناف مصر سس ٠‏ مابو سنة٠3ة‏ 
عدد ١‏ ص “اه رقم 171) 
١م‏ ناظر . تزع الملكية للمنفمة العامة . 
ممارسة على القن . سلطة الناظر فى 
ذلك 
( طنطا الكاية الاهلية سل ١7‏ نوفير 
سنه 8ه عدد وص 34 ورتم 436) 
7 نزع ملكية . شرط بيالدين وآخر. 
على بقاء اللكية لامدين . حدوده ٠‏ 
مشر وعيته ٠‏ 
(استثناف مختاط سل ع برنيه سئة 
9 عدد لاض 7 1لارتم 99؟) 
“الام نزع الملكية . الرامىعايه:المزاد. تحت 
شرط فاسخ . تقر ير بزيادة العشر. 


( استكناف مصر سه 18 ديمير سئة 
-15 مدد لاص 64الارتم 2 


5 نزع ملكية . قاضى اليوع . فصلدق 

مسألة غير داخلة في اختصاصه . دفع 

بمدم الاختصاص لو جود صالح أجنى. 

فص له فيه . وعدم قبول الايقاف . 
بطلان حكم مرمى المزاد ٠‏ 

( استكناف ممر سل ١7١‏ فيراير سنة 

) رقم اه‎ 1١68 ص‎ ٠١ عدد‎ ١١ 


فهرست السنة الحادية عشرة 0 


هم ١‏ - نزع الملكية . قاضى اليبوع ٠‏ 
قرار بعدم ايقافدعوى البيع . جواز 
استئنافه. ميعاداستئنافه.الميعاد العادى 
+ -نزع الملكية . قاضى اليبوع . 
قرار بعدم ايقاف البيع .جوار استثناقه 

( استئناف مصر ل ٠‏ يناير سنة 
ل#وعدد وص 14#ارقتم ؟!1417) 


1 انزع ملكية عقار. دعوى حراسة ٠‏ 
الحكة النختصة بالتصل فيها 
( استشاف مصر ل ١1١‏ مابو سنة 
1٠‏ عدد | ص لاه ركم 7٠١‏ ) 


/1الم نزع ملسكية. منافع عامة . خيراء . 
قرار وزارى ٠‏ ميعاد الطعن فيه .طعن 
أحد الطرفين . جواز الطعن لاطرف 
الآخر بمد الثلاثين يوم 


( استئناف مصر سل .7 يتاير سنة 
وع«وعد .رص ٠١85‏ رتم تره) 
نزع اللكية 


( انظر اختماص رتم ١5‏ ودعوى 
ا-تحقاق ركم الا ) 
نصب .ء عرض شيك مرك متهم ٠‏ 
لاحسابله فىالبنك . وهو علم بذلك. 
توفر طر يق الاحتيال 
(ممر الكية الاهاية س ه فيراير 
سنة 1للة عدد ١٠(ص51١٠(رقم‏ 042) 
9 نصب . مظاهر احتتاليسة . وقائما . 
امكونة لاجر يمة 
( نقض اهلى ل ١‏ ؟ نوفير سنة +51 
عدد 1 ص موه رتم 55؟) 
٠م‏ نصبء تصرف فيملاك الغير. جريمة 
قائة بذاتها . شرطه . تطبيقه 
( نقض اهل ل ه فبراير سئة فين 
عدد ١ل‏ ص ٠١89‏ رقم 0174) 


نظام اجماى 
( انظر قانون المطبومات رقم 388 ) 
نناذ موقت . وجوبه فى أحوال 
الاستعجال والاجراءات التحفظية 
والوقنية. الكفاله. ساطة القاضى الجزفى 
فى تقديرها 
(اسيوط الكية الاملية ‏ بوم 
اكتوير ١‏ وعدد وص 4١٠‏ رقم 014) 
ل نقاذ معجل . فى الامور المستعجلة . 
وجو به بكفلة أو بدونما 
(اسيوط الكية الاهلية ل ١١‏ 
اكتوير سنة 96و عدد لا ص 48" 


رمم 4 
الا نثقة . لما صنتها الدنية . وصنتها 
الشخصية أيضًا 


( اسكندرية الكاية الاهاية ل م١‏ 
نوفير سنة 1٠‏ عددلاص7 4 /ا رقم8؟) 


عه 
( انظر دن رتم 0601 ) 
نقد . اباحته . الاهانة . عدم جوازها ٠‏ 
عدم تعارضها مع حر ية الرأىبالدستور 


( نقش اهلى ب 15 بونيه سنة 3150 
عدد ؟ ص 44؟ رقم ؟؟١1)‏ 


ه“امم نض . خطأ فى تطبيق القائون .ساطة 
محكة التقضرفى ذلك .حقها فىاستعهال 
المادة لاع 


( نقض اهلى س ٠م‏ اكتوبر سنة 
٠ه‏ عدد خا ص 410؟ رقم ه١)‏ 


كلم تقض . تسبيب الحم . نقصالنسبيب 
( نقض وابرام فرنا ل ٠١‏ توفير 
سنة 80و عدد وص ووه رقم 15) 


لف فهرست السنَةُ الحادية عشرةٌ 


/ا"م تنض. مسائل موضوعية . بيانها . من | 8 85 تقض مدن . تفسير المقود . قصد 


سلطة حكة الموضوع . عدم قبوله 
( نقض أهلى - 0م نوقير سنة .اه 
عدد لاص 568 رتم 48؟) 
ا" نقض . عدم استيفاء الاجراءات ٠‏ 
ثبوته »كاف لانقض 
( نقض أهلى ل 70 ديسير سنة 
عدد م ص 10خ رتم )4٠١‏ 


8 نقض وابرام . طمن النابة العمومية . 
فى حم غيانى استئنافى . ميعاده ٠‏ من 
تاريخ صيد ورته ماني 

( نقض اهلى ل 0؟ ينار سنة إلاو 
عدد ١١‏ ص ١١58‏ رتم 4ده) 


5 نقض وابرام . طعن . حصوله من محام 
بغير توكيل خاص . أو تفويض في 
توكل عام . عدم قبوله . 


( نقض اهلى ل 70 ينار سنة 51 
عدد ٠١‏ ص غم!١١٠‏ رقم ااه) 


ننقض وابرام . طمن المدعى المانى. في 
حم لم يكن خدما فيه .أو بعد اليعاد. 
عدم قبوله 
( نقض أهلى ل 7٠‏ ينابر سنة 451 
عدد ٠٠١‏ ص ٠١89‏ رتم 70ه) 


1 ننض . وصف النهمة . تعديل الحسكة 
له .عدم تنبيه الهم له.انعدلم الضرر 
من التعديل ٠‏ رفضه 

( تقض أهلى ل 8 ينار سنة إلى 
عدد 1٠١‏ ص ٠١8١‏ رقم ١1ه)‏ 

13 تقض وابرام .خاص بنقص فى اجراءات 
محكمة أول درجة . السكوت عنها 
اسنئنافيا . عدم قبوله 


( نقض أهلى ل ه فيراير سنة 1ه 
عدد ١٠٠ص‏ رتم )09١‏ 


واضح صرح . اعمال شرط . بدعوى 
احمال عدم فهم المتعاقدينالقصد منه. 
خطأ فى تطبيق القاتون . 
(نقض وابوام فرنا | 7١‏ ينار 
سنة ركاة عدد وص 4 ودرتم 65010) 
6 تقض وابرام . مسائل موضوعية .خطأ 
فى الاحتياطات . مسئولية مدنية 
( نقض وابرام فرنا ل ١7‏ نوقبي 
سنة ٠1و‏ عدد ٠‏ ص67 ١ارثم‏ )0 
71 نقض . عن واقعة موضوعية ٠‏ رفض 
( نقض مختاط ل ام نوفير سسنة 
١اوعدد‏ ص 6١؟رتم )1١10١‏ 
١ 1/‏ - نقض. أسبابه .تنظر دون غيرها . 
؟ - نقض ٠‏ وقائع .البحث فيها . غير 
مقبول 
( نقض مختاط سل #07 نوفير سنة 
1 عدد عو ص 05غع رتم )1١4‏ 
4 تقض . عن حم غذلنات . قابل 
للاستئناف . غير مقبول 
( نقض تلط سس .»م دو-مير سنة 
وأو عدده صا اوه رقم 784) 


نقض . خاوه من الاسباب . بطلان 
(نقض مختلط سل .© ديسمير سنة 
وا وعدد ؟ ص ١6‏ ؟ رقم 199) 


6٠‏ تنض . أوجه البطلان السابقة 
على يوم المرافعة. عدم ابدامم! قبلمماع 
الشهود . رفضه 


( نقض مختلط ب 78 أإريل سنة 
+ وإعدد م ص 5١0‏ رقم 114) 


فهرست السنة الحادية عشرة ف 


ا 515350 هه 110000000000 


١ه5م/‏ نقض ٠.‏ رفعه عن اكوم علية اصلا ٠‏ 
من غير توكيل . عدم قبوله 

( نقض وابرام فرنا ل 4 ؟اكتوبر 

سنة ٠12و‏ عدد 1 ص 51/8 رقم 4) 


هص 
( انظر حم استئناق رقم 47٠8‏ ) 
هل تقل الماكية . ليست ركنا للبيع ٠‏ بل 
احدى نتائجه 
(المنصورة الكية الاماية ل ١م‏ 
اكتوير سنة .4# عند «#ا ص 8410 
رقم 159 ) 
*91]/ تقل ملكية . يحسب قواعد قثوت 
التسجيل . حصوطا بالتسجيل فقط 
(نقش أهلى ‏ ه نبراير سنة 3151 
عدد ٠٠١‏ ص «#ع١٠‏ رقم 14ه) 
65ل نوادى خاصة . اعفاؤها من ضريبة 
الشرو بات الروحية 
(استئناف مختلط .5 مارس سنة 
.مو عدد راص ٠١‏ رقم ؟7) 
ووم نية التزوير. اغفالالنصافظا . مستفاد 
من ال . عدم ضرورته 
( تقض أهلى س اول مابو سنة 3150 
عدد ١‏ ص هارقم0) 
16 نية الشروع فى التل . مداها فى فكر 
٠‏ المافى. بحرد الشروع فيه. ليست 
الا تعمد الفرب 
( نقضأملى ل ع ديسمير سنة 3150 
عندد لاص 8/٠0‏ ركم 1881) 
/اوم نية المتعاقدين . وجوب ظبورها ٠‏ 
١‏ ( استعتاف ممر اه مابو ستة 
٠و‏ عدد روص اوركم1؟1) 


9 


4 هبة مستثرة . مرض موت . أجني٠‏ 
رعية.الرق بين الحالتين . تطبيقالمادة 
٠٠م‏ مختلط. نص أحكام الشر بعة 

( استثناف مختلط ب و فبراير سنة 
٠و‏ عدد ( ص ٠١‏ رقم 31) 


هيه 

( انظر بيع رقم 1860) 
هنك عرض 

( انظر فمل فاضح رقم 61144 


و 
69م والد . مسثوليته . عن أعمال ولدءالقيم 


معة. 
(دمياط المرئية .م سدتهير سئة 
.٠ه‏ عدد لاص لاه/ ركم و؟) 
"٠‏ ويقة زواج . الاستدلال بها على سن 
لمهم . ليست حجة رحعية 
( نض أملى م١‏ 0 يرل 
عدد و ص واه رقم 6557 
اكلم ورثة .من طبقة الغير . فى حالاتخاصة. 
كرض الموت والوصية 
(ممر الكية الامية 11 أبريل 
سنة #٠.‏ وعدد لاص ٠4لا‏ رقم 4ام) 
م ورقةالتكليف بالحضور. اسم المعلن. 
خطأ بسيط فى أحد اجزاء الاسم ٠‏ 
لاتأثير لذلاك على صعة الاعلان 
( اسيوط الجرئية د اير سنة 
رعو عدد لاس 59لا رقم 51؟) 


ذل 


“م وصاية . على قامر .فى سن الحصانة .أن 
يختاره القاذى . من ذوى الاهلية 
والكفاءة 

( مجلس حب عالى ل ١١‏ اكتوبر 
سنة 152؟ عدد ع ص 854 رقم 17087) 

5 0صاية . عدم تعذر وجود من يقبلها ٠‏ 

عدم الزام القريب بها 
( الجلس الحسبى العالى ل ١١‏ نوفير 


سنة ٠19؟‏ عددا ه ص مزه رقم 1 
50 وصية . الرجوع عا .حالانه.شر وطه 
( اسيوطالكطية الامايةس م ١ديسمير‏ 
سنة 56 وعدد م ص 65ل ركم وع؛) 
7م وصية . تعد الموصى الهم . تسجيل. 
العبرة بالتاريخ العرفى.عدمنفاذ أحكام 
التسجيل بالنسبة للوصايا 
( استئناف مصر سل 3١‏ ديسمير سنة 
ةعدد م ص 4584 رقم 11١‏ ) 
/كلم وصية مختارة . عدم جواز ذم وصى 
ها . إلا لعدم صلاحيتها 
( الجلس المسي العالى ل ١1‏ نوقير 
سنة .7ه عدد ه ص لاذه ركم 6 
١ 4‏ - وصية. نية المتعاقدين. تقل الملكية 
الى مابعد الموت 
- وصية . قبول الموصىاليه . اعتباره 
عند الوفاة . جواز رجوع المودى قبلها 
( ايتاى البارود الجرئية ‏ م١‏ مابو 
اسئة و!ؤعدد١٠|ا‏ ص ملاءارقم .م0 
وصية 
(انظر بيع رقم )176٠6‏ 


وفى 
( انظ تقادم رقم 19976 ) 


فهزست السئة الحادية عشرة 


79 وصفالهمة . اججاها. طبق) لنصوص 
القانون. بعد سرد الوقائع تفصيلا .صحته 
( نقض أهلى س ١‏ نوقير سنة 0ه 
عدد هو س 8ه" رتم 154) 
٠م‏ وصف الجريعة . سد المحكمة لنقص 
الامهام فيه . لابطلان 
( اسثناف مختلط سل 0م نوفير سنة 
ؤلة عدد ؟ ص 4١؟‏ رقم )1١11١‏ 
١/ام‏ وضع يد ٠‏ المدةالطويلة. شرط الظاهور 
( استئناف «مر سل .”م ابريل سنة 
١؟ؤعدد‏ رؤص65ارتم 41) 
"امم وضع بد . حسن نية . سسبب تجح ٠‏ 
تملك القرات . افتراض حسن النية . 
الزام مدعى الملسكية يأثبات سوء النية 
( دمياط المرئية ل و5١‏ نوقير سنة 
لا عدد وص "مامورتم 1454 ) 
/امم وضع يد . دعوى عينية عقارية 
( اسكندرية الكلية الاملية ب ١1‏ 
نوفير سنة ٠15.ة‏ عددم ص4 ؤارقم51:) 
؟'/الم وضع اليد. شروطه . بطريق 
مكددة التسامح . غيرمكسب حق) فيه . 
( طنطا السكليةا لاهلية سس (8 ١‏ سبتمير 
سنة ٠1؟‏ عدده ص 4لاه رم ام( 
5 وضع يد . على الاراضى الخراجية . 
مقصورة على حق الاتفاع 
( شبين الكوم الكاية الاهاية س م 
اديسمير سنة 3*٠‏ وعددهص 0© ورقم؛ 11 


وضع بد 
(انظر حق.القراررقم 4 4٠‏ وملكية 
رقم 684 م 


فهرست السنة الحادية عشرة 3 


هلام وعدبالزفاجء العدولعنه ,عدم الضر ره 
عدم الخطأ . لامسئوليه 
( القيوم الجرئية - .م نوقير سئة 
ّ 5 عدد ؟ ص ١ما‏ رتم )1١٠١١‏ 
"/الم -١‏ وعد بالزواج . خطبة . عدول عن 
الزواج ٠‏ عدم المسئولية-١-وعد‏ بالزواج 
اخلال به .لامسثولية جنائية ولاتعاقدية 
( استثناف معير ل .© بوايه سنة 
٠ه‏ عدد 5 ص 595 رقم 111) 
/الام وقن ١‏ أرضه . اقامة مباتى عليها . 
بعر فةالمستأجر.التزام الو قن بقيمة النفعة 
(استشاف مختلط عل ه ديمير سنة 
19 عدد "م ص6١‏ ؟رقتم لالا١1)‏ 
8م وقف. بدل. مشروطفى حجة الوقف» 
ناظر. جواز اجرائه البدل 


( اسقناف مصر ل- 78 يوليه سنة 
٠ة‏ عدد 4 ص الام رقم ١٠1؟1)‏ 


9/م وقف . بدل . الاشهاد به معلق على 
قبض المُن . عدم دفع المُن ٠‏ جواز 
الفس+ 
( استثتاف ممر س 88 مابو سنة 
٠ن‏ عدد م ص ١٠8‏ رقم 97) 
وقف . حصوله . حجة على الغير. من 
تار مخالنسجيل .عدم سر يانه على الدبون 
السابقة برهن أو يغيره . مداه 
( استئناف مختلط ل 54 نويه سنة 
11 عدد وص ٠-وذرتم‏ 4948) 
١ 0‏ - وقف . حصوله فى «رض الموت. 
نفاذه فى الثلث لأجنبى--!- وقف . 
على وارث وعلى أجنى . تقدير الثلث. 
كينية التقسيم 
( استئئاف مصر س ١5‏ مارس سنة 
٠5و‏ عدد لاص ١6#‏ رتم 84) 


47 وقف ١‏ زيادة فى المساحة . حكبا 
( استثئناف مختاط ل ١١‏ ينابر سنة 
الا ؤعددم ص هلام ركم 449 ) 
؟االم وقف . شر وطهءالغاء المادة 1 م.م 
تطبيةها 
( استئناف تلط ل 0م مارس سنة 
٠ل‏ عدد ع س م9 رتم 181) 
5 وقف . شرط الاستيدال . اتعدامه , 
اذن القاكى 
( طنط السكلية الاهلية  11١‏ توقير 
سنة 9ه عدد وص 154 رقم 1446) 
6 وقف . عدم مسئولية جهة الوقف بقيمة 
المارة . سدادها من ريع الوقف 
( استثناف مصر سل ١١‏ يونيه سنة 
٠و‏ عدد ع ص وة؟ رقم )1١1‏ 
ام وقف . غتنه . قض الناظر ها ٠‏ 
مسثوليته عنها للستحقين 
( استثناف مصر  ١‏ مابو سنة .51 
عدد ١‏ س عه رقم 179 ) 
/44 وقف . مفى المدة . ا-تحقاق فى ريع 
الوقف . مدة سقوط اأطالبة به 
( اتشاف مصر س دوائرها الجت.مة 
ع مانو سنة ٠خة‏ عدداص ١9‏ رقم1١)‏ 
وتقف 
( انظر اطيانخراجية رقم1 1١‏ وابار 
رقم 00م وعقار «وقوف رقم 307 ) 
م وكلة . عزل الوكيل . اساءة استعمال 
المق . تعويض 
( نقض وابرام فرنأ ‏ ع يونيه سنة 
.ل عد ص 09؟ رتم 147) 


75 فهرست السنة الحادية عشرة 


5 وكلة . إلدائن المرسهن عِن الراهن.غيد 
جائزة 
( اسيوط الككلية الاهلية ل بام 
اكتوبرسنة» ل وعدد؛ صغ ٠‏ عرقم15؟) 
+6 وكلة.مبندس . مراقباليارة . بأجرء 
( تقش وابرامفرنا ل ١5‏ بوايه سنة 
لز ةعدد م ص ولإم رقم 403 ) 
١‏ وكلة . ناظر زراعة .ليس بوكيل. مبدأ 
ثبو تبالكتابة . عدم تقر بره 
( استئناف مصر سل #8 ينابر سنة 
الاوعدد ١٠٠اص٠؛4١٠ارتم‏ ح5ه) 
وم وحيل . اعناوه من المسئولية .عن 
الغلطات الجسيمة. باطل بطلانا أصاياء 
أمثلة 
( نقشوايرام فرنسا ب ١‏ وليه سنة 
عدد لم ص الام رقم 14053 ) 
“37ل وكل . أعيان يشتريها بمال الموكل . 
اعتيارها ملكه . مسكوليته عماقبضه 
( استثثاف ممر - لا مابوسنة 000 
عدد اص وه رقم 95) 
15 كيل بالعمولة . دعوىضده .سقوطها 
بمضى ©0٠١‏ بوم 
( الموسى الجزثية. ‏ ٠س‏ مابو سنة 
واؤعدد ١‏ ص ٠١١‏ رتم /اه) 
86 ول . تصرف . مال الابن . انفصاله 
عن مال الاب . جواز سلب سلطة 
الولى لسوء تصرفه في هال ابنه 
( الزفازيق الكلية الاهاية- ه؟ نوفير 
سنة ٠؟‏ عدد ؛ س +١5‏ رقم 17177) 


5 ولى . ساب سلطته . طلبها. واستثنافها 

من النيابة العدومية وحدها 
( بحاس حى والى سب ١١‏ يونيه سنة 
8.0 عدد#8 ص 80# رقم 146) 

917 ولاية . سلب الولاية . أحواله . حظر 

الولى من التصرفات . حالة أخرى 
( مجلس حسى الى ل 8 ١‏ مايو سنة 
٠لا‏ عدد رص ه8 رقم )1١84‏ 

4 ولى . ساطتة في الشريعة القبطية 
الارئوذكسية . للتصرف في مال ابنه ٠‏ 
حدوده 

( بغ سويف السكلية الاهلية سس ١م‏ 
مارسسنة؟ 8 و عدد لاص؟؟ لارقم 6 83) 
ولى شرعى . تصديقه على قسمة ٠‏ بغير 
واسطة المجلس الحسبي . صحته 
( استئناف ٠مر‏ سل غ9 مابو سنة 
6٠ل‏ عدد «اص اها رتم (ه1) 


٠‏ 8.0 ولايةالقاذ ىأو الجاس الى بي.الغرض 
منها رعاية أموال عديمى الاهاية. 
والحافظة عليها 

( مجاس حسى ءالى ب م فبراير سنة 
الاو عدد لاص 7١8‏ رام وه؟) 


١غ‏ ولاية القاضى . بعد تحر يك الدعوى 
الع.ومية من النيابة ٠‏ مائع النيابة 
من التصرف فيها . وعدم تقيده بطلبامها. 
حتها في الطعمن 
( نقض اهلى - !؟ نوفير سنة 1180 
عدد ه ص غ١٠‏ رقم 804 ) 
ولايةشرعية. سلها أسيابه . حدودها 
.(مجاس حي عالى سس ١١‏ ينابر سنة 
ااة عدد لاص 5٠لا‏ رقم 89 ) 


فهرست السنة الحادية عشرة لم 


“لاه ولابة . على معتوه أو مجنون . بعد حامعة . عدم فصلها حما فى الخصومة ٠‏ 
طروء العته . أوالجنون «اعتبار الولىقبا عدم ب ١‏ 
( بلس حسى عالى  1١4‏ اكتوير ( استئتاف مصر ل 4 اريل منة 


0 عدد اص وكرتم )19١‏ 
سنة ١ه‏ عدد 4 ص 518 رقم 1701 ) 


١ 6‏ بين . صيغتها. مناقضتها للأوراق . 


لا عدم قبوطا -؟ - مين حاسعة . توجيهها 

5 للخصوم فى الدعوى . أو الورثة 
لائحة الترع والجسور ( استئئاف مختلط سل ٠١‏ فيراير سنة 
(انظراختصاص الحاك الاملية رقمة 4) لعأؤعدد .رص ؤم١ء1‏ رقم لامه) 


5 عبن . مبنية على سةوط الحق عَغى 
ىو ٠‏ يوا ٠‏ لكب ادن وحده 
(اسيوطالكلية الاهلية ١ ١‏ اكتوبر 


) 4184 يين حابعة . شرطها - ؟ يمين سنة 1820 عدده ص 80م ركم‎ - ١ 


00 

5 3 به 0 

ماك 
نت انا ار برُهلَ 


السم” الحاديٌ عسر 


العرد انر ول اكتوبر سم *198 


عالت أنه لسعو سه ن عاثه] ععتاعبزها عمل 
كهها 4 عانه] ععمتعدد 


تاساود اددهال 


5لقا0[نا0] 05م أالءأ ]تممه ”2 5نععهد عر 
.كعاطوصنامىء كا كلهتنمل عاإتامسز عم از كء ,تعاكسز 
101١١‏ .ل 


اشتراك الجلة ٠م‏ غرشًا فى السنة ولاطلبة 4٠‏ غرشًا 


و الموايرات الخاص:ْ سواه تر يرا ا مجر" أو باد داءة نسل بعذوابه «ادارة كر المجاماو ور برها» 
بتاع مناغ راثم *؟ 


لا تقبل الطلبات الخاصة باعداد الجلة بعد مضى شهر من تاريخ صدورها . 
من العدد عشرة غروش عن الثلاث سنوات الاخيرة ( التاسعة والعاشرة والحادية عشر ) و١١‏ 
غرشا عن السنوات السابقة على ذلك 


اللءة_ الم 2 


بيان 

نفتتح بعون الله تعالى وحسن توفيقه السنة الحادية عشر لجلة احاماة . وكلنا أمل ورجاء بأنها فى 
مستهل العقد الثانى من حياتها ستسير مخطوات واسعات فى سبيل التقدم والتحسين . ومما يبعث فى 
القامين على تحريرها روح الامل ذلك التعضيد الذى يغمرمم به جميع أفراد الاسرة القضائية . 

وهى تعرض للقراء الاحكام القضائية وما اشتملت عليه من المبادىء التى تساعد على جلاء الغامض 
من نصوص القوانين واستقرار الفضاء فى مختلف المسائل على أساس وطيد ثابت . كا تنشر مختلف 
المباحث التى يديجها أقلام الشتغلين بالقانون . و إنا فى هذه المرحلة الجديدة لنرجم البصر بكل اتجاب 
وغبطة إلى ذلك الجر الشخم الذى يضم عشر سنوات من مجلة الحاماة والذى يبلغ نحو مانية لاف 
صحيفة .وفيه من الاحكام نيف وخسة لاف . عدا المباحث القانونية والتعليقات الختلفة . ولا كان 
كثير من أعداد تلك السنوات قد نفد ققد شرعنا فى وضع جدول عشرى يجميع المبادى» التى 
تضمنتها تلك الاحكام والمباحث منظمة مرتبة حسب موضوتاتها على أسلوب تسسهل معه المراجعة 
والبحث . ونرجو أن تسكن من اظهاره فى القريب العاجل 

وصدرنا هذا العددببحث للاستاذ عبد الجيد سليان عن« وجوباحتساب مدد السقوط بالسنين 
المجرية دون غيرها » 

ثم أردفناه بالاحكام الآآنية 


هذى منهاه١‏ حك من محكة النقض والابرام و. من الدوائر الجتمعة لحكة 
اسئثئاف مصر الاهلية و“ أحكام صادرة من الجلس الحسبى العالى 
16 حكا صادراً من محكة استئئاف مصر الاهلية 
0 منها ٠١‏ أحكامكلية ود أحكام خاصة باتتخابات مجالس المديريات و ٠١‏ جرئية 
1 أحكام منها ه مختلطة وه فرنسية 
حك لاغير 
وسنشرع ابتداء من العدد القادم فىتقد بعض المبادىء التى تتضماها الاحكام التى تنشر والتعليق 
عليها. والله الموفق الهداية .ومنه التوفيق من البداية والنهاية يك 
لجنة التحرير 
راغب اسكندر, محد صبرى ابو علم 


العرد الول و شور اكتو بر 
الع الحادي" عشر ١‏ ص 6 م لسرا 
بحث 
فى ثررع السئين الى يجب امتسابربا فى سوط الحذوى 
درا فى السنين الاجريز 

م يأت فى القوانين المصرية دمده0 دمر ذكر للتقويم الشمسى قط . فاذا عينت مرة توي 
فهو التقويم الحجرى ليس غير( المادة ه07 من القاتون. المالى الختلط والمادة ١١؟‏ من القانون 
المدنى الاهلى والمادة 7077 من قانون تحقيق الجنايات الاهلى والمادة 1/ا؟ هن قانون تحةيق الجنايات 
الختاط . ) 

والادة الخاصة بسقوط التعهدات الطويلة هى الادة ميج مدنى قد ذكرت عدد السنين 
الواجب مرورها بغير بيان لنوعها ان كانت هلالية أو شهسية . ولم تعين السنين الملالية إلا المادة 


فللوقوف على قصد الشارع فى هذا اباب يحب الرجوع الى الزمن الذى حصل فيه النشريع 
ووضم الشارع فيه القائون الختلط فى سنة ه187 والقانون الاهلى فى سنة 188 وأن تنام ىكل 
ماهو عليه الحال فى الزمن المالى 

وللوصول الى ذلك القصد يجب الرجوع لا الى كتاب يبحث فى الضرائب والأءوال بل 
كتنب الفقه والتشريع . 

هنالك رأى وارد بكتاب جرجس بك حنين ( الضرائب والاموال فى الفطر المصرى ) بأن 
الحكومة كانت تؤرخ فى حساباتها وكافة معاملاتها بالتارعخ القبتلى الى سنة ه110 حيث عدلت عنه 
الى التارعخ الافرتكى ٠‏ وأن هذا التاريخ هو الذى قصده الشارع بالقوانين 

ولكن ظاهر من ذلك أن الأمر كان خاصً بالسابات ومعاملات الحكومة فى ميزانيتها 
وضرائبها وغير ذلك . لأن الدورة الزراعية مبنية طبيعة على السنين القبطية أو اليلادية دون 
اطلالية . فلاغرو اذا كان أمر ميزانية الحكومة وحساباتها ومعاملاتها مبنيًا على أحد التاريخين 
المذ كور ين ٠‏ ولا جدال فى أن التقويم الشمسى أبسط فى الحساب لوجود أيام الندىء السة فى 
التقو 2 القبعلى ٠‏ 


١‏ مجلة الحاماة 

بعد هذا التهيد تقسم البحث الى ستة أيواب : 

الاول - عن ماخذ القوانين المصرية الحديثة . 

الثانى - عن التقاويم المصرية قبل القوانين العصرية ٠‏ 

الثالث - استدلال قاطم من القاثون التجارى المصرى . 
5000 . لزر. تيه للد 

الرابع - مقارنة بين المواد يلك و يح و للج من القانون المدنى . 


الخامس - عن الاستنتاج الاغوى من الفاظ المادة ْم وما بعدها . 


السادس - آراء الشراح ٠‏ 
السابع - أحكام الحم . 
أوبر - ماخ القوائين ال مسري الحم بك 

ماهو النشريع الذىكان معمولا به عند وضع القوانين الحديثة ؟. 

ان مصرلم تكن فى ذلك الوقت بلاداً همجية من البلاد المتوحشة حيث لاتشريع ولاقضاء 
بالعنى الصحيح .* 

م تذل مجالس الاحكام الملغية باقية فى أذهاننا - وقد لبت قائّة فى الوجه القبلى الى سنة ١885‏ 
بعد صدور القوانين الحديثة . 

فاه القوانين التى كانت تطيبقها تلك الجالس وغيرها ؟ . 

يقول المرحوم احمد فتحى زغلول باشا فى كتايه ( الحاماة ) صفحة 18١‏ عند كلامه على تاريخ 
القضاء فى القطر المصرى بعد سنة 1١0+‏ هجرية ما يأنى : « لم يكن للبلاد قانون وضعى عام يرجع 
اليه فى المعاملات بل كان يرجم كثيرا الى احكام الشريعة الغراء يا كان يرجم فى أحوال غير 
يسيرة الى أرادة الحم 6؟. 

ثم يقول بعد ذلك فى الصفحة 4م؟ عن الحاءاة قبل صدور القانون المدنى مايأتى « ولأكانت 
الحام الشرعية هى الجهة القضائية المنظمة التى يرجع البه#ا فى فض الخصومات وكانت معرفة 
الشريعة الغراء غير ميسورة لأأفراد الامة عمد قوم الل .. . » 

وورد فى الصفحة +ه مر ملحق ذلك الكتاب ف البند 8؛ من ( قاثون رؤية الدعاوى 
عجلس قومسيون مصر ) الذى انشىء فى سنة 1074 على ماهو مذ كور فى الصفحة 145 من أصل 
الكتاب ما يأتى حرفا : « المواد المتعلقة بالعقارات ليست من خصائص مجلس القوسيوتف بل 
«صير احالة النظر فبها على الشرع الشريف ال ... » 

يقبين من ذلك أن أ مجالس القضاء فى المهد السابق على المحاكم النظلامية الحدبثة كانت 
الحم الشرعية . ولا جدال فى أن هذه الحم ماكانت تطبق غير الشريعة الاسلامية . 


خا الحاماة 5 


فالشربعة الاسلامية كانت إِذن فى التشريع الهام فى البلاد . و يضاف اليا أرادات الحام 
السنية التى كان يبديها فى الاوائج وغيرها من الارادات . 

ومن أمم تلك الاوخح ولا شك اللاتحة العيدية الصادرة فى 4 ذى الحجة سئة 1596 
( سنة ١54‏ ) . ويظهر من مراجعتما هي أيضا أن الاصل فى النشريع اللصرى فى ذلك الوقت 
كانت الشريعة الاسلاءية أيضً) ( تراجع البنود الاول والرابع والخامس والعاشر والتاسع عششر) 
التى تحيل صراحة الى الشريعة الاسلاءية فى كثير من الاحكام . 

وتعتبر هذه اللانحة أخار تشريع عقارى وضعى فى ذلك العيد ولم تزل آثارها وتطبيقها باقية 
لغاية الان وعلى الاخص فى نوز يع طرح البحر . 

وقد كلدت اللاضحة عن ثهىء كثير من المعاءلات العقارية ومما جاء فيها فى البند السابع منها : 
« ان وضع اليد على الاطيان الغاروقة خمس عشرة سنة تصير من حق الراهن »كا ورد فى الفقرة 
الرابعة من البند التاسع عشر ذكر السة عشرة سئة المأكورة . 

لا جرم أن هذه المذس عشرة سنة لا يمكن احتسابها الاعلى التقويم الهلالى الذى هو تقويم 
الشريعة الاسلامية والتقويم النشر يع المعروف لابلاد خصوصًا وأن ذل ككان قبلصدور الارادة 
السنية باستمال التقويم الافركى فى الحسايات ٠‏ 

ثم ورد فى البند الرابع من اللائحة ما يأتى : « من حيث أن الاراضى الميرية الراجية لاتماك 
لازارعين فيها بل ليس لم فيها الا <ق الانتفاع بها فقط ماداءوا بتعيدونما بالزراعة فاذا تركوها 
اختياراً مدة تبلغ ثلاث سنوات سقط حقهم فيا وذلك يحسب أصول الشريعة الغراء ودح كون 
الحم الشرعى قضى بزمن الثلاث سنوات لكن بطريق العرف لما تلاحظ هن واقعات أحوال 
الاهالى جوز علاوة سنتين أخريين على ذاك اميعاد قتكون المدة خمس سنوات ال . ٠.‏ » 

وقد جاء فى البند الخامس من اللاتحة أيضًا ما يأتى : « أ ويقتطق ذلك 
يلم أن كل منكانت تحت يده أطيان من الاراضى الميرية الخراجية ذ كرا كان أو أنثى ومكلفة 
عليه وواضع بيده عليها خخس سنوات فأ كثر وقثم ماعليها من الخراج ل+ءة الميرى فلا تزع من 
يده ولا تسمع فيها دعوى ولا قول من أحد » 

ثم تكرر ذك الجس سنوات لظروف متنوعة فى البنود السادس والعاشر والسابع عشى 

ومما يجب الفات النظر اليه بصفة خاصة تعبير اللانحة عن سقوط الحق يجملة ( عدم مماع 
الدعوى ) على اصطلاح فتهاء الشريعة الاسلامية 

فيظهر مما تقدم انه عند اصدار الشارع لقوانين المصرية من مختللة وأاية كان فى مصمر 
تشريع أسامى هى الشرريعة الغراء مكلة بلوائج تصدر من حكام البلاد وتنص نفس هذه الاواتح 
أيضًا على الرجوع الى الشريعة المذكورة فيا لم ينص عنه فيها 
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وقد استبان أيضًا من تلك النصوص أنه فضلا عن الشريعة الغراء التى تقضى بعدم سماع 
الدعوى بعد مفى غهسة عش سنة فان اللانحة السعيدية نصت على هذه المدة أيضًا فى 


بعض الاحوال ٠.‏ 

ولا حاجة للقول بأن جملة ( عدم سماع الدعوى ) المعروفة فى الشر بعة الاسلامية - بصرف 
النظر عن أساسما وكونها مبنية على قاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكان والخصومة أو على شىء 
آخر- فهى تتفق فى الننيجة العملية مع قاعدة ( التقادم ) العصريه ( يراجع حكم الدوائر الجت.مة 
فى تلاك الوقف بمغى المدة ) 

بل قد ظهر من مراجعة اللانحة السعيدية المثار اليها شىء جديد لم يكن مشهوراً من قبل وهو 
وجود حقوق تقضى اللانخة يتملكب بمذي خمس سنوات مل حق من وضع يده على أراضى 
خراجية وتكلفت عليهكل تلك المدة ( بند ؛ وه ) ومثل حق من اشترى أرضًا يدعى بائنها 
الغبن أو الأكراه على البيع ( بند ٠‏ ) فلا تسمع دعو ىكليهما بعد الس سنوات المذاكورة . 
وهذه الحقوق تشبه حق املك يحن نية وسبب صحيح المنصوص عنه فى القوانين الحديثة . 


جه 


ان من مقارنة القوانين المصرية اهلية ومختلطة بالقوانين الفرنسية يظهر أن قوانيننا ليست 
مأخوذة من القوانين الفرنسية فنط بل قد أخذت من الشربعة الاسلامية أيضا فى مواضمكثيرة . 

فعند ما أراد الشارع الختلط وضع المادة ٠١٠‏ مدنى مختلط التى تطابق المادة 77 أهلى الخاصة 
بالكلاك عمضى المدة ل ينح نحو الشارع الفرضى م تدل على ذلك مقارنتها بالمادة 76١؟‏ من قانون 
نابليون اذ أن النصين على اختلاف تام ويؤيد ذلك يجلاء أن الشارع المصرى لم يأخذ عدد 
السنين الواردة فى القانون الفرندى ومى ثلاثين وعشرين وعشر سنوات بل أخذ خمس عشرة سنة 
وهس سنوات وى عدد السنين الواردة فى الشربعة الاسلامية واللائحة السعيدية السابقذكرها 

ولا كان الشارع أخذ عدد السنين من الشريعة الاسلامية والاوائح الحلية الاصلية فلايمكن 
عقلا ومنطقيا الا أن ككون نوع تلك السنين من النوع الذى تطبقه البلادفى الحم الشرعية وغيرها 
وعى السنين الحجرية بلا جدال ٠‏ 

فلما جاء دور وضع المادة ؟/ا؟ مدنى مختاط التى تطابق المادة ٠١‏ أهلى نقل الشارع مدة الس 
عشرة سنة من الشريعة أيضا - ولا يمكن أن يكون منغيرها لأأنه ليس لهذا العدد ذ كر فى القانون 
الفرنسى - وعندما أريد وضع المادة ه/؟ مدنى مختاط المطابقة للمادة ١1؟‏ أهلى وجد الشارع نفسه 
أمام نوع جديد من سقوط الحق بالدة القصيرة مأخوذ من القانون الفرنسى وغير معروف فى البلاد 
وغير وارد فى الشريمة ولافى اللواتج الحلية والارادات السنية لتئى الابس وأن ينهم الناس أن 
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السنين الواردة فيها هى ميلادية مل السنين الاصلية فى القانون الفرنسى فاضطر الشارع الى ثنبيه 
الاذهان صراحة بأن هذه السنين يجب أن تنسب دائًا بالتقو يم اهلالى أيضً) فنص عرن ذلك 
صراحة فى المادة وارتاح بذلك باله وقد وضع الامرفى النصاب ٠‏ 


كلئ: عى قاثوده التصفٌ 

صدر قانون التصفية فى سنة 184٠‏ أى بعد انشاء الحم الختلطة فنص الشارع فيه على سوط 
المق فى قيمة سندات الدين وفى فوائدها بمضى خسة عشر سنة وخمس سنين . 

ولا كانت سندات الدين هى فى يد الاورو بين وقد اعتادوا جميم) على المعاملة بالستين الافرككية 
وحدها فزاد الشارع فى المادة ٠١‏ من القانون المذكور :صا خاصًا بأن احتساب سنى سقوط الحق 
ايكون بالتقويم الششمسى . 

فهذا الاستثناء الصري الجبلى مخروج الشارع عن الفاعدة الاصلية دليسل قاطم على أن التقويم 
القديم المنصوص عنه فى القوانين الختلطة انما هو التقويم الملالى لا محالة ٠‏ 

أتى الشارع الاهلى بعد ذلك فى سنة 188 ومع أن نص قانون التصفية باحنساب السنين 
الميلادية فى سقوط حق السندات وفوائدها كان أمامه ولم يجف حبره فانه لم يأخذ به واتبع النص 
القديم الوارد فى القانون الختلط قنشابوت المادة 7 أهلى بالمادة ٠١١‏ مختلط والمادتين 8١٠٠و 71١1‏ 
أهلى بالمادتين +/ا, و ه/ا؟ مختاط . 

ولوأن الشارع الاهلى أراد أن ككون السنين شمسية لنص عنها صراحة كيم نص علها ف 
قانون التصغية . 

فالشارع لم يأخذ اذن بالتقويم الشممى المعمول به فى القانونالفرنسى بل أخذ بالتقويم الملالى 
المعمول به فى النشريع القديم السايق بالبلاد المصرية ‏ 

وما جدر يانه أن الشارع الفرنسى لم يكن أمامه الا تقوم واحد وهو الشمسى حت يمكن 
القول بأنه اختاره دون غيره وأن الشارع المصرى اختاره مثله لأن الشارع المصرىكان أمامه 
تقويعه الطبيعى الهلالى فسار بالطبيعة عليه دون سواه من التقاويم الاخرى ٠‏ 

ونؤيد نظر يتنا بأن الشارع فىكافة القوانين الحديثة غير قانون التصفية مثل قانون القرعة 
المسكرية وقانون الجالس الحسبية وغيرها ينص صرراحة على ان النين الواردة فيها تحنب على 
التقويم الافركى مما يدل يجلا على ان الاصل غيره وهو قد استئنى الاصل المجرى خُرج عنه 
استثناء الى التقويم الشمسى فنص عليه ٠‏ 

مايا - عى النقاوبى ا مصسري: قبل القوائين الخري 
تقول نقلرية حكسية بن البلادكانت تستعمل التقاويم الشمسية فى معاملام! ٠‏ 
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ولفد بينا فيا تقدم ان التقويم الششمسى لم يحل الا محل النقويم القبعلى فى الحسابات وما اليها 
من المعاملات المتعلقة بتحصيل الضرائب وغير ذلك فان التقويم الطلالى هو الذىكان سائداً 
فى النشريع وف القضاء بل ولم تزل له هذه السيادة الى زمن قريب بل والى الزمن الحالى ٠‏ 

ان القوانين كانت و تزل تصدر مؤرخة بالتارعخ الحجرى اولا ثم يأف ذر التاريم الميلادى 
بين قوسين للتفسير ٠.‏ 

وقد صدر القانون المانى الاهلى فعلا فى 71 ذى الحجة سنة ٠٠1كا‏ صدر قانون المرافمات 
وقاثون التجارة مما فى 1١/‏ محرم سنة 1 © يا صدرت قبل ذلك لانحة ترتيب المحالم الاهلية فى 
و شميان ١٠٠١‏ 

ولين عهد صدور الاحكام مرى الحاكم الاهلية بالتارعخ العربى بعد عنا وقدكان يوضع 
التارعخ الافركى بين قوسين بعد التارعخ العربى . 

كا أعام نزل نذكر أن الاحتفال بعيد ميلاد الخدبويين كان على حسب التقويم المجرى 
أيضًا وهو أثر لسيادة التقويم الهلالى 

كل أولئك يدل على أن التقويم الرسىكان التقويم الطجرى دون سواه ٠‏ 

فلنهم قصد الشارع ومعرفة الظروف الحيطة به يجب أن نضع أنفسنا محله وقت النشريع فى 
سنتى هلها و1888 تاريخ صدور القوانين الختلطة والاهلية لانى السنين الاخيرة التى تطورت 
فبها الامور بسرعة هائلة خصوصًا فى العشرين الاخيرة منها . 

ها دام التاريخ المجرى هو الذىكان عليه المعول من الوجهة النشر يعية والقضائية فى البلاد 
وقت صدور القوانين فلا يمكن القول بأن احتساب السنين الواردة فى القوانين يكون على تاريخ 
آخرغير التاريعخ الطجرى . 


الا - استرنزل مى القاثون. القادى المصيرى 

افد ورد فى المادة ١1+٠١‏ من قانون التجارة الاهلى المطابقة للمادة ١١‏ من قانون التجارة 
الختاط ما يأتى : 

« تعد أيام الشهر على حسب التقويم الموافق تاريخ المبين بالسكبيالة واذا كانت الكبيالة 
واجبة الدفم بعد شهر أو اكثر من وقت الاطلاع عليها وكان القبول مؤرخا فايام الشهر تمد 
على <سب التقويم الموافق للتاريخ المبين فى صيغة القبول » 

فالشارع نفسه يقضى فى هذه اللادة بان احتساب الشهور والسنين الواردة فى كبرلة تحنسب 
بالشهور والسنين على حسب التقويم الذى تأرخت به الكبيالة - ان كان قبطي أو عبريا أو روما 
أو ميلادي) أو هجري ْ 
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فلتاريعخ الكبلة أهمية ظاهرة ودلالة قاطمة على وجوب اتاب المدة الواردة فيها بالشهور 
والسنين التى تنفق مع تقديم ذلك التارجخ . 

واذا كان الشارع يلزم الناس على هذا المبدأ فى معاملاتهم فيجب تطبيق نفس الميدأ على 
السنين والشهور الواردة فى القوانين التى وضعها واحتساب تلك السنين على أساس التطبيق:التى 
نص عنه الشارع فى المادة م1 المثار اليها ووضعه قاعدة للكافة يتعاملون عليها . فا دامت 
القوانين مؤرخه أصلا بالتقويم الهلالى فالسنين والشهور الواردة فيها يجب قانونًا أ ات تناب 
بالشهور والسنين الملالية و . 

ومن مدهش الامر أن حم سئة 4 الذى هو ضد نظر يننا قد ارتكن فى نظريته على ' 
المادة المذّكورة وهي قاضية عليها ما يرى . 


دابعا - مقادئ: بين المواد 4 مرلى أقلى والادمٌ ؟١٠‏ مرى كتلط و بيى ا مواد 04 
و١١“‏ أفلى و90 و 5/0 متاط 

أن القلك يذى خسة عشر سنة وهس سنوات المنصوص عنه فى اللادة ير منشابه مع 
سقوط اللحق بمنى المدتين المذّكورتين المنصوص عنها فى الواد يج و ليج مدنى . 

ولقد نص القانون المانى فى المادة هيم بأن « القواعد المقررة لتملك عضي المدة تنبع 
أيضًا فى التخلص من الدين بمفى المدة » ' " 

فاذا أخذنا بالنظرية العكسية وأن مدة القلك بخمس سنوات وخس عشرة سنة تحاسب 
بالتقويم الشمسى وسقوط الحق بمفى هس عشرة سنة تخنسب بنفس المذين الميلادية واما 
سقوط المق بمضى هس سنوات فتحتسب بالسنين الهجرية فنصل ممبا الى تناقض مدهش ننزه 
عنه اللشارع باحتساب مدة واحدة بالسنين الميلادية مرة و بالسنين الطجرية أخرى . 

ومن جهة ثانية فانه اذا كان القانون قغى باحتساب مدة التقادم القصيرة بالسئين القمربة 
فيجب من باب اولى اتباع هذه السنين فيا يختص بالمدة الطويلة لانها بطبيعتها اطول من الاولى 
وامام الدائن مجال اوسع للمحافظة على حقوقه . 


5 
امسا - عن الرستتتاي اللغوى مى القاظ المادة كا والواد الى يريا 5 

يقول رأى آخر بان المادة ٠٠+‏ وضعت قاعدة خاصة لسقوط الحقوق واحالت الى اسثثناءات 

وليذة ف الوا لني بعدها وأن هذه المواد ذكرت سقوط الحقوق ممفى السنة ونصف السنة 

ذكرت الادة لي مدة الجس سنوات هلالية بالنص الدسرع للخروج عن القاعدة العامة التي 


تكون ا 
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على ان هذا الاستدلال لا اساس له وقدكانت تكون له وجاهته لوكان عدد السنين الواردة 
فى المادتين خث؟ و للك واحداً قتكون المادة الاأخيرة خرجت عن الأصل . 


ل لم و 
ع تذكر خخس عشرة سنة والاستثناءات التالية أولاها فى الأأيام ( ماد الاطدم 


وجل ) ثانا فى عدد السنين قتكون التنيجة المنطقية اللغوية الطبيعية ان الغرض من الاسكثناء 
منصب على الايام وعدد السنين لا على نوعها . 

وما يتم بفساد النظرية المكسية انها تتعثر فى نفس الأدلة التى تنبعها لنفسها فارنف 
الاستثناءات الواردة فى المادتين يجي و جلي تأت لنا بدليل جديد على أن الشارع المممرى ل يأخل 
من القانون الفرنبى فى هذا الباب لان المواد الفرنسية تنص عن مدة السقوط القصيرة الواردة 
فبها بالسنين بيد أن الشارع المصرى بم عنها فنص على احتساب تلك المدد بالايام ‏ 

ومع ما تقدم فان المبادىء القانونية العامة تقذى بالتفسير لمصلحة المدين وبا أن ااسنين الطجرية 
هى أقصر من الميلادية فعى فى مصلحة المدين وه التى يجب قانوثًا العمل يها ٠‏ 


سارسا - عى آداء الشرا 


ا نكافة الفتهاء الذين شرحوا القانون المصرى قد أجمعوا رأهم على احتساب مدة الملك 
وسقوط الحق بمفى المدة بالسنين الملالية . 


وأولم - على ما 0 المرحوم المسيو تستو (ددهؤى»©) ناظر مدرسة الحقوق سابقا الذى وضع 
رسالةوقدنشرت بعد وفاته فى خلة (عمنهءهمسعنده0 مارج '])سنة 1911-صفحة 816 وما بعدها- 
وقد عزز فيها نظرية الأخذ بالتقوبم المجرى فذكر بعد أن تقل اسباب الحم الصادر من محكة 
الاستئناف الختلطة ما يأنى بالحرف الواحد . 

6مععم0 تنان عه عنامم وطمعج عم لسعلق بل عساعحة1 نع عناووة؟ تقطتة أقء متاوعسسي هل “ 
*”.فمعللتطمستسة هاعم قاتممة قعل عختاتمتسموعه صمناررتيعوعمم هآ 

*” ععتللهم عه غده! لينو «متاسامة عناءء 2 ,عاطسسعم فصر لل راوء"0 “ 

غلم نه تأسرصت هج متعنتامرجم1 5ع000 و12 فسمل عكتاتةأمعمعه لمتامضع عجر درل “ 


ععتدممنوجه'5 هل ه علك عسونى10 ععمسعالوغقممء عمن عوط .عغعسل عل عممتاتقمقء وعم مسمس لتاكتادر 
''.عمعنال هآ عل لعلف 16 علاعنه) تسن عه ل ممستتكتدس غتمعل مل كعاىن 165 أدقينة 


ثم ذكر المرحوم فى الننيجة النهائية لمذكرته ما يأنى بالحرف الواحد : 
وطهتد ععتماتعلق 16 تهدغم غتمعة عل اع لتك أزمعل عل معمف تمس 165 فمهل كلد سكا 


6أسواممنمة أسعصسعانارسهه مغدم سعم ذ أقء لمن ونلسها ,ععسمدستسملغ2م 8[ عتمكة اتدمدمر 
مغ أعسدمة أه وعجتاهفتسمتسلج وعمؤتاهمر 165 فقسو معترووعمع «عتملدعلف ع1 عدم 


وتلاه المسيو ديهلنس المستشار السابق بمحكة اسنئئاف مصر الاهلية فى الرأى اذ انه يرى ان 
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احنساب السنين الهلالية لايمكن أن يكون «وضمًا للجدل لعدم النص ف القوانين على خلافها والى 
الحكة أقواله فى الجزء الثالث صفحة عم 


و1 كمومعتاطهاة وع000 165 عسره! ,لع عتمكهع ع0 «ملأقعملن هل كمام عتمعفتكة عم م0 
موتدوونى «وتلتعله سل مففصسة قمعل أتهده أذ ,دعفسمه عدم دملا تعوعمم 2[ عل كتحافق 
ول وققط عصرم قتممر عماة امل لنعع «وتمعل ع0 .وطديج ععملمعليء هل ودممسة و06 ند 
.ةع تمعأادمء كومتاتومرروت0 ع0 فمامصد ن ,لمعادء 

عل «مامتعوعمم 5 ع70ععلامه تسن ع6 له أعصمه! عاك ين ,عاوعم 08 بره 7 11 
و16 وقمرة"0 قعفاتعلوة ” قععضمة يسك عل «متاملعهممم .عك ععتره! بقعادعم ,فعكد ممه 
006 هل 211 أ ماحتصد الك 0006 سل 275 وعاعتامة عا أسعوتل ,وعطدعة مموت مدعا 
الثذثا 

عناعه عدمر أصممتاعم وعم بعتاميريةن عدعتجاعتهنا ها مسن واطنطمعمر سعم إيىه 11 
سن قعانة مع عقدط عتامتر عمقمعمم اسم أثه ,لعممتامه ععملسعليى سه سملا قعمممم 
«موسدعك عع مدعل 

000 001 273,224 وععناعه 165[ فسدل عتتمعانى كنعع د «متاعتلمز عمد عحدمع) ممبل 
فتمعهمم! وعاجه) و0 علممد ممتامفعوممم )نه ده'1 نه ,عسنع نم1 000 ل 210 ,209 ,عاعتاة 
عل متبوءث'ه أنن عنل ,سسامز عأسمكلوة أغمع علمم) عل «متاقعمعمم عسه عم ملع امصعمر 
.مع رمع 6ع عسمد'! عل ونعمة هل عل عروعي كابر فتقصد رعطمية عفسصد'! عل عسل جل 


واللرحوم فتحى باشا زغلول يسير على رأينا ايض اذ يقول فى كتابه ( شرح القائون اللدنى ) 
صفحة ٠١4‏ تحت عنوان ( فى حساب زمن مغى المدة ) ما يأتى حرفا : « والسنون الممتبرة هى 
السئون العر بية لا السنون الميلادية » 

وعلى هذا الرأى ايض المستر هالتون ناظر مدرسة الحقوق سابقااذ قرر فى الجزء الثافى من كتابه 
صفحة وعه ما يأى : 


سمترموعمع عدا مد عملسعليه طمعة هطا عقن وذ عمد مولي مط ,أبزرع:1 سل * 

عطا ما عمتلروععه عدعتز ه محعص تزعطا ول تمعز ه أه عاعووة ععله0 من معتالك معاي 

غ1 قاعنه© ماتامس ول سآ <عمقمعلق محترويممع عننا ما عستلرمععة عه ارمتاه انرسي طفع 

لتك عدا .لءةمعنمذ هذ عمفمعلق طمعه علا عقن لعامدع مه) مععط مزلم قضا 

نوع عط هس انها عا .عت فصع عط ا اسم عصرى مخقط رسمتتجاتفط اعسس ماله 
.عسرعق قلللا سذ 


وكذلك الامر مع المسثر والتون اذ يقول فىكتابه الالتزامات ما معناه : 

« ان فى البلاد اللصرية تقوجين عر بى وافرتكى فعلى أيهما يجب الركون لاحتساب السنين ؟ 
لقد حصل شك عظلم أولا نقراً لسكوت القانون وقد تناقضت الحاك المختاطة فى احكاءيا . اما 
الحم الاهلية فكانث على رأى بأن التقويم القصود فى القانون هو التقويم المجرى . ثم عادت 
الح الختلطة الى الأخذ بنظرية الحم الاهلية » 

وقد سار على هذا الرأى ايض الاستاذ عبد السلام بك ذهنى ىكتابه ( الالتزامات صفحة 
0م ) اذ يقرر ما هوآت حرفا : 


٠6‏ مجلة الحاماة 


« يتعامل الناس فى صر بالتاريخ المجرى والتاريخ الميلادى والتاريخ القبطى مما ويغاب 
الأخير فى المعاملات الزراعية والثانى فى غير ذلك من المعاملات انتجارية والمانية . أما الأول 
فالعمل به نادر . فا هو التاريخ الذى يرجم اليه الشارع المحمرى فى احتساب الماة ؟ يقرر الشارع 
قاعدة عامة الا انه قررفى امادة 2 مدق بأن يرجم الى السنة الملالية فى احتساب 
المرتبات والفوائد والمعاثشات والأجروكل ما يدتحق دفنه سنوي أوفى أقل هن سسنة .ريا 
يتبادر الى الذهن بأن التصري فى هذه الخالة بالسنة الملالية يستفاد منه 15 فى الأحوال الأخرى 
يؤخذ بالتارجخ الملادى ولكن هذا غير صحيح » 

الى ان قال : 

« واذاكان الشارع قرر الأخذ بالحساب الهلالى فى مشى المدة بخمس سنوات فهو من باب 
أولى يعتمد عليه فى حساب التقادم بمفى خ*س عشرة سنة » 

فالشراح جيم أجمعوا على الزأى الذى ندلى به ول نجد أحداً منهمكان من الشاذين عليه . 


مايما 5 أملام المواكم 

ان الحام الختلطة قد سارت على الأخذ بنظرية التقويم المجرى بعد تردد قليل ونلفنت 
النظر فى هذا الباب الى مقال المرحوم المسيو نستو الذى ذكر به بعض تلك الاحكام . 

أما الحاكم الاهاية فأجعت 5 استثناء ضئيل سنتكلم عنه على ذلك الرأى ايضًا وآخر 
معزز لرأينا صدر من الدائرة الاأولى بمحكة استئئاف مص الاهلية فى شهر فبراير سنة 190 فى 
قضية حسن افندى الدرس . 

ومما يجب لفت النظر اليه أن هذه الاأحكام التى شذت وه نادرة كانت خاصة بتطبيق 
نصوص قانون المرافعات ول نر حك واحدا منها خاصا بتطبيق القانون المدنى . 

لقد صدر أحد تك الاحكام فى سنة 1454 فى شأن تطبيق المادة 744 من قانون المرافعات 

وأول خطأ وقم فيه هذا الحم ان اعتبر ذّكر الشارع فى المادة ١‏ مدل للتقويم الملالى 
معناه اسث:اء عن قاعدة عامة هى على نظرية الحم وجوب تطبيق التقويم الشمسى فياعدا ذلك 
الاسثناء . 

على انا قد علانا فيا تقدم تعليلا منطقي) قانونيًا ذصكر الشارع اتقويم الملالى فى المادة لل 
مدنى وم يكن ذلك استثناء بل من قبيل تنبيه الأذهان والتأ كيد . 

وقد اعتمد الحم ايض على نظرية أن القانون المصرى مأخوذ من القانون الفرضى على 


محلة الحاماة ل 


أن ذلك منقوض لأن هتالك مصد رآخر وهو الشريعة الاسلامية ثم الاواتح الحلية وعلى الأخص 
فيا يتعلق بلقلك وسقوط الحق فى المدة ٠‏ 

ومن مدهش الامر ان يرتكن الحم على المادة 1٠١‏ من قانون التجارة مع انها دليل ضد 
نظر بتكا أوضحنا ذلك . 


وهنالك حم آخر صدر فى سنة 149 وخاص يتطبيق قانون المرافمات - مادة 01م 
اسايق استدلاله كون القاثون المصرى مأخوذ من القانون الفرنسى وقد تقضنا ذلك . واسةطرد 
الحم وعال تعيين الشارع لاسنين اطلالية فى المادة كفم بأنه يظهر أن الشارع راى فى ذلك عرق 
وظروقً علية . 

على أن الحم مكنه أن ببين شينًا من ذلك العرف ولاك الظروف التى أخذت بها الحكة 
بطريق الشك دون اليقين . ومع ذلك فانه لم يكن فى البلاد عرفا ما أو ظروفا تقضى إسقوط 
بعض الحقوق عضى #س سنوات 

بل ان الشارع لما رأى أنه أخذ المادة من القانون الفردى دون القوانين الحاية اضطر 
الى التصريح بضرورة تطبيق التقوي الحجرى داء) وابدا ٠‏ 

من ذلك يظهر ان استدلال الحم ضعيف ومرتبك بنفسه ب 

عبر امير سايمالم 
الحائى بقسم قا الاشغال 


١‏ غلة الحاماة 


١‏ مام 


١ 
1970٠ 0؟ ينابر سنة‎ 
و سل حك استئتانى . قاض بالادانة . عدم بان‎ 
. أسبايه . بطلان‎ 
سد هتم.ون عدة . مضارية . عدم ذ كر‎ 


تم ةكل منهم على حدة . بطلان 


ا مسرا القانوق 
١‏ - اذا اققتصرت الحكة م حكها 
الاستئنانى القاضى بالغاء الحم الابتدائى الصادر 
ببراءة المنهمين و بالادانة على قولما ان النهمة 
ثابتة من شهادة الشهود والكشف الطى فيعتير 
هذا قصوراً واضحًا لاأنهكان واجًا على المحسكة 
أن تبين من مم هؤلاء الشهود وما قالوا وأن تغند 
ما قررته الحمكة الاولى 
؟ - اذا حوع جملة مهمين طبمًاً لامادتين 
٠٠‏ و٠٠‏ فيجب أن يبين تفصيلا ما حصل 
من كل مهم لكل من الجنى علبهم وكا بهم 
من الاصابات والا كان الحكم باطلاً 
اليو 
« حيث ان مبنى الوجه الاول أن الحمكة 
إذ ألغت ا 
والثانى والخامس والسادس من الطاعنين لم تبين 
أسباب هذا الالغاء بن كاف 


الاإندانى القاضى ببراءة الاول 


«وحيث أنه بالرجوع الى الحم الاستثنافى 
المطعون فيه وجد أنه النى الح الإتداق 
القاضى ببراءة الار بعة المذّكورين وقد اقتصرت 
الحكة فيه على قوطا « ان النهمة ثاتّة 
من شهادة الشهود والكقت الطبى » وهذا 
قصور واضح لايجوز أن يكون سيب لالغاء 
ببداءة بل كان الواجب على الحمكة أن تبين من 
ثم الشهود وماذا قالوا وأن تفند صراحة ماقررته 
الحمكة الاولى من أنه لا دلي ل على هؤلاء المنهمين 
وما أنها لم تنعل لخكها معرب من هذه الجهة 
عيًا مبطلاً 

« وحيث أن مبنى الوجه الثالث أن المكة 
م تبسين ما ارككبه كل من رافعى النقض على 
حدته ولا المادة المنطبقة على فمل كل منهم بل 
أجملت فى القول بادائتهم وعاقبتهم قاب واحداً 
بالمادتين ٠٠١‏ و ٠١‏ وهذا اجمال لا يجوز 

« وحيث أن لواقم هو أن الافمال الى 
ارككيها الممهمون غير «فصلة فى ١‏ اذل يبين 
به ماحصل م نكل منهم لكل من الجنى عليهم 
وماذا بكل من هؤلاء اجنى عليهم من الاصابات 
التى استدعت تطبيق المادةه٠‏ ؟ فوق المادة 5 
وقد كان هذا البيان ضرور يا مادامت اللحكة 
مر أن هناك تجمهراً مما تنطيق الحادثة بسببه 


مجاة الحاماة 


على المادة ”٠/‏ التى طلبت النابة تطبيقها . وها 
أنها لم تفعل فالحسكم من هذه الجهة أيضا باطل 
بالنسبة يع الطاعنين » 

( طءن متياس خاتشادوريان وآخرين ضد النيابة 
وتلمياك بك نونج أن مدعى مدني رقم 751 سنة لوق 
ب دائرة حؤيرات كامل يك ابراهم وكيل الحمكمة 
وجناب مسيو سودان وذ برزى يك واد امين بك 
وعد فهمى بك مستدارين وحفرة تمد جلال صادق 
بك وكيل النيابة) 


١ 
1980٠ يناير سنة‎ 0٠ 
جناية . احالتها‎ ٠ جنحة. حك عدم اختصاص‎ 
على محكمة الجنايات‎ 
ا مير القافوى‎ 
اذا 2 فى جنحة بعدم الاختصاص‎ 

باعتبار أن الواقعة جناية وأصبح الحكم لاني . 
وجب على قاذى الاحالة أن يحيابا على محكة 
الجنسايات سواء باعتبارها جناية حسب الحم 
لها أو ياعتبارها جنحة بطريق_ الخيرة مع 
الجناية اذا رأى قاضى الاحالة ذلك 

بوكر 

« حيث ان مبنى الطعرن أن الحادثة 

المسندة الى امتهم سبق تقديها لحكة جنح نجع 
حادى .فكت فيها بعدم الاختصاص على 
اعتبار أنا جناية وأصبح حكما نب فلدا أحبلت 
لقاضى الاحالة لم ير فيها الا تجرد جنحة فأعادها 
لانيابة للتصرففيها وهذا خطأ فى تطبيق القاتون 
لأن قاضى الاحالة لا يلك هذه الاعادة بل 
الواجب هو احالة النهم الى محكة الجنايات 


سن 


باعتبار الحادثة جناية كا رأته محكة الجنح واذا 
كان هو لا يرى فى الافعال المسندة الى المنهم 
الا جنحة او مخالفة فله أن بوجهها اليه فى أمر 
الاحالة بطريق الخيرة مع الجناية 

«وحيث أنه بالرجوع للف الدعوى ظهر ان 
هذه المادة قدمت حقيقة لقاضى الاحالة بعد ان 


كانت قدي تمحكةجنح نحم حمادى فضت فيها 
بتاريخ ٠‏ مارس سنة 198 يعدم الاختصاص 
لا رأته من أنها جناية وقد أصبح حكها نباي 
« وحيث انهكان من المتمين على قاذى 
الاحالة أن يحيال انهم لحكة الجنايات عمل 
بالفقرة الاخيرة من المادة ١14‏ من قانون تحقيق 
الجنايات واذا كان لا يرى فى الافعال المسندة 
الى المنهم الا أنها جنحة فكان له أن يوجهها 
اليه فى أمر الاحالة بطريق الخيرة مع الجناية كما 
تقفى به الثقرة الذحكورة . وقد سبق هذه 
الحكة ان بينت فى حكها الصادر بتاريخ ١١‏ 
مارس سنة 1908 تفصيلات وافية فى شل 
هذا الوضوع 
( طعن النيابة فى قرار الاحالة ضد على امد 
الصريف رقم 99 سنة 4 سس بالهيئة السابقة ) 


0 
50 ينابر سنة 19800 
5 فى معارضة . غيانى . عدم اعلانه . 
سريان استعنافه 
امبر القائ وى 
ان الحم الصادر فى المعارضة برفضما بغير 


14 نحلة الحاماة 


حضور انهم هو حك غيابى على كل حال فلا 
يبتدىء ميعاد استئئافه إلا من يوم اعلانه 
فاستئنافه صحبيح طاما انه لم يعلن 
لعو 

« حيث أن مينى الطعن ان المحكة 
الاستثنافية حكات بعدم قبول استئئاف الطاعنة 
شكلا لحصوله بعد اميعاد مع أن الممكم الستأنف 
هوحي صدر غيايا فى 1١‏ بوليه سنة 193717 
برفض معارضتها وتأبيد الحم الغيابى الصادر 
عليها فى 4؟ اغسطس سنة 5؟وا واللكم 
المستأنف المذكور لم يعان اليها قبل استئنافها 
الحاصل فى 8؟ نوقبر سنة 1972 فتضاء الحكة 
بعدم قبول الاستئناف هو قضاء فى غير محله 

« وحيث انه يمراجعة أوراق الدعوى تبين 
أن الطاعنة م تحضر لدى ححكة أول درجة يجلسة 
١١‏ يوليه سنة 19517 التى نظرت فيها المعارضة 
اللقدمة منها فى الحم الغيابى الصادر عليها فى 54 
أغسطس سنة 1993 وقد رفضت المحكة 
معارضتها وأيدت الحم الغيابى المذ كور 

« وحيث أن نويه سنة 50وا 
القاضى برفض المعارضة وآن لم يذكر فيه وصفه 
إلا انه 32 غيالى ومثله لايبتدىء ميعاد استثنافه 
إلاامن بوم اءلانهكا قضت بذلك محكة النقض 
فى أحكامبا العديدة . وها أنه لم يعلن لاطاعنة 
فاستثنافها اياه صحيح مقبول ' 

( طمن الست زينب تمد ضدد التيابة رقم 5194 

سنة 40 ق حل باليثة السابقة ) 


4 
٠م‏ يناير سنة 1970 
اهانة . موظف وى . عمله وقت التمدى . عدم 
ذكره . نقص فى بان المسم 
امبر القانونى 
يعد تقما فى بيان الحكم اذالم بين فى 
وصف جرعة الاهانة طرقا لامادة ١١17‏ عقوبات 
نوع العمل الذى كان يقوم به الموظف وقت 
التعدى عليه لمعرفة ما اذاكانت المادة التى طبقتها 
على الجرعة المذكورة يصح تطبيقها على الواقعة 
الثابتة أم لا. 
الوير 
« من حيث أن مبنى الوجه الأول من 
أوجه الطءن أن الحكين الاسئئنانى والابتداق 
لم يبينا العمل الذسيك كان يقوم به العسكرى 
النى عليه فى تهمة الأهانة المنسوبة للدتهمة 
« ومن حيث انه بالرجوع الى الحكين 
اذ كور ين نبين حقيقة أن النيابة وجيت للمتهمة 
تهمة اهانة العسكرى مود عبد الله عبد الرحم 
وطلبت عقابها عن ذلك بالمادة ١١17‏ عقوبات 
وقد قضى الّكان المذكوران جماقبة المتهمة 
بغرامة عن التهمة المذ كورة بدون أن يبينا العمل 
الذى كان يقوم به العسكرىوقت حصول التعدى 
عليه لعرفةما اذا كانت المادة الت طيقتها على الجر يمة 
المذكورة .يصح تطبيقها على الواقعة الثابتة أم لا 
« ومن.حيث أن هذا النقص فى البيان 


مجلة الحاماة 1 


يوجب تقض الحم فيا يختص بالنهمة المذ كورة 

طمن فريده خليل ضد النيابة رقم 445 سنة 1ع 
قضائية . بلهيثة السابقة وبحضور حضرة مصطق عد 
يك بدل مود سأي بك ) 


5 
اول مابوسنة ٠و١‏ 
١ب‏ قرار حفظ . صادر بغير #قيق . غير 
مائع من رقع الدعوى العمومب 5 
د .زوير . عدم ذكر حل ارتكايه ٠.‏ ارتياطه 
بجرعة الاستمال . لا بطلان . 
مب نية التزوير . اغفال النص لفظاء متفاد 
7 وال اشم شروو 
4 لويش . عدم القس على الور ٠‏ 
37 امنا + اله:شرورةاله.: 
وب شاهد . عدم أعلانه .عدم العسك به 
استكنافيا . لا بطلان ‏ 
+ اوراق . بلغة اجنبية . :هم ترجتها . 
5 القسك بها . لا بطلان 


فوم 


عدم 


الممارىء القائويز 

45 ان قرار الحفظ المقصود بالادة‎ )١( 
والذى يحق للبتهم ان يسك به ويحتج بأنه قد‎ 
تعلق به حقه فى البراءة هو الذى يصدر بعد‎ 
تحقيق الشكوى من خص اللهمة وتحتيق‎ 
موضوعها والموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الادانة‎ 
فاذا اكتفت النيابة فى مادة ادعاء بتزوير‎ 
بالتأشير بالحفظ وتفهيم الشاى بالطعن بالتزوير‎ 
امام الحكة الختصة فلا يعتبر هذا قرار حفظ‎ 
بالمعنى المقصود من المادة + تم . وائما هو قرار‎ 
الغرض منهتعليق الشكوى وترك السير فبها لجهود‎ 
الشاكين ا جرت عليه النيابة عرقا فى شكاوى‎ 
التزوير المقدمة مر الافراد . ولوارادت به‎ 


ثابة حنفا] حت لوقع ذلك باطلا خالفته 
لصمريح نص القانون لعدم اجراء تحقيق - 

(؟) فى جرعة النزوير اذا لم يشتمل 
الحم على تعيين مكان الجرعة لعدم الاهتداء 
الى مكان ارتكابها . فلا يترتب على هذا 
الاغفال نقض اللحكم اذا لم يفوت على الطاعن 
حقنا كا لواقترنت جرية التزوير يجريمة استعمال 
الحررات المزورة وارتبطت بها ارتباطًا لا يقبل 
التجزئة . وحكم فيهما بعقوبة واحدة من احكة 
التي حصل استتهال المحرر المزور بدائرتها 

(*) لا حاجة الى النص بالافظ على 
وجود شوء النية فى جرية التزوير متى كان سياق 
الحم يشير فى عدة مواضع منه الى وجود هذا 
الركن بشكل واضح 

(؛) لاحل لنص خصيصًا فى سبيل 
تبرير التعويض المقضى به على حصول ضرر 
للمدعى المدتى من جراء التزوير الحاصل ما دام 
ذلك مستفادا بالبداهة من ظروف القضية ولا 
يعد اغفال النص فى الحكم على على ذلك بشكل 
خاص ع يا جوه را إستوجب بطلان الحم 

( ه ) اذا اهمل المنهم امام الحكة الجزثية 
فى طلب اعادة اعلان شاهد ولم يطلب ذلك فى 
الاستثناف ول أت ذكر لهذا الشاهد على لسانه 
فلا يقبل منه الطعن يعد ذلك بعدم سماع شعهادته 

(1) اذا كانت الاوراف المقدمة فى 
الدعوى محررة بلغة اجنبية ول يترجم بعذما 
وتنازل المدعى المدنى عن التقسك بالجزء الذى لم 
يترجم . ول سناد المحكة فى أى دور من 
ادوار الحاكة الى ثى٠‏ من هذه الاوراق ؛ فلا 
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مصلحة لاطاعن فى السك بهذا الطعن لعدم. النيابة قد لخصت اللهمة وحققت موضوعها 


الضرر 
اليو 

« من حيث ان اسباب الطعن المقدمة 
من الطاعن الأول صدآرت بطعن خاص مما 
ردت به محكة الموضوع على الدفع الفرعى الذى 
تقدم به اليها فما يختص بعدم قبول الدعوه 
الجنائية لأنها بعد أن صدر أمر يحنظها فى ١١‏ 
ديسمبر سئة 1451 تحركت على وجهغير قانوفى 
ومدار طعنه على ان الأدلة الجديدة التى قالت 
محكة الموضوع انها ظهرت فسوّغت العودة الى 
الدعوى العمومية مأكان يصح اعتبارهاً كذ لك 
لأنها كانت معلومة عند التحقيق الأول مع ان 
شرط الأدلة الديدة ان تكون ظهرت بعد 
الحفظ ول يكن مستطاعا تقديها فى التحقيق 
الأول >كذلك يجب فى الأدلة الجديدة ان 
تظهر بدون سعى من النيابة حت لا تتخذ من 
سعيها وراء هذه الأدلة وسيلة لتصحيح ما 
وقمت فيه من خطأ حنظ الدعوى لأن هذا 
الحفظ سواءكان فى محله او لم يكن قند تعاق به 
حق الهم 

« ومن حيث انه مع التسليم بكل ما يقوله 
الطاعن فى هذا الشأن فالذى تجب ملاحظته انه 
يقتضى المادة ؟؛ من قانون تحقيق الجنايات 
لا يصدر امر الحنظ الا بعد تحقيق وحكة ذلك 
انه لكى يحق لللتهم م ان تنك بقرار الحفظ 
ومحنج بأنه قد تعلق به حقه فى البراءة واصبح 
بعده عمنجاة من الجا كة الجنائية يجب ان تكون 


ووازنت بين أدلة الادانة وأدلة البراءة فرجح 
لديها ان الدعوى بالمالة التى فى عليها ليست 
صالحة لأن ترفع الى الحكة الجنائية . امافى 
هذه الدعوى فان النيابة لم تجر تحقيق) و بطبيعة 
الحال 0 تصدر قرار حفظ بالمعنى الذى ارادته 
المادة 40 جنايات بلكل ما حصل ان البوليس 
الذى احيلت عليه الدعوى من النيابة سأل أحد 
الشاكين عن موضوع شحكواه ثم سأل احد 
الشكو فى حتهم وبعد ذلك رد الاوراق الى 
النيابة فاكتفت النيابة من جانهها ايض بالتأشير 
على الاوراق يقوطا ( مادة ادعاء بتزوير 
مستندات وتحفظ و ينهم الشاكى بالطعن بالتزو ير 
فبها امام الحكة الختصة ) . وظاهر ان الغرض 
من ذلك لم يكن حنظ الدعوى ما دامت النيابة 
- وكذا البوليس من قبا - لم تجر فيا تحتيق 
وانماكان الغرض تعليق الششكوى وترك السير فيها 
لجهود الشاكين؟ا هو العرف الذى جرت عليه 
الثيابة فيا يتعلق بششكاوى الأزو ير التى تقدم 
البها من الافراد وما هو صر عبارة التأشير 
السالف الذكر الذى اشرت به على الاورا قمع 
الاحتفاظ محتها فى ابداء طلباتها فى الدعءوى 
العمومية التى يحركا المدعى بالق المدنى متى 
تبين لها وجه الحق فيا 

« ومن حيث انه بعد البيان المتقدم لم يبق 
محل للنشبث بلفظ ( تحنظ ) الذى ورد فىتأشير 
النيابة السابق الاشارة اليه اذ لا يمكن ان يكون 
المراد به قط ذلك الحفظ الذىنصت المادة “٠‏ .من 
قانون تقيق الجنايات على حكه وشرطت فيه 


مجلة الحاماة 5 


ان لا يحصل الا بعد تحقيق كا تقدم ولو ارنف 
الثيابة أرادت به حفظً) حقيقيًا من غيد أن 
تكلف نفسهها عناء تحقيق الشكوى والوصول بما 
الى تنيجة يصح الوقوف عندها لوقع ذلك الحنظ 
باطلا لخالفته لصريح نص القانون ولا امكن 
التعويل عليه لفوات الغرض المقصود منه ولا 
أمكن أن يتعاق به حق لانسان مالأنه وقع 
قبل ان تنجلى الحقيقة ولو جلاء جرثياً والمقوق 
لايمكن ان تترتب فى حلك الظلام 

« ومن حيث انه لذلك يكون الطعن 
الخاص بالدف الغرعى فى غير #له و يتعين رفضه 

« ومن حيث ان الوجه الاول من اوجه 
الطعن الخاصة بالموضوع يتحصل فى ان الحم 
لمطمون فيه لم يشتمل على تعيين مكان الجريمة 
وهذا نص فى الحم مبطل له 

«ومن حيث ان المحكة ! نكت عن 
ذكر محل اركاب جرية التزوير سهراً .نا 
ولك التحقبق لم يستطم الاهتداء الى مكان 
ارتكابها على ان هذا الاغفال لم يذوّت على 
الطاعن حتقًا فقد اقترنت جرعمة التزوير يجريمة 
استعال الحررات المزورة وارتبطت هذه بتاك 
ارتباطظً لا يقبل التجزئة ققدم الطاعنان الى 
حكة الموسكى وه الحححكة التى وقعت بدائرتها 
الجرعة الثانية وهى جرعة الاستمال وك عايه.ا 
من أجل ذلك الارتباط بعقوية واحدة عن 
الجر يمتين وقد كان يجوز يسبب الارتباط أن 
يقدم المنهمان الى الحمكة الختصة بنظر احدى 
الجريعتين ولوكان مكان اركاب الجريعة 
الاخرى معروقًا لأن مصلحة الهم نفسه 


تتتفى ذلك ونص القانون يوحى ب وان لم 
يوجبه صراحة ومن هذا يبين ان لا مصماحة 
للطاعن فى هذا الطعن ويتعين رفضه. 


« ومنحيث أنه لا حاجة الى النص بالافظ 
على وجودسوء النية م ىكان سياق الحم يشير 
فى عدة مواضع منه الىوجود هذا الركن بشكل 
واضح فالغول فى الحم بأن الذى دعا الهم 
الاول إلى ارتكاب التزوير ضد المدعين بالق 
المدنى انما هى العداوةالتى بينه و ينما سيب انه 
كان 0 عن زوحة ة المرحوم أخيهما وعزل - 
هذا القول لايترك محلاً للك بأن امهم الأول 
ارتكب النزوير بقتصد جنافى . أماءن حيث 
جرية الاستهال فتى كان المستعمل هو المزور 
وشت ىقس الحم الذى عاقب على الجر يمتين 
ان ركن القصد الجنائى فى جرعمة الازو ير متوفر 
بالنسبة اليه لم تتبق بعد ذلك حاجة الى القول 
عند الكلام على جرية الاستعال ان الهم 
اللزوركان يعم ان السند مزور ٠‏ 

« ومن حيث ان الوجه الخامس يتحصل 


فى أن الحسكة الابتدائية التى تأيد حكهااستكنافي 


لاسيابه حكات بالتعو يض دون أن تسند هذا 

الى الاسباب التى وردت فيه عن الواقعة 
الجنائية أوالى أسياب خاصة وهذاعيب فى الحم 
مبطل له ٠‏ 

« ومن حيث ان التعو يض قفى به مقابل 
تزوير المنهمين لسندين احدهما مبلغ ١8546٠‏ 
قرش والثانى مبلغ فضول القول 
النص خصيصًا فى شبيل تبر ير التعويض الذى 


كم #ن 


لاب ست 
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قضى به على ان الماعيين بالحق المدنى اصابهما 
من جراء ذلك الازوير ضرر يستحقان عليه 
هذا التعويض فان ذلك مستفاد بالبداهة من 
ظروف القضية واغفال اانص فى الحم على 
ذلك بشك ل خاص لا يمد عيب جوهر يا يستوجب 
بطلان الحم 

« ومن حيث أن اسباب الطءن المقدمة 
من الطاعن الثانى تنحصر فى امرين ( اولها ) 
أن محكة الموضوع قضت فى الدعوى بغيد أن 
تسمع شهادة شاهد النى الذى طلب مماعه 
و( ثانمهما ) أن الحكة ضعت اوراقا من القضية 
الختلطة طلب المنهم ترجمتها الىالعربية ول تترج 

عن الوجه الأول 

« ومن حيث انه براجءة محاضر الجلسات 
الابتدائية وجد ان الهم الثانى طلب بجلسة م 
يناير سنة 1451 التأجيل لاعلان قيصر افندى 
عوض الحامى بصفته شاهداً فقررت المحكة 
التأجيل لجاسة ١4‏ فبراير سنة 19517 ليعلن 
المعارضان شبود ننى و بالجاسة التالية لم يحضر 
الشاهد و يصر المنهم على طلب اعلان الشاهد 
مرة اخرى ولم يظهر اهبام بامر هذا الشاهد حثى 
حي فى الدعوى ابتدائًا ولاجاء دور الاستئئاف 
لم يطلب تدارك مافاته امام الحكة الابتدائية ول 
بأت على لسانه ذكر لهذا الشاهد فلا معنى بعد 
هذا التهاون من جانبه أمام محكة الموضوع ان 
يتخذ من هذا السيب وسيلة للطعن امام محكة 
النقض فى الحم الانتهاى الصادر ضده . 


عن الوجه الثاقى 

« من حيث انه بتصفح محاضر الجلسات 
الابتدائية والاستثنافية تبين أن التهمالثالطاب 
ترجمة الاوراق التى ضمت من القضية الختاطة 
فأجلت الحكة القضية هذا الغرض ويظهر أن: 
خخامى المدعين بالحق المدنى تولى ترجمة بعض 
هذه الاوراق وأهمل البعض الآخر فأصر الهم 
امام الححمكة الاستئنافية على ترجمة الجزء الباق 
فتنازل محامي المدعين بالحق المدنى بيجلسة + نوفير 
سنة 1979 عن هذه الاوراق ٠‏ والواقع ان نْ 
حكة الموضوع لم تمتند فى أى دور من أدوار 
الحاكة الى شىء هما تضمنته هذه الاوراق ولم 
تعتمد عليها فى تكو ين حكها فلامصلحة للطاعن 
فى السك بهذا الوجه اذ لم ينله ضرر من وجود 
هذه الاوراق بلف الدعوى وقد تنازل المدعيان 

بالحق المانى عنها صراحة آآخر الامركما تقدم . 
( طمن تمد سيد اد عطيه وآخر ضد النيابة 
وآخر مدع فى مدني ركم لاءهءاسنة 407 ق دارة 
حضرات كامل بك ا داف ويل المحكة وجناب ميو 


سودان وز برزى يك واد امين بك وحامد فهعى 
بك متشارين وحضرة ممد جلا صادق بكوكل النياية) 


. 
اول مابو سنة ٠و١‏ 

١‏ س تبديد ‏ مام الجرة ٠‏ رد الشىء .لا يمنع العقاب 

بول حصان . جز وققى . رده . لا جرعة 

»« ل صندوق التوفير . صفته . دفاتر عامة 


الممارىء القائو: ًِ 


١‏ -فى جريمة التبديد مادامت الأدلة 


قد توافرت على حصولما وعلى وجود جميع 


مجلة الحاماة 


أركان الجرية با فى ذلك ركن العمد فان رد 
الثى المبدد ولوحصل من تلقاء نس القاعل 
لا بنع من وقوع الجريمة . ولا يمكن أن يكون له 
أثر رجعى وافا يمكن اعتباره ظرة) عنننًً 

؟ - ان المبادرة الى رد العجز الوقتى الذى 
يظهر فى الحساب وولم يكن هناك اذن بهذا الرد 
تلاثى الجرية . وهذه المبادرة تعتبر دليلا على 
انعدام نية التبديد . وبالتالى عدم وجود جريمة 


» - ان لدفائرصندوق التوفير الصغة العامة 
فانها عبارة عن اسمّارا تأمير ية مخصصة لاثيات 
وبيان حركة التقود فيا يتعلق بصندوق التوفير. 
وهو مصلحة أميرية يقوم بها موظفون عوميون 
أو مندوبون عنهم : 
اميك 
«حيث ان الوجه الاول الخاص بْبديد طوابع 
البر يد الخاصة بصندوق التوفير مرفوضلانه بمجرد 
توفر الاركان المكونة للجرية مما يترتب عليه 
وقوع التبديد وقع الفم لتحت طائلة القانون الجزاق 
بقطع النفار عن جميع الظروف الى قد تعرض 
بعد وقوع الفعل فرد امبالغ البددة بأى كينية 
حصل بها هذا الرد لا يمكن أن يكون له أثر 
رجعى فيزيل جرعة توفرت جميع أركانها قبل 
هذا الرد الذى لا يمكن أن يكون له من قيمة 
أكثر من اعتباره ظرفا مخفا يمكن أن يؤثر على 
مقدار العقوبة المستحقة أما ما قد يبدو أحيانًا فى 
حالة وجود حساب بين الطرفين من أن المبادرة 
الى رد العجز الوقتىالذى يظهر فى الحساب ولول 
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يكن هناك اذن بهذا الرد تلاثى الجرمة فرجع 
هذا المظهر هو أن هذه المبادرة الى الرد تعتبر 
فى الواقع دليلاعلى انه لم تكن هناك نية تبديد 
على الاطلاق وان ركن العمد لم يتوفر وجريعمة 
فى هذه الالة لم ,يكن لها وجود مطل أما فباعدا 
هذه الحالة ومادامت الادلة توافرت؟ هوالحال 
فى هذه الدعوى على وجود جميع أركان الجريمة 
با فى ذلك ركن العمد فان رد الشىء المبدد ولو 
حصل من تلقاء نفس الفاعل لانم من وقوع 
الجريمة ومن استحقاق العقوبة ويكون الرد فى 
هذه المالة مظاهراً للندم على جريمة وقمت فلا 
أهمية اذن ا ذهب اليه الطاعن من أن تصرفات 
النيابة العامة أتجزته عن رد الخسة جنيهات لانه 
بفرض قيامه برد هذا مولغ فل يكن هذا جانمن 
وقوع الجرية بالحلة التى أثبتها الحم. ا 


«وحيث ان الوجهالرابع تضمن بالاختصار 
المنازعة فى الصفة العامة لدفاترالتوفير لى يتطرق 
الطاعن من ذلك الى القول بأن الازو يرالذى يقع 
فيها لايخرج عن كرنه تزويراً فى أوراق عرفية 
الا أنه حتىيفرض أن الحكم اششتمل على اسباب 
غير صحيحة فى سبيل التدليل على الصفة العامة 
هذه الدفات ركتق ريره بأن للدفاتر اذ كورة صنة 
عامة فهذا القول صحيح على كل حال بقطعالنظر 
عن الاسباب التى استند عليها الحم ولا ينع 
هذا القول مرى صعة تطبيق القانون فى هذه 
التقضية لأأنه لا يكن المنازعة فى الصفة العامة التى 
هذه الدفائر الى هى عبارة عن اسهارات اميرية 
مخصصة لاثبات وبيان حركة التقود فيا يتعاق 


ك عجلة المحاماة 


بصندوق التوفير الذى هو مصلحة أميريه يقوم 
بها موظفون عموميون أو مندوبون عنهموجا أن 
القانون المصرى الجنانى خلاقً) لبعض قوانين 
أخرى اهم برمعية الاوراق والدفاتر والمستندات 
بل يكت بصفتها العامة فانه لا يمكن التردد فى 
أن لدفاتر صندوق التوفيرالصفة العامة المأذكورة . 
( طمن قدرى ابو السعود افتدى ضد التياية رقم 
٠١‏ سنة 410 قضائية س بالهيئة السابقة ) 


37 
أول مابو سنة ١9٠‏ 

قرار قاضى الاحالة . عدم الطعن فيه , حيازته 
قوة الخىء امحكوم فيه. : 

دفاع شرع . يجاوز حدوده . عذر قانوني 

ا مير القائ وى 

اذا قرر قاضى الاحالة أن المنهمين كانوا فى 

حالة دفاع شمرعى. وأنهم تخطوا حدوده . ثم احال 
المتهمين على محكة الجنح للفصل فى القضية ول 
يطعن فى قراره هذا . فانه يكون حائر لقوة 
الثىء الحكوم فيه . ولا يجوز لحكةالجنح نقض 
هذا القرار 

الو 

« حيث انه فيا يخص الموضوع يلاحظ 

بأنهييكنى الاطلاع على قرار قاضى الاحالةالسابق 
صدوره فى هذه الدعوى بتاريخ 18 سبتمبر 
سنة 1485 للتحقق من أن التنيجة القانونية التى 
وصل اليها حضرته وقررها نماي وصراحة هى 
أن الطاعنين الخحاليين كانا فى حالة الدفاع الشرعى 
عن انفسهما واًا تخطيا ققط الحدود القانونية فى 
هذا الدفاع . 


« وحيث أن مأورد بعد تقر بر هلذوالنتيجة 
الصريحة الواضحة فى القرار المشار اليه من أنه قد 
ثبت فوق ذلك أن بين الطاعنين والجنى عليه 
مصاهرة وأنأول الطاعنين موظف ولا سوايقله 
فضلا عن أنه لا يتناقض البنة مع تلك الثنيجة 
قانه جاء بالمكس مؤيداً لها إذ آن المغهوم جيً 
من هذه العبارة أن مثل هذا الموظف الذى ليس 
له سوابق لا يرتكب الجنايات مبادأة وهو اذا 
ارتكبها لا بد أن يكون مدفوعًا بعامل قوى هو فى 
الالة التى نحن فى صددها حالة الدفاع عن النفس 
الذى قذى القرار بتوفرها ووجودها - ولا يتقص 
كذلك شين من قوة وقيمة النتيجة القانونية 
سالفة الذكر ما ذّكر أخيراً فى هذا القرار من أن 
عقوبة الجنح ةكافية اذ لاجنحة فى الواقم إلااذا 
ثبت ركن الدفاع يضاف الى ذل ككله أن هذه 
التنيجة القانونية التتى وصل اليها قاضى الاحالة 
جاءت مدعمة ا أوضحه حضرة القافى فى 
صدر قراره هذا من أقوال الشهود والعلامات 
المادية النى وجدت ف الطاعنالاول قبل ارتكابه 
الجرعة اثناء دفاعه مما هو مبين تنصيلا كه 
ذلك القرار 

« وحيث أن قرار قاذى الاحالة سالف 
الذكرلم تطمن فيه النيابة العمومية وأصبح من 
هذه الوجهة مها . 

« وحيث انه ورد صراحة فى تام المذكرة 
الايضاحية عن مشروع مرسوم القاثون القاضى 
يجمل بعض الجنايات جنحًا اذا اقترنت بأعذار 
قانونية أو ظروف خنفة ما يأتى بالحرف الواحد 


( أن الحد من ساطة القاضى الجزتى أو الحكة 


مجاة الحامائ 


لف 


7 ل 1 2011 
فى التخلى عن اختصاصها يجب طبع قصره على | فيه الحدودالقانونية وأنماوقع منهما تنطبق عقو بته 


الموضوع الذى وضع من أجله . فالغرض المقصود 
هو منح قوة الثىء احكوم به للآمر الصادر 
يجمل الجناية جنحة متى أصبح هذا الأعر اتهايا 
فا موضوع الذى أصبح انتهائيًا بموجب هذا الامر 
هو قبول الاعذار الشرعية أو الظروف الخنفة 
وجعل الجناية جنحة وتخو يل سلطة الفصل فبها 
الى القاهى الجزى ) 

« وحيث انه ينتج من ذلك أن الشارع 
قصد أن جمل قرار قاذى الاحالة الصادر بتوفر 
أركان الدفاع الشرعى عن النفس أو المال حائراً 
لقوة الشىء الحمكوم به على خلاف ماعرف من 
أن القرارات الصادرة عادة من ساطة التحقيق 
ليست ا هذه القوة 

« وحيث انه مما سبق شرحه يرى أن 
الحم المطمون فيه اليوم قد اخطأ فيا قرره من 
أن قرار قاض الاحالة لم يتعرض للدفاع الشرى 
عن النفس والتجاوز فيه بطريقة قاطعة اذ أن 
هذا غالف لما ذكر صراحة فى نفس ذلك 
القرار مما سبق بيانه وقدكان من واجب المحكة 
التى أصدرت هذا الح أن تراعى الثتيجة 
القانونية التتى وصل اليها قاضى الاحلة فى قراره 
المتقدم ذكره وأن تحترم قوة الثىء المشتمل 
عليها ذلك القرار 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن المالى 
على اساس قانونى ويتعين قبوله موضوعاً ونقض 
المي المطعوث فيه واحالة القضية الى محكة 
طنطا الابتدائية فصل فمها بحددا على اعتبار أن 
الطاعئين الاثنين كانا فى حالة د فاع شرعى تجاوزا 


على المواد 8٠١‏ وه0* و065٠‏ وه"؟ من 
قانون العقوبات ‏ 

( طعن عمد اتدى رزق ابو حلاوه وآخر ضد 
النياية رقم 4 #١‏ سنة لاغ ق س بالحيئة السابقة عدا 
حضرة وكيل النياية فانه تود جدى بك) 


04 
اول مابو سنة ٠و١‏ 
قتل خطأً . مخالفة لاحة السيارات . سبب 
الحادثة . جرعة معاقب عليها 
امبر القائ وى 
يرتكب جريمة القتل الخطأ. المنطيقة على 

المادة ٠٠١+‏ عقو بات السائق الذى يسم قياد 
سيارته الى شخص غير مرخص له ولا يحسن 
القيادة وذلك لعدم مراءاته لانحة السيارات 

امبو 

« من حيث أن الطاعن تقدم سببين 

يدوركلاهما على أن المحكة أخطأت فى تطبيق 
القانون اذ طبقت على الطاعن المادة؟ ١‏ ؟ عقو بات 
وكان الواجب «ؤاخذته بالمادتين 1١‏ و8" من 
لائحة السيارات ققط بناء على أنه سم سيارته 
لشخص غير مرخص له ولا يحسن القيادة لأن 
الشخص الذى كان يقود السيارة وقت حادثة 
الاصطدام التى سببت الوفاة هو شخص اجنبى 
ويب أن يكون هو المسثول قانوثًا عن الجريمة 
التى وقعت ولايصح اعتبار الطاعن هو المرككب 
لما والمسثول عنهب! لأنه مااكان يود السيارة 
وقتئذ وانما كان جالسً انب قائدها فقط 


"51 


عل الحاماة 


« ومن حيث أرت الوقائع الثابتة بالحكم 
الابتدانى الذى أيده الحم المطعون فيه أخذا 
بأسبابه لاتخرج عما قرره الطاعن فى أسباب طعنه 
الا انه مع ذلك غير محقفى التنصل من المسئولية 
الجنائية التى ترتبتعلى حادثة الاصطدام اذ المادة 
0 عقوبات :نص على عقاب من يقتل نفسا 
خطأ أو ينسبب فى قتلها بغير قصد ولا تعمد بل 
سيب رعوثته وعدم احتياطه او عدم مراعاة 
واتباع اللوائج الح . ل التت ]ا 
«ومن حيث ان الطاعن لا يككر انه خالف 
لانحة السيارات كا دو ظادر مما تقدم بل يعترف 
انه سل قيادة سيارته الى شخص غير مرخص له 
ولايحسن القيادة وقد تسبب عن عدم مراعاته 
اللانحة المذكورة ان اصطدمت السيارة بالجنى 
عليه فسببت وفاته . فوجب اذن ان يكون هو 
المسئول جنائ) عن هذه الحادثة طبقًا لاحكام 
المادة ٠٠‏ عقوبات ولا محل لان يننصل من 
هذه المسثولية و يلقيها على غيره 

« ومن حيث انه اذك تكون كة 
الموضوع قد اصابت فى تطبيق القانون والح 
المطعون فيه سليا هنكل نقد قانونى والطعن المقدم 
ضده فى غير مله ويتعين رفضه 


( طمن عمد مصطق على سالم ضدالنيابة رقم ١١١5‏ 
سنة بوع ق عل باهيثة السابقة ) 


94 
٠5‏ ماب سنة .وا 
سلاح . مصرح باستماله للمخدوم ٠‏ عدم جواز 
26 المع بالمصادرة 
المرا أ القانوا 7 
يعتبر خطأ فى تطبيق القانون الم بمصادرة 


سلاح فى جرعة حمله بدون رخصة اذا بين أن 
السلاح المذكور مصرح لخدوم الطاعن باستعاله 
ععرفة خفير زراعته وحصل على اذن من المركز 
للخفير مذ كور حمله 


لكر 
د حيث ان الطاعن يرككن فى الوجه 
الاول من وجوه النقض المقدمة منه على خطأ 
احكة فى تطبيق القانون لاما بعد ان قضت 
عليه فى تممته باحراز سلاح بغير رخصة قضت 
ايض بمصادرة هذا السلاح مع انه مرخص 
لخدومه به لاستمالهجعرفة من تعين خفيراً بزراعته 
« وحيث قد تبين من الاوراق ان البندقية 
المحكوم بمصادرتها مصرح لدوم الطاعن هن 
سنة 197 باستعاطا بمعرفة خفير زراعته وانه 
اخطر المركز باسم الخفير الحالى وطلب الاذن 
يحمل البندقية الصرح بها وان المركز وافق على 
ذلك فى اول اكنو بر سنة لفك 
« وحيث انه مت تقرر ذلك يكون منغير 
الصواب الحم عصادرة السلاح ويكون لحكة 
النقض تصحيحًا ل ذا الخطأ فى تطبيق القانون 
ان تقبل هذا الوجهوترفع المصادرة ٠‏ 
( طمن على السيد ضد الثيابة رقم ١١45‏ سنة 
/اء ق - دائرة حيرات كامل يك ابراهيم وكيل 
الخنكمة وم_يو سودان وزكي برزى يك واممد 


نظيف بك وحامد فيمى بك مستشارين ود مود بك 
وكيل النياية ) 


ملة الحاماة 


١١ 
١و٠ مابو سنة‎ ٠6 


مراقية . عن جر ءة تبديد . لا محل للكم بها 


لسرأ القائويى 
لايصح الحم بلمراقبة على من حم عليه 
فى جر يمة تبديد قياس على ما جاء فى المادة /الا" 
عقوبات لان نصها صرح فى انه لا يجوز الحم 
بالمراقبة الا فى حالة الحم فى سسرقة على العائد . 
ولا محل للتوسع او القياس 


لير 


7 


« حيث ان وجه الطعن المقدم من الطاعن 
يتحصل فان الحكة أخطأت فى تطبيق القانون 
وقضت عليه بالمراقبة عملاً بلمادة 09 مون 
قانون العقوبات مع أن الجريسة التى حوم من 
أجلها هى جرعة تبديد لا سنرقة . 

« وحيث أن نص المادة /ا/ا© المشار الها 
صرع فى أنه لايجوز الحكم باللراقبة الا فى حالة 
الحم فى سرقة على العائد ٠‏ 

«وحيث انه مع هذا النص لايصح التوسع 
ولا القياس ويكون الحم بقضائه على الطاعن 
عراقبة البوليس قد تجاوز العقوبة المسموح قانونا 
بتوقيعها ويكون لحكة النقض تصحيح هذا 
الخطأ ورفع المراقبة» 

( طمن عمد عيد الرحن الظريف ضد التياية رقم 

4 سنة وغ ق بالهيئة السابقة ) 


0 


1١ 
1و٠ مابو سنة‎ 77 
اتزوير . حوالة ..وستة . سند الا-تلام . ورقة رمية‎ 
لبر لانو‎ 

ان الجزء الثانى مر: حوالة البوستة ودو 
ايصال الاستلام الذى ي>رره من تصرف له 
الحوالة بمكتب ورودها يعت ركالجزء الاول ورقة 
رسعية وان حرره غير موظف لأأن العامل الختص 
بالممرف مكلف بالتوقيع عليه بامضائه و عتم 
البوستة شهادة منه بقياءعه ما فرضته عليه تعلبات 
المصاحة من الاستيئاق ٠ن‏ شخصية من حفس 
لاستلام الحوالة . وهذا يجمل سند الصرف 
والاستلام ورقة رسمية مستقلة بذائما فضلاعن 
انه جزء من ورقة رسعية ان اختاف عن الجزء 
الأول الذى يحرره الموظف فى مكتب النصدير 

فيه قوة الدليل ليس الا 
وعلى ذلك قتكون محكة الجنايات قد 
أخطأتق اعتبار سند استلام قيمةحوالة البوستة 
ورقةعرفية وهو خطأ فىقاعدة من قواعد القانون 
العامة المتعلقه ما تكون به الورقة رسمية أو غيد 
رسية تتدرج به صورة الاعوى تحت الالة 
الثالثة من الحالات المينة بلمادة 8؟؟ من قانون 


"4 


مججاة المحاماة 


تحقيق الجنايات التى حم فبها هذه الحكة بتقض | يحرره من صرفت له الحوالة بمكتب ورودها . 


الحم واحالة القضية على محكة أخرى 
المكوه 

« حيث ان الممهم لم يقدم اسببًا لطعنه 
فهو غير مقبول شكلا بخلاف طمن النيابة فهو 
مقبول شكلا لتقديه هو واسيابه فى الميعاد 

« وحيث ان مبنى الطمن ان محكة 
الجنايات اعتبرت حوالة البوستة مركبةمن جزئين 
اولها - ولا شبهة فى رمعيته - وهو الذى يحرره 
الموظف المختص ويثبت به قيمة الحوالة ورسعها 
واسم من ارسلت له ويوقع عليه بامضائه . 
والثانى - وهو ايصال مهيأ من قبل لتوقيع من 
يحضر لاستلام قيمة الموالة من مكتب صرفها 
ولا شأن للصراف فى كتابته حتى يسند اليه 


الا انه مهما تميز هذا الجزء االى واستقل عن 
الجزء الاول على ما سبق ذكره فانه ببق ورقة 
رمعية وان حرره غيرموظف - ذلك لان العامل 
الختص بالصرف مكلف بالتوقيع عليه بامضائه 
ويخم البوستة شهادة منه بقيامه بما فرضته عليه 
تعليات المصلحة من الاستيثاق من شخصية من 
يحضر لاستلام الحوالة وهو لا يصرف قيمتما الا 
من يعرفه شخصيًا اوارن ثبت له شخصيته 
باحدى الطرق المبينة بالبند 9؟؟ من هذه 
التعليات و« وكذاك مكلف ان يأخذ من يستلم 
الحوالة توقيعا منه عليها نفمم! وعلى الدفتر غرة "1 
وهذا يدل على ان هذا العامل اص بصرف 
الموالة يوق الصرف على نوع ما ها يأخذه *ن 


ويعتبر رسمياًكازء الاول وهذا عاقبت الحكة | توقيع ممن صرفت له الموالة على نفس الموالة 


الهم على ما وقم منه من تزوير فى هذا الجزء 
من الموالة على اعتباره تزو يرا فى ورقة عرفية - 
وتقول النيابة ان هذا الجزء الثانى هو جزءمن 
ورقة رسية تجرى على التذوير فيه أحكام 
التزويرفى الاوراق الرسية ولذلك طلبت نقض 
الحم ومعاقبة الهم على تهمتى التزو ير والنتصب 
حسب القانون . 

« وحيث ان جِزأى الموالة لا يختلفان فى 
كو نكل منهما ورقة رسعية وام يختلفان فى قوة 
ابل . توا بر الف اغتس بكتب 
التصدير ويشهد بصحة ما أثبته فيه مما عمله 
بنفسه من قبض قيمة الموالة وتحصيل رسعها وما 
تثقاه عن المرسل من تعريف عن اسمه واسم 


المرسل له ومكتب صرف الموالة . وثانيهما 


وعلى الدفتر المتقدم الذكر. وهذا يجعمل سند 
الصرف والاستلام ورقة رسية مستقلة بذاما 
فضلا عن انه جزء من ورقة رسعية ان اختلف 
عن الجزء الاول المتقدم الذكر ففى قوة الدليل 
ليس الا. 

« وحيث ان محكة المنايات تكون اذن 
قد أخطأت فى اعتبار سند استلام قيمة حوالة 
البوستة ورقة عرفية وهو خطأ فى فاعدة مرن 
قواعد القانون العامة المتعلقة ا كون به الورقة 
رسعية اوغير رسية تندرج به صورة الدعوى 
تحت الخالة الثالثة من الحالات المبينة بالمادة 77 
من قانون تحقيق الجنايات التى تحك فيها هذه 
الحكة بنقض ال4> واحالة القضية على محكة 
اخرى ) وهذا يتعين الحم بقبول هذا الطعن 


محل الحاماة 


واحالة الفضية على حكة جنايات مصر لحاكة 
امهم من جديد على ما نسب اليه من تزوير 
فى ورقة رسمية ونصب بالمواد 11/6 و10 
وو؟ عقوبات 

( طمن التيسابة ضد تمد حسن ابو المعساطى رقم 
م«مع؟ سنة 45 ق . دائرة حضرات كامل ابراهم 
بك وكيل الحكمة ومسيو سودان وذ برزى بك 
وحامد فهمى يك وعلى زكي العرانى بك مستشارين 
وجندى عيد الماك بك رئيس النيابة ) 


لا 
"؟ مابوسنة 197٠‏ 
الاءتياد على اقراض. ذوائد . ركن العادة اساسى. 
وقائع الاقراض . ضرورة بيانما 
امير القاثويئى 
يكون منقوضًا الحكم الذى يصدر فى تهمة 
الاعتياد على اقراض تود بفائدة ربوية تزيد 
عن الحد الاقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها 
قانونا اذا لم يبين وقائم القروض الربوية ولا 
تواريخ حصوها ولا امماء الجنى علهم فى كل 
واقمة منها لأث العادة فى جرية الاقراض 
الربوى ركن اساسى يجب توافره 
العلو 
« حيث ان محصل الطمن ان الحم 
المطعون فيه لم يبين وقائع القروض الربوية التى 
اعتبر بها الطاعن معتاداً على الاقراض بالر با 


الفاحش . وهذا القصور يعيب الحم و يبطله 
قانون . 


يا 


« وحيث ان هذا الوجه صحيح . فليس 
بالحك المطعون فيه بيان هذه الوقائع الربويةولا 
لتواريخ حصوطا ولا لأسماء من جنى عليه َكل 
واقعة منها والعادة فى جر يمة الاقراض الربوى 
ركن يجب توافره لتطبيق المادة 59 عقوبات 
ققرة ثالشة وهذا بتعين قبول اللمن ونقض 
الحم واحالة القضية على محكة طنطا الاستثنافية 
لحك فيها من دائرة اخرى ٠‏ 
( طمن شحاته ماد ضد الثيابة وآخر مدعى مدق 
رقم 1889 سنة لاع قى ب بالهيئة السابقة ) 


1 
؟” هابوسنة ٠و1‏ 
طعن . عدم المصلحة . رفضه 
المبراً القانوى 
اذا حوم متهم على جريتين مع طلب 
تطبيق المادة 0م عقو بات . وكانت العقوبة التى 
35 عليه بها تحتمابا احدى المادتين المطبقتين ٠‏ 
فليس للنتهم ان بسك بان الادة الاخرى 
لا تنطبق على الواقعة المذّكورة الم لأنه 
لا مصاحة ولا فائدة له فى ذاك 
الويرر 
د حيث انه فيا مخص الموضوع يلاحظ 
عن الوجه الاول من التقرير الاول : 
ثابت »عن مراجعة الح المطمون فيه ان 
الحمكة بعد أن رأت ان ما وقع ءن امتهم الاول 
داخل تحت نص الادتين ( 518 ) و( )١0‏ 
عقوبات طبقت المادة ١‏ ؟" ) عةو بات وقضت 


لشا جلدم 


ها 


بتغ رم المنهم الذكرر ثلاثين جنيب هدري 
وواضح ان هذه العقوبة تحتملها نفس المادة 
٠00 (‏ ) عقوبات سالفة الفذكر سواء ضع تاليها 
المادة ( ٠6‏ ) عةوبات التى استندت الها 
الحكة او المادة ( 8407 ) عقوبات التى يقول 
الطاعن ان واقعة السب المنسوبة اليه تدخل 
نحت نصهاء 
وما أن لا مصلحة لاطاعن ولا فائدة له فى 
الواقم موك السك باحدى هاتين المادتين 
الاخيرتين دون الاخرى فلا محل لابحث فيا 
اذا كان السب الحاصل منه عن اد 
على الصورة المتقدم ذكرها تنطبق عليه فعلا 
المادة ( 58؟ ) او المادة ( 407" ) عقوبات 
سالفتى الذكر وعليه يكون هذا الوجه غير منتتج 
عملا ويتعين رفضه ٠‏ 
) طمن عد د الصمد وآخرين د لنياية وآخر 
مدعى مدل رقم 88 ١سنة‏ لاؤق . بالهيئة السارقة) 


15 
"٠‏ مابوس:ة .موا 
بلا مكاذي ‏ عدم التبليغ من تلقاء نفس 
المبلغ . لا عقاب 


المراً القاثوى 
اذا لم يكن البلاغ التكاذب حاصلا من 
نفس المتهمين ومن تلقاء انفسهم بل سيقوا اليه 
فى اثناء استجوابهم فى تحقي قكجنى علدهم فيه . 
فلا عقاب عليه 
الكو 


« حيث أن مبتى الطعن أن محكة مصر 


يحلة الحاماةة 


الاستثنافية ل تعتبر البلاغ الذى أثبته ملاحظ 
البوليس على لسان أحد المتهمين اثناء التحقيق 
حاصلا بمحض ارادة المبلغ ولذلك ألغت 2 
الادانة وبرأت المو.مين ورفضت الدعوى المانية 
وتدعى النيابة والماعى بالمق المانى أن الحكة 
فى ذلك مخطئة قانونا أن البلاغ حصل من تلقاء 
نفس البلغ أثناء التحقيق معه . 

« وحيث أن الثابت بالحك الطعون فيه 
أن حامد افندى شاكر ملاحظ البولس هو 
الذى حضرالى القسم وأحضر ممه النهمين 
وآخرين وأبلنه بأنه كان ماراً فوجد هؤلاء 
يتشاجرون فأحضرثم فقال حسين مد أن تقوده 
و بضاعته ققدت وأنه من وقع عليه الضرب ثم 
ادعى حسين ممد اثناء التحقيق أن عرسى مد 
المدىى بالحق المدنى أخذ من جيبه الحفظة و بها 
التقود فأعطاها لعمران مد وأن هذا الادعاء 
جاء فى سياق شهادة الحنى عليهم فى الضرب 
ولمذا يكون بلاغهم عن السرقة حاصلا 
اثناء التحقيق 

وحيث أن هذا النظر صحيح . فل يحضر 
المنهمون لابوليس من تلقاء انفسهم و يبلنوا 
بأنفسهم عما وقم من ضرب وسرقة ولكن 
الملاحظ هو الذى ساقهم الى القسم متشاجرين 
قال حدين ممد انه ضرب وفقدت تقوده ثم 
بين بعد ذلك هو وباق النهمين كيف قندت 
التقود اثناء استجوابهم كجنى عليهم فى الضرب 
وهذا يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( طمن النياءة وآخر ضد حسين عمد وآخرين رقم 

) سنة لاع ق بالفيئة السابفة‎ ١8+ 


عله الحاماة 


١ 
19. مأبو سنة‎ 7+ 
, وس مراقية.منذر مشيوه فى جرمة .عقوبة اصلية‎ 
7 جرم الاشتباء . احواها . إركتها.‎ #+ 
. سرقة . وعود . اركاتبما . استقلاه)‎ + 
. ع عود , تطبيق المادة ؟ء . عدم جوازه‎ 
. مدة المراقبة . تحديدها بعقوبة اصلية‎ - 5 
ليرا القائ وى‎ 

١‏ - ان المادة 4 من القانون رق سنة 
با مراقبةكمقو بة أصلية على 
من كان منذرا مشبوما وح عليه بالادانة فى 
سرقة أو فى احدى الجراتم النصوص عليها فى 
الفقرتين ١‏ و " ءن المادة الثانية من هذا القانون 

دان جرائم الاشتباه المبينة بالمادة و 
الذّكورة تقوم على سبق انذار المشبوه والفعل 
المادى من الافمال المبيئة بللادة وعلى قصد جنا 
ملازم هذا الثمل المادى تلازم) لا مكاد تصوره 

م - انه وانكان فعل السرقة قد دخل 
على نوعما فى تكوين أركان جر بمة العود للاشتباه 
الا أن هذه الجرعة لا تزال مستقلة فى باق 
أركانها عن جر بمة السرقة يحيث يتعذر اعتبارها 
فملا واحداً يمكن وصفه قانونا بوصف قانوفى 
واحد . او عدة أفعال تكون جميعها جر يمة واحدة 

؟ - ان الشارع بايجابه مماقبة المنذرالمشبوه 
على حالة عوده للاشتباه علاوة على الحكم عليه 
بالعقوبة البدنية التى استحقها على اركاب هالجرعة 
الاخرى قد دل على انه لا يريد الاخذ فى 
الجرعتين ب المادة + عقو بات والاكتناء 
بالعقوبة البدنية ٠‏ 


4 توجب | 


يفا 


ه-وان م يحدد القانون بنص صرح مدة 
لمراقبة ( كتقو ية أصاية) الا أنه يتعين أن تكون 
مدة هذه العتوبةكدة الحيس فى حديه الأدنى 
والأأقمى . 


72 


« حيث ان مبنى الطعن ان عحكة 
الجنايات - يتطبيةها المادة المع الواد 6/الاع 
و« و و ؟ و١٠‏ من قانون رتم7 سنة 1974 
على مأكان مهما به خضر عبد الغنى خضير من 
سرقة وعود للاشتباه مع نسب انذاره مشبوهاً 
وبالحك على هذا التهم بالحبس سنة ققط- يفير 
مراقبة - قد أخطأت فى تطبيق القانون ولذلك 
طلبت النيابة الحم بلمراقبة على جرية العود 
للاشئباه التى اعتبرتم! محكة الجنايات مع جرية 
السرقة جرعة واحدة واكتفت فيهما بالعقوبة 
على السرقة التى هى أشدها عقوبة . 

« وحيث ان المادة التاسعة من القانون 
رقم 75 سنة 1984 توجب الحم بالراقة 
([كتقوبة أصلية ) على منكان منذراً مشبوهاً 
وحك عليه بالادالة فى سرقة أو فى احدى الجرائم 
النصوص عليها فى التقرتين ( أولا ) و( ثاب ) 
من المادة الثانية من هذا القانون . وتنص المادة 
العاشرة »نه على أن الك بهذه العقوبة يكون 
من اححسكة التى تح بالعقوبة فى هذه الجرائم 
السابقة الذكر. 

«وحيث ان جرتم الاشنباه المبينة بالمادة 
التاسعة المذكورة تقومكاها عل سبق انذار 
المشبوه وعلى فملمادى من الافعال المبينة بهذه 


516 


المادة وعلى قصد جنا ملازم لهذا الفعل المادى 
تلازمًا لا كاد تصور انفصاله عنه . لخجريمة 
الاشتياه الاولى (وهى المسندة الى الهم فى هذه 
القضية ) تتألف من سبق انذار الشبوه لنسجيل 
صفة الاشتياه عليه وتنبيهه الى ما يترتب على 
الانذار من محاكته اذا لم يرضخ هو لمقتضاءه 
وهو الكن عما أوجب الاشتباه فيه ومن فعل 
مادى هو الحم بادانة المنذر اذا ارككب جرمة 
من الجرائم المبينة بالفقرتين ( أولا ) و( ثايا ) 
منالمادة الثانية من قانون النشرد والاشتباه وءن 
قصد جنائى منتزع مناقدامه على العود للاشتباه 
بارتكابه هذه الجريمة والحكم بادائته فيها رغم 
سبق انذاره مشيوها 
« وحيث انه وان كان فمل السرقة قد 
دخل على نوع ما فى تكوين اركان جرية العود 
للاشتياه الا أن هذه الجريمة لا تزال فى باق 
أركانها مستقلة عن جر ة السرقة بحيث يتعذر 
اعتيارها فعلا واحداً يمكن وصفه قانونًا وصف 
قانونى واحد ( كلة هتتك عرض انسان بالقوة 
فى الطريق العام ) اوعدة أفمال ككوّن جميعها 
جرية واحدة وكل فعل مما يكون جريمةمستقلة 
كقتل اقترن يجناية أخرى أو عدة جرائم صدرت 
عن غرض اجرابى واحد كالتزوير للنصب ٠‏ 
« وحيث ان الشارع نفسه- بايجابه معاقبة 
المنذر المشبوه على حالة عوده للاشتباه علاوة على 
عليه بالعقو بةالبدنيةالتى استحتها على ارتكابه 
الجريمة الاخرى- قد د على أنه لاير يد الاخذ فى 
الجر يتين يحم امادة مم من قانون العقو بات 
والاكتفاء بالعقوية البدنية الواجب توقيعها على 


محلة الحاماة 


المشبوه جزاء على تلك الجر يمة الاخرى التى ارككيها . 

« وحيث أنه يتعين اذن قانون وجوب 
معاقبة انر المشبوه الذى عاد للاثتياه فى 
الحالات المبينة بلمادة التاسعة من قاثون مْ انف 
سئة 1984 بالمراقبة فضلاً عن معافبته على 
ما ارككبه .ن الجرائم الاخرى ومذا يجب رفم 
تطبيق المادة ,م من الحم المطعون فيه وتطبيق 
المواد ؛ وه وه و ٠١‏ من قانون رتم "5 سنة 
194 والحكم على امهم بالمراقبة . 

« وحيث ان هذا القانون لم يحدد بنص 
صرح فيه مدة هذه المراقبة ([كدقوبة أصلية ) 
ولكنه اذ عاقب على جرائم الاشتباه بهذه العقوبة 
كاعاقب بها المتشرد الذى ككرر منه العود 
للنشرد واذ نص فى ختام الفقرة الرابعة من المادة 
السادسة منهذا القانون على ان المراقبة الحكو 1 
بها على المتشرد الذى ككرر منه العود لنشرد 
تعتير مماثلة لعقوبة الحبس فيا يتعلق بتطبيق 
قانون العقوبات وتحقيق الجنايات - لذلك يتعين 
أن تكون مدة هذه العقوبة كدة المبس فى 
حديه الأدنى والأقصى فتتراوح بذلك مدة 
المراقبة التى يعاقب بها المنذر المشبوه على جرائم 
الاشتباه بينأريع وعشرين ساعة وثلاث سنوات 
وي#وز ابلاغها عند التعدد الى ست سنوات 
كالحبس عند تعدده لا تزيد مدته عن هذه 
المدة ( المادة >" من قانون العقوبات ) 

«وحيث ان هذه المحكةترى أخ ابهذ المبادىء 

وتطبيقا للمواد المتقدمة الذّكر معاقبة المنهم على 
جرعة العود للاشتباه بالراقبة لمدة ستة شهور . 


نا رقم (١١9‏ 
سنة 9ع ق سس بالطيئة السابقة ني 0 
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الروار/ بتع 


3 
م مابو سنة ٠و١‏ 
وقف . مفى المدة , استحقاق فى ريع الوقف . 
مدة سقوط المطاابة به 

ا مسرا القائوى 

ان حق المستحق جطالبة الناظر بر .يع الوقف 
لا سقط عضى حمس سنوات بل بمفى خمسة 
عشر سنة هلالية 

لتك 

« من حيث أن الدائرة الخامسة أحالت 
هذه القضية يحكها المؤرخ /اا ديسمير سنة 
9 على دوائر محكة الاستئناف مجتمعة 
للفصل فيا اذا كانت مطالبة المستحق برريع الوقف 
تسقط جه ى خخ س سنوا تأو بض ىم سعشرةسنة 

« ومن حيث انه يتمين لافصل فى تاك 
النتقطة القانونية تمحديد العلاقة القانونية بين ناظر 
الوقف والمستحقين ومعرفة طبيعة التزامات 
الناظر قيلهم . 

« ومن حيث ارت الوقف نظام شرعى 
اقتصر القائون على تعر يفه بالمادة ٠‏ من القاثون 
المدنى ولم يضع له أحكاما فُن الصواب 'لقول 
ان تركه خاضع) لأحكام الشريعة فى نظامه من 
حيث انشائه والولاية عليه وتحديد العلاقة بين 


الناظر والمستحقين فيجب الرجوع الى الشربعة 
لتفهم ذلك 

« ومن حيث ان الناظر شرع هو وصى 
الواقف ووظيفته القيام ممصالحه والاعتناء بأموره 
من اجارة مستغلاته وتحصيل اجوره وغلاته 
وصرف ما اجتمع مها فى مصارفه الشرعية على 
ما شرطه الواقف « مادة 18١‏ من قاثون العدل 
والانصاف » فاذا ما قبض الغلة اعتبرت امانة 
فى يده ولا ذمان عليه اذا ضاعت بلا تغرريط 
منه ويستققط حق المستحقين فيها وان استهلكها 
أو خلطها عاله أو هلكت بتعديه أو هلكت بافة 
سماوية بعد أن طالبه بها المستحقون المالكون لا 
عليه ذمانها « مادة ١1م‏ مر قانون العدل 
والانصاف » 

«ومن حيث انه عند مطالبة أحداممتحتين 
بنصيبه فى غلة الوقف سواء أكانت تلك الغلة 


| تقوداً أم محصولات يجب التغرقة بين ما إذا 


كانت تتلك الغلة قائمة نحت بد الناظر غير مختلطة 
عاله وبين ما اذاكانت تلك الغلة قد استبككها 
الناظر بتعديه أو تقصيره أو جحدها . فنى الهالة 
الاولل تصبح علاقةالمستحق بالناظر علاقة المالاك 
بالأمين على ملكه فلا سقط حق المستحق يعدم 
الطالبة لأن الملكية لا تسقط عذى المدة ولا 
يمكن لناظر الوقف أن علك الغلة التى نحت بيده 


ل 


بمضى المدة مهما طالت مدتما لأن وضع بده فى 
هذه الحالة هو لسبب غير اسباب القليك ولكن 
الامر بخلاف ذلك فى الال الثاننِة لأن حق 
المستحق فى الغلة التى استمككرا الناظر بتعديهأو 
تقصيره يسقط حا بض المدة الا ان الاحكام 
الصادرة من امام المصرية لم تتفق على مقدار 
المدة الواجبة لسقوط الحق ققرر بعضها امهاحس 
سئوات طبًا للمادة ١ ١‏ *مدنى وقرر البعض الآخر 
انها خس عشرة سنة طبقًا لمادة 7٠١0‏ مدق 

« ومن حيث أن نظرية القئلين بسقوط 
اق عضى خس سنين مبنية على ان مطالبة 
المستدق لناظر لقيمة الغلة التى استهككبا هى 
مطالبته بدين ثيت فى ذمته سنوي خلنا ععرن 
نصيب هذا المستحق فى صافى غلة الوقف فهى 
مطالبة يدين مقدر القيمة استحق سنوي ولذاك 
فانه سقط بتركه مدة حمس سنوات 

« ومن حيث انه مما يجب ملاحظلته انه فى 
حالة ما اذا مككت الغلة بتعدى الناظر عليها أو 
بتصيره ييكون ضامًا ها وتكون الدعوى التى 
توجه اليه فى هذه الحالة من المستحق هى دعوى 
ذمان عن جنحة أو شبه جنحة ارككيها وبذلك 
تتغير طبيعة الالنزام لأنه بعد أنكان مطالب 
بستحه تل ارقف « أى أمي » لنسللم غلة 


مل الحاماه 


الوقف التى تستحق سنوي يصبح مطالبا بصفته 
الشخصية ومن ماله الخاص بدين آخر مقابل 
تلك الغلة أى يتعويض ليس له بطبيءته صفة 
الدورية أو الاستحقاق السسنوى فلا يمكن أن 
يسرى عليه 2 المادة ١1؟‏ مدلى لانه ليس 
من الديون التى تش.اب! بل هو دين اعتيادى 
سقط بفى مس عشرة سنة طبقًا للمادة مم 
مدنى ولا يمكن ادخله نحت نص المادة 51١‏ 
مدلى بطريق القياس لأن هذه المادة استثنائية 
فلايمكن التوسم فى تطبيتها والتقادم المندوص 
عليه فيها هو تقادم استثنالى فيجب حصره فى 
الدائرة الضيقة التى اوجبها القانون 
0 ومن حيث انه مما تقدم يتمين الحم بأن 
حق المستحق جطلبة الناظر بريع الوقف سقط 
بغى هس عشرة سنة هلالية . 
( استئناف على باشخا اسلام بصفته نأظر وقف 
المرحوم عمد يك اسلام وحضر عنه الاستاذ عزيز 
أفتدى معرق ضد مصلحة الاملاك رقم 4ه سنةه4 
قى سل دائرة حضراتكامل ابراهيم بك وكيل امحكمة 
والسيد تمد عبد اشاىالجندى يك ويمد فريد الشافعى 
يك ومصطق عمد بك وسعادة عبد العظيم راشد باشأ 
وحمد فهمى حين يك واحمد نظيف بيك وحمود 
المرجوثى بك وعبد الباق زك القشيرى بك وعلام همد 
بك ومصطاق حنق بك وتمود على سرور بك وعلى 
حيدر حجازى بك واد تار بك وجمد نور بك 


وسابان السيد سلبان يك وعلى ذى العرابى بك 
المستشارين ) 


عجلة الحاماة 


لان 


0 
012 


000 
0 
0 

27 نمم 


١,7 
198٠ ناير سنة‎ ١ 


. غفلة . احواها 


امبر القاثوى 
اذا كان المطلوب المجر عليه فى حالة من 
ضعف الارادة والقييز لا يطان مطانًا ممها على 
تركه يدير شؤون مله التجارى ولا غيره من 
امواله الثابتة او المنقولة فيتعين الحجر عليه للغغلة 
اباس 
«هن حيث ان القرار المستأنف انبعث 
«كا قد يظهر » عن قكرة قامت فى خاطر ال جاس 
الإتدانفى فى ان ياقوت افندى احمد قدعز 
عليه ان يرى كاتب والاه المدعو مهد افندى 
اسعد مستأثراً بالمظوة لدى والده الذكور 
متمتمًا ثقته مع انه هو ابنه الوحيد وهو وحده 
الاولى بثقة والده وبان ستائر دون غيره 
بالانتفاع بثروته ان كان محل لاتتفاع أحد بها 
وانه للا عزت عليه هذه الحال دير الوسيلة لوضع 
بيده على مال والده .ن طرق الحجر عليه وغل 
يده هو وحمد افتدى اسعد مع ان الرجل 
لا يمتحق حجراً ويظهر ان هذه الفكرة قامت 
لشبهة عرضت وهى ان طلبالحجر تقدم مباشرة 
عقب فترة وجيزة من , الى ٠‏ ابريل 1959 
قضاها ياقوت افندى بمحل أيه ليشرف على 


2 مي رأ 9- 
سٍّ 000000 


عمله وينظرفى اءوره ثم لم يلبث ان خرج منه 
مفاضبًا بعد أن استولى على بعض متحصلات 
الحل وم دده فى الدبون والظاهر ان قيام 
هذه الذكرة لدى الجلس جعلته يفسس الوقائع 
0 ينفق ممما 0 ير فى اقوال المطلوب الحجر عليه 
الا انها أقوال طبيعية لا تدل على غفلة ولا جز 
عن ادارة العمل كا فسرشهادة التجار العديدين 
الذين مععت اقوا الم فى التحقيق وكانت ٠تفقة‏ 
على ان اعمال التأنف عليه قد اختلت فى العهد 
الاخير فسرها بأنها صادرة منهم بايعاز من 
ياقوت افندى ادك انه اذ رأى أن هناك 
بروتستات عملت للستأنف عليه وان دعاوى 
افلاس رفعت عليه قد نسب ذلك الى تدبير 
المستأنف وسوء نيته نحو والده 

« وحيث ان الواقع الثابت فى تحةيقفات 
الجاس الإجدان أن ياقوت افندى الستأنف 
يتجر فى مثل ٠‏ يتجر فيه والده وله محل مستقل 
وانه لم يتدخل فى اعمال والده فى تلك الفسترة 
الوجيزة فضولا منه بل ان هذا الوالد قرر هو 
بنفسه لدى الجلس انه رأى انه قد اصبح شيخ 
كيرا أضعف من أن قوم يشئون اعماله وانه 
أخبر ولده ذلك وطلب اليه أن يحضر لاستلام 
امحل وادارته وفى هذا ما يتنى الثبهة فى ان 
تدخل ياقوت اقندى فى عمل والدمكان بسوء 
نية لغرض سى* قام فى نقسه 

«وحيث ان ياقوت افندى ذو للمجاس 


يفنا 


الابتداف انه للا أخذ ينظر فى أمور اللحل وجده 
فى شدة الاضطراب ووجد عليه مكثيراً من 
المتأخرات للديانة وله بضائع طلبت ولا تزال 
بالجرك لم تسحب لعدم دفع قيمتها وانه سوى 
هذه الالة المضطربة جهد الاستطاعة ولكن 
مهد افندى اسعد الذى استحوز على ثقة والده 
كان عقب ةكؤوداً فى سبيل استمراره فى نسوية 
حالة امحل واجراء اعماله على ا لوجه التتظم فلم 
ينطع الاستمرار فى العمل لانه وجد أباه أضعف 
من أن ,يصرف عن نفسه تآسلط ممد افندى 
أسعد ولذلاك اضطر لمغادرة امحل وان يخم 
لنفسه مما حصله ديا مستحهًا له 
« وحيث ان كثيراً من التجار الذين 

علاقة با حل قدشهدوا فى التحقيقات بأن ال-تأنف 
عليه لا يدرى شيا فى معاملاته التجاررية وانه 
تارك محله لكاتبه مد افندى أسعد وان حالة 
الحل أخذت تسوء شينًا فثينًا الى أن تأخرت 
عليه فى سنة 0و١‏ مطل بات للم وذاكر بعضهم 
انه بسبب توسط ياقوت افندى لديهم قد اءهاوا 


مجحل الحاماة 


من العمر وأصبيحكا قال لدى المجاس الابتداق 
أضعف من أن يباشر اموره بنفسه واجاباتهادى 
ذلك المجاس تدل على هذا الضعف اذ هو 
لا يعرف ايراده ولآكيف تستورد البضائع لحله 
ولأكيف يحصل تصر ينها ولا ماعليه هن الديون 
ولا ما فى مله من البضائع بل هوكلا سئل عن 
شىء من ذلك يحيل على كاتبه ممد افندى اسعد 
ويقول فى اجابته عن -ؤال وجه اليه « أرنف 
090 سائرة بالبركة « 

« وحيث انهكان هن الطبيعى ان ياقوت 
افندى احمد - وقد رأى اضطراب اعمال المخل 
وتحنز اللديانة مم نكل ناحية وتجزه عن تنظيم 
أموره لضعف والده وغفاته واستحواذ محمد 
افندى اسعد على عقله كان من الطبيعى وامال 
مال والده وهو ابنه الوحيد ان يخرج من الحل 
مغاضيًا وان يتجه فو الجلس الحسبى لاقاذ 
والده من يستضعفه و يتغفله كا كانءن الطبيجى 
ايض وقد خرج مغاضيًا أن يستد بدينه الذى له 
على محل والده خهما مما حصله هد وجوده 


الل ف الدفم. ٠‏ وشهادة هؤلاء التجاروهى «ؤيدة | وأن لا يترك ماله فى محل برى هو ان ادارته 


لقول ياقوت افندى لا محل لعدم الاعتداد بها 
ما دامت ديونهم ثاتسة فى الواقع وقد تأخرت 
فعلا وما دام اله ظهر من أقوال المستأنف عليه 
نفسه ان هناك بروتستو عمل من أحدهم له فأخفاه 
الكاتب ولم يخيره به مما يدل على اضطراب امحل 
وعلى ان هذا الكاتب يتغفل الرجل و يتصرف 
فى ثؤونه الخطيرة بدون علمه 

« وحيث أن الواقم أن الستأنف عايه 


( وهواني لا يقرأ ولا.يكتب ) قد بلغ المانين 


اختلت ولا حيلة له فى اصلاحها 

« وحيث انه اذاكان المستأنف عايه ذا 
غفلة شديدة وكان فى ضعفه وغفاته العوبة فى 
بيد مد افندى اسعد وكان لولده ياقو ت كل 
الحق فى طلب توقيع الجر عايه وكانت حاله قد 
غميت على الجاس 
صحة قضائه فقد وضح الآن ما كد ارن 
الام على خلاف ما رأى ذلك الجاس وان 
المستأنف عل ه كان من وقت طلب الحجر ولا 


الابتداق الذى قغى ممتقداً 


محلة الحاما ة 


إننا 


زال يسبب اميته وتقدمه فى الششيخوخة والضعف 
في حال من الغذلة لا يؤمن معها مطلمًا توليه 
شؤونه بنفسه . ذلك بأن المستأنف قدم يجلسة 
0٠؟‏ ديسمير سئة 118 أوراقامتقولة بالتصوير 
الشمسى ( الفوتوجرافية ) تفيد ان المستأنف عليه 
تنازل عن محله التحارى لحمد افندى اسعدوهذه 
الاوراف لم يستطع الجلس تحقيقها بالجلسة 
المذكورة فاقتصر على اتخاذها سبيًا لتميين مدير 
مؤقت الى أن يستدعى المستأنف عليه لإلسة 
9 ينابر سنة 19.٠‏ وينبين حقيقة الامر فى 
هذا التصرف ولكن المستأنف عليه المذكور لم 
يحضر. اما المستأنف ضر هو ووكلاه . وتدل 
الاوراق التى قدمها وكيلاه على ان ياقوتافندى 
احمد لما أراد تنفيذ قرار الادارة لأؤقت قد واجهه 
محمد افندى اسعد بادعائه شراء امحل التجارى 
من المستأفف عليه وانه أصبح هو وحده الماللك 
له والمتصرف فيه وقد أقام المراقيل الكثيرة فى 
سبيل تنفيذ ذلك القرار وأخذ تقل بمض البضالم 
من الحل الى محل آخر مما ألجأ ياقوت افندى 
احمد ارفع الأمر للبوليس والنابة وقد ظهر من 
الصورة الرسعية لحضر البوليس الهرر بقلم المنشية 
فى الشكوى غرة 44 سنة 190 أن المستأنف 
عليه لما سئل عن له التجارى قال انه « اما عمل 
توكلا منوضً محمد افندى أسعد الكاتب للبيع 
والشراء وذلك بسيب ان هكبير فى السن وأصبح 
ضميمًا لايمكنه ادارة المركة وأنه لم يصدر منه 
هو بيع محمد افندى أسعد بل الذى صدر منه 
توكيل فقط » ولكن محد افندى قرر ما حاصله 
« انه اشترى الحل قعلا مرة المستأنف عليه 


يقتضى عقد مصدق عليه يمحكة البان بتاريخ 
9 وليه سنة 1485 وأنه من ذلك التاري 
اصبحت جميع الأعمال هى لمصلحته وباسمه » 
ولا ووجه الستأفف عليه به عاد المستأفف عليه 
ققال « أنا تنازلت له عن الحل والخحزن ول أقبض 
عُنا » فلما عورض بكلامه الأول عاد ثانية وقال 
3 أنالم أبع الحل لمحمد افندى اسعد لا بالفاوس 
ولا بغيره وامًا أناعملت له توكلا مقوضًا لأدارته 
يحسب مايرى وله مطاق الحرية والتصرف فى 
ذلك » . هذا من جهة ومن جهة أخرى ظور من 
الصورة الرسمية لحضر النيابة أن وكيل نيابة 
المنشية قد انتقل فى يوم "١‏ ديسمير سنة 019 
الى محل التجارة الذكور لمكين ياقوت اقندى 
احمد من استلامه وهناك وجد مد افندى اسعد 
قصمم على انه هو صاحب الحل ٠‏ وللستأفف 
عليه قال انه تنازل عن امحل لحمد افندى اسعد 
فلما سكل عن تاريخ التتازل قال « فى الجعتين 
دول برده » ولا سثل عما يقصده بالتنازل قال 
« بس يشوف أشغالى ويشوف الصالم لى » 
وبتكرار ؤاله عما يقصده يننازله قال « أن 
الحل لى والمحل بتاعى وهو ققط متوكل لى 
يشوف أشغالى فقط وانه لم يقبض منه منا وم 
يتبرع له » فلدا سثل عن دعوى مد اقندى 
أسعد قال « الحل بتاعى بق انا بعت له ؟ لا » 
وقد ايت وكل النياية انه اثناء استجواب 
المستأنف عليه عارض مات ممد افندى أسعد 
فى استجوابه أما مد افندى اسعد فناقشته النيابة 
قاصر على شرائه امحل التجارى بالعقد المصدق 


4 


عليه فى ١9‏ وليه سنئة 148 وقرر ماحاصله « ان 
الحاج احمد ابوحمده هو الذى عرض عليه بيع لحل 
يلغ جلته خسة آلاف جنيه وأن اليع حقبيق 
لاصورى وانه دفع من قيمته تقداً لاحاج امد 
عند التصديق على عقد البيع 
تقريبا وأن الحاج امد اذا كان يدعى الآآن 
انه لم يقبض منه نا فا ذلك إلا لانه تواطاً مع 
ابئه لأن ابنه لما شاف كده ( أى لا رأى البيع 
حاصلا لحمد اقتدى اسمد ) قال والده أن 
كنت عايز تبيع ا حل أنا أولى به . وأنا ما أعرفش 
اللى حصل بيهم » . قال ممد افتدى أسعد 
ذلك وكثيراً غيره فى هذا الممنى ولا ووجه الماج 
احمد هرة اخرى باسعد افندى قال « أنا لا بعت 
الحل ولا ختمت له على شىء ولا ذهبت معه 
الى أى محكة ولم آخذ منه شيئا. ومن أين يعطيى 
الفين جنيه وهو لايملك قرش إلا اذاكان أخذ 
ختمىء نهنا وأشارعلى اككتبوراح خم به»وقد 
اعترض اسعد افندى قائلا « ان حتم الحاج 
احد فىكيسه ولا يخرج » فقال الحاج احمد 
« أن ختهى حتيقة فى كيمى وأن اسعد افتدى 
بأخذه دان ليختم به على الايصالات وبعد 
ليم ينا لى ولكن خم على إبه لا أعرف 
علشان فيه امانة » وما قله « أن الحتم يق مع 
أسعد افندى ساعة أو نصف ساعة يعمل به 
اللى يعمله وأنه لايراقب مايعمله اسعد افندى 
به لأن فيه أمانة » ولا سألته النيابة اذا وجد 
عقد بيع عن الحل فبل يطعن فيه بالتزوير قال 
« طبعًا ببق ماية تزوير » 


٠‏ جلنيه 


» وحيث انه بصرف النظر عن افاعيل 


محلة الحاماة 


اسعد افندى من تقل البضائع من الحل واستعانته 
باجنبى يدعى انه شر يك فى المحل ( وقد كان 
هذا الاجنبى موجودا بحل النجارة عند انتقال 
وكل اليابة اليه وتحريره الحضر السابق بيان 
بض مافيه)ليعطل تنفيذ قرار امجلس والجائه ياقوت 
افتدى الى رفم الدعاوى المتعجلة لدى المحكتين 
الختاطة والاهلية للتمكن من تنفيذ قرار الجاس ٠‏ 
بصرف النظر عن ذلك فانه يكنى الاطلاع 
على محضرى البوليس والنيابة المذ كور ين للقطع 
بأنالستأنف عليه حقيقة من ذوى الغفلة وأن مد 
افندى اسعد استحوذ فعلا على عقله استحواذاً 
كان لأبن المستأنف أن يتضرر من نتاتجه التى 
ظهرت على أشدها فى التحقيقات المذ كورة 

0 وحيث أن المستأاف عليه اذن هو فى حال 
من ضعف الارادة والقييز لايطمأن مطلقا معبا على 
تركه يدير شؤون محله التجارى ولاغيره من 
امواله الثابتة أو المقولة فيتعين الحجر عليه لاغذلة 
وتعيين قم له يدير شؤونه وسىى فى استرداد 
ماساب من أمواله 

« وها أن ولده المتأنف هو خير من يتولى 

شؤونه فا جلس يختاره للقوامة عليه 

( استئناف قرارات الجالس 
المقانية المرفوع من ياقوت افتدى اد ابو جد ضد 


الحسية بوزارة 


الماج احد ابراهم ابو حمدة رقم ١١1‏ سنة 151784 
وو ؟؟و إدائرة حغرة صاحب السعادة عبد المز يزفهمى 
باشا رئيس مكمة اسئناف مصر الاهلية وبحضور 
حضرات اسحاب المزة والفضيلة مصطق عمد بك وتمد 
نهمى حسين بك المستشارين والشيخ سيد الشتارى 
نائي الحكمة الشرعية المليا ويد جدى الفلكى بك 
اعضاء وحغرة تود مرسى يك وكيل النيابة ) 


نل الحاماة 
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من التصرفات . حالة اخرى 
ا مسرأ القان وى 

١‏ لم يشترط قانون الجالس الحسبيةشروطا 
خاصة بشكل الاستئناف . وكل ما جاء فى المادة 
1 منه ان الاسنئناف يرفم بعر يضة تقدم لوزير 
الحقانية فى ميعاد ثلاثين بوم من تار يخ صدور 
القرار المستأنف. فلا يجوز الحم ببطلانعر يضة 
استئناف قدمت فى الميعاد يحجة خلوها من 
أسباب البطلان ولا بطلان بدون نص 

+ - تشترط المادة 4؟ من قانون الجالس 
الحسبية أنه لا يجوز الحكم سلب ما للأولياء 
الشرعيين من السلطة على أموال الاأشخاص 
المشمولين بولايتهم الا بناء على طلب النيابة 
العمومية وان يحكون سوء تصرفهم فى أموال 
المذكور ين ملحمًا الضرر برأس مالم نفسه. فاذا 
اقتصرت النيابة على طلب حظر الولى من اجراء 
التصرفات المبينة بالادة ١‏ فلايجوز الحم 
يسلب الولاية 

الولبخ 
عن الدقع الفرعى 

من حيث أن وكيل الستأنف ضدها 
دفع فرعي بعدم قبول الاستئتاف شكلا لان 
عريضّة الاستئناف خالية من الاسباب 


ل 


ومن حيث ان قانون الجالس الحسبية لم 
يشترط شروطا خاصة بشكل الاستئناف وكل ما 
جاء فىالمادة ١٠‏ من القانون المذكور ان الاستئناف 
يرف بعريضة تقدم لوزير الحقانية فى ميعاد ثلاثين 
بوم من تاريخ صدور الفرار المستأفف وقد قدم 
المستأفف عريضته فى الميعاد القانونى طيمًا للمادة 
الذكورة فيكون استثنافه صحيحًا خصوصا وانه 
لايجوز لمم بالبطلان بدون نص قانوق 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فانه 
بالرجوع الى عرريضة الاستئناف تبين أنها 
اشتمات على سيب الاستئناف وهو مخالفة القرار 
المستأنف للمادة +7 من قانون الجالس الحسبية 

« ومن حيث أنه اذلك يكون الدفم الفرعى 
على غير أساس و يتعين رفضه وقبول الاستئناف 

وعن الوضوع 

« من حيث ان المستأنف يطعن على القرار 
المستأنف لصدوره غذالًا للقاثون اذ أنه يشترط 
لسلب ولاية الولى طبمًا للدادة ١8‏ من قانون 
الجالس الحسبية أن تطاب النيابة العمومية ذلك 
وهى لم تطلب سلب الولاية فى الدعوى الحالية 

« وحيث أنه تبين مرك الاطلاع على 
الاوراق أن النيابة لم تطلب حقيقة سلب الولاية 
بل طلبت بكتايها الرقم ٠١‏ ابريل سنة 1559 
حظر الشيخ سيد المرشدى الولى الشرعى من 
التصرفات المنصوص عليها فى المادة ١؟‏ هن 
قانون الجالس الحسبية 


« ومن حيث أن القانون اشترط لجواز 


981 


الحم بسلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة 
على أموال الأأشخاص المشمولين بولايتهم أن 
يكون ذلك بناء على طلب النيابة الع.ومية وأن 
يكون سوء تصرفهم فى أءوال المذ كور ين ملحت 
الضرر برأس مالم نفسه 

«ومنحيث أنالنيابة لم تطلب سلب الولاية 
فى الدعوى الحالية فلا يجوز الحكم بها بل يجب 
أن يتقيد المجلس بطلب النيابة فيها وهو حظر 
الولى من اجراء التصرفات المبينة بالمادة *١‏ 

« ومن حيث أن المستأنف معترف بأن 
القاصر المشمول بولابته ورث عن والدته ثلاثة 
أفدنة وثلاثة قرار يط باع منها ثلاثة وعشرين 
قيراطا ورهن اثنى عشر قيراط 

« ومن حيث أن تعليله هذا البيع والرعن 
بأنه لضرورة التقاضى بينه وبين المستأفف ضدها 
فى غير محله لانه هو المتسبب فى هذا التقافى 
بعدم دفعه النفقة ولم يكن لقاصر شأن فى ذلك 
قيكون تصرف الستأنف بالبيع والرهن فى غير 
محله ويجب حينئذ منعه من النصرف فى باق 
أملاك القامر وعدم اجراؤه أى تصرف من 
التصرفات الواردة فى المادة١‏ ؟من قانون الجالس 
الحسبية بدون اذن سابق من الجاس الحسبي 

« ومن حيث أنه من ذلك يتعين تعديل 
القرار الستأنف والآكتفاء بنع المستأفف من 
اجراء التصرفات المذ كورة 

« ومن حيث أن القرار ال تأت بالنسبة 
لاقامة الست ركية عبدالعزيز وصية على القاصس 


محلة الحاماة 


أصبح بعد ذلك لا محل له لوجود الولى و يتعين 
الغاوّه بالنسية لذلك 
( استثناف قرارات الجالس المبية المرفوع من 
سيد تمد مرشدى ضد السيدة زكية عبد العزيز حمد 
رقم 4ه سنة ووو س سو و دائرة حفرات 
اصعاب العزه والنضيلة معطق عمد بك ويد فهمى 
حسين بك وعمود المرجوثى بك المستشارين والشيخ 
سيد الدناوى نائيٍ الحكمة العليا الشرعية وعمد جدى 
القلكي بك أعضاء ) 
15 
8 مابو سنة 19٠‏ 
اختصاص . مجلس حسبي . طلب رد الولاية . 
اختصاصه به . 
امبر القاث ونى 
تختص الجالس الحسبية بالنظر فى طلب رد 
الولاية على القصر 


المجدى 
« من حيث أن الوزارة طعنت بتارعخ +5 
فبراير سنة 190 بناء على تظل السيدة فاطمة 
هائم توفيق فى القرار الصادر فى ؟1 يناير سنة 
٠‏ القاضى باعادة ولاية احمد افندى العرابي 
على أولاده القصرليلى وصلاح وفوقية وانتهاء 
مأمورية الوصىاسماعيل شيرين بك وحفظ المادة 
«وحيث ان هذا الطعرى تقدم فى ميعاده 


القانوفى فهو مقبول شكلاً 
عن الدقع الفرعى 


« من حيث أن الحاضر عن امنظامة دفم 
فرعي يعدم اختصاص الجلس الحبى فى رد 


٠١‏ يجاة الحاماة 


الولاية لان القاثون ١‏ يعطه هذا الحق الذى هو 
من اختصاص الحم الشرعية 
« وحيث أنهذا الدفع فى غير محله فيتعين 
رفضه للأسباب التى بنى الجلس الابتدافى عليها 
هذا الرفض والتى يتخذهاهذا الجل سأسبابا له 2 
عن الموضوع 
« من حيث أنه لم ثبت بطريقة قاطعة ان 
احمد العرانى افندى قد صلحت أحواله بل ظهر 
من المسنندات المقدمة من المنظلمة اليوم ما يدل 
على سوء تصرفه واسرافه بدليل مديونيته لآخرين 
وتكليف والدة القصر بسداد ديونه المستقيلة التى 
تبتدىء أول أقساطها فى سنة 141 من مال 
أولاده القصر 


« وحيث فضْلاً عن ذلك فان احمد افندى 


إيذذا 


العرالى سبق أن قدم بتاريخ “سبتمبر سنة9» 
طلا الى المجلس المسبى الابتدائى برد الولاية اليه 
وتنازل عنه يجلسة ١١‏ توفبرسنة و؟و١‏ ما يدل 
على أنه لم يكن شخصيا مقتتمًا بصلاحيته ارد 
الولاية اليه 
« وحيث أنه مما تقدم يرى هذا الجإس أن 
القرار المطعون فيه على غير أساس قوجب الغاؤه 
ورفض طلب احمد افندى العرابى رد الولاية اليه 
وباعادة الاوراق الى الجلن" الابتدائى لتعيين 
وصى على القصر والزام احمد افندى العرابي 
المستأنف ضده بالمصار يف عن الدرجتين 
( استئناف قرارات الجااس السبية المرفوع من 
معالى وزير المقانية بناء على تظلم السيده فاطمة هائم 


توفيق ضد امد افندى العرابي وآخر رقم 40 سئة 
هو و ولاه بافيئة السابقة ) 


)1 ) هذه فى اسباب حك مجلس حسبى مصر المشار اليها باجم : 
« حيث ان الامر الآن يدور حول مااذا كان لهذا الجاس حق الحم باعادة الولى المسلوب ولايثه 
« وحيث ان الجالس الحسبيه ظلت الى تاريخ ١‏ اكتوير سنة ١886‏ وص لاشأن لها بسلطة الاولياء على 
القمر واستمر ذلك من <قوق الحا يم الشرعية التى كانت تفصل سلب الولاية وباعادتها طبماً 
« وحيث ان الشارع رأى من مصاحة القصر ان يتقل الرقابة على اموالحم واشخاصم الى يد الجالس الحسبية 
حتى من كان منهم له ولى طبيعى توحيداً لاسلطة الى تنظر فى شئونهم ولذلك نص ف المادة 8 من لائحة امجالس 
الحسبية على ان للمجاس حق سلب الولاية وتحديدها بحدود بحسب ظروف كل حالة الا انه ل يفكر شيئا 


عن حق الاماده 


« وحيث ان الذى يتبادر الى الذهن ان الشارع قصد بهذا النص ان يتق لكل مايتعلق بولاية القاصر من 
اختصاص القضاء الشرعى الى سلطة المجالس الحسبية ف ن كان له حق المنم وجب ان يكون له حق المنح والا لكان 


في التشريع عيب يظهر أثره عند العمل 


« وحيث ان القول: يمكس هذا يؤدى الي ان الم ,الصادر باب ولاية الولى وهو بلا نزاع يدخل فى 
اختصاص المجلس الحسى يكون عرضّة لان ياشى هن الحتكمة الشرعية دون دل الجلس المي بثيء منه ذيكون الحال 
ان ومى المجلس الحسى الذى حل نحل الولى الشرعى مزل بحم اعادة الولى لاولاية فى حين ان امور الاوصياء 


ججيعها تدخل بغير شك فى اختصاص المجالس المسبية ولا يمكن أن يقصد الشارع الى مثل هذه القيجة 


< وحيث لهذا فالجلس يرى فى النص ق اللائحة الجديده على حق الجاس فى عزل الولى ان نديد سلطانه 


يستلزم حا تقرير الح له فى النظر فى مثل هذا الطلب »ع 
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7“ 
ه أبريل سنة .و١‏ 
افلاك الميرى العامة . نوعها طبيعى وحكمى. أثر 


كل مهما بالنسبة لنقله للءلك الخاص . حم كل حالة 
المبرا 0 الغائو 75 
ان الفقه والقضاء قد توائتا على التغرريق 
بين أملاك الميرى العامة الطبيعية وأملاك الميرى 
العامة حكما وهى التى دخلت فى هذا النوع من 
املك يقتذى قانون أو أمر ( دكريتو ) والنوع 
الأول كجرى الانبار والتارق والجسور يجوز 
أن نزول عنها صفتها أى كونها من الناقع العامة 
بأسباب طبيعيةكتحويل مجرى النهر وويصبح 
فى هذه الالة من الاملاك الخاصه الجائز تملكبا 
يوضع اليد دون حاجة الى قانون أو دكريتو 
باستغناء المنافع عنها . وأما الاخرى كالحصون 
والقلاع فلا يمكن بصفة حامة أن تخرج منها وتلحق 
بالاملاك الخاصة الا يمقتذى قانون أو أ ركتص 
المادة ه مدلى 
الو 
« من حيث أنه لا نزاع بعد الذى قدمته 
الحكومة أمام هذه الحكة من المستندات أن 
قطمة الارض موضوع النزاع لا تدخل فى 
مستندات القليك التى يسك يها المستأنف عليهم 
وأنها على المكس من ذلك ملك لاحكومة 


« ومنحيث. أن هذه الأرض وانكانت 


عه الحاماة 


٠. 38‏ عيبم ل 
ا 
جرخا 20 


مسيم 


أصلا من ملحقات ترعة بحر مويس أى من 
المناقم العامة الا أن الخالة التى هى عليها من عهد 
وضع يد الستأنف عليهم تدل على أن الحسكومة 
قد استغنت عنها بصفتها من المنافع العامة بدلييل 
ما أثبته الخبير فى تقر بره ومحاضر أعماله من أنه 
قام بمقاس عرض بحرىميآه بحر مو إس وجسر به 
الى نهاية ميلها الحدد بأراضى الزراعة فى مقابلة 
النقطة المرفوعة بشأمها الدعوى فوجد أن المقاس 
ينطيق على المقاس الوارد بخر يطة فك الزمام وف 
ذلك دلالة واضحة على أن نقطة الازاع خارجة 
عن الارض المعتيرة من المنافع العامة وهي الترعة 
بجسريها 

« ومن حيث أن الواجب البحث فيه الآآن 
هو معرقة ما اذاكان هذا العمل من جانب 
السكومة أى رفع هذه الترعة بخر يطة فلك الزمام 
قاس يقل عن مقاسها الال ىكافً) لاخراج 
الزيادة من أراضى النافم العامة والحاقها إأملاك 
الحكرمة الخاصة الجائز تملكبا بوضع اليد أم يجب 
حسب ما ذهيت اليه الوزارة المستأئفة صدورر 
خاص من البهة المختصة باستغناء المنافع العامة عنما 

« ومن حيث أن الثقه والقضاء قد توافقا 
على التفر ببق بين نوعين من أملاك الميرى العامة 
ووضعا لكل نوع حك خاصا به وها أملالك 
الميرى العامة الطبيعية وأملاك الميرى العامة حكما 
أى التى دخلت فى هذا النوع من الماك بقتفى 
قانون أو أمر( دكريتو) فأملاك النوع الاول 


محلة الحاماة 


كجرى الامم-ار والطرق والجسور يجوز أن 
تزول عنها صفتها أىكونها من المنافع العامة 
بأسباب طبيعية كا لو تحول مجرى المهر وويصبح 
بذلك قط من الاملاك الخاصة الائْتملكبا 
يوضم اليد دون حاجة الى قانون أو دكر تو 
باستغناء لمنافم العامة عنها وأماأملاكالميرى العامة 
حي كالحصون والقلاع فهذه لامكن بصفةعامة 
أن تخرج من أملاك المنفعة العامة وتلحق بأملاك 
الميرى المخصوصية الا بتقتضىقانون أو أ ركنص 
المادة التاسعة من القاثون المدنى « انظر فى ذلك 
حكى محكة الاتثناف التاطة : الاول فى ١؟‏ 
مارس سنة 141 والثالى فى نويه سنة 1915 
نبذة 4م و+١م‏ بالمجموعة العشريه الثالثةص 
دن ولاماوحكى شكة الاستثناف الاهلية:الاول 
تاريخ 10 يناير سنة 19117 بالجموعة الرسعية 
سئة ثامئة عدد ٠١١١‏ ص 704 والثالى فى ١١‏ 
مارس سنة 1916 الشرائع سنة ثانية عدد 
دالاوز القضاق 


مستحسه1 
متلطمط 


ذه؟ ص ١4؟‏ وقاموس 
الحديث نبذتى ؟ و١٠‏ نحت كلة 

« ومن حيث أرث الارض الواقع عليها 
النزاع فى الدعوى الالية هى هن أملاك الميرى 
العامة الطبيعية وقد دلت حالها كما سبق القول 
عل ىأنها لم تعد فى الواقع مفيدة للمنافم العامة وقد 
تعد وضع يدالغير عليها وحكت الماك الختلطة 
فى قضاياكبذه القضية اما مجواز تمككم| بوضعاليد 
از والالة هذه تحوطا من المنافم العامة الى 
الاملاك الخاصة دون حاجةالى أمر يصدر بذلك 


« ومن حيث أنه ل يبق بعد ذلك سوى 


اونا 


على ارض النزاع المدة الطويلة اككسبة للملكية 
« ومن حيث أن المتندات التى قدمها 
الستأنف عليهم وتقرير الجبير ومحض اتتقال 
المحكة الابتدائية كل ذلك لا يترك شكا 
فى أن هؤلاء الآخرين قد وضعوا يدثم على 
هذه الأرض مدة تزيد عن الس عشرة سنة 
مع تعرف سائرشر وط وضع اليداللازمة للتملكبه 
« ومن حيث أنه لما تفدم وللاسباب الواردة 
الم الابتداق يكون الاستثناف فى غير محله 
ويتعين رفضه وتأييد الم الذ كور 
( استئناف وزارة الاشغال ضد ورثة امرحوم 
أبراهم سعيده وحضرعن الاول والثالثالاستاذ مصطق 
افندى رجب رقم 39 سنة 40 قسسدابرةحضرات 
عيد العظم راشداشا و#ود اأرجوثى بك ويس احمد 
بك مستشارين ) 
31 
ابريل سنة 1١98٠‏ 
١‏ - ين حاعه . شبرطها 
س مين جه عدم فصلها حم فى الخصومة , 
صم ترجا 
امبر القاثويى 
١‏ ان البين الماسمة الااتقع الا على 
ما تتحسم به الدعوى أو الدقع 
؟ ‏ اذا كانت الهين الموجهة تتعاق 
بالخصومة وقد تخطو بها فى سبيل الحسم خملى 
لا يستهان بها ايكون للمدعى من التكول عنها 
من دليل مفيد فى الدعوى ولكن لا يترتب على 
حلنها الكت برفض الدعوى ولاعلى التكول 
عَنا الحم للمدعىفلا تكون حاسعة للدعوى ولا 


«عرفة ما اذا كان المستأفف عليهم قد وضموايدهم | يكون هناك محل لتوجم»ا 


4 مجلة 


المحاماة 


لعلو 

« حيث ان المستأنف طلب تحليف ممود 
باثا فهمى الهِين الحاتمة بالصيغة المبينة بوقائع 
هذا الحم 

« وحيث أن المستأفف عليه أجاب بأن 
الهين هذه الصيغة لا تحسم الخصومة اذ لايكون 
بعد حلتها أو التكول عنها الحم حما برقض 
دعوى المستأنف عليه يدفع ما طلب الزامه به 

« وحيث أن الهين الحاسمة كما يدل عليها 
امعها لا تقع ال على ما تنحسم به الدعوى أو 
الدفم على البينات 

« وحيث ان اليمين الموجهة وان كانت 
تتعلق بالخصومة وقد تخطو بها فى سيل الحسم 
خطىلا يستهمان بها با ييكون للمستأفف من النكول 
عنها من دليل مفيد فى الدعوى الا أنه لا يترتب 
على حلنها الحم حا برفض دعوى المستأنف 
ولاعلى التكول عنها الحم على المستأنف عليه 
فهى غير حاسمة للدعوى . ذلك لانه يكون 
للستأنف عليه - حلف أو تكل - أن تساك 
ا هو متمسك به من أن المستأنف هو الذى 
فسخ عقد توظفه بنفسه بناء على ما جاء بهمن أن 
له أن يفسخه متى شاء بير ضمان ومن أن ضمان 
الفصل من الخدمة انمايقع على الاوقاف الملكية 
التى فى المستحدثة فعلا وشرءا على المدرسة التى 
كان المستأنف موظفًا بها وهذا وغيره لا يجمل 
الحم فى الدعوى متريًا على الحلف أو التكول 
وهذا يتمين الحم بعد قبول تحليف الستأنف 


| عليه البين بالصيفة التقدم ذكرها وباعادة 
المرافعة فيها 
( استثناف #ود افندى عزب وحضر عنه الاستاذ 
عمد زى على بك ضد سعادة تمود باشا فهءمى بصفته 
وكلا لدائرة صاحبة السو الاميرة امينة هاتم الانى 
وحضر عنه الاستاذ رياض افندى فوذى ثم ديوان 
الاوقاف الخصوصية اللكية وحفير دنها الاستاذ #ود 
أفندى بوسف رقم # سنة لاغ ق سب دائرة حضشرات 
ذى برذى يك وجناب مسيو سودان وحام فهمى بك 
مستشارين ) 


7 
5 ابريل سنة ٠و١‏ 
١‏ ح بيع الجراف . بيع بالتقدير 
بسب بيع الإزاف . تعيين تمن الوحدة فالمقد . 


شرط اعتباره كذرك 
م سس بيع الجراف. ملاك البيع . مسكوليةالمشترى 
الممرا القائويى 


١(‏ ) ان البيع الجزاف هو الذى ينمقد فى 
الثليات اذا كان البيع متعينًا بذاته وقت التعاقد 
أما البيع بالتقدير فانه لا ينعقد الا يوزنه أوكله 
أوامقاسنه أوعذة 

(؟) اذاكان القن المبين فى العقد هو 
عن الوحدة لا تن الجلة فلا ينم هذا من اعتبار 
البيع جزافا لأنه لا يشترط لصحة هذا الوصف 
أن يكون الأْن متميئًا يجماته فى العقد بل يكنى 
أن يحكون قابلا لتعيين اذ ان معلومية عمن 
الوحدة الثابتة فى العقد تجمل من الجلة معلوما 
بعد الوزن 

() ف البيع الجزاف يكون هلاك المبيع 
على الشترى عجرد العقد سواء حصل قبل 
الوزن أو التسليم أو بعدها 


مجلة الحاماة :4 


مويو 

د حيث ان الفصل فى تقط الخلاف التى 
يتنازع عليها الطرفان فى الدعوى تستازم معرفة 
نوع العقد الذى باع بموجبه المستأنف عليه قطنه 
الى الستأنفين فى الاستثتاف الاصلى هو بيع 
جزافكا يقول ال متأنف عليه أم بيع بالتقدير 
كا يقول المستأنفان 

« وحيث ان الحد الفارز بين هذين 
النوعين كالواضح من منطوق المادتين ١4١‏ 
و١‏ 4؟ من التانون المدنى هو أن البيع الجزاف 
ينعد فى الثليات اذاكان المبييع متعينا بذاته 
وقت التعاقد يخلاف البيع بالتقدير فانه لا ينعقد 
<تى يتعين المبيع بوزنه أوكله أو ماس هأوعدده 

« وحيث أن نص عقد البيع سالف الذكر 
يفيد صراحة أن القطن الذى بيع بقتضاهكان 
مودعا وقت البيع بمخزن البائع وان الستأفف 
الاول الذست أجرى هذا العقد باسمه وباسم 
المستأنف الثانى عاينه بهذا المكان وقت كتاية 
العتقدك يفيد اتفاق الطرفين على تقديره عاية 
وعشرين قنطاراً تحت العجز والزيادة دلالةعلى 
انه كان كية مفروزة من غيرها متعينة بذامها وان 
قصد البيع انصرف الى هذه الكية بصرف 
النظر عن حقيقة وزنما 

« وحيث انه لذلك يتعين اعتبار بيع هذه 
الصفقة يما جزاقا اذ ان المبيع فيهاكان متميدا 
وقت العقدكا ذْكر ولا عبرة باشتراط الطرفين 
وزنه بعد البيع فان الوزن الذى يجمل العقد يما 
بالئ_دير هو الوزن المشروط لتعيين المبيع وهو 


هنا ليس مشروط) هذا الغرض بل لغرضتعيين 
جلة ابن 

« وحيث ان المْن المسى فى العتقد هو 
عن الوحدة لا من الجلة وهذا لا يقدحفى اعتبار 
العقد ببعا راف أيضًا اذ ان الرأى الذى عول 
عليه شراح القانورن المدتى المصرى دو انه 
لا يشترط لصحة وصف هذا العقد يبذه الصغة 
أن يكون العّن متعينا مجملته فى العقد بل يكن 
أن يكون قابلا اتعيين وهو هنا كذاك اذ ان 
معلومية عن الوحدة الثابتة فى العقدها ذكرتجءل 
بداهة عن الجلة معلوً) بعد الوزن 

« وحيث انه لا حاجة بعد ذلك لبحث 
التقط التى اختاف عليها الطرفان من أن الهلاك 
الذى حصل فى بعض القطن ابيع كاث. قبل 
الوزن أو بعده أوكان بعد التسايم الامر الذى 
ادعاه المستأنف عليه أو قبله فان الهلاك فى البيع 
الجزاف يكون على المشسترى عجرد العقد سواء 
<صل قبل الوزن أو القسليم أو بعدهها كا ينيد 
ذلك الفهوم المكسى للمادة 14١‏ من القاتون 
المدنى 

« وحيث أن الستأنفين ادعيا أنف 
المستأفف عليه قصرفى تسليم القطن اليهما فى 
الميعاد الحدد بالعقد رغ سعيمما لديه فى ذلك 
لذاك اعتبرا هذا العتقد مفسوحًا وطلبا جمل 
الملاك على التأنف عليه الذكور لحصوله بعد 
التاريخ الحدد للم وقيام السبب الموجب 
لفسخ العقد 

0 وحيث انه للا محل لقبول هذا الدفاع 
لأن امتناع البائه عت النسايم الذى يول 


--5 
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للمشترى حق طلب فسخ البيع محلهكنص الادة 
8 من القانون المانى أن يكون طلب التسليم 
حاصلا يتكليف رمهى لا بمجرد السعى فى الطلب 
كا حصل من المستأنفين على قولها اذ ان هذه 
الطريقة لا تننى احمال رضائهما بهد أجل التسليم 
كالطريقة التى عيها القاتون 

« وحيث انه ثبت من اقرار المستأنفين فى 
عريضة الدعوى المرفوعة مهما على المستأنف 
عليه امام محكة الخليفة الجزثية بتاريخ 1١‏ يناير 
سدئة 1986 أى بعد تاريخ هلاك القطن بنحو 
شهر انهما امتنعا عن استلام هذا القطن بالحالة 
التى صار البها بعد الحريق وهذا الامتناع ليس 
له محل بعد أن ثبت من الاسباب المتقدمة أن 
البيع صار لازم علبهما رغ الملاك الذى حصل 
فيه ويكون لاستأنف عليه الحق فى جعل هذا 
الامتتاع موجبًا لفسخ هذه الصفقة يا طلب 
وتحميل المستأنفي نكافة الخسائر المترتية على هذا 
الفسخ 

« وحيث انه ثبت من التقرير المرفوع من 
الحارس القضانى المعين من محكة الزقازيق 
الاستثنافية لمباشرة بيع القطن موضوع الدعوى 
ان صافى المّن الذى ننج من هذا البيع هو مبلغ 
هوك جنييًا و ٠١‏ "مايات وجا انه ثبت من 
خبرالوزن أرنف مقدار هذا القطن بلغ ٠١/‏ 
قناطير و الم رطلا قيكون نه حسب من الوحدة 
المسنى فى العقند هو ميلغ ٠هه‏ اج وام 
ويكون مقدار الخسارة التى لحقت المستأنف 
عله هوم وداج دعوم وعنا مامحب 
أن يتحمله المستأنقان 


« وحيث أن الحم الستأنف أقرهذه 
الثنيجة واسكنه لم يخصم من هذا البلغ العربون 
الذى ثبت مرن عقد البيع أن المستأنف عليه 
قبضه من المتأنفين وقت القد على اعتبار انه 
صار من حق المستأنف عليه جزاء تأخير 
المستأنفين عن الاستلام طيقاً ااشرط القاضى 
بذلك فى العقد 

« وحيث أنه ظاهر من أوى العقد أن 
تطبيق هذا الشرط قاص على المالة التى يقبل 
فيها البائع عدول المشترين عن الصفقة وبقاء 
القطن المبيع فى يده آكتفاء بالعر بونحتى تكون 
محلا لتعويض المسائر الحتملة من اعادة بيعه 
مرة أخرى خلاقا هذه الحالة فان البائع طلب 
فبها بيع القطن امام القضاء بعرفة الحارس نصفية 
للخسائر التى لحقته فلا يجوز له بعد تعيين قيمة 
هذه الخسائر أن يطلب مصادرة العربون دون 
خصمه منها 

« وحيث أن المستأنف عليه عادفى اسئئنافه 
الفرعى الى تقديم الطلبات التى رفضتها محكة اول 
درجة وم الزام المشثر ين كبلغ ٠١7‏ جنيهات 
تعو يض له نظير امتناعهما عن استلام القطرن 
ومبلغ ؟١‏ جنيب قيمة المصاريف التى ادعى 
انفاقها فى فرز القطن الحروق ومبلغ "١‏ جنير 
قيمة المصاريف غير الرسعية التى أنققها على هذه 
الدعوى كقوله ومصار يف دعوى المراسة ها 
فبها أتعاب الحارس 

« وحيث ان عدم الحم بهذه الطلبات فى 
محله لأنه عن الطلب الاول لم ينبت المستأفف 
عليه الذّكور حصول ما يقابل ميلغ التعو يض 


ا لمحاماة 


الذى يطلبه من الخسائر وعن الطلب الثائى 
والثالث فانه لم يشت انفاق المبلغين المطلوبين 
فيهما وأما عن الطلب الأخير ققد قفى به حم 

الحراسة فلا محل لاعادة تتدعه هنا 
« وحيث انه مما تقدم تكون قيمة الخسائر 
التى يجب ميل المستأنفين بها فى مبلغ 1١4‏ ج 
ونككقم وما أن العربون الذى ثبت دفعه 
منهما للمستأنف عليه هو مبلغ 6٠‏ جنيها قيكون 
الباق عليهما للاستأنف عليه هو مبلغ 114 جنبها 
و .5 مليا ققط وهذا ما يجب أن يعدل به 

الحم المستأنف » 

( استئتاف الشيخ عمد #ود شيحه وآخر وحضر 
عنما الاستاذ امد رشدى ضد مصطق افتدى كامل 
سيف وحفر عنه الاستاذ توفيق جمران رقم ١١٠‏ 
و45؟ سنة 45و41 قب دائرة حفر أتعيد العظم 
راشد ياشاوود المرجوثىبكوي سأجدبكمستشادين 

واج د كامل اإرامم افتدى الكاتب) 

إزذا 

ح؟ ابريل سنة 19١‏ 
ادصاق حرية الممحافة . نصوصما فى الدستور. 
متعالر إقابةوالانذار والوتف أو الانغاء ادارياالنسيةها 
ب#تقانون المطبوعات_تعارضه مع الدستور ٠تعويض‏ 
مب الدستور.مادةه ١‏ .وقايةالنظام الاجتماعى. معناها 

ابر قافو 

١-طيهًا‏ لنص المادتين 14و١١‏ منالدستور 
الخاصة بالصحافة أصبح محظوراً انذار الصحف 
أو وقنها أو الغاؤها بالطر يق الادارى ولايمكن 
تطبيق المادة العاشرة من قانون المطبوعات عايها 
لأمما تتعارض معارضةظاهرة مع الدستوركا يفهم 
ذلك من مناقشات لنة الدستور ومن المذّكرة 
الصادرة من وزارة الحقانية'لتىنشرت مع الدستور 


4 
*- أن المقصود من العبارة الاخيرة التى وردت 
فى النص الذى صدر به الدستور فى المادة (1) 
وه « إلا اذأكان ذلك ضروريً) لوقاية النظام 

الاجماعى » هو ما يتخذ منمًا لخطر الباشفية 
الور 


« من حيث أن نظرية المستأنفة أساسها 
القول أن قانون المطبوعات الصادر فى 51 توفبر 
سنة 1841 ل يلغ برمته وامًا عدل تعديلا ببعض 
نصوص الدستور وازعبارةه فى حدود القاثون » 
الواردة فى المادة ١4‏ والمادة ١٠١‏ من الدستور 
المقصود بها حدود قانون المطبوعات الذى 
لا يزال باق فيا لا يتعارض مع أحكام الدستور 
وان المادة العاشرة من قانون المطبوءات التى 
استندت عليها الحكومة فى ضبط نسخ العدد 
و1 من مجلة روز اليوسف فى الدعوى الحالية 
ليست من النصوص التى الغاها الدستور بل مى 
باقيةكأ كانت عليه من وقت وضهها وبناء على 
ذلك لا أساس للتمويض . أما نقارية الستأتف 
عليها التى قبلتها محكة أول درجة وحكت بناء 
عليها بالتعو يض فقائُة على ان المادة العاشرة .من 
انون المطبوءات تتعارض مع أحكام الدستور 
وأصبحت غير واجبة الاتباع ويكون تصرف 
المستأنفة قد وقع عامًا للقانون فوجب التعو يض 

« وحيث أن النصوص الدائرة بثأنها 
المناقثة هى : المادةالعاشرة من قانون المطبوءات- 
الادة ١4‏ من الدستور - المادة ١١‏ من الدءتور 

« وحيث انه لتفهم غرض الشارع يتعين 
الرجوع للاعمال التحضيرية للدستور . و بالرجوع 
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جموءة محاف. لجنة الدستور ينبي ما يأتى : 
يجلسة ١١‏ اغسطس سنة ١97‏ ( الجاسة التاسعة 
عشر ) حصات مناقشة بشأن حرية الصحافة 
( موضوع المادة 14 من الدستور ) وذكر على 
بك ماهر « ارت المرية الصحافية هى المظير 
الاول اسائر انواع الحريات الاخرى وان النص 
الذى يفترضه يريد به انه لا يمكن ولا للبرلمان 
خصوصًا فى الاحوال العادية وضع الصحافة 
تحت أية مراقبة ولا أن يكون للساطة الادارية 
المق فى منع أحد من اصدار صحيفة وانه يرى 
أن يكون هذا الحق ثانا مطلفًا م نكل قيد فاذا 
أساء أحد استعياله بأى نوع من أفواع الاساءة 
فى القانون العادى عن وكفاية » 

وقال حضرةعبد العزيز بك فهمى« المناقشة 
تدور على رأيين الاول أن تضع فى يد البرلان 
حق قيد الصحافة بقيود وأخذها بشروط خاصة 
بحيث يستطاع منع السبابين ونهشة الاعراض ٠‏ 
والثانى أن تطاق الحرية لاصحافة اطلاق تام 
والحرية نفسهاكفيلة يتنم نفسها وانى أميل 
الآن لارأى الثانى وهواطلاق الحرية للصحافة > 
وفى جلسة ه اكتوبر سنة +198 ( الجلسة 
التاسعة والثلاثين ) اعيدت الناقشة بشأن نص 
المادة 4 وقال على بك. ماهر ان دولة رشدى 
باشا يرى ادخال تعديلين على النص وزيادة 
فقرة عليه . أما التعديل الاول فهو زيادة كلة 
العام بعد عبارة فى حدود القانون حتى لا تكون 
الصحافة مقيدة فى حر ينها الا بالقانون العام ٠‏ 
والتعديل الثالى هو حذف عبارة ( قبل نشرها ) 
يكون النص ( والرقابة على الصحف محظورة ) 


أى بصفة عامة ‏ أما الفقرة التى يرريد اضاقتها 
فهى ( ان الصحف لا يجوز ان تحكون محلا 
لعقوبات ادارية ).ولاحظ م_الى طلعت باشا 
أن الاضافة الاخيرة لالزوم لطا ا كتفاء بكلمة 
0 العام ».«لان هذا النص عنع جهات الادارة 
من التعرض لاصحافة بأى عم لكان ». ولاحظ 
حضرة عبد اللطيف بك المكاتى « ان البلاد 
فى حالة انتقال قابلة لتطرف وارتأى أن يترك 
البرلان حرا ليكنه وضع العلاج الذى كوف 
ضروريًا ماله البلاد وذلاك بأنيضع فى الدستور 
نصاشبيها بنص الدستور الايطالى وهو( الصحف 
حرة ولكن لابرلان أن يقيد التطرف فيها ) 

وقال حضرة عبد العزيز بك فهمى «ان 
النص المالى هو الذى ادحل على الدستور 
الترى فى سنة 160 أى عقب الثورة التركية 
ومع ذلك فلا أعارض فى التوسع فى حرية 
الصحافة فّدكان لى نص عرطته أوسع و نكل 
هذا ولكنى اعارض فى زيادةكة ( العام ) فى 
أول المادة لأنه لايمكن أن يحجر على البرئان 
وضع قانون خاص للصحافة » وقال حضرة على 
بك ماهر « المراد هو منع تسلط الادارة على 
الصحف بأى طريق من الطرق فلا بباح 
للادارة انذار الصحف أو اقناها» وقال حضرة 
عبد العزيز بك فهمى « نحن متفقون على منع 
جة الادارة من ارسال انذارات للصحف أو 
وقنها بغير حم قذاق وسأتفق مع حضرة على 
بك ماهر على وضع الصيغة المطلوبة » . فواققت 
الطيئة موافقة عامة على ذلك وأن يعرض الاص 
غداً فى اول الجلسة . 


محلة الحاماة 


وفى جلسة + آكتو بر سنة +145( الجلسة 
الار بعين ) قال حضرة عبد العزيز بك فهعى 
«تررتم فى الجلسة الماضية تعديل نص المادة 14 
فاتترح علي النص الآتى ( الصحافة حرة فى 
حدود القانوت والرقابة على الصحف محظورة 
وانذار الصحف أو وقنها أو الغفاؤها بالطريق 
الادارى محظو ركذ لك ) »قوافةت اليئةموافقة 
عامة على هذا الاقتراح . وقد جاء فى تقر ير إنة 
الدستور فى هذا الشأن ما يأتى : « وقدكان مما 
يفلم امور الصحافة عندنا قانون المابوعات وفيه 
اثبات حق الادارة فى انذار الجرائد ووقتها وان 
هى لمكن من حيث ما يكتب فيها الا صورة 
خاصة من ابداء الرأى كا ت#قدم رأت اللجنة 
النسوية بينها و بين صوره الاخرى فى الحم فلا 
يكون حسابها على ما يقع منها الا بطر يق القضاء 
وعلى حسب ما وضعه القانون من حدود ولذلك 
حار ت انذارها أو وقنها أو الغفاؤها من أجل 
ما ينشر فيها بالعارق الادار يةكما حظرت الرقابة 
عليها وأما حرية الصحافة من حيث اصدارها 
فقد تركت اللجنة الامر فى هذا لتانون يقرر فيه 
ما برست المصلحة العامة وهو المقصود بعبارة 
الصدافة حرة فى حدود القانون ( مادة 1 ) » 

ها وحيث ان العبارة الاخيرة التى وردت 
فى النص الذى صدر به الدستور فى المادة ١١‏ 
وى « الا اذاكان ذلك ضرور يا لوقاية النلام 
الاجماعى » فاللقصود به ما يتخذ هنما لختار 
البولشيفية 

« وحيث أن المستفاد بكل جلاء مما سبق 
بيانه أن نص المادة العاشرة من قانون المطبوعات 
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نتعارض معارضة ظاهرة مع نص المادتين 14 
و6٠‏ من الدستور قيكون ما اذته المستأئفة ضد 
المستأنف علمها من تطبيق المادة العاشرة «ن 
قاثون المطبوعات الذى الغساه الدستور وأصبح 
غير واجب الاحترام هو اجراء مخالف للقانون 
وتكون الحكومة مازمة بالتءو يض 

« وحيث أن التعويض الذى قدرته محكة 
أول درجة بنى على أساسات صحيحة فتعتمده 
هذه المحكة 

« وحيث انه لذلك يكون الحم الابتداق 
فى محله ويتعين تأبيده » 

(استئناف وزارة الداخلية ذه السيدة روزاليوسف 

وحضر عنها الاستاذان راغب اسكندر ويد صبرى 
أبو عم رقم ٠١1‏ منة 45 ق سل دائرة حضرات 


كامل ابراهم بك وكيل الحكمة وتمود سأى بك وعلام 
مد بك مستشارين ) 
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ابريل سنة ٠8و١1‏ 
وس ءيدأ فدل اللطات . استثتاؤه فى المادة 
قاد شط لمسسساسق 
ور لانحة . مداء . الاجمال الادارية . عدم 
مساسه باعمال السلطة التغريعية . عدم رقابة 
الخام علها . 
“ن صفته 
م ل عمل ادارى . رقاية الجام عليه 
ه س مبزانية الدولة . ساطة البرلان فى تعديلها ٠‏ 
الغاء درحات أو حذفها. جوازه 
المرأ الَان وى 
١‏ - ان مبدأ فصل السلطات مقررفى مصر 
ليس لساطة من الساطات الثلاثة النشريمية 
والقضائية والتنفيذية ا نتتداخل فاعمال الاخرى 
الاءااستثنى بنص صرح فى المادة ١١‏ من لانحة 


لف 


ترتيب الحأكالاهليقين مخويل الام المق فى | 
النظرفى كافة الدعاوى التى ترفع على الحكومة ١‏ 
بطلب تضمينات عن اجراءات ادارية مخالفة 
لثقانون . وهذا الاستئناء جاء على سبيل الحصس 
فلا يتعدى ولايمكن أن يمس بحلة من 
الاحوال أعمال السلطة النشريعية لأنها أعنال 
تشريعية محضة ولاصبغة ادارية ها مطلقا . على 
أن البرلان وهو ممثل الامة التي هى مصدر 
السلطات يعتبر صاحب السيادة العامة فأعماله 
خارجة عن رقابة الحم عقتضى المادة ١٠١‏ نفسها 
من اللانحة الت حظرت على الحاكم النظر فىأعمال 
السيادة العامة . وككون الحكومة غير مسئولة عن 
الاعمال البرمانية ولا.يصح أن ككون تناك الاعمال 
أساس) لدعوى أمام اجام 

0 - لايكنى جرد تصديق البرلان على 
عمل من الاعمال الحسكومية أن يعدير هذا العمل 
برلايًا يستفيد من المناعة البرلمانية ٠‏ بل يجب أن 
يكون العمل برمانيًا محض . أما اذا كان العمل 
من طبيعته أن يظل ادار ي) أو حكوميا رغ اتصاله 
بالبرلان فى هذه الحالة يصح أن السمع عله 
الدعوى لان أساس مسئُولية السلطة العامة يكون 
بسبب عمل من أعمالها الحكومية أو الادارية . 

ان من أم أعمال البرلان النظرى 
ميزانية الدولة وتخفيض ما يرى تخفيضه وفنا 
لاسياسة الاقتصادية ذله أن يذف من الميزانية 
بعض الدرجات بطريق عدم اعتاد مر بوطها 
تحقيمًا لسياسته الاقتصادية وصوثًا لخزانة الدولة . 
والذاء درجة من الدرجات ورفت شاغلها حق 
مقرر للحكومة يقتضى قانون المعاشات 


يحاة المحاماة 


الور 

« حيث أن وزارة المواصلات استأنفت 
فرعي وطلبت باستثنافها الحم بعدم اختصاص 
الحم الاهلية بنظر هذه الدعوى لأأن أساسها 
الطعن فى قرار البرلان وهو عمل برلاى خارج 
عن اختصاص سلطة الماك عملا بيدأ فصل 
السلطات 

« وحيث أن مبدأ فصل السلطات مقرر 
فى مدر فليس اسلطة مر الساطات الثلاثة 
التشريعية والقضائية والتتفيذية أن تتداخل فى 
أعمال الاخرى الا ما استثنى بنص صرح فى 
ماده امن لانحة ترتيب الحم الاهليةالصادرة 
فيسنة سلما من أن للحاكم أن تنظر ىكافة 
الدعاوى الىترفم على الحكومة بطلب :ضمينات 
ناشئة عن اجراءات ادارية تقع مخالفة للقوانين 
أوالاوامر العالية الم.على أن هذا الاسئثناء لا يعد 
2 الواقم تداخلا فى اعمال السلطة التنفيذية لان 
قرارتما تبق نافذة وكل ما خوله لاسلطة القضائية 
أن تقضى تعويض أن لحقه ضرر يسبب 
الفرارات والاوامر التى تفع مخالفة للقوانين واللواتح 

« وحيث أن هذا الاستثناء جاء على سبيل 
الحصر فلا يتعدى طائفة من الاعمال الادارية 
الصادرة من السلطة التنفيذية ولا يمكن أن يمس 
يحالة من الاحوال اعمال السلطة النشر بعية لامها 
أعمال شر بعية محضةولا صبغة ادارية لها مطلقاء 
على أن البرلان وهو ممثل الامة التى هى “صدر 
السلطات يعتير صاحب السيادة العامة فأعماله 
خارجة عن رقابة الحاك يقتضى المادة ١١‏ نفسبا 
من اللاضحة التى حظرت على الحالم الظر فى 


محاة الحاماة 


أعمال السيادة العامة ومتى تقررهذا ككون الساطة 
العامة ( الححكومة ) غير مسئولة عر الاعمال 
البرلانية ولا يصح أن تكون تلك الاعمال ساس 
لدعوى امام الحاكم الا انه لا يكنى جرد تصديق 
البرلان على عمل من الامال المكومية ان يعتبر 
هذا العمل برلانً) يستفيد من المناعة البرمانية بل 
يجب ان يكون العمل برلايًا محض اما اذا كان 
العمل منطبيعته ان يظال اداري) او حكومي رغ 
اتصاله بالبرلان فى هذه الخالة ريصح أن لمع 
عنه الدعوى لان اساس مسكولية السلطة العامة 
يكون بسب عمل من اعماها ' 

« وحيث ان الدعوى حب كيف 
المستأفف هاه اهام وزارة المواصلات بأنها 
خرجت عن قصد البرمان بقراره الصادر يالغاء 
وظيفته لأنه لم يقصد بقراره هذا احالته على 
المعاش أو حرمانه من التعو يض عن المدة الباقية 
له حتى يعمل الى السن القانونى للاحالةعلى المعاش 
فالدعوى بتكينهاهذ امقبولة أمام الاك لأن الخصم 
اقيق فيها الحسكومة لانها هى التى تولت تنفيذ 
العمل البرلاتى. وتفسيره على غير ظاهره فعماها 
هذا يدخل تحت حم المادة 1١‏ من اللانحة 

« وحيث أنه مما تقدم يكون الدفم بعدم 
الاختصاص فى غير محله ويتمين تأييد الحم 
المستأنف بالنسبة له 


ومية اوالاداررية 


عن استئناف الموضوع 
« حيث ان اللستأن ف يذهب فى دفاعه الى 
القول بأن مجلس النواب لا يلك عند نظره 
ميزانية الدولة سوى ر بطالايرادات والصروفات 
دون أن يكون له أن يتعرض بطريق الميزانية 


يفف 


الى ترتيب أعمال السلطة التتفيذية من إلغاء 
وظائف أو تعديل اختصاصها و يستند فى تأبيد 
رأيه على ما جاء بالمادة م من الدستور الفرنبى 
الصادر فى سنة 1741 التىنصت عيل أنهلاتجوز 
لبيثة النشر بعية أن تدمج فى قانون الميزانية أى 
نص لا علاقة له بهذا القانون 

« وحيث أنه من أمم أعمال البرلان النظر 
فى ميزانية الدولة وتخفيض ما يرى مخفيضه من 
مصر وفاتها وقق للسياسة الاقتصادية فله أرنف 
يحذفى من اليزانية بعض الدرجات بطر يق عدم 
اعتياد مر بوطها تحقيًاً لسياسته الاقتصادية وصوثا 
لخزانة الدولة أما المرجع الذى يستندعليهالستأف 
فلا وجود لهفى مصرلات إلغاء درجة من 
اللدرجات ورفت شاغلها حق مقر رالحكومة بقتذى 
المادتين ١1و١٠‏ من قانون المعاثشات ولا تمس 
قانون نظاى 

« وحيث أنث عدم موافقة الببلان على 
هر بوط وظيفة من الوظائف وحذفها هن المبزانية 
بحم على السلطة التتفيذية الغاء تلك الوظيفة 
وبالغائها تصبح ا لحكومةنى حل من رفت شاغايا 
عملا بالمادتين 1١١‏ و ٠١‏ سال الذكر دون أن 
تكون ملزمة بايجاد وظيفة أخرى له وعليه يكون 
المسسأنف غير محقفيا ذهب اليه من انه اذاجاز 
لابرلان أن ياغى وظينته فان هذا لايحرمه من 
البقاء فى الخدمة 

« وحيث أنه ثابت من المستندات الى 
قدمتها وزارة المواصلات أنها قبل أن يصدر 
قرارها باحالة الم.تأنف الى المعاش خاطبتوزارة 
ماليه يشأن ايجاد عملله ولا لم تجد عملا لهاحالته 
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على المعاش عملا بالقانون وهذا يدل علىانما لم ككن 
راغبة فى التخاص من المستأنف كا ذهب الى 
ذلك فى دفاعه و بالاخص فان ال-تأنف نفسه 
سل فى مذكرته ان الفكرة لم تكن رفته من 
وظيغته بل الغرض منها الوفر والاقتصاد 

« وحيث ان المستأنف ذهب ايض الى 
القول بأن قرار البرلان القاضي بالغاء وظيفته قد 
مس بحقوقه المكتسبة وهى <ق بقائه فى الخدمة 
الى اننيصل الىالسن القانوفى للاحالة الى المعاش 
فوجب تعوريضه ذلك 

« وحيث ان قواعد التوظظف الخاضع لما 
المستأنف صريحة فى ان للحكومة المق فى رفت 
الموظف عند الغاء الوظيقة لاوفر واالحكومة لم تثعل 
غير ذلك فهى باحالتها ال.تأنف الىالمعاش كانت 
فى حدود القاتون وبالأخص فانه لم يثبت ان 
الغاء الوظيفة "كان لغرض غير الوفر وقد اخذت 
هذه المحكة فى احكامها بهذا البدأ (مبدأ رفت 
اموظف بسبب الغاء الوظيقة وعدم المكله 
بتعو يض الا فى حالة مااذا ثبت ان الغاء الوظيفة 
كان حيلة الغرض مثماالتخلصمن الموظف نفسه) 

« وحيث أن المستأنف ذهب أخيراً الى 
القول بأن الغاء وظيفته لم يكن الغاء جديا لأن 
وظيفة السكرتير العام التى كان يثغلها لا زالت 
باقيةكا هى باختصاصها و يقوم بها موظف آآخر 
تحت امم امراقب 

« وحيث انه ثابت ان العمل الذى كان 
يقوم به المستأنف المساعد السكرتير العام والذى 
كان يقوم به المقنش العام قد جعل جميعه من 
اختصاص موظف واحد يقوم بهاجميعها من تاريخ 


محلة الحاماة 


تقر بر هذا النظام الى الآن وليس أدل منهذا 
علىتحقيق الوفر الذى ينشده البرلمان بقراره الغاء 
تلك الوظائف الثلاثة . أماكون العمل باق رتم 
الغاء الوظيفة فن الي به أن الدرجة والعمل 
ليسا متلازمين حتى لا يفرض وجود الواحد 
يغير الآخر 
ه وحي ثأنههما تقدم وللاسباب التىذ كرتها 
مكة أول درجة يكون الحم المستأنف فى مله 
وتمين تأيده « 
( استئئاف عمد بك زبور وحفر عنه الاءتاذ 
ادوار قصيرىبكضد وزارالواصلات وحفر عنهاحفرة 
ممطق بك عبد اللطيف رقم 71١7‏ سنة 45 ق سا 
(دائرة حشرة صاحب اعزة مود ساى بك وحضور 
صاحىالعزة علام باكحمد وزكيالعرابي بك متشارين) 


” 
8 ابريل منة ...وا 


تعاقد . الاخلال يه . حكيه. 00 
العرط الفاسخ : الحقيق وتعريفه . الضيى وحكمه 
المبرأً القانوى 
طبقا لأراء شراح وأحكام الخام يعتبر 
الشرط الفاسخ حقيقيً أو ضمي ( وهو ماسبى 
بدعوى الفسخ ) . فالحقيتقى هو ماينص عليه فى 
العقد بأنه يترتب عليه الفسخ حا ومن ثلقاء نفسه 
وتقتصر معه مأمورية القاضى على اثبات الفسخ 
دون ان يتدخل فى منح المدين أى اجل أو 
يقضى بغير اقرار الفسخ . أما الضمتى فهو أءا أن 
يكو ن كذلك أو ينص عليه صراحة فى الءقد 
ذلا .يفسخ العقد حما بل يجب ان ترم الدعوى 
به وللمحكة فى هذه الملة ان تمنح المدين أجلا 


يحلة الحاماة 


للوفاء بتعهده أو تقذى بتعويض عن الضرر عند 
الوفاء الجزائى والتنيجة المثرتبة على ذلك انه يجوز 
للمحكة البحث فى قيمة الخالفة المدعى بها وهل 
يتحم ممما الفسخ أولا . وهل يجوز للمحكة أن 
تنح عنها تعو يضا باعتبار ان الوفاء حصل جني 
اليل 

من حيث ان الحاضرعن المستأنفين قدم 
دفاعه الى قسمين الاول من الوجهة القانونية 
والثاتى من جهة الوقائع 

عن الدفع القانوفى 

من حيث أن وكيل الستأقين تمسك 
بأن اللواد الثالثة والعاشرة مرى العقد العرف 
الابتدائى المؤرخفى مارس سنة 1557 والمسجل 
فى١؟منه‏ والمادة التاسعة من العقد الرسبى الحاصل 
فى ٠١‏ بوليه سنة «148 المسجل فى ١‏ كتوبر 
سنة 1979 نصت عل شرط فاسخ صرح تقتصس 
معه مأمورية المحكة على مجرد اثباته وليس لا 
ان تتدخل أو تنح المدين المتعهد أى اجل 

« وحيث ان نصوص القانون امانىالمصمرى 
( اهلى ومختلط ) فى مسألة الشرط على العموم 
ليست مستفيضة فيتعين الرجوع الى النشريع 
الفرمى الذى اذ عنه القانون المعسرى 

« وحيث انه بالرجوع الى القانون الدنى 
الفرنسى نجد انه خصص المادتين ١8+‏ او6ه1 ١‏ 
بالشرط الفاسخ وبين أن هذا الشرط يتقسم 
الى قسمين الأول ماجاء بالمادة 5م١١‏ واصطلح 
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الفقباء على تسميته بالشرط الفاسخ المي والثاى 
ماجاء بالادة 1184 وهو مايسمونه بالشرط 
الفاسخ الضمنى أو بعبارة اصح بدعوى الفسخ 
رواكمتاتهمر ده سمتاعة إذ كا يجوز ان 5 5 
ضمي يصح ان ينص عليه صراحة فى 
العقد ( راجع بلانيول جزء ‏ ص 4٠١‏ فقرة 
١8‏ موسوعات دالوز عملى ققرة 11 ص 
40١‏ تحتكامة النزامات ) وحكم هذا الشرط 
الاخير وهو الملحوظة فى كل العقود اللزمة/اطرفين 
انه سواء نص عليه الطرفان فى ااعقد أم لم ينصا 
لايفسخالعقد حما وءن تثقاء نفسه أتومل متعام ع0 
بل يجب ان ترفم بطلبه دعوى ويجوز للمحكة 
ان تمنح المدين اجلا للوفاء بتعيده أو تنغى 
بتعو يض عن الغمرر عند الوفاء از ( راجع 
الفقرة الثانية من المادة ١١84‏ وشرح القانون 
المادنى المعمرى للس.يو دهاس جزء أول صعيفة 
401 فقرة دم ونام و 4# وبلائيول جزء ثالى 
ققرة « اوها بعدها. أما الشرط الفاسخالمقيق 
فهو الذى متى تحةق فسخ العقد حما ورد الحالة 
بين العاقدين الى مأكانت عليه قبل التعاقد . 
وهذا هو الذى تقتصر معه مأمورية القاخى على 
اثيات الفسخ وبالتالى ليس له ان يتدخل فيمتح 
المدين أى اجل او يقغى بغير اقرار الفسخ وقد 
استقر القضاء على ان لايكون الشرط فاسحًا 
حقيقيًا الا اذا نص الطرفان فى العقد على ان 
الفسخ يحصل حا عنميك «تعام عل أما اذا 
اقنصر على النص على الفسخ ول يصفاه بهذا 


ا 


0 


مجلة الحاماة 


الوصف « حما ومن تلتاء نئسه» ذانهمالم يزيدا القغارة ومياه الوالور الوك له رى باق اطيانه 


شيئا على نص المادة ١١86‏ فلا يتغير لمركز 
ويكون الشرط هو اللعبر عنه بدعوى الفسخ 
( راجع بلانيول جز ٠‏ ص 41٠6‏ فقرة 17 
و 4م ) (دالوز على ققرة ١4‏ وما بعدها) . 
وبالتطبيق لهذه النظرية جاءت المادة 1564 
مدتى فرتسى فى باب البيع وهو ما ينطبق علىكل 
العقود وخولت الشرط الفاسخ الحقيق للبائع 
وحددت من قيمته نوعًا ثم جاءت بعد ذلك 
المادة 170 ونصت على انه اذا اشترطالعاقدان 
ان التأخير يفسخ العقد حا فان الفسخ يحصل 
عجرد التأخير وانذار المشترى بالوفاء وينتج من 
ذلك ان للاشترى حق الدفع حتى صدور الحم 
بغير ان يكون للمحكة ان تمنح اى اجل ومع 
ذلك فانه ليس ماينع الطرفين من أن ينصا على 
ان الفسخ يحصل <ها و بغير حاجة لانذار وهذا 
النص يحرم المثشترى حق الدفع بعد انتهاءالاجل 
أوعند تحقق الشرط ( راجع بلانيول جنك ؟ 
ص 86؛ فقرة 1931 و1657) 

«وحيث انه تبين من هذا أن اراء الشمراح 
واحكام الحم استقرت على اعتبار الشرط 
فاسحًا حقيقيًا ان نص الطرفان على ان الفسخح 
يحصل حم ومنتلقاء نفسه 6زم متعام 36 .فانم 
ينصا على هذا القيد كان الشرط الفاسخ من 
القسم الشفى المعبر عنه بدعوى الفسخ . واذلك 
يتعين الرجوع الى المواد التى تملك بها المستأتفان 
( و١٠‏ من العقد الاتداق وو من العقد 
الرسجى ) . جاء يالمادة الثالثة ما يأتى:- ( يقر البائع 
بأن له حق ارتفاق مرور المياه الآخذة من ترعة 


الجاورة لاطيان المشترين الذين طم الاولوية 
ايضًا فى الرى وليس علها بعد ذلك أى حق 
يكن ان يتنافر مع اللككية أو يمسها بلى مساس ) 
وجاء بلمادة العاشرة ما يأتى ( اتفق الطرفان على 
انكل عخالفة لهذا العقد فاسخة له دون احتياج 
الى تنبيه أو انذار ) ونصت الادة التاسعة من 
العقد الرسمى على ما يأنى : ( وفى حالة مااذا 
خالف البائع الى شرط من شروط العقد العرفى 
الحاصل فى ” مارس سنة 11 أو من شروط 
هذا العقد أواى النزام يازمه به القاثون فان 
للمشترين حق سخ العقد أو القسك 6 

« وحيث انه وان كانت هذه المواد نصت 
صراحة على ان كل غخالنة لأى شرط من 
شروط العقد فاسخة له إلا انه لم ينص فيها أو 
احدها على ان هذا الفسخ يحصل حما ومن 
تلقاء نفْسه 6نومة منمام 36 .فيكون هذا الشرط 
الوارد بالعقد هو شرط فاسخ من النوع الثاتى 
المصطلح على تسميته بدعوى الفسخ . والتنيجة 
المترتبة على ذلك انه يجوز البحث ف قَيمةالخالفة 
الدعى بها وهل قحم م معها الفسخ أولا وهل 
يمو لحك أن ب عنها تعويضًا باعتبار ان 
الوفاء حصل جزئيا 


تعد ب اليه يداعي يفن رام ير 
عنما الاستاذ أجد رشدى ضد اجد يك السيد نصير 
الماضر عنه الاستاذ ادوار قصيرى بك وأخرى حضر 
عنبا الاستاذ عمد حسن غمرة ١749‏ سنة 143 . 
داارة حغيرة السيدمدعيدالهادى المندى اوعقو 
حضرى على حيدر حجازى يك وأمد مختار بك 
المستشارين ) 


مجلة الحاماة أه 


ه مابوسنة 1١91٠‏ 
و نل عقد استبدال الالتزام . تعريفه . 
ماهيته . عدم افتراضه 
+ س نية المتعاتدين . وجوب ظيورها 
2-7-5 


م عقد . التعديلات الطارثة عليه . عدم 


كفايتها للاستبدال 
البادى لقاو 


١(‏ ) استبدال الالتزام هو عقد يتفق به 
الطرفان على أن يقضيا على النزام سابق وعلى 
أن يحلا محله النزام) آخر يختلف عن الاول بأحد 
عناصره المهمة 

)0 ارن الاستبدال لا يستنبط 
زقمم مسمعفدم مه مم) بل يجب أن تظهر 
نية المتعاقدين فى القضاء على الالتزام السابق 
واحلال الجديد محله ظهوراً واضحا اما بالنص 
صراحة على الاستبدال واما بأن تنبين هذه النية 
من طبيعة العقد والظاروف التى صحبته وتراها 
الحك ةكافية لإرلالة على حصول الاستبدال 

( + ) من امتفق عليه علدا وقضاء أن 
التعديلات التى تطرأ على القيمة أو الأجل أو 
طريقة الدقع أو التأمينات أو شكل المقد ( كأن 
كان عقداً رسيي فأصبح عرفيا أوالمكى )كل 
ذلك لا يكنى لايجاد الاستبدال القاتوقى 

امير 

م حيث اث المستأنفين عدلوا طلباهم 
بالمذكرة الختامية المعلنة فى ١‏ مارس سنة 197٠‏ 
الى طلب الزام الشبيخ سليان رزق المستأفف عليه 


الأول أن يدقع للم فلج وكة؟ م مم 
المصاريف 

« وحيث أن أسان الدعوى ك1 جاء 
بصحيفتها المعلدة فى ؟؟ اغسطس سنة +195 
هو عقد الغمان المؤرخفى١٠‏ اكتو برسنة 1919 
وقد دفع الماضرعن الضامن المذ كور بأن هذا 
العقد استبدل به غيره وهو العقد الحاصل فى8١‏ 
أكتو بر سنة١‏ 195 بين المستأنفين والمستأجرين 
الاصليين ولم يكن الضامن الشيخ سليان رزق 
طرف) فيه ولذلك فان العقد الاول سقط معه 
الغمان وقد أخذت محكة أولدرجة بهذا الرأى 
وقضت برفض الدعوى فاستأنف المستأنفون 
وقسكوا بأنه لم يحصل استبدال 

« وحيث ان استبدال الالتزام هو عقد 
يتفق به الطرفان على أن يقضيا على النزام سابق 
وعلى أن يحلا محله التزاما آخر يختاف عن الاول 
بأحد عناصره امهمة ( العاقدان أو الأوضوع أو 
السبب القانوتى)- راجع فى ذلك شرح القاتون 
المدتى للسيو دهلس جزء اص ١9‏ 

« وحيث انه مما يجب أن بلاحظ أولا أن 
الاستبدال لا يتنبط هدم مسسكس من مد 
( راج الجزء نفسه ص ١5و40‏ ) بل يجب أن 
نية العاقدين فى القضاء على الالتزام السابق 
وباحلال الجديد مله تظهر ظهوراً واضحا اما 
بالنص صراحة على الاستبدال واما بأن تنبين 
هذه النية من طبيعة العقد والظروف التى حبته 
وتراها الحكة كافية للدلالة على حصول 
الاستبدال 


« وحيث أنه فى عقد اكتوبر سنة 190 


يفن 


نص الطرفان فى البند السادس منه على أن بقية 
شروط العقد الحرر بين الطرفين بتاريم ٠١‏ 
اكتوبر سنة 1915 تبق سلرية على الطرفين 
با لا يخالف هذا التعديل . وهذا كاف لبيان ان 
العاقدين لم يقصدا استبدال هذا الالنزام بالالتزام 
السابق . وفوق ذلك فانه بالرجوع الى العقدين 
المذّكور بن عقد ٠١‏ أكتو بر سنة 1915و 18 
أكتو بر سئة 1988 تبين للمحكة اف طرق 
القدلم يتغيرا فالدائن أو المؤجر والمدين وهو 
الستأجر ها بأنفسهما لم يتغيرا فى العقدين 
والسيب القانونى والموضوع كل ذلك لم يتغير ولم 
يطرأ عليه أى تعديل . اا التعديل طرأ على 
فئة الاجار ومواعيد الاستحقاق واضافة سنة 
"٠‏ أخرى على مدة الايجار ومن المتفق عايه عل 
وقضاء ان مثل هذه التعديلات التى تطرأ على 
القيمة أو الأجل أو طريقة الدفم أو التأمينات 
أو شكل العقد وانكان عقدا رسيا فأصبح 
عرفا أو المك نكل ذلك لا يكى لايجاد 
الاستبدال القانوتى ( را جع دهلس حيفة مو. 
دالوز عملى فى باب ا فقرة ١٠4ووه99‏ 
وما بعدهما) 

« وحيث أن الحاضى عن الستأنف عليه 
تمسك بالانذار الذى أعلنه المستأنفون للمستأجرين 

فى ٠١‏ اغسطس سنة 197١‏ وأنذروثمفيه 
بأنهم يعتبرون العقد الاول مفسوحًا 

« وحيث أنه بالرجوع الى هذا الانذار 
تبين أنه انذار تهديدى ققد جاء فيه ما نصه: 
( اذالم يتم العان الهم يتنفيذ الطلبات امد كورة 
فى الوعد الحكرر فالطالبون يعتبرون عقد 


علة الحاماة 


الاتجارالحرر ٠١‏ اكتوبرسئة 115 مفسوخ 
و يازمون المعان اليهم بنسليمهم الاطيان المؤجرة 
مع ايجارها لغاية النسلم والتعويضات ) وقد قام 
الستأجرون من جاهوم يننفيك بعض الطلبات 
بعض المستحق عليهم ول يقسك 
الؤجرون نشرظط لقسلم ثم جا الطرفان بعد 
ذلك واتفقا بعقد م١‏ اكتوبر سئة 3٠‏ على 
ابقاء العقد الأصلى بكل عناصره الهمة مع 
التعديل الذى تبين آنا 

« وحيث انه فوق ذلك فان نفس الضامن 
الشيخ سليان رزق بتارعخ ١؟‏ توشير سنة 1971 
أى بعد هذا الانذار بأكثر من سنةكتب 
للمؤجرين الخطاب المقدم تحت رق ه حافظة 
غرة ٠١‏ دوسيه يحم فيه على التنفيذ ضد 
الستأجرين وأخذ اختصاص على أطيانهم ٠‏ 
وأرشدم عن هذهالاطيان فاهّامه دليل على يقاء 
مسئوليته بصفته ضامئً) متضامثًا .ولو انه يشعر بأن 
ضياته سقطت ما مم بأمر مضمونه 


قسددوا ب 


باهي تقرر ذلك ككرن كة اول 
درجه اخطأت فى تقريرها يحصول الاستبدال 
ويجب الغاء هذا كم واعتبار عقد ١‏ كتوبر سنة 
5 باقيا وبالتالى تكون ضمانة المستأنف عليه 
باقيه وملزمة له فى المتأخر من الأمجار طرف 
المستأجرين بحسب قيمة العقد المذ كور وعلى ان 
لايتجاوز ٠١ ٠‏ ج كنص عقد الضاتف 
( استثئاف الحوايه مساك يمقوبيان 77 
وحضر عنهم الاستاذ حبيب رطل ضد الشيخ ليان 
رزق سالموا. خروحضر عن الاول الاستاذ امل البندارى 


أعرة 79٠‏ (اسنة 41 تضائية - بالهيئةالسابقة) 


محلة الحاماة 


ف 
> مانو سنة .وا 
١‏ - وقف , غلته ٠‏ قبض الناظر لها. مسةوليته 
عنها للءتحقين 
ب ناظر_جديد. عدم مسثوليته عن غلة قبضها 
الناظر السابق 
ا ممراً القائوريى 
متى قبض ناظر الوقف غلته أصبحت مماوكة 
للاستحقين بهذا القبض وصارت أمانة تحت يده 
لم وهو مسثول أماءهم شخصيا بأدائها لمم ى 
حياته ومن تركته بعد وفاته وليس لأحد 
المستحقين أن يرجع فى غلة الوقف عليه با يكون 
قدقيضه الناظر ولم يدفعه اليه لانه يكون فى هذه 
الحالة دائنًا لشخص الناظر لا لنفس الوقف . 
وغلة الوقف ملوكة لستحقين فلا يكن الحم 
على الناظر الجديد عا يكون قد دخل فى ذمة 
الناظر القديم من حقوق المستحقين . 
اليكره 
« حيث أن الدعوى رفعت على الناظر 
السابق المرحوم حسين بك شوق وقدم الحساب 
وتعين خبير وقدمالخبير تقريره بأن فى ذمته مبلغ 
806ظ,ص وانسم ماما 
« وحيث انه بعد ذلك توف الناظرالمذ كور 
وحل مله الستأفف فى النظرعلى. الوقف فأدخله 
الستأنف عليهم وطلبوا إلزامه بالمباغ الذى 
أظبره الخبير 
«وحيث ان المحكة حكت بالزام المستأنف 
بهذءالصفةبأن يدفع للسستأنف عليمم الباغ لذ كور 
والمصار يف امناسبةو. ١ ٠‏ قرش صاغاتعاب محاماة 
ه وحيث ان الستأنف استأنف هذا الحكم 


انان 


وبنى استثنافه على مناقشة تقرير الخبير وطلب 
أصليا رفض الدعوى واحتياطًا اعادة القضية 
للخبير لبحث الاعتراضات الموجهة لتقريره وعمل 
الاب الصحيح طب لاحقيقة المؤيدة بالستندات 
ثم قدم مذاكرة قال فيها أنه غير مسئول عما 
قبضه الناظر السابق من الريع 

« وحيث ان ناظر الوقف متى قيض غاته 
أصبحت ممأوكة للمستحقين بهذا القبض وصارت 
أمانة | يدهلم وأصبح مسثولا أامهم شخصي 
بأدائها لم فى حياته وتكون تركته ضاءنة لها 
بعد وفاته . 

« وحيث أنه ينتج من ذللك أنه ليس لأحد 
الستحقين أن يرجم فىغلة الوقف عليه ايكون 
قد قبضه الناظر ولم يدفمه اليه لأنه فىهذه المالة 
انما يكون دان لشخص الناظر لا لنفس الوقف 
وغلة الوقف ماوكة للاستحقين 

« وحيث أنه بناء على ذاك لا يمكن الحم 
على الناظر الجديدها يكو نقد دخلفى ذمة الناظر 
القديم من حقوق المستحقين/يدفعه منغلة الوقف 

( اسئناف علاء الدين افندى شوق بصفته نأظر 
وقف وحفر عنه الاستاذ توفيق حسين ضد مصطى 
شوكت عن نفسه وبصفته قما على عبد القادر شوكت 
وآخرين وحضر عنهم الاستاذ اد كامل رقم 75 سنة 
4 ق - دائرة حضرات مود ساىبك وعلام مد 
بك وعلى ذى العرابى بك مستشارين) 
لا 
/ مابو سنة 1١9٠‏ 


امتثناف . قيده . ميماده 


حل مختار . اعلان التنبيه يه . صمته 


ليرا القانوى 
اذا اتخذ الستأنف فى عريضة الاستئناف 


6 


محلا تار له فى البإرة الكائن بها المحكة. 
فالانذار المعان من المستأنف عليه للمستأنف فى 
محله الختار يعتبر صحيما . فاذا رفض الوكيل 
استلامه واعلن للمحافظة قيكون اعلانه تم حسب 
القانون و يسرى بشأنه ميعاد اليّنية الايام الهددة 
لقيد الاستئناف طبهًا للمادة 034 مرافمات 

72 

عن الدفع الفريى 

« حيث ان المستأنف عليهم دفعوا بلسان 
وكيلهم باعتبار هذا الاستئنا ف كأنه لم يكن لعدم 
قيده فى الجدول العموبى امعد لقيد قضايا 
الاستئناف بمحكة استئناف مصر الاهلية فى مدة 
الثاني أيام اللاحقة لتاريخ انذارهم بذلك رسمي 
طبمًا لنص المادة دم من قانون المرافعات 

« وحيث انه ثابت من عر يضة الاستئناف 
ان المستأننين اتخذوا م حلا ختاراً صر مكتب 
الاستاذ عبد الله فكرى خليل الحانى وحددوا 
جلة ٠١‏ اكتوير سنة 9مودكا انه تبين 
ايض ان بعض المستأنف عليهم اعلنوا بهذه 
العرريضة بمحابم الختار 

« وحيث انه ثبت ان المستأنف عليهم 
انذروا المستأففين بقيد استثنافهم فى مدة المانية 
ايام وطلبوا اعلان هذا الانذارفى مكتب عبدالله 
اقندى فكرى خليل الحانى بمصر وهو الحل 
الذى اختاروه فى عريضة استثنانهم طيمًا لنص 
المادة 74 مرافعات 

« وحيث أنه تاريخ 6 سبتمبر سنة 975 
امتتع المحامي المذ كور عن استلام الانذار وقال 
انه ليس وكيلا عن المراد اعلانهم فرده الحضر 


محلة الحاماة 


بدون اعلانه ولكن اعاد اعلانه للمحافظة فى 
١‏ سبتمبر سنة 198 بناء على اعتراض قدمه 
الحامى عن مقدمي الانذار لق ال حضرين 

« وحيث ان المستأنفين لم يقيدوا استثنافهم 
الافى ؛ اكتوبر سنة 9و أى بعد مغى 
أكثر من المدة المقررة قَانونا بالمادة 534 من 
قانون المرافمات من تارعخ اعلانهم اعلانا انوي 
فى 7١‏ سبتمبر سنة 19578 

« وحيث ان الفصل فى هذا الدفع يستازم 
البحث اولا فيا اذاكان اعلان الانذارتم حسب 
القاثون فى 7١‏ سبتمير سنة ١554‏ أم لا . وان 
هل يصح قانونا الاعتراض على المستأنف عليهم 
بأنمكان يجب عليهم اعلان الانذار للمستأننين 
فى محل اقامتهم بعد أن تبين لهم ان مكتب 
الجانى الذى اتخذوه محلا مختاراً فى عريضة 
استثنافهم ليس وكيلا عنهم 

« وحيث ان المادة يتم من قانون 
المرافمات نصت على ٠١‏ يق : ( يجب على طالب 
الاستئناف ان يعين فى الورقة المذّكورة فى المادة 
الابقة محلا له كه اللدة الكائن بها محكة 
الاستئناف او الحكة الابتدائية التى ستحم ف 
طده ان يكن ساكنا فى تلك البمدة والا 
فيصح اعلان الاوراق اليه بمجرد توصيلها 
كتاب الحكة ) ( ذكريتو ١‏ اغسطس 


سنة 1885 ) 


« وحيث ان الغرض الذى من عله 
أوجب الشارع على المستأنف أن يتخذ له محلا 
مختاراً فى الجهة الكائن يها الجحكة الاستثنافية 
هو مراءاة مصلحة الستأنف عليه حتى لا يضيع 


عجاة الحاماة 


وقته فى البحث عن محل اقامة الستأنف وحتى 
لابشكن بعض المستأنفين من ساوك سبيل 
الماطلة لتأخير الفصل فى استثنافهم 

« وحيث انه بناء على ما : 
الانذار فىالممل اللختار صحيحا قانونا وفىحالة امتناع 
الحامي الذى عينه المستأنف فعر يضةاستثنافهعن 
قبوله يكون الاعلانفى الحافظة تم حسب القانون 

« وحيث انه متى ثقرر ذلك فلا يكون 
هناك محل للقول من ان اعلان الانذارفى الحل 
الختار يمكن أن ينتج منه تعنت 3 تين الكاق 
عليه لآن تعيين هذا ال حل وضع لمصلحته 
والمستأنف هو الذى غرر بالستأنف عليه باتخاذه 
محلا مختاراً بمكتب محامي ليس وكيلا عنه 

« وحيث انه بناء على ما تقدم يكون الدقع 
الفرعى فى كله ويتعين قبوله 

( استعئاف الشيخ ابو المهد عمر عمد وآخرين 

وحفضر عنم الاستاذ عمد نجيب محمد ضْد صليب اتدى 
مله وآخرين وحفر عن الستأتف ضدهما الاولين 
الاستاذ غيريال يك سعد كا حفر الاستاذغيريال قلاده 
عن المستأتف ضدهم الراع والخامس والسادس 
والسايع ول يحضر باقي المستا تفاضدهم ٠‏ .غرة ١084‏ 


سنة 45 قضائية دائرة دضرات اسحاب العزة مصطق 
بك محمد وتمود على سرور بك و-ليان السيد بك 


الستثاررن ) 
35> 
مابو سئة 198٠‏ 
١‏ توكيل . تعريفه . احواله . طرق اثياتهاء٠‏ 
التوكيل الضمنى 


٠‏ الوكيل.اعيان يشتريبا بمال الموكل .اعتبارها 
ملكي . معوليته ما قبضه 

المراً لقان وى 
١‏ - ان التوكيل عقد يؤذن الوكل بعممل 


إئإن 
0 للوكل وعلى ذمته . وكا يجوز أن 
ييكون 0 بالكتابة وصريحأ يجوز أن يكون 


شنهيا وتنا أيضا . وينبع فى اثبات اتوكل , 
التواعدالعامة للاثبات.وذه ب الشراح الفرنسيون 
الى جواز اثبات التوكيل الضمنى باليئة بالنسبة 
لاغير اذا كانت توجد قرائن قوبة تحمل على صحة 
التوكيل كملاقة نسب أو قرابة 

٠‏ - اذا استعمل الوكل نقود موكله فى 
مصلحته الخاصة فيعتبر ميد طا اذاكان مىء 
النية ويحام جنائيا ٠‏ و يازم بفوائدها . ولا تدخل 
امي أ الاعيان التى اشتراها الول من هذه التقود فى 
ملك الموكل ما دامت لم تكن ياسمه . ولا يازم 
الوكيل الا بأن يقدم حاب عن ادارة عله 
وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله 

اقرع 

« حيث ان الاعيان امتنازععليها هى أولةً 
منزلكائن بشارع الزهورى . ماي شادر بشارع 
العريف.والشادر ينبعه أر بعة دكا كين.ثالتاشادر 
بشارع نعم و ينبعه دكان. . وتدعىالمستأنف عليها 
انهذه الاعيان جميعها متروكة عن مورثها الحاج 
ممد الصعيدى وارتكنت فى ذلاك على القضية 
0 سنة 1980 محكة فوة المضمومة طذه 
القضيةوعلى كشوفات التكليف القدمة منها وعلى 
التحقيق الذى أجرته محكة اول درجة .و يدعى 
المستأنف ان هذه الاعيان ججميعها ملكه فيا عدا 
+1 ذراعاف المنزل التى ادعت وزارة الاوقاف 
انهاكانت مكرة والده واصطلح معها على 
استبدال حكرها فضا للنزاع كا هو ظاهر من 
القضية المضمومة وارككن فى ذلك على عقود 


لف 


قدمها فى دوسيه الدعوى وتمسك بوضع اليد الدة 
الطويلة الكسبة للملكية 


« وحيث ان محكة أول درجة تكلمت 
على العقود الخاصة بالمنزل وقالت ان المستأفف 
كان يشتغل بالنيابة عن والده فقيامه بالشراء 
والتعامل باسمه سواء فى حال حياة والده او بعد 
وفاته لايمنم استمرار صفة نيابة الولد عن مورثه 
فى ادارة التركة وأعيائها ما دام لم يثبت أن له 
مصدراً آخر للثروة مستقلاً عن تركة والده وى 
ترمى بذلك الى اعتبار أن المستأفف كان يعمل 
بصفته وكيلاً عن والده فى ادارة أملآكه وان 
ما اشتراه من العقارات انما اشتراهمن مال والده 
لاهن ماله الخاص فتدخل هذه العقارات فى 
التركة ولوكانت بامعه.وقالت عن الشادرالكئن 
بشارع العريف ان المستأنف هو الذى جدده 
على أرض مماوكة للمورثم جدد امازل الكبير 
وأما عن الشادر ب نالآخرين فتالت عنهما انهما 
مقامان على أرض محكرة لا مملوكة وان م كان 
يملكه المورث من المنقولات والبانى اهلكه 
الحريق واستأجره آخرون ولذلك حكت 
لاستأنف عليها بنصبيها فيالمازل والشاد رالكائن 
بشارع العريف ورفضت دعواها فى الشادر 
الآخر الكائن بشارع الشيخ نعم 

« وحيث أنه ثابت م الاطلاع على 
الاوراق والتحقيقات التى حصلت ف القضية أن 
المورث ما كان علك فى حال حياته الا ١+‏ 
ذراعًا فى المأزل الكبير وهى التى كانت محكرة 
لوزارة الاوقاف وحصل استبدال حكرها وكان 


محلة المحاماة 


يلك شادرين مسورين بسياج من الحشب أتاذها 
الحريق وأما الشادران الآخران وباق امازل 
المتنازع عليها فالعقود المقدمة ٠ن‏ المستأنف تقيد 
ملكية المستأنف ها ول تتكر المستأنفعليها ذلك 
الا بقوها أن المستأنف كان يعمل فى حال حياة 
والده بصغته وكيلاعنه وأن الاموال التى اشترى 
بها هذه الاعيان سواء فى حال حياته أو بعد 
وفاته هى هن مال التركة فيجب حل الخلاف 
بين الطرفين فى نور هذه الوقائع 

« وحيث أنه من المقرر انون ان التوكيل 
هو عقد يؤذن به الوكيل بعمل شىء باسم الموكل 
وعلى ذمته وكا يجوز أن يكون التوكيل بالكتابة 
وصر بحأ يجوز أن مكون شنهي) وضبيًا أيضاو ينبع 
فى اثيات التوكيل القواعد العامة للاثيات بالنسبة 
للمتع_اقدين و بالنسبة لاير . وذهب الشراح 
الفرضيون إلى جواز اثبات التوحكبل الضنى 
بالبينة بالنسية لاغير اذا كانت توجد قرائن قوية 
تحمل على سصحة التوكيل كملاقة نسب أو قرابة 
( راجع مطول «الوز جزء ٠١‏ ص 588 نوتة 
٠‏ ) ومنمستازءات التوكل أن يقدم الوكيل 
للدوكل أو لورثته حسابًاً عن ادارة جمله وحداب 
امبالغ التى قبضها على ذمة موكله فاذا استعمل 
الوكل نقود موكله فىمصاحته الخاصة فانه يعتير 
مبددا ها اذا كان سىء النيةو يجام جنائيًا ويازم 
بذوائدها ولا تدخل الاعيانالتى اشتراها الوكيل 
هن هذه التقود فىءلاك اأوكل ما دامت لم تكن 
بامعه بأى حال من الا<وال خصوصا اذا وقعت 
هذه التصرفات تحت بصر الموكل وسكت عنها 
ومن باب أولى التصرؤات التى تحصل بعد وفاة 


مجلة الحاماة 


الموكل لان التوكيل ينتهى بوفاة أحدها ولا ببق 
له أى أثر 
0 وحيث أنه مع اناه جدلابأن الستأف 
كان وكيلا عن والده ويعمل باممه فلا يكون 
مازمً الا بتقديم حساب عن أعماله مدة وكالتهاذا 
تكن قد سقطت هذه الدعوى بمضى خحس 
عشرة سنقمن تار اننهاء الوكلة وأماكشوفات 
التكليف المقدمة من المستأنف عليها فلا يمكن 
الاخذ بها لان تقل التكليف من اسم المورث الى 
اسم الورثة لم يكن مبنيا على سيب صحيح هذا 
فضلاعن ان سكوت التأفف عايها من تاريخ 
وفاة مورثها الحاصل فى سئة 1907 لغاية الآآن 
مما يدل على أن الاعيان المتنازع عليها لم تكن 
مماوكة عن المورث 
« وحيث أن الدعوى ال حالية لم تكن دعوى 

حساب فترى الحكة تعديل الحم الستأنف 
وتثبيث مككية المستأنف عليها ققط الى نصييها 
الشرعى وهو الثاث فى +1 ذراعا التتى حصل 
استبدال حكرها من الوقف ورفض دعواها فيا 
عدا ذلك من الطلبات 

( اسئناف الشيخ يد محمد المعردى وحفر عنه 
الاستاذ تجيب ودنى ضد الست سيده بنت محمد وحذر 
عنها الاستاذ مود موسى رقم ١77‏ و٠/ا#سنة‏ 41 
قب بالهيثة السابقة ) 

0« 
٠8‏ مابوسنة ٠و1‏ 
نزع «لكية عقار ٠‏ دعوى حراسة . الحكمة 
امحتصة بالقصل فبها 
المبراً القانوق 


إمت طالب تعيين حارس قضا على ار 


7ه 


العقار وايراده من اختصاض الحكة المرفوع 
أمامها دعوى نزع اللكية لا أمام الحكة التى 
ترفع اليها المعارضة فى تنبيه نزع الملكية لأنها من 
الاجراءات السابقة على دعوى نزع الملكية 
والموصلة اليها 
لير 

« حيث أن وكيل الستأنفين تمسك أمام 
هذه المحكة بالدقم الذى سبق له أن قدمه أمام 
محكة أول درجة وهو عدم اختصاص الملكة 
الكلية بنظر موضوع هذه الدعوى الذى ينضءن 
طلب المستأنف عليه تعيينه حارس على الاءيان 
التى شرع فى نزع ملكيتها قبل المتأتين 
بدعوى ان هناك معارضة مرفوعة من الىتأنفين 
امام الحمكة الجزثية فى تنبيه نزْع الللكية وأن 
دعوى المعارضة هذه فى الدعوى الموضوعية 
فكان هن الواجب رفم دعوى الحراسة أمام 
المحكة الجزئيه المنظورة امامها دعوى المعارضة 
لاا حمكة الكلية المرفوع أمام ادعوى نزع الككية 

«وحيثان المادة | 9؛ مدبى نصت على انه 
يجوز للمحكة ان تعين حارس للاشياء المتنازع فيها 
او الموضوعة تحت القضاء أى انه اذاكان هناك 
نزاع مرفوع امام محكة ما فلبذه المحكة الختصة 
بنظر موضوع النزاع أن تعين حارس على الاشنياء 
المتتازع عليها الى ان يفصل فى موضوع الدعوى 

« وحيث ان دعوى لزع اللكية هى 
الدعوى الاصلية الوضوعية لأنها تتضءن طلب 
نع العقار من يد مالكه وكذلك نزع رات 
هذا العقار وابراده والتى تلحق بالعقار المقصود 
نزع مككيته بمجرد تسجيل تنبيه نزع الملكية طبقًا 


اذام سد 


4ه 


لامادة 0 مرافعات فطلب تعيين حارس على 
عار العقار و إيراده يتصل مباشرة بدعوى نزع 
الملكية وتكون الحمكة المطلوب منها نزع الملكية 
هي المنوطة يأمر تعيين الحارس أما التنبيهوالمعارضة 
فيه فانهما من الاجراءات السابقة على دعوى 
نزع الملكية والموصلة اليها ولا بد لدان من ان 
يسعى فى بيع العقار المبين فى ورقة التنبيه بدعوى 
نزع الملكية نفسها وعلى ذلك يكون هذا الدفم 
غيد وجيه ويكون حْ محكة اول درجة برفضه 
فى محله و يتعين تأييده 

( استئناف الشيخ جمد على وآخرين وحضر علوم 
الاستاذ عمد كي نصر ضد على افندى على سايم وحفير 
عنه الاستاذ رياض | إبراهيم رقم 9لا سنة لاع قاء. 
دائرة حضرات عمد فهمى حسين يك وتيود فهمى 
يوسف بك وحمد نور بك مستشارين) 

زان 
١‏ مانو سنة ٠0و١1‏ 
استئناف . طلبات خصم ثالك . قيمتها 
خم ثالث . خهم ثالث . دعواه تبعية او اصلية . حكمها 


السرا القانونى 
تعتبر طلبات الخصم الثالث كدعوى تبعية 


اذا كان دخوله فيها هو لأبيد طلبات احد طرق 

الخصوم أما اذا تدخل بطلبات مستقلة فتعتير 

دعواه»نفصلة عن الدعوى الاأصلية وتكون العبرة 

فى تقدير نصاب الاستئناف لقيمة هذه الطلبات 
اليو 

« حيث ان التأنف عليه الاول دقع 

بعدم جواز الاسنئناف لقلة النصاب بناء على ان 


مجلة الحاماة 


المستأنف دخل خصما ثالنًا فى الدعوى منازعا فى 
مبلغ اين قرشا فقط 
« وحيث ان المستأنف لم يبد دفاءًا فى 
هذا الدفع ويظهر انه بنى جواز استثنافه على 
اعتبار أن دعاوى الخصم الثالث من الدعاوى 
التبعية التى تتبع مصير الدعاوى الاصاية 
« وحيث أن هذا الاعتبار صبيح فى الحالة 
التى يتدخل فيها الخصم الثالث لتأيد طلبات 
أحد طرفى المخصوم إذ ليس لدعواه فى هذه الملة 
موضوع خاص يخلاف ما اذا تدخل بطلبات 
مستقلةكا هو الحال فى هذه القضية فيعتبر 
دعواهمنفصلة عن الدعوى الأأصلية وككون العبرة 
فى تقدير نصاب الاستئناف يقيمة هذه الطلبات 
«وحيثانقيمة ما طلبه المستأفففىدعواءأقل 
من نصاب الاستئئناف لذلك يتعين قبول الدفم « 
( استئناف مود ابو طالب وحفر عنه الاستاذتمد 
توفيق احمد ضد يوسف عبد القادر وآخرين وحفضر 
عن الاول الاستاذ على ايوب رتم 44 ٠‏ سنة ه46 
ق سس دائرة حضرات عبد العظبم راشد باغا وتمود 
المرجوثى بك ويس احد يك مستشارين ) 
زذنا 
١؟‏ مأبوسنة .وا 
دعوى شفعة . ميعاد رنعها . بالنسبة للبائم 
والمشترى . وجوبه 
ليرا القافونى 
يجب رقع دعوى الشفعة فى ميعاد ثلاثين 
وما من تاريخ الاعلان المنصوص فى المادة 
الرابعة عشر من قانون الشفعة و يستوى فى ذلك 
الشترى والبأئع مما . فاذا لم يعلن احدها فى 
هذا الميعاد سقط الحق فيها 


مجلة الحاماة 64 


امير 

« حيث ان المادة ١٠١‏ من قانون الشفعة 
قضت بأن ترفم دعوى الشنمة على البائع 
والثشترى امام الحكة الكائنفى دائرتها العقار فى 
ميعاد ثلاثين يوم من تاريخ الاعلان المنصوص 
عنه فى المادة الرابعة عشر والا سقط المق فيها 

« وحيث ان هذه المادة الاخيرة أوجبت 
على من يرغب الأخذ بالشفمة أن يعلن للبائع 
والمشترى طبه للها كتاية على ربد محضر ويكون 
هذا الاعلان مشتملا على عرض الغْن وملحقاته 
الواجب دفعها قائونا 

« وحيث ان المستأنف وهو الشفيع يبنى 
استثنافه على انه لم يتجاوز المواعيد القانونية فى 
الاعلان اعدم فوات مدة اثلاثين يوم بين 
الاعلان ورفع الدعوى سواء بالنسبة للشثرى 
الذى أعلن فى "١‏ اغسطس سنة ١585‏ ورفعت 
عليه الدعوى فى 8؟ سبتمبر سنة 1988 أو 
بالنسية لبائعة التى اعلنت فى 8 سبتمبر سئة 
فكوا زلام دسمبر كا ورد خطأ الحم 
المستأنف ) ورفعت عليها الدعرى فى 1١‏ 
اكتو برسنة 105 أى على اعتبار عدم فوات 
الميعاد المذكور بالنسبة لكل منهما على حدة 

« وحيث ان المادتين ١4‏ و0١‏ السالفق 
الذكر قد جممتا بين البائع والمشترى فى الاعلان 
أولً وفى رفع الدعوى ثانا دون تفرقة فيا بينهما 
ياعتبار ميعاد كل مهما منفصلا عن الأخير 
فوجب اعتبار هذا الميعاد واحداً بالنسبة لها مما 
وعدم تجزئه باعتبار أن لكل ميعاداً خاصا ولا 
عبرة بالقول بأن الخصم احقيق فى دعوى الشفمة 


وصاحب الشآن الأكبر فيها اما هو المشترى 
وأن ادخال البائع انما يمحصل لاتمام شكل الدعوى 
لأن القانون أوجب اعلان الباثع ورفع الدعوى 
عليمكا أوجبه.ا على الشترى ليكون طرفا فى 
الدعوى تير لحق المشترى امأخوذ عنه فكان 
من حق المشترى السك بفوات ميماد الثلاثين 
و من تاريخ اعلانه هو حتى رفع الدعوى على 
البائع له ولا نزاع فى هذه الدعوى فى فواته 
لاعلان المشثرى فى #١‏ اغسطس سنة 1١909‏ 
وعدم رفع الدعوى على البائعة الا فى ١١‏ 
اكتوير سنة 1١988‏ كا تقدم . وعلى ذلك 
رن حق الشفعة قد سقط لرفع الدعوى بالنسبة 
للبائعة بعد الميماد امقرر قانونا 

«وحيثانهما ذ كر يتعينتأييد الحم المستأف 
) استثناف الشيخ حمد حسن و«شرعنه الاستاذرزقصليب 
ضدتد نصر واخرى رقم ٠‏ 119سنهما عق يا لبيعةالسابقة) 


نذا 
5 مابوسنة ١7و١1‏ 

عولية سكك حديد الحكومة . مزلقانات . 

١‏ خفارتها نهاراً وليلا. عدم حصوله . لامسثولية 

المبراً القانوى 

سكلك حديد الحكومة ليست مسئولة عن 

الحوادث التى تقع من المرور على »زلقاناتها الواقعة 
على خطوط السكك الحديدية بدون احتياط من 
امارين لأنها ليست ملزمة يخفارة هذه الجازات 
طبقا لنظامها المصدق عليه من مجاس الوزراء 
بتارج ه ابرريلسنة 9ك امبامطلقة التصرف 
فى طريقة خفرها وتحديد مواعيدها (9 


للق صدر ح؟ بذات الممنى ومن ذات الدائرة 
فى القضية تمرة 4170 سنة 41 قضائيه 


.يه بحل الحاماة 


الو 

« حيث ان الوقائع تتلخص فى انه بتاريخ 
١‏ أوفير سنة 19510 فى الساعة 4ه والدقيقة ,م 
مساء صدم قطار سكة المديد القادم من مص 
سيارة تقل عند الجاز طح المعروف عزلقان 
شركة الغاز الكائن بكيلو مره ١‏ الموصل بين 
طريق نوى وقليوب وكان بتلك السيارة ستة 
اشخاص منهم السائق المدعو سيد عبد الرازق 
سلم بن خديجه متولى وكذا 14 رأس جل وقد 
توفى السائق وشخص آخر وفقت كانية مجول 
وتمشمت السيارة وعمل عن ذلك تقيق جعرفة 
البوليس ثبت فيه أن المزلقان الذى حصلت فيه 
الحادثة يخفر هارا وتستمر حراسته لغاية الساعة 
ه والدقيقة ٠٠‏ مساء م نكل يوم ويترك بعد 
ذلك بلا خفارة أكتفاء بوضع لوحة على جانى 
زلقان مكتوب عليها ( احترس من القطارات) 
فرفع المستأنف عليهما هذه الدعوى يطالبان 
بتعو رض عن ثم السيارة وقتل المونثى 

« وحيث ان البحث يدور حول تقرير 
المسثولية فان مصاحة السكة الحديد تقسك بأن 
الحادثة وقعت بأهمال و بمحازفة سائق السيارة 
فانةكان يجب على هذا السائق وقت اجتيازه 
الزلقان ان يتحقق بنفسه من خاو السكة من 
القطارات.وان اجتازه فيكون هذا الاجتياز تحت 
مسئوليته . ويقسك الستأنف علبهما بأنف 
الاهمال وق من جانب المصلحة لانها هي التى 
يجب ان تقوم مخفارة هذا اللزلقان فتركه من 
غير خفير موجب لمسئوليتما 

« وحيث انه مما بلاحظ أولا ان السائق 


الذى يريد ان يجتاز مثل هذه المزلقانات المعدة . 
للمرور على شر يط السكة الحديد يجب عليه ان 
يتحقق من خاو الطرريق وهذا الواجب تغرضه 
عليه أبسط قواعد الاحتياط فى عمله اذ لايصح 
أن يجازف بنفسه وعر على الشريط قبل ان 
يتأ كد من خلوالطريق أمامه. فبذا الامالهو 
فى الحقيقة السبب الاصلى فى وقوع الحادثة ولو 
ان السائق اتنبه قليلا قبل ان مجتاز المزلقان لما 
وقعت الحادثة 

« وحيث انه لامحل لاقول بانه كان يجب 
على المصلحة خفر هذا المزلقان ليلا ونهاراً لأنه 
يجب القول بأنه لا يوجد اى قاتون يجبرها على 
ذلك بل ان القانون (مادة 17 من نظام السكك 
الحديدية المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 
9 ابريل سنة 1557 ) يحظر على الجهور اجتياز 
المزلقانات عند اقتراب القطارات فضلا عن ان 
الظروف الخاصة التى انشئت فيها السكك 
الحديدية فى مصر لاتسمح المصلحة يأن تمين 
خفراء على كل مجازاتم! السطحية باستمرار ليلا 
ونهاراً ومع ذلك فان المصلحة قسمت هذه 
الجازات الى أقسام منها مارأت ضرورة خنارته 
ليلا ونهاراً ومنها مارأت الاكتناء متفارته نهار 
لغروب الشءس أو بعد ذلك يقليل ويدخل فيها 
المزلقان الذى حصلت فيه الحادثة فانه يخفر الى 
الساعة + ونصف مساء فهذا العمل الذى كانت 
المصلحة غير مكلفة بعمله أصلا والذى عملتهمراعاة 
مصلحة قطاراتما وركابها وتبعًا لمصلحة الجهور 
لايمكن أن يكون سببًا لمسثوليتها فيقال لها انها 
مكلفة يخفارة هذه المزلقانات ليلا :ونهارا ولا 


يحلة الحاماة 


يمكن مناقشة المصلحة فى هذا التقسيم وتقرير أن 
هذا امزلقان دون ذلك يستحق الخفر ليلا 
ونهاراً فان المصلحة هي صاحبة الشأن الأول فى 
هذا التقرير نما للظروف التى تراها من حركة 
المرور على هذه المزلقانات وغيرها 
« وحيث ان الحادثه وقءت الساعة و 
والدقيقة م مساء اى بعد انتهاء مدة خفارة 
المزلقان فى الساعة م ونصف مساء ووقعت” 
تقدم باهمال السائق وعدم احتياطه فلا مثولية 
على المصاحة و يتعين الغاء الم ورفض الدعوى 
(استكناف مصلحة السكة الحديد ضد عيد الله حسن 
حبيب وآخر وءضر عنم.ا الاستاذ نميف رذق الله 
رقم4973 سئة 1غ ق - دائرة حفرات السيد 
عمد عيد الحادى المندى بك وعلى حيدر حجازى بك 
واد تار بك مستشارين ) 


:7 
1 مابو سنة 191١‏ 
الناس . كذب . شرطه 
امبر القائ رلى 
ان الكذب الموجب للالغاس هو مليكون 
ججهولا من الخصم وقت نظر الدعوى أو استحال 
عليه ان يدحضه أو ان يكون معلوما له وحصات 
المناقشة فيه . ولكن ظهرت بعد الحم أدلة 
جديدة ل يكرن فى وسعه ان يأنى بها وقت 
الناقشة وعل ىكل حال يجب ان يبنى الحم على 
الواقءة الكذوبة وحدها 
الكو 
« حيث ان الالقاس مبنى على ان الملتمس 
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كاذبة اخذت يها المحكة وبنت حكها عليها 
وأنه لولا هذا الكذب ا صدر الحم على الوجه 
الذى صدر به وذلك انهم زعموا بان المورث 
« محمد بك راد » هربا ما عسى ان كه 
عليه فى دعوى التعويض الت كانت مر فوعة عليه 
من احمد بلك صادق حرر عقودا ازوجته اللنمسة 
بطريق الصورية ومظهر هذا الكذب ان دعوى 
صادق حم فيه ابتدائي ببراءة جمد بك مرادى 
؛ ديسمير سنة 1914 وتأيد الحكم استثنافي 
فى 57 مابوسنة 1947٠‏ فى حين ان معظلمالعقود 
التى صدرت الى اللامسةكان صدورها إما قبل 
الخصومة وأما بعد الحكم فيها اتهاليً وان 
ماصدر منها ائناء الاصومة صدر فى م؟ 
ابريل سئة 1980 أى بعد الحم الاتداق 
بأ كثر من سنتين با يقطع ان دعوى صادق 
لم تكن سب لصدوره والاالصدر وجرد رفعبا 
أو بعد الحكم فيها أو بعد الاستثناف مباشرة حقى 
يستقيم الاستنتاج ان العقود صدرت بسبب أو 
لناسبة تلك الدعوى . وقالت الملتمسة ان هذا 
التكذب كان له اثره فى هذا الحم حيث أخذ 
بهذا القول وقضى بصورية العقود وتأيد هذا 
الحم استثنافيا ول يبن الحم بالصورية الا على 
اليب الذى ادعاه اللتمس ضدمم 


« وحيث ان الكذب الذى يجيز الالقاس 
يجب ان يكون أما مجهولا ءن الخصم وقت نار 
الدعوى أو استحال عليه ان يدحضه وأما ان 
يكون هذا الكذب معلوما له وحصلت الناقثة 
فيه ولكن ظهرت بعد الحكم أدلة جديدة لم 


ضدم ادخلوا الغش على القضاء بأن قروا وقع ا يكن فى وسعه أن يأنى بها وقت المنافثة وعلى 


يذه 


كل حاليج بان يبنى ا حكمعلى الواقعةالمكذوبة 

« وحيث ان اللتمس ضدم ادعوا أمام 
محكة أول درجة ان سبب تحرير العقود التى 
صدرت من المرحوم ءراد بك كان الهرب من 
التعويض الذىكان يخشى ان محكم به عليه فى 
دعوى امد بك صادق إلاان اللتمسة ناققهم 
فى هذه الواقعة وانهكان فى وسمها على الاقل 
ان تغندها والأمر فى ذلك ميسور إذ يكنى 
الرجوع الى تواريخ العقود المدمى يصوريتها 
ومقارتتها بتاريخ الاحكام الى صدرت فى دعوى 
صادق بك .فلم يكن هناك استحالة عليها فى ييان 
تلك الثوار يخ وعرضها على الحسكة 

« وحيث انه فوق ماتقدم فان المحكة 
الابتدائية لم تقض بصورية العقود للسبب الذى 
ادعاه امامها الملتمس ضدمم واغاكان الحكم 
بالصورية مبناه الظروف التى استخلصتها من 
وقائم الدعوى ومن التحقيق الجنانى وماجاء على 


عل الحاماة 


لسان الشهود فيه ولم يذكر هذا الحسك واقمة 
القضية التىكانت مرفوعة من احمد بك صادق 
على مراد بك إلاعلى انها واقمة جات ضمن 
مطاعن الملتمس ضدم على هذه العقود لاعلى 
أنها السبب الذى ارتأته لتحكم بصورية العقود 
« وحيث أن المحم الاستئنائى جاء أوضح 
فى التدليل على صورية العقود الذي قذى 
بصور يها وبين بوضوح تام القرائن والظاروف 
التىاستخلصمنها هذءالصورية ولإيشر أيةاشارة 
الى قضية امد صادق وانه وان قضى بصورية 
العقود كا رأته محكةأول درجة الا أنه فىهذا أبد 
التنيجة التى وصل اليها هذا الم وأ بالاسباب 
الفصلة التى اتتهى منها الى الحكم بصورية العقود 
» وحيث أنه مما تقدم يتمين الك برفض 
الالماس والزام رافعته بالمصار يفو بالغرامةالقانونية 
( الياس الست تفيدة عثمان وحفر عنها الاستاذ 
وهيب بك دوس ضد ابراهم اعندى التبراوى وآخرين 


وحفر عنهم الاستاذ ز على بك رقم 5؟١‏ سنة 1غ 
ق س بالحيثة السارقه 


لاك 


١ 
محكة طنطا الكلية الاهلية‎ 
١و‎ ٠ م ينابر سنة‎ 
س دين . استبداله بدين آخرء. زوالالفمانات‎ ١ 
#سه دين . عقد الاستبدال . فحه . نتايجه‎ 
م س دين النفقة . امتيازه . قانون الجسة أفدنة.‎ 
رف‎ 0 
المبراً القانوى‎ 
وان كانت تزول الضمانات المقررة‎ - ١ 


للهدين فى حالة استبداله بدين آخر- الا اذاوجد 
اتفاقعلى خلاف ذلك(المادة٠ ١8‏ مدلى) الا أنه 
اذا فسخ عد الاستبدال عادتحالة الطرفين الى 
مأكانت عليه من قبل وعادت الغمانات الى 
الدبن القديمونفذت مال المدين عبلى شرط عدم 
المساس بالةوق التىككون قد تقررت لاخيريحسننية 

؟ - دين النفقة ممتاز ينهذ فى مال المدين 
الذى يلك خسة أفدنة فأقل 


مجلة الحاماة 


المي 

« حيث انه قبين من ناحية من ح حكة 
زفت الصادر بتارمخ ١6‏ أكتو برسنة موا 
القضية رقم 11١١‏ سنة 358 اله لم يقض لست 
ابراهيم الرشدى المستأتفة الماضرة بصقتم! وصية 
باعتبار عقدها الصادر لاولادها منالمورث جاد 
مصطق عقداً غير مسجل - واعتبر ذلك الحم 
ان العقد غير المسجل ليس حجة على البائع ولا 
على ورثة البائع وقد قذى فى ذلك باللكية الى 
خضرة عامر وعبد العزيزالمتأنف عليهما لان 
والمدعيان فى الدعوى الذكورة ) فى نصييءا 
الشرعى فيا يرثانه عن مورهما جاد مصطنى ٠‏ 
ونصيبه.اهذا يدخ ل تمن امبيع الى اولاد الستأننة 
بالعقد غير المسجل سابق الذ كر 

« وحيث أنه بلبين من ناحية أخرى من 
حم عكة زفتى الصادر بتاريخ ١١‏ ابريل سنة 
195 فى القضية المضمومة رقم 0١م‏ جدول 
سنة 147 فى الدعوى المرفوعة منست ابراهيم 
مرشدى بطلب المصادقة على عقد البيع المذ كور 
من باب أصلى أو الزام تركة جاد مصطفى فى 
مواجهة ورثته بدفع قيمة الصفقة 17١‏ جنيما على 
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٠‏ جنيها على التركتدفع الورثة فى وجهها بأنهم 
«زارعون وان قانون الخسة أفدنة الصادر سنة 
331 امحول دون هذه المطالبة باعتبارأنه حصل 
استبدال فى دين التفقة تأصبح دين عاديا دفم 
جنا لاصفقة . وانه وا كان دين النفقة فى الجسة 
أفدنة الا آنه وقد زالت عنه صفة الامتياز 
يحصول الاستبدال فى الصفقة المقدمة ققد 
أصبح دينًا عادي) ل يجوز أن ينفذ فى الخسة 
الافدئة المماوكة للمزارعين 

«وحيث أن تحكةأولدرجة قد أخذت بوجة 
النظر هذه وحكت بعدم قبول دعوىنزعالملكية 
فى غير محله - 
لأنه وقدحك من بحكة زفتى بتارعخ ١١‏ كتوبر 
سنة 1916- وتأيد يحم آخر منهافى ١لابريل‏ 
سنة 1909 باعتبار عقد البيع قد زال وأنه ليبق 
للمشترى الااسترداد ادن المدفوع . قتدقفى 
بذاك حا أن يءود الطرفان البائع والمشترى الى 
حالما قبل التعاقد يعنى انه وقد استرد البائع 
عقاره سليا فان المشترى يسترد ينه سايا أيضا 
أى با كان يحوط هذا الهّن أصلا من الضمانات 


اللفررة له ٠‏ نعم وان كانت قد فنيت امت ازات 


« وحيث أن هذا ١‏ 


اعتبار أنها نفقةمتجمدةلاولادها اشترت بباالقدر | وضمانات دين النفقة بمجرد ان أصبح ما اصفقة 


المبيع لاولادها ينبين منذلك الم أنه لم يمس 
الحم السابق عليه الصادر بتاريخ 1١‏ كتوبر سنة 
«تقدم الذكر لانه أصبححائزاً لقوةالثىء 
لحكوم فيه ولذا لم يقض بصحة العقدالصادر من 
المورث . وائًا قصر حكه على الحم ها بالكن 
وقدره 1٠١‏ جنيها 

« وحيث أنه لما جاءت التأئفة تنفذ بامبلغ 


وزالت حصول الصفقة - فانما ذلك يرجم الى 
اعتبارات وقتية تضطرها الحالة القانونية لثمن 
باعتبار أن اله قانوًا يعتير مبلمًا من المال خلواً 
م نكل امتياز ولكن اذا زال تالصفقة وجد حق 
المطالبة بل . واذا طولب بالمْن فانه يجب أن 
تعود الى الدين امتيازاته الأولى لان المطالبة 
لاتتصرف فى الحقيقة الى رد تمن مجرد انما 
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تنصرف الى رد دين بعد أن تعود اليه امتيازاته 
التى زالت عنه بسيب انه أصبح ما للصمقة . لان 
من شأن زوال عقد البيع زوال ما ترتب على 
ابيع وعودة المتعاقدين الى حالتهما الاولى قبل 
البيع لانه بيع بظاروف خاصة لم تزل مع امتيازات 
الدين الا لانه بيع فاذا زال البيع عادت الديون 
الاولى ومعها امتيازاتما. انما يصح أن يقالبزوال 
هذه الامتيازات بالنسبة لافير- أى لغير البائع ‏ 
فيا اذا ترتب لاغير حقوق على العقار المبيع من 
قبل والذى فسخ عقده وعاد العقار الى حظيرة 
البائع - إذ فى هذه الخالة وقد تقررت لاغير 
حقوق على العقار وم حسنو النيه فلا يحسوز 
للمشترى السابق ان يطالب بامتيازات دينه اذا 
كانت قد زالت هذه الافتيازات بالاستبدال 
ثم تقررت حقوق اءتيازية بعد ذلك رهن وخلافه 
لاغير على العقارات التى تجردت من اءتيازات 
الدين الزائل بالاستبدال والذى عاد كا كان 
بزوال الاستبدال . وأما و تقرر حقوق للغيد 
فان الدين يعود ومعه امتيازه و ينمذ على المدين 
الاصلى الذى لايجوز له ولا لورئته وهم خلفاؤه 
العاديون « الاحتجاج بالاستبدال وزوال 
امتيازات الدين معه » 

« وحيث ان الورثة فى الدعوى! الحاضرة 
هم ظل المورث وخافاؤه العاديون فا يسرى عليه 
يسرى علبهم لأن الكل فى نظر القانون واحد 
لا عتاز احد عن الآخر. فلا جور لم الاحتجاج 
بقانون الخؤسة الافدنة فى الوقت الذى ماكان 
أورثهم ان يحتج به 

« وحيث انه لما تقدم يتعين اعتبار البلغ 
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٠‏ جنيها دين نفقة عادت اليه امتيازات النفقة 
فهو لذلك ينغذ فى مال اللدين حتى ولوكان 
ماله خجسة افدنة فأقل ( انظر المادة الاولى فقرة 
© من قانون رقم #١‏ سنة 19117 الصادر فى 
ق١؟‏ وير ) 
« وحيث لا تقدم يتعين الغاء ١‏ 

الستأنف وجواز نظر دعوى تزع اللكية 

( تضية الست أم ابراهم الرشدى ضد خثيرة عامر 
وآخرين رقم 19 سنةو مه وس سس رئاسةحغرات 
عبد السلام ذهني بك رئيس الحتكمة وجال الدين أبافله 
يك وعبد المزيز أنى بك القاضيين ) 


انا 
محكة طنطا الكلية الاهاية 
6 ينابر سنة ٠و١‏ 
أسيابه . عرضية . أثرها . 
. أسبابه . جوهرية . قوة الثىء الحكوم فيه 
لبر القائ وى 
الاسباب التى ترد بالاحكام على توعين : 
عرضية واناءوزشه 5انام]ة وه لا نوز قوة 
الثىء الحسكوم فيه . وجوهر يةهاناددزناه 3101016 
وه التى تحوز قوة الثىء الحكوم فيه لأنها 
كانت عماد الحم و بدونم! لا يستند الحم الى 
سكك بده ء. 
لكوع 
« حيث ان عبد ريه كر راشترئماط 
من على على الشاذلى فى ©7 بوليو سنة 1958 
وتبق عليه من المْن 164 جنهها حررت بكبيالة 
على حد كانت محلا للمطالبة بها وصدر يها حم 
محكة كفر الزيات فى 1١‏ نوفير سنة 15019 
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« وحيث ان نفس المشثرى اشترى صفقة 
ثانية من نفس البائع وآخر قدرها 1١‏ ط فى 5١‏ 
اغسطس سنة 1988 وذ كر بالعقد بأن المّن 
وقدره 11٠١‏ جنيها تدفع فور ' 
« وحيث ان عبد ربه يقول بأنه دفع بعد 
حصول الصفقتين السابقتين امبالغ الانية : اولا 
+ جنيه بأيصال ماخوذ على على على الشاذلى ٠‏ 
ثانيًا و جنيها منها ١١‏ جنيها بتحويل اليه من 
عائثه عبد الله الدائنه للبائع والتحويل بتاريخ 
اول اغسطس سنة 15986 . و 4 جنيه بتحويل 
عقدى ايجار الى المشترى بتاريخ اول اغسطس 
سنة 1998 عن الارض المبيعة . ثالنًا ١ه‏ جيم 
بتحويل صادر اليه من عبد المحسن الشاذلى 
الستأنف عليه الثانى بتاريخ ٠‏ اغسطس سنة 
6 باعتبار ان عبد الحسن محول اليه هو 
الآخر من الدائن المرمهن للاطيان مباشرة 

«وحيث | نجملةما دفعه يوسفعيد ر بهعن 
الصفقة الثانية فورهون مطاوبة عليها هى 9/ جنيها 
« وحيث انه لما رفعت على المشثرى دعوى 

من البائع بشأن امطالبة بباغ 156 جنيها قيمة 
الكبيالة عن الصدقة الاولى طاب المشترى أن 
يخصم له منها ميلغ 1/8 جنيها قيمة ما دقمه سك 

ديون الرهن عن الصفقة الثانية 

« وحيث انه لما طلب المشترى اجراء عماية 
الخصم وان الباق عليه يكون 164 ول دو 
جنيها أبى عليه على على الشاذلى ذلك وادى 
: بأن هذا المبلغ المدفوع فى الرهون وقدره 4" رج 
خصم من كن الصفقة اثانية البالغ نما واج 
« وحيث ان الحم اذى صدر بتاريحخ 
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٠١‏ وبر سنة 195177 من ححكة كفر الزيات 
وقفى بالزام المشترى يوسف عبد ربه بأن يدفم 
قيمة الكبيالةبرمتها وقدرها 144 جنيها قالضن 
أسبابه فى هذا الشأن ا يأنى : وحيث أن الذى 
يستفاد من وقائع الدعوى يؤيد نظرية المدجى 
( وهو على على الشاذلى اذ ذاك ) فضلا عن ان 
الديون المقول بدذمها «تنازع فى سبيها فلا محل 
للمقاصة ) 

« وحيث انه بناء على هذا السبب «تقدم 
الذكر الوارد الم دفع على على الشاذلى فى 
الدعوى الحاضرة بعدم جواز نظرها لسرن 
الفصل فيها باعتبار أن حَ ١١‏ أوشير 1530197 
سالف الذذكر قضى بصحة وجهة نظره ( أىعلى 
على الشاذلى ) فى ان مباغ ديون الرهون وقدرها 
جنيها خصم له فى الصفقة اثانية الخامة 
عقدار 1١‏ ط والحرر عنها عقد البيع فى ١١‏ 
اغسطس سنة 1١9176‏ 

« وحيث ان هذا الدفم فى غير محله لأن 
السيب متقدم الذكر الوارد - ١‏ يأت فيه 
من طريق البت والقطع فما تتناوله هن حيث 
خصم مبلغ الرهون من عُن الصفقة الثانية انا 
جاء من طريق الانسياق فى التدليل القانوفى 
لا التدليل البتى القطعى . وليس أدل على ذلك 
من أن الحم نفسه قال فى آخر ذلك السبب 
المذكور بأن المقاصة فى الدينين غير مقبولة لأنه 
متنازع فى احدها وهذا يدل على ان اللمكة لم 
ترد الخوض فى أمر المقاصة لانه لم يرفع بالمبلغ 
المطلوب المقاصة فيه وهو ولا جنبها دعوى 


سم واه 
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ليفصل فى المبلغين وتعمل المقاصة قيهما مما نحم 
واحد . وكان يجدر بالحكم الذ كور أن يقصر 
بحثه على أحد الشطرين من ذلك السيب ٠‏ إما 
صر البحث على درس مسألة خصم المباغ به 
جني من مباغ 15١‏ جنيها قيمة الصفقة الثانية : 
وفى هذه الالة كان يحوز حكها قوة الثثىء 
الحكوم فيه فى هذه اللسألة . فلا يجوز الرجوع 
فيها من جديد بدعوى على حدة . و إما قصر 
البحث على مسألة اللقاصة دون غيرها وعدم 
الحم طْبعًا بالمقاصة ما دام النزاع قائن] فى أحد 
الدينين أما وقد انصرفى ينها الأصلى الرئيسى 
الى مسألة المقاصة وعدم الأأخذ يها مادام النزاع 
ينص بعل ىأحد اللدينين المنقاصينقتكون عبارتما 
الاولى الخاصة بالشطر الأول ٠ن‏ سيب الحم 
المذ كور انما وردت من طر يق التدليل القانوفق 
ف الحم - ومثل هذه الأدلة التى ترد بالاسباب 
غير الجوهرية بالاحكام وأناءء زطسه ملقاملة 
لا يشمابا قوة الشى: الحكوم التى تكون مقصورة 
فتطعلى الاسباب الجوهر بةفيها وثناءوزطه لتامكة 

« وحيث ل تقدم يكون الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دفع فى غير مله 
ويتعين عدم قبوله 

« وحيث عن حتيقة مااذا ان مبلغ 74 
جنيها قد خصم حقيقة وفعلا من مبلغ: 15 جنيها 
عن الصفقة الثانية الحرر عقدها فى ١١‏ اغسطس 
سنة 1908 - قات الذى يفهم من ظروف 
الدعوى واوراقها بأنه لا يمكن أن يكون قدخصم 
لمباغ من كُن الصفقة الثانية - وذلك لآن 
التحويل بالبلغْ 1ه جنيها من عبد الحسن 
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الشاذلى الى بوسف عبد ريه المستأنف انماحصل 
بتاريعخ > درسمير سنة 1957 أى بعد حصول 
الصغقة الثانية الواقعة فى ١؟‏ اغسطس سنةه*.ه 
بدة ٠١‏ شيراً ومن البداهة انه لايحصل خصم 
فى اغسطس سنة 1400 عن مبلغ لم يدقعه 
المشترى الا بعد ذلك أى ديسمبر سنة ١95‏ 
وان قيل بأنه سيق أن قرر يوسف عبد ريه من 
جانبه فى 17 اغسطس سئة 1990 بأنه يضمن 
على على الثاذلى ووالاته فى الدين المطلوب 
مهما فان ذلك لا ينهض ايضًا فى دحض 
ما تقدم لأن هذا الضمان بعد حصول الصفقة 
الثانية - ولأنه ولو فرض بأنه حصل خصم هذه 
البالغ من عن الصفقة الثانية فانمكان يجب قانون 
وطبيعة ان يسحب على على الشاذلى من بوسف 
عيد ربه جميع هذه التحويلات حتى يأمرن 
بذلك احمال مطالبة عبد ربه له بها أو مطالبة 
الدائنين الحولين بها فيا لوردها اليهم عبد ربه 
وأما وقد بقيت هذه التحاو يل تحت يد بوسف 
عبد ربه فعى الدليل القاطع قانوا من جانيهعلى 
أنه يداين المدين على على الشاذلى بها - الا اذا 
قام الاليل من جانب هذا الأخير على وجودها 
نحت بد بوسف عبد ربه يسبب مقبول - ولالم 
بت هذا الدليل فلا بد قنوكا من الأخذ بها 
واعتبارها سنداً بمديونية على على الشاذلى الى 
بوسف عيد ربه فى قيمنها وقدرها ْ 

«. وحيث لذلك يكون حك حكة أول 
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درجة فى غير محله و يتعين الغاؤه ولا محل للنظر 
فى الطلب الاحتياطى » 
( قضية الشيخ عبد ربه بوسف ضد علىءلىالشاذلى 
وآخرين رقم ؟ سنة 500و واس ح رثئاسة حشرات 
عبد السلام ذهني بك رئيس الحمكمة وجال الدين أباظه 
بك وحمد سام انتحاس بك القاذيين ) 
اذا 
ممكة طنطا الكلية الاهلية 
(؟ ينابر سنة ١98٠‏ 
وس مرض اموت . ره بالنسبة لاورثة . ايصاء 


اس عقد. تصرف . الطعن فيه . ميض للوت. 
طعون أخرى 
د التصرفات . أحوالها. تصرفات | نشائية. 
تصرفات اخبارية. جواز الطعن فهما ,عرض الموت 
ا مسادىء القائوء 5 

١‏ - فى مرض اموت معن الحد من الاهلية 
الكاملة لدى المريض . والغرض من هذا 
الحدرفعالايثار بين الورثة وحياولة المع بين الوارث 
وارنًا وموصى اليه مما باعتبار أن تصرف المر يض 
له هو بثابة أيصاء 

+ - يجوز بعد الطعن برض الموت الطعن 
فى التصرف باحدى الشوائب القانونية المفسده 
للعق دكالغلط والغش والآكراه 

م ل التصرفات اما منجزةهبة أو معاوضة 
واما مضافةالى ما بعد الموت .والمنجزه اما انشائية 
كالبيع والشراء واما اخبارية كالاقرار بدين ٠‏ 
ويجوز الطعن برض الموتف التصرف الاخبارى 
كا هو جائر فى التصرف الانشاق 

اليو 

« حيث انح محكة اول درجة فى محله 

فيا يتعلق بالاطيان والمنزل ومؤخ رالصداق 
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« وحيث انه فيا يتعاق بالسند الأخوذ 
على الورث بتارعخ ١0‏ أكتو بر ستة 409 ديا 
عليه ازوجته التأنقة وما أثاره المستأنف عليه 
الأول من الطمن عليه يحصوله فى مرض اموت 
فانه يتعين البحث اولا فيا اذا كان يجوز الطمن 
فى مرض اموت فى جميع تصرفات المدين بِيمًا 
وغيد بيع أم أن الطعن مقصور فقط على حالة 
البييع وهى الخالة التى وردت بالقانون المدنى 

« وحيث أن »رض الموت من الأوضاع 
الشرعية الاسلامية البحته أقره الشارع المصرى 
عند ما سن القوانينالمعمول مها الآآن فأقره اول 
بالقانون الختلط الموضوع سنة ه80 ا(المواد ٠‏ م 
عع مدبى ) وبالقانون الاهلى سنة 8م1١‏ 
( المواد 04 و1ه؟ مدنى ) ورجع فى ذلك 
الما كان العمل جاريا عليه قبل وضع القوانين 
الحاضرة المسئونة أخذا بالشريعة الاسلامية . 
و كأ الشارع المصرى أن يغملكا فل الشارع 
الفرنسى الذى لم يأخذ بمرض الموت الا فى حالة 
خاصة. وه حالة تصرف المريض تصرقا انشاي 
بالتبرع أو المعاوضة للاطباء ورجال الصحة 
والصيدليين الذين كانوا يقومون على علاجه قبل 
وفاته ( الادة 5:5 مد فرنسى وقارن ايضًا 
الادة 14و مدنى فرسى . والادة ١1م‏ من 
القانون الايطالى ترجمة جاندولنى سنة 18714 ). 
وعلى ذلك يجب الرجوع فى معرفة مرض الموت 
واصله من حي ث كانه ومبلغ مداه وحدوده الى 
ما أقره ققباء الشربعة الاسلامية وما ارادوه منه 
باعتباره شائبة تشوب التصرفات( دى هلس فى 
القانون المدنى ج ؛ ص 188 ن 5 ) 
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« وحيث ان الاصل فى الانسان الاهلية 
الكاملة وفتد الاهليةطارىءعليه . ولذا لا يجوز 
الاخذ فى حالات فتد الاهلية الا بالقدر اذى 

سبق منطر يق التعدى على الفاعدة العامة وهى 

قاعدة الاهلية الكاملة 2 

« وحيث انمرض اموت انما هو فىحقيقته 
حد للاهلية الكاملة وقيد لحرية التصرف 
(دى هلس النبذةالسابقة) . والقول بعك س ذلك 
غير صسحيح فلا يجوز الاخذ فيه الا بالقدر 
الوارد عليه 

« وحيث أن العلة الصحيحة فى تقدير 
هذا الحد من الاهاية الكاملة عند فتهاء الشر بعة 
الاسلامية اما هو رفع الايثار بين الورثة لمافى 
التصرف فى مرض الوت من معنى الالحاق 
بالوصية -- ولان ققباء الشريعة لا يرغبون فى 
الجع لدى الشخص الواحد بين صفتي الوارث 
والمودى عليه - ولذا لا يعتبر التصرفىهرض 
الموت باطلة بطلانًا مطلقا او منعدما . بل يعتبر 
البطلان نسبًا بحيث يصح التصرف بزوال الشائية 
عنه اذا أقره الورئة . والءلة فى البطلان علة 
خاصة لاعامة أى علة نسبية لا مطلقة - وليس 
فى العلة هذه وهى الحد من الاهلية الكاملة 
ما تتصل بصحة الرضاء فالتصرف اذ لا بد من 
توافر صحة الرضاء فيه. واما اذا شابالرضاء عيب 
من العيوب الار بعة المتقدم ةكأ نكان التصرف 
فى مرض الموت مفقود الارادة او مفقود الاهلية 
اوعاب قوله عيب الآكراه والغلط والتدليس 
فلاشك بأن التصرف يصبح قابلاً للبطلان 
النسبى سواء حصل فى مرض الموت أو غيره 
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« وحي ثلذلك وقد تبين التكييف القانوق 
| الصحيح لمرض الموت من حيث اصله والعلة فيه 
فى دائرته الشرعية والمدنية من حيث أن شائبته 
هى غير شوائب الارادة وعيوب الارادة . وانه 
عرض للاهلية الكاملة وانه لمصلحة خاصة لا 
لمصلحة عامة . وجب حينئد النظر اليه باعتباره 
وارداً على خلاف القياس . وهو القياس القائل 
بالحرية المطلقة فى التصرف ما دامت الاركان 
والشر وط القانونية صحيحة فى ذاتما 
«وحيث أن قنهاء الشريعة الاسلامية قالوا 
عرض الموت فى حالة التصرفات 
« وحيث أن التصرفات عندمم تنقسم الى 
قسمين ٠.‏ تصرفات منجزة . وتصرفات مضافة 
الى ما بعد الموت. والمنجزة اما أن تكون انشائية: 
وهى ما يقارن مدلوطا التلفظ يها كاطبة والبيع 
والوقف . اذ القليك يحصل عمجرد صدورها . 
واما أن ككون اخبارية اى تكون حكابة عن 
ثىء مف ى كلاقرار 
« وحيث ان التصرف المضاف الى ما بعد 
الموت هو وصية.وهى لا تصح اوارث الا باقرار 
الورثة ولا تصح لاجنبى الافى ثلث مال المتوق 
« وحيث أن التصرف المنجز الانثاق 
عندمم اما ان يكون تبرعامحضًا كاطبة والوقف . 
واما ان يكون معاوضه ولكن فيه معنى التبرع 
كالبيع بأقل من القيمة - وفى هذه الاحوال 
يلحق التصرف الانشاق هذا بالوصية اذا حصل 
فى مرض الوت 
« وحيث أن فتباء الشريعة الخقوا بالبيع 
الشراء وننذوا فيه فى حالة مرض ال موت نفس 


مجلة الحاماة 


الاحكام الخاصة بالبيع فى عرض الموت . وذلك 
عند الحاباة طبعاً. واما من حيث الاجاره فيا اذا 
كان المريض مؤجراً او مستأجراً فانهم لم يجروا 
عليها احكام البيع والشراء عند الحاباه لان 
القاعدة عندمم ان الاجارة تبطل يموت أحد 
العاقدين . واما وه لا تبطل الآرن بقتضى 
الفوانين الحاضرة فن الواجب أن تسسرى عليها 
الاحكام التقدمة بشأن البيع والشراء احابى فيه 

« وحيثان التصرف الاخبارىهو الاقرار 
كأن يقر المريض»رض اموت بدين له علىآخر. 
فان كان الاقرار لاجنى نفذ - وان كان اوارث 
بطل . الا اذا اجازه الورثة ( راجع فى ذل ككله 
المواد ههه - 4ه من شرح الشارحين لا ) 

« وحيث أن الاحوال التى اوردها فتهاء 
الشريعة الاسلامية هى ما تقدم وهى التصرفات 
النجزة الانشائية والاخبارية وقالوا ببطلائها 
الجوازى فى مرض الموت ٠‏ وان العلة فيها 
الايثار بين الورئة 

« وحيث انه وان كان سصحيما القول بأن 
مرض الموت واحكامه قد ورد ذل ككله على 
خلاف القياس القائل حر بة التصرف فى الاصل ٠‏ 
وان ما ورد على خلاف القياس لا يقاس عليه . 
الا انه لما كانت العلة وهى ايثار الورثة بلا مبرر 
قد تحصل ايض فى تصرفات اخرى لم ترد على 
اقلام الثتباء ولكنها تصرفات هى فى خطورتما 
والبيع والوقف والطية سواء وجب أن يصبغهذا 
المبدآ مبدأ صرف مرض الموت بصبغة الاوانين 
العصرية المعمول بها ؛ناتددم :نم0 وان يأخذ 
هو الآخر قسط من الاصول العلمية او الفنية 


م 


المعروفة فى الوقت الحاضر. ما دام فى التصرف 
اخراج مال المرريض بعضًا اوكلا ومحاياة وايثار 
لاورثة بعضهم على البعض ولذا يصح القول هنا 
#واز الاخذ بالقياسفى حدود الاركان الشرعية 
والعلة الشرعية لمرض الموت وليس فى ذلك 
خروج عن القاعدة الاصولية القائلة بأن ما ورد 
على خلاف الفياس لا يقاس عليه ما دام الاخذ 
فى دائرة الاستثناء . ولذا يصحالاخل ره ض 
اموت فى الوقت الحاضر فى الاجارة وق البدل 
وى الرهن الرمعمى عسوة«اهمرط وفى الرهن 
اليازى المتقول #نانطمه مهدع وق الرهن 
الحيازى العقارى معنانامصسذ مهدع ولا يخى 
ان ف البدل مع المحاياة بِيمًا بحابةوان فى الرهن 
على نوعه اقراراً حما بدين( مع ملاحظة ان امادة 
اده تقول جميع المعاملات) 

« وحييشانهمتى تبين ان المسوغات النشر بعية 
لتقدبر مرض الموت واحكامه هى خروج مال 
المر يض مرض الموت بعصا اكلا والحاباة لاوارث 
وجب عدم الخروج عن هذه السوغات وعدم 
الاخذ فيها بالاقيسة النطقية المعروقة ( انظرق 
ذاك ايض حك حكة مصر الاهلية الصادر ى 
ه مابو سنة 1951 فى القضية رقم ١ؤ‏ سنةلااة 
مصر والمنشور يجرريدة السياسة الاسبوعية فى 
+ مابو سنة10؟19 و 4 بونيه سنة 19307 ) 

« وحيث انه من طريق آخرم ينبت من 
التحقيق اأض عوم لاوراق هذه الدعوىان الاقرار 
بالدين صدر فى مرض ز ينب عند وفاة المورث 


اللقرلها 
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« وحيث لذلك يتمين الحم لاستأقة 
بطلباتها بشأن السند الذ كور 
. ( تضية حائشة عمد جمفر ضد عيد الجيد شحاته 
وآخرين رقم 4" سنة .0و١‏ س رئاسة حضرات 
عبد السلام ذهنى بك رئيس الحك.ه وجال الدين اباظه 
بك وود علام بك القاضيين) 


3 
محكة الزقازيق الكلية الاهاية 
٠‏ فبراير سنة 197٠‏ 
ب دشو شرط الاستراد . جوازه بورقة 
مستقلة . عدم الاحتجاج به على الغير قبل النسجيل 
ا مبراً القائ وى 
ان حكة ذكر شرط استرداد العقار بعد 
البيع الوفاثى اما هو حماية الفير. الاان هذا 
لاينع هن الاتفاق على ذكر شرط الاسترداد 
فى عقد على حده غير عقد البيع . على انه 
لا جوز فى هذه الحالة الاحتجاج به على ااغير إلا 
هن تاريخ تسجيل الشرط 
الور 
«من حيث ان الماعى يسئند فى اثبات 
دعواه على عقد البيع الصادر اليه من المدعى عليه 
بتارعخ ©؟ فبراير سنة 1987 والمسجل فى 
فبراير سئة 14517 ويقول بأنه عقد بيع بات 
مستكل لكل شروطه القانونية . 
« وحيث ان المدعىعليه دفم دعوىالمدعى 
بأن المعقد الذى ي#سك به ليس بعقد بيع بات 
وهاهو عقد بوم وفاى يستر رهتًا بدليل ان المدى 
حرر على نفسه وقت تحريرعقد البيع تعهداً يفيد 
قبوله رد العين المبيعة الى انع ( المدعى عليه ) | 


يحلة الحاماة 


اذا قام هو برد اهن فى الميعاد التفق عليه 

« وحيث ان المدعى يقول بان ورقة التمهد 
التى يشير اليها المدعى عليه لم يكن الفرض منها 
الا تعهده بيع العين من جديد المدعى عليه و 
يك نكشرط استرداد لدبيع اذ ان القانون يحم 
فى شرط الاسترداد وهو الشرط الفاس أن 
يذكر فى عقد بيع الوفاء وأن لا يكون بورقة 
مستقلة وان الاتفاق على استرداد البيع على هذا 
الشكل بعد تام عقد البيع يعتبر وعداً من جانب 
المشترى بأعادة بيع المبيع الى البائع وهذا الوعد 
لا يأخذ حك الشرط الفاسخ ولذلك لايكون 
له أثر رجى ٠.‏ 

« وحيث ان حكة ذو شرط استرداد , 
العقار بالعقد هو ماية الغير الا ان هذا لا نع 
هن الاتفاق على ذكر شرط استرداد البيع يما 
وفايًا فى عةد على حده غير عقد البيع ولكن 
لايجوز الاحتجاج به على الغير الا من تاريخ 
تسجيل الشرط ( راجع حم محكة الاسكندرية 
© يناير سنة 144 المجموعة الرمعية العدد الرابع 
السنة الثلانين غرة لاه ودوهلس المزء الرابع 
ص همه بند 891 ققرة ثانية ) 

« وحيث انه بالرجوع الىالعقد الذى سك 
به الدعى يتضح ان عن المذ كور به وهو 40, 
جنيها هو قيمة الدين اللمستحق على الماعى عليه 
لانه اتضح من المستندات المقدمة ان المدعى 
علي هكان مديًا للمدعى فى ثلاث سندات مجموعها 
41 حنيها يخلاف ما استجد من الصار يف وانه 
أوقم حجرزاً على خيول المدى عليه تاريخ 
٠‏ ديسمبر سئة 9477 وحدد لبيعها يوم ٠‏ مارس 


محلة الحاماة 7 


سنة 459 وان عقد البيع تحرر فى 7 فبراير | بين المدعى والمدعى عليه الى مأكانت عليه قبل 


سنة 1917 

« وحيث انه بالرجوع الى المقود الاخرى 
الى تلاك بها المدعى عليه وتملكره للناذل 
اللذّكور ينبين ان قيمته تتجاوز القيمة البيع بها 
أضمافً) إذ اتضح أن الماعى عليه اشتراه فى 
“#اكتو برسنة ااه بلغ ١٠لاج‏ وان البائع 
له قد تمككه فى ٠١‏ يونيه سنة 500 عيلغ ٠6ج‏ 

« وحيث ان ظروف هذه الدعوى وى 
مدبونية اللدى عليه للمدعى واتخاذ اجراءات 
الحجز على مواشيه وتحديد ميعاد لبيعها سابق على 
بيع الاذل يقليل وعدم تناسب من البيع لحقيقة 
عن المأز لكل ذلك يساعد على معرفة الحقيقة 
التى قصدها المدعى والمدعى عليه من المقد الذى 
تمك به الماعى وه تقديم تأمين للوفاء من 
اللدعى عليه للمدعى 

« وحيث انه مما يؤيد ذلك ماذ كرف العقد 
اللذكور من ان الم نكان دينا على البائع و بقاء 
العين فى حيازة المدعى عليه ( البائع ) وتعهده فى 
عقد الايجار بعمل الترميات وقيامه بدفع الضرائب 
التى عليها الامر الذى يؤيد انه ماكان يقصد 
حصول البيع بالرة وانماكان يقصد تقديم المين 
تأمينا على الدين 

« وحيث انه متى تقرر ذلك وكان العقد 
الذى #سك به المدعى لم يكن باتا بل بيع وفاء 
يستر رهن كان المقد باطلا طبقا للمادة مم مدق 
المعدلة بقاثون ١١‏ ديسمير سنة ١5و١1‏ 


« وحيث انه ببطلان هذا العقد ترجع الحالة 


العقد المذ كور ويكون العقد النزام) بدين عادى 

« وحيث ان المدعى عايه مقر فى عقد البيع 
ان القن المدفوع من المدعى هو جملة الدين الذى 
كان عليه للدعى 

« وحيث انه برجوع الخالة الى ماكانت 
قبل البيع يكون الدين مستحق الاداء ويكون 
المدعى عليه مازم) بالنوائد باعتبار امائة 8 /' اعتباراً 
من أول أكتوبر سنة 198 لأن تحرير العقد 
على انه عقد رهن يحمل على أن المارفين اتنا 
على الفوائد باعتبار 4 

« وحيث انه مع بطلان العقد لا ريصح 
للندى أن تمك بق الحبس لأنه لايمكن 


| اعتبار عتده مفسوحً) حتى يكون له الحق فى 


حبس العين حتى يرد له امن طبنًا للمادة خم 
ويطلان العقد تكون مصاريف التسجيل 
على المشترىلاعلى البائع لان مصار يف السجيل 
لا يتحملها البائع الا عند تقيق الشرط وهو 
فسخ البيع لا بطلانه 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطلبات 
الاملية والحكم بالطلب الاحتيامطي فيا يختص 
لمن والفوائد » 

( قضية خليل افندى جد ضد ابراهم امد عد 
رقموةة؟ سنة 8و ١‏ كلس رئاسة حضرات ابراهم 


أجد شلى يك ومحد بركات افتدى وعد العال السيد 
افتدى القضاة ) 


كنا 
محكة الزقازبيق الكلية الاهلية 
٠‏ فيرابر سئة .198 

عقد تيادل . السيب . الباعث . قيمته . نتاتجه 

3 بع . شرط الفسخ . عدم النص عليه فى العقد 
عدم حصوله الا بجع 
ال مسرأ القائوى 
)١(‏ فى العقود التبادليية -كالبيع - 
لا يعول على الباعث وائا العبرة بالسبيب فيها 9 
الا ان القضاء قد جرى على اعتبار الباعث فى 
عرتبة واحدة مع السبب المباشر وذلك فى حالة 
ما اذا كان العاقد الآخر يعم بهذا الباعث 
ويعتبر الباعث فى هذه المالة أمراً ملاحظظ فى 
العقد . وانه بدونه لا يمكن أن ينم العقد مك 
حيث التعاقد القانوقى 
(؟) اذا لم يشترط فى عقد البيع فسخه 

لعدم دفم الهْن فى الميعاد الحدد . فلا بقع الفسخ 
الايحم قضالفى فاذا دفع المشترى العّن قبل 
صدور الحم فلا فسخ 

الك 


« من حيث انه بتاريخ ”١‏ ديسمير ااه 


زق| 


باع المدعى عليه لامدعى قدانين و" قرار يط 
بعقد ذكر فيه أن المدعى دفع من القن اج 
وتعهد بدفع باقيه فى ظرف شهر من تارم العقد 
واتفق على تحرير العقد الهافى عند دفع باق 
لعن وذ كرف البند الخامس من العقد أن من 
يرجع من المتعاقدين فى تنفيذه يدفع للآخر 
٠ج‏ بصفة تعيض وبدول اجراءات 
وأقر المدمى انه يل بأن المدعى عليه ( الاثم ) 


عل الحاماة 


متعاقد مع دسوق بك أباظه فى مشترى أطيان 
وتأخيره يلحق به الضرر وها التزم بدفعالغرامة 
علاوة على اهنك ذ كر فى البند المذ كور بأنه 
لولا الانفاق على هذا لا م البيع ولا الشراء 

« وحيث أن المدعى عليه يقول بأن ذ كر 
الباعث فى العقد وعم المشترى بويجمل هذا الباعث 
سبيًا للعقد و يتأخير المدعى عن القيام بسداد اهن 
فى الميعاد الحدد ققد أخل بشرط جوهرى فى 
العقد راعاه المتعاقدان وأوجبا ضرورة العمل به 
واعتبر العقد انه فقد سببه وتعين فسخه نزوال 
السبب مادة 54 مدلى ١‏ 

« وحيث ان اليب ف العقود التبادلية 
كالبيع هو النزام البائع بتقل الملكية الى المشترى 
فى مقابل زنك الشترى يدفع له الككن والتزام 
المشترى من جهة أخرى بدفع المّن فى «قاب أن 
ييصبح المالاك لاشىء و يصبح الثىء نحت تصرفه 
وأما الباعث فيتغير بتغير الاشخاص اذ يجوز أن 
يكون الاثم قد باع لأنه بريد شراء شى» لخر 
أو يريد السفر وكذاك المشترى فانه يجوز أن 
يكون اشترى ليسكن أو ليستقل بالتأجيرفالسيب 
المباشس (386ة6ستصة معنوة) وهو الغر ضُ الذى 
يريغب المتعهد امول عايه فى مقايل ما يعطيه أو 
يتعهد به وأما الباعث (انددس) فهو الدافع للتعاقد 
بطريقة بعيدة ولم يكن مقصوداً مباشرةفى التعاقد 

« وحيث أنه فى العقود التبادلية لا يعول 
على الباعث وامًا العبرة بالسبب فيها الاارف 
القضاء قد جرى على اعتبار الباعث فى مرتبة 
واحدة مع السبب وذلك فى حالة مأ اذاكان 
العاقد الآآخر بعل بهذا الباعث و يعتير الباعث 


مجلة الحاماة 


بوذا 


فى هذه الحالة أمراً ملاحظ) فى العقد وأنه بدونه 
لايمكن أن م العقد من حيث التعاقد القانزنى 

« وحيث أن الماعى عليه رغما من ذكره 
الباعث للتعاقد فى عقد البيع وهو تعاقدهمع د سوق 
بك اباظه وارغامه على دف لعن من من ما باعه 
للمدعى فى الميعاد الحدد فقد تجاوز عن السك 
به فى نهاية البند الخامس حيث ذكر فيهاصراحة 
بأن من يرجم فى تنفيذ ما تعهد به يازم بدفع 
غرامة ٠٠١‏ جنيه بصفة تعويض وأن المدعى»ازم 
بدفع هذه الغرامة علاوة على إِلعُن 

« وحيث أنه بناء على ذلك لا يمكن اعتبار 
الباعث على البيع يف هذه الالة ها البيع 
وبذلك يسقط ما ادعاه المدعى عليه من فقد 
العقد لسيبه 

« وحيث أن المدعى لم يقدم ما يفيد قيامه 
باستعداده لدقم باق الُن فى الميعاد الحدد وكل 
ما قدمه الانذار المرسل منه للمدعى عليه بتاريخ 
1١‏ أكتو بر سنة ١992‏ أى بعد الميعاد الحدد 
بعشرة شهور وفيه يطلب منه الحضور ليحرر 
العقد النهافى أو يرد العر بون وفوائده الماية كمع 
الغرامة المنصوص عليها فى العقد 

« وحيث أن المامى عليه رد على هذا 
الانذار بتارعخ > نوشير سنة 1978 باستعداده 
لتحرير العقد بعد دقع باق العّن والنعو يض 
المنصوص عليه فىالعقد وحدد له ميعاداً وحذره 
3 التأخير وأفهمه أنه سيبيع الاطيان على حسايه 

« وحيث أن المدعى أودع يخزينة محكة 
الزقازيق مبلغ 0م جنيب و ٠٠١‏ ملم على ذمة | يب 


صرفه للمدعى عليه وهو قيمة الباق من القن 


وذلك تاريخ ١‏ أى بعد الميعاد الحدد 
لتحرير عقد البيع با يزيد على العشرين شمراً 

« وحيث أن عند البيع لم يشترط فيه فسخ 
البيع لعدم دفع امن فى الميعاد الحددوعلذاك 
فالفسخ لا يقع بعد ذلك الايحم قضافى ومادام 
الحم لم يصدر وقد عرض المدعى الباق من لمن 
وأودعه الازينة فيكون بذلك قدحال دون 
الفسخ بالدفع ( يراجع 5 محكة الاسئئناف 
الصادر فى ؟ ينابر سنة 199 مموعة رعية 84 
عدد ؟وا ص 19) 

« وحيث انه ثبين من المستندات المقدمة 
من الدعى عليه أن هكان مضطراً للبيع لدفم جزء 
من من أطيان اشتراها من دسوق بك أباظه 
وكان محددا لهاخرد يسمبر سنة 1907 قتصرف 
لهذا الاخير فى أطيان أخرى من ملكهم اقترض 
من أحد الخواجات بالفائدة 
« وحيث أنه لذلك يحكون المدى هو 
اللنسيب فى تأخير تحر بر العقد المهالى فى ميعاده 
وذلك لعدم دفع باقى الءُن 

« وحيث أن الماعى قد تسيب بتأخيرمعن 
دقع ياقى الهْن فى الميماد الحدد له فى تحمل اللدعى 
عليه ينوائد البالغ الى اقترضها وبالتصسرف فى 
أطيان أخرى لسداد ما استحق من مُن الاطيان 
التى اشتراها من دسوق بك اباظه 

« وحيث ث أن المحكة ترى تقدير التعو 1-5 


2 
قودا 


بنسبة ما أصاب المدعى عايه من الضرر سيب 
مالي ف حت ما كن باق عليه من الذن 

جنير لأن المنالذىكان مستحمّاعليه 
هو جزء من الدين الذى على المدعى عليه لدسوق 


لداء و سدم 


”3ع 


بك وعل كل حال فق دكان المدعى عليه مضطراً 
لبيع ما باع أو للاقتراض لتكيل دينه وقد بقيت 
الاطيان فىحيازته يستغلها رغم عما استامه من العْن 
« وحيث أنه لذلك يكون ما طليه المدعى 
عليه فيا يمختص بفسخ العقد فى غير محله و يتعين 
الحم بصحة التماقد و بالزام المدعى بأن يدقع 
للمدعىعليه مبلغ ٠ج‏ بصفة تعو يض و بالتصريح 
للمدعى عليه بصرف البلغ المودع بالخزينة خهما 
من باق الع و بالمقاصة فى اتعاب الحاماة » 
( قضية الماج بندق عبد الله ضد الشيخ مد على 
ارقم لاسنة لماو رطلى ب باديئة الساةة ) 
:٠‏ 
تحكة الاسكندرية الكل ةالاهلية 
مابو سنة ٠و١‏ 
١‏ ع تنظم . خطوط . جوازه . تعديلها . 
حق الساطة الادارية 
+ سل تنظم . خطوط . تعديلها . انتقال 
٠‏ اللسكية العامة والخاسة 
م - عقارات . ملاكيا . حقوقهم علىالطرق 
الع.ومية . محويلها . نتائجه 
ا مرا القانوى 
١‏ - لاسلطة الادارية الحقفىتءديل خطوط 
التنظيم بحسب ماتقتضيه الضرورة والنظام والمنفعة 
العامة 
؟ - اذا ترتب على تعديل خطوط التنظيم 
تحوبل شارع من جمة الى اخرى تنتقل أرض 
الشارع القديم من ملك الدولة العام الى الك الخاص 
+ - لاصحاب العقارات القائمة على الطرق 
العمومية الحق فى فتح الابواب والمطلات والمنافق 
عليها وفى صرف مياه الامطار وغيره بشرط مراعاة 


محلة الحاماة 


اللوات الخاصة بذلك . وتنتعى هذه الحقوق بمجرد. 
نحو يل الشارع من ملاك الدولة العام الى املك 
الخاص بشرط التعو يض عنها ولا يحرم الملاك 
من حق استعمالالحقوق التىكان تلم ومن حق 
احداث فتحات جديدة إلا بعد دفع التءويض 
الكو 

« من حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى 
انه على اثر ردم الرصيف يهة الانفوشى تعدل 
خط التنظم و مقتضى هذا اتعديل تحول شارع 
السلطان سايم من مكانه الاصلى الى الجزء المردوم 
حدينا من البحر وأصبح الشارع التديم زوائد 
تنظمم فاصلة بين المآكن القامة على هذا الشارع 
وبين الشارع الجديد وتقول البلدية ان لامدعى 
عليه عمار على الشارع القديم له بايان ونوافذ قدية 
اصبحت بعد تعديل خط التنظيم مطلة على زوائد 
تنم المتخلفة من تحويل الشارع قتجارى المدعى 
عليه على تخويل شباك من هذه النوافذ الى باب 
وأصبح لمقاره ثلاثة ابواب عل الشارع القدم بعد 
أنكان له بابان قط وتطلب البلد ةالحم هذ" 
الباب الجديد وارجاعه شباكا ما كان والمطلوب 
الآن معرفة ما اذا كان تعديل خط التنة 
بالصورة سالفة اذ كر يترتب عليه حرمان اللسكان 
اصحاب العقارات من اللمةوق التى لم على الشارع 
القديم أم لا وماهى الشروط والاجراءات التى 
يجب ان تتخذها الساطة الادارية مع اصعاب 
العقارات اذا كان الامر يتقضى بالحرمان 

« وحيث انه من المقرر ( ١‏ ) ان للساطة 
الادارية الحق فى تعديل خطوط التنظيم بحسب 
ماتقتضيه الضرورة والنظام والمنفعة العامه ( ) 


علدا لحاماة 35 


إذا ترتب على تعديل خطوط التنظيم تحو يل | تعيض من لخقه ضرر من فعل غير مشروع ٠‏ 
شارع من جهة الى اخرى تنتقل ارض الشارع | فاذا ارتكب الجنون جرم حكان والده 
القديم من ملاك الدولة العام الى الماك الخاص | مؤاخذا مدنا عن ع#له بصفته الشخصية لعدم 
(م) لاصحابالمقارات القئة على الطرق العدومية 
المق فى فح الأبواب والمطلات وامنافذ عليها 
وفى صرف مياه الامطار وسائر المياه المنزلية فيه 
بشرط مراعاة الواح الخاصة بذلك ( 4 ) تنتهى 
هذه الحقوق بمجرد تحويل الشارع من ملك 
الدولة العام الى الملك الخاص يشرط التعو يض 
عنما ولا يجوز حرمان الملاك من حق استعال 
الابواب والمطلات والنافذ القدمة ومن حق احداث 
فتحات اخرى جديدة الا بعد دفم التعو يض 
( يراجم قاموس الادارة العام تأليف الفريد 
بلانش جزء ثان صحينة 5واو؟155 ) 
« وها ان البلدية لم تدفع شيئا الى المدمى 
عليه فتكون دعواها قبله على غير أساس و يتمين 
الحكم برفضها 
( قضية يلس بلدى الاسكدرية ضد منصور 
الفولى رقم دو اسنة »مو وى س رئاسة حضرات 


مود حلعى سوكة بك وحين بك اطي وحثق بك 
عبد اليد القضاة ) 


احتياطه وعدم تبصره ويخاصة اذا كان يعرف 
أطوار ابنه المعتوه وائ كانت تنتابه ثوبات صرعية 
اليو 

« حيث ان دعوى اأدعين تخسر قأن 
أحجد خايل المعتوه والمشمول بقواءة المدى عليه 
الاول قل مورث المدعين المدعو احمد على 
بدر بأنطمنه بمدية أودت بحياته وضبطت لذلك 
الواقمة التى قيدت نحت غرة 19لا سنة 1951 
بندر دمنهور . وقد توفرت الادلة قبله وأحيل 
على قاضى الاحالة وأءامه دفع الحامى عن القائتل 
ينونه فاتتدب الطبيب الشرعى الذى قرر بعد 
خصه بأن القائل معتوه فقرر بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية فرقم المدعون هذه الدعوى قبل 
الجنون فى شخص القبم عليه بالتضامن مع باق 
ورئة والد القاتل (باق الدع عليهم) يطالبونهم 
بالتضامن بالتعو يض 

« وحيث يتعين البحث :- 

أولا - فيا اذا كان المعتوه مسولا مدي 

ا عنما اذا كان والد المعتوه ومورث 
المدعى علييم مسولا مدي كذلك 

«وحيث عنالشق الاول فقدنص فى الادة 
امن القانون الفرندى بأن فاقد الادراك 
لا يسثل عن اى تعو يض وعال الشراح هذا 
النص بان فاقد الادراك لا يدرك خطأ النعل 
المترتب عليه الضرر واذن فلا مسئولية عليه عما 
يربكيه من الافمال . فكا أنه غير “سثول جنائيا 


5:١ 
كة اسكندر ية الكلية الاهلية‎ 
1١98٠ وا مابو سنة‎ 
. ارتكابه لجرعة . والد‎ ٠ مسكولية . ينون‎ 
الزامه بالتمويضات‎ 
الممراٌ القان وى‎ 
ان أسان الثولية الجنائية القصد الجنلق‎ 
أى الادراكوالجرعة. أما السولية المدنية فأساسها‎ 


فا 


عما يرككهمن لجرا قان كذ لكغير مسثول مدييا. 
تلك النظر يةقررها «بوتنيه رمنطوط» وسار التضاء 
فى فرنسا عملابالنصالمثار اليه.علىأنهذا المبدأ 
كان مثاراً لتقد الشديد . لهذا قد اهار باججاع 
الشراح فد قالوا بأن القياسعلى الممولية الجنائية 
قياس مع الغارق ذلك لان المسثولية الجنائية 
أساسها القصد الجنافى أى الادراكوالجريمة فبانعدام 
هذا الركن انعدمت الجرعة فلا معنى لان فى 
على معتوه بالحبس أوالغرامة.أما المسثولية المدنية 
فأساسها ضرورة تعويض من لمقه الضرر من 
فعل غير مشروع وضرورة التعو يض هنا نشبه 
مسثولية الغير عن ضرر يلحقه غير المثول مدي. 
وقألوا أيضا انالقصر والحجور علمهم والمعتوهين 
يلتزمون فى حالة ما اذا اغتنوا على حساب الغير 
فل لايلتزمون أيضًا فى حالة ما اذا ارتكيوا أفعالا 
بيترتب عليم | مضار الغير فعدلايج ب الزاءهم بتعو يض 
الضرر الناشىء عما يرككبون من الافءال (بلانيول 
جزء ثاقى ص 755 و9؟ والشراح والاحكام 
المذ كورة بالحاشية غرة "ص8؟) وقد جرى مع 
هذا المبدأ أغلب القوانين الحديثة فضلاعماتقدم 
فان (المادة 1٠١‏ ) فرنسى ثقات بنصما بالمادة 
(؟1١‏ ) من القانون المختلط . على أن الشارع 
ازاء هذه الاعتراضات الوجبهه والنقد الشديد - 
قد حذف هذا النص من القانون الاهلى لان 
المشرع أرادمجاراة أغلب الشراحوأحدث الآآراء 
والشرائع الاجنبية الحديثة وترك الشارع للقضاء 
ممالا للحم بالتعو يض عملا بنص المادة 9 من 
لانحة ترتيب الحا كالتى تنص على انه اذا لم يوجد 
نص صر فى القاتون حك بقنضى قواعد العدل 


عجلة الحاماة 


« وحيث ترى الحكة الأخذ يبهذا البدأ . 

« وحيث يتعين البحث الآن عما اذا كان 
والد المعتوه ( مورث باق المدعى عليهم) مسولا 
مدي با ارككبه ابنه الجنون 

« وحيث انه جنتضى ( المادة 16١‏ ) من 
قانون نورماندى يلتزم أبوالمعتوه بالحافظة عليه 
حتى لا يلحق ضرا بالغير. على أن هذه المادة 
الغيت بنص المادة ال ابعة من قانون ٠‏ فانتوزءن 
السنة ١١‏ اثورة ويرى ميرلان أن المادة م١‏ 
المقابلة لامادة (1ه١‏ و؟١١)‏ من القانون الاهلى 
حصرت الاشخاص المسثولين مدنياعن عمل الغير 
(الاباء والمعلمين والسيد) وهلا بهذا النصقفى 
النقض الفرسى بتارم 57 يونيه سنة ١8٠١5‏ يعدم 
مسئولية الزوجةعن فعل زوجها المعتوه . على انه 
عدل عنهذا الرأى فقد قضت محكة ليون بتاريخ 
/؟ ماو سنة ١46 ٠‏ عسئولية الام عن حادثة قتتل 
ارتكبها ابنها المعتوه وأخذت محكةاستئناف روان 
بنغسالمبدأ بتاريخ”د يسمبر سنة -1١86«‏ و يرى 
الاستاذسوردا انمسئولية أبوى الجنون لاترككز 
على المسئولية المنصوص عنها بالمادة ( 1*4 ) 
التى نصت عن المسثولين مدني بنوع الحصر وانما 
أساس هذه المسئولية هو نص المادة ه40 فقرة 
سابعة من قأنون العقو يات الفرنسي المقابلة للمادة 
(81) ققرة ثانية من قانون العقوبات الاهلى 
التى نصها «م ن كان موكلا بالحفظ على مجنون في 
حالة هياج قأطلفه ا كان موكلا بحيوان ال يجازى 
بغرامةالم» فالموكلمحنظ الجنون ممالاباء والامبات 
لانهم يعلمون يحالة جنون أولادهم وان الجنون 


| يقطن معهم - فالوالد عخطى» فى ترك ابنه الجنون 


مجلة الحاماة 


يم فىالشوارع فاذا ارككب جرم يعاقب الوالد 
جنات ويؤاخذ مدي بصمته الشخصية لعدم 
احتياطه وعدم تبصره ( سبوردا جزء ثاتى ص 
المنيذة معمى) 

« وحيث ترى الحكة أن تأخذ بهذا 
الرأى الاخير 

« وحيث ثابت من تحقيق الجناية المنضمة 
صورتها ان والد القائ لكان يعرف أطوارابنه 
المعتوه اذ قرر ص م متحقيق النيابة أن ابئهكانت 
تابه نوبات صرعية الح . 

« وحيث اذا تقرر ذلك وجب الزام ورثاه 
باقي الدعى عليهم ) بالتعويض 

« وحيث ان امد ىكان رفم الدعوى على 
المدعى عليهم جميمًا وأعلنهم بطلباته ثم صمم على 
هذه الطلبات بالمذكرة النهائية 

« وحيث ان طلب التعويض مبالغ فيه 
وتقدره المحمكة بلغ 0٠‏ جليه مصرى 

« وحيث ان قي المعتوه يجب أن يكون 
متضاءئًا مع ورثة والد الجنون » 

( قضية على عيسى بدر وآخرين ضد اليد على 
خليل وآخرين رقم 485 ستة واوكلى ‏ رئاسة 
حغرات خليل بيك عفت ثابت وعبد الجيد وشاحى بك 
وامام عيدروس الموت بك القضاة) 
:1 
محكة طنطا الكلية الاهاية 
37 مأبو سنة ٠و١‏ 
ارتفاق . مسق . مكانه . #نييره . شروطه 
امبر القائ وى 
١‏ - حق الارتفاق هو عنصر من عناصر 


فا 


الملكية . الاصل فيه انه اذا آكتسب بالتراضى 
او التقاضى فانه ببق ويستمر بشكله وحدوده 
التى بدأ بها . فلا يلاك صاحب العقار المرتفق او 
المرتئق به الاستقلال بتغييرهاو العبث به - وهذا 
«ظلهر مرء مظاهر الاستقرار الواجب الملكية 
العقار بة عهوما 

- الا انه يستثتى من ذلك حالة ما اذا 
تعذر على صاحب العقار المترتب عليه الارتفاق 
تنفيذه بدونضرر كير ملجىءعلىعقاره فيجوز 
له نقله الى مكان آخر يحيث لا تقل استفادة 
صاحب العقار المرتئق فيه عن مكانه الاول ٠‏ 
وهذا الاستثناء وارد على خلاف القاعدة العامة 
وتقر بر لنظرية إل «متمتوعممس1 التق تجيز فسخ 
العقد لمجرد تعذر تنفيذه 

امير 

«حيثانه لا نزاعفى حق الارتفاق للمستأفف 
علمهم فى الرى بالمستى موضوع النزاع 

« وحيث ان عدق الارتفاق قانونا هو حق 
عينى وعنصر من عناصر الملكية اذا آكب 
بالنراضى او التقاضى فانه ببق و إستمر بشكله 
وحدوده التى بدأ بها لا يجوز لاحد امالكين 
للارض ائترتب طا او المترتب عليها ان يستقل 
بتغييره او العبث به . فه وككل الحقوق ثبت 
على شكل واحد لا يحتمل النقص او التغييرء 
والا لوقيل العكس لوصلت الخالة الى درجة 
لا تتفق مع الاستقرار الواجب للملكية العقارية. 
ولا يرد على ذلك بداهة ان الارتفاق هو اعتداء 
على ملكية العقار المترتب عايه.ققد يكون بالاتفاق. 
وحنى لولم يكن كذلك وكان اغتصابا اكنسب 


لا 


يوضع اليد . فأنوضع اليد مطهر له من كل شائبة 
ومعطيه حجية قانونية صعيحة شأنه فى كل 
| الحقوق الاخرى . 

« وحيث مع أن هذا هو الاصل الا انه 
قد يمحصل أحيأن ان فى الاستمرار فى تنفيذ حق 
الارتفاق بشكلهالاول ارهاق وعسر على صاحب 
العقار المثرتبعايه ا حق وى الوقت ذاته لا .يكون 
لصاحب العقار المرتئق مصلحة في ايقاء الارتفاق 
بشكله الاول . فيجوز فى هذه الخالة ان ينقل 
الارتفاق الى مكان آخر يحيث لا تقل استفادة 
صاحب العقار المرتفق به عنه فى المكان الاول 
وبذلك نصت المادة 7١١1‏ من القاثون المدنى 
الفرنشسى وهذا النص - وهو وارد على خلاف 
القواعدالماةكم تقدم - هو مظهر لنظرية تطور 
العقود تددم ندل «مناسامك:1 القائلة يعدم اللجود 
على نصالعقد. وهو تقر بر لنظر يقال دمتوتمعءمس1 
التىتجيز فس العقد اذا استحال تنفيذه على المتعاقد. 

« وحيث انه بذلك تتبين حدود تطبيق 
المادة 7١١‏ المذّكورة فيتعين أن ينبت ان حالة 
العقار المرتفق به قد بلغ مبلهًا كبيراً من الضرر 
من بقاء الارتفاق على شكله الاول وان صاحب 
العقار الرتئق لا يستطيع على هذه الال ترميم 
عقاره ترميا صالخا له . فلا يكنى اذن ألا يكون 
لصاحب العقار المرتفق مصاحة فى تقل الارتماق 
الى مكان آخر . بل يجب كا قدمناء ان يكون 
موضع الاثبات والننى اولا هو ااضرر الكبير 
الذى يعود على صاحب العقار الرتفق به من 
الاستمرار فى بقاء الارتغاق فى. شكله الاول ثم 
ذلك انعدام المصلحة لصاحب العقار المرتئق. 


ل الحاماة 


«وحيتٌ اندفاء ال تأففقى 37 الدعوى 
لم يتناو اطلاقا الدعوى محصول ضر له عن 
بقاء المروى بشكلها الحالىولم ثبت شيا منذلك. 
ب لكان قاصراً على اثبات انعدام الصلحةللستأفف 
عليهم من تغيير مجرى المتى . وفرع على ذلك 
بأن انعدام هذه المصلحة يعدمه الحق فى رفع 
الدعوى . وقد جارته خطأ فى ذلك كة اول 
درجة وذهبت فى ذلك الى ننيجة خاءائة وى 
أن تقدير المصلحة من أن المدعى فى الدعوى 
ليس لاحكة سلطة فى تقديره 

«وحيث انه مع ذلك فقد تبين للمحكة هه 2 
مراجعة محضر المعايئة التى أجرتما الادارة ان 
المستأنف ادعى أنجر يان المستق فى بجراها الحالى 
يحدث بأرضهنشما .الا أنهذه الدعوى رغماءن 
انعدام الدليلعليها -لا تعطيهالحق فىتغيير المستقى : 
اولا ‏ لانه اذا كان ثة نشم فهو أمر لمإستجد 
بلمن بدء انشاء المستى فلا يصح للمستأنف أن 
يتضرر منه الآن . ثانيًا- لأن النشع لن ينقطع 
بتغيير يجرى المت فأن هذا ا جرى سيقع فى أطيان 
المستاً: نف ايضا 

«وحيث انه رغماعن ذلك فأنالحكةتنبين 
منظروف الدعوى أنغرض المتأنف فى الواقم 
هو التكاية بالمستأفف عليهم بنقل الت الى حدود 
أطيامهم التىتقمى الجهةالغر بيةهن اطيان المستأفف . 

« وحيث انه لكل ذلك تكون دعوى ال تأنف 
عليهم فى محاها وبتعين تأنيد الحم التأنف . 
( قضية العييخ ابراه الشافمى ضد أحد احد 

الشافمى وآخر رقم 1ه سنة ٠8و‏ س رئاسة حقيرات 


مصطني رفت بك رئيس الحكدة واسكندر رزق يك 
وتمد على رشدى يك القاضيين ) 


مجاة المحاماة 


وال ا ا 
1 
محكة طنطا الكلية الاهاية 
/ا؟ مابو سنة 198٠‏ 
وس بيع . جيل . المفاضلة ين عقدين 


من و'رث ومورث .قانون التسجيل 
بو أحكام . الاستثناف الاهلية والختلطة. 


خاصة بالنسجيل . اضطرادها 
ا ممارىد القائر: 2 

-١‏ ليس مُةمحل اطلاقا فى قانون التسجيل 
الجديد للمفاضلة بين عقدين أحدها صادر من 
المورث غير مسجل والآآخر صادر من الوارث 
مسجلا . فأن ذلك القانون لا يعترف بأية حجية 

الا ان هذه المفاضلة تفلل ممكنة يجرى 
عليها 5 القانون العام اذاكان أحد العقدين 
ثابت التارمخ رسيا على الاقل قبل سنة 1514. 

١‏ * قداضطردتأحكام حكت الاستثئاف 
الأهليه والختلطة فى المناضلة المذكورة على تنضيل 
العقد المسجل على غير المسجل ولا يرد على 
ذا بأن الوارث خلف لمورثه وان العقد الصادر 
هن هذا ول وكانغيرمسجل يحرج العقار عنملكية 
الوارث . فأن المشترى من هذا الاخيرانما يتلق 
حقه من القاثون مباشرة 

الكو 

« من حيث أن موضع النزاع والفصل فى 
الدعوى لا يقتصر فقط على تقدير قيمة العقد 
الصادر للستأنفين من المورث والحجية الواجبة 
له قانونا فى ضوء ما قد يوجه اليه من الطعون التى 
تشيبالعقودعموم) بالبطلا نأو الفساد كالصورية 


لها 
أو صدوره فى مرض الموت أو انعدام أهلية أحد 
المتعاقدين وما الى ذلك من الطعون التى يشعر 
توجيبهها الى النقد انه سند ملكية للمستأنفين 
ابتداء لا يناهضه ولا يتفاضل ممه سند آخر 
للستأنف عليهم فلا يؤثر فى حجيته الاما قد 
يشعر به هو من بطلان أو فساد وهذا ما يظير 
انه كان رأى هذه الحكة عند قضائما فى ١‏ 
الغهيدى بأحالة الدعوى الى التحقيق لينبت 
الستأنفعليه الاول صدور العقد الذى سك به 
المستأنفان فى عرض موت المورث . هذا الحم 
الذى يظبر جليا فى ثناياه ان الحكة قد توسات 
به لترجبيح ما يحوم حول العقد الصادر من المورث 
لاستأنفين من قران قوية وتصحيح الضعف 
الذى فى كز المستأنف عليه الاول ٠‏ 

« وحيث أن النزاع فى الدعوى يجب قانوثا 
أن ,تعدى عقد الستأنفين فى ذاته الى المفاضلة 
بينه وبين عقد الستأفف عليه الاول بغض النظار 
عما قد بوجه من الطعون الى أحدها موضوعًا 
فأن عل ذلك يأتى فى الدرجة الثانية بعد المفاضلة 
بينها . اذا كان هناك ثمّة محل اطلاقا لذيك 
ولذلك يكون الم التهيدى وما تلاه من 
التحقيق اجراء سابق لأأوانه لا يستازمه الفصل 
فى الدعوى ولذلك تسارع هذه الحكة الى 
العدول عن رأيها والاغضاء عن تيجة التحقيق 
يان هذه المحكة لا ترى أن تتم وزناكيراً 
لما يسوقه المستأنف عليه الاول من القرا التى 
يقصد بها الاشعاف ببن جدية عقد المستأنقين 
كالقول أن مبروكه احدى الورثة قد تصرفت 
فى نصبيها فى التركة الداخل فى عقد المستأتفين 


0 


فأن موضع الفصل فى الدعوى ينحصرف مفاضلة 
شكلية محضه يحتمها قانون النسجيل لا تتأثر 
بطعن موضوعى اطلاقا 

« وحيث أن عقدى المستأتفين واللستأنف 
عليه الاولهها تصرفان أحدها صادر منالمورث 
غير مسجل بل ثابت التاريخ فى ١١‏ ابريل 
سنة 411 والآخر مسجل فى 707 ينابر سنة /99.ة 
وصادر من وارث - وهو مبروكه - عن أطيان 
داخلة فى تركة المورث 

« وحيث واو انه ليس فى قاثون النسجيل 
الجديد مه محل اطلاقا مفاضلة من النوع السابق 
ذكره اذ أن هذا الفانون لا يعترف بأية حجية 
لعقد غير مسجل حتى ولو كان صادراً من وارث 
فلا يجوز للاشترى بعقد غير مسجل ان يطعن فى 
عقد مستجد التسجيل الا باعتباره دائمًا عاديا له 
الحق فى الدْن قنط ولم يبق فى التركة ما يفيه . 
ألا انه نظراً إلى أن عقد المستأنفين ثابت التاريخ 
قبل العمل بقانون النسجيل فأنه بيظل خاضما 
للقانون المدتى العام من حيث الآ ثار التى تترتب 
عليه وتظل المفاضلة جائزة ومكنة طبه) لأحكام 
ذلك القانون (قارن 2 محكة شبين الكوم 
الكلية بتاريخ 4؟ مارس سنة ا الحاماة 
السنة العاشرة العدد الأول ص ١م‏ ) 

« وحيث أن الجدل الذى ثار فى الفقه 
والقضاء بشأن هذه المفاضلة قد استقر أخيراً على 
رأى صحييح اضطردت محكتا الاسئئناف الاهلية 
والمختلطة على القضاءبه وهو تفضيل العقد المسجل 
الصادر من الوارث على العقد الغير مسجل الصادر 
من المورث . يا أخذت به حكة النقض الفرنسية 


مجاة الحاماة 


على ما بين القائونين الفرنسى والمصرى من خلاف: 
فى قواعد الميراث ( راجع 92 محكة الاستئناف 
الختلطة بتاريخ ؟ مارس سنة417 مموعة النشر يع 
والاحكام الختاطة 8 ص 581 والشرائع ١‏ 
عدد 7٠١١‏ وحكم محكة الاستثناف الاهلية 
بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 414 شرائع اعدد 4م 
وحك محكة الاسئثناف الاهلية بتاريخ ١‏ ٠مابو‏ 
سنة 481 المجموعة الرعية 6؟ عدد 0 وسيري 
١-1-1-0‏ اودالوز الدور ية1-19-04-ه) 

« وحيث أن أم ما بوجه من الاعتراض 
على هذا الرأى هو أن العقد الصادر من الوارث 
يخرج العين المبيعة عن مالكه بالأسبة لورثته وهم 
خلناوه الع.وميون حتى ووم يسجل عمد البيع . 
فبذلك يكون الوارث فى تصرؤه فى نفس المين 
المشخص ثالث قد تصسرف فها لا يملكه و يكون 
المشترى قد تاق الملك من غير «الكه . وهذا 
الاءتراض عردود بأن المشترى الجديد يتلق حقه 
فى ملكية العين المبيعة له من القانون مباشرة 
لامن شخص الوارث سواءكان مالكا او غير 
مالك فان نظام النسجيل والقيود التى نظم 
بها انتقال الملكيةهو فى الواقععدول عن الطرق 
الطبيعية لانتقال الملكية التى تتم فلا بالايجاب 
والقبول والاثتقال بها الى قواعد شكلية محضة 
قد يترتبعليها ان تنتقل الملسكية من غير امالاث 
اصلا. ومثل ذلك ان حم قانون النسجيل ان 
تتقل.لكية العقار الذى بيع مرتين الى اأشترى 
الثانى المسجل ولوانه «فروض أصلاأن الملكية 
لم تكن باقية للبائع بعد انتقالها اللىالمشترى الاول. 

« وحيث أن القاثون يحمى المشترى الذى 


مجلة الحاماة 


حفظ حقه بموافقته لاقانون ( المادة 51٠‏ مدنى ) 
فن القانون نفسه يتلق المشترى من الوارث حقه 
فى مككية المين المبيعة اليه ٠‏ 

« وحيث أن الأخذ بهذا الرأى بإدره من 
وجهة أخرى الماية الواجبةعدالة لطبقة الغير الذين 
يقدمون على الشراء من الورئة دون أن يكون 
هنالك ثمة مظهر خارج للتصرف الحاصل من 
المورث قبل وفاته . اذ أن سجلات التسجيل 
تكون خالية حينئذ م نكل اشمارة الى ذلك التصرف 
فى الوقت الذى يقرر فيه القانون مقتضى المادة 
٠‏ منه ان الارث يبت فى حق الكافة 
جرد ثبوت الوراثة . 

« وحيث انه اذاكان عتد المستأظين 
لا يملكبما العين المبيعة - بالنسبة الى المستأف 
عليمما الاولى- قلا يجوز للها أن يتوسلا الى الملكية 
فى دفاعهما ببدعوى وضعبهما .بدهما على العقار 
للبيع ليا هس سنوات سيب صحيح وحسنئية 
فان محل السك بالتقادم الخسى هو أن يكون 
العقد صادرا منغير مالك فيصحح التقادم ما فيه 
من بطلان ( راجع يجيب بك الحلالى شرح البيع 
صحيفة )٠١5‏ اما اذا كان العقد صادرا منمااك 
فان الآ ثار التى تترتب عليه من حيث انتقال 
اللكية تخضع الى أحكام النسجيل وقواعده 
ولا يتصور كة محل اطلاقا للتمسك بالتقادم 
لا لتىء الا لانه ليس بالعقد عيب يحتاج الى 
التقادم لتصحيحه فالعقد فى ذاته كفيل بتقل 
الملكية الى المشترى فاذا قصر فى ذلك فلا يخاو 
الحالمن أحد أهرين : اولا - أن يكون قد تعاق 
بالعين المبيعة حق للغير حفظه بالتسجيل قيكون 


قم 


اولى بالراعاة والامتياز - ثانا الا يكون قد 
تعلق بالعين حق للغير قيكون العقد من طبيعته 
ناقلا للملكية ويجوز للاشترى تسجيله أو اتخاذ 
الاجرآات الموصلة لذلك فنتقل بذلك اللكية 
« وحيث انه بذلك يكون الحم المستأنف 

ف مله ومين تأبيده 
( قضية سابان سيد أمد جاو وآخرضد على عثمان 


وآخرين رقم 1غ سنة ,ول س بطيئة السابقة ) 


:1 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
8+ مابوسنة ٠و1‏ 
١‏ سح حراسة . قسمة . نزاع 
سداق عادى . حراسة . تنفية ٠‏ عدم جواز 
م سس مدين متضامن .حراس ةأموالامتضاهنمعه. 
عدم جواز 
ع س حراسة, اجراء وقق. نتأئجه 
البارى» القائ ونيز 
-١‏ تصح دعوى القسمة - على الرأى 
الغالب - أن تكون ركن النزاع الواجب توفره 
للقضاء بالحراسة . الا انه كانت المكة ذلك 
هى الشبوع فى الملكية وتعذر اتتفا كل رق 
المالكين بنصيبه مفرزا . فان هذه الحكة تسقط 
اذا تراضى اماتكان على قدمة منفعة المقار فيا 
بينهم قسمة عبايأه 
؟ - الحراسة هى اجراء وضع أصلا هاي 
اصعاب الحقوق العينية . وليس وسيلة »نوسائل 
التتفيذ فلا يح لادائن العادى أن يطلب وضع 
مال مدينه نحت الحراسة التضائية م انه لا يجوز 
له الاتفاق معه على ذلك ٠‏ 
ولايجوز - تبما لذلك - لاددين التضاءن 


مدا ووس 


م 


أن يطلب وضع مال المدين المتضامن ممه تحت 
الحراسة تتسديد ديون الدائتين 

*-الحراسة هى اجراءمؤقت بطبيعتهفيجب 
ان يستند الىنزاع قضانى تؤقت به وتزول يزواله 

لير 

« حيث ان سيب الحراسة الذى استنداليه 
المستأفنون فى دعواهم ذو شقين . اولا- قيام 
دعوى القسمة امام محكة اول درجة . ثانا - 
مديونية التركة المشاعة بين المدعين والمدعى علمهم 
مدبونية تهددكانها وبهذا السبب بشقيه علقوا 
«أمورية الحارس وحددوها فطليوا أن تؤقت 
بانتهاء دعوى القسمة و بنسديد الدبون . 

« وحيث أن المع بين هذين السببين غير 
منهوم كثيراً فقد يزول احدها قبل الآخر وقد 
لا يكون السبب الباقي سيب صعيحا تقوم عليه 
دعوى حراسة قانوثا ما حصل لو انتهت القسمة 
وص بطبيعتها على وشك الانتهاءكا تبينت احكة 
من الاطلاع على أوراق الدعوى قبل سداد الديون 

« وحيث انه لذلاك يتعين محف كل سد 
على حدة لتتعرف الحكة مقدار حجيته مستقلا 
كسيب للحراسة قانوًا . 

« وحيث انه ولوان دعوى القسمة قصح 
على الرأى الغالب الذى تقره هذه المحكة وتأخذ 
به أن تكون نزاعا يكون ركن الحراسة قانوثًا اذا 
توفر معه ركن الخطر الا انه يجب ملاحظة الحكة 
فى هذا الاعتبار ومى الشيوع فى الللكية وعدم 
امكان احدامالكين وضع اليدعلى حصتهق العقار : 
فتيام النزاع على وضع اليد و بروزه فى دعوى 
القسمة هو فى الواقع ونفس الامر المبر رللحراسة ٠‏ 


مجاة المحاماة 


.وعكذا ينتج انه اذاكان الللكون على الشيوع . 


قد اقنسموا منفمة العقار فيا ينهم سقطت المكة 
فى اعتبار دعوى الفسمة نزاءا تسئند اليه دعوى 
الحراسة والا فأى نزاع يتصل بوضع اليد و يدعو 
الى القسمة يستلزم الحراسة 

« وحيث انه اذا ل يكن الشبوع سبب 
الحراسة وكان السبب هو المديونية وتعذر الا'فاق 
على سداد الدين . فليس ممة علاقة اطلاقا بين 
هذا السبب وقيام دعوى القسمة - باعتيارها 
نزاعا تنوم عليه دعوى الحراسة وتؤقت به 
قفد تنتهى دعوى القسمة ويظل الدين باق كله 
أو بعضه . ومن المقرر بداهة أن يكون بين النزاع 
بسبب الحراسة وموضوع عمل الحارس علاقة 
سببية مباشرة أو وحدة من حيث النوع بع ىأن 
يزيل عمل الحارس سيب النزاع موقا . والا لما 
كان للقضاء بالحراسة معنى اطلاقا . 

« وحيث ان اتقطاع العلاقة بين دعوى 
القسمة وتسديد الديون يدل على عدم جواز 
اعتبار دعوى الفسمة نزاعا مونانة تستند اليه 
دعوى الحراسة فيتعين حينئذ البحث فى السبب 
الآخر الذى يتوسل به المستأنفون وهو مديونية 
التركة لتتمرف مقدار صلاحيته - مستقلا - 
كأساس لدعوى الحراسة قانون 

« وحيث انه يتعين البحث فى هذا السبب 
من وجهتين - أولا - من حيث اعتباره نزاع 
قانوقى يصاح اساسا لدعوى حراسة . ثانا - من 
حيث توفر ركن الخطر به . 

75 اولا- 


« وحيث ان مجرد مديونية التركة بديون 


يحلة الحاماة 


عم 


عادية لا يصلح نزاعا تستند اليه دعوى الحراسة 
اولا - لاأنه ليس محل نزاع موناننة والمقصود 
بالنزاع هنا أن يقوم بين أفراد المالكين بعضهم 
مع بعض لا بينهم جملةو بين دائنيهم . فان النزاع 
فى هذه اللة الاخيرة مفروض وقوعه دائا ولا 
يصح البحث في هك أ ساس لاحراسة الا اذاكانت 
الدعوى بطلب الحراسة بين الدائنين والمدينين ٠‏ 
ووجوب أن يكون هناك نزاع قضانى موتاننة أى 
تستدعيه طبيعة الحراسة.فهى اجراء حفظ مؤقت 
يقصدبه أن يسوىمؤْقنًا حالةنزاعقائمة بين الطرفين 
حتى يفصل فى موضوعها من الحكة المختصة . 
فتأقيت الحراسة معناه أن يستند الى نزاع 
قضاف قائم فملا والآكانت اجراء أبدى وهذا 
ما يكنافى مع طبيعتها . ووجود النزاع أمر ضرورى 
ولكن هكاف عمنى انه لا يشترط أن يكون التزاع 
منصرفا الى الملكية أو وضم اليد كا جرى 
على ذلك القضاء القديم - بل يكنى أن يكون 
مة نزاع يتحد فى الموضوع مع عمل الحارس المطلوب 
« وحيث ان المديونية فى ذاتها ليست 
موضع نزاع قائم بين طرفى المستأتفين والمستأففن 
عليهم تاي - لأن الحراسة اجراء وضع أصلا 
لخاية أصحاب الحقوق العينية وليست وسيلة من 
وسائل التنفيذ . فلا يصح للدان العادى أن 
يطلب وضع مال مدينه تحت الحراسة الفضائية 
كا انه لا يجوز الاتفاق معه على ذلك (١‏ راجع 
32 محكة الاسئثناف الختلطة بتارعخه؟ فبراير 
سنة 1416 مجلة النشريع والاحكام الختلطة 
السنة ٠5‏ ص ؟ه؟ 5 محكة الاسنئناف 
الختاطة بتارعخ © ابر يل سنة 459 مل ةالتشريع 


والاحكام الختلطة السئة ١‏ ص "4١‏ ويجلة 
الحاماة السنة العاشرة العدد الاول ص ٠١8‏ 
وحم عحكة مصر الكلية مجلة الحاماة السئة 
السابعة ص 895 ) 

« وحيث انه اذاكان الدائن ننسه لايلك 
طلب الحراسة لاستيفاء دينه فلا ملكا تبعا -ومن 
باب اولى - المدين ضد المدين المتضامري ممه 
لوفاء دين الدان . 

« وحيث انه فضلا عن ذلك فان فكرة 
وضع مال الستأنفين والستأفف عليهم تحت 
الحراسة لوفاء الديون التى يستند اليها المستأتفون 
- وهى جميعها ديون عادية -- فضلاعن عدم 
صلاحيتها قانونا تبدو شاذة غريبة عند ما تم 
القسمة ينهم فيلقزمكل منهم حينئذ بالتخ ىعن 
ملكه لسداد ديون اذاكان قدثيت بعضمابأحكام 
فلا بزال البعض الآخر لا يتبعه شىء ما اطلاقا 

لماو 

« وحيث ان هذه الحكة لاترى خطراً 
ملجًا فى المديونية التى يدعيها المستأنفون -اولا- 
لأ نكل الورثة مفروض بداهة وقانونًا أن عثلوا 
فى ججيع اجراءات التقاضى التى يتخذها الدئن 
قبل التركة فقوم كتلهم بالدفاع ضد الدائن 
واذا تخلف الستأنف عليهم فليس ثة ما يشكو 
منه الستأننون لانه يجوز للم أن يحضروا 
و يدافموا ا تدافع بهكتلة الورثة - ثانا - لانه 
فى متدوركل وارث أن يسدد نصيه فى الدين 
الى الدائن قبل كل التركة.وليس ثمة ل لافتراض 
استحالة الاتفاق على تجرئة الدين - مم عدم تجرئته 
قانوًا - فان هذه التجزئة تكون ممكن ةكثيراً فى 


4م 


أحوال الديون المسجلة . فن باب أولى فى احوال 
الديون العادية . فضلا عن انه لابغه مكثيراً 
كيف ينفرد المستأننون بالشّكوى من محرد هذا 
الاحيال وللم ثلث التركة . ققد يقع ضد الستأتق 
عليهم ولم ثلنا التركة . ثالتا - لاأن الدبون له 


مجلة الحاماة 


تنتاسب مع قيمة التركة . فهذ كله وللاسباب 
الواردة الحم المستأنف ترى الحكة ان الحم 
المستأنف فى محله ويتعين تأبيده 

١‏ قضية أجد افندى على وآخرين ضد الست هاتم 
على واخرين رقم ١84‏ سنة ١580‏ سح رئاسة 
حضرات مصطق رفمت بك رئيس الحكءة واجد بك 
الاي بك وحمد على رشدى بك القاضيين ) 


الام خاصةباتخايئجالس المميريات 


:5 
محكة الاسكندر ية الكلية الاهلية 
8 ماو سنة ٠و١‏ 
انتخا . طمن .تقدعه قبل اعلان نتيجة الانتخاب . 
عدم قبوله 
مجالس المدبريات ٠‏ انتخاب . 
جواز ابطاله 
الممراً القاث وى 
١-اذا‏ رفعالطلب الخاص بابطالعضوية عضو 
مجلس الدير ية الذى نجح بالترشبيح قبل أن تعلن 
تنيجة الانتخا ب كان الطلب غير مقبول شكلا 
لرفعه قبل أوانه 
؟-ان الساطة القضائيةهى الطيئة الوحيدة الختصة 
بالنظر فى طلب ابطال انتخاب اعضاء الس 
المديريات لا فرق ق ذلك بين ما يكون المرشح 
قد وصل الى العضوية من طريق الترشيح او 
من طرريق الانتخاب 
الوك 
«من حيث أنالشيخ بر يك سعد ا مصرى 
رشح نفسه لعضوية مجلس مدير ية البحيرة ونال 


بطري الترشيح . 


العضوية بالترشيح فاعان وزير الداخلية انتخابه 
عضواً بهذا الجلسعن الدائرة رقم 1١‏ التىمقرها 
كوم القناطر بلا حاجة لتولىاجراءات الاتتخاب 
بالنسبة اليه طبمًا لاحكام المادة ( 41 ) معدلة 
من قانون الانتخاب ُ ١‏ لمن 8و وبتاريخ 
١‏ ابريل سنة ٠و‏ نشر هذا الاعلان بتمليقه 
فى مقر الدائرة وطبمًا للمادة السادسة من قانون 
رق لسنة م «باتتخا ب أعضاء مجالسالمدير يات 
ابتدأ ميعاد تقديم طلبات ابطال الانتخاب منبوم 
١‏ ابريل سنة 9٠‏ وهو اليوم التالى لتعليق 
اعلان وزير الداخليةوانتهىفى يوم ؟ مابوسنة. ة 

« وحيث أن عبد الله سعد الصرى أحد 
ناخبى الدائرة طلب ابطال اتتتخاب الشيخ بريك 
المصرى لانه لا يحسن القراءة والسكتابة بعريضة 
تصدق عليها فى يوم > ١مارسسنة ٠‏ 9 ووصلت 
الى مدير البحيرة فى ٠0‏ منه ثم رأت السلطة 
الادارية ان هذا الطعن سابق لأوانه وافيمت 
الطاعن يتاريخ ٠١‏ ابريل سنة 48٠‏ يانه اذا شاء 
استهال <قهالمنصوص عليه فى المادة السادسةمن 
القاتون رقم 1١‏ لسنةم»4 فليه أن يطلب ابطال 
الاتخابفى ظرف الخسةعشر بوم التاليةلاعلان 


جلة الجاماة 


8م 


العضو المأأكور وبالطريقة البينة فى هذه المادة 
ومن أجل ذلك قدم الطاعن طلبا جديداً بابطال 
الانتخاب تصدق عايه فى يوم + مابوسنة 4.٠‏ 
ووصل الى مدير البحيرة فى منه 

« وحيث أن العضو المطعون فى انتخابه 
يدفع بأن حقالتاخب فى طلب ابطال الاتتخاب 
قامر على حالة ما يكون امرشح قد فاز بالعضوية 
' من طريق الاتخاب وان هذا الحق لا ينسحب 
علىحالة وصول المرشح الى العضوية من طريق 
الترشيح ولذلك طلب بصفة أصلية الحم بعدم 
جواز الطعن و بصفة احتياطية الحم بعدم قبوله 
شكلا لتقدعه بعد الميعاد 

« وحي ثيستفاد من احكام قانون اتتخاب 
أعضاء مجالس المديريات ان السلطة القضائية 
هى الهيئة الوحيدة المختصة بالنظر فىطلب ابطال 
انتخاب أعضاءمجالس ادير يات لا فرق فى ذلك 
بين | يكون المرشح قد وصل الى العضوية من 
طريق الترشيح او ءن طريق الانتخاب وترفع 
طلبات ابطال الانتخاب الى الساطة المذكورة 
اما من الناخبين واما من وزير الداخلية - اما 
سقوط العضويةسواء لد الاهلية اولفقد الصغات 
المشترطة فى العضوية فيكون بقرار »ن الوزير 
ولاعضو صاحبالشأن الطعنفىقراره امام ال حمكة 
الابتدائيةالكائن بدائرتها مجلس المديرية بالطرريقة 
المبيئة فى المادة (1) من القانون الملذكور ونح 
مجلس المديرية حق النظار فى صم نيابة أعضائه 
بأى صورة كانت ومن اجل هذا يكون الدفع 
المقدم بعدم جواز الطمن مرفوضً 


وا أن الطعن الاول رفعه الطالب قبل 
الاوان وقبل اعلان ننيجة الاتخاب فيجب 
اهماله طبتا لاحكام المادة السادسة ققرة اولى 
من قانون اتتخاب أعضاء مجالس المديريات 
وما أن الطعن الثانى لم يتقدم الاافى بوم 
1مابوسنة 920 اى بعد انقضاء ميعاد الطعن 
بأربعة أيام فهو «رفوض شكلا ويتعين الحم 
بذلككا يتعين الحكم بصحة انتخاب الششيخ 
بر ريك سعد المصرىعضواً بمجلس مدير ب ةالبحيرة 
عن دائرة كوم القناطر ركم 35 
( طمن عبد الله سعد المصرى فى انتخا بالشيخ بريك 
سعد المصعرى رقم #11 سئة .0ه كلى سب رئاسة 
حضرات حمود حلمى سوكة بك وحين بكلطفى وحانى 
يك عبد اليد القضاة وحضور حضرة مصطف بك عبد 
اليد وكيل الثيايه ( 
1 
محكة الاسكندرية الكلية الاهاية 
ءابو سنة ٠وا‏ 
طمن . لعضوية مجالس المديريات.تنازل عنه. وجوب 
2 السير فيه . 
الممرا القاثويى 
اطلبات ابطال الاتتخاب مساس بالنظام 
العام فالتنازل عنها بعد تقديها لانم السير فهها 
- 
« من حيث انه بتاريخ 58 ابرريل سنة ٠ه‏ 
اعلن انتخاب حضيرة حسن افندى على الزر به 
عضواً مجلس مدير ية البحيرة عن دائرة كفر 
الدوار القبلية رقم 1 


« وحيث ان عبد الجواد مهد قاله احد 


.م 


مجلة الحاماة 


ناخبى هذه الدائرة طلب ابطال اتتخاب العضو 
المذكور لأنه لايحسن القراءة والكتابة بعريضة 
تصدق عليها ووصلت الى مدير البحيرة فى بوم 
18 مايوءنة .سوا ثم تنازل بعد ذلك عن هذا 
الطاب بعر يضة اخرى تصدق عليها ووصات الى 
المديرية فى يوم 1١‏ من الشهر الم كور 

« وها ان الطعن تقدم فى الميعاد القانوقى 
من ناخب عن انتخاب حصل فى داثرتهو بالطريقة 
المبينة فى المادة السادسة منقانون رقم السنةم؟ 
بانتخاب اعضاء مجالس المدير يات فهو قبول شكلا 

« وحيث ان طلبات ابطال الانتخاب لها 
مساس بالنظام العام فالتتازل عنها بعد تقديها 
لاينع السير فيها ومن أجل هذا قررت المكة 
عدم قبول تنازل الطاعن وأمرت بالاستمرار فى 
نظار الطعن وأثبتت ذلك فى محضر الجلسة 

« وحيثان الطعن مبنى على ان العضو 
المطلوب ابطال انتخابه لانحسن القراءة والكتابة 

« وحيث انه باختبار العضو المذكور تبين 
انه «توسط الهال فى القراءة وعاجز فى الكتابة 
و بذلك ينهم شرط من شروط الاهلية الواجب 
توفرها فى عضو مجلس المديرية ويكون موضوع 
الطعن مقبولا ويجب اللمكم بابطال الاتتخاب 

( قضية طمن عبد الجو'د عمد قباله فى 'نتخاب حسن 

افتدى على الزربه رقم 11 سنة #٠‏ فكلى - رئاسة 
حفرات يود حلمى_وكة بكومديك الملاحظ وحسين 


بك لط القضأة وحفرة ابراهم بك فهم عوض 
وكيل الثياية ) 


/'4 
ححكة الزقازيق الكلية الاهاية 
8 مابوسنة ٠8و١1‏ 
اتخان . مجالس المهيريات 
لنة الانتخاب . اعلان قراراتم! . بطلان اجتاعها 
بعد اتفضاضها 
حكة . اختصاصها . سلطتما . اعلان من صح 
انتخابه حسب الاغلبية امطلقة 


ا مبادىء القاثو: 

١‏ ل بجرد ظهور الانيجة واعلانها ينتهى 
اختصاص لنة الانتخاب فلا تمك بعدذلك أن 
تجتمع ثانية لتعدل فى قرارلتها التى أعانتها . 
لا يعاد الاتخاب طبقًا للمادة (مه) مرك 
قانون الانتخاب الا اذا لم يحصل أحد المرشحين 
على الاغلبية المطلقة او حصل مرشح واحد عليها 

م - اذا أحرز ثلاثة منالمرشحين الاغلبية 
المطافة كان الاثنان اللذان نالا اكثر 
الاصواتهها الناجحان وذلك قياس على الطرريقة 
التى اعتمدها القاثون فى حالة عدم توفر الاغلبية 
المطئقة لأحد المرشحين فى الانتخاب الثانى 

الجحسكة التى يرفع اليها طلب إبطال 
الانتخابهى الختصة بالنظر فىموضوع الاخطاءالئى 
تقع دن اللجان ولك اعلان من صح انتخابه 
عضواً من غير حاجة الى اجراء اتتخاب جديد 

اليو 

« حيث ان الطاعنبنى طمنه على وجهين 
أولها مشترك بين المطعون فى حقها وهو بطلان 
القرار الذى أصدرته لجنة الانتخاب يتاريخ اول 


مابو سنة. 19 القاضى باعلان انتخا ب المطمونق 


محلة الحاماة 


حقهما والطعن الانىخاص بالمطعون فى حقه الثاقى 
بأنه لايحسن الكتابة والقراءة 

« وحيث انه عن الوجه الاول فالظاهر 
من الاوراق ومن أقوال الطرفين أن فى يوم71 
ابريل سنة 19٠‏ وعجرد الاننهاء من عمالية 
الفرز وظهور أن عدد التاخبين الذين أعطوا 
أصوانًا صعويحة هم 1005 باعتبار أن ممديك توفيق 
العدوى حائز 6٠‏ ؛صوًا والشيخ على سيداحجد 
الحيوان ٠‏ 0 4( وها المطعون فى حقها )وان المرشح 
الثالث علي افندى مصطنى خليل حاز 1 8. 
أعلنت الاجنةأ نكلا من هؤلاء الثلاثة المرشحين 
نال الاغلبية المطلقة وان الانتخاب سيعاد ينهم 
« وحيث أنه بعد ذلك اجتمعت اللجنة 
فى يوم أول مابو سنة 14.٠‏ وأعلات انتخاب 
الطعون فىحقهماعضوين لمجاس مدير ية الشرقية 
عن دائرة فافوس ثرة 11 
« وحيث ان الحاضر عن الطاعن قال بأن 
لقرارالصادر فى أول مابوسنة 4٠‏ باطل شكلا 
وموضوعًا لان لجنة الانتخاب بعد اعلان الثنيجة 
الأولى فى 7٠؟‏ ابريل ٠و1‏ أصبحت لا ولاية 
لها وأمها لا تملك حق الاجماع بعد ذلك والعدول 
عن القرار الذ ىأصدرته وهى مكونة تكو ينا قانونيا 
وارككر. على ما جاء بدالوز غرة 1448٠‏ 
مدوتتهمط ووالهه واليتدين اللا 8170م 

« وحيث أنه بمجرد ظهور الننيجة واعلاما 
كون لجنة الاتتخاب استنقدت جيع الاعمال 
والاختصاصات الخولة لها قانوًا أما الاعال التى 
تستازمبا اعادة الاتخاب فتعهد الى لجنة أخرى 


الم 
تشكل فيا بعد فعىلا تلك بعد ذلكأى تعديل 
فى أى قرار أصدرته الهم الا اذا كان قد طهر 
ها عقب اعلا نالتنيحة وقبل أن يتفرق أعضاؤها 
وجود خطأ مادى فىاجراءانها فيحق لها فى هذه 
الحالة اجراء التصحيح ومايترتب عليه م نتعديل 
فى التتيجةوهذا الخطأ لاوجود له ولريدع بتأحد 

« وحيث أنه مع السلم من الجانبين بأن 
الاصوات التى حازها المطعون فى حتها وعلى 
افندى مصط خليل المرشمح الثالث وعددالناخبين 
الذين أعطوا أصوانًصحيح ةك هو مدون بالقرار 
المؤرخ 7؟ ايريل سنة 15٠‏ مطابق للحقيقة 
والواقع فبمقتضى ما ذ كر آنْم) لم يكن الجنة صفة 
فى الاجماع فى يوم أول مابوسنة 19٠‏ ولميكن 
ها سلطة أيضًا فى تصحيح قرارها 

« وحيث أنه لذلك يكون قرارها الصادر 
بتاريخ أولمابوسنة 14٠‏ باعادة الاتتخاب باطلا 

« وحيث أنه لم يتقدم م نالطاعن اى مطءن 
علىعملية الااتخابفى ذامهاولا على عدد الاصوات 
الصحيحة ولا الاصواتالتى نلطاكل مرشيح 

« وحيث أن قانون الانتخاب نص ف المادة 
همعدل ةمنه على الحالات التى يعاد فيم|الاتتخاب 
وهى عدم حصول أحد المرشحين على الأغابية 
اللطلقة أو حصول مرشح واحد ققط عايم! ففى 
هاتين الحالتين فقط يعاد الاتتخاب 

« وحيث أن المالة التى نحن بصددها 
تختاف اختلاقً كا عن الهالتين التيننصت عايهءا 
المادةمهمعدلة قأمام المحكةالآن ثلاثة مرشحين 
نال كل متهم الاغلبية المطلقة الكافية فدائرة 
البحث تنحصر فى نظر القانون اذن فى طريقة 


م2 
الترجيج ينهم لاتتخاب اثنين ققط من ينهم 

«وحيث ان المحكة ترى أن هذا الترجبج 
يكون بطر يق اختيار من نال أصوانً أكثر من 
غيره وذلك قياس على الطر يِقّةالتىاعتمدها القاتون 
فحالة عدم توفر الاغلية المطلقة لاحد المرشحين 
فى الاتتخاب الثالى 

« وحيث أنه مما تقدم ككونلنة الاتتخاب 
قد أخطأت فى القرار الذى أصدرته بتاريخ م 
أبرريل سنة 19٠‏ مر حيث التقرير باعادة 
الاتخاب وكان يجب عليها أن تعلن انتخاب 
المطعون فى حقهما من بادىء الامرعضو ين يمجلس 
المدير ية عن هذه الدائرة 

«وحيثان هذهامحكةهىاأر. جع ف الفصل 
والختصة بالنظر فى تصحيحءثل هذه الاخطاءالقى 
تقع من اللجان وتلك اعلان من صح اتتخابه عضواً 
يتعين عدم الاخذ بالقرار الصادر فى ١07‏ ابرريل 
سنة 19٠‏ باعادة الانتخاب وتصحيحه بالصفة 
السابق الاشارة الها 

« وحيث أنه فيا يتعاق بالوجه الشالى من 
الطءن الخاص بالشيخ على سيد احمد على الحيوان 
من أنه لم يحسن القراءة والكتابة فالمحكة ترى 
قبل الفصل استدعائه أمامها بأودة المشورة للتحقق 
من صحة الطعن أو عدم صيته 

(طعن عبد الجواد أجد ضد تمد يك توفيق وآخر 

رقم 151 سنة 80و كلى - رئاسة حضرات متمد 
توفيق سرى بك رئيس الحكمة وعمد صادق حمدى 


افندى وأئيس الى افندى القاضيين 'وبحضور حضرة 
عبد العال سلبان !فتدى وكيل الثيابة) 


محلة الحاماة 


101 
محكة اسيوط الكلية الاهلية 
6 نوايو سلنة 198٠‏ 
انتخاب . محل اقامة . ترشيح . جوازه فى 
35 0< دار للملدة” 
ا مسرأ القائوقى 

الطبيب الذى م بالقاهرة حيث توجد 
عيادته ومنزل سكناه يصح له أن يرشح نفسه 
فى دائرة خارجة عن محافظة القاهرة متى ثب تأن 
له بها مصالم تستدى تردده عليها [كأن يكون 
صاحب هلك باحدى البلاد التى تتكون مها 
الدائرة ووكيلا عن والدته واخواته المقبات بها ) 

الكو 

« حيث أن الطاعن بنى طعنه على سبب 
واحد - هوان المطعون فيه اهمف أحدءراكز 
الدائرة التى اتتخب عنما بل يقم فى اقاهرة فى 
منزل عمه وله بها عيادة وتليفون ال وارتكن فى 
طلب الم ببطلان انتخابه علىنص التقرة الثانية 
من المادة الثالثة من قانون ين سنة 1978 

« وحيث انه لا نزاع بين الطرفين فى أن 
المطعون فيه له عيادة بالقاهرة وأن بلرته الاصلية 
مى ديروط الشريف احدى بلاد الدائرة القى 
انتخب عنها . ولذا يتعين البحث فى معنى عبارة 
الاقامة المقصود بالنص السالف الذكر 

« وحيث أن لنة الداخلية بمجلس النواب 
بحت هذه النقطة يحنًا مستفيضًا وأسفرث ننيجة 
مها عن أن 0 المراد بحل الاقامة ال حل الذى 
يباشر فيه المرشح أعمالهكابا أو بعضها بصغةدائمة 


محلة الحاماة 


أو شبيهة بب]كالحامى الذى يباشر أعمال صناعته 
ويقم ف دائرة أخرى وكامالك القم 
بدائرة وله أطيان بدائرة أخرى يؤجرها أو يزرعها 


2 
بدائرة و 


بئفيسه فيصح الترشيح فى الدائرتين الح » وقد 
واقنت لنة الداخلية بمجلس الشيوخ على تقرير 
لجنة الداخلية بمجلس النواب . و بعد مناقشات 
حادة فى الجلسين - الششيوخ والنواب -وافق 
كل مجلس على تقر ير لجنة الداخلية فيه 

« وحيث ان هذا التفسير الذى تقدم تبه 
لنة الداخلية بمجلس النواب لحل الاقامة هو 
تنسير معقول ويتفق مع قكرة الشرع إذ نص 
فى المادة التاسعة من القانون السالف الذكر على 
انه اذا اتتخب عضو فى دائرتين لمديرية واحدة 
وجب عليه أن يقرر فى الجلس أى الدائرتين 
ير يد أن يكون نائبا عنها الح . ومعنى ذلك أنه 
ريصح للارشح أن يكون مقها فى جهتين عختلفتين 
وذلك على أساس التفير الذى ذهبت اليه 
اللجنة المشار البها 

« وحيث أن القول بغير ذلك فيه ابعاد 
للمتعلمين وار باب المبن الكبيرة ( الطب.الحاماة. 
المندسة ال ) الذين لا يستطيعون الاقامة بصفة 
مستدهة بالقرى التى نشأوا فيها بل يسعون فى 
أكنساب أرزاقهم فى ادن والعواصم حيث ينسع 
الجال لتقدمهم فى صناعتهم واظهار مواهيهم وى 
الوقت نفسه يكونون على اتصال مستهر وهم ارتباط 
وعلاقة ومصالم مادية بالركز الذى درجوا فيه 

« وحيث أن المشرع رأى بثاقب بصيرته 
ألا تحرم الجالس النيبية ومن بننها بجالس 
المديريات من كفايات اولثك المتقنين حتى انه 
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فى نص آخر من نصوص القاثون خفض لم 
النصاب الواجب توفره فى غيرم هن الافرادلان 
بلادنا أحوج ما تكون الى وجود أمثال اوانك 
الناببين بين أعضاء مجالسما النيبية 
« وحيث انه فضلاعما تقدم ققد تبين من 
الاوراق المقدمة من المطءون فيه انه من ار ياب 
الاطبان الكثيرة والمصالم الكبيرة ببعض بلاد 
الدائرة الانتخابية . وان أخاه عمدة بدة ديروط 
الشريف وان والدته واخواته يمن فيها وان 
له بها تردد بدليل أن التوكل المعطى منه ومن 
عاثلته الى ال حامي الذى يباشر أشفالم القضائية 
تصدق عليه رسيا من أحدكتبة الحكة بنفس 
البلدة وذلك قبل أن يخلق قانون الانتخاب 
لالس المديريات . ومثل المطعون فيه وهذا 
حاله من يستطيع الدفاع عن مصال اهالى دائرته 
الانتخابية كثر من غيره 
( طعنحد جمد بليغ ضد الدكتور يى لى النمس 
أفندى رقم 47٠١‏ سنة او كاي سد رئاسة حضسرات 


عمد جعفر بك رئيس الحكمة ورياضى بك قلته وتمد 
أبو الوا يك القاضيين وحضور حغيرة يود كامل 


الرجوثى افتدى وكيل النيابة ) 
1.3 : 
محكة اسيوط الكلية الاهلية 
؟ بوليه سنة 19٠‏ 


انتخاب , أهلة . حك بالمبس مع ايقاف التنفية . 


مقو ان د نغوات : . زوال آثاره 
دا 
اذا مقى خمس سنين على الحم الصادر 
بالحوس, ابقاف التتفيذ فى مهمة سرقة دون 3 
رتك افك عليه أى جرعة معاقب عليها 


لوو سم 
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بعقوبة مقيدة للحرية اعتبر الحم كأن | يكن فأدى ذلك الى مشادة وقمت يننهما وتماسك 


وزال كل أثرله عدا أن هذا الحم يكون ماما 
من ايقاف التنفيذ مرة أخرى بالنسبة للمحكوم 
عليه . وعلى ذلاك فلا بكون لثل هذا الحم أى 
تأثير فى أهلية المحكوم عليه ولا يسقط عضويته 
مجلس المديرية 
التكور 

«حيث أن الطاعن بنىطعنهعلى عدة وجوه. 
أوطا أن المطعون فيه الاول فنقد الاهلية لسبق 
الحك عليه فى جنحةسرقةفىسنة ٠‏ هوقدم اثبانًا 
لدعواه شهادة من محكة اسيوط بصدور حكضد 
شاكر مهد عبد العال بالحبسشهرين مع ايقاف 
التنفيذ فى همة سرقة بتاريخ»؟ مابو سنة 1404 

« وحيث انه مع النسليم بأن هذا الحم 
صادر ضد المطعون فيه نه فاري المادة عه 
عقوبات نصت على أنه بعد مغى خمس سنين 
من تار هذا الحم بدون اركاب جرم مقيدة 
لاحر ية يعتبر الحم كأنه يكن وبذاك يزول 
كل أثرله عدا أن هذا الحم يكون مانم من 
ايقاف التنغيذ مرة أخرى بالنسبة للمحكوم عليه 

« وحيث انه لذلك لايكون هذا الحم 
اى تأثير فى أهلية المطدون فيه للانتخاب 

« وحيث أن أوجه الطعن الاخرى تتلخص 
فى حصول تأثير من بعض اموظفين الاداريين 
ومن أنصار المطعون فبهما على حرية الناخبين 
منها أن عمدة البدارى كان يدخل الى قاعة 
لجنة الانتخاب ويهدد الناخبين لهم على اتتخاب 
المطعون فيهما . وان أحد أعضاء الاجنة وهو 
الشييخ جد حسين اعترض على تصرفات العمدة 


4ه الحاماة 


وغير ذلك 
« وحيث أنه بالرجوع الى محضر لإنة البدارى 
الفرعيةغرة+النى كان الشيخ مد حسين أحدأعفائها 
ل نجداى اشارةلهذا الحادثمايدل على أنه | بقع 
« وحيث أن الطاعن ذكر ايضًا أن اثنين 
من المحامين من أنصار المطعون فى اتتخابهما كانا 
يدخلان قاعة الاجئة ايض للتأثير فى الناخبين . 
و بالرجوع الى محضر اللجنة إنجد ذكرا لهذ الألة 
( طمن عبد الرن حسن عمد عبد الله ضد شاكر 
انتدى عمد عبد المال وآخر رقم١‏ 17 عسنة ١ه‏ كلى 
بلهيئة السابقة ) 
808 
مكة المنيا الكلية الاهلية 
ه وليه سنة 198٠‏ 
| نتخاب لعضويةجالس الديريات«طلب | بطالانتخاب. 


عدم حضور الطاعن. ابطال المرافمة, جواز المكيما 
المبراٌ القاثورى 
ان دعوى ابطال اتتخاب عضوية أحد 

أعضاء مجااس المديريات تنظر حسب القاثون 
م 7 لسئة 57 كدعوى مدنية وتطبقعند 
نظرها اجراءات قانون المرافعات العادية ومنها 
الادة 1١6‏ . وعلى ذلك يجوز الحم بابطال 
المرافعة اذ!غاب الطاعن . ولا منع حضور النيابة 
فى الجلسة من الحم بذلك لامها ليست ختعما 
أصلا بل خصما منذما 

الكو 


غ+لة الحاماة 


مستوقيًا للشرائط القانونية فيا يتعلق بالشكل جاء 
فتنازل عنه يقتضى اقرار مصدق عليه رسيا بتاريخ 
مم بونيو سنة 19٠‏ و حضر بالجاسة الاخيرة 
التى طلب فيها الحاضران عن المطعون فى انتخايه 
ابطال المرافعة 

« وحيث .أن الثيابة العمومية عارضت فى 
ذلك وطلبت السير فى نظر الدعوى للاسباب 
التى ابدمها فى مرافعتها 

« وحيث انه يتعين البحث الآن فيا اذا 
كان الطعن فى انتتخاب أعضاء مجالس المديرريات 
من قبيل الدعاوى المانية العادية التى يتبع فيها 
امام الحكة اجراءات قانون المرافعات العادية 
أم أن ها صبغة أخرى تحنم على الحسكة القصل 
فيها رغم عن تنازل الطاعن أو تغيبه 

وحيث أن هذا البح ثيستدعى استعراض 
التشريع المصرى الخاص بالطعون فى انتخاب 
مالس المديرريات فى الادوار الختلفة التى مرعلبها 

«وحيث أن المادة » ؛من قانون الانتخابات 
الصادر فى أول مابو سنة ١88+‏ نصت عيل تقدرم 
الطعون فى انتتخابات مجالس المدير يات الى المدير 
ليقدمها الى الحكة الابتدائيةلتفصل فيها«بعدسماع 
أقوال النيابةالعمومية حكا قطعر)بفير مصار يف » 

« وحيث أن القانون غرة ١‏ لسئة 1918 
نص ف المواد ووو دواه على أن يقدم طلب 
الطءن الى المدير ليبعث به الى النائب العموى 
ليقدمه الى السكة الكلية التى « م حكامايا 
و بغير رسوم فى الطلب القدم الها وذلك بعد 
اعلان المنتخب ومماع أقوال النيابة العوهيةفان 
كان الطلب مبنيا على وقوع جرية من الجراتم 
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التصوص عنما فى اللادة 8 تيم النيابة أيضاعند 
الاقتضاء الدعوى العمومية امام الحكة عينهاضد 
كل شخص له يد سف الجرعة وتحك المحكة 
حينئذ فى الدعويين حم واحداً « 

« وحيث انه لما ارريد وضع تشريع جديد 
لاتتخاب مالس المدير يا تقدمت الحكومة نضا 
للمادة الثامنة من المشروع يقضى ها يأفى دتمم 
لحك ةنبالا و بطر يق الاستعجال وبغير رسوم فى 
الطاب المقدم الما وذلك بعد اعلان المتتخب 
والناخب أو امرشح الذى قدم الطلب ومماع 
أقوال النيابة العمومية . وان كان الطلب مبني 
على وقوع جرية من جرائم الاتتخاب جازلنيابة 
أن تقيم الدعوى العمومية امام المحكة عينها ضد 
كل شخص له يد فى الجريمة وتحك الحمكة 
حِنئذ فى الاعويين حك واحداً » 

« وحيث أنه يظهر من الرجوع الىالمذكرة 
الايضاحية الخاصة بالمشروع ودن المناقشات التى 
دارت امام مجلس النواب حول هذه الادةٌ 
والمواد الأخرى السابقة لها الخاصة بالطمون انه 
كان «فهومًا أن تنظر الطعون امام الحم الجنائية 
طبدًا لقواعد تحقيق الجنايات الا أن مجاس 
النواب رأى حتى لايحرم متهم »ن احدى 
درجتى التقاضى حذف الثقرة الثاني.ة من المادة 
فى الشروع وترتب على هذا الحذف أن نص 
صراحة بناء على اقتراح أحد النواب على أن 
تنظر الطمون امام الحمكة الابتدائية ( ببيئةمدنية ) 
يا انه قد طلب اثناء المناقشات اضافة فقرة تقفى 
باتباع جميع اجراءات قانون المرافمات فى المرافعة 
امام المحكة. ضٍ بوافق الجلس على اضافة هذم 
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الفقرة باعتيار أن اضافتها لغو اذ ان الاجراءات 
امام الحا 1 اللدنيية هى بداهة اجراءات قانون 
المرافمات كا انه اضيف بناء على طلب بعض 
الاعضاء النص الذى يقَضى باعلان المنتتخب 
والناخب أو المرشح الذى قدم الطلب لابداء 
أقوالها اذ أن امشرو كان أصلا خاواً من النص 
صراحة على ان لها ابداء أى أقوال . وقد جاه 
فى اثناء هذه لمناقشة ما ينهم منه أرن مقدم 
الطعن يعتير دائما « مدعي » ( راجع فى ذلك 
كله مناقشات مجلس النواب يجلستى ٠١‏ و١١‏ 
يناير سنة 19184 ) 

« وحيث انه يرى مما تقدم أن التشريع 
تطور فبعد أ نكان لا يشترط فى قانون سنة 
م١‏ اعلان أحد من طرف الخصوم حتى ولا 
المطعون ف انتخايه نصالشارعق قانون سنة +191 
على اعلان التتخب ( المطءون فى التخابه ) 
دون النص على أن هناك ضرورة لسماع أقواله 
وأخيراً جاء القانون رقم 107 لسنة 1468 وهو 
فى بغرورة اعلان طرفى الخصوم لابداء 
أقواللها ومماع أقوال النياية العموميةكا انه نص 
بصفة خاصة على أن الحكة التى تنظر هذه 
الطعون هى الحكة الابتدائية « يبيئة مدنية » 

« وحيث انه مع عدم النص فى قانون سنة 
مم١‏ على اعلان الطاعن أو حضوره لسماع 
أقواله قد صدرت أحكام تحت ظله قضت 
بقبول تنازل الطاعن عن طعنه و بابطال المرافمة 
اذا غاب وطلب ذلك من المحمكة فاعتبر الطاعن 
بذلك صاحب الدعوى وله التتازل عنها تشبيي 
ها بالدعوى المدنية ( راجع فى ذلك حكى حكة 


مجلة الحاماة 


الاستئناف الصادرين فى 9؟ ينابر سنة ١9408‏ 
الحقوق السنة الثالثة والعشرين ص + وحكى 
حكة الاسكندرية الابتدائية والزقازيزن 
الابتدانية بتاريخ ١؟‏ يناير سنة 1911 وك امابو 
سنة 1411 المجموعة الرسعية عدد 171 السنة 
الثانية عشرة وح حكة الاسشئاف الصادر 
بتار مخ "فبرايرسنة, 15.٠‏ وحكى ححكةاسكندرية 
الصادرين فى 4 ينابر سنة 1941٠١‏ و 19 سبتءبر 
سنة 1١91١‏ وحم مكة طنطا الصادر فى ٠‏ 
ينابر سنة 191١‏ وكها منشورة فى صكتاب 
الانتخابات لاحمد بك رمزى ) 

« وحيث انه وان كانت صدرت نحت 
ظل القانونين القدمين أحكام أخذت بامبدأ 
احالف وقضت بالنظرف الموضوع ولو تغيب 
الطاعن أو تنازل عن طمنه فظاهر ان المبرر طذه 
الاحكام حلة التشريع وقشذ وكون مركز 
الطاءن فيه انما كان كركز امبلغ فى الدعوى القى 
اعتيرت فى أحد هذه الاحكام قائة بين النيابة 
العمومية والمطعون فيه ( يراجع حك محكة 
اسيوط الابتدائية الصادر فى #فيرابر سئة 191١‏ 
عدد 1 المجموعة الرعمية السنة الحادية عشرة 
وحم محكة طنطا الصادر فى ٠١‏ يتايرسنة 5.11 
عدد 1١0‏ سنة 19117 وح محكة الاستئناف 
الصادر فى ؟١‏ فيرابر سنة 1914 عدد *؛ 
السنة الخامسة عشرة ) 

« وحيث انه مما دى الى اصدار الحم 
الأخير بنوع خاص أن قانون سئة 18و اكان 
يقضى بأن الهيئة التى تنظر الطءونهى الميئة التى 


تفصل فى الجنح الانتخابية فكان حضور اليابة 


يحاة اللحاماة " 


فيهاكحضورها فى كل دعوى مومية وهو أمر 
لا طلب فى النشريم الجديد لم يوافق عليه مجلس 
التواب كا تقدم 

« وحيث انه من ذلك يقبين ان دعوى 
الطعن حسب القاثون الجديد تنظ ركدءوى مدنية 
وتطيقعندنظرها اجراءات قانون المرافعاتالعادية 
ومنها المادة 4؟ اعرافعات الخاصة يابطال المرافعة 

«وحيث انهقديعترض على ذلك بأن حضور 
النيابة العمومية يشعر بأن الدعوى متعلقة بالنظام 
العام وعلى الحكة رن تنازل الطاعنالفصل فيها 

« وحيث انه براعى أولا أن النيابة ل يخول 
لها حق الطعن فى انتخاب اعضاء يحالس 
المديريات وانها ان حضرت فى تلك الطعون 
فليس باعتبارها طرق أصلًا فى الدعوى كوقةها 
فى الاعوه الع.ومية بل هى طرف ملظم 
(عاسلدز عتامد) تنحدس مهمتها فى تنو ير القضاء 
ما تبديه من رأى وشأنها فى ذلك كثأتها فى 
الدعاوى المدنية التى ينص القانون الختاط بضرورة 
حضورها فيها لابداء أقوالما محافظة على الصالح 
العام وحقوق الضعفاء الح ول يقل أحد بأن 
حضور النيابة فى تلك الدعاوى يكسبها صبغفة 
عمومية وينم تطبيق قانون المرافمات فيا يختص 
بابطال المرافعة أو قبول تنازل المدمى 

« وحيث انه مع النسليم بأن قضاياالعلهون 
تمس الى حد ما النظام العام فان هذا لا عنمن 
اعتبارها كدعاوى مدنية يطبق فيها قانون 
المرافمات وقد سار القضاء فى فرنسا على هذا 


ادا 
الرأى ققد قضت محكة النقض الفرنسية بأندوان 
يكن استعمال الحقوق السياسية ماس بالنظام العام 
فانه لا ينبنى على ذلك أن الناخب الذى طلب 
ابطال انتخاب عضو من اعضاء الجلس العام 
إلا يستطيع أن يننازل تنازلا صصحبيحًا عن دعواه 
( راجع فى ذلك تعليقات دالوز على قانون 
المرافمات الفرسى مادة 4١١‏ نبذة ١ه‏ وراجع 
أيضًا بعنى ذلك عموضمعط ممتمامممع8 بتملاوط 
تحت موضوع الانتخابات بنبذنى ١48‏ ؟و. هم 
حيث قر المبدأان الآثيان وها انه اذا تنازل 
الطاعن الوحيد عن طعنه فان الجاس التص 
بنظر الطعون لا يستطيع من اتلقاء ذاته أن ينظر 
فى صحة اجراءات الاتتخاب وانه فى مواد 
الاتتخاباتك فى سائر المواد الاخرست يجوز 
لصاحب الدعوى أن يتنازل عنها ) وهذ اكلام 
ملاحظة أن الهيئات التى تنظر الطعون بفرنسا 
يحضرها مثل للحكومة 

« وحيث انه فضلا عنكل ما تقدم فان منح 
وزير الداخاية<ق الطءن فيهضمان كافاذا رأت 
الحكومة أن هناك ما يبطل اجراءات الاتخاب 

« وحيث انه لذلك يتعين اجابة طلب 

ايطال المرافمة » 

(طء ن جمد هبق وحشرعءنه الاستاذتدذؤاد جار ضد 
ابراهيم اقدى على طراف وحقرر عنه الام:اذان 
تصيفازكى وتمد مادق العوايبى كرة #اسنة مه 
طون رعامة حقرات منصور يك اسماعيل رئيس 
الممكمة وعبد اليد بك عثمان واسكئدر يك جرجس 
القاضيين وحضور حشرةتحود صادق بكوكل النيابة) 
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د 


١ه‏ 
محكة كفر الشيخ الجرئية الاهلية 
١‏ داسمير سنة 191517 
تعاقد . صورية . ورقة الضد , شرط تحريرها 
امبر القائ وى 
ورقة الضد التىتفسر نية اماعاقدينفى حقيقة 

التعاقد هما »كب مع التعاقدفىوقت واحد . اما 
ما يطرأ بعد ذلك من شروط بأوراق أخرىبين 
المتعاقدين فان نصت على الغاء و رقة الضد الاولى 
اعتيرت . وان لم تنص لا تعتجر وتكون قوة ورقة 
الضد الاولى باقيةوطا قيمتها فىتفسير حقيقة التعاقد 

لين 

« حيث أن الدعوى تتاخص فى أن الماعى 

باع الى المدعى عليه ٠١‏ أفدنة و © قراريط و1١‏ 
سهمًا شائعة فى 07؟ فدانا و7 قرار يط و 8١سهما‏ 
عقتضى عقد عرق مؤرخ ؟١‏ توقير سنة 14ه 
ومسجل تسجيلا تام فى /ا ابر يلسنة 0 بقل 
تسجيلات محكة اسكندرية الختلطة وجعل الهُن 
ف العقد عشرة آ لاف قرش وذّكر أن البائع قبض 
لمن واتفق الطرفان بعقد آخر عرفى مؤرخ > 
مارس سنة 415 بان الييع السالف الذ كر بدون 
مقابلءن ان فى نظير تصليح وتقصيب ما خص 
البائع من الارض . وتجددت مدة ستة سئوات 
للأصلاحالمطلوب من سئة 9 لغاية سنة+ 0ه 
وان تأخر المشترى ,يلزم جاثةجنيه معمرى ع نكل 


فدان من الاأطيان مشتراه خلاف تعو يض آخر- 
قدره سماثة جنيه - ذّكر فى آخر المقد المذّ كور 
إن تركت الأطيان فى بحر المدة بدون تصليح ‏ 
والأتذاق المذكور مسجل تار يخى امام محكة 
الأسكندريةالختاطةفى! ابر يلسنة ٠‏ 7.و بعد 
ذلكاى فى١١دسمير‏ سنة 147 اخذ المشترى 
حككة شعير من البائع لزراعتها بشروط خاصة 
وكتب اتفاقا عن زراعة الشعير فى سبعة أفدنة 
وانهاذاحصل تجز فى القدر المذكور يعتبر تجز فى 
التصليح وذّكر فى اول العقد المذكور شيئًا عن 
الشروط المؤرخة 8 مارس سنة 519 وقال اذا 
اتنهت المدة لا يكون للاشترى المق فى الأأطيان 
وفسخعقد البيع لأن البيع صورى لجل التسجيل. 
وقد رفع المدعى ( البائع ) هذه الدعوى بتاريحخ 
وطلب تبرت ملكيته الى المشرة 
أفدنة وكور الباعة منه سالفة الذكر ومحو 
التسجيلات المتوة.ةعليها وذلك بعدأن رفع الدعوى 
غرةه 7 سئة 17 المضمومه عناثبات الخحالةوندب 
فيها ثلاثة خيراء باتفاق الخصوم لامعاينة وحلفوا 
الهين وعاينوا وقدموا تقريرا ابتوا فيه أن أر بعة 
أفدنة مصلحةومةزرعة وه أفدنة مصلحة وممملة 
وه أفدنة فيها بعض تصليح وغير صالحه لازراعة 
تاما.وندبتالمحكة خبيراً قدم تقر يره واثبت فيه 
ان المدعى عليه أصلح؛ أفدنة وقيراطينو دوهم١1‏ 
مهما وخطط مصارف فى ؛ أفدنة و4 قرار يط 
وهوه اسم وانالباق من الأأطيان ه أفدنة وه 
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وة 


أسهم لم يعمل فيها شبنًا ومحمكة انتت توعاينت | فى 18 منه جاءت بعد زمن التعاقد ولا تعتبر نية 
وطبقت رسم الخبير وتقر بره ووجدته فى محلدالا | المتعاقدين المفسرة لعقد ابيع وذكر فيها الفسخ 


جزء يسير يحتل أن يكون قد تم اصلاحهبعد تقر يره 

«وحيشأن المدعى يطلب فس البيعالصادر 
منه اعمادا على صورية العقد وعدم وفاء الشرط 
الفاسخ الحرر عنه اتفاق 1١١‏ ديسمير سنة 7١5و‏ 

«وحيث أن الهم فى اللوضوع معرفة ما اذا 
كان عقد البيع الصادر من المدعى صوريا 
حقيقة وثوفرت فيه شروط العقود الصورية ام 
هو عقد بيع بات ناف 

« وحيث أنالشراح اجمعوا على أن الود 
الصور يةهىالتىتحرر فى ظاهرها غنفية لعقدسرى 
يسمى ورقة الضد وهو الذى يعبر عن حقيقة نية 
المتعاقدين وترى الحكة أن هذه حالة يجب أن 
تتوفر فيه! ضرورة حصوطا وقت التعاقد اى أن 
العقد الظااعر بأنهعقد بيع ويكون رادا به الحرب 
من دين او اخفاء مألاك حقيق الى غير ذاك 
يجب أن يكون ذلك حاصلا وظاهراً من نية 
المتعاقدين وقت التعاقد 

«وحيث اننا اذا تجاوزنا ع نالتوارع العرفية 
التى بعلاك المتعاقدان وضعها ورجمنا الى التواريخ 
الرسعية لتارالنسجيل مثلا لوجدنا أن عقد البيع 
سجلفى “ابر يل سنة ٠‏ 8ه وورقة الاتغاق المسجلة 
معه فىنفس التاريخ نص فيها على وجوبدفع مانة 
جنيه ع نكل فدان وتعو يضات أخرى ولم ينص 
على الفسخوهذه تفيد أننية المتعاقدين هىالرجوع 
بتعويضات فى حالة التقصير عن وفاء التعبد 

« وحيث أن الورقة الأخرى امؤرخة ١١‏ 
ديسمبر سنة 1717 وثابتة التار خبحكة كر الشيخ 


عرضًا ضمن طلبات أخرى عن زراعةشعير وخلافه 
فلا يمكناعتبارها ب1كثر من شرط تمد يدى يراد 
به تثبيت شر وط سابقة لاإنشاء شر وط جديدة 

« وحيثانه متى تبينذلك ظهر أن التعاقد 
تام بين الطرفين ومشمول بشر وط جزئية ليست 
موضوع هذه الدعوى ولايحق للمحكة ينها 
لأأنها ليست مطروحة أمامها 

« وحيثانه متى تبين أن حق الفسخ غير 
موجود وعقد البيعنافذ ولا حق لابائعى الرجوع 
على المشترى برد ما باعه تكون دعوى الملكية 
المرفوعة والفسخ على غير أساس 

« وحيث أن بحث مسألة وفاء امشترى 
بشروط تصلبح الأطيانكاها فى الميعاد وعدم 
تصليحها الىغير ذلكلا دخلله فى هذه الدعوى 
با انه ظهر انه ليس للبائع حق فسخ فيها بل حق 
تعويض وقد رفعها باللكية لا بالتعو يض 

( قضية الشيخ عبد العال زهران ضد على عمد مرة 
وعروسنة وووو- رثئاسة <ضرة ممود بك 
علام القافى ) 
كه 
حكة شبين الكوم الجزئية 
9 ناير سنة 1959 


يلاغ كاذب :كدب يدش الوقائع .سوء القصد.عقاب 
امبر الذأثوى 

لا يشترط أن ككون جميع الوقائع مكذوبة 

فى تهمة البلاغ الكاذب.واما يكن لتوقيعالعقوبة 

أن يشب تكذ ب بعض الوقائع اذابلغت مع سو القصد 
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اليو 

« حيث أنه جاء فى الشكوى المؤرخة » يونيه 
سنة 1492 المقدمة من الهم ضد المدعى المدنى 
أن المدعى بصغتهعمدة كلفه بأن يشترك مع بعض 
أهالى بلرته فى ضرب أهال حصة ملييج فل يقبل 
وترتب على هذا الرفض أن تغيظ منه العمدة 
فزاد أجرة الخفر المربوطة عليه بأن جملها سالة 
قن بعد ا نكانت مائة خسة وثلاثين قرشّاوقد 
أعاد الهم هذه الاقوال عندما سثل فى التحقيق 
الذى أجرته الادارة فى ؟ يونيه سنة1972 وزاد 
عليها أن نسب الى المدع أنه طلب منه خخسين قرش 
فرضهاعليه لأجلأن تدفع للشيخ التفتازانى الذى 
كان العمدة يتل جمع التقودعلى ذمتهمن الاهالى 

« وحي ثأنالممهم استشهد على صحة أقواله 
الخاصة بتحر يض العمدة وعلى الضرب بشاهدين 
ها حسن عل القناوى واحمد ابراهيم الرمالى وقد 
سئل المذكوران فكذباه . . واستشهد على صحة 
ما نسبه الى العمدة خاصًا بالخسين قرشا بكلمن 
السيد عبداله وسالم ابراهيم وشهد الثافى منهما با 
يكذب أقوال امتهم وقررالاول أنه ممع العمدة 
يطالب لمهم مخمسين قرشاصاغا ولإيساسبي لذلك 

« وحيث انه يستفاد مما تقدم ومن باقي 
اقوال الشهود فى ااتحقيق أن اللهمة التى لصتها 
لمهم بامجنى عليه خاصة بتحر بضه على ضرب 
الاهالى وجعه لانقود على ذمة الشيخ التفتازالى 
اها هي نهمة مكذو بة وظاهر من ظروف القضية 
وخصوصا ما بين امتهم والجنى عليه من العداء 
الذى سببه ما للمتهم منالسوابق ومحاولة العمدة 


إعادة اعتباره من المشبوهين أن امهم كانمى» 
القصد فى التبليغ ضده 

« وحيث أن الدفاع عن لمهم يذهب الى 
أن لا مسئولية عليه من الوجهة الجنائية بعد أن 
ثبت صحة بعض ما جاء فى شكواه خاصً) بالخفر 
الا أنه لا قبمة لهذا الدفاع لأنه من المتفق عليه 
قانونًا وقضاء أنه لايشترط أن تكون جميع الوقائع 
مكذوية وانفايكنى لتوقيع الءقوبة أن يثبت 
كذب بعض الوقائع الواردة فى البسلاغ وبناء 
على ذلك يتعين بحث كل أمر على حدته ومتقى 
ثبت الكذب فى البعض مع سوء القصد فيكون 
العقاب مستحمأول كان الامر عبىغير ذلاك لترتب 
عليه أ نكل مبلغ يمكنه أن يدس فى بلاغهما يشاء 
من الامور الشائنة أو المعاقب عليها ضمن أشياء 
صحيحةو يفر بعدذللك من العقاب (راجع تقض أول 
ينابر سنة977١‏ محاماة سنة ثالثعدد ارتم )م 

« وحيث أنه لذاك ككون تهمة البلاغ 
الكاذب مع شوء القصد متوفرة الأركان ضد 
الهم وعقابه ينطبق على المادئين ؟اتالفااع 

« وحيث أنه فيا يتعلق بالتعويض فالمبلغ 
الذى يطليهالمدعى فىحله وليس فيهشىء من المبالغة 

( قضية عبد الواحد أفتدى »دين «دعى مدني ضد 
ابراهم اجد رتم 751 جتنح سايرة اسئة ١91784‏ مس 
رثاسة حضرة حدين رياضٍميحى بك القاضى وضور 
حفرة امد وص اقندى وكيل النيابة ) 
ون 
حكة الموسكي الجزئية 
© يناير سنة 1938 

بيع . أب فاسد الرأى. تصرفهفمالالصغير. عدم جواز 


طبرا القائروق 


اذلكان الاب فاسد الرأى سيء التدبير. 
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نذا 


فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير الا اذا كان | الألة لقانى نقضه ما له من الولايةالعامة(أشرج 
خيراً لهوالخيربة أن يبيعه بضعف قيمته فان باعه | الششيخ زيد على المادة المذ كورة ) 


بأقل من ضمنها لم جز بيعه وللقاضى تقضه 

اله 

« حيث أن وقائع الدعوى ترجع فى الواقع 
الى “© توقير سنة ٠‏ 14 اذ باع مود نصر سراج 
فدانين و5١‏ قيراطً) وه ىكل ما يملك الى أخيه 
المدعى الذى نزل عن ذلك التدر لاولاد أخيه 
القصر ويدل هذا التصرف على أن مود نص 
سراج والد القصركان «تلاف) مبذراً من ذلك 
العهد الأأمر الذى حدا بأخيه الى ذلك الاجراء 
ليحفظ للاولاد ما يقتاتون به بيد أن الوالد ظل 
على فساده فطلبت زوجتهفى ه مابو سنة 1971 
الحجرعليه فقضىبه بتار يخ 50 يونيه سنة 19320ء 
فلما أحس بطلب الحجر أقدم على التصرف يبيع 
عشرة قرار يط مما تلك أولاده الى المدعى علي.ءا 
الاول والثالى بعقد «سجل فى8 ؟ مابو سنة 
9*0 وجا أنه ثابت أن المديىعليهما مقيات 
فى ذات القرية التى يسكنها البايع للها وى قرية 
يعلم أهلها شؤون بعضهم بعضا فن البديهى القول 
بأن المدعىعلبهماكانا يعلمان يحال البائع من سوه 
تصرف و بطب الحجر الذى تقدم فى 4 مايو 
سنة 1917 قبل ايقاع البيع 

«ومن حيث أنه اذا كان الأب فاسدالرأى 
سبىء التدبير فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير 
الا اذا كان خيراً له والخيرربه أن يبيعه بضعف 
قيمتدفان باعه بأقل منضعنها لم تجز بيعه ( لمادة 
4 من الاحوال الشخصية) وحينئذفان رفمت 


« وما أنه ينتج مرى ضريبة الارض 
وامركزأن الفدان يساوى ٠١‏ جنيه فيكون 
العْن المبين فى المقد المطلوب الغاؤه غير ظاهر فيه 
المنفعة المعبر عنها بالخيرية ومن جهة أخرى فان 
ذلك الأب عرف بالتبذير والاتلاف وم نكان 
هذا شأنه فليس له أن يتصرف فى مال الصغير 
أصلا (انظر شرح الاستاذ الشيخ زيد بكلامادة 
( 420 ) من الاحكام الشرعية ) 

« ومن حيث أنه لذلك يكوثن العقد 
الصادر للمدعى عليهما باطلا » 

( قضية الحاج سيد نصر أو راج ضد حسين مود 

عطا الله رقم 4 سنة 8و١‏ - رئاسة حضرة كامل 
بك وص أبو الذهب التانى ) 


:4 
محكة الموسكى الجزلية 
ه؟ مارس سنة 19379 
وب المثولية المدئية . و<وتها فى التشريعين 
الصرى والفرنى 
لس تدويش . ركن الخطأ . ضرورة توفره 


؟- حرق اهمال . تعويرض 
ا مسرا القانوى 
ان المسثولية فى النشر يع المصرى ترجع الى 
-5 المادة ١6‏ و التى تشترط ركن لطأ 
وهي فى هذا تختاف عن النشريع الفردى الذى 
يلزم فى قوانين خاصة مالك الثىء بتمويض 
ما يتتج عنه من الضرر لاخير ولو بغير خطا فلا 
تلزم مصلحة السكة الحديد بتعويض عنالحريق 
الذى يحصل بسيب تطاير الشررء نالقاطرات مالم 


د نام ها 
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يثبت ان هناك اهمالا أو تقصيراً منه كأ نكانت 
مأكينة القاطرة خالية من الاحتياطات الميُكايكية 
الستعملة لتقليل تطاير الشرر 
العو 

« حيث ان المدعى رفع هذه الدعوىيقول 
فيها انه مستأجر لوابور طحين واقع يجوار شر يط 
السكة الحديد وانهكان واضمًا الاحطاب اللازمة 
لادارة الوابور يجواره وانه حرق له نحو سين 
حملا من الحطب بسبب تطاير الشرر من قطار 
السكة الحديد وطلب الك ل قبل اللدمى عليها 
ببلغ ٠١‏ جنيها على سبيل التعويض ١‏ 

« وحيث أن المدعى يركن فى ائبات 
دعواهعل القضيةغرة ٠7‏ سنة7وعوارض اثعون 

« وحيث انه ثابت من الاطلاع على صورة 
التحقيقات فى القضية غرة /ا4سنة م937 عوارض 
القدمة من المدعى ان الاحطاب التى حرقت 
كانت موضوعة على مسافة حمسةامتار منشر يط 
السكة الحديد وانه حرق مها نحو اربعين حملا 
من الحطب وقد حصل الحريق بسبب تطاير 
الشرر من قاطرة السكة المديد وذلك لقرب 
موقع الحطب الحروق من شر يط السكة الحدديد 

« وحيث ان المدعى عليها دفعت الدعوى 
باله مع التسلبم بحصول الأريق بسبب تطاير 
الشرر من قاطرةالسكةالحديد فانه لامسثوليةعليها 
أولا لحصول اهمال شديد منالمدعى حيث وضع 
احطابه على مسافة خهمسة أمتار من شريط السكة 
المديد معان خطر الحريق يهدده خصوصا وأن 
هذه الاحطاب سريعة الاحتراق وثانا لان 


مصلحة السكة الحديد لم يحصل منها خطأ لأن 


مجلة الحاماة 


القاطرة الى حصلت بسببها الحادثة كانت ججهزة 
يهاز منع تطاير الشرر كا هو ثابت من 
المستندات المقدمة منها 

« وحيث انه ثابت من الاطلاع على المعاينة 
التى اجراها الحقق ان الاحطاب التى رقت 
واقعة على مسافة خسة أمتار من شريط السكة 
المديد وفى وضع الاحطاب على هذه المسافة 
التصيرة من شريط السكة الحديد اهمال ءن 
المدعى لأن خطر الحريق يهدده فىكل حاظة 

« وحيث انه ثابت من الاطلاع على الشهادة 
الصادرة من مغتش القزانات المؤرخة ١١‏ مارس 
سئة 1989 ان القاطرة التى تطاير مها الشرر 
وجدت مجوزة بالجهاز المانع من تطاير الشرر وهو 
من الطراز القديم ولكن هذا الجهازفى حالة جيدة 
وثابت من الاطلاع على اللكاتبات المتبادلة بين 
قل قضايا وزارة المواصلات وبين مصلحة السكة 
المديد أن المهاز الموجود فى هذه القاطرة ولو انه 
ليس من الطراز الحديث الا انه لا يزاليستعمل 
فى بعض القاطرات القدعة لان الجهاز الحديث 
لا يمكن وضعه يها لعدم وجود فراغ كاف اوضع 
الجهاز الحديث يها 

« وحيث أن الماعى رد على ما دفعت به 
المدعىعليها بانه لا يشترط حصول خطأ من مصلحة 
السكة الحديد واما م ثوليتم! تترتب على نظرية 
المسثولية المنسببة التى أخذت بها محالم الفرنسية 
والتى لا تتعارضمع نص المادة ١١‏ من القانون 
المدنى وارككن على حم محكة مصر الاهليةالصادر 
بتاريخ 7 مابو سنة ١5317‏ 


« وحيث أن المادة ١1١1‏ هن القانون المالى 


مجلة الحاماة 44 


تنص على أ نكل فعل نشأعنه ضرر لاغير وجب 
مازومية فاعله بتعو يضالضرر وقد اتفق الشراح 
وأحكام الحا على وجوب حصول خطأ من 
الفاعل حتى تتقرر مسثوليته وعلى هذا الاساس 
وجب على المدعى أن يبت حصول خطأ من 
الدعىعليها وانالحرريق حصل يسبب هذا الخطأ 

« وحيث أن الجام الأهلية قد جرت فى 
أحكامها على أن مصلحة السكة الحديد لا تلنزم 
بتعو يض عن الحريق الذى يحصل بسيب تطاير 
الشرر من القاطرااتمالم يتان مآكينة القاطرة 
كانت خالية من الاحتياطات الميكاتيكية المستعملة 
لتقليل تطاير الشرر ( راجع فى ذلك حم حكة 
استئناف مصر الصادر بتاريخ؛ ايناير سنةم 19١‏ 
ومنشور بالجموعة الرسمية بالجزء مرة ه ص ٠١‏ 
وحك حكة استثناف «صر الصادر بتاريخ 5 
مارس سنة 1108 ومنشور بجلة الحقوق 54 
ص ١ه‏ ) وقد جرت الحا الختلطة على الاخذ 
بهذا الرأى(راجع 2 محكةاستئنافاسكندرية 
المختلطة الصادر تاريخ ١١‏ ابريل سنة /1110 
ومنشور ججلة النشريع والقضاء الختاط بالجزء 
التاسع عشر صحينة 50م ) 

«وحيث أن المدعى ذكر فى مذ كرته الختامية 
المسَل تا من جاب الى عليها وهر 
استعال الطراز القديم الخاص بنع تطاير الشرر 
م وجود جهاز جديد وقد ثبت من المستندات 
المقدمة من المدعى عليها ان استعال الجهاز القديم 
فى بعض القاطراتسببه عدم امكان وضع الجهاز 
الجديد فبها لعدم وجود فراغكاف بها وانالجهاز 
الذىوجد بالقاطرة التى تطاير مها الشرر وسبب 


الحريق بحالة جيدة وعلى ذلك فل يحصل خطأ 
من جانب المدعى علدا 
الصادر من محكة الموسكى 
بتارعخ 16 توقير سنة 1107 الذى يرككن عليه 
المدعى يشترط عدم حصول اهمال او تقصير من 
مالك الثىء الذى حرق وقد ثبت مما تقدم أن 
المدعى قد اهمل وضع الاحطاب المرفوع بشاما 
الدعوى على مقربة من شر يط السكة الحديد 

«وحيثأن المدعىمتيسك الم الصادر 
من محكةمصر الاهليةبتاريخ مابو سنة1951 
وقد قسمتالحكةفى حكما مذ كور المسثولية الى 
قسمين أحدههما المسثولية التقصيرية والثائى 
امسثولية المنسبية وذّكرت أن مدعى التعو يض 
فى المسشولية التقصيرية مازم باثبات الخطأ من 
جانب المدعى عليه واما فى حالة المسثولية المأسببة 
فيازم فيها المدعى عليه باقامة الدليل على حصول 
الغسرر بقعل الطبيعة اى بفعل حادث تهرى 

« وحيث أن أساس المسئولية فى التشريع 
امصرى يرجع الى نص المادة 16١‏ من القاثون 
الدنى ول يرد فنصهذه المادة تفريق بين أنواع 
المسثولية وفى جميع الاحوال يجب توفر ركن الخطأً 
من جانب الفاعل للضرر المطالب بالتعو يض عنه 

« وحيث أن التشريع الفرنسى يختلف عن 
النشريع المصرىبوجود قوانينخاصة فى النشرييع 
الفرنسى تازم مالك الشثىء بتعوويض ما ينتج عنه 
م نالضرر لاغير ولو لم يكن هناك خطأ من جانبه 
ولم يصدر المشرع المصرى مثل هذه القوانين 


« وحيث انه ما دام قد ثبت عدم حصول 


«و. حي ثأن الحم 
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خطأ منالمدعى علبها وحصول اهمال من المدعى 
فكون دعوىالمدعىعلىغير أساس و يتعينرفضها 
(قضية ابراهمجحمد تجمضد وزارة الواصلات رقمه 1" 
سنة وه ورماسةحضرة أحد بكعبد اللطيف _القاضى) 
إن 

عكة الزقازيق الجزئية 

*” ابريل سنة 1959 
حجز .تقر يرماف الذمه.حصولهوقتالتنفيذ بالحجز كفايته 


الممادى/ القانوي: 
أن التقرير الذى يحصل من الحجوز تحت 
بيده بين يدىالحضر المباشر للتنفيذ وتوقيع الحجز 
يعتبر كافي) لبور اقرار الحجوز تت يده و يعفيه 
من التقرير يق الكتاب ما فى ذمته لان غرض 


الشارع هو ظهور اجابة الحجوز لديهبصنةرسية. | 


ويكون بعد ذلك على امدعى عبءاثيات تدليس 
الحجوز نحت يده . 
الكو 

م حيث انه ثابت من الاطلاع على محضر 
الحجز المؤرخ ٠١‏ هايو سنة 148 الواقع نحت 
بيد |حمد عبد السلام مايله على استحقاق نفيسه 
بنت على الحمكومعليها من طرفه انه قرر للمحضص 
فى حالةتوقيع الحجز بعدم وجود تقود مستحقةطرفه 
الى نفيسه بنت على مصطفى وهذا التقرير كاف 
لظهور أجابة المدعى عليه لاأن الغرض الذىأراده 
الشارعهو التحقق من وجود أوعدم وجودمايمكن 
الحجز عليه ت بدالمحجوزلديه.وقدقرر ذلك فورا 
في حضر رمبى دونه ا حضر المكلف باجراءالحجز 


يحلة امحاما 


« وحيث أن الحكة ترى أحالة الدعوى 
الى التحقيق ليت المدعى بكافة الطرق القانونية 
ما فبها البينة أن هذا التقرير حصل من الحجوز 
نحت يده بطريق التدليس: وأضرارا يحقوق 
الحاجز بن وهما المدغيتان الحمكوم لصاللهماوللمدعى 
عليه انف بالطرق عينها 
( قضية فاطمه وبهيه باق عيسى صبح ضد أمد 
عبد السلام وآخرين رقم 8٠١‏ سنة ولاو س رئاسة 
حفرة رزق بك ميخائيل القاضى ) 


1ه 
محكة المنشية الجزئية 


1979 مابو سنة‎ 7٠ 
اديع. عيب فى المين البيعة. فسخ . شروطه‎ 
ميشترى . جولهبالعيب  رجوع على البائع. سقو طه‎ 1 
ا مسرا القان وى‎ 
أن وجود تشريكات فى العين المبيعة‎ - ١ 
لا يكون عيبا موجبا لفسخ البيع أو مسثولية‎ 
المشترى عن تعو يض أو خلافه الا اذا توفرت‎ 
مدلى‎ ٠١ فيه الاركان التى تضمتتها الادة‎ 
أعلى ومن بينها أن يكون هذا العيب خفيا من‎ 
جهة وغير معلوم للمشترى من جهة أخرى‎ 
ب - عدم خبرة المشترى وجهله بالأصول‎ 
الفنية لاجمل العيب الظاهر خفيًا اذ واجبعليه‎ 
أن يسترشد يأهل المعرفة ومىكان ذلك يؤدى‎ 
الى الوقوف على العيوب يسقط حق المشترى‎ 
فى الرجوع على البائع بالفمان‎ 


الور 


« حيث أن المدعية تبنىدعواها على حصول 


الهدم بعد البيع تنفيذاً لقرار صدر قبل التوقيع 


محلة الحاماة 


على العقد الخاص به مركنةفى ذلك على المادتين 
الو ؟ءعيدى 

«ه وحيث أنث استنادها على المادتين 
المذكورتين فى غير محله نظراً لأن تلك المادتين 
م ينناولا الاحالتى استحقاق وظهور حق ارتفاق 
على العين المبيعة 

« وحيث أن الدعوى تاعاق بوجود عيب 
فى العين المبيعة 

« وحيث أنه لا ذمان فى العيوب الا اذا 
كانت خفية غير ظاهرة وغير معلومة للمشترى 
فى نفس الوقت ( راجع للادة 7٠‏ مدلى ) 

« وحيث أنه ثابت من قرار ا مدم موضوع 
الدعوى أن النشريككان فى الجهة الخارجية 
للمنزل والمشترية تقرر فى عقد البيع «أنها عاينت 
المنزل تام المعاينة وقبلت مشتراه بالحالة التى هو 
عليها»أى أن العيبلم يكن خفيا من جهة ولم يكن 
مجهولا للمشترية من جهة أخرى 

« وحيث أنه متى ثبت ذلك فلا وجدلغمان 
البائع لما عساه يوجد فى العين من عيوب (اطلالى 
بك شرح القانون المدنى نبذة 01 وهامش ) 

« وحيث أن عدم خبرة المشترية وجبابا 
بالاصول الثنية لامجل العيب الظاهر فيا اذ 
واجب عليها أن تسترشد بأهل المعرفة ومتىكان 
ذلك يؤدى الى الوقوف على العيوب يسقطح>تها 
فى الرجوع عل البائع بالغمان ( الملالى بك نفس 
النبذة ود الاوز قانونمدنى ٠ادة54انفس‏ النبذة 
وبودرى نبذة 414 ع ْ 

« وحيث انه مع ما تقدم يكون لا ضرورة 
للبحث في مدى مسئولية البائع عن مقدار الحصة 
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ا مبيعة والضمونة بعرفته ومن ثم تكون دعوى 
المدعية على غير أساس و يتعين رفضها 
(قضية فاط.ه أحمد خليل و<ضر عنها الاستاذ أسعد 
عيلاد ضد الشيخ عبد الفتاح مصطافى الضائع وحضر 
عنه الاستاذ أجد الشاى رقم 58م سنة ولو 
المنثية س رئاسة حضرة حافظ حسن حامر يك القاضى) 
لاه 
حكة الموسكى الجزئية 
"٠‏ مأبو مسئة 19174 
وكل بالعموله . دعوىئضده . سقوطبها يمفى ٠‏ #يوء! 
«لبراً القانوئى 
تسقطالدعوى المرفوعة على الوكل بالعمولة 
أوأمين النقل يسبب التأخير فى تقل البضائع أو 
سيب تلفها أو ضياعها بمضى مئة ونين يما (عن 
الارساليات الداخلية ) وتسرى فى حالة التأخير 
أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه النقل. وى 
حالة التاف من بوم تسليمها.وذلاك بصرف النظر 
عما بوجد من الغش واللفيانة 
اليو 
هحيثان المدعى رفع هذه الدعوى يقول 
فيها ان شركة أقطان كفر الزيات أرسلت اليه 
رسالة مكونة من خهسة براميل من الزيت بتارجخ 
9 أكتو برسنة 1457 بطريق السكة الحديد 
وان أحدالبرامي لكسر بامال عمال مصلحةالسكة 
الحديدول ببق فيهمن الزيتسوى 4>كياو يعت 
بباغ 1١‏ قرش وطلب الحكم له عيلغ ٠‏ قرش 
صاغ على سبيل التعو يض قبل المدعى عليها 
« وحيث ان المدعى عليها دفءت فرعي 
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محلة الحاماة 


سقوط الحقق رفم الدعوى عملا بالمادة )1١4(‏ 
من قاتون التجارة 

« وحيث أن المادة ٠١4‏ من قانون التجارة 
تنص ع أن كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى 
أمين التقل بسبب اللأخيرفى تفل البضايع أو 
يسيب ضياعها أو تلفها تسقط عِضى ماية وعانين 
بومافيا يختص بالارساليات التى تحص لفى داخل 
القطرالمصرى و يبد الميعاد المذكورفحالةالتأخير 
أو الضياع من اليوم الذىوجب فيه تقل البضايع 
وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم 
صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة 

«وحيث أنه ثابتمن الاطلاععلى المستندات 
المقدمة منالمدعى عليها أ نالبضاعة المرفوعبشأنها 
الدعوى تساءت لصلحة السكة الحديدلقلهابتاريخ 
9 أكتو بر سنة 18819 واستلم المدعى الطرود 
السليمة بتارمج كتوبر سنة 017 ١‏ وقد أمتنم 
المدجىعن استلام البرميل التالف فبيعتحتوياته 
تبلغ ٠٠‏ قرش وم ترفع الدعوى الا بتار 5 
أغسطس سئة 1998 فيؤْخذْ من ذلك أنهمضى 
من يوم تسليم البضاعة لنقلها ومن يوم استلام 
البضايع التى لم صل بهاالنلف لغاية رفعالدعوى 
١كثر‏ من ماية وثانين يوم 

« وحيث ان الماعى رد على ما دفعت به 
المدعىعليه! صوص سقوط الحق رفع الدعوى 
ان المقصودمن يوم النسليم الوارد د كردفى المادة 
٠١‏ من القانون التجارى هو يوم تسلم البضاعة 
الى المرسل اليه وهو لم يست البرميل التالف لغاية 
الآن ةلم يسقط وانمدةالسقوطلم تبتدىء بعد 


. :« وحيث انه يستفاد من مراجعة النصوص 


مالسل ل لابب نبب بابب لصحي 


الواردة فى المادتين ٠١4‏ و 19 من قانونالتجارة 
ان عيارة بوم القسلم الواردة فى المادة ٠١4‏ من 
القاثون المذ كور تنصرف الى يوم تسم البضاعة 
الى أمين النقل لا الى يوم الاستلامبعرفة المرسل 
اليه بدليل انه نص فى المادة ( 48 ) من القانون 
المذكور ان استلام الاشياء المنقولة ودفع أجرة 
النقل ميطلان لكل دعوى على أمين النقل وعلى 
الوكل فى ذلك بالعمولة اذا كان العيب الذى 
حصل فيها ظاهراً من خارجهاءكا هو المال فى 
البضايع المرفوع بشأنها الدعوى المالية لانه اذا 
كان المدعى اسل البضاعة التالفة بعد ان دقع 
أجرتها لماكان له الحق فى رفم الدعوى أصلا . 
وقد أراد المشرع تقييد حق الدى فى رفع 
الدعوىفىحالة عدم استلام البضاعة التالفةقنص 
على مد ةالسقوط فى المادة ١‏ ٠١ءن‏ القاثون التجارى . 
«وحيث أن التفسيرالذى ذهب اليه المدعى 
فى دفاعه يجمل المادة ٠١4‏ ءن قاثون التجارة 
عدية الائدة لأن المرسل اليه يستطيع تعطيل 
احكام هذه المادة برفض إستلام البضاعة التالفة 
مع انالشرع لم يضعهذه المادة عبنًا واما قصد 
تقصير مدة مسئولية آمين النقل لان هذه الاعمال 
التجارربة تستدعى السرعة 
« وحيث انه بناء على ما تقدم يكون الدقع 
الفرعى المقدم من المدععليها فى مله و يتعين قبوله 
والحكم بسقوط الحق فى رفم الدعوى 
( قضية ابراهم العقباوى وحضرعنه الاستاذ راغب 
حنا ضد وزارة لاواصلات و<غر عنها الاستاذ حبثى 


الس.رى مرة 561 سنة وزة - رئاسة حفرة أجمد 
بك عمد اللطيف القاضى ) 


عه الحاماة 


مه 
محكة ديروط الجزئية 
7 سبتمبر 19188 
اذالة . طلب . أصلى أو تبعى . ظروف الدعوى 
ا مرا القائ وى 
الفصل فيا اذاكان طلب الازالة يستبر طلا 
أصاًا أو من الملحقات يرجع لظروفكل دعوى 
وهو دائ] طلب غير مجهول القية لأنه يشدر 
بقيمة الشىء المطاوب ازالته 
الكو 
هم حيث ان المطلوبٍفىهذه الدعوى تثبيت 
ملكيةالمدعى الى نصف فدان وازالةماعليهمن المباقى 
« وحيث ان المدعى عليه الاول دفم بعدم 
اختصاص الحكة بنظر الدعوى لأن طلب 
الازلة مجهول القيمة قيكون مرى اختصاص 
الحكة الكلية 
« وحيث ان التقرة الاولى من المادة ٠م‏ 
مرافعات نصت على ان الدعاوى تفدر قيمتها 
باعتبار قيمة الطلبات الاصلية ولا يضاف اليها 
شىء من قيمة الملحقات 
« وحيث ان الفصل فيا اذاكان طلب 
الازالة أصلًا أو من الملحقات يرج لظرو ف كل 
دعوى فاذا كانت الازالة مطاوبة وحدهاكانت 
طلا أصلا اما اذاكانت تابعة لطلب آخريكون 
هو محور النزاع بين الطرفين ويترتب عليه © 
الازالة قتكون تابعة لهذا الطلب الاصلىكا فى 
طلب تثبيت ملكية أرض وازالة ما عليها من 


وى 
اميانى فا دام الطرفان متنازعين فى الملكيةتكون 
الازالة طلا تبعيا وأما اذا سل المدعى عليه مثلا 
بالملكية ونازعفى الازالة قتكون الازالةطلر أصلا. 
وعن ذلك لا ترى الحمكة أيضًا ان طلب الازالة 
مستقلا يكون مجهول القيمة لأنه يمكن تقديره 
بقيمة العقار المطلوب ازالنه والقول بأنه مجهول 
القيمة لا يتفق مع امكان التقدير بهذا الشكل . 
وعليه فان طلب الازالة لايمكن فى رأى هذه 
الحكة أن يكون مجوول القيمة اصلا سواء كان 
مستقلا أو تابمًا لطاب آخر 
« وحيث ان المدعى عليه فى الدعوى 
الحالية ينازع فى الملسكية و بتطبيق ما تقدم يكون 
طلب الازالة هنا تابعا لثثييت الملكية ولذلك 
يتعين رفض الدفع القررى 
( قضية أيوب عطيه ضد ساويرس هيد اللاك 
وآخرين رقم (8٠‏ سئة وزو سب رئاسة حذيرة 
عمد مالم متولى الدهرى يك القاذى ) 
09 
محكة منفاوط الجزئية 
8 سبتمبر سنة 19178 
انون الخجسة أفدنة ء حماية اللكية الصغيرة ٠‏ 
طبقة الفلاحين 
المبراً القان وى 
المقصود بقانون الخسة أقدنة حماية املكية 
الصغيرة للطائقة المعبر عنها بالفلاحين وهم الذين 
يتعيشون من استغلال أملاكبم الزراعية سواء 
بزراعتها بأنقسمهم أو بتأجيرها للغير 
اليو 


« حيث ان المدعى يطلب نزع ماحكية 


1 


المدعى عليها من اربعة قرار يط اطيان زراعية 

« وحيث ان الماعى عليب| دفعت بعدم 
جواز نزع الككية لأنها لاتملك غير الار بعة 
قرار يط المذ كورة التى ورثتها عن زوجها المتوق 
'سنة 1915 وتتعيش منها للآن . 


« وحيث انه مسل من المدعى بأنها لاتلك 
غير هذا القدر وائما يطلب رفض الدفع لأنها 
لا تزرع الارض بنفسها 


« وحيث ان القاثون غرة ©؟ سنة ١91‏ 
المعروف يقانون الجسة أفدنة نص ف المادة 
الاولى منه بأنه لا يجوز توقيع المجز على الاملاك 
الزراعية التى يمككها الزراع الذين ليس للم “رن 


الاطيان الا خسة أفدنة أو أقل.فطيمًا لهذا النلص- 


يشترط أن يكون المدين زارع) وقد طابت للنة 
مجلس شورى القوانين عند لص هذا الةانون 
من ناظر المقانية أن يوضح طا ما يقصدهالشارع 
بكلمة زارع فأجابها بأنه يعتبر زارع)_كل من 
كانت حرقته الأصلية الزراعة سواءكان يزرع 
فى أرضه أو فى أرض الغير ولو تقاعد لمرض أو 
شيخوخة أوعاهة ومن كانت حرقته الاصاية 
الزرأعة وض الها حرفة أخرى فهو ايع وكذلك 
أرملة الزارع ما دامت تزرع أرضها بنفسما أو 
بواسطة غيرها 

« وحيث انث الدعى عليها أرملة لزارع 
وظاهرءن أوراف التنفيذ أن المدعى يعلنهاباعتبارها 
خالية الصناعة فهى تتعيش من القدر المطلوب 
نع ملكيته بواسطة تأجيره لافير وهذا كاف 
لايتها لأن قانون الجسة افدنةم يقصد به تشجيع 
مبنة الزراعة في بلادنا واما قصد حماية الاملاك 


يحلة المحاماة 


الزراعية الصغيرة ومن لاعمل لهم سوى استغلال 
هذه الأأملاك . يدل على ذلك التوضيح السابق 
ذكره الذى قدمه ناظر الحقانية للجنة الجلس 
وعنوان القانون وماجاء فى افتتاحية المذّكرة 
الاأ.يضاحية النشورة فى ملحق الوقائع اللصررية 
عر 4؟ الصادرة فى أول مارس سنة 91 حيث 
قيل فبها بالحرف « والنصوص المذكورة اعدتها 
الحكومة لجاية طبقة صغار الفلاحين الذبن 
لاملكون الا خسة افدنة أو اقل ءن ذلاك حتى 
لانتزع مككيتهم منْهم الا لوفاء ديون ممتازة . 
و بذاك يصبح طؤلاء هلك محبوس على اسراتهم » 
فالتكرة الأساسية حماية اللككية الصغيرة من تزع 
الككية للطاثقة المعبر عنها بالفلاحين وثم الذين 
يتعيشون من استغلال املا كيم الزراعية سواء 
بزراعتها ينفسهم أو بتأجيرها للغير ولذلك يكون 
الدفع فى محله و يتعين قبوله 

( قضية شاكر عوض حنا وحخفير عنه الاستاذ 
وديم جرجس ضد سكينه بنت رزق وحضر عنها 
الاستاذ لبيب شحاته رقم ]ل سنة وزو سا 
رثئاسة حضيرة حمد صالم متولى الدهرى بك القاضي ) 

5 
حك ة كوم ماده الجزية 
9 0-0 اسنة 1978 
تنييه نزع ملكية . الممارضة فيه . “مين محل 
تار . يأن جوهرى 
امبر القائوئى 
ان اغفال تعيين لحل الختار فى ورقة الثنبيه 

بنزع اللكية هو عيب شكلى يترتب عليه الغاء 
التنبيه لأنه من اليانات الجوهرية الواجب 
ذَكرها لصا المدين 


محلة! للحاماة 


اللو 

« من حيث أن الحكة قررت ضم دعوى 
تزع الملكية( القضية م #هوسنة 1599 ) الى 
هذه الدعوى لارتباطهما مما 

«وحي ثأنالمعارضة «الست عصمتهانم» 
اقتصرت فى طلباما الختامية على المعارضة فى 
تنبيه نزع الملكية طالبة الغاءه و بطلان اجراءات 
التنفيذ المترتبة عليه وتنازلت عن باق الطلبات 
الواردة بعريضة دعواها 

« وحيث أن المعارضة تستند فى دعواها 
على أن ورقة التغبيه لم تشتمل على تعيين محل 
للدائئة فى دائرة الحكة الختصة بالتفيذ تطيمًا 
للءادة مه مرافعات 

«وحيث أن المدعىعليها فيدعوى المعارضة 
دفمت بأن ذكر الحل الختار ليس من البيانات 
الجوهربة التى يترتب على إغفالها بطلان الانبيه 
وانها قد تلافت هذا النقص فى اعلان صحيفة 
دعوى نزع الملكية 

« وحيث أن اغفال الحل الختار فى ورقة 
التنبيه هو عيب شكلى يؤدى الى الغائه لأن هذا 
البيان هو فى الواقم_بيان جوهرى نظرا لفائدة 
المرجوة للددين »ن ذكره فى الورقة إذ يسهل 
عليه بواسطته اعلان الاوراق التى يهمه اعلان 
خصمه بها ( يراجع كتاب طرق التنفيذ والتحفظ 
للمرحوم ابى هيف بك الطبعة الثانية بند 565 
صحينة 48 - 150 ) 

«وحيثان هذه الفائدة تظهر بصورةأوضح 
عند مابر ريد المدين المعارضة فى التنبيه بحيثيكن 
أن يترتب على معارضته ايقاف اجراءات تزع 


ةا 
اللكية إذ فى هذه الالة يكون من مصلحة المدين 
اعلان المعارضة للدائن فى دائرة الحكة الختصة 
بالتتفيذ قبل مغى ميعاد الخسة عثمر يوم الذى 
حدده القانون ارفعما حتى تنتج هذا الأثر 

« وحيث انه يلاحظط فيا يختص بالحجز 
التنفيذى انه قد نص ف المادة 444 مرافعات على 
البيانات الواجب ذكرها فى محضر الحجز ومن 
بينها امحل الذى يعينه الدائن بالجهة التى توقم فيها 
الحجز وأنه اذا لم يشتمل محضر الحجز على تلك 
البيانات فأنه يكون لاغ 

« وحيث انه لايتصور أن يكون البطلان . 
مترتبًا على جرد اغفالتعيين ال حل الختارفى التنفيق 
على المنقولات ولآيكون مترتا على اغفال هذا 
البيان فى التنفيذ العقاري مع مالهذا الأخير من 
الأهمية التى تسموفى نظار الشرع على التنفيذ 
على المنقولات 

« وحيث انه قد يمترض بأنه لاتثابه بين 
هاتين المالتين لأنه فى الحجز التنفيذى إِما اشترط 
أنبكون ذكر الحل الختار من البيانات الواجب 
ابداؤها فى نفس محضر الحجز لافى التنبيه الذى 
يسبته فاذا فات ذكره فى محضر الحجز لما 
أمكن تدارك هذا التقصباعلان المدين بعد ذلك 
بال حل الختار لأن التنفيذ يكون قد شرع فيه 
بالفمل ولا تكون هناك فائدة من هذا الأعلان 
أما فى التنغيذ العقارى فان النص على وجوب 
كر امحل الختار فى ورقة التابيه- وهى من مقدمات 
التنفيذ لامن اجراءانه -مانم من وقوع مثل هذا 
الضرر إذ يمكن لإران تدارك هذا انقص قبل 
البدء فى اجراءات التتفيذ 


صم ع واس 


حل 


« وحيث ان هذا الاعتراض مردود بأن 
استازام امشرع تعيين محل لادائن فى تنبيه تزع 
اللكية دون ان يتطلب ذلك ف التبيه الذىيسبق 
اعلان الحجز فى التنفيذ على المنقولات يدل على 
أنه اراد أن يكون ذا البيان أثراً هاما فى الحالة 
الأولى رغم أن التبيه لاتير من اجراءات 
التنفيذ وذلك لأن الثنبيه ذاته له من الآ ثار فى 
التتفيذ العقارى ماليس لتنبيه فى الحجز على 
المتقولات ون هذه الآ ثار ها سبق بيانه من 
جواز المعارضة فيه وترتب ايقاف الاجراءات على 
هذه المعارضة اذا حصل تقديها فى الميعاد القانوقى 

« وحيث أن القاعدة الواجب اتباعها فيا 


يتعاق بالبطلان هى النظر الى ما يميكن أن يترتب 


مجلة الحاماة 


الضرر للخصم الذى يسك بالبطلان لا أن يكت 
الرجوع الى نفس النص لتبين ما اذا كانمذ كوراً 
به أن ثنيجة اهمال الاجراء المطلوب هي الغاء 
العمل لأ نه قد يوجدمن الاجراءات مايترتب على 
اهمال العمل به ضرر للخصم دون أن يرد فىالنص 
شىء عن ننيجة هذا الأهال ( يراجع_كتاب 
المرافعات المدنية التجاررية للمرحوم ابى هيف بك 
الطبعة الثانية بند 7701 صحيفة ١1ه-اه)‏ 
« وحيث انه مما تقدم ينبين ان المعارضة 
فى التنبيه فى لهاوأن هناك تقصًا فىاجراءات تزع 
الككية ولذا فيتعين الحم بالغاء الانييه و بطلان 
اجراءات التنفيذ التى انخذتها الدائنة بناء عليه 
( معارضة الت عصءت فهمى طى الست حسته 


بسيوني مرة ٠٠١‏ سنة وروز س رئاسة حفرة 


على عدم مراعاة الاجراءات المنصوص علمما من | يحي عمد مسعود بك القاضى ) 


1١ 
محكة الاستثناف الختلطه‎ 
1١9١ فبراير سنة‎ 0 


وس استئناف . تنازل . 


#احت !ا ناف . دفع فرعى . عدم قوله. 
دفوع أخرى 
#تخا بع بيع الولى . 


ا مبادى/ القائوت: 


؟ - اذا دقع المستأنف عليه بعدم قبول 
الاستثناف بالنسبة لفوات الميعاد وصدر الحكم 
برفض هذا الدفع و بقبوله شكلا فلايمكنه أن 
تمسك بالنسبة لاجراءات الاستئئناف بدفوع 
فاته أن بتمسك بها عند المرافمات الأولى 

+- طيًا لأحكام الشريعةالاسلامية يح 
للأب أن يبيع لابنه القاصسر الذى له الولاية عليه 
عقاراً بغيررحاجة الى نيابة أحد عنه شرعا فى ذلك. 


واذا كان العقد هبة موصوفة بصفة عقد بيع 


١‏ - الاصل انه لاييكن اثبات حصول | ونب ككرن صعيحة عطي لأحكام الحم التالة 


التنازل عن حق الاسنئناف بالقرائن 


)8. 5.3. 1 2. 3210 


محلة المحاماة 


3 
محكة الاستثناف الختلطه 
ه؟ فيرابر سنة 1١9 ٠‏ 
و س مرض موت . ببع المريش . شراؤه من 
أحد الورثة 
؟ س هبة مستترة . مرض موت .أجنى. رعية. 
الفرق بين الحالتين . تطبيق المادة ٠‏ «” مختلط . 
نص أحكام الشريعة 


سل مرض موت ._تعريفه . شروطه 
السك 


ا مسادىء القائوئيٌ 

١‏ -انالمادة +٠‏ من القاثون المدنى الختاط 
التى تفضى ببطلان عقود البيع القى تصدر من 
شخص فى مرض موته الى أحد ورثته مالم يجزها 
باق الورثة لا يمكن أن ينطبق نصها الاستثنائي 
على العقود التى يشترى بها هذا المريض شيئا 
من أحد ورلته 

١‏ - ان اطبة المستترة فى صورة عقد شراء 
الصادرة من وطنى ( رعية محلية ) فى عرض »*وته 
الى أحد ورثته تخضع لأحكام المواد ( ده 
و8 ”هو 4ه ) من قانون الاحوال الشخصية 
ويمكن الغاؤها اذا حدثت الوفاة فى يحرالسنة . 
وليس من اللازم اثبات ان امرض قد أحدث 
اضطرابً عقليًا لدى المريض ولكنه يجب بطبيعة 
الحا لأن يبت ان المرضكان قَائًا بهبوم التصرف 

» - لتحديد معنى مرض اموت الذى جاء 
ذكره فى المادة ( ٠٠م‏ ) من القانون المدنى الختلط 
والذى أصبح بهذه المناسبة جزم من قانون 
الأحوال العينية 5661 81*06 يطبق على الوطنيين 
والأجانب على السواء رأت الحم المختلطة أن 
تحدد مداوله وتقصره على دور امرض الأخير 


10 


عند اشتداده وتفاقه أو ما يعبر عنه بالازمة 
النهائية .ولكن اذا أر يد تحديد حالة امرض الذى 
يقتذى تطبيق المادة 4ه من قانون الأحوال 
الشخصية بالنسبة لاوطنيين دون سواهم فيجب 
نزولاعى نصوص الشرربعة الاسلامية جبناهاوممناها 
أن يصدر القضاء حكه كا تقضى به المادة +مه 
من قانون الأحوال الشخصية ويحكم بصحة أو 
بطلان التصرفات الصادرة من المريض تبما 1 
اذاكان امرض دام سنة وجعل حياة المريض 
فى خطر أو لم يجعلا كذلك 

؛ - انه ولوأن الخمم لم يسك بنصوص 
أحكام الشرريعة الاسلامية إلا ان من حق القاضى 
دامًا أن يحدد نصوص القانون التى تنطبق أكثر 
من غيرها على المنازمات المقدءة أمامه 

( رئاسة بإفييا ) 


(150 .2 كل .3م .8) 


3 
كة الاستئناف امختلطه 
” مارس سنة ٠ه‏ 
و - عمل ادارى .اختصاص الحا اختلطة. 
رسوم . حجز ادارى . ياطل . تقسير 
« - النوادى الخاصة . اعفاؤها من ضريبة 
المعروبات الروحية 
م سس حجز . كبدى . تعويض 
المبراً القانوئى 
١‏ - اذاكانت الحاكم الختلطة لا تملك 
تفسير أمر إدارى الاانه من الواجب عليها أن 
تفصل ف الاعتداءات التى يدعى الاجنبى ألما 
مست حقوقه ا مكتسبة سيب تغسير السلطة 
الادارية لأمر إدارىك لو ادعى أحد النوادى 


14 
الأجنبية انه لايمكن مطالبته ليما لقرار بلدية 
الاسكندرية الصادر فى أول بوليو سئة 1915 
بالعوائد أو الرسوم المنصوص عليها فى هذا القرار. 
ولكن البادية اساءت تفسير هذا القرار وتقاضت 
منه تب لذلك التفسير الاستبدادى الرسوم 
مذ كورة واعتدت بذلك على حق مكتسب له 
وكان طلبه مقصوراً على المطائبة باصلاح هذا 
الخطأ فى صورة المطالبة برد ما أخذ من الرسوم 
بغيد حق 

؟ - ان النوادى الخاصة التىتخضع ادارتها 
رقابة شديدة والتى تعتبر بالنسبة لاعضائها من 
بعض الوجوه كزء من السكن ([كنادى محد على 
بالاسكندرية ) لايمكن أن ينطبق عليها قرار 
بلديةالاسكندر بةالصادرف أول نوفيرسنة 1915 
الخاص بالرهوم على المشر و بات الروحية. واذا 
كان القرار المذّكور قد أشار فى المادة الأأولى 
منه الى بعض النوادى العامة فهو لم يقصد بها فى 
الواقع الا تلك التى يكون الدخول اليها مباعا 
للعموم أى المنتوحة للجمهور . والتى وان كانت 
لوانحها تفص الدخول المها ضمن دائرة ضيقة ولكن 
الواقع انها غير مطبقة 

عب توي حجر كدب وجب للحم 
بالتعو يض الححز الذى توقعه الادارة من غي رتدير 
ولا ترو وخلاتًا لرأى القضاء الثابت فى الموضوع 
وبقصد الضغط والأكراه 


(345 .2 2353511 .1 .رآ 8) 


يحلة المحامأة 


11" 
محكة الاستنئاف امختلطة 
” مارس سنة ٠ه‏ 
١‏ س حجز_عقارى . دفوع ناشئة قبل اعلان التنبيه 
؟ س دعوى بطلان . أصلية . ءن يوز له 
رعها . تعورصات 
امبر القانونى 
١‏ - يحب ابداءكل دقع أو بطلان متعاق 
بشكل أو موضوع السند الذى تجرى مقتضاه 
اجراءات نزع الملكية بعمل معارضة فى تنبيه 
نزع الماسكية ما دام سيب الدفع موجودا وقائ] 
وقت اعلان التنبيه فاذا تأخر المدينفى السك 
بهذا الدفم 3 قدمه فيا بعد ففصورة معارضة فى 
قائمة شروط البيع كان الدفع غير مقبول 
؟ - لا تقبل دعوىابطال اجراءات البيع 

العقارىالمرفوعة بصفة اصليةوالتى يقصد بها الغاء 
سندملكية الرامىعليهالمزاد الامن ثلاثةأشخاص 
( أولم ) الذين لا يعتبرون بحم القانون خصوم 
فى اجراءات تزع الللكية ( ثانهم ) الذين وان 
كانوا خصوم) يحك القانون فى اجراءات تزع 
الملكية الا انهم لم ترسل البهم الاعلانات التى 
يفرض القانون إرسالها( ثالهم ) المدين المازوعة 
ملسكيتهنى حالة ما اذا لم يعلن اعلا قانونيا أوفى 
حالة ما اذا استحال عليه أن يتخذ طرق 
الطمن التى يعينها له التانون للمعارضة فى 
الاجراءات وذياعدا هذه الأحوال ومتىثتم توقيع 
الحجز العقارىفلا يقبل من المدين أن .شير دعواه 
فى صورة معارضة فى التنبيه أو بدعوى أصلية عن 
أبة منازعة خاصة بصحة أو بقيمة السند الذى 


يجرى التنفيذ مقتضاه أو بالجلة فيا يتعلق بحق - 


علة الحاماة 


14 


الدائن فى مباشرة اجراءات نزع الملكية . وكل 


التأمينى بالتقادم سنوات أو 


اء سواء كان مس - 


ما يمكنعمله بالنسبة للرائن هو مطالبته بتعويضات | بخمس عشرة سنة ما دام قد تجدد طبقا للقانون 


لأنه باشر اجراءات التنفيذ من غير حق 


332 7 1لا .ل عا قل) 
المىامامٌ : ستنعر ف المدد القادم تمليقاً على هذا الحم 
6" 
محكة الاستثناف المختلطه 
١‏ مارس سنة ٠8ة‏ 
حار لامقار . رهن تأميني . تقادم . ايقاف 
سريان المدة خلال اجراءات نزع الملكية 

الممراً لقان وى 
ليس لاز العقار أن بتمسك بسقوط الرهن 


33 
محكة استئناف بار يس 
٠‏ مارس سئنة ١9٠‏ 
استئناف ٠‏ طلبات جديدة . فسخ . طلب تفي 
عقد بعرط مديدى 
امسر القان وى 
اذا رفعت الدعوى بطلب فسخ عقد أمام 
احكة الابتدائية وطلب امام الاستئئاف تنفيذ 
العقد مع 1 بغرامة مهديدية و؛ستممامه فلا 
يكن اعبار هذا الطلب الأخير طب ديد 
«وقدقررتالحكة فى حكها ان هذا الطاب 
الاخير المقدم انام الاستئناف لا يغير من طبيعة 
الدعوى وا نكلا من طلبى الفسخوالالزام بالتنفيق 
بغرامةأساسسهما توف سدم قا الدى عله بتنفيذ 


وما دام الدين ١‏ يستحق سداده 
بوقف سريان تقادم الرهن التأمينى أثناء 
السير فى اجراءات نزعالملكية 


)8 13. 233511 5. 351 


العقد أو احد شروطه وانديجباعتبار الحكبننفيذ 
العقدمنغير قيدولاشرط .بل وحتومع حك ار امة 
اللهديدىجزاء أقل شدة ٠ن‏ ن الحم بالفسخ وعى 
ذلك فيكون الطلبالقدم بالاستئناف اخف من 
الطلب الابتداى 5 يحرم القانون على المدعى اثناء 
سير الدعوى ان يقيد بعض طلباته ويضيق فيها 
( دالوز الاسبوعية ص 8817 عدد 7١‏ سنة سأبمة ) 
3 
محكة استكناف السين 
6 مارس سنة ١9:٠‏ 


مسثولية اتاحز. ٠‏ تلميف يقنم داخلى ١‏ 


خط الاب . سوءتريته . شراء سلاح . 
مستولية . مدير مدرسة . عدم رقابته 


ا مسرا القائوى 
انه ولوأ نالابن القاصر بقيم بعيداً عن والده 


نا 


بدرسة بقسمبا الداخلى الااان مسشولية الأب 
تتحقق اذا ثبت ان العمل الذى ارتكيه الابن 
كان مسبوقا مخطأ ارتكبه الأب نتيجة سوء 
تربيته واولا خطأ الأب ماحدث العمل المندوب 
للأبن كا لو ربى ابنه على التعود على استعمال 
الاسلحة النارية واشترى له مسدسًا اتوماييكيا 
ومح له - اهالامنه - يحمله داخل المدرسة ٠‏ 
وتقوم مسئولية الاب هذه يجانب مسئولية مدير 
المدرسة الذى ترتب على عدم رقابته مل هذا 
المسدس واستعاله 


( مله دالوز الأسبوعية ص 9+4« عدد (, 
سنة سابع ) 


١ 
محكة النقض والابرام الفرنسية‎ 
190 مارس سنة‎ 54 
القان_ عم نباي‎ 
الأبرأ القاثو لى‎ 


يحلة الحاماة 


للتجزئة فلا يمكن أت يباشرها جز من الورئة 
فقط . بل يجب أن يتفقوا جميعًا على استرداد 
العقار والآكانت غير مقبولة 

( مجلة دالوز الاسبوعية ص وه عدد *؟ 
بح ةأسابعة) 

المىامامٌ : أعار الحم فى حيثياته الى ما تقفى به 
المادة 1179١‏ مدتي فرئسى(ف باب البيع الوفاثى ) وامادة 
6 هدلى فرنى ف باب الفسخ للغين وقالت ان 
الاسباب التى املك على الشراح فى هاتين الصورتين 
تقري عدم جواز ممزئه الصفقة على المثترى تملى على 
القضاء هذا الم وهى: عدم امكان' محديد حقوق 
ومركز الشترين من المشترى والغير 6658 على وجه 
العموم . ولانه لا يمكن الزام المشترى باستيقاء جزء 
صغير يكون من غير جدال عدي النقع له . ويظهر ان 
هذا أول حم فى الموضوع أصدره القضاء الفرنى 
كا أشار الحم نفسهالىهذا واذكان الشراح الفرفيون 
على اتفاق فى تقرير هذا 

ويراجع فى هذا الصدد أحكام الحام المصرية بالنسية 
لعدم جواز تموزئة الصفقة فى الشغمة وئصالمادة الحادية 


لا يجوز اماس اعادة النظر إلا فى الاحكام | عشر من قكريتو الشفعة 


الانتهائية أى التى لايمكن الطعن فيها بالاستئناف 
من أحد الخصوم فى الدعوى ( راجع تعليقات 
دالوز الجديدة على قانون المرافعات على مادة 
6٠‏ نبذة م وما بعدها)- (راجع 1076 7) 
59 
محكة الثمال اللدنية الفرنسية 
؟ابريل شنة 1١98٠‏ 
0 فسخ . اقلة . عدم دقع الئن . ورثة , 
عدم اختصامهم جيما 
ا مسرا الفائرى 
تعتبر دعوى فسخ اليم دعوى غير قابلة 


3/٠ 
محكة السين الابتدائية‎ 
-وك١ ابريل سنة‎ ٠ 
مسئولية . اتومبيل . سيارة . تصادم . تهائر‎ 
ال مسرأ القانوى‎ 
فى حالة تصادم سيارة وتجلة تمائر قرينتا‎ 
الخطأ وتسقط المسئولية‎ 


( مجلة دالوز الاسبوعية ص 60" عدد «؟, 
سئة سامة ) 


لحلل 


العرد الول 


يغة 


١ 


لمم الحاري عر 


بحث للاستاذ عبد الجيد سلبان فى « نوع السنين النى يجب احتسابها فى سقوط الحقوق 
وانها هي السنين الحجرية » 


] 811 


: 


1 


الل ملام 


لغ الم 


١(‏ ) قضاء محكة النقض والابرام 


عم ينايبر ٠+وا| -1١‏ ْ استئناتى . قاض بالا دانة .عدم بان أو 


+" «» ايم 
بر ري ره 
لد ا »2 
اول مابوءوةا 


اسبابه . بطلان * - متهمون عدة. مطارية 7 
عدم ذكرتهمة كل منهم على حدة . بطلان 
جنحة . حكم عدم اختصاص . جناية . احالتها 
على محكة الجنايات 

حك ف معارضة-غيانى .عدم اعلانه.سر يان استثنافه 
اهانة . موظف عموبى . عمله وقت التعدى . 
عدم ذكره . نقص فى يان الحكم . 

١‏ - قرار حفظ ٠‏ صادر بغير تحقيق ٠‏ غير مانم 
من رفع الدعوىالعمومية -5- نزو ير . عدم 
ذكر محل ارتكابه. ارتباطه بجر يمة الاستمال. 
لا بطلان -م نية التزو بر . اغفالالنصلفظاء 
مستفاد منالحم. عدم ضرورته-6-تعو يض 
عدم النص على الضسرر .مفروم شنا لاضر ورةله 
-ه- شاهد .عدم اعلانه . عدم القسك به 
١-تنافيا.لا‏ بطلان- > أوراق . باغة اجنبيه. 
عدم ترجتها - عدم السك بها . لابطلا . 


أ مواد القاتون 


لضف غم وهام 
اليك 


حركودوولعم 


لفكلا 
ووكاعم 


لاذلع 


41 وكدوره*1 
و 4ل قة كلع 
اماع 


فل مجاة الحاماة 


العرد الذ ول فرررستٌ الساز الحادي عر 


مواد القانون 


تاريج الحم | نلعن الأحكام 
تابع قضاء محكة النقض والابرام 


١|‏ أول مابوءسو١ ١‏ - تبديد. تام الجرعة . ردالثى: .لا نع او وكلااع 
العقاب-؟-حساب . تجز وقتى . رده.لاجرعة 
- م - صندوق التوفير. صفته .دفائر عامة . 

(5١ ه « | قرار قاضى الاحالة .عدم الطعن فيه . حيازته قي رقم ؛ سنقه‎ «| >. | ٠ 
١١ والتعديلات قانون‎ 2 
اوذ | اكتوير سنة مول‎ ٠ لقوة الثى: الحكوم فيه .دفاع شرع‎ 
. حدوده . عذر قانوق‎ 

م |؟|ا«ه م قال خطأ . خالفة لانحة السيارات . سبي | ؟ لع ٠‏ ولا 
الحادثة . جرعة معاقب عليها. 1 

4ه | ع5 أ|وها<ه « سلاح . مصرح باستعاله للمخدوم . عدم جواز قانون ل السلاح 
الحم بالمصادرة . 

٠‏ | م١‏ أهاه « إعراقبة. عن جرعة تبديد. لاعل للحم بها. | 57د اقاع 

١١س"‏ |0م<ه « | تزوير.حوالةبوسته. سند الاستلام . ورقة رمعية. اماع رو ررم 

ل ا لد نفد ك3 الاعتياد على اقراض . فوائد . ركن العادة . ذلغة 
أسامى . وقائع الاقراض . ضرورة ييانها ٠‏ 


زه” إعلام 0 طمن . عدم المصلحة . رفضه. ا 
عو صم أععدس « | بلاغ كاذب.عدم التبليغ من تثقاء نفس [«مددروع:؟ 
6 2 من نفس 3 
امبلغ . لاعقاب 


١٠٠‏ ]الام [ مم « | ١‏ حمراقية. منذر مشيوه فى جرعة . عقوبة 
اصلية -؟- جرام الاشتباه . أحواطا ٠‏ أتانونرة,#ا#اسنة4 9و١‏ 
أركانها - م - سرقة ٠‏ عود . أركانهما 5 خرف بالا 
1 5 ادة : ا و سماوم 
استقلالا - ؛ - عود . تطبيق المادة 3# * | واواوءؤامنه 
عدم جوازه - ه - مدة الراقبة . تحديدها و ؟لوكلااع 
بعقوبة أصلية . 


يحلة الحاماة” 


العيرد الول فيوزدت ل 


1 | 2 | 


1ت ] 
كر 


ليه 


يفا 


"0 


لطن 


لفن 


و 


8 


لان 


() قضاء محكة الاسنئناف الأهلية 
الدوائر امجتمعة . 
م مابوءو١‏ | وقف د بضى للدة . ٠.‏ استحقاق فى ريع الوقف ٠‏ 
سقوط المطالبة يه. 

0 قضاء الجلس الحسبى العالى 

. ينابر «#وا| حجر . غئلة. أحواها‎ "١ 

مانو ١ | ١9.‏ - حجر . استثناف . قبوله . بطلان . وجوب 
النص عليه ٠-ولاية.‏ سلب الولاية.أ<واله.حظر 
الولى من التصرفات.حالة أخرى 

« ه « |اختصاصبجلس حسبى.طلبردالولاية.اختعاصهبه 

(4) قضاء محكة الاستئناف الأهلية 


ه ابريل «#ولأ أملاكالميرى العامة.نوعمها.طبيعى وحكى.أثركل 
منهما بالنسبة لتقله لمك الخاص. .يكل حالة 


وم -١ | « « ١4|‏ عين حاسمة . شرطها, *- بين حاسمة . 


عدم فصلا حا فى الخصومة عدم توجبهبا. 


٠6‏ إكلا م 0 ١‏ -بيع الجزاف .بيع بالتقدير مم 


الجزاف ٠‏ تعيين تمن الوحدة فى العقد ٠.‏ شرط 
اعتباره كذلك - م - بيع الجزاف - هلاك 
المبيع . مسئولية المشترى . 


سج أمم« «د «م أ١-‏ صحافة. حرية الصحافة . نصوصها فى 


الدستور . منع الرقابة والانذار والوقف أو 
الالغاء إداريا بالنسبة لما - ؟ - قانون 
المطيوعات ٠.‏ تعارضه مع الدستور . تعويض ٠‏ 
سم الاستور . مادة ٠١‏ . وقاية النظام 


1 


لسلمٌ الحادي عر 


الأحكام | مواد القاثون 


/اوالاو4 ١٠٠و6١٠؟‏ 
و4علوا 9 مد 
و١8‏ ؟ قامون 
العدل الانصاف 


قانون امالس الحسبية 
سنة 968و( 
القانونالذكور مواد 
لومم 


مادة 74 من القانون 
المذكور 
ه١٠‏ و5/مد 


4لا وه" مد 


وعالزوء 84و كمد 


4و0 دساور. 
قانون المطبوعات سنة 
444 مادة ٠١‏ 


للد | سيم 


فوردت اسل الجادي عسر 
الأحكام مواد القاثون 


تابع قضاء محكة الاستئناف الاهلية 
4" | 50 مو ابريل. !| ١‏ - مبدأ فصل السلطات . استثناؤه فىالمادة ١5‏ ه الائحة. والدستودء 
لانحة . مداه . اعمال الادارية عدم مساسه )415 نرق 
بأعمال السلطة النشريعية . عدم رقابة محم 
عليهاء ؟ - عمل حكوبى . تصديق البرلان 
عليه . لا يغير من صفته » ٠‏ - عمل إدارى. 
رقابة الحاكع عليهء ؛ - ميزانية الدولة . 
سلطة اليرلمان فى تعديلها . الغاء درجات أو 
حذفها . جوازه ٠‏ 
ه؟ |أم؛ أده «ه « | تاقد . الاخلالبه. حكه ٠‏ الشرط الفاسخ الالو وغ مامد 
الحقيق . تعر يفه . الضمنى وحكه . 
كما |إاه زه مابو ٠“#ور| ١‏ - عقد استبدال الالتزام تعر يفْه . ماهيته . | ١41‏ وما بمدهامد. 
عدم افتراضه » ؟ - نية المتعاقدين . وجوب 
ظلهورها » © - عقد . التعديلات الطارثة عليه. 
عدم كفايتها للاستبدال . 
م امه |ه ه « ١|‏ - وقف.غلته. قبض الناظر لطا. مسعوليته | قانونالمدلوالانصاف 
عنها للمستحقين » ؟ - ناظر جديد . عدم ا يا 
مسوليته عن غلة قبضهما اناظر السابق . 
م؟ | جه |/ا « « | استئناف . قيده . ميعاده . محل ختار. اعلان. | 83 9349 مر 
التنبيه به . صبته . 


ه؟ اهمه إلا « « ١‏ - توكيل . تعر يفه . أحواله .طرق أثياته . الموللودو*له 


التوكيل الضمنى» ؟ - الوكيل. أعيان يشتريها ودعلهدوة5!اه مد 
بال الموكل . اعتبارها ملكه . مسثوليته 


عما قبضه . 


محلة المحاماة ولا 


العرد الول فررست الل الحاديٌ عر 


مواد القانون 


تابع قضاء محكة الاستثناف الأهلية 

نس ]لاه أهامابو موا نزع ملكية . عقار . دعوى حراسة . الحكة غولاادوه؛ومر 
امختصة بالفصل فيها 

م أمه|١لع«‏ م« اسئثئاف . طلبات خصم ثالث . قيمتها . لمر 
خصم ثالث . دعواه تبعية أو اصلية . حكها . 

مم أمه ١١|‏ « « إدعوى شفعة . ميعاد رفعها بالنسبة للبائم المادة ٠١‏ من قاثون 
والمشترى . وجوبه ا 

سم | وه [5؟ « « | مسئولية سكلك حديد الحكومة . مزلتانات . 
خفارتها هارا وليلا .عدم حصوله. لامسئولية . امه 

يم | ود |55 ه « |القاس.كذب .شرطه. لمر 

(0) قضاء الحام الكلية 

هم | ؟د ألم ينابر « | ١‏ - دين.استداله بدين آخر. زوال الضمانات. 
؟ - دين . عقد الاستيدال . فسخه . نتانجه. 4م . قانون المسة 
*- دين النققة . امتيازه . قانون الخسة افدنة أ أفدنة 
أثره فيه . 

حدإايه إلهم « م حي . أسبابه . عرضية . أثرها . حك . أسبابه . زمر و ##«مد 
جوهرية . قوة الثى المحكوم فيه . 

م |7 مم < « |[ ١‏ - عرض الموت . أثره بالنسبة للورثة . ايصاء. | 504 59ه؟ 

ل ا مر زارفا 

؟ - عقد . تصرف . الطعن فيه . حر ضالموت. | و مم7 مد 
طعون أخرى » © - التصرفات . أحواها . 
تصرفات انشائية . تصرفات اخبارية . جواز 


الطعن فبهما بمرض الموت ٠‏ 


فى 


000 


4١ 


بق 
4 


55 


4 


11 
٠‏ [0؟ فبراير .19# 


199 .ب فبراير‎ 7١ 


4 الال مابو .موا 


9 فافى.شرط الاسترداد. جوازه:ورقةمستقلة. 
عدم الاحتجاج به على الغير قبل التسجيل . 
عقد تبادل . السبب . الباعث .قيمته . نتاتجه . 
بيع . شرط الفسخ .عدم النص عليه فى العقد. 
عدم حصوله الابحم 

١‏ - تنظم . خطوط . جواز تعدياها ٠‏ حق 
السلطة الادارية » - ؟ تنظيم ٠‏ خطوط . 
تعديلا . انتقال الملكية العامة والخاصة . 
- عقارات , ملآكا . حقوقهم على الطرق 
العمومية . تحو يلها . نتانجه . 


هلا أوا مابو ٠و1‏ | مستولية . مجنون . ارتكابه لجريمة . والد . 


الزامه بالتعويضات ٠‏ 


ب7 يام مابو ١٠‏ | ارتفاق . مسق . مكانه . تغييره . شروطه ٠‏ 


به |ه « م 


١م‏ أ جمابوسنة .وا 


6م « « « «م 


١‏ - بيع . تسجيل . المفاضله بين عقدين .هن 
وارث ومورث .قانونالنسجيل؛ * - أحكام. 
الاستثناف الاهلية والختلطة. خاصةبالتسجيل٠‏ 
اضطرادها . 
١‏ - حراسة . قسمة . نزاع -؟ . دائن عادى. 
حراسة . تنفيدذ .عدم جواز - . مدين 
متضامن . حراسة أموال المتضامن معه .عدم 
جواز - 4 حراسة . اجراء وقتى . نتانجه 
(1) أحكام خاصة باتتخاب مجالسالمديريات 
انتخاب . طعن . تقديه قبل اعلان ننيجة 


1 محلة الحاماة * 
العرد الز ول فررست الل الحاديرٌ عر 
ا رع لأعكم| ملخص الأ حكام مواد القانون 


4+ لاوما يدها مد. 
قافو ذالتسجيلرةم8 ١‏ 
اسنة 151718 


4و و: "مد 


قانون التنظم 


١ل‏ و؟ة| مد 
وللأ1اع 
و« مد 


قانونالتسجيل رقم6 ١‏ 
سنة “و١‏ 


7ه 4و8 40 و4104 
واو مد 


قانون اتتخاب مجالس 
المديريات رقم17١‏ لسنة 


الاتتخاب . عدم قبوله ٠‏ مجانس المديرريات. | ١54‏ مادة 1 و١١‏ 


انتخاب . بطريق الترشيح ٠‏ جواز ابطاله ٠‏ 


العرد الزول فرررست السم” الحادي عر 
اح ما ل 0 
3 | ! تار للك | «لخص الحم | مواد القائون 
تاي قضاء الما م الكلية 


+ | هم م مابو ١5٠‏ | طمن . لعضوية مجالس المديرريات . تنازل عنه. | القانون اللذكور 
وجوب السير فيه ٠‏ 

5 | هم ه؟ « « | اتتخاب . مجالس المديريات . لجنة الاتتخاب. | القانون المذكورم 4ه 
اعلان قرارتها. بطلان اجتاعم! بعد الفضاضم. | ممم 
محكة . اختصاصها . سلطتها . اعلان منصح 
انتخابه حسب الأغلبية الطلقة 

4 هم |ذايونيه « | اتتخاب محل اقامة . ترشيح . جوازه فى الالو اللاكادم *. 


3 5 ذقره ا 
دائرة الصلحة 7 
ى ]4م |؟ وليه « انتخاب . أهاية .حك بالحبسمع ايقافالتتفيذ. القاثون المذكور 


عاو عه ءاه 0100 كيت 
نهمة سرقة . مضى حمس سنوات.زوالاثاره. 
٠ه‏ | .ه أه « « | اتخاب لعضوية مجالس المديريات . .ل | القانوف الذكور 
1١4‏ 
ابطال انتخاب . عدم حضور الطاعن ٠‏ ابطال شيف 
عرافمة . جواز الحكم بها ٠‏ 
(7) قشاء الماع الجزثية 
وه | 4ه |1 دسمير90] تعاقد . صورية . ورقة الضد . شرط تحر يرها. | 1+19ءد 
؟ه | هه |4 ينابر 5؟ه| بلاغ كاذب . كذب بعض الوقائع . سوء | +55 و34اع 
التصد . عقاب 
ا حم : ق أحوال شخصية م 
سمه أ جو إخ؟ « «م بيع أب فاسد الرأى.تصر فهؤ ما لالصغير.عدم جواز 4« ومعع 
4ه | لاه [5؟ مارس « | ١‏ المسئولية المدنية . وجهتها فى التشريعين | ٠١١‏ مد 
المصرى والفرنسى ؟- تعويض. ركن الخطأ ٠‏ 
ضرورة توفره”؟ - حر يق.اهمال ٠.‏ تعويض ٠‏ 
هه "6|٠٠6‏ ابريل < | حجز. تقرير ا فى الذمة ..جصولهوقت التتفيذ | 456 وه؟4 مر 


٠ كفايته‎ ٠ بالحجز‎ 


ان 


0 


تابع قضاء الحم الجزئية 


الس الحازي عبر 


| مواد القانون 


٠‏ أ*" مابوسنةه؟و| ١‏ - بيع . عيب فى العين المبيعة . فسخ . | 7١‏ مد 


“١1٠٠١‏ « «م«» 


٠١‏ |“الاسبتمير« م 


٠١+‏ إم؟» « «م 


ا 
4 أ؟«اكتو برسنةم 


65 إه؟ فبراير «سه 


/ا١٠ا|هط‏ « «م 


67 |5 مارس « « 


شروطه . 

١‏ - مشترى . جهله بالعيب .رجو على 
البائع ٠‏ سقوطه 

وكيل بالعموله . دعوى ضده . سقوطها بمضفى 
تم يوم 

ازالة ٠‏ طلب . أصلى اوتبعى . ظروف الدعوى 

قانون اللجسة أفدنة . حماية اللكية . الصغيرة . 


تنبيه نزع ملكية.المعارضة فيه.تعيين حل مختار. 
يان جوهرى ٠‏ 


(8) قضاء الحم الختلطة 

١‏ - استئناف.تنازل-؟ . اسئئناف .دفع فرعى 
عدم قبوله . دفوع أخرى.- بيع .بيع الولى 
١‏ -مرض موت يع المريض . شراؤه من 
أحد الورئة - ” . هبة مستترة . مرض موت. 
أجنبى . رعية .الفرق بين المالتين . تطبيق 
المادة ٠٠‏ ممختلط - +. مرض موت. تعر يفه. 
شروطه . 

. عمل ادارى . اختصاص الحم الختلطة‎ - ١ 
. 8 رسوم .حجز ادارى . باطل . تفسير ب‎ 
النوادى الخاصة . اعفاؤها مر ضريبة‎ 
. المشرويات الروحية - حجز .كد‎ 


تعو يض ٠‏ 


مه مر . 


5" مد مع 


5 مد مخ 


خم.الا١م‎ 


محلة الحاماة ل 


العرر الول الس الحادي: عشر 


1 ! تاريخ الحم | ملخص الحم | مواد الثائون 
| تابع القضاه امختلط 
لحداد كن الل 10 


١‏ - حجز عقارى . دفوع ناشئة قبل اعلان 


: 0 مر . مخ 
التنبيه . ؛ - دعوى بطلان . اصلية . من 
يجوز له رفعها . تعو يضات ٠‏ 

مد |وة١٠٠اأكار‏ « « | حائزالمتار. رهن تأمينى . تقادم . ايقاف ؟ؤة مد. مخ 


سريان المدة خلال اجراءات نزع الملكية 


(5) قضاء الحام الفرنسية 

٠١/٠١9 5‏ « « | اسئثناف . طلبات جديدة . فسخ . طللتنفيذ | 434 مر. ف 
عقد بشرط مهديدى ٠‏ 

/ا5 ٠١9١|‏ |ه!ظ « « مسئولية . اب . تاجر ٠‏ تلميفذ بقسم داخلى.. اوعدو 4لما 


خطأ الأب.سوء تريته .شراء سلاح. مسعولة | مد. فت 


مدير مدرسة . عدم رقابته . 


حمدأاعءززاة"؟" « « القاس . حم نهاتى . عراف 

هد | .ىو |؟ ابديل « | بيع . فسخ . اقلة. عدمدفع العْن. ورثة .عدم | 1181 مد.ف 
اختصاصهم جيم 

٠١].‏ ه « | سشولية.اتومبيل. سيارة تصادم. تاتر  ١9410‏ مد.ف 


مدلول الاشارات الواردة بالفهرست : 
لا: لانحة ‏ مد: مدنى - تها: اتجارى - مر: عرافعات ثح : تحقيق جنايات ع : 
عقوبات - مخ : مختلط - ف : فرنسى - ف : قاثون - م : مادة 


تنبيهة 
ناقص من أعداد مجلة الحاماة فى سايها الماضية الأعداد الآآنية الأول من السنة 
الأولى وه و1 من السنة الثالثة و١‏ و؟ و*و ؛ من السنة الرابعة و؟ من السنة الخامسة 
والأول من السنة السادسة و١‏ و "من السنة السابعة و١‏ و" من السنة الثاءنة 


فادارة الجلة مستعدة لاستبدال هذه الأعداد ممن يكون لديه بأعداد أخرى 
هن المجلة أو مشتراها بالن 


ورد فى ص *5 سطر ١4‏ جم د 1 )كلة فه وصحتها « فق » 
وص 584 حك ثهرة ١؟‏ مؤرخ ؛ وصحنه 16 أبريل فاقتضى التصحيح 


تبين للنقابة مع الاسف الشديد أن بعض حضضمراتالحامين فى دوائر 
ا حاى الكلية ما زالوا عخالفين للائحة الداخلية ولقرارات النقابة القامنية 
بالاقتصار على مكتب واحد . وان لا يكو الحذسراتهم مكانب فرعية . ولذا 
اعتزمت النقاية اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا لغلقبا فى حالة عدم قيام 
حضرات الحامين من تلقاء انفسهم بذك 


تحريراً فى 2+ سينتمور سنة وا 


للح اما" 


ا 1 


م 


وقع بالعدد الاول بعض غلطات مطبعية نتداركها هنا 


خطا صواب صعيفة 
مسمصسشر سمسصلة على الغلاف 
من البداية فى البداية آخر سطرمن البيان 
إن اختلف عن 22 وإناختلف عن ص © سطر عاشر حم ١١‏ من البدأ القانوقى 
فيه قوة الدليل فى قوة التدليل ص © « ثالىعشر« «ه « م 


لايكاد تصوره لايكاد يتصور انقصاله عنه ص/؟ « تاسع « هه «دام 
النصوص فى المادة المنصوص عليه فى المادة ‏ ص 8ه « ثان حم 5 من هام 
فيه . ولكن فيه ولكن( الاقطة محذوفة ) ص 5١‏ « رابع « «ه« « ام 


0 
لا تقبل الطلبات الخاصة باعداد الجلة بعد مضى شهر من تاريخ صدورها . 
من العدد عشرة غروش عن الثلاث سنوات الاخيرة ( التاسعة والعاشرة والحادية عشر ) وه١‏ 


غرشا عن السنوات السابقة على ذلك 


لطبت ا اليضت زط 


تدده 


ناقص من أعداد مجلة الحاماة فى سذيها الماضية الأعداد الآية الأول من السنة 
الأولى وه و من السنة الثاثة 
1ن ل ل من السئة الخ 
والأأول م السئة الله ٠.5‏ سد« - و؟ من السنة الخامسة 


سرارءى 18 سبتمير سنه 191٠‏ 


العرد الى تور ست ٠و١‏ 


| ,تمشعمدملهدم ستمءمسمد عل أأم] مظل 

“لم رقع «أمحصمكما وا عسل تسعته أدعاهه عاتمعل 

العلممصصدى كاة تواومعل ععل أسععممسصة كاة 
1 1/0 


وها كلمل أنرمكى كرأممسمم هه ونا جه 

عبن اأ-اتمرعمهمنا «عريماك عا ننه ,كمامط عدمؤدم 

يدنع عل «رتوصهمم عل عفنت كما ععاددمه كناونع 
.«ماععلة .20 للع فقاو 11ل 


اشتراك المجلة ٠م‏ غرشًا فى السنة ولاطلبة 4٠‏ غرغً) 


1 المهايرات الخاص: سواه يقر ر الجر" أو بالدداءة سل يوان «ادارة بو" ا ماماو كر برها» 
بارع اناغ راثم *؟ 


لا تقبل الطليات الخاصة باعداد امجلة بعد مضى شهر من تاريخ صدورها . 
ثمن العدد عشرة غروش عن الثلاث سنوات الاخيرة ( الناسعة والعاشرة والحادية عثر ) و١١‏ 
غرشا عن السنوات السابقة على ذلك 


بيان 


قد صدرنا هذا العدد يبحث فى «حق المدعى المدنى فى اختيار أحد الطر يقين-المدنى أو الجناق» 

للاستاذ محمد السعيد خضير 

وطبق لوعدنا بنقد بعض المبادىء التى تنضمنها الاحكام التى تنشر والتملرقعايها قد أثبتنا 
بحا فى المسثوليةالمدنية (مسثولية مصلحة السكة الحديدعن حوادث المزلقانات) 

ثم نشرنا الاحكام الآانية 

٠‏ أحكام صادرة من محكة النقض والابرام 

0 أحكام صادرة من المجلس الحسبى العالى 

٠‏ حك صادراً من محكة استئناف مصر الاهلية 

0 أحكام صادرة من الحام الكلية با فيها حكم احالة 

٠‏ أحكام صادرة من الحم الجزئية 

3 أحكام صادرة من الحام الختلطة 
ه أحكام صادرة من الحا م الفرنسية 

6ه خمسة وحمسون خآ 

وقد رأت لجنة التحرير أن تبدأ بنشر الاحكام الصادرة من الدوائر الجتمعة يمحكة استئناف 
اسكندرية الختلطة . مع التعليق عليها ومقارنة النشرريعين الاهلى والختلط فيها وأقوال الشراح الم 
وقد قام الاستاذ جان شكرى حداد الحامى بترجمة الحم المنشور ببذا العدد والتعليق عليه 


هن الكرير 
داعب اسكثرر 35 كر صيرى الو عام 


العرد الكانى 7 و ع رانرفيز 
الم الجاري: عشر ١‏ و 6 1 سم «سو1 


حق الدعى الدق ف اختياراحد الطريقين”" 
المرلى او الجنائى : الادة 1115 منابات 
موضوع البحث 


١‏ - اذا أودع شخص آخخر شيا وطالب صاحب الوديعة بوديعته امام امحمكة المدنية » فهل 
يجوز له بعد ذلك أن يلجأ الى القضاء الجنانى اذا ظهر له أن المودع لديه بدد الوديعة ؟ 

؛؟ - واذا رفع شخص على وكيله دعوى مدنية يطلب منه فهما أن يقدم له حسابا عن عمل 
أدام» فهل يوز له بعد ذلك أن ببدعى مدنا امام الحكة الجنائية ليطالب بلغ يزعم أن وككله بدده؟ 

© «ثلان نضربهما لأنهما موضوع بحث ث هذه الكلمة التى نريد أن تنناول فيها المادة وعم 
من قانون تحقيق الجنايات التى تنص على انه : « اذا رفع أحد طلبه الى الحكة مدنية كانت أو 
تجارية لا يجوزله أن يرفعه الى محكة جنائية بصغة مدع يحتوق مدنية » 

و يستازم هذا أن تأتى أولا بأصل القاعدة ومميزاتها ثم تنبعه بشروط تطبيقها . 


«. 
ه * 


وبر - اصل القاعرة ومِمْسُوُها 


ا فى القاثوده الف رنسى القر بم 
؛ - يعبر عن القاعدة باللاتينية ٠‏ 


.ستوعع )21 20 كتامتدععم عتتهل ارد ,فر حدس فاءعاكاء» 


ومعناها أن اختيار أحد الطريقين ينع الرجوع الى الطرريق الاخر . 


)١(‏ راجع ذا العدد الحم غمرة 77 الصادر هن تحكمة النقض بتاريخ ؟١‏ ونيو سنة 1580 والمسم 
الصادر من تحكمة مصر الاهلية ( جنح مستأتفة ) بتارعخ ه مابواستة وده 


يفن مجلة امحاماة 


وقد نشأت فى القضاء الفرنسى القديم وكان الكتاب إذ ذاك يعتبرونها موجودة فى القوانين 
الرومانية » وقالوا ان الذى وضعها مم شراح القانؤن الروماق مهمعز كنتيجة ضمنية لعدة نصوص 
يظهر انهم اتذذوها اساسا لأحائهم . وظهر انه يستنتج من هذه القوانين الختافة أنه عند وجود عدة 
دعاوى فان استهال احداها يقط الحق فى استعال الدعاوى الاخرى : 

لتتكهاة بقأعملعل أله مسلاءتلناز ص اعسعى ملاعه أه ,وللأه ع 214 سسصملاعة تامستعدم نل“ 


-',811622 عتااع لام اطع 
راجع .تعليقات يروتمان مممسودهم2 - فستان هيل تحقيق الجنايات ج “اص 4" حاشية وا 

ه - وعلاها كتاب القانون القديم والشراح بأنه اذاكان يسمح لشخص باختيار احدسك 
الدعاوى التى منحت له فيعتب ركانه تنازل عن الاخرى 

+ - وطبقت الحالم فى المهد التديم هذه القاعدة فى المسائل الجائية . فقد قضى يحكين 
صادر بن من محكة يران باريز فى ” ابريل سنة 187٠‏ و7 اغسطس سنة 17١5‏ نات 

« من اتخذ الطرزيق المدنى لا يجوز له بعد ذلك أن يعود الى الطريق الجن الى بالنسبة لنفس 
الموضوع مالم يكن ذلك لسبب جديد » - راجع يوس موعذهد فى التحقيق الجنافى ج؟ ص ١١‏ 

11 ن‎ ٠١ ١سايساني وهذه القاعدة التى وضعها المنشرعون كانت متبعة بوجه عام -فار‎ ٠ 

واخذوا منْهاء حت ىكنتيجة طاء انه اذا كان الخصم قد سللك الطريق الجناق » فانه يجب 
لنفس السبب أن يعتبر محروم) ن التقاضى بالطر ريق المدنى بعد ذلك مالم يكن قد احتفظ لنفسه 
بهذا الحق - يوس ج ؟ ص ١١‏ 

م - وهذا القضاء الأخير يستند بدفة خاصة على المادة الثانية ءن الفصل الثامن عشر مر 
الأمى الصادر فى عام تدا وم التى أيدت القاعدة فى دعاوى وضع اليد وعنزمههموومير قدمتامع 
اذ تنص على أن  :‏ 

« من رفعت يده بالاكراه ووسائل العنف » يجوز له ان يرفع دعوى استرداد الحرازة بطرريق 
القضاء المدنى العادى أو بالطريق الجناى الغيرعادى . واذا كان قد اختار احدى هاتين الدعويين 
فلا يجوز له استععال الاخرى . الا اذا كان قد حفظ لنفسه الحق فى رفع الدعوى المانية عند 
صدور الحم فى الدعوى الغيرعادية » 


علتتقصع0 معنامم أنه ع0 عزه؟ نه ععمعامت عهم غلغهدممغ 0‏ غان هسه تمن أماء0* 

حتسستك دوتاعة عقر أمعسععته مهمع ده بععتهستلمه اع ماتلك سناع عدم علسومع فار نل 
بععاسسه'1 06 عتحيعه ع8 تتعتاوم علدلا ,كتاملاعة حتتعل وعن عل عصن'1 تمتميك هج للأى راع زعلاعم 
ر.عللكق سمتاعة'1 نحعومم أله ندل ده عمتهةستلرمهماءت'1 عبان أممعدمهممم معلدن ‏ أوعثم عه أم 


على ان هذا المبدأ لم يكن يطبق اذا كانت الدعو يان غير مبنيتين على واقمة واحدة واما 


يحلة الحاماة و0 


على وقائم عنتامة معنس تحروممه ماءنا0ة مدمم عه أو اذا كانت الدعوى عرفوعة على شخص آخر 
ولو كانت عن نفس الواقعة - يوس ج “ ص ١‏ 

أى ان هذه القاعدة لم تكن تطبق عند اختلاف موضوع الدعويين أو اختلاف الاشيخاص 
ولو اتحد موضوع الدعويين . 


3 
8" هم 


2 القانوره الف رنى الحر يت 

و - كان هذا شأن القاعدة فى القانون الفرنسى القديم فلتبحث الآف عن ثأئها فى 
القانون الحديث 

يلاحظ الاستاذ ميرلان «الهه]ة بأن تلك القاعدة لم تدون بعبارة عامة وملزمة فى أى قانون 
من القوانين , ولا يجوز أن نستنتجها كا يقول أحد الشراح ( مانجان فى الدعوى العمومية ج ١‏ 
ص 7 ) من نص امادة م من قانون تحقيق الجنايات التى توجب ايقاف الحم فى الدعوى المدنية 
من المحم المدنية حتى يفصل فى الدعوى الع.ومية . فيجب اذن اعتبارها مبدأ عاما لا تنتدد فى 
قونها الا الى قوة الاسباب التى بنيت عليها . 

--: وقد شرحها الرئس « بارى عتسس:8 ما يأتى‎ - ٠ 

« يعتب ركقاءدة عامة امام الحاك : ان المدعى المدنى الذى له الحق فى اختيار اما الطربين 
المدتى أو الجنانى . لا يقبل منه الرجوع عما اختاره » وانه باختياره أحد هذين الطريقين سقط حقه 
فى الآخر. وهذا المبدأ وضع فى التشريع القديم وقد أدخله القضاء فى النشريع الحديث . وهو 
مؤسس على مبادىء الانسانية والعدالة التى لا تسمح بأن يؤخذ الهم من قضاء الى آخرء وأن 
يوقف القضاء الذى اتخذ اختيارا لأنه يخشى أن يحك فى صالم المنهم واضرارً بطلبات المدعى » 

« ومن الثابت كا يلاجظ المسيو بارى وكا ستراه فيا بعدء أن المبدأ قد أيده القضاء الحديث 
ومن الؤكد أيضا أن وجه تطبيقه بنى على قواعد ال_دالة التى تعطيهكل قوته . ولسكن يظهر أن 
القاذى المذكور قد خرج بالميدأ عن حدوده الحقيقية 

- راجع فوستان هيلى فى تحقيق الجنايات ج ١‏ ص 331-18 

١١‏ - على انه ولوان هذه القاعدة لم ينص عليما فى القانون الحديث بنص عام وصريح وانا 
اتفق الشراح على القول بوجوب العمل بها "كتنيجة قانونية للاسياب التى من أجابا وجدت فى 
القانون القديم » فانه يظهر أن هناك نصا وحيداً يشير إلى هذه القاعدة وهو الفقرة الخامسة من المادة 


04 يحلة لحامأة 


الخامسة من قانون ه«مابو سنة188 الخاص بّضاة المصالحات حيث تنص هذه المادة على اختصاص 
هؤلاء التتضاة فى الدعاوى المدنية فىمسائل القذف والسببغير طر يق النشر ل و كانت الاخصاملم سيق 
لما أن قدمت الدعوى الى الحم الجنائية - مختصر جار فى العقوبات ع 88؟ ولابورد ع 7/65 . 

١١‏ - الا أنهذا النتصغيرعام ولا يمكن أنيقال عنه أنهمنشأ وجود القاعدةفى القانونالقرى 
الحديث خصوصًا وان الحاكم الفرنسية كانت تحكم به قبل وجود قانون سنة +0 ١السالف‏ الذكر. 

قد حكت ححكة النقض بأن الخصم الذى « لك يسترد البضائع التى أودعها عند آخر » قد 
رقع دعوى أمام الحم المدنية؛ رد بعد ذلك أن يرف دعوى جنائية . 

وجاء فى حيئيات هذا ١‏ 

« حيث أن الكليف الور نام المكة الدنية الذى سبقه محضر صلح ثبت منه عدم » 
« وجود واقعة جديدة تنبت خيانة الوديعة» وان المدعى بناء على هذا قد اختار الطريق المدنى » 
« وهو عالم تام العلم بالظروف » وان الحم الذى قغى بعدم قبول الدعوى الجنائية منه لنفس » 
« الواقعة» لم يخرج عن تطبيق المبادىء الواجبة فى الوضوع . » - نقض ١١‏ فيراير سنة » 
لما سيريه 5133-1-89 

وفى حالة أخرى قضت محكةالنقض بأنه بعد رفع دعوى وضع اليد أمام الحم المدنية لا يجوز 
للمشتكى . بسبب الواقعة نفسهاء أن يرفع الأمر لحكة الجنح بطلب العقاب على جرعة ١‏ - نض 
و ماو سنة مام سيريه 1١48-1-5‏ 

٠١‏ - ولمأكانت هذه القاعدة غير مبنية على نص مر فى القانون اختلف علماء القانون بفرنسا 
فى تحديد نطاقها واتقسموا فى ذلك الى ثلانة آرَاء :- 

فقال فرريق أن هذه القاعدة لا يمكن تطبيتها الا نى الحالات التى ينص عليها القانون صراحة. 
- ولا نص فى القانون- راجع سوردا ف المسئواية ج ١‏ ن 87+ - لسلبيه فى اختصاص ونظام الحم 
الجنائية ن ١11/4‏ 

١4‏ - وقال فريق آخر بوجوب اتباع هذه القاعدة فى جميع الاحوال رن عدم النص عليها 
بعنى أن من اختار الطرريق المدنى لا يمكنه الرجوع الى الطريق الجنالى ومن اختار الطريق الجناى 
لايمكنه الرجوع الى الطريق المدنى . لانه لا يجوز عدلا وضع المهم تت أهواء المدعى يتقله من 
اختصاص لآخركنا رأى ذلك من مصلحته - جارو مختصر العقوبات ع 888" - لابورد ع ؟ 4لا 
لجرافراند ج ١‏ ع 29 - هوفان ١‏ ن 1١5‏ وما بعدها - فللى ص ١10‏ - مانجان ج ١‏ ن /ام- 
كارنو ج ١‏ شرحا على المادة الثالئة 5 

٠١‏ - ويرى فريق ثالث المييز بين ما اذا كان الدى قد اختار اولا الطريق المانى او 
الطريق الجنائى 


مجاة الحاماة , هه 


فاذاكان قد رفع دعواء أولا أمام القضاء المدنى فانه م نالواجب أن نفترض تنازله ع نالطريق 
الجناثى اى ليس له أت يترك دعواه أمام الححكة المدنية » ليرفنها ثانية امام الحمكة الجنائية » 
اذ لا يصح عدلا أن يؤخذ التهم غْأة من محكة الى اخرى » ولا يجب ترك القضاء الذى بدأ ينظر 
الدعوى ؛ وقد كان المدمى حرا فى اختياره فُكان عليه أن يتحرى الطريق الأأصوب وعليه يكون 
اختاره للقضاء المانى اختيارا نهان) مدسدعدمم #تهابره 01«مه . وفضلاعن ذلك فان رفع الدعوى 
ثانية الى احكة الجنائية فيه تشديد على المنهم اذ يكون له خصمان يتعاونان على اثبات اللهمة ضده 
بدل خصم واحد » مع أن قاعدة « اختيار أحد الطريقين » لم تشرع الا فى صا الهم . ورفم 
الدعوى أمام الحكة المدنية يجعله فى مركز أحسن من رفعها عليه امام الحمكة المنائية » والقضاء جمع 
على هذا ٠.‏ ومن ذلك حم التقض الصادر فى ١١‏ فبرابر سنة ؟+186 السابق ذكره . ومن ذلك 
أيض) حي النقض الذى صدر فى قضية امهم فيها شخص أمام ححكة الخالفات يناء على طلب النيابة 
العمومية لاتلافه منقولات مملوكة لاغير» وكان الشخص الذى لحقه الضرر والذىكان قد سبق 
ورفع دعوى امام الحكة الدنة يطالب بتعويضات» قد دخل امام محكة الخالفات خصما ثانا . 
ففضت محكة النقض بعدم قبول هذا التدخل لعدم صحته وقالت فى ذلك :- 

« حيث انه واضح ان الماعى باتخاذه الطريق المدنى قد تنازل عن الطريق الناقى » 
وانتدخله أصبح غير مقبول وان المادة م من قانون © بروميير سنة 6( المادة ؟ من قانون » 
« تحقيق الجنايات الفرنسى ) تازمه بأن يفتظر الفصل فى الدعوى العمومية ليستمر بعد ذلك فى » 
« دعواه المانية التى أوقذت » - نقض 18 مارس سنة ؟1 الجلة ن 17 » 

( ويلاحظ أن لهذه القاعدة استثناء سنتناوله عند الكلام على شر وط تطبيق المادة 5.8 ) 

اما اذاكان المدعى قد رفع دعواه الى الحسكة الجنائية فله أن يتركها فى اى وقت شاء ليعود 
ويرفعها ثانية أمام الحكة المدنية لان فى ذلاك نيف على الهم فليسله أن يتظلم - من هذ الرأى 
فوستان هيلى ج ١‏ ن 517 وما بعدها - وميرلان #ت لنظ خيار فقرة ١‏ ن ١‏ فق ؟ - ولبواتفان 
مادة ان ١1‏ - وجارو ج ١‏ ن ٠١8+‏ ولكنه فى االخص ص ( لاه ) يؤيد الرأى الاول 

٠‏ - وعلى هذا الرأىسارت الجاك فى فرنسا فقضت ,أن ءن اختار الطريق المدنى لا يمكنه 
العدول عنه والرجوع إلى الطريق الجا بالنسبة لنفس الموضوع ونفس الوقائع - راجع حي حكة 
باريز فى 4 ديسمبر سنة ١841/4‏ سيراى وب م - 9ذا والباتدكت. ولا عق 

وبأن من اختار الطريق الجنانى يمكنه أن يننازل عن دعواه و يعود الى الطريق الدنى فى 
اى وقت ث .- حم مجكة مونابيه فى ٠١‏ مابو سنة هلها داللوز ون - م بان( 

. + وكذلاك لايمكن السك ,هذه القاعدة لوكانت الحسكة الأولى قد أصدرت حكا مائيا - 

النعَضْ الفرنسية الصادر فى ٠١‏ ديسمير سنة ١884‏ سيراى 1884 - ١4؟؟‏ 


لفل 3 خلة الحاماة 


م - القانودء ا مصمركا 

٠٠‏ - أذ القاتون المصرى ب ذا الرأى الاخير وقرر المشرع مهمذه القاعدة بنص صريح فى 
قاثون سنة 1١88+‏ ( داجع المادة 4؟ ) وتقلت هذه المادة الى القاتون الجديد فاصيحت المادة 
و70 جنايات ونصها « اذا رفع أحد طلبه الى الحسكة مدنية كانت أو تجار ية لا يجوز له أن يرقعه 
الى محكة » « جنائية بصفة مدع حقوق مدنية » 

١8‏ ويظهرأن الشرع أراد فىسنةمه ١‏ أن يقبع المبدأ الذىكانت قد قررتهالحام الغرنسية 
التى تقضى بأن التحول من الطريق المدنى الى الجنانى غير جائز ولسكن المكس جار أى أنه يمكن 
لمن يكون قد ادعى مدنا أمام الجحسكة الجنائية أن يترك دعواه ويعود الى الطر يق اللدنى متى شاء. 

والواقع أن :هذا اللذهب لاغبار عليه لان فيه تشجيع على العود الى الطرريق الاعتيادى ارقم 
الدعاوى أى الى الطرريق المدنى 

هذا فضلا عن أنه يوذ من المادة 74 جواز المكس أى جواز رفع الدعوى أمام الحمكة 
المدنية بعد رفعها الى المحمكة الجنائيه ‏ دسوق ١4‏ أكتوبر سنة 1401 المجموعة الاهلية س + 
ص ١‏ وأول سبتمير سنة 1918 الشرائع س ه ص 453 وطئطا استعناف + مارس سنة .م0٠5‏ 
المجموعة الاهلية س و ص 77١‏ 

9 - وتكون القاعدة حينئذ ان اتقال الدعوى المدنية من الحاك الجنائية الى الحا الدنية 
جائز يخلاف المكس فان مجرد رفع الدعوى المدنية أمام الحكة المدنية:يسقط حق رفعها الى الحا 
الجنائية. وككن اذا كان التجاء المدعى المدنى للمحاكم المدنية يمنعه من الالتجاء ثانا اللى الحاك الجنائية 
فانه لا ممنعه من التبليغ عن الجر مة للنيابة العمومية وان كانت دعواه لا زالت قائْة أمام الحا كم اللدنية 
كا لا ينع النيابة الع.ومية ءن تحر بيك الدعوى العموءية بناء على هذا البلاغ - العرابى بلك ج ١‏ 
ص 111 وهو يحيل فى الحاشية على فللى ص 5١؟‏ هامش 1 ولبواتفان مادة “ ن ٠١‏ و١8‏ 

٠٠‏ - ولقد قال بعضيم ان المدعى المدنى لا يتحول عن الطريق الجانى الى الطريق المدنى 
الا متى رأى أن فرصةالكسب غير سانحة له أمام هذا الطريق فيعيد رفنها أمام الطريق المدنى عله 
ييكسب «دعواه ولذلك يرى عدم مساعدة المدنى على ذلك - جراغولان فى تحقيق الجنايات ج ١‏ 
ص ١م‏ ن 18 فى آخرها 

١ع‏ وستتد جرفولاات فى رأيه هذاعلى أن فاعدة « اختيار أحد الطر يقين 


دنه . . فته سد شاعم » مأخوذة عن القانون الفردى القديم حي ث كانت مطلقة وعلى أن ر 3 


محلة المحاماة * َيل 


الدعوى من الجنى عليه أمام الحكة الجنائية يعتير جثابة عقد قضافى ممنمةهنهدز +سادده لا يجوز نقضه 
عطلق إرادة من جانب واحد وى ارادة المدعى - اأر. جع السايق حاشية ؟ 

مم - الا أنه يلاحظ على هذا الرأى أنه وان كان أصل قاعدة اختيار أحد الطر ينين القانون 
الفرنسى الق#دي الا أن منشؤها فى القانون المصرى هو الماده 55 جنايات ونصها صرح والمكس 
فيها جائز. ويظهر من نص المادة المذكورة أن المشرع الأصسرى أراد أن لا يتبع القاعدة 3 
المسموح به فى القانون الفرشى القديم 5 أثرها صراحة وجعاها لا تلبق الا على حالة التحوا 

من لحك المدنية الى ال 1 الجنائية 

أما القول بأن رفع الدعوى يوجد عقداً قضائيًا لايلاك أحد طرفيه تقضه عطاق ارادته فلا 
خل اتمسك به لان قواعد الاجراءات الجنائية مبناها النظام العام ولا يجوز للا خصام الاتفاق على 
ما يخالفها . ولو فرضنا أن ه# ذه القاعدة ليست من القواعد المبنية على النظام العام لتعاقها بالدعوى 
المدنية فان قبول التقاضى أمام الجهة الجنائية لا يعتير تعاقداً ولا شيه تعاقد لان التعاقد لا ينم الا 
بتوافق الارادتين وفى هذه الخلة لا دخل لارادة المنهم فى اقامة الدعوى المدنية لا أمام الحا 1 
الدنية ولاأءام الحا 1 الجنائيةبل عى راجعة الىمطاق اختيار لحني عليه بالقيود الت نص عليها القاثون 

كذلك لا يظن أن المدعى المدنى يترك دعواه أمام اخ 1 الجنالية ويعود الى رفمها أمام 
الحم المدنية اذا رأى أن فرصة كسب الدعوى غير سانحة له أمام الحا م الجنائية وذلك لات 
الاجراءات الجنائيه تستغرق فى الواقع زمًا أقل من الاجراءات أمام الحم الدنية فيترتب على هذا 
أن القاضى الجنالى فصل فى الدعوى الجنائية غالبا قبل أن يفصل القاضى المانى فى الدعوى المدنية » 
وعللى حسب القواعد المهمول بها يتقيد القاضى المانى عا حكم به القاضى الجناى فى نفس الموضوع 
فلايكون قدكدب المدعى بالحقوق المدنية شيئا من تحوله منالطريق الجناى الىالطريق المانى- 
راجع نشأت بك فى تحقيق الجنايات ج ١‏ ن ١١ه‏ ص 514 و١7‏ وطنط|استئناى » مارس سنة 
الجموعة الاهلية س 5ع4١‏ ١ص 7/١‏ -ودسوق14 أكتو بر سنة 110 المجموعة الاهلية 
س *أ*ص 5ااع لا" 

وفضلا عما تقدم فان علماء القانون اتفقوا على أنه متىكان تنازل المدعى باحق المدنى عن 
الاستمرار فى دعواه أمام الام الجائية ناش عن عدم ميسرته وعجزه عن دفع الرسوم المطلوبة منه 
وم يبد طلبات فى الدعوى فله المق فى أن يلتجىء ببىء الى المحاكم المدنية للمطالبة محقوقه لأن الام 
الدنية هى الاصل فى الاختصاص -- شرح دالاوز( فهرست ) ج ١8‏ ص ١975‏ 

وأخيراً يجب أن تقر أن ترك المدعى للدعوى الجنائية والتجائه الى القضاء المانى فى صاط امتهم 
ولذلك يجب أن لاعنع المدعى من ترك الطريتي الجناني في أي وقت والعودة الى الطريق الدنى 


كل مل الحاماة 


تايأ - ميزات قاعرة ماك ار النار بقن 
”عأء... قثا قسس قأعماء" واوة" ١5‏ 6ل ونان 1أأ5زم 
1 التفرقة بينهاو بين قاعدةتعليق الدعاوى أوعمم0«ممهناذا 


مب ل جب التفرقة بين قاعدة «اختيار أحدالطر يقين» وقاعدة «تعليق الدعاوى » لان هذه 
الاخيرة يفترض فيها رفع نزاع مخصوص بين نفس الخصوم أمام محكتين مختصتين بالفصل فيه 
فيقتضى المال أن توقف احدى الحكتين الدعوى المرفوعة أمامها الى أن تفصل الأخرى فى التزاع . 
أما قاعدة اختيار أحد الطر يقينفلى التكس «نها اذ يفترض فيها تنازل المدعى عن طلبه الذى رفعه 
أمام القضاء الأول بقصد رفعه أمام قضاء ثان راجع جراغولانفى تحقيق الجنايات ج ١‏ ن د؟ا 
ص عم - كم - لابورد ن 7/44 . 

ى - التفرقة بينها وبين قاعدة قوة الثىء المحكوم فيه 

4 - وأم من ذلك يجب عدم الخلط بين قاعدة « اختيار أحد الطريقين » وقاعدة « قوة 
الثىء المحكوم فيه نهائًا » فان الماعى المدنى فى الخالة الاولى يتنازل عن دعواه أمام احدى جهقى 
القضاء قبل صدور الحكم فيها ليعود فيرفعها أمام الجهة الاخرى . أما اذا كان قد صدر فهاحم 
نباف وأراد أن يرفمها من جديد أمام جهة القضاء الاخرى فان للمتهم أن يدفع بسبق صدور حم 
نهانى فى الموضوع لا بالادة 5م؟ - راجع جرامولان ج ١‏ ص 44 ن 181 - وح حكة 
المنصورة فى ”ابر يل سنة 1844 القضاء سنئة 1857 ص ٠ ١‏ - وناض ١8‏ فبرابر سنة 19-09 
المجموعة الاهلية س ٠١‏ ع الا١‏ ص 157 (يأنبع ) 

كر السعير ضير - المحامى 


ا مسعولية اطدنية 
عدوي مهلو السك ا حر بر عى موادت ال مزلقانات 
نشرنا بالعدد الأول من السنة المادية عشر حك قذى بأن سكك حديد السكوءة ليست 
مسثولة عن الموادث التى تقع هن المرور على «زلقاناتها الواقعة على خطوط السكلك الحديدية بدون 
احتياط من المارين لأنها ليست ملزمة يخفارة هذه الجازات طبت لنظاءها المصدق عليه هن مجاس 
الوزراء بتارجخ و ابريل سنة +15 ك اها مطلقة التصرف فى طريقة خفرها وتحديد مواعيدها . 
(يراجع الحم المنشور بالعدد الأول ص و غرة مم الصادر من حك استثناف مصسر. ) 


مجلة الحاماة 1 امل 


ولهذا الحم أشيته وخطره فى الوقت الذىكثرت فيه وسائل الانتقال وأصبحت السيارات 
تزاحم السكك الحديدية وتمر باستمرار على عزلقاناتما و بواباتها . 

ولتم اإزائة الى مدر الحم فيهانى أن قطاراً صدم سيارة تقل عند بجاز سطجى كانت 
تعبره سيارة ليلا . وثيت أن المزلقان الذنى حصات فيه الحادثة يخفر نهاراً وتسةمر حراسته لغاية 
الساعة الثامنة والدقيقة "٠‏ مساء من كل يوم ويترك بعد ذلك بلا خفارة الكتفاء ٠‏ بوضع لوحة على 
جانى المزلقان مكتوب عليها ( احترس من القطارات ) ٠‏ 

وقد رفم صاحب السيارة دعوى التعو يض ضد مصاحة السكة الحديد مدعا | أن الاههال وقع 
من جانب المصلحة لأنها يجب أن تقوم يخفارة المزلقان ٠‏ ولم تأخذ حكة الاستثناف بهذا الدفاع 
للأسباب التى لخصناها فى صدر هذا البحث 

ولو رجعنا الى طبيعة العمل الذى تباشره مصلحة السكلك المديدية فى مصر لوجدناه استغلالا 
تجاريا تقوم بها حكومة كا تقوم به الشركات فى غير مصر. فباعتبارها مالكة لامتياز السسكك الحديدية 
يجب عليها أن تقوم من نفسها باتخاذ الاحتياطات التى تضمن أن لا ينشأ عن استغلالما خطر 
للأرواح والأموال. وليس من الميسور بطبيعة الحال أن تحدد هذه الاحتياطا ت كلها فى 4 ادارية 
أو قرارات وزار ية . وام تحددهاطبيعةالعمل وو حركةالنقل بالسيارات وغيرها . مما يجءل اتخاذ هذه 
الاحتياطات متشي مع هذا الغو وليس, من المعقولأن ببق جامداً محصوراً فى دازة الوا التديتوحدها . 

واقد رجمنا الل ل أحكام الحم الفرنسية فى هذا الصدد فر تجد الا أحكامًا قليلةأخذت بنظرية 
تحكة الاسئناف نذكر منها المحم الآلى : 

« ان شركة سكة الحديد التى لم تازم بقتضى أوامر المديرية المصدق علبها من وزير الاشغال 

تحط مزلقانتها بروابات تفتتح وتغاق بواسطة حارس لا يمكن اعتبارها مسئولة عن حادث دهس 

00 نبا لحصان اثناء اجتيازه للءزلقان بدعوى انها ارتكبت خطأ موجا لمثوليتها بتقصيرها 


فى اتجاد حارس للهزلقان وتسويره ببوابات » 
(.8339 ر258 8 0116 .ومه1 ع امعمعدة) .(331 .1 .2 ,993 .1 .94 .08 


والتعليق على هذا الحم نهد دف حم آخر نشر فى موسوعة كار بنتيه نبذه 10 جاء فيه 

درل الاك اب الت ين فاق الجا ذه سفرتها لمكن أن يعتير اعفاء 
لها من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتلانى الموادث التى يمكن أن تنشأ عن هذا الاعفاء نفسه 

فالشركة التى تعفيها شروط الالنزام من ايجاد مجاز سطحى ( مزلقات ) يحارس و بوابات 
ترككب مع ذلك خطأ موج) لمسثوليتها اذا حدثت حادثة نشأت عن غرسها لأشجار وتعر يشات 


أصبحت أوراقها وفروعها ون السكثافة بحيث لا تسمح للمارين برؤية القطارات » ٠‏ 
(797 8 عم اأمعميد0 : +16 06 ستصسعة0) .(300 .2 ,4ه .8) 


وقد 32 عسثولية الشسركات فى المادثة التالية : 


0-25 جل الحاماة 


«لصا حب البغلة التداههاقطار عند مجاز سطحىأن يطالب الشركة بتعو يضاتاذا امكنهأنيثيت 
انه عند ما وصل الى الجاز ل يجد بوابة حاجزة ولا حار ساعلى البوابة وان ماشيته أزيجهاصوت القطار 
المناجىء فأفاتتمن لامها واخترقت البوابة ثم دهست بعد ذلك رثم تنبيه الناسل-اثق القطار. » 

أما مسألة القرارات الادارية التى تعنى الشركات من اقامة الجازات أو حراستم! ذاليك 2 
القضاء الفرسى فيا ٠‏ : 

)١(‏ ان القرار الادارى الذى يعنى شركة السكك الحديدية من إقامة حواجز على يجاز 
سطحى لا يمكن أن يعنى الشركة من واجب اتخاذ اجراءات ضرورية تفاديا الحوادث التى يمكن 
أن تنكأ سيب موقع الممر (ع؟ 6ن ستدعط 6ققة عماسصدت) 

(؟) وجاء فى «ؤلف المستشار «هلمة طبعة سنة 574! نبذة ( ١56‏ ) ما ترجمته : 

« ان قكرةوقاية حقوق الغير ملحوظة دائم) ف منح الامتيازات المتعلقة بالخدمة العامة لاشركات 
فجرد قيام صاحب الالتزام باثبات أنه قد نفذّكافة ما اشترط عليه لايمكن أن يجمله منأى عن 
المسثولية الناشئة من وجود تقص ق ادواته أو فى طريقة استغلاله(زة 1 .1020-1 برممنم) 

فالاعفاء مناقامة حواجز على بوابات المرور او الجازات!لطحيةللسكلك الحديدية فى المدير يات 
لايمكن أن ينناول اعفاءها من ضرورة اتذاذكل احتياط كفيل بتوقي الحوادث وعلى الأقل 
استهال اشارات واضحة للاعلان عن الخطر (908 .ط 1920 .11 .0) 

وقد 2 وسئولية شركة سكة الحديد بسبب تصادم حصل من قطار لها مع سيارة فى مجاز 
سطحى معنى هن عمل حواجز وبوابات لأن الشركة اكتفت بأن وضعت على بعد سبعين هتراً 
قبل الجاز لوحة اثمارات قدمت المما هن نادى السياحة بفرنسا حالة أنه قد تبين من طبيعة المكان 
وحالته ومن ضآلة المروف التىكتب فيها « احترس من القطارات » وعدم وضوحها أن هذه 
الاشارة غي ركافية لأن تصاح اعلانًا ونذيراً كافي للسيارات واخطارا لاصصابها 

(.55! 8 .رقع8 دملها) (1926 .عه 17 .لوط .مه0) 

م نكل ما تقدم نرىأن ما قررته محكة الاستثئاف فى حكبا من أن الجهور ممنوع من اجتياز 
المزلقانات عند اقتراب القطارات م قانون السكة الحديد أو لانحتها لايكنى لرفع مسثولية اللسكة 
الحديد عن حوادث التصادم التى تقع فى تناك الجازات ٠‏ 

واذا كانت مصلحه السكلك الحديدية قد رأت فى الاوحة الى يكر:_ رؤْيتها بالنهار نذيراً 
كاف للدارين والعابرين قكيف يكن هؤلاء أن يبتدوا بالايل وليس امامهم مثل هذا النذير . 

على أن ْ محكة الاستثناف لا يكن أن يعتبر مقرراً لمبدأ عدم مسكولية السكة الحديد 
اطلاقً . اذ يخيل الينا أنه رأى من ظروف الحادث أن سائق السيارة « جازف بنفسه ومر على 
الشريط قبل أن يتأ كد من خاو الطريق أمامه وان هذا الاههال هو فى الحقيقة السبب الاصلى 
ق وقوع الحادثة » 


له المحاماة 


لفن 


١‏ أمقام 
تكنلا 


الا 
9 مانو سنة 1١9١‏ 
دفاع . حريته . تطبيق الحكمة مواد غير مواد 
النيابة . عدم لفت نظر الدفاع . بطلان 
امبر القاث وى 
يعد اخلالا واضحًا حرية الدفاع تطبيق 
الحكة واد غيرالتى طلبتما النيابةبغير لذت نظر 
الدفاع الى ذلك 
ا 


« حيث أن من ضهن ما يكو منه الطاعن 


أن النيابة طلبت تطبيق المادة ١94‏ عقويات | 


وللكن الحكة طبقت المواد ابعر ««م/رهة١‏ 
عقوبات دون لفت نظر الدفاع 

« وحيث انه بالرجوع الى الاورازن 
والاطلاع على محض الجلسةوعلى الحم المطعون 
فيهتيين أنمارتظلمنه الطاعن فى هذا الصدد صحيح 

« وحيث أن فى تصرف الحكة على هذه 
الصورة اخلالا واضحًا يحرية الدفاع وهو يعيب 
بلاشك الك الطمون فيه ويوجب نقضه 

« وحيث انه لذلاك يكون الطعن الحالى 
على اساس و بتمين قبوله موضوعا بلاحاجة الى 
بحث يقية الاوجه 


( طعن ابراهم سلاء» وحفر عنه الاستاذ أجد 
عمد أغا ضد النيابة رقم ١١44‏ سنةلاع ق س داثرة 
حشرا تكامل ابراهم بك وكيل الحكمة وجناب مسيو 
سودان وز برزى يك وحامد نهمى بك وعلى زى 
العرابى بك مستشارين وحضورحضرة جندى عبد الماك 
بك رئيس لاتيابة ) 


نف 
ه بونيه سنة +198 
و انذار الاشتباه . الغرض منه . سقوطه 
فى # سثوات . حكدته . 
ع س انذار . انقطاع مدة السقوط . أسبابما . 
امبر القانوى 
-١‏ ان الغرض من انذار الاشتباءهوتسجيل 
صفة الاشتباه على الشخص المنذر وتنبيهه رت 
الى انه من المشتبه فى أحوالم ودعوته لكف 
عما جعله »شْتب) فى أمره . والغرض من اسقاظط 
اثره برور ثلاث سسنوات عليه هو افتكاك المنذر 
نفسه هن قيد الانذار وو ما طبعه به من طابع 
«اس بالشرف والكرامة 
؟ - تتقطع مدة سقوط الانذار بكل ما 
يعتبر به المنذر قد عاد الى النشرد او الاشتباه 
بوقوع مايحقق هذا الوصف عنده كارتكابه 
جرعة من الجرائم المنصوص عليها بلمادة ١‏ فقرة 
١و؟‏ من القانون رقم 6؟ سنة :145 اوكان 


لغرنا 


لدى البوليس مرء ‏ الاسباب الجدية ما يؤيد 
ظنونه عن أميال امشتبه فيه واعماله الجنائية 


اليو 

« حيث أن مبنى الطعن ان الطاعن قد 
انذر انذار المشبوهين فى ا دمبر سنة 19176 
وح عليه بتاريخ 8؟ مارس سنة 1957 بغرامة 
قدرها ٠٠١‏ قرش ثم حك عليه فى ه ابر يل 3ه 
بغرامة قدرها ٠ه‏ قرش) لتعد” ارتكبه تطبيعًالامادة 
ل ثم فى اغسطس سنة 1978 بغرامة 
قدرها ٠٠ه‏ قرش لتعد” ثالث وان النيابة طابت 
الحم عليه بالراقبة عملا بالقانون رقم 74 سسنة 
155 فدقم الطاعن بسقوط الانذار الذىانذر 
به لفوات ثلاث سنوات عليه قبل طلب الحم 
عليه بهذه المراقة والحكة الاستثنافية حكت 
يرفض هذا الدفع و يقول الطاعن انها قدأخطأت 
فى تطبيق القانون لان الانذار قد مضى عليه 
ثلاث سنوات قبل تاريخ انهامه فى هذه. الفضية 
ولان الجرائم التى عوقب عليه بتلك الغرامات 
لم تكن من الجرائم المبينة بيان حصر بالفقرتين 
الاولى والثانية من المادة الثاني من القانون رقم 
4” سئه 19159 . 

« وحيث انه بصرف النظر عما اذا كان 
ريصح قياس انذار الاشتباه على انذار النشرد فى 
حك سقوطه عضى الما المنصوص عليها بالمادة 
السادءة من هذا القانون ‏ فانه مادام الغرض 
من الانذار تسجيل صفة الاشتباه على الشخص 
المنذر وتنبيهه رمعي الى انه من الشتيه فى أحوا 
ودعوته لكف عنا جعله مشتبها فى أمره وما 


محاة المحاماة 


دام الغرض من اسقاط أثره هذا برور ثلاث 
سنوات عليه هو افتكاك النذر نفسه.ن قيد 
الاذار ومحو ما طبعه به من طابع ماس بالشرف 
والكرامة ‏ انه مادام الام كذلك فان مدة 
شقوط الانذار يجب ان تنقطع بكل ما يعتير به 
المنذر قد عاد الى النشرد او الاشتباه بوقوع 
ما يحتق هذا الوصف عنده كارتكابه جرعة من 
الجرا م المنصوص عليها بالفقرتين الاولى والثانية 
من امادة الثنية من هذا القانون او اذاكارنف 
لدى البوليس من الاسباب الجدية ما يؤيد 
ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماه الجنائية . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه قد بين 
أن الطاعن قد انذر انذار المشبوهين فى ١‏ ديسمبر 
سنة ه15 وارتكب جرائّه التىاعتبرها البوليس 
هن الاسباب الجدية التى تتؤيد ظنونه عن امياله 
واعاله الجنائية قبل ٠ذى‏ ثلاث سنوات على 
تاريخ حصول الانذار فالأأدعاء يخماأ ال ق 
تطبيق القانون من هذه الناجية ادعاءغير صححيح 

« وحيث ان المحكة الاستثنافية بينت 
كذلك يحكها المطعون فيه ان طلب النيابة 
توقيع عقوبة المرافبة على الطاعن لم يكن للحكم 
عليه بالادانة فى جرية من الجرائم امندوص 
عليها فى الفقرتين اولا وثاني) من المادة الثانية من 
القانون م 54 سنة 1938 بل بناء على وجود 
أسباب جدية لدى البوليس تؤيد ظنونه عن 
أمبال الطاعن المشتبه فيه ققالت ان الاحكام 
الثلاثة المذّكورة التى صدرت على الطاعن قبل 
فوات ثلاث سنوات على تار الانذاركانت 
عن جرائم تعد على النفس ولهذا يكون الادعاء 


لة الحاماة 


مخطأ الحم 
ادعاء غير صيح كذلك . 

( طءن حمد امد على ضد النيابة رقم ١١71‏ سئة 
باغ ق ب بافيثة السابقة عدا حفرة احد نظيف بك 
بدلا من على زك العرابى بك المستشار وحضرة ممد 
حمود بك وكيل التيابة بدلا من جندى عبد النك بك 
رئيس النيابة) 


فى تطبيق القاثون من هذه الناحي 3 


إن 
١‏ وونيه سنة 0ه 

حم . اشتراك بالاتفاق فى جرعة . ضرورة يانه . 

00000 تقش الممل 

ا مير القن وى 

ينقض الحم إذا تتبث الحكة فيهماكان 

من اتفاق سابق بين المهمين على ارتكاب 
جرعة معينة يحيث يكونون مسثولين بعدها ججيمًا 
عن الجرعة التى تلت الجر ية الأولى وانها كانت 
محتملة الوقوع واثبات ذلك ضرورى ليتسنى 
لحكة النقضمراقبة تطبيق القانون تطييقًا صعييحا 

اليير 

« حيث أنه فيا يمخص الموضوع يلاحظ أنه 

بالرجوع الى الم المطعون فيه يع أن المحكة 

تبين حقيقة فى ذلك الحم انا كاف ماكان 
من اتفاق سابق بين المهمين الثلاثة على ارتكاب 
جريمة معينة يحيث يكونون مسثولين بعدئذ جيم 
عن الجرعة الثى تلت هذه الجريمة الأأولى ومقول 
بأنها كانت محتملة الوقوع . وواضح أمث :بيان 
واثبات ذلك ختم لينسى لحكة النقض تأدية 


إرذيلا 


0 0 
مأمور ينها منعراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحا 


من عدمه . 


( طعن شفيق ضاهر حلى وآخرين ضد النيابة رقم 
30 ستة اع ق ل بالهيئة السابقة عدا على زى 
العرانى بك بدلا هن احمد نظيف بك المستشار وحضرة 
مد جلال صادق يك بدلامنممد ممود بك وكيل النيابة) 


نف 
١‏ نونيه سنة .وا 
١‏ - دذفع . شهادة طبية ٠‏ عدم الاشارة اليها فى 
المع . عدم أثارة الخصوم له . لا اخلال 
؟ س دفاع شرعى . اعتداء قليل الاهمية . 
غي مطبق ‏ - 


س ل اعتداء 


. ركنالعمد . مجرد الفعل :كقايته 
ا مسادىء القانوني: 

١‏ - ان الشهادة الطبية ورأى الطبيب 
إن هما الا رأى الرجل الفنى أى رأى؟ ل الخبرة 
الذى تاك الحكة فى جميع الاحوال ان تسند 
اليه الاهمية التى ترى انها جديرة بها شأنها سه 
ذلك شأن جيم الاستشارات الاخرى التى 
تجريم! بنفسها أو بناء على طلب الخصوم . فاذا 
م برقع أحد الخصوم طلا صر يا معينًا خاصا بها 
فالحكة ليست «لزمة بابراد أسباب خاصة النسبة 
ا . ولا يعتبر هذا اخلالا يحقوق الدفاع 

؟ - لا محل اقول بوجود الشخص فى 
حالة دقاع شرعى اذا كان الاعتداء الذى وقم 
عليه قليل الاهمية ولم يكن من شأنه ان يوسدد 
حياته او يعرضه للخطر 

ع الا تستلزم اعمال الاعتداء توفر نية 
اجراءية خاصة بل يكى مجرد الفعل العمد 
لتكوين الركن الادبى للجرية 


يل 
امون 

« حيث عن الوجه الاول فان الشهادة 
الطبية ورأى الطبيب ان هيا الا رأى الرجل الذنى 
أى رأى آل البرة الذى تملك الكة فى جميع 
الاحوال أن تند اليه الأهمية التى ترى ألا 


جديرة بها شأنها فى ذلك شأن جميع الاستشارات 
ا اخرى التى تلجأ اليها بنفسها أو بناء على طلب 
الخصوم وما دام ل يرفع أحد الخصوم للمحكة 
طب ريا معنا بشأن مثل هذه الشهادة الطبية 
فليس عل المحكة ان تورد اسبا) خاصة 1 ارتأته 
بشأنها ولا تتتبر انها أخآت يحقوق الدفاع اذا لم 
تأخذ بها ء 
« وحيث عن الوجه اثالث فانه لامخل 
للقول بأن الطاع نكان فى حالة الدفاع الشرعى 
عن نفسه لدفع مثل هذا الاعتداء القايل الاهمية 
والذى يكن 2 الواقم من شأنه أن يهدد حياته 
أو يعرضه الى الخطر. 
« وحيث ان اءال الاعةت_داء لا تستلزم 
توفر نية اجرامية خاصة بل يكنى فيها مجرد الفعمل 
العمد لتكو ين الركن الادبى للجريمة وعلى ذلك 
يعتبر الحكم مستوفيا لكل الشرائط القانونيةحتى 
ولو اثبت توفر هذا العد بطريقة منية وبذا 
:.يكون الوجه الرابع ايض على غير اساس كيقة 
الاوجه الاخرى . 


( طمن داوود ابو شهية انتدى ضد التيابة رقم 
١448‏ سنة 9ع ق ل بالهيثة السابقة ) 


ا الحاماة 


7ع 
١>‏ بونيو سنة 198٠‏ 


ماهة مستدعة . تعريقها . ماهيتها . سلطة 


قاغى الموضوع 
الاير الفائرى 

العاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقص 
قوة أحد الاعضاء أو أحد أجزاء اجنم أو تقايل 
قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستدية . ولم يحدد 
القانون نسبة مثوية معينة للنقص الواجب توفره 
لتكوين العاهة بل ترك يحث مدى انطباق هذا 
التعريف لتاغى الوضوع لافصل فيه فصلا 
لا رقابة لحكة النقض عايه . 

انمو 

« حيث انه لم برد بالقانون تعر يف لاماعة 
التى تنص عنها المادة ٠١4‏ من قانون العقوبات 
واشترط القاثون فقط ان تحكون ذات صفة 
مستدعة تاركا تحديد ماهينها لتقدير القاذى . 

« وحيث ان العاهة لغة تتذاول كل ما من 
شأنه تقص قوة أحد الاعضاء أو أحد أجزاء 
الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية ولكن 
بحث مدى انطباق هذا التعريف هو من المسائل 
الثى لقاضى الوضوع القول الف ل فى تقديرها 
لا سما والقانون ‏ لاق لما ذهب اليه الطاعن 
فى الوجه الاول - لم يحدد نسبة مثوية معينة 
لانتقص الواجب توفره لتكوين العاهة » . 


( طعن عبد الله عويضة ضد النيابة رقم ١48٠‏ 
سئة 4 ق س بالهيئة الساابقة )) 


محلة الحاماة 


كا 
7'انونيو سنة .198 
ا مدر القان وى 

الحم المصادر من الحكة يجواز سماع 
الدعوى لا يفصل تبائيًا فى الدعوى لأنه يقضى 
فى الواقم يجواز نظرها فهو غير قابل للطعن فيه 
بطر يق النقض والابرام فقط . ومتى فصل فىذات 
موضوع النهمة بالادانة فاذ ذاك يق للمتهم أن 
يرفع نضا عن هذا الحم وعن الحم الصادر 
واز نظر الدعوى فى آن واحد 

لمكو 

« حيث ان هذا الطعن سابق لأوانه لانه 
موجه لحم لم يفصل تاليا فى الدعوى فهو غير 
قابل لالطعن بطر يق التقض والابرام . 
المطعون فيه قضى فى 
الواقم يجواز نظر الدعوى العموهية واحالة الاوراق 
على النيابة العامة الى أن يفصل فى موضوع 
الدعوى بادانة الطاعن لايحق له أن يطغ 
بطريق الثقض. أما عند الحم باداته فيجوز له 
ان يطعن فى الحكم القاضى بالعقوبة وكذلك فى 
الم الذى قذضى يجواز نظر الدعوى وهو الذى 
يطعن فيه الآآن » . 


( طمن ابراهم افندى السيد غتم ضد النيابة رقم 
٠‏ ستة لاع ق سل بالهيئة السابقة ) 


«:وحيث أن الحم 


و1 


الا 
16 بونيو سنة بعو1 
حريق عمد . البيانات اللازم ذكرها . أسيتها 
حريق عمد . زويبة . مسكونة . اعتبارها محلا 
معدا لاسكق 


المسادى؟ القائوت: 

١‏ - فى تهمة المريق عدا يكفى ان 
تثيث المحكة فى حكها وضع النار . وان الفعل 
حصل عدا . وذلك بدون حاجة الى ذ كر 
الطريقة المادية التى حصل بها الحريق والمادة 
الملنهبة التى استعملت ما لم تكن هذه النقطة محل 
نزاع وكان لها اهمية خاصة فى القضية بالذات 

ماح اذا ثبت ان الزربةكانت معدة 
للسكنى فعى تدخل بلا نزاع ضمن الحلات العدة 
لاسكنى التى ينناوطها نص الادة /1اارع 

اليو 

« حيث ان اثبات الحكة فى مسائل 
الحر ريق العمد وضع النار وأن هذا الفعل حصل 
عن عمد يكن مام لبيان توفر الاركان المكونة 
للجناية بدون حاجة الى ذكر الطريقة المادية 
التي حصل بها الحريق والمادة الملنهبة التى 
استعمات ما لم تكن هذه النقطة محل نزاع وكان 
لها أهمية خاصة فى القضية :الذات وهو مالم يتوفر 
فىهذه الدعوى قيكون الوجه الاو ل على غيراساس 

« وحيث عن الوجه الثانى فان الزر يبةالتى 
وضعت فيها الناركانت معدة لاسكنى 6 هو 
مذ كور صراحة الحم الطعون فيه . 


اهنا 


« وحيث عن الوجه الثالث فان المادة 
»٠7‏ من قانون العقو بات ؟! تنص على المريق 
العمد الذى يقع فى المبانى أو الماراتتنص ايض 
على حر بق كل حل مسكون أو معد لاسكنى 
فالزريبة التى قرر الشهود وأثبت الك أنماكانت 
معدة للسكنى فعلا تدخل بلا نزاع ضن الحلات 
المعدة لاسكنى التى يتناوظا نص المادة الصرجح . 
( طمن عمد حسن عبد الرحيم وآخر ضد النيابة رقم 
سنة اع ق عل بليئة السابقة ) 


7 
١‏ بونيو سنة 000و[ 

١‏ - قرار قاضى الاحالة . طمن المدعى المدتى 
فيه . اماماودة المشورة. جواز الفصل فى الدعويين 
الجنائية والمدنية 
»ا سب الدعوى الجنائية عدم رفمها لمحمكمة 

الجنايات . عدم قبوها لعدم قيامها , 
م ل مدعى مدتي . حقه فى الطعن أمام اودة 
المشورة . جائز للدعويين المدنية والجنائية 
ع مدعى مدق . حته فالطعن أمام حكمة 
النقض . قاصر على حقوقه المدنية 
المبادى/ القانوية 
١‏ - يجوز للمدعى المانى الطعن فى قرار 
قاضى الاحالة القاضى بأن لا وجه لاقام الدعوى 
الع.ومية أمام أودة المشورة التى ها أن ترفضه 
أو تقبله .ولكنما إذا قبلت الطعن وجب علبها 
أن تحيل الاعوى الجنائية والدعوى المدنية مما 
على محكة الجنايات .لأأن معارضة الماع المدنى 
تشمل الدعويين واحالة الدعوى المدنية منها قنط 
على محكة الجنايات هو خطأ . والطعن فى الأعر 
الذى تصدره أودة المشورة لاعملكه الا النائب 
العموبي ولأسباب. قانونية فاذا لم يطعن فيه 


مجلة الحاماة 


أصبح على مابهمن خطأ نبائي)اوككون حتكة الجنايات 
على حق فى اعتبار أن الدعوى العمومية غير قائمة 
أمامها قانونًا لالصحة الأأسياب التىبنى عليها قرار 
أودة الشورة بل لأن هذا القرار قد اعتبر أن 
الأمر-بأن لاوجه لاقامة الدعوى العمومية من 
قاضى الاحالة قد أصبح نبائيًا ولم يحل على محكة 
الجنايات سوى الدعوى المدنية . 

؟ - قد خول القانون المدعى المدنى حق 
الطعنأمام أودة المشورة فى الامر بأنلاوجهلاقامة 
الدعوى الصادرمن قاض الاحالة فيايتعلق بالدعوى 
الع.ومية ذاتها ولسكنه لم يخوله حق الطعن أمام 
مكة النتقض من هذه الوجهة لافى أمر قاضى 
الاحالة ولافى قرار أودة الشورة ولافى 9 
محكة الجنايات بل جعل هذا الطعن حت لنيابة 
الع.ومية وحدها و<ق المدعى المانى طبقنا للمادة 
ع قاصر على حقوقه المدئية. وإذا لايكون 
للمدعى الدنى صفة فى رفع نتض عن حم محكة 
الجنايات الذى قذى بن الدعوى العمومية غيرقائة. 

الكو 

«حيث أن النهمة كانت موجهة أصلا ضد 
ممد اسماعيل عبد الله خضر وخسة آخرين . 

« وحيث أن حضضيرة قاضى الاحالة قرر 
يتأريعخ 3١‏ ينابر سئة 1998 ياحالة المهمين الخخسة 
على مكة الجناياتو بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
ألع.ومية ضدهداسماعيل عبدالله خض رامذ كور. 

« وحيث أن الماعين بالمق المدنى عارضوا 
فى هذا القرار فيا يختص بلمتهم المذّكور أمام 
محكة طنطا الكلية . 


محلة الحاماة 


« وحيث أن تلك المحمكة بأودة الشورة 
قررت فى 55 مارس سنة 1594 بأن ليس لها 
أن تنظر فى تلك الممارضة الا فيا يتعلق بالحقوق 
المدنية فقتطو با<مال وجود وجه للحكبالتهو يض 
وقررت بقبول تلك المعارضة شكلا وموضوعا 
احالة الدعوى على محكة الجنايات وقد رفعت 
النيابة نضا عنهذا القرار وتحكة النتقض حككت 
بتارخ 9 أوشير سنة 9ه بعدم قبوله . 

« وحيث أن محكة الجنايات حكلت بالحكم 
المطعون فيه بتبول الدفع القدم ءن وكيل ممد 
امماعيل عبد الله خضر فيا يختص بالدعوى 
العمومية وعدم قيامرا قانونًا وبرفض الدفع فيا 
يمقتص بالدعوى المدنية واختصاص محكةالجنايات 
بنظرها ضد المذكور وتأجيل القضية لدور مقبل 

« وحيث أن المدعين باحق الماتى طمنوا 
فى هذا الح بناء على أن معارضتهم فى القرار 
بأن لاوجه الصادر من قاضى الاحالة تطرح 
الدعوى العمومية أمام أودة المشورة وأن قرار 
أودة المشورة باحالة الدعوى على محكة الجنايات 
يشمل الدعوى العموءية والدعوى المدئية مما . 

« وحيث أن الواقع أن أودة الثورة قررت 
أن معارضة المدعى المدتى أماءها قاصرة على حقوقه 
المدنية قط ولا تتناول الدعوى العمومية التى 
اننهت بقرار قاضى الاحلة بأن لاوجه وعدم 
الطعن فيه من النيابة وأنها بناء على ذلك لايصح 
ا أن تنظر فى تلك المعارضة الا فيا يختص 
بالحقوق المدنية فقط ولا يثرتب على قبوطها سوى 
إحالة الدعوى العمومية على محكة الجنارات لافصل 
فيها وحدها مع عدم التعرض للدعوى الجنانية 


يايلا 


واحالة الدعوى بناء على ذلك على محكة الجنايات. 

« وحيث أن هذا القرار هو فى الواقع خطأ 
لأن معارضة الماع المدنى وحده تنناول فصلا 
الدعوى المدنية والدعوى العمومية وتطرحهما مما 
أمام أودة المشورة ويجب عليها أن تنظرهما واذا 
رأت الأدلة متوفرة تحيل الهم على محكة 
الجنايات لحا كته جنائيا عن التهمة المأسوبة اليه 
ومديًا عن التعو يض المطلوب منه وآلكن الطمن 
الوحيد فى هذا القرار انما يكون أمام محكة النتقض 
والابرام من النيابة العمومية لبنائه على خطأ قاثوى 
وقد طعنت فيه النيابة فعلا وحكة التقض لم تقبل 
الطمن شكلا لأنه لم يرقع من النائب العدومى 
فأصبح قرار غرفة المثورة على مابه من خأ نمائيا 
وهو يقضى باحالة الدعوى المانية وحدها على 
محكة الجنايات (راجع حك حكة النقض والابرام 
الصادر فى ٠‏ بونيه سنة 1988 ) ٠.‏ 

« وحيث أن انهم دفع أمام محكة الجنايات 
بعدم جواز نظر الدعوى المدنية قبله لعدم قيام 
الدعوى العمومية بالنسبة له ولا يجوز نظرالدعوى 
المدنية أمامانحاً 3 الجنائية الا نيعا لادعوىالعمومية 
وطلب محاتى المدعين بالمق المالى رفض هذا 
الدفم لأ نمعارضتهم فى القرار بأن لاوجه تجعل 
الدعوى العموءية ام أمام أودة امشورة وقد 
قررت أودة الشورة فى منطوق قرارها باحالة 
الدعوى على محكة الجنايات بدون تبي بين 
الدعو يين ولا عيرة يماجاء فى أسباب هذا القرار 
لأن الأسباب اما تعبر عن رأيها الخاص ولاتقيد 
محكة الايات - 

« وحيث أن محكة الجنايات رأت بحق أن 


مب اسه 
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:الدعوى العمومية لم تحل عليها بأى وجه من 
الوجوه وأن الذى أ<يل عايها هى الدعوىالمدنية 
وحدها يموجب قرار أودة المشورة و بناء عايه 
حكت يقبول الدفع المقدم من امهم فا بخص 
بالدعوى العمومية وعدم قيامبا قانونا مم أن الددقم 
المقدم منه انما كان عن عدم جواز نظر الدعوى 
الدنية مع عدم قيام الدعوي العمومية وانما 
المدعون بالق المدنى ثم الذين طلبوا رفض هذا 
الدقع بناء على أن الدعوى العمومية تعتبر قائة 
ثم حكت الححكة برفض ذلك الدقم فيا يختص 
بالدعوى الدنية بدون بيانأسباب و بدونمناقشة 
اللأسباب التى أبداها الهم وعلىكل حال فانه لم 
يطعن فى حكها من هذه الوجية . 

وحيث أ الطلمن مرفوع الآن من 
المدعين بالحق المانى فى 8 محكة الجنايات فى 
اعتبارها أن الدعوى الع.ومية لم تكن قائة أءامها 
وعدم الفصل فمها . 

« وحيث أنه قد تبين فيا تقدم أن محكة 
الجناات محقة فى هذا القرار لا لصحة الأأسباب 
التى بنى عايها قرار أودة المشورة بل لأن هذا 
القرار قد اعتبر أن الأمر بأن لاوجه لاقامة 
الدعوى العموءية الصادر من قاذى الاحالة قد 
أصبح نمائيا ولم يحل على محكة الجنايات .وى 
الدعوى المدنية . 

'« وحيث أن القانون قدخول المدعى المدنى 
حق الطعن أمام أودة المشورة فىالأعر بأن لاوجه 
الصادر من قاضى الاحالة فيا يتعلق بالدعوى 
العمومية ذاتها ولكنه لم يمذوله حق الطعن أمام 
حكة النقض من هذه الوجهة فيهذا الأأمر نفسه 


مجلة الحاماة 


ولافى قرار أودة اللمشورة ولافى حم محكة 
الجنايات بل جعل هذا الطعن قاصراً على النيابة 
العمومية والمادة 3؟ هن قانون تحقيق الجنايات 
مريحة فى أن طعنه فى حك الحكة يكون قاصراً 
على حقوقه المانية دون سواها فلا صفة لهم فى 
الطمن الحالى المرفوع منهم فى حّ حكة 
الجنايات الذى قضى بأن الدعوى العمومية غير 
اعة وطلبوا القضاء بقيامما واحالة القضية على حكة 
الجنايات لافصل فيها . 

( قضية ورم: رمضان العشرى مددين يق مدلى 


فى تضية التياية ضد عمد اسماعيل عيد الله رقم ٠١84‏ 
سنة 41 ق بافيئة السايقة) 


7 
9 ونيو سنة 190 
دفع . لفت اللدكمة له عدم تكراره . غير مبطل 
المبرأ القائ وى 
اذا لفتت الحكة نظر الافاع حالة تعدد 
القائمين به عن المنهم الواحد الى ما كام فيه أحد 
من ترافعوا قبله لعدم تكراره . وامتنع الحامى بعد 
ذلك عن اتام مرافءته . فلا يعد هذا اخلالا 
بالدفاع .وجا لبطلان الاجراءات 
الو 
« حيث أنه.لا صحة لما ادعاه الطاعنون 
من أت محكة الجنايات عنمها الاستاذ ررياض 
الجل اقندى عن الدفاع عنهم قد أخات بحق 
الدفاع فأبطات حكها الطعون فيه . اذ الثابت 
بمحضر الجلسة انمكان طم محاميان بسط أحدها 


مجاة الحاماة 


دفاعهكل البسط فلما بدأ الثانى مرافعته بالكلام 
فيا تناوله زميله الجحامى الأول لفسته الحكة الى 
مآكان من دفاع زميله فيا يرريد الكلام فيه فا 
كان منه الا ان قال ( ما دامت الحكة مقتنعة 
فأنا ليس عندى دفاع ) وسكت ثم ترافع بعد 
ذلك محامى المهمين الخامس والسادس 
« وحيث انه اذاكان للدفاع حر بته التامة 

فلامحكة اذا تعدد الحامون عن مصلحة واحدة 
ان تلفت من يريد الكلام منهم فيا سبق لغيره 
من زملائه الافاضة فيه لعدم التكرار وعلى هذا 
المحاى أن ينتقل الىكلام آخر اذا كان لا يزال 
فى الدفاع متسع لقول آخر فاذالم يجهاالا 
بالامتناع عن المرافمة لا تكون الحمكه هى التى 
منعته واعا تكون تبعة ذلك عليه لأنه امتناع عن 
الدفاع فى غير ما يوجبه ولهذايكون هذا الوجه 
مرفوظا . 

( طمن اجد اد ٠رعى‏ وآخرين ضد الثيابة 
واخرى مدعية مدل ركم سنة يوق سد 
بالهيئة السابقة ) 

ْ/ 
4 بونيو سنة 1910٠‏ 
١‏ ل اختلاس . كاتب سجن وكانب تحصيل ٠‏ من 


مندوبي التحصيل 
« س حرام متعددة . تنفيذها . بأفمال متتابعة 


الغرض نات واحد . عتوبة واحدة 
الممراً القانونى 
١‏ - انه وا نكان كاتب التحصيل وكاتب 


السجن ليسا من مأمورى التحصيل فانهما من 
المندوبين له وتنطبق عليهما المادة لاقع 


و1 


١‏ - من الجرائم جرية يحل التصميم 
عليها ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل 
بأفعال متلاصقة متتابعة كلها داخلة تحت الغرض 
الجنائى الواحد الذى قام فى قكر الجانى. وان كل 
فعل من الافعال التى تمحصل تنفيذا لهذا الغرض 
لا يجوز العقاب عليه وحده بل العقاب انما يكون 
على جموع هذه الافعال 

فاذاحكعلىمّهمفىاختلاسات وتزويرات. 
ثم طلب محا نه ثانية عن اختلاسات وتزويرات 
أخرى وثبت أن ظرف الزمن الذى وقعت فيه 
الحوادث امطلوب محا كته عليها يشل ظرف 
الزمن نفسه الذى وقءت فيه الحوادث السابق 
الحكفيها وكان منالعسير أن ينهم ان الموادث 
الجديدة قد وقمت تنفيذاً لغرض جناق خاص 
مستقل عن الغرض الذى وقعت الافعال المحكوم 
فيها تنفيذاً له كان حكة النقض أن تحك بالبراءة 
باعتبار أ نكل أفعال الاختلاس والتزو ير اماه 
أفعال ككون جر يمة واحدة سبق الفصل فيها ٠‏ 

7-9 
« حيث أنث الوجيين الأول والثانى 
أساسها القول بحصول خطأ فى تطبيق القانون 
على الواقعة حيث طبّت الحسكة المادة اه من 
قانون العقوبات مع أنه يشترط لتطبيقها أنيكون 
الموظف من «أمورى التحصيل وهو لم تكن له 
هذه الصفة وفات الطاعن أن نص امادة 7ه 
يشمل مأمورى التحصيل والمندوبين له.وهوكان 
كاتب سجن وكاتب ادارة مركز ادفو وبحم 
وظيفته يباشر التحصيل فهو من المندوبين له 


فيتعين رفض هذا الوجه ٠‏ 
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مجلة الحاماة 


« وحيث أن الوجه الثالث بنى على تمك 
الطاعرن بأنه سبق ان حك عليه مرتين عن 
اختلاس وتزوير فى مركز أدفو وأن تكرار 
الاختلاس لا يكوّن جرائم مستقلةفلا يجوز لحم 
عليه عن وقائع اختلاس وتزوير أخرى وقمت 
فى ظرف واحد وتنفيذاً لفكرة اجرامية واحدة . 

« وحيث أنهذه المحمكة سبق اناصدرت 
حكا بتارعخ م وير سنة 1978 بحثت فيه مثل 
هذا اأوضوع و بينت أنمن الجرام جرعة يحصل 
التصمي عليها ولكن تنفيذها قد يكون لابقعل 
واحد بل بأفعال متلاصقة متتابمة كلها داخلةتت 
الغرض الجنافى الواحد الذى قام فى قكر الجاتى 
وأ نكل فعل من الأأفمال التى تحصل تنفيذاً 
لهذا الغرض لا يوز العقاب عليه وحده بل العتقاب 
انما يكون على جوع هذه ال فمال كرعة واحدة 
يحيث إذا لم يظهر منها فل الا بد الحاكة 
الأولى فان الحم الأول يكون مانم من رفع 

. الدعوى بشأن هذا الفعل الجديد‎ ٠ 

« وحيث أنه تبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أن ظرف الزمن الذى وقمت فيه 
الاختلاسات والازويرات يشمل ظرف الزمن 
نفسه الذى وقمت فيه الاختلاسات والتزويرات 
التى بق الحم على المنهم عن الاختلاسات 
والنزوبرات المطاوب ماكته عليها الآن ومن 
العسر جداً أن ينهم فيا يختص بالاختلاسات 
والنزويرات أن الأفعال موضوع القضية الحالية 


قد وقعت تنفيذاً لغرض جنافى خاص مستقل عن 
الغرض الذىوقعت الافعال الحكوم فيهاتنفيذا له. 

« وحيث أنه مما هو ثابت من محاءمات 
الطاعن السابقة ومن اجراءات الدعوى الهالية 
ما يسمح باعتبار أت كل أفمال الاختلاس 
والنزوير فبها انماهى أفعال تكوّن جريمة واحدة 
وعلى ذلك يكون المكان الصادران من محكة 
جنايات قنا فى707 فبراير و مارس سنة /1911 
حكين شاملين قضيا فى جريتى الاختلاس 
والتزوير يشأن ماظهر من أفالها ومالم يظهر 
إلا من بع دكالا فعال الواردة بالقضية الخاليةوهذه 
لاتنطبق على جرعة النصب الثى اعتبرتها محكة 
الوضوع مستقلة وطبقت عليها بناء على ذلك 
يق عقابًا على حدة . 

« وحيث أن المحكة تقسك بقضائها السابق 
وبناء عليه يتعين قبول هذا الوجه ونقض الحم 
فيا مختص ها قضى به من عقوبة بدنية وغرامة 
وتعو يض عن جر يعتى الاختلاس والنزو ير ٠‏ 

« وحيث أن الوجه الرابع مبنى على أن 
جرئة النصب لا أساس لما بل هى اختلاس 
ولكنه بالرجوع الحم تبين أن المحكة بينت 
توفر أركان جنحة النصب واعتبرتها مستقلة 
وطبقت على النهم عنها عقابًا على حدة . وهذا 
التصرف موضوعى لم تتعد فيه محكة الوضوع 
حتها فيتعين رفض هذا الوجه ل 


(طعنحنا معوض|افندىضد الخيابة ووزارةالداخلية 
مدعية مد" رقم١‏ ٠واسنة‏ لوق ب باطيئة السابقة) 


يحلة الحاماة 
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2لا د 2_1 (لل.ءع 
0 .سس سا مم ١‏ 5 


لذن 
٠‏ ابريل سنة ٠و‏ 
وس حجر . استئناف. وصف جديد لطب 
> المج مع بولا 
بس حجر للسقه . عدم جواز رقعه الا بعد 
انتضاء مدة يزول فها سببه 
الممراً القائوى 
١‏ -لايقبل من القيم طلب إعادة بحث 
الوقائع التى أدت الى الحجر لاعطائما وصفا 
جديداً يضاف الى سبب الحجر طاما البا/كانت 
محل بحث الجلس وتقديره من قبل 
١‏ - اذاكان السفه الذى وقع بببه الحجر 
قد نشأعن حلة ننسية لاتزول إلااذا تقدم 
المحجور عليه فى السن وايتعد عن وسط السو 
وشعر بالمسثولية مدة قصيرة فلا يمكن رفعه بعد 
انقضاء مدة قصيرة كسنة لألما لا تكى لتغيير 
حالة الحجور عليه النفسية واما جوز وضعه نحت 
الاختبار والتجربة بتسليمه جزئا عرض أملاكه 
لادارته لأن الفراغ من العمل لا يساعد على 
تغيير حالته النفسية 
امبدس 
عن اسئثتاف القبم 
« حيث انه لا يقبل من القيم طلب إعادة 
البحث ف الوقائع النى أدت الى الحجر بقصد 
اعطانها وصف) جديداً يضاف الى سيب الحجر 
لأن هذه الوقائ كانت موضوع يحث ال مجلس 
وتقديره وقت طلب الحجر وقد استنتج منها 


وقكذ أمراً واحداً وهو السفه ولذلك يتعين 
رفض اسئئناف القيم وتأبيد القرار الستأفف» 
بالنسبة الى ذاك 

( استناف عبد اليد الدواربى بك ضد حامد 
الشواربي باشا القم وفؤاد بك سلطان المعرف رقم 
4" سنة ولرو ل .مو( دائرة حفرات مصطق 
تمد يك وبحضور حضرات أصحاب العزة والثضيلة عمد 
فهمى حسين بك ويمود المرجوثى يك المستشارين 
والشيخ سيد الثناوى نائب الحمكمة الشرعية اعلا 
وعمد جدى النلكى بك أعضاء ) 


4 
8 مابوسنة .مه 
حجر . ضعف العقل. لم يصل لاعته »كفايته للحجر 
الب اقانوى 
اذا تبين من الكشف الطبى ان المطلوب 
الحجر علمها ضعيفة العقل وان لم تصل لدرجة 
العته ءكأن كانت كيرة السن ضعيفة الذاكرة 
خصوصا بالنسبة لأسماء الأأشخاص وللحوادث 
القريبة ٠‏ ولا تدرى إلا القليل عن ممتلكاتما 
وايرادها وان اهتاما با يجرى حوطا بدأ يقل 
وتضيق دائرته وجب الحجر علمها 
المجلدى 
« من حيث ان أولاد المستأنف ضدها 
كاءل افندى سبيع وتوفيق افندىسبيع وفوزى 
اقندى سبيع والسسث بهجة سبيع والست جايله 
سبع والست قتة بيع قدموا ليا جمس حسبى 
مصرفى 18 ابريلسنة 959 يطلبون الحجر على 


14 
والدّهم الست حنينه سبيع بنت المرحوم جرجس 
بك سبيع لضعف قواها العقلية وققد ذاكرتها 

« ومن حيث أن بجلس حسبى مصر ندب 
الدكتورمد افدىكاءق المولى لنحص المطلوب 
الحجر عليها فقدم الطبيب المذّكور تقريره وقد 
أثبت أن المطلوب الحجر عليها تبلغ من العمر 
نحو الخؤسة وسبعين سنة والها ضعيفة الذاكرة 
خصوصًا بالنسبة لأسماء الاشخاص ومنهم أقار بها 
الاقر بينو بالنسبة للحوادث القر يبةوانها أصبحت 
لاتدرى إلاالقليلعن ممتلكامها وابرادهاوان اهماما 
بدأ يقل وتضيق دائرته بالنسبة لما يجرى حوطا 
واستنتج من ذلك امهامصابةبضعف عقل شيخوخى 
م يصل بعد لدرجة العته ولكنه موجود وواقعى 
وانها يحالتها هذه لا يمكنها ادارة شؤونها بنفسمها 

وقدجاءنى تقرير الطبيبالمذكور انه بسؤاها 
عما اذاكانت تملك أطيانًا زراعية أجابت الها فى 
الغالب قلاك أطيانًا وان بعضما بيع ولا تعرف 
مقدار هذا أو ذاك ولا تعرف موقها أو ايرادها 
و بؤاها عما اذا كان عندها تقود أجابت ان 
عندها شيعا قليلاولا تعرف مقداره وامها أعطته 
لنجاباعزتى افندى لحفظه طاو يصرف عليما كم 
جاء بالتقرير المذّكور انها لم تعرف سبب حضور 
الطبيب از يارمهاو ل تشعر بأن الحكومةهىالتىأرسلته 

« ومن حيث ان المجلس المسبى الابتداق 
رفض الحجر لأنه لم ير فى تقرير الطبيب أنها 
وصات الى درجة العته 

« ومن حيث أن تقرير الطبيب الذكور 
صر فى أن المطلوب الحجرعايها ضعيفة العقل 
وهذا سب كاف للحجر عليها شرعاً 


محاة الخحامأة 


«ومن حيث انه لذلاك يكون القرار الستأنففى 
غير لهو يتعين الغاؤه والحجر على المستأنن ضدها 
( استئناف قرارات الجالس المسيية المرفوع »ن 
كامل افتدى سهيع واخرى ضد الست حنيئة سبيع رقم 


5 سنة ومو ل ١س‏ بالهيئةالسابقة وبوسف بك 
قيس عن طائفة الا “قباط الكثو ليك بدلا من عضو 
الحكمة العليا العرعية ) 


الذذا 


4 مابو سنة .ره 
مجاس حسى . قراراته . اأعارضةفها .عدم جوازها 
الراً القائ وى 
قرارات المجالس 
للمعارضة قانونا 
الوزن 
«من حي ثانه بتاريخ 77د يسمير سنة 575 
صدر قرارالجاس الب العالى غيابيا بتأبيد القرار 
المستآت الصادر فى 18 وليه سنة459 من مجاس 
حسبى البلينا القاضى بالحجر على عزيز شنوده 
« وحيث أن طلب عزيز شئوده الآن 


الحسبية لست قابلة 


ينهم منه انه يعارض فى القرار الصادر من هذا 
اجاس بتاريعخ 7١‏ دسمير سنة 136و 

« وحيث ان قرارات المجالس الحسبية 
ليست قايلة للمعارضة قانون) 

« وحيث انه مما تقدم تكون هذه 
المعارضة غير مقبولة شكلا ويتعين رفضما والزام 
رافعها بالمصاريف 

( ا-تكناف قرارات الجالس الحية المرفوع من 

عزيز شنوده ضد الست بام بنت خله بطرس رقم 5 
سنة ووو - ١9#.‏ بالحيئة السايقة وادوار بك 
قصيرى عنطائفة الاقباط الارموذ كس بدلا من عضو 


الحسكمة المليا الشرعية ) 


مجة الحاماة 
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ا 


5/ 
9 مارس سنة 199.٠‏ 
١‏ سدوقق . فى «رض اموت . نفاذه في 
الثاث لاجنى 
بوب وقف . دلى وارث وعلى أجنى تقدير 
اثلث . كيفية التقيم 
الممراً القانوى 
١‏ -إذاثبت أن الواق ف كان مايا رض 
ميت ( سرطان امثانة ) وأن المرضكان يتزايد 
فى المدة الأخيرة حتى انتهى بوفاته وكان أثناء 
ذلك عاجرا عن أداء أعماله العادية بدليل تركه 
بلدته والاقامة بمصر تحت العلاج وعند ما ششعر 
بدنو أجله قام بعمل وقفيه . فتعتبر هذه الوقفية 
حاصلة فى مرض الموت 
؛ - وقف المر يض عرض الموت لازم بعده 
إلا أنه ينقذ من ثلث ماله إذا لم تجزه الورثة فها 
زاد عن الثلث ولايوز إذاكاف اوارث 
الا باجازة الورئة 
+ - إذا وقف الواقف فى عرض الموتعلى 
أجنبى وعلى أحد الورثة فان الوقف صعيح شرع 
اذالم يخرج عن الثاث و يععلى نصيب الاجنبى 
الموقوف عليه له . أما نصيب الوارث. فى الوقف 
فيقسم ببنه وبين الورثة الاخر ين بقدر حصصهم 
الميرائية . فتمتير العين وقفًا ور يعها بالنسبة للورثة 
تركة وتبق كذلك حتى ينقرض اموقوف عليهم 
فتعطي الى الجهة التي عينها الواقف بعدهم 


ع * يكز ا اسه 
هه 1/6[ 1 
ايو 7 5 


بعصم 


كوه 

« من حيث أنالستأفف رفم هذه الدعوى 
يقول فيها أن مورثه المرحوم منصور ابراهيم 
الشعراوى لاك /افدادين و 15 قيراطًاو؟ سما 
ومنزلا بناحية أخطاب وأنه أوقف فى عرض موته 
فدادين و 18 قيراط) و70 سهماءن ذلك 
دفدادين وقيراطينو تأسهملاقادة تتتجد وفدان 
و دا قيراط و ١1سهمًا‏ ازوجته المستأنف ضدها 
الأولى وطلب الغاء الوقف الذّكور وتثبيت 
«لكيته إلى ميرائه الشرعى فىكل التركة باعتبار 
أنه يرث الثلاثة أرباع فى التركة 

« ومن حيث أن المستأنف ضده الثالى 
الشيخ منعمور مصطاف أن العايم ناظر الوتف 
أتكر على المتأنف صدور الوقفية فىمرض الوت 

« ومن حيث أن هذه الحكة حكت فى 
١‏ توقير سنة 58 باحالة الدعوى إلى التحقيق 
ثبت المستأفف بكافة الطارق القانونية أن الواقف 
المرحوم متصور ابراهم الشعراوى كان عند عل 
وقنه الماصل فى أول بونيه سنة 47 عريضا 
عرض الموت وانهكان عاجرا عن أداء أعماله 
العادية و يثبت المستأنف ضده الثانى المكس 

« ومن حيث أنه تبين من شهادة الدكتور 
عبد الوهاب «ورو أنه لص المرحوم منصور 
ابراهيم الشعراوي الواقف فى فبر اير ومارسنة 
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07 فوجده مصابًا بسرطان ف المانة غير قابل 
لأى عملية وأنه لابرجى شفَاوه 

« ومن حيث أنه تبين أيضا من شمادة 
باقى الشهود أن الواقف المذكور عند ما اتشتدعليه 
المرض وهو سرطان الثانة حضر أصر اعلاج 
ومكث بها مدة ثلائة أشهر ينزل الشيخ اجد 
عمد خطاب ولا شد العلاج رجع إلى بلدته 
وثوفى فى ٠١‏ يوه سنة 487 يسيب امرض 
الذكور وفى أثناء اقامته بمصر أى فى أول بونيه 
سنة 0 أوقف أطيانه بالكيفية المبيئة سابمًا 

« ومن حيث أنه وْخد مما تقدم أن الواقف 
كان مصابًا برض ميت وهو سسرطان الثانة وأن 
المر ضكان زايد فى المدة اللأخيرة حتى انتهى 
بوفاته وكان فى أثناء فى ذلك عاجرا عن أداء 
أعماله العادية بدليل تركه بإدته والاقامة يمر 
تحت العلاج وأنهعند ما شعر بدنو أجله قام يعمل 
وقنية قبل وفاته باسبوعين 

« ومن حيث أنه من كل ذلك تكون 
الوقنية حصات فى مرض اموت ويتعين البحث 
لمعرفة قي.تها شرعًا 

« ومن حيث أنه من المقرر شرعًا أنوقف 
للريض مرض الموت لازم بعده إلا أنه يعتير 
من ثلث ماله إذا ل تجزه الورثة فمازاد عنالثلث 

« ومن حيث أن الواقف فى الدعوىالحالية 
وقف على جهة خيرية وه المسجد ه أفدنة 
وقيراطين و1 أسهم وهذا القدر يزيد على ثلث 
التركة ولم تجز الورثة تلاك الزيادة فيتعين اعتبار 
الوقف صحيحا فىالثلث و باطلا فيا زاد عن ذلك 

« ومن حيث أن الواقف أوقف أيضّا فى 


مجلة الحاماة 


عرض موته فدانًا و١١‏ قيراطً و5١‏ سممًا 


على زوجته وهذا القدر يخرج من ثلث مال 
الواقف فيكون وقفنه صحيحًا شرعا إلا أنه نظرا 
الى أن الموقوف عليها وارثة ول يجز الوقف باقى 
الورثة فيقسم رريع هذا القدر بين الأوقوف عليها 
وبين يقي الورثة على قدر ميرائهم أى تعتبر 
العين وقمّ وريعها تركة إلى أن ينقرض الموقوف 
عليهم فتعملى الى الجهة التى عينها الواقف بعدهم 
« ومن حيث أنه من جهة أخرى ليس 
لاواقف شرعًا أن يقف فى مرض موته أكثر من 
ثلث ماله سواء كان ذلاك على أجنبى أو على 
وارث أو عليهما مما 
« ومن حيث أن الواقف فى الدعوى المالية 
أوقف على المسجد وعلى زوجته 3 فدادين و14 
قيراط و 50 سم وهو يزيد على ثلث ماله ولم 
تجز الورثة تلاك الزياده فيتعين اعتبار الوقف على 
الجهتين صحيحا فى الثلث فقط وباطلا فها زاد 
عن ذلك ويكون نصي بكل من الوقف الميرى 
والأهلى فى الثلث المذكور بنسبة ما أوقف عليه 
( استثناف الشيخ عبد الله مد الشعراوى وحفر 
عنه الاستاذ امد رشدى ضد زكيه بت حسن على 
وآخر وحضر عن المتأنف ضده الناق الاستاذ يوسف 
المندى ولم يحفر المستأنف ضدما الاولى تمرة 315 
سنة هع قضائية دائرة حضرات صاحب اأمزة ممطق 
بك محمد وتمود على سرور بك و-ليان السيد بك 
المستشارين ) 


محلة الغياماة 


ه/ 
٠‏ ابريل سنة 70و 
مشارطات . انتفاع أجنى ٠.‏ عتها به . شرطه . 
المسراً الانوا 7 
يشترط لانتفاع الأ جنبى بالمشارطات التى لم 
يكن طرف فيها أن يكون منصوص] فيها صراحةعلى 
التزام أحد عاقديمابالوفاء لهجوضوعالالتزام مباشرة 
الي 8 
« حيث ان وكيل الستأنف علبهم عدا 
الأول دقع الدعوى بأن سند الدين المطلوب فيها 
محرر للمستأنف على المستأنف عليه الأول وحده 
وان اقرارات مويه للستأنف عليه المذكور 
متَضى المشارطات القدمة فى القضية مشاركته 
فى هذا الدين لا تنثىء للاستأنف حقا مباشراً 
قبلهم اذ لم يكن طرف) فيها فلا يجوزله مقاضاتهم 
باسعهكما فعل فى هذه الدعوى 
« وحيث ان وكيل الستأنف كسك أنه 
وا نكان أجنبا عر:. هذه المشارطات إلا أن 
تحر برها كان لمصاحة موكله مما يذول له قانوا حق 
طلب تنفيذها باسمه بطر يقة أصلية 
« وحيث أنه يشترط لانتفاع الأجنبى 
بالمشارطات التى لم يكن طرفً) فبها أن يكون 
* منصوصًا فيها صراحةعلى التزام أحد عاقديها بالوفاء 
له بموضوع الالتزام مباشرة 
«وحيث ان المشارطات المقدمة فى الدعءوى 
لم يتوفر فبها هذا الشرط إذ انما قاصرة على 
الاقرار من جانب المتأفف علبهم المذّكورين 


1 


مشاركة المستأنف عليه الأول فى الدين الذى فى 
ذمته للمستأنف واما ذّكر اسمه فيها فلاعبرةبه إذ 
أنالغرض منهلم يكن بقصد التزام مؤلاء المستأنف 
عليهم بالوفاء له بنصيبهم فى الدين مباشرةبل بقصد 
تعيين هذا الدين من طريق اضافته لاسم صاحيبه 
« وحيث انه وان وجدت للستأنف منفعة 
فىهذهالمشارطات فاهاهىمنفعة غير مباشرة ممابعود 
الىالدان م نطريق نيابته عن مدينهوهذا ما يخول 
له مقاضاة المستأفف عليهم مذ كور ين باسم مديئة 
المذكور أن توفرت لذلاك الشر وط القانونية 
( استثناف قاسم على دعريس وحفر عنه الاستاذ 
سلمان حافظ ذى السيد حسن حستين وأخرى وحفضر 
عن الاخبرين الاستذ أءين عامر وعن ااباقين عدا 
الاول الذى لم يمغر الاستاذ اماعيل حمره بك مرة 
ولال سنة 9ع قضائية . دائرة حضرة صاحب السعادة 
عبد العظم راشد باغا وبحضورحضرتي تودالمرجوثى 
بك ويس احد بك المستشارين ) 
ك8 
٠‏ ابريل سنة 5100 
صلح . عدول عنه . عدم التصديق . اعتباره 
22 دللا قى الدعوى 
المدرأ القائوى 
لايجوز للمحكة التصديق على الصلح إلا 
اذا وافق عليه الطرفان أماءها ذآن عدل أحدهما 
عنه صح الرجوع اليه لانخاذه دليلا فى الدعوى 
الكو 
« حيث ان المستأتفة تالح مع المستأفف 
عليها الأولى على انهاء النزاع الحاصل بينهءا فى 
هذه الدعوى بِقتضى عمد الصاح المؤرخ + مارس 
سنة 190 وطلب الطرفان التصديق على هذا 


امشاجنده 


اذل مجلة الحاماة 
العقد وجعله فى قوة سند واج بالتنفيذ والمحكة بار 
لا ترى مانم من اجابة هذا الطاب 8 
5-85 كك ٠٠‏ ابريل سنة و١1‏ 
« وحيث ان امستانف علما الرابعة الست 


زينب عبد الله عارضت ف التصديق على عقد 
الصلح الآخر المحرر بينها وبين المستأنفة وطابت 
الفصل فى النزاع الحاصل بينها وبين المستأتفة 
المذكورة على مقتضى الأأدله المقدمة فى الدعوى 

« وحيث ان ان وكيل المستأنفة طلبٍ فى 
مذكرته المقدمة منه الىهذه الحسكة عدم الالتنات 
الى هذه المعارضة استناد؟ الى أن عقد الصلح 
المذكور انعى الخصومة بين الطرفين 

« وحيث انه من المثرر قانونة انه لا يجوز 
للمحكة التصديق على الصلح إلا اذا وافق عليه 
الطرفان أماما ذارت عدل أحدهها عله صح 
الرجوع اليه لاتخاذه دليلا فى الدعوى 

« وحيث انه براجعة هذا العقد يتضح انه 
م يتناول البت فى شىء من موضوع النزاع بن 
الطرفين بل يضح انه عيارة عن تعوب المستأنف 
عليها المذكورة ينيع القدادين موضوع الدعوى 
الى المستأنغة بالشروط المبينة فيه وعليه يتمين 
صرف النظر عنه والرجوع الى الأدلة المقدمة فى 
الدعوى وعلى المتأنفة اذا شماء تأن تطلب تنفيذ 
مفعوله بدعوى عيل حدة 

« وحيث ان - المستأنف جاء فى محله 
فى هذه التقطة للأسباب التى بتى عليها وتر. 
احمكة اتذاذها أسيايًا لحكها 


(استئناف الستفته عيد الرازق وحفر عنها الاستاذ 
مد زى عبد الجيد ضد اليت نفوسه كرعة احد القاضى 
دآخرين وحفر عن المستأتف عايها الأولى الاستاذ 
الطوى وعن الرابع الاستاذ عبد الفتاج الشلقاق دقم 
4لا سنة 43 ق حدم بالبيئة السابقة ) 


| سس 


٠ التزامات‎ ١ 
ثان . تملقها بعوضوع البيع‎ 

ا سب وم اليد . المدة الطويلة . شرط الظهور 

ا مبرا القان وى 

١‏ - ان الالتزامات التى يحل فبها المشترى 

الثانى محل المثترى الأول أمام البائع الأصلى 
انغاهى التى تكون متعلقة بموضوع البيع.أما ما عداها 
فلايكون «لزم) الالمن تماقد عليها 
؟ - لأجل القساكبوضع اليد المدة الطويلة 
يب أن تكون يد الغاصب ظاهرة أمام المالك 
الأصلبأ فال دالة على نية لايك بغيرابس ولاابهام 
اموي 


« حيث ان ١‏ 


تغاذها . مشتر اول . مشتر 


المستأنن اعتبر وضع يد 
المستأنف على الشارع «وضوع النزاع غير مكسب 
للملكية .ها طالت مدته بناء على انه حل محل 
البأئع اليه فى جميع ماله وما عليه من المقوق 
المدونة بعقدى البيع الصادرين اليه من انطون 
بداو المالك الأأصلى لذلك تعتبر بده مؤقت ةكيد 
هذا البائع الذىأق على نفسه فى العقدين المذكورين 
بأن وضع يددعلى الشارع الم كوركان بهذه الصغة 
« وحيث ان المستأنف تقسك بأنه صار 
بعد شرائه الارض الواردة بالعقدين الملّكورين ه 
شخصية مستقلة عن البائع اليه فلا تسرى عليه 
الشروط الخاصة مهذا الشارع 

« وحث ان هذا الدفاع فى مله لأأن 
الالتزامات التى يحل فيها المشترى الثانى محل 


ملة الحاماة 


المشترى الأو لأماءالبائع الأ صلى اغا الالتزامات 
اللتعلقة بوضوع البيع وأما ما عداها فلا يكون 
مازم) إلا لمن تعاقد عليها وعليه تكو الالتزامات 
المتملقة بالشارع 5-2 ذوع النزاع قاصرة على الشترى 
الأول الذىالتزم بها إذ انها شارجة عن موضوع 
البيع وءن ثم يتعين النظر الى شروط وضع .بد 
المستأذنف بصرف النظر عن نلك الالتزامات 
« وحيث انه يشترط اتلك بوضعاليد الدة 
اللو يلة أن تتكون يد الغاصب ظاهرة أمام امالك 
الأ صل بأفمالدالةعلىنية الك بغير ببس ولاابهام 
« وحيث ان هذا الشرط غير متوفر فيد 
المستأنف إِذ انه لميصدر منه عقب شرائ الأرض 
الحيطة بالشارع موضوع النزاع من الا فعالغير 
أشغال هذا الشارع بالمزروعات الت ىكان مصرحًا 
بها من قبل المشترى الأول وهذا لا يعتير كاقي 
لاعلانهذا المالك بنية العلاكالتى يدعيها وفضلا 
عن ذلك فانه لم يدخل الشارع الذكور من 
البيع فى عتد تيكه حت ىكان يكن اعتبار هذا 
العمل اعلامً) للمالك الأأصلى به ذه النية عند 
اطلاعه على هذا العقد بل يتضح انه حدد به 
صراحة الأرض المبيعة اليه فى الجهة التى يجاورها 
مما يجمل الماك الأأصلىفى حل من الاعتقاد بأن 
صفة يده لم تتغيرعن صفة اليد التى اشترطها 
على المشترى منه 
( اكناف مد يك شلى وحضر عنه الاستاذ 
اسماعيل جز يك ضدجلس بلدى الاسكندرية وحفس 


عنه الاستاذ يوسف يك قسيس تمرة ٠مسنة‏ 
٠‏ قضائية . بالبيثة السابقة 


/ا14 


ليد 
١‏ مأنوسنة ٠ه‏ 
بطلان المرافعة . وفة المدعى. لا تقطم سريان 
مدة البطلان 
المدرا القانو) 7 
استقر القضاء على أن وفاة المدعى لا تقطع 

سريان المدة الموجبه لبطلان المرافمة سواء أء 
ورثته بالفضية التىاتقطمت فيها المرافعة أم لم يعاءوا 


لمكو 

« حيث انه ثبت من أوراق هذه القضية 
انا قطاع المرافعة فمما استمرمن تاريخ 6 مير 
سنة 1974 الذى صدر فيه الحم بايقافها لوفاة 
المستأنف الى تاريخ ١١‏ نوفير الذى رفمت فيه 
هذه الاعوى وهذه المدة تزيد عن ميعاد ثلاث 
السنوات المقررة متتغى المادة ٠١‏ من قانون 
المرافعات لبطلان المرافعة 

« وحيث ان المدعى علهم اذعوا بلسان 
وكيم انهم يجهلون وجود الاستثئاف المرفوع 
من مورمهمفىالقضية امد كورة وتسكوا بأن وفاته 
التى كانت سببًا فى ايقافها تقطع سريان مدة 
البطلان ليم مدة جهايم الذى استمر على قوم 
حتى أعلنوا ببذه الدعوى 

« وحيث ان الرأى الذى استقرعليه القضاء 
هوان وفاة المدعى لا تقطم سريان الماةٌ الموجبة 
لبطلان اأرافعة سواء عل ورثته بوجود القضيةالقى 
اتقطعت فيها هذه المرافعة أم لم يعلدوا 

وحيث ان الممكة تعول على هذا الرأى 
استناد] الى أن البطلان تقرر بالمادة 0١‏ من 


144 


مجلة الحاماة 


قانون المرافءات بعبارة مطلقة دلالة على قصد | الطلب فى الدعوى واحداً تعين تقدير الدعوى 


اطلاق حكها وتطبيقه ع ىكافة الأحوال التى | : 


بقيمةهذا الالنزام يهامه . ولو تعدد المدعىعليهم ٠‏ 


ينقطع فيها سير المرافعة دون تفريق بين أحوال وذلك بغير التفات ام لى نمي بكل فرد على حدة 


المدعين وعملا با هو مقرر قانونا من انه مىكان 
الحم مطلقافلا محل التخصيص والتقييد خصوصا 
اذا اففى ذلك الى تمطيل السكة الى بنيت 
عليها مشروعية هذا الحكم فى الأحوال التى 
يراد اسثناءعا منه 

« وحيث انه من الواضح ان استثناء حالة 
الورثة الذين يدعونعدم العم بوجود قضيةمورهم 
الت انتقطع فيها سير المرافمةكما يطلب المدعىعليوم 
ينبنى عليه تعطيل الخصومة فى مثل هذه القضايا 
الى أجل غير محدود وهذا ما قصدالشارعملافاته 
من وضع المادة 01" سالفة الذذكر حتى لا تبق 
الخصومات معلقة بحام أ كثر من الزمن اللازم 
لتحرى حقيقتها وتهيد طرق الفصل فيا 

« وحيث انه لذلك يتعين المحم بيطلان 
المرافمةكا طلب المد 

( استثناف مصلحة الاملاك صّد ود افتندى 


الشانعمى واخرين وحفر عن الاول الاستاذ اد 


الديواتى بك رقم 43" سنة 47 قى يالبيئة السابقة ) 


4/ 
8 مابوسنة .مه 
١‏ دعويىر ٠‏ قيمة اك . تعدد المدعى 
عامهم أعايهم له تأثير له على التقدير 
»؟ س دم ممبيدى . احالة على التحقرق . 
الحم له . عدم جواز استثتافه 


قبول 


البادىه القان ونيز 


١‏ - متى كان الالتزام الذى بنى عليه 


+ - اذا طالب خصم فى الدعوى الاحالة 
على التحقيق لننى حصول التعاقد الذى يدعيه 
خصمه . فهذا يعتبر قبولا صريا لطلب الاحالة 
على التحقيق . فلا يقبل منه بعد ذلك اتثناف 
الم التهيدى الصادر بذاك 

لوكو 

« من حي ثأن ااستأنف عليه الأول دقع 
بعدم جواز الاستثناف المرفوع عن اللوضوع لقلة 
النصاب استناداً الى أن الحم الستأنف قضفى 
على المستأنف بنصف المبلغ القضى به فى الدعوى 

« وحيث انه من امسا به أن المستأنف 
المذكور بنى طلبهالموجه فى الدعوى الى المدعىعليم .ا 
وما المستأنف والمستأنف عليه الثأنى على أساس 
أنهما التزما له بشراء ٠٠١‏ مثر مكعب من الخهرة 
منه عبلغ موعجنيم الذى طالب الزامهما بدفعه له 

« وحيث انه «تىكان الالنزام الذى بنى 
عليه الطلب فى الدعؤى واحداً كا هو الال فى 
هذه القضية تعين تقدير الدعوى طم للمادة .م 
من قانون المرافعات بقيمة هذا الالتزام هاه ولو 
تعدد المدعى عليهم بير التفات الى نصي ب كل 
فرد على حدة 

«وحيث أن قيمة هذا الالتزام بلغت ممم 
جنيب ما ذكر لذلك تكون العبرة بهذه القيمة 
فى تقدير نصاب الاستئناف يكو نالدفع المذكور 
فى غير محله ويتعين رفضه 1 

« وحيث ان المستأفف عليه الاول دفع 


عة الحاماة 


ايضًا بعدم اسئثئاف الحم القهيدى الصادر فى 
هذه القضية بالاحالة على التحقيق استناداً الى 
أن الستأفف قبل هذا الح قبولا صر يت 

« وحيث أن هذا الدقع فى محله اذ أنمثات 
من الطلبات الختامية التى أبداها المستأأف فى 
الجلسة التى صدر فيا الحكم التهيدى المذكور 
ان تصرح له الحكة بئفى التعاقد الذى يدعيه 
المستأنفعليه الاول وهذا مسري فى قبول الاحالة 
على التحقيق ولاعبرة بكونه طلب أصليا قبل 
ذلك رفض الدعوى اذ انه واضح من مخل 
عرافعته انه بنىهذا الطاب على القرائن التى سردها 
للدلالة علرعدم وجود التعاقد المدعربه ولاستناده 
الى القرائ ما يغيد ايضا عدم الاعتراض على 
فصل النزاع من طريق التحقيق 

«وحيث انه موذلك يتعين قبول هذا الدفع 

« وحيث انه عن الوضوع فإان الم 
المستأنف رفض طلب المستأنف بسماع شهادة 
شهوده الدالة على ننى الاماقد المدعى به وبنى 
ذلك على تخلفه عن الحضور بالجلسة الحددة 
للتحقيق والمحكة ترى أن هذا التخاف لا يكني 
لاسننتاج عجز المستأنف عن اثيات دعواه أو 
نبته فى الماطلة اذ أن هذا التخاف ل يحصل الا 
عرة واحدة قد يكون له عذر فيهكا يدعى ولهذا 
يتعين احالة القضية الى التحقيق لسماع شهود 
المستأنف لنت التعاقد المذوه عنه - الهيدى 

( اسئناف المواجه شكرى كحيل وحفر عنه 

الاستاذ جورجى نصيف ضد حافظ افتدى مد وآخر 


وحفير عن الاول الاستاذ رياض المصرى رقمه 7الاسئة 
49 ق سب بالهيئة السا بقة) 
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05 
8 ماو شنة ١90و‏ 
المسثولية الديثية . مالك . عدم التقصير او الخطأً 
أو العيب ٠‏ لا مسولية عليه 


برأ القائ وى 
لا يسأل مالاك الثبىء عن الضرر الحاصل 
مادام ليس منسوي؟ اليه أى تقصير أو خطأ ف 
الحادثة وم تكن مترتبة على أى عيب فى هذا 
الثىء 
الكو 
« حيث أن ما ذهب اليه | 
من وجود مسئولية محدودة على عبد الرازق بك 
نصير مورث المستأنفين لمجرد وجود الجنى عليه 
فى صندل يلكه وقت وقوع الحادثة وقد توفى 
بسبب وظيفته وأثناء القيام يعمابا لا نصيب لمن 
الصواب مطلقً) ولا يبرره القانون ولا المبادىء 
الفتهية الصحيحة لأنه متى تعين المسجب لاحادثة 


وتبين أنلاصلة بينه و بين عبد الرازق بك نصير 


الابتداى 


كا هو الواقم فى هذه القضية كان هو وحده 
المسئول عن فعله والمسئول عن تعو يض الضرر 
الذى نشأ عنه أما أن الحنى عليه كان وق تالحادثة 
فى خدمة عيد الرازق بك نصير فى الصندل 
الذى علكه هذا الأخير فذلك لا يترتب عليه 
حال أية مسثولية شيئية أوغيرها على صاحب 
الصندل اذ م ينسب اليه أى تقصير أو خطأ وم 
تكن الحادثة مترتبة على أى عيب قيل بوجوده 
بالصتدل 


166 


« ومن حيث أنه لما تقدم يتعين الغاءالجكم 
المستأنف 
( اسعتاف ابراهم عيد الرازق تصيد وآخريى 
وحضر عنهم الاستاذ اد الديوانى بك ضد فاطمة بنت 
عمد وآخرين وحشر عنهم الاستاذ عبد اليد يوسف 
رقم 44 سنة 45 قى سل بالريئة ااسابقة 
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8 مانو سنة 198٠‏ 
مرض موت . امتداده اكثر منسنة . اشتداده . 


حكيه جك مرض الموت 


امبر الا وى 


انه وأن اعتبر النتهاء أت زيادة مرض 
المريض عر سنة قبل الوفاة تجمله فى حم 
الصحي كا تمل تصرفاتهكتصرفات الصحيح 
أيضًا الا أنهم اشترطوا لذلك أن يستمرمرظه فى 
هذه المدة على حال واحدة بحرث إذا اشتدوتفير 
حتى مات المريض عدالمرض مرض موت اعتباراً 
من وقت التغرير الى الوفاة 

لبي 

« حيث أنه ثبت من بينة المستأنف عليها 
أن عقد ابيع الطعون فيه صدر للمستأتفين من 
مورث الارفين حال مرضه برض الموت 

« وحيث أن وكيل المستأنفين سل بأن 
وصف المرضكا استنتجه المكم المستأنف من 
هذه البينة ينطبق على وصف مرض الموت المبطل 
للتسرفات حسب تمر يف الفقهاء ولكنه يمثرض 
على اعتاد الحم المستأنف على هذه البينة من 


وجهين الوجه الأول أنه اعتير شهادة الدكتور 


غلة الحاماة 


| ابراهم افندى السر ياقومى أحدشهود المستأنف 


علهها متتجة والمال أنها ليس تكذلك إذ ل يقرر 
فبها مشاهدة المرريضالا بعد تحر بر العقد المطءون 
فيه عمدة تزيد عن التمورين والوجه الثانى أنه 
اعتبر قرينة انتقا لكاتب الحكة للتصديق على 
العقد الطعون فيه جنزل البائع دالة على مرضه 
وجزه عن الأروج ع أن شهادة شاهدين دن 
بينة المستأنف عليها دلت على عكس ذلك اذ 
قررا فيا أنه سافر بعد تارع العقد بشيرين 
للاسكندر بة دلالة على عدم جزه عن الخروج 

« وحيث أنه بالرجوع إلى شهادة الطبيب 
المذكور يتضح أنه قرر فيه! أن امرض الذى 
شاهده وقت عيادة البائع فى الوقت الذى يقول 
عنه وككل المستأنفين يرجع إلى مدة لا تقل عن 
ستة شهور حسيا ثبت له من لنيجة خصه وقت 
الكثف عليه ومن هذا الوجه تكون شهادته 
منتجة خلاقا لما يقوله وكيل المستأنفين إذ أن 
حم العلومات الفنية فىالتدليل كعم المعلومات 
العيانية سواء بسواء 

« وحيث أنه بالرجوع إلى شهادة شاهدى 
الاثيات التى دلل بها وكيل المتأنفين على تقض 
الطريقة اللثار البها تبين أن البائم سافر الى 
الاسكندرية لمعالجة مرضه عند أحد أطبائها وقد 
ثبت أن هذا المرضكان فى هذا الحين شديداً 
بحالة دالة على تجزه عن السفر بنفسه كا يدعى 
وكل المستأنفين وذلك مما أثبته ذلك الطبيب 
فى شهادته.الحررة عن الكشف عايه حال وصوله 
الى الاسكندرية من أنه كان مصابًا بارتشاح فى 
عموم الجسم نتيجة مرض القلب واللهاب فى 


مجلة الحاماة 


الكليتين ومن قر بن ةأنهتوفى بعدذلك عدةقصيرة 
كالثابت من أقوال الشاهدين المذّكورين 

« وحيث أن وكل المستأفين عاد الى 
القسك بالدفاع الذىقسك به وكيلبما أمام الحكة 
الا بتدائية من أن عرض البائع لابمتبر رضموت 
إذ أنه زاد عنسنة كا ثبت من شهاده شاهدين 
.من شهود الى التى صرح الحم الستأنف فى 
أسبابه بالاعماد عليها فىاثبات عرض الموت 

« وحيث أنه وان اعتير الفتهاء أن زيادة 
عرض المريض عن سنة قبل الوفاة تجعله فحم 
الصحي حكا تجءل تصرفاته كتصرف الصحيح 
أيض) إلا أنهم اشترطوا لذلك أن يند مرضه فى 
هذه المدة علىحال واحدة بحيث اذا اشتد وتغير 
حتى مات المرريض عد امرض عرض موت اعتباراً 
من وقت التغيير الى الوفاة 

« وحيث أن وكيل الستأننين سل بهذه 
القاعدة ولكنه يدعى أنه لا بوجد فى الأوراق 
الافى شماد الشهود ما يدل على انطباقها على 
حالة البائع 

« وحيث أنه بالرجوع إلىشهادة شاعدى 
الننى المستدل بواعلى استمرار مرض البائع ! كثر 
من سنة يتضح اما قررا فىهذه الشهادة زيادة 
على ذلك ان علته اشتدت عليه فى المدة 
الأخيرة قبل وفات بنحو ستة شهور وقبل تارجخ 
التوقيع على العقد بحالة اتجزته عن مباشرة أعباله 
خارج داره ولا يعيب هذه الشهادة ماجاءفيها 
من أن هذا المريض كان يستطيع أثناء حالته 


1١ 
الملاصقة لها فأن مدلول هذه الشمادة قاصر على‎ 
أنه يكن صاحب فراش والختارءر: أقوال‎ 
الفتهاء فى هذه النقطة أنهلا يشترط لاعتبار الرض‎ 
عرض موت إلاشرط تجز المريض عن مباشرة‎ 
مصالمه خارج بيته سواءكان صاحب فراش‎ 

أولم يكن 

ومنهذا الوجه يكون اعاد الم المستأنف 
على هذه الشهادة فى مله سواءكان فى تأييد 
شهادة شهود الأثبات أوفى رفض دفاع 
المستأنفين الشار اليه 

ه وحيث أن وكيل ااستأنفين تمسك بأن 
الستأنف عليها لم تقدم دليلا على «لكية «ورث 
الطرفين للمنزل الأول الذى قفى لما بنصفه 
مقتطى الحم الستأنف وهذا الدفاع فى غير حله 
اذ أنه ثابت بال ضر الابتداى لجلسة ١8‏ مارس 
سنة 88و أرت ذات المستأنفين قررا فيه أن 
اللورث الذكور اختص برضائهما بقطعة من 
الأرض الفضاء المتروكة عن مورثهم الأأصلى 
وأنه بنى عليها منزلا مستقلا وهذا ينيد اقرارها 
مككبته للمنزل محل النزاع اذ أنه تعين لها من 
#ديده بعريضة افتتاح الدعوى دلالة على أنه 
هو المقصود بهذا الاقرار 

« وحيث أنه عن «لكية المورث المذّ كور 
لثلاثة قرار يط من المنزل الثانى ققد انكرها 
المستأنفانكا ممزت الستأنف عليها عن اثياتها 
لذلك يتعين الغاء الحم المستأنف بالنسبة لهذا 


الأخيرة الخروج من داره والجاوس عندرته ' القدار مع تأبيده بالفسبة ا عدا ذلك من تقط 


1١ 


النزاع للأأسباب المتقدمة وللأأسباب التى بنىعليها 
( استثناف ابراهيم حس ميعى وآخر وحفر عنهما 
الاستاذ ابراهم بك الملياوى ضد السيدة ميرو 
حسن مرعى وحفر عنها الاستاذ احمد.<سن غرة 
ه4؟ سنة 8ع قضائية - بالهيئة السابقة ) 
لذ 
ح؟ مابو سنة ٠9و‏ 
ولي شرعى ٠.‏ تصديقه على قسمه . بغير وسطة ٠‏ 
الجلس المسى . سمته 
الممراً القاثرئى 
ان تصديق ولى القاصر علىعقدق-مة عقار 
كاف لصحته بالنسبة للقاصر لأن الولى غير مازم 
بالنسبة لابنه مثل الالتزامات الواجبة على الوصى 
و التصديق من الجلس الحسى : 
المي 
عى الرفع الفرعى 
« حيث أن الأربعة الأول من الستأفف 
ضدمم دفموا ببطلان عريضة الاستثناف لعدم 
اشهاها على أسمائهم ميم 


« وحيث ان المستأنف قد أعلن عريضة 
استثنافه الى الوكيل عن هؤلاء الورئة يستأتف 
الحم الصادر من الطرفين وقد سبق الحكم فى 
موضوع الخصومة 

« وحيث ان وكيل المستأنف ضدمم 
لذ كور ينقد حضرعنهم جيم امام هذهالحكة 
قتكون عريضة الاستئناف قد اعلنت لهم جميعا 
لأن الكل لاجمل شخصيةموكليه 

« وحيث انه مما تقدم يكون هذا الدف فى 
غير محله ويتعين قبول الاستثناف شكلا 


علة الحاماة 


« وحيث ان النزاع فى الموضوع يتحصر 
فبا اذا كان البيع الصادر الى مورث الأربعة 
الأول من الستأنف ضدم من المستأف ضده 
الخامس بصفته وليّا على ابنه القاصر باطل من 
عدمه لحصول البيع محددا على ان المستأفف يلتم 
بأن نصيب الورثةفى الأأطيان المتروكةعن مورئهم 
م يذل على الشيوع وان عقد القسمة الذى يسك 
ه ورثة المشترى امؤرخ سنة 41١‏ غير مسجل 
وغير موق عليه من المستأنف فضلا عن انه يتضمن 
نصيب لبائع الذى لم يزل قاصراً 

« وحيث انه اتضح من تقرير الخبير الذى 
لم يوجداليه المستأنف أىمطعن جدى ان المستأئف 
قد تصرف فى الأطيان المأروكة عن مورثه سواء 
بالشراء أو بالبيع محددا مما يدل على حصول 
قسمة بين الورثة قد قبلها المستأنف فعلا 

« وحيث انه لا يشترط تسجيل هذا العقد 
لصحته وان تصديق ولى القاصر على مثل هذه 
القسمة يكف لصحته بالنسبة للقاصر ولا يحتاج الى 
تصديق من الجلس الحسبى لأن الولى الشرعى 
غير مازم بالنسبة لابنه ل, الالتزامات الواجبة 
على الومى 


( استئناف على عبدالله الاحول وحضرعنه الاستاذ 


رياض يعءقوب ضد ورثة ابو زيد خليفة وآنثر وحفسر 
عنهم عدا الاخير الاستاذ اسرائيل معوض رقم 441 
سنة 49 ق - دائرة حضرات عمد ذهمى حدين يك 
وي#ود فهمى «وسف يك وعحمد نور بك «ستشارين ) 


يحل الحاماة 


لذ 
8 مانو سنة ٠مو‏ 

وس اختصاص . الحا الاماية . دعوى فسخ . 

استيدال وقف . عدم تعلقها باصل الوقف 
باب بيع . فسخ. البييوع الجبربه والاختيارية. صمته 
لوقف بدل. الاشهاد به . »عاق على قبض 

القن . عدم دفع الذن . جواز الفسخ 
المبارى» القاث و ئ 

١‏ - تختص الحا 1 الأهلية بالفصل فىطاب 
فسخ البيع أو الاستبدال للهة وقف لعدم دقع 
القن لأنمسا ليست متملقة بأصل الوقف إذ 
الاستبدال هو من شرائط الوقف لا اصله 

؟ - اتفق معظم الشراح على جواز طلب 
فسخ البيع لعدم دقع العْن حتى ف البيوع 
الحاصلة بواسطة القضاء جر ية كانت أو اختيارية 
لأنها معلقة على شرط الفسخ 

- أن الببدل فى الوقف ماهو الا بيع 
يتدخل فيه القضاء لتحرير الاشهاد الششرعى 
بالبدل . وهو اجراءلازم لصحة الاستبدال طبق 
لامادة با18 و م من لانحة رتب الام 
الشرعية . ومثل هذا الاشهاد معاق عبى شرط 
فاسخ وهو دقع الغْن وقت الاشهاد 3 فاذا لم 
يدفع ان صصحطلب فسخ الاستبدال 

الكو 

« حيث أن موضوع هذه الدعوى تضمن 
أن الدعى باع 1١‏ فدات الى وقف المرحوم 
جرجس شحاته والد ال-تأفف عليه المشمول 
بنظارة امستآنف عليه وصدر بذلك اشهاد شرعى 
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| منحكة بنى سويف الشرعية بتارعخ»١‏ ديسمير 


سنة 9117 يعن قدره ٠٠٠١‏ جنيه مصرى وقد 
أذنت هيئة محكة بنى سويف الشرعية للسبائع 
بصرف الهْن من خزينة محكة مص الختلطة من 
مبل كان مودعا يها لحساب الوقف غير أن 
الستأنف ل يكن من صرف لعن لصدورحم 
من محكة الاستئناف المختاطة باعتبار أن البلخ 
من حق الدائنين السابقين على تاريخ الوقن 
ولذلك رفع المستأنف هذه الدعوى وطلب لمكم 
فسخ البيع وتثبدت ملكيته الى الأطيان البيعة 

« وحيث أن مايجب بحثه فىهذه الدعوى 


أ هو هل للاشترى المق فى طلب فستخ البيع أو 


الاستبدال يعنى آخر رعْما عن صدور الاششهاد 
الشرعى يسيب عام استلام القن « مقابل 
البدل » أم لا 

« وحيث أن الفصل فىهذه المسألة يدخل 
ضمن اختصاص الحكم الأهلية لأنها ليست 
خاصة بأصل الوقف وهوكل مايتعلق بصحته 
ويتوقف عليه بل هى متعلقة بطلب فسخ عقد 
بيع لعدم قبض العْن وهذا خارج عن أصل 
الوقف لأن استبدال اموال الوقف الذى حصل 
هذا البيع اسئناداً عليه هو من شرائط الوقف 
لااصله كا قالت ذلك محكة أول درجة عند 
ما قضت يحق برفض الدفم اللقدم من اللستأقف 
ضده بعدم اختصاص الحا » الأهلية فعىحينئذ 
خاضنة لأحكام البيع طبقالتصوص القانون المدنى 

« وحيث أن المادة 78٠١‏ من القاثون المدنى 
أعطت للبائع الذى لميتحصل على الهّن المستحق 
دفعه والذى سل المبيع باختياره للمشترى أن 
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مجلة لحاماة 


يطلب فسخ عقدالبيع بسببعدمالوفاءبموكذلك 
المادة « © » من القانون المذ كور . وما مثل 
ابام لجهة الوقف الاكثل البائم لأى شخص 
آخرءفله طلب فسخعقد البيععند عدمدفع امن 

«اوخيك أن معظم الشراح اتفقوا على 
جواز طلب الفسخ لعدم دفع المْنحتى فالببوع 
الحاصلة بواسطةالقضاء جير ب ة كانت أواختيارية 
لأنهم اعتبروها معلقة على شرط فاسخ وهو 
عدم أداء الوْن واذا قيل أن البدل فى الوقف 
هو بثابة بيع يتدخل فيه القضاه لتحرير الاشهاد 
الشرعى الذى هومن الاجراءات إللازء.ة لصحة 
الاستبدال طبة) لنص امادة ٠١07‏ من لانحة 
الشرعية وامادة « ٠دع‏ ه مها 
تيكون الاشهاد الصادر من محكة بنى سويف 
الشرعية معلق على شرط فاسخ وهو دفع امن 
وقت عمل الاشهاد والذى صرح فيه للبائم 
باستلامه من المحكة الختاطة ولم يتوصل البائع الى 
قبضه بسبب خارج عن عمله ولذلك حق للبائم 
طلب فسخ ما حصل الاشهاد عنه 

« وحيث أن وككل الستأنف ضده ذَكر 
بالجلسةالاخيرة عدم اعتبار طاب المستأنف فسخ 
العقد لانهذا الطلبلم يقدم أمام احكةالابتدائية 


ترتيب الحاكم 


«وحيث انه بالرجوع الى محاضر جلسات 
الحسكة الابتدائية تبين أن وكل المستأنف طلب 
بجاسة ١؟‏ ديسمير سنة 19890 تثبيت ملكية 
موكله الى ١١‏ فدانا المبينة بالعرريضة وفسخ البيع 
وقد ذّكر ذلك صراحة فى وقائع الحم الستأف 
فلامعنى لاتكار صدور طلب فسخ البيع من 


المستأنف بعد ذلك 


« وحيث أن المستأنف ضده ذهب فى 
مذكرته الى أن الثْن دفع فعلا للاستأفف من 
قبل عازر افندى جبران المحانى الذىكان يدير 
أموال الوقف بالنيابة عن المستأنف ضده وطالب 
توجيه اين الخاسعة للمست أن ف بالصيغة المدونة مذ كرته 

« وحيث انه تبين من المستندات المقدمة 
أن هناك خلافا مستحكا بين اللمستأنف ضده 
وعازر افندى جبران وقد رفعت دعاوى بينهما 
فضلا عن عدم تقديم دليل مقنع يجمل مأ بدعيه 
الستأفف ضده من دفع الهّن محتمل الحصول 
ولذلك لا ترى المحكة محلا لتوجيه الهين 

« وحيث انه رغما عما جاء بأسباب الحم 
المستأنف من أن جهة الوقف استامت الاطيان 
فعلا وصارت وقنا وامها لا تستطيع التعرض للنظار 
فى صحة الابدال ٠نعدمه‏ اذ انهيستدعى التدخل 
فىموضوع الوقف نفسهالذى ليس من اختصاص 
المحالم الاهلية فانها حكت برفض دعوى المدعى 
ومنطوق الك هذا لا يتذق مع الاسباب فضلا 
عن أن المحكةالابتدائية سبق أن حكات, برفض 
الدفع المقدم من وكيل المستأنف ضده « المددعى 
عليه » بعدم اختصاص الحكة الاهلية وانهما 


مختصة وقد اصبح هذا الحك نان 
« وحيث انه للاسباب المتقدمة يكون حَْ 


محكة اول درجة فى غير محله ويتعين الغاؤه 
والحكم للستأنف بطلياته » 

( اسكناف الاستاذ ميخائيل افندى غالى وحضر 
عنه الاستاذان عازر جيران وعزيز مشرق ضد شحاته 
اقتدى حرجس شحاته وحفر عنه الاستاذ اسرائيل 
معوض واآخر ين رقم 8ه سئةه 6ق بالفيئة السابقة) 


محلة الجاماة 


:1 
8 مانو سنة 19١‏ 
بدل ل قيءته | كثر من ٠١‏ حنهات- قرا . 
0 جواز الاثيات بالبينة 
المبراً القائ وى 
اذاكانت قيمة الإبدل اكثر من عشرة 
جنيهات فلا يجوز اثباتما بالبيئة الا اذا وجدت 
قرائن تجعله قرريب الاحمال بورقة أو فمل صادر 
من المخصم كالشروع فى التنفيذ . وذلك بوضع 
اليد مثلا على المين المتبادل عليها . ومضي زمن 
مديد على وضع اليد 
امير 


« حيث ان «وضوع الدعوى يتلخص فى 
أن المانييِة الاول من المستانف عايهم يدعون 
نهم اتبادلوا مع المستأنف بدل ليك من خمسة 
وعشر بن سنة فأعطوه فدان] وم قرار يطبحوض 
البحيرة والدنارى وأخذوا منه مثها بحوض الفيوى 
وان المستأنت ينازعهم فى ملكهم لهذا القدر 
حيث تصرف فى +1 قيراط) يحوض الفيوى الى 
باق المستأنف عليهم وطلبوا ثبوت ملكيتهم الى 
فدان وم قراريط وكف منازعة المستأنف لم 
فيها وبطلان التصرف الحاصل منه الى باق 
المستأنف عليهم. وقد دقع امستأنف دعواهم بأن 
حقيقة البدل بدل زراعى لا بدل تليك من عشى 
سنين لا خسة وعشرين سنة وطر يقة ذلك انه 
تبادل أولا مع ورثة ة ابراهم مصطق وبدوى 
موسى بدوى وعلى مد سويلم فأخذ منهم فدات 
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و١‏ قيراط) و1 سهما حوض الفيومي وأعطاهم 
بدها فدانًا وثُانية قراريط و١١‏ سهمًا وض 
ثبت ثم تبسادل ها أخذه من هؤلاء مع المانية 
الاول من المستأنف عليهم فأعطامم هذا القدر 
وأخذ نظيره من حوض البحيرة والدنارى وأخيراً 
جعل البدل الحاصل مع ورثة 5 براهيم مصطقى 
و بدوى موسى بدوى بدل ميك بأن اشترى 
منهم فدانًا بحوض الفيوي ممقتضى عقد مؤرخ 
١‏ اكت بر سنة 147 ومسجل فى سنة 1978 
وباع لم فدانًا واربعة قراريط بحوض ثابت ٠‏ 
لبدوى موسى ١١‏ قيراط) ولورثة ابراهم مصطفى 
11 قيراط) أى بزيادة + قراريط خارجة عن 


البدل.وذلك بعقد مؤرخ ١‏ كتو بر سنة 191 
وسجل وقال ان هذه المقادير تقلت من اسعه 
الى اسمائهم كا هو ظاهر من ٠‏ الكثشف الرمبى . 


وقال أيضًا ان الذى يدل على ان البدل هو 
بدل زراعة لا بدل ليك ان على جمد سويلم 
أحد التبادلين معه أولا ل يتنك القدر الذى 
أعطاه له بالبدل الافى سنة 1414 فلا يكن أن 
.يكون البدل حصل قبل هذا التاريخ واستدل 
بذلك على صورة العقد المقدمة منه 

« وحيث ان المعاوضة فى عقد به يلتزم 
كل من المتعاوضين المتعاقدين بأن يعطى للآخر 
شي يدل ما أخذه منه و ينبع فى المعاوضةالتواعد 
المختصة بالبيع فيا يختص بالائبات 

« وحيث ان المادة /ا6” من القاثون المدنى 
قضت بأنه يجوزأن يكون البيع بالكتابة أو 
بالمشافهة انما فى حالة الاتكار ند تتبع القواعد القررة 
فى القانون بشأن الاثيات 


اذل 


« وحيث انه من المقرر قانوًا انه اذاكانت 
قيمة عمد البدل أكثر من ٠١‏ جنيهات فلا 
يجوز اثياتها بالبينة الا اذا وجدت قرائن أحوال 
تجءله قريب الاحمال بورقة أو يفعل صادر من 
الخصم كالشروع فى التنقيذ وذلك بوضع اليد 
مثلا على العين التبادل عليها ومغى زمن مديد 
على وضم اليد 

« وحيث ار كلكلا من الطرفين اعترف 
يخصول البدل وتنفيذه فعلا الا انهما اختلذا فى 
ماهية هذا البدل انكان بدل زراعى أو بدل 
تايك.وفى مدة وضعاليد وهذه واقعة يجوز تكلة 
أثبانها بالبينة 

« وحيث انه ثبت من التحقيق أن المانية 
الاول من المستأنف عليهم وضعوا أيديهم على 
المين المتتازع عليها على أقل تقدير حسب ما 
شهدت به شهود المستأنف مدة عشرة سنوات 
سابقة على رفم الدعوى أى من ابتداء سنة 519 
أى قبل مشتراه الفدان من ورثة ابراههم مصطفى 
وبدوى موسى فُذى كل هذه المدة وسكوت 
الستأنف عن الرجوع فى البدل ببنه وبين من 
تبادل معهم أولا وبينه وبين اللستانف عليهم 
الاولين يدل دلالة قاطعة على ان البد لكان 
بدل تمليك لا بدل زراعى ولا يهم بعد ذلك 
البحث فى قول الستأنف أن بدوى موسى أحد 
المتبادلين ١‏ هلك الا فى سنة 1914:ولا انه ١‏ 
لك من الاخيرين الا فى سنة :و مادام ان 
البدل حصل قبل هذا التاريخ 

« وحيث انه ثابت مر أقوال محاني 
الستأنف امام حكة أول درجة يمحضر جلسة 


يحل امحاماة 


9" مابو سنة 9ه دفمًا لادعاء المانية الاول من 
الستأف علمم وضع يدم مدة خمسة وعشرين 
سنة ان البدل تم يينه و بين ورثة ابراهم مصطق 
و بدوى موسى وعلى سويم فى سئة 16واوان 
البدل الذى حصل ببنه وبين الثاني الاول من 
الستأفف عليهم حصل من عشرة سنوات بعد 
أن أصبح مالكا بطريق البدل من الآخرين 
على انه ليس من المعقول ولا من العادة أزنف 
يتبادل شخص بدلا زراعيًا مع آخرثم يقبسادل 
مرة ثانية بدلا زراعيًا فيا أخذه بطريق البدل 
الزراعى مع شخص ثالث ويمكث هذا البدل 
ما ينوف عن العشرة سنوات وان صح ما بدعيه 
المستأنف من انه جمل البدل الزراعى مع ورثة 
ابراهيم مصطق و بدوى موسى بدل تليك فى 
سنة 406 فهذا لا يننى حصول البدل بينه وبين 
المانية الاول من المستأنف عليهم قبل هذا التاريخ 
بدليل ان البدل الذى حص ل يينه و بن على سو يم 
لازال قاع ولْ يتحر به عقد تليككا ان على 
سويل لم يعترض على حصول البدل بين المستأنف 
والانية الاول من المستأفف عليهم 
« وحيث انه لمذه الاسباب وللاسباب 

الواردة فى حك محكة أول درحة ترى الحكة 
أن المحم المستأنف فى له ويتمين تأبيده » 

(استئئاف الشيخممد #دالفيوىوحفير عنهالاستاذ 
.بوسف امد الجندى ضد سلبان سالم واخرين وحضر 
عن السادس الاستاذ زى فهمى متصور رقم 455 
سنة اع قب دائرة حضرات مصطق يك عمد وود 
على سرور يك وسلبان السيد يك مستشارين ) 


محل الحاماة 


و5 
8 ماو سنة .وا 
الفاس ب ميعاده . غش . سريانه . من اريخ 
ظبور دليل الغثى 
المبراً القانويى 
نص فى المادة لام مرافعات أهلى على ان 

ميعاد الالئاس فى الغش ,بدأ من تاريخ ظلهور 
الغش ول يشترط لاثبات ظهوره أى دلي لكتابى 
فاذا وجد دلي ل كتابى عرت هذا الغش فييدأ 
ميعاد الالئاس بداهة من يوم ظهور هذا الدليل 
لأن هذا الدليل مثبت لظهور النش 

امير 


« حيث ان الملتمس ضده الاول دقع بعدم 
قبول الالياس شكلا لحص وله بعد الميعاد لأن 
ميعاد الالياس يبدأ من وقت ظهور الغش لا من 
وقت ظهور الدليل على الغش وعلى فرض أن 
الميعاد يبدأ من وقت ظهور دليل الغش ققد ثبت 
أن الكشف الذى يسك به اللنمسان تقدم الى 
مركز كفر الشيخ فى 14 1 توبر سنة 19374 
وحصل تحقيق_ بشأن هذا الكشف فى هذا 
التاريخ وقد مغى على ذلك التساريخ الى رفع 
الالماس الحاصل فى 0* ابريل سنة 1١979‏ 
أكثر من ٠١‏ بوم وقد رد وكيل المانمسين على 
ذلك بأن موكليه لا يعاسان بهذا الكشف الا 
بعد صدور حك الحكين فى أبريل سنة 1954 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على 
الاوراق أن هذا الكش فكان حقيقة موضوع 


1 


شكوى بين ابراه سلامه وعبد الجيد سيد احند 
ابراههم حصل عنها تحقيق فى 16 ١‏ كتو بر سنة 
918 وتقدم هذا الكثف للمحققما انه تقدم 
للمحكين وتصدق عليه وصدر الحم بشأنه فى 
؟ ابريل سنة 8؟5و١ا‏ 

« وحيث أن الغش الذى يدعيه الملنمسان 
هوأن المنمس ضده الاول ابراهيم سلامه غش 
المحكة وأضابا بادمانه الكاذب و باتكاره للحقيقة 
بعدم وجود ورقة ضد تننى دفعه الم فأثر ذلك 
على الحكة وحكت له بلقن وأن الكشف الذى 
تقدم مرك نكفر الشبيخ وأثبته ا حقق فى حضره 
بتاريخ 14 أكتو بر سنة م197 دليل على هذا 
الغش وأنه لم يظهر ها هذا الدليل الا بعد حكم 
المحكين فى ٠‏ ابريل سنة و١‏ 

« وحيث أن الادة 6لام مره قانون 
المرافمات الاهلى نصت على أن ميعاد الالئاس 
فى حالة الغش أو الازوير أو اخفاء الاوراق يبدأ 
من اليوم اذى ظهرت فيه هذه المسائل سواء 
أعان الم أو ' يعلن و يشترط القانون المختلط 
فى حالة اخفاء الاوراق أن يكون تارم ظلهور 
الاوراق ثبنَا بالكتابة دون غيرها من أدلة 
الاثبات .وقد أضاف القانون الفرنسى حالة الغش 
أيضًا واشترط أن يكون قار مخؤظهوره ثاب بدليل 
كتابىكم فى حالة اخفاء الاوراق وهذا ما حدا 
بالشراح الفرفسيين الى القول بأن ميعاد الالماس 
فحالة الهش يبدأ من تارعخ ظهور الدليل الكتابىي 
المثبت لاغش ويك لانبات عل اللنمس به أن 
بيذ كر فى حضر رمبى وعلى طالب الاليّاس الذى 
يدعى عدم الع به أن يثبت العكس أى أن 


14 


الاثبات يقع على عاتق المانمس ( راجع تعليقات 
دالوز على المادة 48 مرافعات ص خلا وص 
ولالا نوله ١‏ ودو١او؟١ا).‏ 

« وحيث أن نص القانون الاهلى فيه 
تضييق على اللنمس وذلك بجسله ميعاد الالتاس 
فى الغش يبدأ من تاريخ ظهور الغش ول يشترط 
لاثبات بوره أى دلي لكتابى فاذا ما وجد 
دليل كتانى عن هذا الغش فن البديعى أن يبدأ 
ميعاد الالتاس من يوم ظهور هذا الدليل لأن 
هذا الدليل مثبت لظهور الغش ٠‏ 

« وحيث أن الكثف الذى تقسك به 
الملتمستان ضبط وعمل عنه محضر تحقيق فى 164 
أكتو بر سنة 158 كا انمكان موضوع بحث 
امام المحكين الذين ابتدأوا اعامم من يوم © 
ديسمبر سئة 1984 الى أن صدر الحم م 
مارس سنة 1958 وتصدق عليه من الحكة فى 
؟ ابريل سنة 15:9 وترى المحكة أن يوم 14 
اكتوبر سنة ١528‏ الذى تقدم فيه الكثشف 
هو تاريخ ظهور الغش وءته يبدأ ميعاد الالئاس 
وعلى اللتمستي نهدي الدليل على عدمعامهم ابذاك 

« وحيث أن اللحكة ترى مر ظروف 
الدعوى عل اللقمستين بتقديم هذا الكثشف 
للحقق لأن احداهمازوجةلأخ الشيخعيد الجيد 
سيد احمد مقدم الشكوى والاثنين خممان 
للملنمس ضده الاول . هذا فضلا عن أن هذا 
الكشف كان موضوع بحث امام الحكينكما 
سوق بيانه كل ذلك يعتبر قرائن قاطعة على عل 
الماتمستين بهذا الكشف فى المواعيد السالفة 
الذكروكاراسابقة على الميعاد القانوفىلرقع الالتّاس 


يحل الحاماة 


وقد مضى عليه احكثر من ثلاثين يوما لناية 
تاريخ رفع الالماس . 

( الماس الست خفره شهاوى واخرين وحضرعنهم 
الاستاذ عبد الوهاب يك عمد ضد ابراهم عمد سلامه 
واخرينو<ضر عن الملتمس ضده الاول الاستاذ بوسف 
احد الجندىرقم41 سنة 45 ق س بافيئة السابقة) 

ك3 
8 مابو سنة ٠‏ 8و1 

وس دين . مطاليه به . المدة المسقطه. مبدأ سيرياتها 
»ب حراسه . »يدأ تاريخ المطالبه بالدين المترتية عليه 

المبراً القاثوى 

)١(‏ من المقرر علما أن المدةالمسقطة لا تبدأ 
الا من الوقت الذى يمكن للدائن فيه أن يطالب بدينه 

(؟) فى حالة تعيين حارس على أطيان»ؤجرة 
فلا تيدأ سريان المدة المسقطة للاتجار الاءن 
تاريخ انتهاء تصفية الحراسة . 

الكو 

« منحيث أن اد اقتدى عباس ابراهم 

والست انيسه بنت المرحوم مد بك الدريب رفها 
هذه الدعوىيعارضان فى تنبيه تنزع المككية المعلن 
البهما من وزارة الأوقاف فى 1؟ اكتو بر سنة 
١07‏ لأن الدين المطالب به دين ايجار سقط 
بضى أ كثر من سسنين هلاليةءن ١‏ نوفبر 
سنة 1995 الموافق 8 ريع اول سنة 141١‏ 
وهو تارعخ انتهاء الاتجارة لغاية 55 ١‏ كتوبر 
سنة 19517 الموافق ٠م‏ ريع اثأى سنة 1845 
وهو تارعخ التنبيه 


محلة الحاماة 
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« ومن حيث أن وزارة الأوقاف أجابت ا مبدأ لسريان الدة المدقطة لان الدين لم يكن 
على هذا الدفع بأنما تعينت فى السئة الأ خيرة من | تحدد فى هذا التاريخ بل يحب احتسابه من تارعخ 


سنى الأيجار حارس قضائيً على ججيع الأأطيان 
المؤجرة وأن هذه الحراسة كانت مانمة لطا من 
اتخاذ الاجراءاتفى سبيل الحصول على مطلويها 
الذى مأكان بالاستطاعة معرفة مقداره الا بعد 
اثتهاء الحراسة وتصفيةمتحصلاتها وخصمبا وهذه 
التصفية استغرقت وقنًا طويلا امتد الى شهر 
دلسوير سلة "91717 

« ومن حيث أنه ظاهر من جم عكة 
اسكندرية الابتدائية الرقم ‏ يناير سنة 1585 
أن وزارة الأوقاف تعينت حارم قضائيًا على 
الأطيان المؤجرة لادارتها وزراعتما أو تأجيرها 
لساب المستأجرين.وايداعصافى الريع فيخزينة 
الوزارة صما من أصل المطلوبطا من المستأجرين 

« ومنحيث أنه ظاهر أيضًا من المستتدات 
المقدمة من الوزارة -بالحافظة رقم أن عملية 
الحرامة استازمت وفنا طويلا لتصفيته! وتحصيل 
الثأخر من الاتجارات بدأ فى ابريل سنة 1975 
وانتعى فى 1١١‏ دسمبر سنة ١9578‏ 

« ومن حيث أنه من المقرر عاما أن المدة 
المسققطة لا تبدأ الا من الوقت الذى يمكن للدائن 
فيه أن يطالب بدينه 

« ومن حيث أن وزارة الأوقاف 0 يكن 
فى استطاعتها اخاذ اجراءات تنفيذية عن دين 
الايجار طالما أن عملية الحراسة لم تكن اتتنمت 
لان الباق من الايجار لم يكن تحدد قبل ذلك ٠‏ 

« ومن حيث انه لذلك لا يمكن احتساب 
يوم ١4‏ نوفبر سنة +95 وهو تارعزانتهاء الايجار 


انتهاء تصفية الحراسة ولا يعترض على ذلك ها 
يمكن أن يترتب عليه من تح المارس فى تارعخ 
التصفية لان وزارة الاوقاف ف القضية الخالية 
١‏ تتأخر فى اجراء التصفية تأخراً غير مقبول ولانه 
كان فى امكات المستأنف ضدهما مطلبتها 
بتلك التصفية بعد الوقت الذى يقدر انه للا 

« ومن حيث أنه لم تمض مدة الخمس سنين 
من تارعخ تصفية المراسة وتحديد الدين لغاية 
اعلان تنبيه نزع الككية فيكون الدفع قوط 
الحق فى غير محله و يتعين رفضه . 

ومن حيث أنه لا محل للتفرقة بين ايجار 
سنة 95 وما قباها بالنسبة لعدم سقوط الحق فى 
الطالبة بالأيجار لان أثر حم الحراسة الرقيم 
يناير سنة 485 عند الى المطلوب من الايجار 
عن السنين السابقة وعنم الوزارة من المطالبة 
بالاجار المذّكور الى أن تصنى الحراسة 

« وحيث أنه مما تقدم يتعين الغاء الحم 
المستأن بالنسبة ل قضى به من جهة سقوط حق 
المعارض ضدها فى المطالية ما عدا انجار سنة؟7 5 
ومن جهة الغاء تنبيه نزع المككية بالنسبة للأيجار 
السابق على هذه السنة والحكم برقض الدفع 
الخاص بسقوط الدين بمفى خمس سنواتهلالية 
سواء أ كان ذلك عن اتجار سنة 4*9 أو ما قبله 

( استئناف وزارة الاوقاف ضد مد افتدى على 

صالح واخرين وحضر عن المتاتف ضدهما ؟ وم 


الاستاذ حمد صبرى ابو رقم 5م155 ستة 
5 قضائية بي بالهيكة السا بقة ) 
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يحلة الحامأة 


٠ 0_7‏ 7 0 2 
1 
ل يا رسر) و سايم 


/3 
محكة مصر الكلية الأأهلية 
إن مابو سنة 979 
دعوى جنائية . رفعها بعد الدعوى المدية . 
عدم اتحاد السبب والموضوع . قبوها 
الممرا أ العانو 3 
من المتنق عليه علي وقانوًا انه لتطبيق 
القاعدة المنصوص عنها بالمادة ع جب أوفر 
شرط جوهرى وهو أن تكون الدعوى المرفوعة 
أمام القضاء المدنى هى نفسما التى رفعت أمام 
القضاء الجنالى. أى يحب ان يتحدا سببا وموضوعا 
لير 
« حيث أن وكيل النهم دفع أمام احكة 
الجزئية بعدم قبول الدعوى لأنه بعد أن اجتاز 
الطريق المانى عاد واختار الطريق الجنانى وذلك 
عملا بنص المادة 7 جنايات وقد أجابتالمحكمة 
طلبه فاستًنفت النيابةواستأنق المدعى المدلى . 
« وحيث انه من المتفق عليه عملي وقانو 
انه لتطبيق القاعدة المنصوص عنها بالمادة وم 
عةوبات يجب أن يتوفر شرط جوهرى وهو أن 
تكون الدعوى التى رفعت أمام القضاء المدنىهى 
نفسما الدعوى التى رفعت أمام القضاء الجناق أى 
اله يبان يتحدا فىالسبب والموضوع ممأوقدقرر 
ذلك جميع الشراح الفرنسيي نكا اثبنته فى احكامها 
جميع الحم الفرنسية( راجع موسوعات كريلتبيه 


«عننمعومون جزء ؟ صحكيفة "4٠‏ فقرة 296 
لقع 400 و40 و07 وا قبلها - وراجم 
ايضًا فستان هيلى جزء ؛ - وجارو جزء أول 
وغيرمم من الشراح ) 

« وحيث انه ثابت أن المدعى المدنى يعد 
أن رفع دعوى الحساب شطبها لأن امتهم أقر 
له ها فى ذمته فطالبه جا أقر به فلم يدفع شيا فرفع 
دعوى الجندة المباشرة . فالسبب مختلف فى 
الدعو بين لأنه فى الدعوى المدئية يطلب الحساب 
وفى الدعوى الجنائية يطلب التعو يض عما لحقه 
من الأضرار من جراء التبديد فلا يوجد والالة 
هذه اتحاد فى السبب ولقد أيدتالحام الفرنسية 
هذا الرأى ( راجع 8 محكمة النقض الفرنسية 
فى " اغسطس سنة 1801 موسوعات دالوز 

وفستان هيلى جزء 4 كيفة 5568 و35؟ ) 

« وحيث انه مما تقدم يكو أمم اركان المادة 
و5 جنايات لم يتوفر ويكون الحم المستانف 

فى غير محله ويتءين الغاؤه 
( قضية النياءة العموءية والاستاذ عبدالتكريم بك 

رؤوف ضد ابراهم أفندى السيد غنم رقم 451756 
سنةة9 و ١س‏ رثاسة حضرة ممود يك فؤاد وعضوية 


حض رحن مراد يكواجد امماعيل يك القضأة وعمد 
يك يديردضو التيابة ) 


محلة المحاماة 
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محكة الزقازيق الكلية الاهلية 
9 مابو سنة 1958 
توريد أتقار . عقده . مضارية علىالاجرة . 
عمل تجارى 


المبرة القادوئى 
وان كان القانون التجارى قال مادته الثانية 
بلقة اثلثة بأنتوريد الأشباء مس00" 
يعتبر عملا تجاريا وأنه يستفاد ذلك من أنه يجب 
أن يكون محل العمل أشياء لا أشخاصاً - إلا أنه 
اذا هد شخص من طريق العادة والاحتراف 
على توريد انفار لاعمل لدى الغير فان عله- برغ 
اعتبار.محله وموضوعه أشخاصا وأن المساومة على 
ذات اللأشخاص غير مباحة وليست لا 
لامضاربة التجار 3 -_ شير 2 ذلك عبلاجار ما 
لان المساومة التجارية والرغبة فى تحصيل ريح 
م تنصب على ذات الأشخاص انها الصرفت 
وانصرفت فط الى المضار به فىأجرة الاأشخاص. 
وعلى ذلك يمتبر تور يد الأ نقار عملا تجار ي) على 
هذا الاعتبار أخذاً با قررته محكة التقض المانى 
الفرنسى وعلى عكس ما قرره الاستاذ لكور 
لتك 
« حيث أن النزاع الآن هو ققط 
الاسنئناف الوصنى فيا يتعلق بالنفاذ المسجل 
« وحيث أن موضوع الدعوى هو عن 
عملية توريد أنظار 


03 


ل 


« وحيث وانكان القانون التجارى قد 


لكا 


أشار بالمادة , بالفقرة © بأن ,يدخل ضمن طائفة 
الاعمال التجارية « تعمد توريد أشياء 
#عساتسيه1 عل ممتومملت مانم وأن ذلك 
لا ينصرف الا الى الاشياء لا الى تور يد أنفار- 
لانه لايمكن أن يعتبر الانسان محلا للمساومات 
التحارية والمضار بة بي نالتجار لخالفة ذلك للنظام 
العام وأنه على ذلك يعتير التعهد بتورريد الانفار 
تعهداً مديًا ًا لاتسرى عليه الاحكامالتجار ية 
زلا 3 »معز ) ( ف القاتون التجارىم ٠‏ 
ص ؛؛ هامش ) ذا نكان ذلك قائم) من حيث 
النص والاعتراض الفتهى الا أن القضاءالقرنبى 
عيل الى اعتبار عة_د التعهد بتور يد أثفار عقداً 
تجاريا لان المضاربة فيه لم تنصب على ذات 
الانسان - وهي على ذلك ممنوعة قانوثًا - الاأنها 
قد انصبت وانصبت فقط على المضار بة فى اجرته 
وفى عمله (دائرة العرائض لحكة النقض ببار يس 
فى ٠١‏ اكتو بر سنة 408 له دالوز الدورية 
سنة 106 القسم الاول ص ١5؟‏ ) وهو ٠اتأخذ‏ 
به هذه الحكمة لان المضار بة باعتبارها ركنا من 
أركان تجارية الاعمال التجارية عنكل مهد 
بتور يد لايمكن فى الواقع وفى القانون أن تنصرف 
الى نفس الاشياء التىيتعين تور يدها انما تنصرف 
الى مجرد الرغبة فى تحصي ل كسب من وراء 
المداومة فى الاجرة ومادام موضوع المضاربة 
هو المساومة فى الاجرة بالذات بصرف النظر 
عن نوع الشىء المطلوب تور يده - فالمضار بققائمة 
ومعها ركن التجارية ها كان نوع المطلوب 


تورربده 


ين 


« وحيث وقد تبين بأن العمل تجارى 
فالتغاذ فيه حتمى طيق) لقاون عادته .وم 
عرافعات ولذا يتعين تأبيد الحكم فيا يتعاق 
بالاستثئاف الوصفى وتأبيد النفاذ 
( قضية الشيخ عبد المطلب وأخر وحضر عنهما 
الاستاذ اليد حامد نهمى ضد عبد الله افندى عيسى 
وحضر عنه الاستاذ حسن الجندى رقم3 4 ١‏ استعناف 
سنة 8و س رئاسة حضرات عبداللام بك ذهق 
وكيل المسكمة وحدين صادق افندى وعيد الجن 
افندى نور القاضيين ) 


ل 
محكة مصرالكلية الأهاءة 
4 هأرس سنة ١90‏ 


هم دعويين . آسهيل الاجراءات . عدم تأثيي . 


على جوه ركل قضية 
تفسير . عبارة « ٠١‏ يستجد » ,غير يجهولة القيمة 
ا ممارىء القائو نز 
١‏ - لي سكل غم تأمر به المحسكة يعتبر 
ادماجًا الدعويين المضمومتين بحيث يصبحان 
كلا واحداً لاتتجزأ ٠‏ بل هناك ضم يراد به 
مجرد احتياط أمرت به المحمكة فى سبيل تسهيل 
اجراءات الدعوى وتبسيطها لا يؤثر على جوهر 
قم كل دعوى على حدة فتصب حكل دعوى 
برغم الضم متفظة بكيانها وقيءتها من حيث 
التقدير المالى المقدر طا ياوراقها 
؟ - عبارة « ما يستجد » لا تعتبر مجهولة 
القيمة بل تدر فيها الدعوى لغاية تاريخ صدور 
حَ مكة أولٍ درجة 


يحلة الحاماة 


الوك 

« حيث أن الاستئتاف المنظور الآن هو 
عن الم المستأنف الصادر بتاريم ؛١‏ اكتوير 
سنة 1984 الذى شمل البت فى دعويين قد 
سيق هما إلى بعضمءا البعض . إذ رفعمت 
دعوى منسيدة الستأئف عليها ضد خصومماببلغ 
8 قرثًا قيمة ما دفعته عنهم فى عوائد الأزل 
المشترك بها 3 ينهم ورفعت دعوى من خصومها 
ضدها بطلب الزامها عيام 3 قرثا (وماستجد ) 
قيمة نصبيهم فى ريع المنزل المشترك باعتبار أنها 
هى المنتفعة به أى واضعة اليد عليه . وقد 
فبها غيايًا برفضها . فمارض فى الحسكم المدعون 


أصلا . وبعد هذا ترر من محكة أول درجقبغم 


| الدعويين دعوى سيدة ومعارضة خصومما إلى 


بعضسهما البعض وتمين خبير لتحقيق من التتفع 
ولتقدير الري - وبتارعخ؛١‏ أكتو بر سنة 11 
صدر الحكم برفض المعارضة وتأبيد الحكم 
المعارض فيه أى برفض دعوى خصوم سيده . 
و بالزامم بأن يدقموا لها ١١‏ جنيها عوائد 
ومصار يف عمارة ومن مياه ٠‏ 

« وحيث أن خصوم سيدة امد سليان 
غائم وزملائه رفعوا هذا الاستئئاف الحاضر عن 
الحمكم السابق الصادر فى الدعو بين المضمومتين 
وقد دفعت سيدة هذا الاستئتاف بدفم فرعى 
يعدم جوازه لقلة النصاب قرد احمد سلمان غام 
وزملاؤه مذكرته التحر يرية المقدمة بعد حجز 
القضية 


» وحيث أن الضم الذى قضت به حكة 


مجلة الحاماة 


أول درجة بتاريخ ٠‏ أكتوبر سئة 988 ليس 
من شأنه أن يدمج الدعو بين ادماجًا بل هو 
مجحرد احتياط أمرت به المحكة فى سبيل تسهيل 
اجراءات الدعوى وتبسيطها لا يؤثر على جوهر 
قيم ةكل دعوى على حدة فتصب حكل دعوى برنم 
الضم محتفظة بكيانها وقيمتها من حيث التقدير 
الحالى المقدرطا بأوراتها ( أنظر فى ذلك دالوز 
براتيك مموننممط الوط جزء أول صفحة 00+ 
نبذ107) ومادامت قيمةكل دعوى على حدة 
لاتقبل استئناق فلايجوز حينئذ رفع استثناف 
عن احج الصادر فبهما ممّاما دام تكلواحدة 
مستقلة فىكيامه! عن الاخرى 
« وحيث أن عبارة وضع اليد التى وردت 
بدعوى أحمد سليان غائم ومن معه لا تنتصرف 
إلا الى الحيازة «مناهمنه1 ولا تنصرف الى وضع 
اليد «متعممددمن غير مقدر القيمة فى ذاته . 
ولي سأد على ذلكمنأن احمد سامان ومن معه 
يطلبون فى دعواهم ضد سيده قيمة نصيبهيم فى 
ريع امازل باعتبار أنها ى التى انتفعت بالازل 
دونهم . وما دام الاأمركذلك فالدعوى على هذا 
الاعتبار لا تعتبر مجهولة القيمةكا يدعى المستانفون 
بذكرتهم بل تعتبر معينة كل التعيين . وما دام 
المبلغ المطالب به فى حدود النصاب الهابى فلا 
يجوز رفع استئناف عنه 
« وحيث عن عبارة ( ما يستجد) الى 
ورد بدعوى المستأنفين ضد سيدهققد أصدرت 
هذه المحمكة اليوم حكا فى القضية دق 9 سنة 
٠‏ استئناف مصر بأن عبارة ( وما يستجد) 
لاتتبر طلبا مجهول القيمة بل لا بد فيها من 


1# 


الرجوع الى تحليل يتناول طلبين . الطلب المقدر 
بالدعوى . والطلب غير المقدر وهو ما يستجد . 
وان هذا الطلب يتعين تعيينًا أصدًا بضمه الى 
الطاب الأول المعين مق صدر حم حكة أول 
درجة . وأن لاعبرة من حيث تحديد الطلب ما 
يستجد أو بما يستجد بمد ذلك إذ يعتير تابنا 
للأصل با يحى من طريق القياس امادة ٠١‏ 
عرافعات فقرة >5 هومنصلف ذلك الح تفصيلا 
« وحيث لما تقدم يتعين قبول الدفم وعدم 
جواز الاسئئناف 
( قضية احمد سليان غائم واخرين ضد الست سيدة 
سامان خانم رقم 51 ١سنة‏ ٠5و‏ س سس رئاسةحضرات 
عبد السلام ذهنيى بك رئيس المحكمة وجال الدبناباظه 
بك وز خير الابوتيجى بك القاضيين ) 
0 
محكة مصر الكلية الاهاية 
1” مارس سنة ١9٠‏ 
استثناف . حك صادر على خلاف حم سابق. 
البت فياسباب الحم السابق- دون نصه- بتا في 
الاسباب الجوهرية .جوازه ٠‏ 
ا مسرا القانوى 
يجوز الاخذ بالمادة +0؟ مرافعات الخاصة 
بيجواز رفع استئئاف عن حك نمافى صادر على 
خلاف ّ سابق - حتى ول وكان الحكالسابق 
م يقض فى نصه بالثى» موضوع الدعوى اثانية 
نابت فيه فى اسبابه بن يدخل فى الاسباب 
الجوهرية عثنامدزناه هلقامسد التى تحوز قانونا قوة 
الثىء المحكوم فيه 
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لة الحاماة 


اليو 

« حيث أن المستأنف علوم دقعوا يعدم 
جواز الاستثتاف لقلة النصاب 

«وحيث أن المستأنفين ردوا:علىهذا الدقع 
بأن الك المستأنفصدر على خلاف حك سابق 
فيكون قابلا للاستئناف مهما كانت قيمتة 

« وحيث انه ولو أن حم ١4‏ مارس سنة 
4 الصادر من محكة بنها فى القضية رقم 
سنة 197 م يأت بنص بيت ملكية 
المستأنف عليهم فى الدعوى الحاضرة الى المقدار 
ذراعا المتتازع بشأنها الآنوقضى فقط لكية 
المستأنفين الى المقدار ٠٠١‏ ذراعا إلا انه قد 
بت الحم فى أسبابه بككية المستأنف عليهم الى 
القدر +٠‏ ذراعا. وأن هذا البت مرتبط كل 
الارتباط بنص الك الصادر بالقدار ٠١‏ ذراعا 
فانه مما يتعين على ذلك أنه لما رفع المستانف عليهم 
دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم الىالقدر المذ كور 
٠ -‏ 4-ذراعاكا فعلوا الان بالدعوى الحاضرة- فأنه 
لايجوز للمستأنفين المحسكوم لهم بالمقدار ٠١٠‏ ذراعا 
أن يعارضوثم فى القدر ٠١‏ ذراعا لان البت فى 
ملكيةهذا القدرالاخير-٠‏ 6ذراعا- بأسباب1 
الصادر بتاريخ 4 مارس سنة 1494 أما هوبت 
يحوز قوة الشى* الحكوم فيه بين طرفى المخصوءة. 
وعلى ذلك اذا رفءت الدعوى من جديد مقدار 
٠‏ ذراعا وارتكن المستأففون على حك ١4‏ 
مارس سنة 19178 المتقدم عا لايخل بقوة الثىء 
الحكوم فيه بشأن ذلك ١‏ 
وهو الحكي المستأتف الآآن- ما يخالف ح 1 


52-00 


مارس سنة ١988‏ المذكور ‏ فان المستأنفين 
«صبحون فىحل من رفع هذا الاستئناف الحاض , 
يطلبون فيه جل الحم فى الدعوى الحاضرة 
مطابنا للحم السابق صدوره من محكمة بنها 
تاريخ 15 مارس ستة 1988 اى ان استنادم 
الى المادة +5؟ مرافمات بشأن صدور حك دادر 
على خلاف حك سابق . استناد له ويتعين 
قبوله مادام أن الح التأنف قد جاء بالفعل 
على خلاف حم 14 مارس سنة ١992‏ المتقدم 
« وحيث لا تقدم يتعين رفض الدفع الفرعى 
المقدم من المستأنف عليهم وقبول الانئناف شكلا 
« وحيث عن الموضوع فانه تبين من حم 
4 مارس سنة 198 متقدم الذكر أنه تعين 
للاستأنف عليهم مقدار 4٠‏ ذراعا بالحدود البيئة 
بتقرير الخبيرالمودع فى تلك القضية . وهذا مقدار 
لا ينازع فيه المستأتفان و يقران مككيته المستأفن 
علههم . وعلى ذلك يجب أن يقضى لاستأنف 
عليهم بلكيتي هذا القدر ١-‏ 4 ذراعًا- بالحمدود 
والأوضاع الواردة بتقرير الخبيد فى القضية رقم 
7 سنة 1915 متقدمة الذكر 
( قضية الشيخ ابراهم اجد مكل ضد امد مد 
مكل واخرين رقم" و سنة ٠‏ او سس بالهيئة السابقة) 
للا 
مكة طنطا الكلية الأهلية 
> بونيو سنة 19780 
«لكية . وضع يد المدة الطويلة . مستأجر . 
شريك . ميدأ التقادم . 
امبر القائ وى 
يجب فى وضم اليد الكسب للملكية أن 


عله الحاماة 


يكون بصفة الما كظاهراً بذلك فأن هذا الظهور 
نفسه هو الذى يشعر المالاك الاصلى بالاعتداء على 
وضع يده . و بدونه لا يبدا سريان التقادم . 

واذا كان مدعى اللكية واضمًا بده منقبل 
بصفة أخرىغير صفة ا مالك كستأجر أو شر يك 
فيجب أن يكو نالتغيير فى صفة وضع اليد مقترك 
عمظهر خارج يشعر امالك بالاعتداء على وضع 
يده . وقبل ذلك لا يبدأ التقادم 

اليو 

« حيث أنكلا منمورث المستأنفومورثما 
المستأنت عليهم (ممد افندى فهم والست وهيبه 
فهيم ) قد تلقوا ملكية قرار يط و 1١‏ سهمً) عن 
مالك واحد وهو سلامه حميده وابراهم حيدم . 
فباعا الى مورثى الستأنف عليهم مباشرة والى 
مورث الستأنف عن طريق المستأفف عليهما 
الاخيرين الراسى عليهما مزاد هذه الاطيان ٠‏ 

«وحيث أن الذى؟ حجية عقود مورث 
الستأنف ومورث المستأف عليهم السبعة الاول 
بناء على ذلك هو قانون التسجيل لانه ليس معنى 
قاعدة تَلقٍالملكعن مالك واحد اللازمة للمفاضلة 
بالتسجي لأن يكو نكلا من المتفاضلين قد اشتروا 
مباشرة من باع واحد اذ يصح أن يشترىأحدم 
من مشترى عن امالاك ويكون الآخر قد تلقى 
الملك عن المالك مباشرة ٠‏ 

« وحيث انه قد ثبت لهذه المحكة من 
الستندات المقدمة من الىتأنف أن ملكية م 
قرار يط و ١١‏ سهما قد زالت عن سلامه حميده 


16 
وهو سند ملكية مورث المستأنف الذى تلق الحق 
عر الراسى عليهما المزاد ( المستأنف عليهما 
الاخيرين ) وفى هذا النسجل الجاية الكافية 
لاغير 1655 الذى يحاول الشراء من المتزوعة 
ملكتا لمورى المستأتف عليهما . ولايرد على 
ذلك بداهة أن التكليف استمر باسم الممزوعة 
ملكيتهما . فليس ثة قيمة قانوية اتكليف 
"كدليل على الملكية مع وجود نظام التسجيل 
« وحيث أن النزاع انحصر بين الطرفين 
أخيراً فى وضع يدكل طرف منهم اللدة للكدبة 
للملكية فد قضت هذه المحكمة بأحالة الدءوى 
الى التحقيق ليث تكل فريق مهم وضع بده 


عن نفسه ومنتاق الماك عنهالمدة المكسبةللملكية. 


« وحيث انه قد تبين هذه المحكة من 
التحقيق الذى تم أن وضع يد مورث المستأفف 
ومورنى | استأن ف عليهم كانت تلتق فى سلامهحميده 
وابرا لي حميده ابتداء من سنة 411 وسنة 916 
تاريخ مشترى مورثى المستأنف عليهم السبعة الاول 

« وحيث أنالمستأنف أجر الاطيان موضع 
التزاع الى البائمين له ااستانف عليهما الاخيرين 
من تاريخ المشترىفى سنة 16٠٠‏ وهذان أجراها 
يدورهما الى المأزوعة ملكيتهما سلامه حميده 
وابراهم حميده واستمر الأ ركذ اك حتى سنة 
و . وفىهذهالاثناء انتهز سلامهحميدهوابرا هيم 
يده فرصة وضع يدهما على الاطيان فباعاها 
مرة ثانية للىهورثالمستأنف عليهم السبعةالاولين 
واستأجراها منه فأصيحا مستأجر بن م نكل من 
امشترين منهما ومن مورث المتأنف ٠‏ 


وابراهيم حميده بقتضى حك «رمىءزاد مسجل. | « وحيث انه لانزاع فى أن التغيير الذي 
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طرأ على صفة وضع يد سلامه حميده وابراهم 
حميده منسنة 1410لا يمكن أن ينقد المستأتف 
حمًا أويكسب مورث الستأنف عليهم حقا من 
حي ثسريان التقادم لانه مقرر قانونا أن التقادم 
لا يسرىف حالة الاشتراك فى وضع اليد الا اذا 
حصل تغيير ظاهر فيصفة واضع اليد يشعر الماك 
الاصلى بالاعتداء على وضع يده .كا فى حالة 
الورثة الشركاء على الشيوع . 
« وحيث انه ثبت من أقوال الشهود فى 
التحقيق ان النزاع قام بين اللستأفف من جهة 
وبين أمام قرطام من جهة أخرى من سنة 0ه 
عند ما أراد المستأنف استلام الاطيان فتعرضله 
امام قرطام بدعوىانه مستأجر لها من مد افندى 
فم فتوسط بننهما العمدة وكاف مهد السيد غالى 
باستلام الاطيان حتى فصل فى هذه الدعوى . 
« وحيث انه بذاك لا يكون وضع اليد 
ابتداء من سنة 988 لاستائف علههم بداهة . 
«وحيث فضلاعما تقدم فانه ثابت م نأقوال 
شهود الاثباتوالنى مما أن المتأنف كان ظاهراً 
مظهر المالك التام للاطيان موضع النزاع قبل سنة 
كعواذ اوقع حجزا فىسنة 115 على شمد داود 
حميده ‏ أحد شمهود المستأنفن علهم - ودفمع 
هذا الايجار له كا شهد عبد الفتاح دشيش - 
أحد شهود المستأنف عليهمايضً) - ان المستأفف 
لم ينازع فوضع يذه طوال المدة حتى سنة؟7ه 
وان المستأجر بن كانوا يدقمون الايجار له باستمرار 
«وحيث أنهم نكل ذلك تبين أنالمستأنقف 


مالك بحي أسبقية عقده فى النسجيل و بح عدم 


يحلة الحاماة 


قندانه الككية بوضع بد مورثى المستأنف عليهم 
للمدة المكسبة للملكية 

( قضية البنديرى المواق ابو شنب ضد ورنة حمد 
افندىفهم وآخرين رقم #8 ستة 81 واسكناف وق 
قضية عمد عبد الر<ن عيد وآخر. ضد ورثئة المذكور 
رقم وهم سنة 15193 استئناف س رثئاسة حضرات 
مصطق رؤءت يك رئيس المحكمة ويد سام النحاس 
يك وعمد على رشدى يك القاضيين ) 


6 
محكة طنطا الكلية الاهاية 
ونيو سنة 198٠‏ 
١س‏ تسبل . بيع . سوءانية 
0-7 ملكية . وضع اليد الدة القصيرة. ملك 
من مالك . عدم جواز 
ا مبرأ الفانوى 
١‏ - قد قفى قانون التسجيل الجديدعلى 
نظرية سوء النية وأثرها فى عقد البيع المسجل 
قضاء لا قومة بعده 
ولعل أقطع ما يؤيد ذلك أن النظرية 
المذكورة تتعارض تعارضًا ظاهراً مع قاعدة عدم 
انتقال الملكية .بين العاقدين الا بالتسجيل 
٠‏ - ليس التقادم الخسى فى ذاته ومستقلا 
سبب من أسبأب آكتساب الملكية كالتقادم 
المدة الطويلة وكل ماله من اثر هو تطهير العقد 
مما يشويه من الشوائب التى تعطل ترتب آثاره 
القانونية عليه فيصبح العقد أداة سليمة لنقل الك 
فاذاكان العقد غير مشوبًا بشائبة بأنكان 
صادراً من مالك فلا يلحقه أثر التقادم الجبى 
لان لاعقد فى ذاته كل الحجبة اللازمة قانو . 
و يمنى آخر لا يجوز لمن تلق املك من مالك أن 


محلة الحاماة 


يتمسك بوضع اليد المدة القصيرة الككسبة لذككية 
الور 
«دحيث ان كل مثار الأزاع ودوضع الفصل 
فىالدعوى هوق المفاضلة بين عقدى البيععالصادر 
أحدها الىمورث المستأنفات والآآخر الى المستأفق 
عليه الاخير وكلاها صادران من المستأنقعليهءا 


الاولين وعن عار واحد 


« وحيث أن هذه الفاضلة يجب بداهة 
أن صل فى حيز تطْب ىّ قانون اتسبيل بع 
صدوركلا العقدين م َنم واحد 


«وحيث أنعقد المستأنفاتهو يعغير مسجل 
فى حين أنعقدالمتأنف عليه الاخير هو المسجل 
« وحيث أنه مع عدم تسجيل العقد الاول 
وعدم انتقال الللكية الى المستأنفات به يحم نص 
قاون التسجيل الجديد فلس هناك فى الواقم 3 
نزام بين شخصين يدعى كل منهما حمًا عينيا 
على العقار تزاحم) يدعوالى المفاضلة بنهما لا لثىء 
الالاأنه ليس هناك الا مالك واحدأما المستأنفات 
ومورثن من قبلهن فم يكن 0 فى يومما 
حمًا عبني على العقار( را جع كتاب أحكام البيع 
لنجيب اللالى بك ص /91؟ - ققرة 138 ) 
«وحيث ان المستأنفات يدفمل دعوى 
المستأفف عليهم بأن الممستأنف عليه الاخير قد 
تواطاً 5 المستأنف عليهما الاولين فى استصدار 
عقد البيع له ودلان على ذلك بآن زوج شريغة 
التىكانت مدعية مع المستأنفات واحدىالمالكات 
متم العقد الاول الصادر لمورثهن وانه شاهد 


ذا 


على عقد ابيع الصادرالى مورثون .وخرجن من ذلك 
الىالقول بأن سوء نيته تعدمعقدم حجيته القاثونية 

«وحيث أن قانون التسجيل الجديد لابدع 
مة يجال اطلاق لدفاع من هذا اللون ققد قضى 
قضاء لا قومة بعده على نظرربة حسن النية وسوئها 
الى استمرت تتطور فى أدوار عدة فى النه 
والقضاء - فى حيز تطبيق القاثون القديم 

« وحيث ان اقطع ما.يؤيد ذلك ان هذه 
النظربة تتعارض تعارضً ظاهراً مع « قاعدةعدم 
اثتقال الملكية بين العاقدين الا بالتسجيل» اولا 
- لانه لو أعطى لامحكة فى المفاضلة بين عقدين- 
أحدها مسجل والآخر غير مسجل - ساطة 
تقديرالظروف التى أحاطت بعةدالمثترى المسجل 
والقول بعدم انتقال الملكية اليه لسوء النية أو 
ما البها فان معنى ذلك - يطريقة عكسية - ان 
العقد الغير مسجل قد تقل الملكية. ومعنىذلك 
أيضًا أن تعطىالحمكة سلطة تقريرقاعدة « عدم 
اثتقال الملكية الا بالنسجيل » أو عدم تقريرها 
بحسب ظروف الحال-وهكذا تكون مذهالقاعدة 
قاعدة نسبية محضة ٠‏ وهو أمر ترفضه البداهة 

ثنيًا - لان سوء النية غير مفروض مع 
وجود هذه القاعدة لانه اذا كان ااعتقد الاول لم 
يتقل اللكية فءنىهذا أن يظل البائع مالكاحتى 
النسجيل للمين المبيعة له حق التصرف فيها فاذا 
3 المشترىالثالى بالبيع الامل فان عليه بميصيح 
مقرو بعسدم التسجيل وبأحقية البائع فى البيع 
الصحيح له مرة أخرى قانون 

« وحيث ان المذكرة الايضاحية لقانون 
التسجيل الجديد صريحة فى تأييد وجمة النظز 


1534 


المذكورة اذ ورد بها ما يلى: وهذا المبدأ ( مبدأ 
عدم تقل الملكية بين العاقدين الا بالتسجيل ) 
من الوجهة العملية مز ةكبرى تتحصر فى حسم 
المنازعات العديدة . . . فى الفصل فى مسائل حسن 
النية وسوء النية . وعبنًا يحاول الانسان أن يستند 
على قواعد العدلة وحسن نية المتعاقدين لاثبات 
عكى ذلك ( أى لاثبات الملٍ بغير التسجيل ) 
اذ تحنم على من لاليه الحق أن يقوم بالتسجيل 
حت يكون الجهور على عل من اياولة هذا الحق 
اليه ٠‏ ومعنى ذلك ان ضابط الع الوحيد أصبح 
بحسب القانون الجديد وهو التسجيل دون غيره 
فهو فى ذاته قرينة لا تحتل اثبات المكس 
معدل ثه متعدز دمتاوسرووعرم (راجم بحث الاستاذ 
صليب بك سامى. مجلة الحاماة ال.ددينالسادس 
والسابع السنة التاسعة ففيه تفصيل فائض لل وضوع) 
« وحيث أنه لذلك ترى الحكة ان الدقم 
0-2 
بسوء النية غير مؤثر فى حجية عقد المستانف عليه 
الاخير الذىيعطيه الللكية ولا نزاع فى ذلك ٠‏ 
« وحيث أن دقع المستأنفات من جهة 
أخرى لكين الاطيان موضوع عقدهن بوضع 
اليد اللدة القصيرة المكسبة للمككية هو دفم أقل 
ما يقال عنه انه غير مفهوم ٠‏ فان من المبادىء 
الاولية في القاثون انه لا يصح السك يوضع اليد 
المتكسبللكية المدة القصيرة الا نتاق الماك 
من غير ٠اللك‏ يحسن نية ٠‏ فهو- يحم العيب فى 
عقده- يحتاج الى وضع اليد لتصحيجعذا العيب. 
اما من تاق الملكية من ا مالك كال تأنفات 
فان عقدهكفيل بنقل الملكية اليه بطبيعته فاذا 


مجلة المحامأة 


قصر فى ذلك - لنقص فى الشكليات الى يتطلبها 
القاثون وما الى ذلك -قلا يمكن تصحيحهذاالتقص 
بوضم اليد المدةالقصيرة بل لذللك 'جراءات الخرى 

« وحيث انه من كل ذلك يتبين ان ليس 
للستأقات حقفى اللكية بمكس حقهن فى الُن 
قبل البائعين لمورثون (الىتأنف عليهما الاولين) 
وهو ما قضى به طن الحكم المسثأقف 

« وحيث ان حكة اول درجة قد رفضت 
الحم للستأنفات بتعو يض نظير ما اصابوما من 
الضسرر لزع الاطيان المبيعة اورمون هن نحت يدهن 

« وحيث ان هذه المحكة ترى ان وقائم 
الدعوى لا تسوغهذا الرفضبل بالمكس تستازم 
القضاء بالتعو يض لا لثشىء الا لأ نكل عناصره 
متوفرة ٠.‏ قفد تصرف المستأنف عليهما الاول 
بالبيع لاستأنف عليه الاخير بمد بيعها لمورث 
المستأنفات وقد زادت قيمة الاطيان بقدر الفرق 
بين امن الوارد فى عقد المستأنف عليه الأأخير 
والوارد فى عقد مورث المستأنفات وهذا الفرق 
هو قيمة ما خسرته الم تأنفات من نزْع الاطيان 
هن نحت دهن 

« وحيث ان شر يفةقدتنازلت عن الدعوى 
فها يتعلق بنصييها فيتعين خصم حصما ف الفرق 
بين العنين » 

( قضية فاطمه وغزالة عبد العاطى مد وآخرين 


ضد خليقة عبد الغنى وآخرين رقم 1848 منة 80ه 
بلهيثة الساقة) 


اة الحاماة 


اللا 
محكمة طنطا الكلية الاهلية 
8 بونيو سنة 19170٠‏ 
١س‏ ارتفاق 


ح مطلات . تسامح 


؟ ل دعوى منم تعرض . عدام قيول 


المنادى؟ الفَانوي: 

١‏ تعتبر المطلات المفتوحة على أرض فضاء 
مفتوحة من باب التسامح لأا لا تشعر مالك 
الارض بغنرر وليس فى عرد وجودها اعتداء 
على وضع يده او انتفاعه ملكه . فلا ككتسب 
صفة الارتفاق مهما طالت المدة على فتحها . 

؟ - اذا مضت على فتح الات مدة 
تدلعلىنية النسامح عندصاحب الارض المفتوحة 
عليها فيفتد فتحها صفة الاغتصاب ولا يستبر 
تعرضًا تبدأ من تاريخه مدة السنة اللازمة لرفم 
دعوى منع التعرض بل لا بد ابدتها ءن قعل 
آخر يعتير اعنداء وتمكير مباشر على وضع يد 
صاحب الار ضكأن عنعه صاحبالمطلات من 
البناء على حدود ملكه 

وقبل حصول هذا التعكير لا تقبل دعوى 
هنم التعرض من مالك الارض والقول بالعكس 
فيه اساءة ظاهرة لاستهال صاحب الارض حقه 

- الح بعدم قبول الدعوى يدل فيه 
معنى المكم برفضها فيجوز لحكة الاستتافية 
القضاء بعدم القبول ولوكان الحم الابتدائى 
قاضيًا بالرفض وطالب المستأنف عليه تأييده 


الم 


لواو 

د حيث ان مثار النزاع بين طرف الخصوم 
فى هذه الدعوى هو فى ملكية مساحة المترين 
التى تفصل ارض المستأنفين عن آخر مطلات 
المستأنف عليه فيقول هذا الاخير انما الواردة فى 
عقد القسمة والمنفق على تركها للمرور بين ملكه 
وءلك المستأنفين وان الخارجة ( البلحكون ) 
تنتعى عند بدء هذه اىاحة وانه عند | اراد 
البناء على ارضه ترك فى حدها البحرى مسافة 
مترين قامت عليها الخارجة حتى نانتما و بعد 
هذه المسافة تقع المتران الآخران الواردان فى 
عق دالفسمة . ويقول المستأنفان ان كل المسافة هى 
متران الواردة فى عقد القسمة . وعليها قتحت 
مطلات منزل المتأنف عليه المطلوب سدها . 
وان هذين المترين هما ٠ك‏ لم لا يجوز قتح 
مطلات علا ٠‏ 

« وحيث أن موضع الفصل فى الدعوى 
بعد مام عن ناحية النزاع التى تناوطا دفاع 
الطرفين اثبانا ونف) ما تقدم . وتكنى للفصل 
فيه وقائع الدعوى الثابتة بين الطرفين ٠‏ ومى ان 
ملك المستأنفين هى ارض فضاءكا ورد فى صحيفة 
الدعوى . وأرض فضاء مسورة بور من الحشب 
كا ورد فى محضر التقال محكة أول درجة . 
يحدها من الإهة القبلية »مها متران من الاارض 
الفضاء تفذق على تركها لمرور الكافة . 

« وحيث أن هذه الواقعة ذاتها تدعو الى 
بحث أولى بعيد عن الموضم اطلاقًا وهو هل 
للستأنفين مصاحة فى سد المطلات النتوحة فى 


اس اه عي 


بهذا 


ملك المستأنف عليه ؟ وهل تقبل دعواهها - تبما 
ذلك بطاب سدها بفض النظرعما اذاكانت 
مقتوحة على المثرين المماوحكين الستأنفين 
والمخصصين لارور أملا.بلمع النام جدلابذك 

« وحيث أنه مقرر قانوثًا أن النسامح 
لايكسب ملكية الارتغاق مضى المدة ( راجع 
بلانيول جزء أول ص 558 )كا أنه مقرر أن 
الطلات التى تفتح على أرض فضاء لايكتسب 
<ق الارتفاق بها بمفى المدة «هما طالت على 
فتحها . إذ أن تركبا يعتبر تساممًا من صاحب 
الارض المطلة عليها . لا لثىء الا لأنها لاتشعره 
بضر ر وليس فى مجرد وجودها اعتداء على وضع 
يده أو اتفاع ملكه ( راج عكتاب الاموال 
لذهنى بك ص ١1١‏ وجموعة عياثى صفحة 45 
م ١٠؟‏ وجموعة حمدى بك اليد ص »ارتم 
18 وتموعة حال الثانية ص ٠١6‏ مُ 8ه 
وحم محكة الاسئناف الاهلية بتارعخ» ديسمير 
سنة 111١‏ مجلة ميزان الاعتدال ص ١78‏ 
السنة الثانية والاحكام الواردة فى عرجع القضاء 
تعليمًا على المادتين 9" و 4١‏ مدنى ) 

« وحيث أن فى مجرد السماح بفتالمطلات 
فى أقل من المسافة القانونيٍة على أرض فضاء 
وتركبا مدة دليل على ثية التسامح عند صاحب 
الارض المتتوحة عليها . فيئقد فتحها صغة 
الاغتصاب ولا يكسب صاحبها حمًا مهما طالت 
المدة عليها . وتفريمًا على ذلك لا يعتبر فتحها 
تعرضًا تبدء من تار يخه مدة السنة اللازمة لدعوى 
منع التعرض بل لا يد لبدمها من فعل آخر يعتير 
اعتداء وتعحكير مباشر على وضع يد صاحب 


مجاة الحاماة 


الارض المفتوحة عليها كأ نعنعه صاحب المطلات 
من البناء على حدود مللكه ( راجع غجلة الحاماة 
السنة العاشرة العددين السادس والسابع حْ 
محكة الاسكندرية بهذا المنى ) : 

« وحيث ان التفريع المنطق على هذه 
الفاعدة هو ان صاب الارض المفتوحة عليها 
المطلات لا يلك أن يطلب سدها لا لثىء الا 
لأنمافى ذاتها لا تمكر على وطع يده فى شثىء 
فليس ثمة تعرض يطلب منعه وليست ثمة مصلحة 
له فى سدها . 

ف وَحببك آله مقرراً باضطراد الاحكام 
وباجماع الفتهاء انه لاجوز لصاحب المق استعياله 
بغير مصلحة له فى ذلك بل لمحرد العنت والاساءة 
الى الغير ( راجع مكة الاسئناف الختلطة 
بتارعغخ؟؟ ديسمير سنة 154 فى جورنال حالم 
الختاطة رق غةم . - محكة سيدان 
بتاريخ ١1‏ ديسميرسنة 1101 مموعة سيرى 
798070-5-194 ودالاوز 19.5 م١‏ 
وحم محكة اميان بتاريعخ ١١‏ فبراير سنة91١‏ 
داللوز 1و1 - ١‏ -لال1 وتعليق المسيو 

سران عليها ) 

فوحيث ان الصلحة لصاحب الأرض 
الفضاء فى سد المطلات المفتوحة عايها لا تنشأ له- 
الا اذا أراد البناء عليها فيجوز له حينئق أن يقيم 
بناءه على آخر حدودها حتى ولوادى ذلك الى 
غلق هذه المطلات وليس لصاحبها الاعتراض 
حينئذ وان فعل كان ذلك تعرضًا منه يجوز 
لصاحب الارض طلب منعه بدعوى منع التعرض 

« وحيث انه لذلك لا ترى المحكة أن 


محلة الحاماة 


تتعرض لموضوع الحق بين طرفى الدعوى و يتعين 
الحم بعدم قبول الدعوى من المستأنفين لمدم 
وجود مصلحة للم فيها والزاءهما بالمصار يف 
(قضية السيد عمد راغب وآخر ضد الحواجه اسكتدر 
اسكندرانى رقمه 7١‏ سنة (5٠‏ اسئئاف س رئاسة 
حضرات مصطق يك رفعت وزكى يعقوب بك ويمد 
على رشدى بك التضاة ) 
ل 
محكة قنا الكلية الاهلية 
١‏ سبتمبر سنة 1١9٠‏ 
اتلاف أوراق . ركن الع.د . اهمال 
طبرا القاثوى 
اشترطت المادة (15*)اع . أن يحكون 
الاتلاف عمد بأى طر يقةكانت فيتوفر القصد 
الجننى متى أتاف النى الورقة عن علم ممماكان 
الباعث له على اتلافها 
الكو 
« من حيث أن موضوع القضية يتلخص 
فى أن شفيق ميخائيل اشسترى مأكينة خياطة 
ستجر ءن توكيل الشركة بالاقصر ودقع 51١‏ 
قروش عربوًا ثم قسط الباق على ججلة أقساط 
أخذ يدفءها على التوالى مقاب لكو بوناتتلصق فى 
الدفتر المعد لذلك . وحدث أن تأخر فى الدقع 
فرفمت عليه دعوى فى الحكة اختلطة وحكم عليه 
بالمستحق والمصار يف وف اثناء نظر القضية وبعد 
الحم دفع المجنى عليه التأخر عليه ُكتب له 
النهم الاولكلة ( خالص ) على الدفتر دون 
ملاحظة أنهمستحق عليه أيضّامصار يف الدعوى 


لفل 
الختاطة ومقدارها 1/٠‏ .قرشاعلى روايةو١‏ ؛؛قرشا 
فى رواية أخرى وقد قرر المنهم الاول بالتحقيق 
أن ذلك كان خطأ منه قلما باغ ذلك الى ء 
الشركة كتبت لوكابا بالاقصر لتحصيل مبلغ 
المصار ريف المتأخرعلى المنى عليه من المنهم الاول 
المسؤول فى عرفها عن ذلك قتصد المنهم الاول 
الى الجنى عايه 8 الهم الثاتى وتحايلا عليه حتى 
ه.ا الدفتر وحينئذ مزق المنهم الاول كلة 
( خالص ) وأعاد الدقثر اليه 

«ومن حيث أنه لا نزاعق أن الذى فمل 
ذلك هو الهم الاول وحده دون الثانىكاتبين 
من الاطلاع على التحقيق ومن اقرار نفس المنهم 
الاول فيكون حم البراءة القضى بها ابتدائي 
لصا المثهم الثانى فى محله ويتدين تأبيده 

« ومن حيث انه فيا يتعلق بالمتهم الاول 
يتعين البحث فى أ ركان جرية اتلاف الاوراق 

« وحيث أن أركان هذه الجرية أربمة ' 
وف : ( ١‏ ) الاتلاف أى العمل المادى نفسه 
(؟ ) نوع الثىء الذى اتاف وهو هنا الاوراق 
() الضرر وهومتوفرفى حالتنا(؛)القصدالجناى 

« ومن حيث أنه فيا يتعلق بالركن الرابع 
فد اشترطت.المادة 19 عقوبات أن يكون 
الاتلاف عمداً بأى طريقة كانت فيتوفر القتصد 
الجنانى متى أتلف النى الورقة عنعل مهما كان 
الباعث له على اتلانها 

2 وءن حيث أنه ينبين من ذلك أنه يكنى 
أنيكون الاتلاف عمداً فلا يعتبر جريمة الائلاف 
الذى يقع عن اهمال . ولا أهمية للباعث للجانى 
على اتيان الجرية ( جندى بك عبد الملك ففرة 


لغذا 


ا صفحة ١4‏ ) وجارسون ثرة 58 بالتعليق 
على المادة ومع فرفاوى والمراجع المذكورة به) 
« ومن حيث انه لا تقدم يكون الحم 
الابتدافىفىغير مله بالنسبة لهتهم الاول و يتعين 
الغاءء والحم بالعقوبة 
«ومن حيث انه لما تقدم من ظروف الدعوى 
ترى المحكة استعمال شىء من الرأفة قبله » 
( قضية النيابة ضد أمين قزمان رقم ١4105‏ ستة 
.موس س رائاسة حفرات مود بك صادق اساعيل 
وكيل المحسكمة ونجيب المندراوى افندى وعمد حافظ 
افندى القاضيين وحضور حفرة يود حامى خاطر 
افتدى وكيل النياءة ) 
1 
محكة قنا الكاية الاهلية. 
9 | كتوير سنة 1910٠‏ 
تلم اشطرارى . فى مقام الوديعة . إختلاس 
الغىء السلم . خيانة أمانة 
امبر اقانوى 
التسليم الاضطرارى يراد به الالات الى 
يكون الغرض مها مجرد تمكين المتلمى من 
الاطلاع على الثىء أو تقليبه التحقق من جوهره 
أو محتوياته على أن يرد الشى» فوراً الى صاحبه 
بعد اثنهاء الغرض الذى حصل من أجله ذلك 
التسليم الوقق 
فاذا سل الجنى عليه للمتهم محنظة بها قود 
ليحفظها له خوق) عليها من الضياع حتى ينتهى 
من لعب القار مع آخرين يكون هذا التسليم على 
سبيل الوديعة فاذا اختاس المنهم شيا من التقود 
التىكانت بالحفظة فلا يعتبر عمله هذا سرقة بل 
خيانة أمانة منطبقة على المادة 597 عقوبات - 


غلة الحاماة 


ويتعين اللأخذ فى هذه الخلة بالقواعد المقررةى 
القانون المدلى لاثبات عد الودبعة 
الور 

« حيث أن واقعة الال فى هذه القضية 
حسب أقوال المدعى المانى تتلخص فى أنه تسل 
يوم الحادثة من والده ورقة من فئة ا.اية جنيه 
فوضعها فى عفظلته ثم توجه الى دكان اللنهمين 
وس الحظة ب فيها الى التهم الأول فليا ممه 
حتى ينتهى من لعب القهار مع اخر ين فاما اتتعى 
منالاعب وطالب المنهم الأول برد الحفظة فتحها 
فر يد بها سوى ورقة من قئة الجسة جنيمات 

« وحيث أرن محكة أول درجة قضت 
باعتبار هذه الواقعة سرقة منطبقة على المادة 
4 عقوبات ارتكانا على أن يد الهم 
الأول كانت يدا عارضة وأن تلم المدعى المدنى 
لمعه هو تسليم لغرض وققوغير ناقل للحيازة 
لانه من قبيل التسليم الاضطرارى الذى لايتنافى 
مع السرقة 

« وحيث أن النسايم الاضطرارى يراد به 
الحالات التى يكون الغرض منها محرد تمكين 
الستلم من الاطلاع على الثىء أو تقليبه للتحقق 
من جوهره أو محتوياته على أن يرد الثى» فوراً 
الى صاحبه يعد انتهاء الغرض الذى حصل من 
أجله ذلك التسلم الوقتق ( راجع كتاب شرح 
قانون العقوبات للاستاذ احمد امين بك صفحة 
وكة) 

« وحيث أن الماعى الدلى سل الحنظة 
لمهم الأول لالمجرد تمكينه من الاطلاع عليها 


غلة الحاماءٌ 


بل ليحفظها له خوفاً عليها من الضباع قنسايمه 
الحنظة إذ نَكان على سبيل الوديعة وعلى ذلك 
فاعتبار الحادثة سرقة يكون فى غير محله ويتعين 
براءة الملهمين مها عملا بالمادة ١7‏ جنايات 

« وحيث أنككلاء المدعى المدلى والممهمين 
تناولوا فى مرافعتهم أمام هذه الحكئة امكان 
اعتيار الحادثة جنحة خيانة امانة منطبقة على المادة 
5 عقوبات وهو الوصف الصحيح الذى تراه 
هذه المحكة منطبقا على الحادثة لأن التسايم 
كان على سبيل الوديعة 

« وحيث يتعين الأخذ فى هذه الخلة 
بالقواعد المقررةفى القا:ون المدنى لاثبات عقدالوديعة 

« وحيث أن الهم الاول معترف بأنه استلم 
من المدعى المدنى الحفظة و بداخابا خمسة جنيهات 
وأنه ردها له بهذا المبلغ وم يختلس شبئًا وأنكر 
الهم الثانى علاقته بهذه الحادثة 

« وحيث أن هذا الاعتراف من امهم 
الاول لا يقبل التجزئة 

« وحيث أن المدعى المانى يول أن المباغ 
الذى أودع الهم الاول اياه يزيد على ألف قرش 
وهو لم يقدم على ذلك دليلا بالسكتابة كا انه لم 
يبت أنه كان فىحالة تمنعهمن الحصول على دليل 
كتانى وعلى ذلك فلا يقبل منه الاثيات بالبينة 

« وحيث أنه بمراجءة التحقيقات الى 
حصلت فى هذه القضية ل نجد المحكة مايمكن 
اعتباره مبدأ ثبوت يجيز الاثبات بالببنة 


« وحيث لذلك ككون تهمة خيانة الامانة 


نينا 


غير ثابتة ويتعين براءة المهمين منها عملا بالمادة 
١7‏ جنايات 

( تضية التيابة وآخر مدعى مدتى ضد مود 
عبد الرمن محمد رقم 419 استئناف سنة (98٠‏ 
برئاسة حضرات عمد الصاوى اماعيل يك وعمد حافظ 
بك وممود محمد عبد الرازق بك تضاة ويحضور حضرة 
اجد عمد يوسف يك وكيل النيابة ) 

م6 
محكة اسوان الاهلية 
قرار احالة 
© ابريل سنة 0٠5ة‏ 

تزوبر . نية التزوير ٠‏ توكيل ضمن بالتوقيع على 

0 أوراق الحضرين .لا عقوبة . 

ا مسرا القانو نى 

بختلف ركن العمد فى جرعة النزو بر عن 
العمد فى الجرائم الاخرى اذ يشترط أن يكون 
الفاعل للتزوير ارتكب ماارتكبه بسوء نية 
و بطريق الغش ٠‏ 
فالشخص الذى يوقم باسم غيره على صصميفة 

افتتاح الدعوى و يدفع عنمار بع الرسم .ثم يستامها 
بعد اعلانها من قلم ا حضرين و يوقع باسم ذلك 
الغير على د فتر ا حضر ين لاعقاب عليه.اذا ابت 
أنه أجر ىكل ذلك باتفاقه مع صاحب الشأن 
وبطريقة التوكيل الشغوى عنه تسهيلا لاتقاضى 
وليتيسر لهت مأن يستأجر الدكان موضوعدعوي 
الاخلاء بعد - اذأن نة الغش التى 
تتطلبها جرية التزوير غير متوفرة وكذلاك نية 
الاضرار بالغير . 

الولو 


« حيث أن وقائع هذه الدعوى والقى يسم 
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لل حي م ا 2 عن لم متت 
مالم م تتلخص فى أنه فى يوم 6؟ يونيه سنة ركن من أركان الازوير غير متوفر فى هذه 


مجلة الحاماة 


٠5‏ وشع امتهم يخطه اسم على عبد الحفيظ | الدعوى وارتككن على الاسباب الواردة هذ كرته 


على عر يضة دعوى مرفوعة من على عبد الحفيظ 
شد عد الم 0 وقدما لق ا حضر ين 
بأمثوان وأعلنها للمدى ُ عليه فىاليوم مذ كور وأنه 
فيوم #سبتمير سنة 195 ٠‏ يم الحضرينبحكة 
اسوان وضع مخطه اسم علىعبد الحفيظ فى دفار 
تيم الطلبات واستم عر يضةالدعوىسالغة الذكر 
على ذلك يكون الوصف 

الحقيق للحادثكا يأقى : - 
أولا - ان المهم فى يوم الاثنين 6؟ يونيه 
سنة 1998 الموافق 1؟ محرم سنة 1848 ببندر 
اسوان ارككب تزويراً فى ورقة رسعية ( اعلان 


« وحيث ث أنه بناء 


عريضة دعوى فالقضية غرة 70٠‏ مدلى اسوا 
سنة 1455 ) المرفوعة من على عبد الحفيظ ضد 
عبد العظم ابراهم بوضعه امضاء مزورة بأرنف 
مق ووضع اسم على عبد الضيظ على عر يضة 
الدعوى وقدمها لقال المحضرين وأعلتها للمدمى 
عليه المذ كور 

اي - انه فى يوم 4 سيتمير سنة 16158 
الموافق ريع آآخر سنة ١44.‏ قم ا حضرين 
بمحكة اسوان 0 ارككب تزو يرا فى ورقة 
رمعية بوضعه امضاءمزورة بأن أمغى ووضع اعم 
0 قٍ ا حضرين 

تا عريضة الاعوى المذكورة الأر العاقب 
00 ول ا ومماع 

« وحيث ارت الهم مع اعترافه بصحة 
الوقائع فانه يتكر جرية التزوير ويقول ان عمله 
هذا كان بحسن نية وأن سوء النية الذى هو 


« وحيث أن اركان جر بمة التزو بر ثلاثة :- 

أولا - تغيير حقيقة 

ثايًا - ركن الضرر أو احمال حصوله 

ثالنا ف ركن العمد 

«وحيث أنهبالنسبة لاركنين الاولين فانهما 
ليسا محل بحث حيث ان المنهم يسلم بتوفرها فى 
هذه الحادثة 

أما بالنسبة لركن العم د الذى بكر توفره 
المنهم فهو محل يحثنا الآن , 

« وحيث ان علماء القانون اختلفوا فى 
تعرريف العمد فى جريمة النزوير فيرى فستان 
هيلى ودالوزان العمد المراد فى جرعة التزوير 
هو قصد الاضرار بالغير وهو مذهب مرجوح 
الآن لان الاضرار بالغير قلما يكون مقصداً 
مرتكب الجرعة بل السبب فيه عنده عادة ربحه 
الخاص ماديا أو أدبا .فالخروج بالعمد من معناه 
الاعتيادى الى ما أراده أوافك المؤلفون م 
لانرى له دليلا فى القانون ( انظر رسالة التزوير 
فى الاوراق للمرحوم فتحى باشا زغاول ص 4*) 
و يقول جارسو نان هذهالنية (العمد) تنحصرى 
العم بأن الحرر المزور سيستعمل ضد من زور عليه 
( انظر جارسون فقرة 54م - 840 ) ويقول 
بلانشأنه يجب أن تتوف عند المزور نية الاضرار 
بثروة الغير أو بكرامته واعتباره ويعترض جارو 
على رأى بلانش ودالوز وشوفو هيل بأن اشتراط 
نية الاضرار بالغير يضيق دائرة القصد الجناى 
بغير مسوغ فان القانون يتطلب فى الملدة 155 


محلة المحاماة 


عقوبات فرنسى سوى نية الغش و يستوى بعد 
ذلك أن يكون المزور قد قصصد الاضرار بالغير 
أو جر نفع لنفسه خاصة بثير تفكير فى الاضرار 
بالغير . والغالب أن ازور لا ينظر الى ننيجة 
النزو ير الا منجهة واحدة وهىوجهته الشخصية 
فهو افايكر فيا يجلب لهالنزو ير من النفع المادى 
أو الادبى غير ناظر الى ما عساه أن يحل يسبب 
ذلك من الضر بالغير : فن يزوّر شهادة طبية 
ليتوصل يها الى الاعفاء من الخدمة العسكرية 
لا يبغى بذلك الاضرار بأحد وما يبغى الخلاص 
من واجب فرضه القانون -كذلك الذى يرتكب 
تزويراً ليخاص نفسه من الممسثولية الجنالية أو 
ليفر من مراقبة البوليس أو ليحصل على شهادة 
علبية أوعلى وظيفة فى ا حكومة لا يريد بذلك 
سوى جر مغنم لنفسه وكل هذه الصور تدخل 
تحت نية النش ولكنها لا تدخل تحت نية 
الاضرار فالتية الخاصة التى يتطابها القانون 
فى عرف ( جارو ) انماهى نية الاحتجاج بال حرر 
على أمر ليس للدزور حق فيه - ( انظر 
جارو 40 ققرة 9م1١‏ ) - ونحن غيل الى رأى 
( جارو) اذ أن اشتراط نية الغش فى التذوير 
فى القانون المصرى ظاهر من نص المادة لماع 
فانها تشترط أن ,يكون التغيير حاصلا ( بتصد 
التزوير) وه عبارة تؤدى المعنى المقصود بافظة 
( كممسومهاسفسحة1 ) الث بالنص الفرنسى أى 
بقصد الغش .وظاهر أنه لا بد من توفر نية الغش 
أيضًا فى النزو يرا مادى المعاقبعليه بالمادة 6لااع 
وان لم يذكر ذلك صراحة فى امادة المذ كورة 
اذ لا محل للتفرقة بين التزوير المادى والنزو ير 


لين 

العنوى من هذه الوجهة واذاكان لذكر قصد 
الغش ف المادة اماع دون الادة 4 عحكة 
فى كا يقول بعض الشراح أن تغيير الحقيقفة 
باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة ولااع 
.يصحبه قصد الغش بفير حاجة الى النص عنه 
خصيصا . فنية الفش يفترض وجودها ابتداء 
ف ىكل تزو ير مادى وليس على التيابة اثيات 
وجود هذه النية الخاصة بل على المنهم اذا أراد 
تيرئة نفسه أن ,ثبت أن هذه النية لم تكن 
«وجودة - وذلك على خلاف التزوير المعنوى 


| فكثيراً ما يسطر الحرر وقائع «زورة على 


اعتبار أنها صحيحة وهو يجهل ما فيها من الازوير 
وهذا يجب قبل الحم بادانته اثبات توفرالتصد 
الجنللى عنده اثبانًا خاصًا ( جارو فقرة 1455 ) 
( وانظر شرح قانون العقوبات للاستاذ احمدبك 
امين صحيفة 807 وما بعدها ) 

« وحيث انه بالنسبة لاحادثة التى نر:. 
يصددها وى من فوع التزوير المادى ققد دفع 
الهم النهمة باعتبار أن نية الازوير غير متوفرة 
لانه لم يقصدبءءله غشا مدعي أنه أمضى عريضة 
الدعوى باتفاق مع المدعى الحقبق ا وقع على 
دفتر المحضربن اسم المدعى نيابة عنه باتفاق معه 
وبطر يق التوكيل الشفوى عنه 

« وحيث أنه بالاطلاع على أوراق القضية 
المدنية تبين أن اللدعى الحقييق حضر بالجلسة يوم 
8 سيتمبر سئة 1414 وترافع فيها ميدي طلباته 
وقدم مستنداته ولم يبد أى اعتراض وتصام 
مع المدعى عليه بالجلسة 


«وحيث أن الذى أظهرالحادثة أنمندوب 


كلا 


الحضرالحاضر بالجلسة لفت نظر المحكة بعداتفاق 
الطرفين على الصلح وتوقيعهما عليه الى ان المدعى 
الحاضر بالجلسة هو خلاف من تلم عريضة 
الدعوى من قَ الحضرين و الجلسة 

« وحيث أنه تبين أيضًا ان المدعى سبق 
ان أنذر قبل رفع الدعوى المدعى عليه بالاخلاء 
تارحخ "٠‏ مابو سنة 19179 

« وحيث ان على عبد الحفيظ قرر بتحقيق 
النيابة(بالصحيفة م )أنهأأقام الدعوى وأعلن العر يضة 
ودف عنها ريعالر مك قرر بالصحيفة ١١‏ أنهتقابل 
مع الهم قبل جلسة /سبتمير سنة ١559‏ بيومين 
وأخبرهالمهم بالجلسةوأنه لذلك حضر الجاسة وقابل 
الهم فى ا حمكةوعامنه أنه دفول الرسوم فشكره . 

« وحيث أنه يؤخذ من كل ذلك أن على 
عبد الحفي ظ كان على اتفاق مع المنهم على رفع 
الدعوى بامعهواستلام الاوراق من قا حضرين 
فكانغرض الهم تسبيل التقاضى لعل عبد الحفيظ 
ضد عبد العظيم ابراهيم ليتوصل الماعى الى 
الحصول على حم باخلاء اللدكان فيستطيع المنهم 
فى هذه الالة استئجار الدكان 

« وحيث أنه لذلك يتضح أن نية الغش 
التى تتطلبها جريمة التزوير غير متوفرة فى هذه 
الدعوى وكذا نية الاضرار بالغير 

« وحيث أنه قد حك بأن لاعةاب ءن 
أجل الازوير فى أوراق رمعية على مكلف من 
قبل أخيه بالأهاب الى المحكة لسحب ورقة 
الاستئناف المرفوع منه ودفع باقى اسم وقيده 
عنه لمرضه وحلول أجل القيد فعمل بأمره وقصد 


مجاة الحاماة 


واستلم ورقة الاعلان لانه لويستلدها باسم أيه الا 
بتوكله من قبلهبهذا العمل لضيق الوقت فاتصاع 
آلى أمره ونفذ رغبته باستلام الاعلان والتوقيع 
بامضاء أخيه ولم يقصد يهذا التوقيع أى تزوير 
ضد أخيه بل عمل ماله حن نية فسقطت عنه 
المسثولية لعدمتوفر القصدالجنافى (نقض * مارس 
سنة ه195) وهذا الح تقدمتصورته الرسعية 
من وكيل امهم فى الدوسيه - وفى قضية أخرى 

على شخص بالسجن فطلبت منه زوجته 
بوساطةأحد أقر بأنهأن يطلتها فطلتها وهو بالسجن 
وأخذ هذا القريب الزوجة الى بلد آخر وتسمى 
أمام الأذون باسم الزوجوخالع الزوجة وتحررت 
وثيقة بذلك فقدم الأزور الى المحكة بهم ةالتزوير 
فى أوراق رسعية لكت الحكة ببراءته لان من 
عادة الفلاحين السذج أن يتسمى .نهم الاب 
باسم ابنه والخال باسم ابن أخته دون أن يكون 
عند متتحل ذلك الاسم قكرة يتقصد يهافعلا غير 
قانونى فاذا استعمل هذا الاسم أمامأى جو ة كانت 
فلا بعد فءلدتزو يرا معاقً عليه اذ لا يمكن المعاقبة 
على التزوير الا اذا حصل إسوء نية ( اناف 
مص رجنائى ١8‏ اكتو بر سئة +10 المحقوق ١8‏ 
ص هه« احمد بك أمين ص١7).-‏ وفى قضية 
أخرى حضر زيد بصفته بكر المدمى فى دعوى 
مرفوعة على عمرو وتنازل عن الدعوى الحصول 
الصلح يدن بكر وعمرو الذكور ين لاعتقفاده أن 
لاضررق ذلك ولا رفمت دعوى التزوير الى 
قاضى الاحالة ضد زيد وعمر و أمر بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى لعدم توفر القصد الجنانى ( احالة 


قل الحضر بن ووضع اسم أخيه على دقتر القسلم طنطا 107 يناير سنة 191 مجموعة رسعية #ارع 


علة الحاماة 


سه احمد بك امين صحيفة 714  )‏ حك بأنه 
لايرتكب جرة النزوير فى أوراق رسعية من 
حضر أمام الحكة وتسمى باسم غيره فى محضر 
الجلسة اذا لم يتوفر فى الدعوى سوء النية لدى 
الهم فانه حضر لا ليستفيد مر:_ حضوره بل 
لعقيدة لديه يأنه يؤدى خدمة لموكله اذ فى هذه 
الحالة لا يمكنالقول بأن امتهم كان ينوى التزوير 
لاتزو ير ولصلحته(جنايات مصرمايوسنة 19 
محاماة لعا 5 جندىبك عبدالملكص 4 ؟) 
- وند قذى بأن لا عقاب أيضًا على طبيب حرر 
شهادة برأيه ار يضه ووقع عليما باعضائه وامضاء 
ازمبله بدون عام ه كان قد استشاره المريض وكان 
مادون بالشهادة مطابق لرأى زميله هذا ( فتجى 
بك زغلول صعيفة > ) حيث لاد لاطبيب فى السوء 


فقيل 
« وحيث أنه يؤخذ من ذلك أن أحكام 
الحاكترىأن العمد فى جر يمة التزو ير يختلف عن 
العمد فى الجرائم العادية الاخرى و يشترط أن 
يكون الفاعل للنزو يرارتكب ما ارتكب بسوء نية 
و بطريق الغش 

» وحيث أننا رجح هذا الرأى وثرى من 
ظاروف هذهالدعوى وللاسباب السايق ايضاحها 
ان المنهم لم يكن سبىء النية فيا ارتكبه بل عمل 
ما عملويحسن نية و باتفاق سايق مع راقم الدعوى 
- وبناء عليه فلاعقاب ويتعسين التقرير بأن 
لا وجه لاقاة الدعوى العموءية قبل الهم 
لعدم الجناية » 


( تضية النيابة ضد عمد طه عد رقم هكلى سنة 
4 رئاسة حفيرة «صطى راشد بك الفاذى ) 


اذك 


لا 
حكة ديروط الجزئية 
9 سبتمير سلة 1917 
»واد جنائية .أمر الحفظ. تحريره .صر احتهوكسييبه 
امبر القا وى 
لى يكون لأمر الحنظ الذى تصدره النيابة 
فى الواد الجنائية أثره المنصوص عليه فى المادة 
؟؛ تحقيق جنايات يجب أن يكون أمراً كتاي 
صريعا سبي 


لكين 

« حيث أن النيابة العمومية أدخات الهم 
الثالث فى القضية فى الجلسة السابقة فدفع هذا 
امتهم فرعيًا بعدم قبول دعوى النيابة لانه سيق 
ها أن حفظت القضية ضده حفظ) ضنيًا حيث 
أن البوليس أرسل ها المحضر ومعه أر بعة متهمين 
هو أحدم فاستجو بهم عضو النيسابة الذى اطلع 
على الحضرثم قرر قيد الجنحة ضد رَكى خليل 
ومسعود أححد بشهادة المؤشر امامهم ومنهم الهم 
الثالث فهذا يعتبر فى رأى المنهم قراراً بالحفظ 


| لاريصح لتابة بعده أن ترقع الدعوى من غير 


سس اسم 


يكنا 


أدلة جديدة طم للمادة ؟؛ تحقيق جنايات وقد 
ردت النيابة على ذلك بأن قرار الحنظ لا بد أن 
يكون بأمرص رب حتىيكون مانعامن اقامة الدعوى 
« وحيث أن المادة ؟4؛ المذ كورة نص 
على انه اذا رؤى للنيابة العمومية بعد التحقيق انه 
لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمراً يحفظ الاوراق 
ويكون صدور هذا الامر فى مواد الجنايات من 
رئيس النيابة العمومية أو من يقوم مقامه 
«وحيث انه يؤخذ من هذا النص انه لابد 
من دور أ ركتانى بالحفظ بدليل أن الادة 
تعين من ,يصدر مهم الامر تبما لكرن الحادثة 
جناية أو غير جناية . وفوق ذلك فارن جرد 
التككير فى أن النيابة عند تصرفها فى القضايا 
بالحفظ الما تقوم يعمل قضافى له قوة الشى»الحكوم 
فيه ينص المادة سالفة الذكر ولا تعرف الدائرة 
القضائية تصرق غير مو بد بأسبابه ولذلك يكون 
م الواجب بطبيعة تصرف النيابة وكونه عملا 
قضاد) أن يصدر به أمر وان يكون مبذنا على 
ا.اب تبرره. ولذلك فان التعليات العامة للنيابة 
تقضى ما يتفق مع هذه الطبيعةحيث جاء فيها انه 
يجب أن تدون فى محضر التحقيق أسباب الحفظ 
بوضوح تام ثم متم بالعبارة التى تفيد نوع الحفظ 
ويوقع على ذلك بامضاء واضحة. ويؤيد هذا 
القواعد العامة لان الدعوى من حق النيابة فلا 
ينسب لا الها تنازات عره_ حتها الا اذاكان 
التنازل صر يا طبمًا لاقاعدة العامة فى التتازلعن 
كافةالحقوق . والدعوى العمومية أولى من غيرها 
بالحرص عايها لأن من الصا العام ألا يفات 
بحرم من عقاب يستحقه . ولذلك يجب الأ كد 


مجلة المحاماة 


من أن النيابة عند حفظ القضية كانت على بنتة 
ثامة من الامر وانها قصدت صراحة حفظ 
الدعوى ولا يكون ذلك الا اذا صدر .لها أمى 
مسبب وقد جرى العمل على ذلك فى النيابةوهو 
ضرورى لامكان مراقبة هذه الاوامر ولتكون 
ها قيمتها عند ذوى الشأن فى القضايا والاافكيفن 
ييكون شمور المحنى عليه فى جناية عند مايرى انها 
حفظت بأمر ضمنى أو حتى بأم ركتابى لا مؤيد 
له من الاسباب خصوصا وان هذا الامر فيرأى 
جرانمولان وفوستان هيلى مثلا بنع الجن عليه 
من رفع دعواه مياشرة فى مسائل الجن واهالفات. 
وان كان هذا الرأى عنتما فيه بين الحم الاانه 
على أى حال يعطى قكرة عن أهية قرار الحفظ 
وضرورة استعال منتهى الحرص فى اصداره ٠‏ 
وهذا فى صا المنهم نفسه الذى يصدرله قرار 
المنظ لأن حق النيابة فى العود لرفع الدعوى 
مقيدبأسباب الحفظ فثلا اذا حذظت القضية لعدم 
الجنايه ثم تنبين لافيابعد أن الوقائع الثابتة فى الحضر 
معاقب عليها فانها لا يمكنها أن ترفم الدعوى 
بوصف مخالف كا رأى الاستاذ جرانهولان 
فى شرح تحقيق الجنايات بند 30م مع الاحكام 
وتعليات الاب العام على القانوت الجديد 
المشار البها فى هاش هذا البند .فاذا كان لايابة 
أن تحنظ الدعوى بكلءة واحدة أمكنها فى هذا 
الثل أن تعيد رفم الدعوى على اعتبار أن الحفظ 
كان لعدم كذاية الادلة وان ظهر طا دليل 
جديد يؤ يد الوقائم الذكورة . وربا كان فى 
قانون المتشردين والمشبوهين المعمول به الآآن 


مجلة الححاماة 


دليل آخر على ما للمتهمين من الفائدة فى بيان 
الاسباب التى بنى عليها الحنظ 
«وحيث انه ما تقدم يتعين ان يكون الحفظ 
بأ ركتابى صرح مؤيد بأسباب فالادعاءبالحفظ 
الضمنى لا قيمة له ولذلك يكون الدفع فى غير 
محله ويتعين رفضه » 
( قضية النيابه ضد ذى خليل وآخرين رقم ؟١‏ 
سئة 1ه جنح ل رئاسة حضرة محمد يك صالح 
الدهرى القافى ويحذور حقرة جود يك جام 
عضو الثيابة ) 
4 
مكة منفلوط الجزئية الأأهلية 
| كتوبر سنة 19139 
عقد بيع .على الشيوع. طلب الغر يك الغاءه . حقه فى ذلك 
امبر القانوئى 
للشر يك الحق فى طلب الغاء البيع الصادر 
من شريكه فى جزء محدود من الأطيان 
المشتركة على الشيوع بالنسبة لنصيبه فى هذا 
الجزء من غير انتظار للقسمة » 
اليكو 
« حيث أن اللدعين عدلوا طلبائهم فى 
مذكرتهم الختامية الى .4 قرار يط و5 سما 
شائعة فى المشرة قرار يط الوضحة بعريضة 
الدعوى والغاء التسجيلات المتوقعة عليها 
« وحيث أنه مس بين الطرفين أن العشرة 
قرار يط موضوع الدعوى متروكة عن المرحوم 
طنطاوى خليل مورث الطرفين ولم نحصل قسمة 


١4 


بين الورثة لغاية الآن ولا يزال نصيب كل منهم 
شائما ففرجيع الأطيان الخلفة عن المورث امد كور 
واما ينحصر النزاع بين الطرفين فى أن المدعى 
عليها الثانية وهى التى اشثرت العشرة قرار يط من 
والدها المدعى عليه الأول ترى أن هذا البيع 
صمي لأأنه أقل من نصيب والدها فى جميع التركة 
وانه ليس لباق الورئة أن يطلبوا الغاءه بل ديق 
البيع «ملمًا على تنيجة القسمة اذ رجا يقع هذا 
القدر فى نصيب البائع 

« وحيث أنه مسل بأن نصيب البائع فى 
القدر المباع قيراط و سهم والدعوى قاصرة 
على هذا القدر دون سواه وأما حق الشركاء فى 
طلب الغاء البيع قبل القسمة ققد اختلفت الاراء 
فى هذه المسألة ففرريق برى ماثراه المدعى عليها 
المذكورة وآخر يرى أن الشريك الذى يلك 
على الشيوع و ينيع محدداً انما يتصرف فى ملك 
غيره اذ أن كل ذرة من العقار مشتركة بين الجميع 
وعلى ذلك يكون لباق الشركاء أن يطلبوا فوراً 
ويدون انتظار لأى قسمة الغاء البيع الصادر من 
الشريك وتأخذ الحسكة بهذا الرأى الأأخير 
لمطابقته أولا للمادة 54 من القانون الماتى الاهلى 
ونصما « بيع الثىء المعين الذى لاملكه البائع 
يأطل انمايصح اذا أجازه الألك الحقيق ».ولطابقته 
ايا لروح القانون بالن.بة للسعى فى تخفيف مضار 
الشركة على العموم ٠‏ فاذا اتيح للشريك أن 
يتصرف بهذا الشكل وكان على الشركاء أن 
ينتظروا تنيجة القسمة فان ذلك يزيد فى اعباء 


1 
الشركاء ولطابقته ثالق) لقاعدة عدم الاعتداء على 
حقوق الغير بلا مبرر فان الشريك على الشيوع 
الذى يختار اجود قطعة ف العقار المشترك 
ويتصرف فيها مفرزة يحرم باقى الشركاء من 
الانتفاع يحقهم كاملا لأنه لن ببق لهم بعد هذا 
التصرف والى أن تحصل الفسمة سوى القطع 
الضعيفةفاذ! أرادوا مم أيض التصرف فى نصييهم 
بالبيع أو الرهن فان قيمته تكون ينسبة جودته 
اذ أنه لايمكنهم التصرف ف القدر الجيد الذى 
سبق لشريكهم ان تصرف فيه وبذلك يكون 
قد استطاع أحد الشركاء أن يحرم بتصرفه 
شريكاله من المتع يحقة وتكنى هذه النتيجة 
العملية لرفض قبول الرأى الذى يساعد الشريك 
على ذلك . ولذا بتعين الحك. للمدعين بالطلبات 
( قضية أم السعد بنت على وآخرين ضد عبد الرحم 
حسن وآخرين رقمه 7ه ١سنة4‏ 9ه ١‏ سرئاسة حضرة 

يمد صالم متولى الدهرى بك القاضى ) 

أل 
محكة طنطا الجزئية 
ه؟ نوقير سنة 8959 ” 
عقد بيع . عدم نقل الملكية . مفى ه سئوات 
على وضع اليد . اعتباره ميحا 


البرأ القان وى 
عقد البيع الذى «صدر من امالك ولسبب 
ماكعدم تسجيله لا ينقل الككية ريصح اعتباره 
سيا صعيحا فى القاك بوضع اليد مدة الس 
سنوات الكسبة للمككية 


عله الحاماة 


الاو 

« حيث أن المدعى يستند فى دعواه الى 
عقدى 6 صادرين له من المدين المدعى عليه 
الثانى أحدها جبيع 71/6 ذراع معمارى ومؤرخ 
فى و اغسطس سسئة 1901 والثائى ببيع له 
ذراعا ومؤرخ “ك/١‏ ةذ وهذان العقدان 
غير مسجلين الا ان المدعى يعزز العتقد الاول 
بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ويعزز 
لثالى بوضع اليد الخس سنوات الككسبة للملكية 
بالسبب الصحيح مدعيًا أف تاريخ هذا العقد 
ثابت بوفاة شاهديه من أكثر من تلك المدة 

« وحيث أن المدمى عليه الاول قرر 
بالجلسة أنه لا ينازع فيا بيع بالعقد الاول لوضع 
اليد المدة الطويلة ولكنه ينازع فيا بيع بالعقد 
الثانى لعدم تسجيله ولأن هذا المقد لا يعتبر 
سيا صحريمًا لصدوره من امالك الحقيق وللأنه 
من جهة أخرى حديث منذ مدة لا تتجاوز 
سنتين وأن تاريخه العرفى مصطنع وانه مستعد 
لاثبات ذلك 

« وحيث أن الدعى عليه الاول استند 
تعزيزا لدفاعه فيا يتعاق بعده اعتبار العقد الثانى 
سيا صحيحًا اصدوره من امالك المقيق لة 
أحكام بينها فى المذكرة القدمة منه 

« وحيث انه بالرجوع لتك الاحكام تبين 
انها خاصة بحالة تزاحم مشر ين من مالاك واحد 
سجل أحدها العقد الصادر له ولم يسجل الثاى 
عقده ولكنه يسك يوضع اليد مدة الس 
سنوات الكدبة للككية وقد فضات الحاع فى 
هذه الالة صاحب المقد المسجل 


يحلة الحاماة 
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« وحيث انه يؤخذ ضما من تلك الاحكام 
أن الحم التى أصدرتها لم تعتبر العقد الصادر 
من امالك سببًا صحيحا جيز لاصادر اليه السك 
يوضع اليد لمدة الذس سنوات ولكن هذه الحكة 
لا تربك هذا الرأى لسببين الاول أن القانون 
المانى لم يعرف فى الادة 73 السبب الصحيح 
فلا محل لتمييز بين العقد الصادر من امالك 
والعقد الصادر من غير ا مالك وترجيح الثانىعلى 
الاول لاأن الاقرب المعقول عكس ذلك والثانى 
انه بالرجوع لأقوال شراح القاتون عن السبب 
الصحيح يتبين انهم عرفوه بأندكل عقد هن 
طببعته أن يتقل الملكية ولكمما لم تتقل به 
لعيب ما فيه قد يكون غالب صدوره من غيرمالك 
أو فقدانه شرطً من الشروط اللازمة لنتفاذه 
قانونا كمقد المبة اذا كان غير رسبى أو عدم 
أهلية البائع أو غير ذلك فل يقونوا أن العقد الذى 
بيصدر من المالك لا ريصح اعتباره سيا صيحا 
فيا يتعاق باملكية بوضع اليد مدة الس سنوات 
( يراجع فى ذلك بلانيول جزء أول نبذة 5741 
و0٠‏ ودهلس نبذة ١1891١791١15‏ 
باب الغلك وضع اليد جزء ثالث ) 
« وحيث انه فيا يتعلق بدفاع المدعى عايه 
الثانى من ان ذلك العقد تحرر منذ ءدة لا تتجاوز 
سنتين وانه مستعد لاثيات ذلك بالبينة ترى 
المحكة احالة القضية لاتحقيق اجابة لطلبه » 
(تضية على رضوان ضد اد عبد اله رقم و١‏ 
سنة 9ه رئاسة حضرة اسكندر بك رزق القاضى ) 


١١ 
محكة الفيوم الجزئية‎ 
أوشبر سئة وا‎ "٠ 
٠ س اختصاص الحا الاهلية . وعد بالزواج‎ ١ 
النظر فيه .من اختصاصها‎ 
؟ سب وعد بالزواج . العدول عنة . عدم القبرر.‎ 
عدم الخطأً. لا مسعولية‎ 


المسارى” القانوي: 

١‏ - ان الوعد بالزواج ل يرد فى الشرع 
ولا فى الشريعة السيحية . ولم تتعرض الادة١١‏ 
من اللائحة الا لعقد الزواج ٠‏ فا كات متءلنًا 
بصحيح هذا العتقد فهو خارج عن اختصاص 
الحاك الاهلية وما عداه هو من اختصاصها 

١‏ - ان المسل به ان العدول عن الوعد 
لا يترتب عليه أى مسكولية الا اذاكان فى هذا 
العدول ما حمل أحد الطرفين ضرا ماد كان 
أو أدياسبب خطأ وقع من عدل فى حق الآخر 

الكو 

« حيث أن وقائع هذه الدعرى تتلخص 
على حسب دعوى الماعية فى أن الماعى عايه 
ارتبط مع المدعية امذّكورة بوعد الزواج من سنة 
وبقيت من هذا التاريخ روابط المودة 
متبادلة الى سنة 1974 وقد عدل وقتئذ المدى 
عليه عن الوفاء بوعده وتزوج من سيدة أخرى 
غير الماعية مما أضر بها أديا واستوجب على 
دعواها المطالبة بالتعو يض 

« وحيث أن المدعى عليه دقع الدعوى 


4 


المذكورة مبدئيا بعدم الاختصاص ارتكانًا على 
ما جاء بنص الادة 17 من لانحة ترتيب الحأكم 
الاهلية 

« وحيث أن الوعد بالزواج أمر لا يعرفه 
الشرع ول تشر الشريعة مسيحية كانت أو 
اسلامية الاعلى الخطبة والزواج ولم تتعرض المادة 
السالفة الذكر الا لعقد الزواج من حيث هو فا 
كان متعلمًاً بصم هذا العقد فهو خارج عرق 
اختصاص الحم الاهلية وما عداه فهومن 
اختصاصه! وعلى ذلك يكون هذا الدفمعلى غير 
اساس و بتعين رفضه 

« وحيث أنه فيا يتعلق بموضوع الدعوى 
فد تبين من عراجمة أوراقها والمستندات المقدمة 
فيها من الطرفين أنه نشأت علاقة مودة بين طرق 
الخصوم كا هو ظاهر من مستندات المدعية يرجع 
عودها الى سئة 1957 وجه فيها المدعى عليه 
للمدعيةءدة كتب تمل عواطف الحبة والاخلاص 
ول يك فى تلاك الكتب ما يشر اشارة قاطعة 
مريحة على الوعد بالزواج عدا تلاك المذكرة 
الخاليةمن التارعخ والامضاء التى يتلخص موضوعها 
فىكيفية نشوء هذه العلاقة وتطورها ورغبة المدعى 
عليه فى الزواج من المدعية وكيف تبدلت تلك 
العلاقات وهذه الرغبة الى عكسها مع ذكر 
الاسياب الداعية الى هذا التبديل. أما الخطابات 
السابقة على سنة 1577 والمقدمة من المدعية فلا 
تثير الى شىء يفيد الدعوى أو يدل على وجود 
علاقات تتجاوز المعرفة الحقة بين الطرفين فقط 
ممالا يمكن أن تتخذ دليلاعلى أن قكرة الزواج 
نشأت قبل سئة 5م9١‏ السالفة الذكر 


ملة الحاماة - 


ه وحيث أنه بصرف النظر عن قيمة 
الاثيات على حصول الوعد من جانب المدعىعايه 
بالزواج لأن هذا الامر مسل به تقر يبا من دفاع 
المدعى عليه نفسه فالبحث يدور فقط حول ما 
إيترتب على فسخ هذا الوعد من المكولية وأحقية 
المدعية بالتعو يض 

« وحيث أنه من المسل به قانوثًا اعتبار 
اماج والوعد به من النظام العام ومن الل به 
أيضًا أن العدول عن الوعد لا يترتب عليه أية 
مسئولية الا اذاكان فى هذا العدولما حمل أحد 
الطرفين ضرراً ماديا كان أو أدبا سبب خطأ 
وقع تمن عدل فى حق الآخر. فالعدول فىذاته 
لا يستوجب تعويض لأله روعى أن رابطة 
الزوجية التى تقوم عليها سعادة العائلة يجب أن 
يتر ككل طرف من طرف العقد فيها حرا طلِمًا 
الى آخر ظة يختار لنفسه ما يقدر فيه السعادة 
دون أن تناقش الاسباب اليدعت الى العدول 
صيانة لاسرار العاثئلات اذ المداخلة والتعمق فى 
بحث هذه الاسباب مما يؤدى غاب الى تائح سيئة 
ضارة بالطرفين هذا روعى أن تعطى ار بةالتامة 
فى أنيتاركل زوج وكل زوجة الشرريك الصالح 
الذى يستقر الرأى على الارتياط مه برايطة 
الزوجية . فإيق بعد هذا-وقد أجعت الاحكام 
والشراح على ما تقدم-الا حث الخطأ م نجانب 
الماعى عليه ومعرفة انكان هناك خطأ حقيقة 
أضر الماعية ماديا أو أديًا يستوجب الزامه 


بتعويض مالا 
(قضية الافه. . . ضده . عرة 1لالا؟ 
سنة وكو برئاسة حضرة حالم بكبرسوم القاضى ) 


محلة الحاماة 


1١١ 
محكة بنى سويف الجزئية‎ 
ينابر سنة .موا‎ 
. وس ءثارمة التحكم . التقاضى‎ 
سد احتصاص القاذى الستعجل‎ 
المدراً القانوا كَّ‎ 
من يلجأ للتقاذى أمام المحكة ويتكر‎ - ١ 
مشارطات التحكم لاءقبل ءنه القدلك بها اذا‎ 
ما التحأ خصمه للقضاء‎ 
شارطة التحكي لاتنعالقانى الستعجل‎ 3 
من النظر والفصل فكل خلاف يقع بين الشركاء.‎ 
وتكون المصلحة قاضيةبضرورة سرعةالفصل فيه.‎ 
ان المادة 41 مدلى فضلا عن أن‎ - » 
الأمر فيها جوازى فان حكها لا ينسخ 5 الادة‎ 
عرافعات ولا تسلب القاذى المستعجل‎ 
اختصاصه بنظر الأزاع كا كان هذا النزاع‎ 
مستعجلا أو يخشى عليه من فوات الوقت‎ 
3 
حي ثان المدعىعليه دفم بعدم اختصاص‎ « 
المحمكة بنظر الدعوى بناء على ان الفقرة الرابعة‎ 
1957 سبتمير سنة‎ ١6 من عقد الشركة المؤرخ‎ 
صريحة فى وجوب رف مكل خلاف يحدث بين‎ 
الشركاء الى محكين‎ 
وحيث انه ثابت ان الماعى عليه رفع‎ « 
وجنيه‎ ٠٠ دعوى أمام المحكة الكلية يطلب مبلغ‎ 
وكسور باعتبار انه نصيبه فى ار باح الشركة‎ 
وحيث انه لا نزاع فى ان الذى يلجأ‎ « 
لتقاضى امام الحسكة 0 كر مشارطة التحكيم‎ 


ا 


لا يقبلمنه القسك بها اذا ما التجأ خصمهلاةضاء 


(١‏ راجع حك محكة الاستثناف الختاطة الصادر 


يتاريخ ٠١‏ «ارس سنة 197١‏ ومادور بمجموعة 


| النشريع والأجكام الجزء الرابع صميفة 1ه 


نبِذة 16د ) 

« وحيث فضلاعنا تقدم فقيام مشارطة 
التحكيم لاتمنع القاضى المستعجل مرى النظر , 
والفصل فى كل خلاف يقع بين الشركاء وتكون 
المصلحة قاضية بغرورة سرعة القصل فيه ( راجع 
ملة الحاماة السنة السابعة العدد الثاتى ص )15٠١‏ 

وحيث انه واضح ان الخلاف مستحم 
بين الشركاء والانذارات متبادلة ينهم وتهم 
الاستيلاء على مصروفات التلاميذ أو مرتبات 
المدرسين والامتناع عن القيام بالواجبات المأروضة 
بحسن سير المدرسة كثيرة 

« وحيث ان المدعى عليه دق ايض عدم 
اختصاص القاضى المستعجل لان الوضوع 
مطروح أمام الحكة الابتدائية 

« وحيث ان المادة ١+‏ مرافعات صر نحة 
فى اختصاص القاضى الجزثى بالمسائل المستعجلة 
التى يخثى عليها .ن فوات الوقت 

« وحيث ان القول بغير ذلك معطال 3 
امادة المذ كورة وفيه ضياع لمصلحة لو تتم اتخاذ 
طريق التقافى العادى 

. وحيث أن لا محل اتمسك نص الادة 
1وؤمدلى لأأنه فضلا عنان الأمر فيها جوازى 
فان حكها لا ينسخ 2 المادة 4 مرافعات ولا 
تساب الفاضى المستعجل اختصاصه بنظر النزاع 
كلاكان هذا النزاع مستعجلا أو يخشى عليه ن 
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فواتالوقت(الحاماة العدد السادس السئة الثانية ا 
صحيفة 0/1 واأسنة التاسعة العددان الرابع والخامس 
صحينة م8 ”والسنةالثامةةالعدداثامننذة 17 ) 

« وحيث لما تقدم يتعين رفض الدفمين 

0 وحيث انه بالنسية للموضوع ونظرا رفم 
الاأمر لانضا ٠ن‏ الطرفين ولوجود خلا ف كير 
بين الشركاء يصعب معه ادارة اللدرسة على 
الوجه المطلوب أهوها وارتقائما وحسن السمعة بها 
ونظرا لاستيلاء للدعى عليه على »بلغ مصارريف 
الطابة و ب 
ولامتناعه عن 
وحجزه د فتر اسيل وهو حيوى للندرسة ترى 
المحكة تعيين حارس 

« وحيث ان الماعى عايه لم يقدم مذاكرة 
بدفاعه ولا ذكر احتياطي) اسم اخارس وترى 
الحكة تعيين المدعى الأول حارسا لأنه هو الذى 


يدير المدرسة وللثناء عليه ثناء طيا بتقر بر تفتيش 


بعض اموظفين وتداخل البوليس يثأنه 
القيام بالواجيات المفروضة عليه 


وزارة العارف 


( قضية ابيب افدى منتردوس وآخر ضد 


اة الحاماة 


المدين نحت يد القضاء لبيعها بالعاريق الجبرى 
وهو حد من حرية الصرف و بالتالى استثناءمن 
هذه القاعدة . ولذا قرر القانون للحجز شروطظً 
در “سرد 
وأركانا خاصة يجب توفرها لتوقيع المجز .وذاك 
أنع تعسف الدائن واسرافه فى الكيد لمدينه أولا 
ولعدم استعتار اللدين بسداد دينه ماي 
- أن الحجز هو فى الواقع عقوبة «دنيه 
للمماطل والغرض منه اجبار المدين الماطل على 
القيام بالتزاءه بطرريق مهديده فى حر يته بجرمانه 
من التصرف فى ملكه وبهذه الثابة فهو من 
النظام العام 
> - لا ريصح لطرف المتعاقدين أن يتنتاعلى 
خلاف مارسعه القانون الات المجز التحفظى 
وشروطه لأن لجز هو من النظلام العام 
الكو 
«حيث ا دعوى المدعى فما ختص 


بطاب الحم على المدعى عليهما ببلغ + جنمهات 
و١١؟‏ مليا "صحيحة من العقد المقدم منه وامخول 


عبد الواحد افندى رهضان وآخرين رقم 785 سنة 
رئاسة حضرة بطرس يك سامان النافى ) 


دنا 
محكة نجم حمادى الجزئية 


ة ينابر سنة ٠30ه‏ 
احير حجز حفظىٍ . ماهيته. حدمن حرية التعرف 


حجز محفظىٍ ه شر وطله وأركانةعلى سييل المصر 
حجزفظى . من النظام العام . الاثناق 
على اخلاف ما ثرطه القانون ٠‏ بطلائه 


المبراً القانوتى 
١‏ -ان ماهية الحجزٍ فى وضع يد أموال 


اليه من شركة المياه الرقبم “78 بوليهسئة 9؟؟ةولذا 
يتعين الحكم قبل المدعى عليهما بامبلغ المذكور 

عى طلب تهت احور النمففلى 

« حيث أن المدعى يرتكن فىطاب تثبيت 
الحجز التحفظى على الثقرة الاخيرة بالبند السايع 
من العقد المقدم منه التى تنص على أن الشركة 
( ا حول ) الحق على أى حال فى توقيع الحجز 
التحفظى على جميع الزراعة 

« وحيث أن لافصل في هذا الطلب يتعين 


محلة الحاماة” 


أولا بالذات البحث فيا إذاكان الحجز معتبراً 
من النظام أم لا حتى ينسني للمحكة الحم أما 
ببطلان هذا الشرط وأما بأجازته وتنفيذه 

« وحيث أن هذا البحث يتطلب الرجوع 
الى ماهية الحجز والغرض الذى قصده الشارع منه 

« وحيث أنه يازم تهيداً لذلك القول بأن 
القاعدة العامة أو الاصل المقرر هو أنه لكل 
شخص الهرية التامة فىالتصرف المطاق فى ملكه 
وقد جاء القانون كافلا لهذه المرية وم يستكن 
من ذلك الا بضع حالات نص عليها القانون 
لاغراض خاصة على سبيل الحصر 

« وحيث أن ماهية الحجز هى وضع 
أموال المدين تحت يد القضاء لبيعها بالطريق 
الجبرى فهو بهذا الاعتبار حد منحر ية التصرف 
وبالتالى استثناء من قاعدة حرية التصرف ولذا 
قرر القانون للحجز شروط) وأركانًا خاصة لابد 
من توفر جميعها لتوقيع الحجز. ويربى الشارع 
بابرادها إلى أمر ين أولها منع تعسف الدائن 
واسرافه فى الكيد لمدينه الذى قد توجب عليه 
حالة اضطراره لقبول كل ما عليه عليه الدائن 
وثانيهما عدم استهتار المدين سداد دينه 

« وحيث أن مشروعية الحجز أو الغرض 
اللفصود منه هو اجبار المدينالماطل النىايشاً أن 
يقوم بالتزامه من تلقاء نفسه على القيام به وذلك 
بطر ربق تهديده فى حريته يحرمانه من التصرف 
فى ملكه تصرقًا ضارا ممدينه فهو ف الواقع عقوبة 
مدنة للماطل حتى بِوْخْذَ الحق منه. وعلى هذا 
الاعتبار أى كون الحجز استثناء من قاعدة حررية 
التصرف من جهة وكونه عقوية مدنية من جهة 
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أخرى فهو اذن من النظام العام وعليه فلا يصح 
لطرف المتعاقدين أن يتفقا على خلاف مارسمه 
القاتون الات الحجز وشروطه وها أن الحجز 
التحفظى الذى نحن بصدده قد أجازه القاثون فى 
حالات محصورة نص عليها فى المواد من 118 الى 
٠‏ ولدائنين معيئين 

« وحيث أن المدعى لميكن .رز هؤلاء 
الدائنين المنصوص عنهم فى هذه المواد 

« وحيث مما تقدميتعين بطلانهذا الشرط 
وباللالى ال برفض طلب تثبيت الحجز 
التحفظلى المتوقعء نالدع على زراعة المدعىعليه.ا 

( قضية عزيز افندى بارس ضد مقصود توفيق 

جوهر وآخر رقم ٠١119‏ سنة80ه ‏ رئاسةحفرة 
سلبان ببجت يك القاضى ) 


101 
محكة أبوتيج الجزثية 
٠‏ ينابر سنة 1١9٠‏ 
و سمدئولية مدنية. أركاتما . ركن 
الخطأ وأحواله 
بوب حك جنائى . تأثيره على الدعوى المدلية 
الممادىء القانونيز 
١‏ - يشترط لتقرير المسثولية اللدنية 5- 
حصول خطأ ممن وقع منه الفعل و - ضرر 
مادى أو أدبى.و؟ - وجود علاقة بي نالضرر 
والخطأ وأن يكون الأول تنيجة مباشرة للثالى . 
والخطأ ينشأ إما عن عدم الوقاء بالتنام قانوتى 
سواءكان عن تتهد أو التزام قانونى مخ ضكنحة 
أو شبه جنحة .قاذا انعدم هذا الالتزام انعدعت 
المسئولية المدنية 


15 


؟- أن ١‏ 
لعدم كفاية الأدلة ييكون ملزمًا للمحكة المدنيةعند 
نظرها فى اللدعوى المرفوعة أمامبا بطل التعو يض 

0 ا 

« من حيث أن المدعى وجه الخصومة الى 
المدعى علبهم باعلانتاريه وأيريل سنة 154 
قال فيه بأن المدعى عليه الأول أوقم حجزين 
تنفيذين على زراعة عدس وقطن مماوكة له على 
اعتبار أنها مملوكة لمدينه ا-مدعم دكلانى واخوته 
مع علمه بأنها مملوكة المدعى واحضر فى جلسة 
التحقيق باق المدى عايهم كشهبود يشهدون 
بلكية مدينه للزراعة الحجوز عليه ولكن امحكة 
بعد ماتبين ها ملكية المدعى للأشياء الحجوز 
عليها حكت بتثبيت ملكيته ازواءة الحجوز عليها 
وجماقبة المدعى عامهم من الثانى الى الأخير 
بالحبس لتهمة شهادة الزور وبأنه ناله من جراء 
الحجز المذوقع على زراعته و بسبب شهادة الزور 
ضرر مادى وأدبى قدره عبلغ * جنيها وطالب 
الحم بالزام المدعى عايهم بأن يدفموا له هذا 
المبلغ بطريق التضامن والتكافل واستند فى 
اثبات دعواه المصورة تنفيذية من الك الصادر 
من هذه المحكة بتارعخ + فبراير سنة 419 فى 
دعولى الاسترداد اللتين كانتا مرفوعتين منه 
والواردتين الجدول العمومى ثرة 1١١188‏ سنة 
اك وغرة 5 سنة 8 والى محضر تسام 
اللأشياء الحجوز عليها والرقم #أبريل سنة ممه 

« وحيث أن المدعى عليهم طلبوا رفض 
الدعوى واستندوا فى ذلك على الحم الصادر 


عجلة المحاماة 


الصادر بالبراءة ولوكان بتاريخ 05 ابريل سنة 5ه من محكة الجبح 


الاستثنافية بيراءة المهمين مهم بنهمة الشهادة الزور 
«وحيث أنه يشترط ف المسكولية المدنيةسواء 
كانت ناشئة عن جنحة أو شبه جنحة أو متسببة 
عن عقد أو شبه عقد ثلاثة أركان جوهرية اذا ل 
تنوافر جميعها أنمار ركن من أركان المسكولية 
وبذلك تنهدم المسثولية وتصبح فى 2 العدم 
« وحيث أن هذه الأركان هى - أولا- 
حصول خطأ من وقع منه الفعل - ثاي) ‏ 
حصول ضرر مادى أو أدبى - ثلك) - علاقة 
بين الضرر والخطأ وأن يكون الأول ننيجة 
مباشرة لثالى 
« وحيث أنه عن الركن الأول من أ ركان 
المسثولية وهو الخلا فأنه هو عدم الوفاء بالتزام 
قانونى «منندوناده أوجبه القانون سواء كان 
الالتزام ناش عن تعهد ؛ستاد00 أو التزام قانوق 
بالمعنىالصحيح ملدع16 «مقموتاط0 ٠و‏ ينثأ الخطأً 
فى الحالة الاأولى عن عقد أو شبه عقد وفى الهالة 
الثانية عن جنحة أو شبه جنحة « يراجم ذلك 
بلانبول جزء ثالى صحيفة 08١‏ . فاذا لم يوجد 
هذا الالنزام انعدم الخطأ بالمثولية لأنه لاخطأً 
بلا التزام ولا سكولية الايخطأ ٠‏ وهذا الالتزاي 
الذى عبر عنه بعض الششراح فى أنه الفعل المكوكن 
الخطأ يجب أن يكون غير قانوفى مانهنااذء 
«وحيث أنهيتمينالآن النظر فها اذا كان 
ما أتامكل من المدعى عليهم للمدعى يكون خطأ 
قانونيًا منعدمه وما نال المدعى من ذلك من ضرر 
« وحيث أنه بالنسبة للمدعى عليه الأول 
فقد تبين من الاطلاع على المح الرقم +قيراير ' 


مجلة الحاماة 


سنة 955 الصادر فى دعوب الاسترداد اللتين 
أقيمتا من المدعى ومن محضر التسلبم الؤرخ ؟ 
ابريل سئة 1485 أن اللدعى عليه اذكو ركان 
يداين احمد محمد كلانى وآخرين فى »بلغ يمقنضى 
حك تنفيذى وأنه اوقع حجزين تنفيذين على 
زراعة المدس والقطن المماوكة للمدعى على اعتبار 
أنهاممأوكة لمدينه مع أنه يعلم جيداً بغايرة ذلك 
للحقيقة و بأن مدينيه لايملكون من حطام الدنيا 
شيا وقد أثبت المدعى بالبينة وبالمستندات 
القاطعة ملكيتهلازراعة الحجوز عليها ما ظهر من 
مموع التحقيقات التى أجرتها السكة ان المدمى 
عليه الأو لكان يعم وقت توقيع المجزين بعدم 
ملكية مدينه لازراعة المتوقع عليها المجزين 
« يراجم أقوال شيخ البيد والدلال » ذلك العل 
الذى يجعله فىموقف السبىء القصد المدلسالذى 
يتعمد عمل ما يخالف القانون 

«وحيث انهولوان القانون يجم ل أموال المدين 
ضامنة لالنزاماته بالطرق التى يخوطا وهى الحجز 
التنفيذى أوالعقارى البييع الا انه يشترط لصحة 
ذلك أن تكون الأموال التى يحجزعليها مملوكا 
للمدين اذ لايحق لادان أن يطلب وفاءديونه من 
اموال شخ صاخر خلاف المدين الذىتعهد يتلك 
الالتزامات الا فى الاحوال التى نص عليها القانون 
أو التعاقد فان خالف ذلك وحجزءلىمال ليس 
ماوكا لمدينه فأنه يسأل عن فعله هذا سواء نشأ 
بتقصير منه ف التحرى عن ممتلكات مدينهأو ميب 
عن سوء قصد وتدلي سأى بعدعفه بعدمملكية 
مدينهللأشياء المتوقع عليها الحجز ويكون خطأء 
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« وحيث أنه ظهر من الاجراءات التىاتبعها 
المدمىعليه الذّكور فتوقيع الحجزين ومن توقيعه 
حجز ثالى تاريخ ؟اغسطس سنة؟ 3 عل الفطن 
بعد احالة دعوى الاسترداد الأولى الىالتحقيق 
تاريخ 5 بونيه سنة 1978 ومن تسخيره بقية 
السدعى عليهم للشهادة فى الجلسة بأن الزراعة 
المحجوز عايها مملوكة لمدينه « يراجم الحم 
الصادر فى 1 فيراير سنة 1954 السابق الكلام 
عله » انه فمل متعمدا ما يخالف القاثون فهويلا 
شك مسؤول عن نيجة فعله هذا أى عايترتب 
للمدىى من الضرر من توقيع حجزيه 

« وحيث أنه فها يختص بالضرر فقد ظور 
من محضر النسليم الرقيم © أبريل سنة 588 أن 
زراعة العدس الحجوز عليها حصل لطا تاف من 
طول مدة الحجز وان زراعة القطن أخذت من 
تحت يد مالكبا ووضعت تحت بد حارس الأ 
الذى جعابا عرطة اتبديد والضياع والذى قصر 
فى ننيجة محصوها مما مل المدعى خسارة مادية 
وري ضاع منه تقدره المحكة عباغ خجسة عشس 
جنم وذلكبصرف النظر عن الهْن الذى استلمه 
المدعى عنها من خز ينة احكة 

« وحيث أنه فضلاعن ذلك فانه قد نال 
المدعى ضرر أدب من جراء توقيع الحجز على 
زراعته ومالحقه من ذلك من معمة سيئة بين 
مواطنيه واظهاره يمظهر المعوذين المعسر بن وتقدره 
الحكة يلغ خسة جنيهات مصرية وعلى ذلك 
يكون مبلغ التعو يض الملزم .بدفعه اللدعى عليه 
الاول للددعى هو عشرون جنا مصري 

« وحيث انه فيا يختص باق المدعى عليهم 
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قانه لم يثبت من مجوع التحقيقات التى أجرتها 
الحكة فى دعوى الاسترداد 5 نهم اشتركوا مع 
الحاجز فى تعمد توقيع الحجز ا 3 
الشهادةٌ لمصاحته فى الجلسة 

« وحيث أنه متى تعين ذلك ذان الفعل 
الأسوب اليهم والذى يطالبهم المدعى بتعويض 
عنه هو اداؤتم الشهادة زوراً لمصلحة المدعى عليه 
الاول فى دعوى الاسترداد 

« وحيث أن اساس مطالبتهم بالتعويض 
هو الحم الذى صدر جيسهم تاريخ د فراير 
' سنة 1958 باعتبار أنهم شهدوا زوراً الصلحة 
المدعى عليه الاول 

« وحيث أن هذا الحك الغى استئنافا 
بتاريخ 55 ابريل سنة 5و1 لعدمكفاية الادلة 
أى أن الجرة أساس التعويض لم يبت وقوعها 
من المدعى عليهم المذ كور ين امام الحكة الختصة 
3 32 البراءة هنا وان كان صدر لعدم كنايةأدلة 
الثبوت الا انه مازم للمحكة المدنية « يراجع فى 
ذلك دمولومب جز»٠‏ تارقم 48٠‏ وكابيتان جز 
*ص 63745 

« وحيث انه متى ثبت ذلك فانه ليس طذه 
الحكة أن تتضى بأى تعو يض مادامت الجرعمة 
أساس التعويض لم يبت وقوعهامن المدعىعلههم 
المطالبينبالتعو يض وذلكمنعام نتناقض الاحكام 
وعلى ذلك تكون دعوى المدعى قبل هؤلاء النهمين 
واجبة الرفض لانعدام أسامما الذى بنيت عليه » 

( قضيةالشيخ ميت سلمان بيت وحضر عنه الاستاذ 

دوس سلوان ضد سيد ممود أحمد عبد الله واخرينرقم 
سنة وؤوز ع رئاسة حضرة محمد على 
راتب يك القاضى ') 


محلة لحاماة 


115 
محكة أبوتيج الجزئية 


8 ينابر سنة .0و1 
١‏ ل قانون التسجيل . عقود ناقلة للملكية ,أثره 
فها . تأثيره على المادة ام 
و مس مشتر . ورئته من بعده ٠‏ حتهم 5 
المطالبة بتنفيف عقد البيع . طلب الملكية غيرمقيول 
م ل دعوى طلل تتقيف المقّد . شخصية 


سد فخ . بيع .صريحة أوضءنية.أحكاءه.ا 

هاب يائم قانة . أسانة . تعرض الغير . 
و ارخ : ٠‏ قانونية لا فعلية 

ا مسر القافوى 


١‏ - ان قانون التسجيل قد عدل من 
مفعول المادة 5 مدنى . فبدلا من أن يترتب 
أثرتقل الملسكية بمجرد انعقاد البيع أصبح متراخي 
حتى يتحقق الشرط الذى أوجبه هذا القانون 
وهو اشممار العقد بواسطة التسجيل . فاذا 0 
يتحقق هذا الشرط وقع البيع صيحًا وترتبت 
عليه بقية الالتزامات المترتبة على عقد البيع 
الصحيح ما عدا أثر تقل الككية سواء كان ذلك 
بالنسية للمتعاقدين أو الغير . 

؟ - ان للمشترى أو ورثته من بعده الحق 
فى مطالبة البائع يتنفيذ العقد ‏ وليس على البائع أن 
متنع عن القيام مما فرضه عليه القانون لاستيفاء 
الاجراءات اللازمة لنقل الككية ‏ أى حق رفع 
دعوى شخصية مستمدة من الحقوق التى الت 
الىالمشترى بعقد البيع - وعلى هذا فليس للمشترى 
أو لورثته طلب ثبوت ملكية العقار المبيع لأن 
اللكية لا تتقل اليه إلا بالتسجيل . وله أن يرفع 
دعوى بصحة التعاقد والامضاء تهيدا لنقل الملكية 
بعد تسجيل الحم الصادر فيها أو يرقم دعوى 


محل الحاماة 
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بفسخ العقد أو بطلانه لأى سبب من الأأسباب | المصة المأوكة لا قتضى العقد المثار الي لاهو 
المترتبة على عدم الوفاء من جانب البائع لالتزام | ولا أخيه المدعى عليه الثالث 


من التزاماته المقرتبة على حصول البيع قانونا أو 
لعدم توفر ركن من أركان صحة الييع 

م - ان أسباب الفسخ ا! أن تكون صر يحة 
أو ضنية والأولى تتحقق من تحقيق الشرط أو 
حاول الأجل فاسمًا . والثانية تتحقق من عدم 
وفاء أحد المتعاقدين يتعهده أو عدم امكان الوفاء 

- يضمن البائع تمتع المشترى بالعين 
المبيعة من تعر ض الغير له أو من استحقاق العقار 
أكله أو بعضه . و يشتزط فىضمان البائع أن يكون 
التعرض من شخص ذى حق عينى على المبيع 
وقت البيع أو من شخص ذى حق عي ترتب 
على البيع يفعل البائع بعد العقد وان يكون 
التعرض هباي على شبهة تعرض قانوتى . أما 
التعدى فلا يضمنه البائع 

لهي 

« من حيث ان الماعية بصفتهها وجهت 
الخصومة الى المدعى علبهم وطلبت الحم بصفة 
أصلية بتثبيت ملكينها الى ج51 ذراع مبينة 
الحدود والعالم بالعقد المقدممنها و بصغة احتياطية 
رد اله وقدره٠‏ 6, قرش ونصف واستندت ى 
اثبات دعواها الى عد عرف تاريخه ٠‏ ١سبتمبر‏ 
سنة 1959 غير ثاب التاريخ أو مسجل صادر 
منالمدعىعليه الأول الى مورئها مود ابو طالب 
على والى المدعى عليهما الثانى والثالث 

« ومن حيث أن المدعى عليه الثالى حضر 
بالجلسة وقرر بأنه لا ينازع المدعية بصفتيها فى 


« وحيث أن المدعىعليه الأول وهو البائم 
لم يحض فى الجلسة ول يدفم الدعوى بثىء 

« وحيث انه إزاء ذلك يجب البحث فى 
التقط الآآنية -أولاً-فى ماهية العقد الذى5ف.ك 
به المدعية-ثانً-الأثر القانوتى المترتب على هذا 
التقد وعما اذا كان منضمنه تقل الملكية من الباييع 
الى المشترى - ثالم) - وهل يمكن للمشترى أو 
ورئته من بعده رفع دعوى تثبيت الملكية واذا 
كان لايمكن فا هى حقيقة الاعوى التى يجب 
رفعها تنفيذا لهذا العقد 

« وحيث انه عن النقطة الأولى ققد تبين 
من الاطلاع على العقد المذكور أله عقد بيع 
صحيح انمقد قانوثا باتفاق ارادة البائع والمشترى 
وتعيين البيع والدّن وهذا العقد يترتب عليهجميع 
الالنزامات القائونية المترتبة على عقود البيع وى حق 
البائم ف الزام الشترى ياستلام المبيع ودفم الْن 
وحق المشترى تكليف البائع بالنسايم وتمان المبيع 

« وحيث انه فيا يتعلق بالتقطة الثانية الخاصة 
بتقل اللكية من البائع الى المشترى فانه ولوأن 
المادة 573 من القانون المانى التى بينت الا ثار 
المترتبة على البيع الصحييح نصت على انه يمجرد 
عقده تنقل ملكية البيع الى المشترى بالنسبة 
للمتعاقدين ولن ينوب عنها إلا أن قانون النسجيل 
الجديد عدّل هذه للادة فيا يختص بقل اللكية 
فقط . فبدلا من أن يترتب هذا الأثر الأخير 
بمجرد انعقاد البيع أصبح متراخيا حتى يتحقق 
الشرط الذى أوجبه القاتون وهو اشهار العقد 


3 
بواسطة التسجيز قاذا لم بد يتحققهذا الشرط وقع 
البيع صحيحًا وترتب عليه يقية الالتزامات المترنية 


على عقد الييع الصحيح ماعدا أثر قل الملكية 
سواءكان ذلك بالنسبة للمتعاقدي نأو لاغير .وذلك 
لأن قانون النسجيل الجديد لم يلغ ضهنا طبيعة 
عقد البيع أو جوهره إذ لم يزل بالرغ منصدور 
هذا القاتونعقد اتفاق يتم جرد حصول الاتفاق 
من طرفيه على الأركان الأساسية له ومى تعيين 
المبيم وتحديد الهّن- و يتفرعتما تقدم انلاشترى 
أو ورثته من بعده حق مطالبة البائع بتنفيذ العقد 
وليس على البائع أن يمتنع عن القيام ا فرضدعليه 
القانون لاستيغاء الاجراءات اللازمة لتقل الملكية. 
« يراجع فى ذلك المذكرة الابضاحية لاقانون 
غرة 14 سنة 19 الخاص بالتسجيل» .أى حق 
رفم دعوى شخصية مستمدة من الحقوق التى 
الت اليه « الشترى » يعقد البيع وم المقوق 
التىتخوله حو المطالبة يننفيذ العقد.وهذه الدعوى 
شخصية تدرا ها عن الدعوى العينية التى يرفميا 
المشترى فيا لواتتقلتاليه الملكية وأصبح له حق 
عينيًا على المييع 

« وحيث انه مت تقرر ذلك فليس للمشترى 
أو ورثته من بعده أن «طلب ثبوت ملكية العقار 
البيع لأن الملتكية لا تنتقل اليه إلا بالتسجيل 
ولا يكن أن ام القانون وعلقه 
على أمر ل ب يتحقق . واها له أن يرفع أى دعوى 
مترتبة ة على أىحق من الحقوق الأخرى الناشئة 
عن عقده والتى تنغذ مجرد حصول التعاقد.فله 
أن يرفع دعوى باثبات صعة التعاقد أو الامضاء 
تهيدا لتقل الملكية بعد تسجيل الحم الصادر 


عاة المحاماة 


فبها وله أن يرقع دعوى يفسخ عقد البيع أو 
بطلانه لأى سيب م نأسباب الفسخ أو البطلان 
كعدم الوفاء من جانب البائْع لالتنام من 
الالتزامات القاتونية أو المتفق عليها المثرتبة على 
حصول البيع قانود) أو لعدم توافر ركن من 
أركان صهة اليب كن وقع من غير ذى أهلية 
أو حصل عن أكراه أو خطأ فى حقيقة الثى. 
ابيع أوكان التعاقد بدون سسبب مشروع 7 
أو بسبب مخالف للنظام العام أو الآآداب العامة 
« وحيث ان اللادعية لا تتلاك عتتضى 
القواعد امتقدمة رفع دعوى تثبيت مككيتها الى 
القدر المرفوع به الدعوى لأن سند القليك غير 
مسجل فهو غير ناقل للملكية . واثالها المق فى 
رفع دعوى يحق من المقوق الأخرى المترتبة 
على عقد البيع الذى تستند اليه والذى صدر الى 
«ورثها إذ ليس طا أن تطالب يحق أكثر من 
الحق الذى خوله القانون من لقت الملك عنه 
وعلى ذلك يكون الطلب الأصلى من دعواها 
عرفوض لخالفته للقانون وهى وشأنها فى رفع دعوى 
أخرى باثبات التعاقدأو الامضاء تويداً لتقل الملكية 
« وحيث انه بالنسبةللطلب الثانى الاحتياطى 
الخاص برد الْن فهذا الطاب يتطلب-أولاً فسخ 
البيع الصادر بين مورها وبين المدعىعايه الأول 
ول تطلب هذا فى عريضة دعواها ولا يمكن 
المحكة أنتقضى بثىء لم يطلبه الخصوم -ثاني - 
فان فسخ عقد البيع لا يكون إلا لسبب من 
أسباب الفسخ وأسباب الفسخ إما أن تكون ' 
مريحة أو ضنية والأولى تتأتى م نتحقيقالشرط 
أو حاول الأجل إنكان الشرط أو الأجل 


مجلة المحاماة 


فاسًا والثانية تتحقق من عدم وفاء أحدالعاقدين 
بتعهده أو عدم امكان الوقاء والدعية لم بين 
للمحكة السبب الذى من أجله تطلب فسخعقد 
ابيع واسترداد القن غير انها قالت فى عريضة 
دعواها « أن ا معان المهمنازعوا الطالبة فى اقدار 
المرفوع به الدعوى بدون حق » 

« وحيث ولو أن البائع يضمن تمتع المشترى 
بالمبيع من تعرض الغيرله فيه أو من استحةاق 
كل أو بعض العقار البيع إلا أنه يشثرط فى 
وجوب الغمان على البسائع أن يكون التعرض 
حاصلا مرى شخص ذى حق عينى على المبيع 
وقت البيعأومن شخص ذى حق عينى ترتب 
على امبيع بفعل البائع بعد العقد.وان يكون التعرض 
المذكور مبذيا على شبهة أى تعرض قانوى . أما 
التعدى فلا يضمنه البائع 

« وحيث أنه لم يتبين من عريضة دعوى 
المدعية أو من أقوالها بالجاسة ماهية التعرض 
المنازعة التى تقول عنها وانكان المستنتج انه 
تعدى بسيط لا يضمنه البائع ومن ثم فلا محل 
لفسخ العقد ورد امن وهى وشأنها فى رفع دعوى 
أخرى تهيدا لنثبيت ملكيتها 

« وحيث انه فضلاعن ذلك فان الماعى 
عليه الثالث قرر فى الجلسة انه لا ينازع المدعية 
لاهو ولا أخيه المدعى عليه الثالىالمدعية فى حتها 
المطالب به ولم تدللهىعلى ما يثبتحصول هذا 
النزاع ومن ثم يكون طلبها الاحتياملى على غير 
أساس وواجب الرفض ايض 

( قضية بمخيته بنت فرغلى ضد عمد اد طه وآخر 

رقم هالاسنة .او س إلحيعة السابقة ) 


لذذا 


1 
محكة الموسكى الجزثية 
اول فيرابر مسنة ١98٠‏ 
اتعاب . تقديرها . ساطة المكمة رثم الاتفاق 
المبرا القافوق 

للاحكة قانونً لمق فى تقدير مقابل 
الاتعاب بحسب ما قستصويه رتم الاتفاق السايق 
على العمل 

الوكرع 

« من حيث أن الماعى يطلب الحم على 
المدعى عامهما عب بام عشرة جنمهات نظير أتعابه فى 
قضية النقض لخ من المدعى عليه الثالث 
وار تكن غلى عقدمحرر ببنهو بين المدعى عليه الثافى 

«وعا أن الدعى عليه الثالى دفم الدعوى 
بأن الدعى لم يعمل له شيا 

« وها أن لاحكة الحق قانونًا فى تقدير 
مقابل الاتعاب محسب ما تستصو به ر' غْ الاثماق 
السابق على العمل 

« وما أن المحسكة لذلك طلبت من اللدعى 
أن يقدم صورة من أسباب الثقض ولكنه لم 
يفعل حتى أمرت المحكة بضم دوسيه القض 
غرة 14819 سنة 41 قضائية ية فوجدت بين أوراقه 
تقرير قض مقدم من المدعى جاء فيه ما يأنى 
بالحرف الواحد : ( الحكة لم تبين فى حكها 
الاعمال التى قام بهأكل ذردءن المه.ين لتحديد 
مسئوليةكل منهم وهذا وجه من أوجه البطلان) 

« و بالاطلاع على محضرجاسة النقض ظهر 
أن الطاعن لم يحضر ولم يحضر عنه الدعى وقضت 
الحكة برفض النقض وجاء فى أسباب الحم : 


يندا 


مجاه الحاماة 


( وحيث أن الطاعن يزعم أن الحكة لم تبين فى 
حكها الافعال الثى وقعت م نكل من التهمين 
فى الدعوى لامكان تحديد مسثوليةكل منهم . 
وحيث أن هذا الزعم غير مفهوم ما المراد منه الح) 

« ومن حيث أنه يظهر مما تقدم أن المدى 
م يقدم سبي معيئا يبنى عليه اللقض ول ينقد 
الحم المطعون فيه وأن العبارة التى د كرها فى 
التقر بر عبارة عامة قالت عنها محكة النقض أنها 
غير منهومة . وعلى ذلك يكون المدعى لم يعمل 
عملا يستحق_ عليه أتمابًا ولذلك يتعين رفض 


الدعوى 
( قضية . . . الى ضد. .. . مرة 14184 
سنة 7 برئاسة كامل بك وص أبو الذهب القاضى ) 


ك3 
تحكة اسنا المزئية 
٠‏ فبراير سنة ١99.‏ 
عقد قسمة . غير مسجل . طبقا لكام القانون 
المدتى . مقرر أو منشىء لاحقوق . يانه 
امبر القاويى 
طبنًا لأحكام القاتون المدنى التىكان مع.ولا 
بها قبل صدور قانون النسجيل تناقضت الاحكام 
فى أثر عقد القسمة الغير مسجل هل هو من 
العقود المقررة للملكية قثبت فى ح قكل انسان 
بوت الوراثئة كنص المادة 1٠١‏ اهلى و لام 
ويترتب على ذلك أن يحتج به قبل الغير بلا 
حاجة الى تسجيله . أم أنه من العقود اللنشئة 
لها فيجب تسجيلهحتى بين الورثة ليحتج به قبل 
الغير. وقدعززت المحكةالرأى الاول وأخذت به 


اللي 

« من حيث أن النزاع فى القضية الهالية 
قائم فى الحقيقة بين المدعى عليه الثالث المشترى 
من المدعى عليه الاول بعقد مسجل سنة 1955 
وبين المدعى الوارث مع المدعى علبهما الاول 
والثانى والذى حصل بينه وينهم مع آخرين 
عقد قسمة عرق «ؤرخ 9 مارس منة 1919 
نشأعنه اختصاصه بأجزاء من الاطيان الموروثة 
من ينها القدر المباع من المدعى عليه الاول 

« ومن حيث أنه يتعين البحث تحتطائلة 
نصوص القانون المدتى قبل تعدياها يقااووف 
التسجيل فما اذاكان عقد القسمة هذا الذى تم 
بين الورثة يحتج به قبل الغير بلا حاجة لتسجيله 
أم المكس 

« ومن حيث أن الاحكام قد تنائضتق 
هذا الموضوع فذهب بعضما الى أن عقد القسمة 
من العقود المقررة للمككية وهو بين الورثة ينبت 
فى ح قكل انسان يبوت الوراثة كنص المادة 
٠‏ أهلى و71 مختاط « راجع مجلة النشر يع 
الختاط س ١١‏ عدد 1 مجموعة أحكام محكة 
الاسكندر بة الختلطة عدد ارقم ٠١١‏ وامجموعة 
الرمعية للحاكم الاهلية سنة ١509‏ رم حد» 
وحجة هذا الفريق النص الصرع لامادة 3 
أهلى ومطابقتها 7+1 مختلط وأخذ بهذا الرأى 
صليب ساتى بك فى محلة الحاماة السنة الثامنة 
ص 105 . وذهب البعض الآخر الى ضرورة 
تسجيل عقد القسمة حتى بين الورثة ليحتج به 
قبل الغير وحجته أننص المادة 711 عام وصريح 


مج الخاماة 


فى ضرورة تسجيل العقود الشتملة على قسمة 
عين العقار ( راجع مجلة النشريع المختلط عددم 
رم ؛وعدد ١‏ مْ 6 وعدد 1١4‏ رقم 
وعضد هذا الرأى الاستاذجرانمولان فى مؤلفه 
عن الكغالة الشخصية والعينية ص« © ”بند 0٠83م‏ 

« ومن حيث أن «وقع المادة 21٠١‏ ومجيتها 
عقب المادة 7١9‏ يدل على ان الشارع قصد 
تقر بر قاعدة أساسية لاثيات الحقوقف الايلة 
بالميياث قب لكل انسان أما مجىء المادة ؟1” 
عقبها والقول بأن ذلك فيه فسخ لكب فغير 
مقبول لأأن موقع المادةكا أسلفنا يدل بيجلاءعلى 
الرغية فى تقرير قاعدة عاءة أصولية ولس من 
نطق فى شىء القضاء على حكبا بدون نص 
مرح يتعرض طا والشارع «مزه عن أن ينسب 
اليه الرغبة فى الاخلال بتاك القاعدة بعد مادة 


واحدة فقط ولم بيك قد جف مدادها بعد . على 


أن المكة فى اشتراط تسجيل عقود القسمة غير 
«وومة اذا قصد بها حماية الشترى فالشترى من 
وارث لأطيان تقاها البائع له بلميراث يعلم أنه 
يقدم على صفقة مصحوبة بكثير عن عدم الجلاه 
وأول فرض عليه أن يتحقق مما اذاكانت العين 
المراد شراؤها هى فى حيازة البائع وتقع فى نصيبه 
اذاكان هناك ورثة آخرون غيره . ولا ريب ى 
أن يمنا قليلا كان كفيلا بتبديد الغياهب حول 
الصفقة وفى توضيح حالة البائع.فاللشترى الذى لم 
يشمل ذلك يعتير مقجراً اذا قورن ببقية الورثة 
الذين اقتسموا العقار مع ملك المشترى ٠‏ وم نأية 
زاوية نظرنا الى الورثة لا نجد هك تقصيراً نسب 
الييم فاذا اعتمدوا على النص الصريح للمادة 


ع1 


٠‏ الذى يعطيهم سنداً للملكة فى ح قكل 
انسان يكون من التعسف أن نطالبهم بعد ذلك 
بالنسجيل وان نعتبرهم مقصر ينأذا م يقوموا به 
والقضية الحالية أبلغ تدليل على صحة النظريةالتى 
تقول يها فقد ام الورثة الديدون الاطيان 
التى خلفت لم عن والدييم واخت صكل مهم 
بنصييه منذ سنة 1915 ووضم يده عليه وكان 
من نصيب المدعى عليه الاول القدر الذى حدد 
له بعقد القسمة والذى لا يدخ ل ضنه القدر اللباع 
منه الى المدعى عليه الثالث وبقيت الحال كذلك 
وكل من الورثة ينتفع > تحت يده حقى ولت 
للمدعى عليه الاول نفسه الاخلال يحالة استقرت 
طويلا باع اثالث سنة 1951 جزءا مالم يكن 
له حق فيه واجترأ على الطعن بالتزوير فى عقد 
القسمة وقد ثبت من تحقيق الححكة أنه صميح . 
فلو تجاهلنا عقد الفمة المذكور اتباعًا لانظرية 
الخالفة لقضيتنا على حالة هن الاستقرار بقيت 
زهاء احد عش عام بين تسعة هن الورثة وقد 
ييكون أحدم توفى وقسم نصيبه الواضع يده عليه 
بين ورتهكل ذلك يقغى عليه ويعيد حالة 
الشبوع المعطلة للمككية بين هذا العدد الجم من. 
الورثة ومن يكون قد خلفهم هن أجل «شتر لم 
يتحرز فى تحرى أسباب ملحكية البائع له قبل 
اقداءه على الشراء . فبلهناك أجدى من تلك 
القضية دلالة على سلامة النظرية التى تأخذ بها 
هذه المحكة ٠وءن‏ ثم يتعين قبول الدعوى » 

( تضية اد معوض وحفير عنه الاستاذ حبيب 
عطا الله ضد مد ٠عوض‏ وآخرين وحفير عن الاول 
الاستاذ مد عبد الخالق رقم 14 سنة 3789و( مس 
برئاسة حضرة مد بك مختار عبد الله القاذى ) 


0 | كك 


154 


/ا1 
مكة الاستئناف المختلطة 
9 مارس سنة 19٠‏ 
-- القاس ٠‏ حصول خطأ من القاضى . 


لسر 


ليس 


بوجه للالتاس 

؟ س طليات اصلية اساسية . طليات فرعية . 
عدم الفصل في الاخيرة غير موجب للائقاس 

» س اوراق محجوزة نحت يد غير الخصم . 


ليس وجا للالقاس 


ا مسرا 0 القانو 57 

١‏ -لا يعتبر غشًا واقمامن الخصوم وموج 
لطلب الهاس اعادة النظار الخخطأ الذى يقع فيه 
القاضى فى تقدير الوقائم المكونة للدعوى أو 
المسائل القانونية التى أثيرت وحصات المرافعة فبها 
أمامه والتى رفععنها الالياس بقصداعادة النظرفيها 

+- اذا كانتالحكةقد نظرت ف الطلبات 
الاصاية الاساسية فعدم اشارتها الى الطلبات 
الفرعية «متنهنةتوشه لا يعتبر عدم فصل فى 
طلب من الطليات يفتح باب الالماس 

-- لا يعتبر سبباللالئاس اكتشا ف أوراق 
(مقال بأنها قاطعة ف الدعوى) لا تحت يد الخعم 
بل تحت يدمثلى طالب الالماس غتمة غمدريه'ر1 
اذ أن وجودها تحت يد هؤلاء كان يسمح له 
بتقديها وقت المرافعة فى الدعوى 

(372 .2 العم .1 امآ ,8) 


118 
محكة الاستعناف التاطة 
٠‏ مارس سنة 190 
وس افلاس . عقود سابتة . تعهدات 
؟ سد ديون . متنازع فها . متامة . 


جواذ اجرائها 
م ل افلاس . ديون سايقة . كوتكرداتو 


عدم 


المميرا أ القائو 9 

١‏ - ان الافلا سلا يفسخ من تاقاء نفسه 
العتود التى عقدت قبل تاريخ الحم الصادر 
بالافلاس.و بوجه أخص فافلاس المقاوا. لاينبنى 
عليه الغاءالءقود التىعقدها باستتجار الهال .وهيئة 
الديانة ملزمةباحترامتءهدات المفلس فىهذاالصدد 

٠‏ - لا يمكن اجراء المقاصة بين دين متنازع 
فيه ول يعترفبه اعتراق قضائ) و بين دينمعين 
وخال من النزاع ولكن اذا تأخر تنفيذ حم «ن 
الاحكام لسيب عادى وكان من الممكن الفصل 
فى الدينالمتنازع فيه من غير تأخير فيجوز للقاضى 
أن يقضى بوجوب اجراء المقاصة بين هذين اللدينين 
تفاديا هن قيام خصومة ثانية بين الطرفين 

٠‏ - لا يسرى مفعول الكونكرداتو وما 
يستدعيه من فيض ودى الاعلى الدبون التى 
كانت موجودة وقت اعلان الافلاس. 

(373 .2 اتمم .3 ,1 .8) 


محلة لحاماة 


11 
محكة الاستئناف الختاطة 
05-1 مارس سنة 1 
وس بيع . فسخ لعدم دقع الن . بحم 
؟ سب يق . امتياز البائم . على العىء .او على 
0 حمن المبيع 
ا مير القانونى 
١‏ ح بناء على حك المادة 415 م .جوز 
لبائع اقول الذى لم يقبض العن ( سيارة مثلا) 
أن يفسخ البيع ويسترد التقول ولكن لا يجوز 
حصول هذا الفسخ الاجقتفى حم 


/ حق امتياز البائع لمنقول يكون على‎ - ٠ 


الثىء نفسه ما دام نحت بد المشترى . فاذا باعه 

هذا.يكون على عن امبيع بواسطة اجراء حجز 

للمشترى الاول تت بد المشترى الثالى ٠‏ 
(380 .م كحم .ل 1 .8) 


11 
محكة الاستثتاف الختلطة 
6" نارس سنة فلن 
<ق_امتياز . البائع لمنقول . حق التتى . 
شروطه . رهن المبيع 
الأمرأً القا وى 
ان حق امتياز الأئع لنقول لم يقبض كنه 


ه14 

لا ببيح له حق تتبع البيع . فأذا كان الثى» 
المبيع تحت يد المشترى أو كان قد أعاره أو أجره 
للغير ( الذى يعتبر فى هذه الخالة حاترا الحسابه ) 
كانله حق استرداده ‏ أما اذا رهنه المشترى 
فليس لبائع فى هذه الحلة أن يسترده إلا إذا 
دفع للدائن المرتهن الحسن النية قيمة دينه وفوائده 
من تاريخ الرهن 

(.380 .م ال .11 ب8) 


١ 
محكة الاسعناف لمختلطة‎ 


5 مارس سنة .199 
تعهدات . شرط «زائي . غطأ امه 
قريئة قانونية 
امبر القائوى 
في حالة الاتفاق على شرط جزاق يكون من 
المفروض دائم حصول ضرر للشخص الذى 
قصر المتعاقد الآخر فى تنفيذ التعهد أو الالتزام 
الذى له . وعلى الشخص المقصر ف التنفيذ أن 
يقيم الدليل على أن هذا الضرر لم يحصل و يبهذا 
يهدم هذه القرينة القائة 
(.8381 م الحا .1 ملاط) 


لكل 


تك 


مجلة الحاماة 


يجت اما 2111 يست 


بهذا 
تحكمة النقض والابرام الفرنسية 
بوليو سنة ١915/8‏ 
وس حساب. المطالبة بتقدمه. اثبات التمرف 


5 المبالغ المسلية 
» لب ساب . المطالية به . اثبات استلام المبالغ 
المبراً القائ وى 


اذا كان المطالب بتقديم الحساب مازما بأن 
يابرر تصرفاته فيا استلمه من المبالغ وطر يقةاستع اها 
فيجب على طالب" الحساب قبل ذلك أن يثبت 
حصول استلام هذه المبالغ بالفعل 
(46 .م .1 .1930 ممتلوط ) 
زفذا 
حكة النقض والابرام الفرنسية 
٠١‏ ينايرو 6؟ ابريل و١"‏ ديسمبر سنة 1959 
وس مئولية . خطأ مالك الاشياء . مسثوليته 
»» ل قوة العىء الحكوم فيه . أحكام جنائية . 
قوتها أمام الحكدة المدنية 
مسرا القاثونى 
١‏ -ان قرينة الخطأ التى تفترضها المادة 
عدم فقرة اولى م. ف. ضدكلمن يكون مكلف 
يحراسة الأأشياء الت تحدث ضرا للغير لا يمكن 
دفعها إلا باقامة الدليل على وجود حادثة جبرية 
أو قوة قاهرة أوشين أجنبى لادخل لارادته 
فيه . ولا.يكنى أن يفوم الدليل علىأن الحارس 
لم يركب خطأ أو ان سبب الحادث ظل مهولا 
؟ - ان المقصود من أن أحكام الحم 


الجنائية يكون لها أمام الحم المدنية قوة الثىء 
المفضى فيه نهائيا هو ان القاضى المدنى لا يماك 
تجاهل ما قذى القاضى الجنالى بوجوده وثبوته 

ومن جهة أخرى فان الخطأ الجنانى المنصدوص 
عليه فى المادتين 819 و0١‏ ع.. ف يشل كل 
العناصر التى كو ن الخطأ المدنى 

وعلى ذلك فاذا برأ القاضى الاق شخص) 
قدم اليه بتهمة احداث جروح وضر بات لما ثبت 
له من عدم ارتتكابه لأى خطأ فلا ملك القاضى 
المدنى .الا باتكار قوة الشىء الحمكوم فيه نبائا. 
أنيحك على المنهم الميرأ بتعو يضاتبناءغلى الماد تين 
العا وعوعام ف ا دام ان امجنى عليه 
لاشبتضدالممهم المبرأظرفا آخرمن شأنه أن يستتيع 
مسثولية غير العناصر والأأركان الككونة للجنح 
المتصوص عليما فى مادلى 19 و١‏ 9ع . فء 
( والت كانت «وضوع تقدير القاضى الجناقى ) 

ويظل القاضى المانى ممنوعًا مرك الحم 
بالتعويضات احترامً) لقوة الم الجنانى النهائية 
حتى ولوكان المقصود ءن الدعوى المدنية القاء 
مسثولية مشتركة على المنهم المبرأ بالادماء بأنه 
بسبب خطأه قد ضاعف الضرر 

ولكن تبرثة القاضى الجنالى للشخص الذى 
ارئكب حادثة يسبب عدم اثبات وقوع خطأمن 
جانبه لانم القاضى المدنى م نأن يقضى جسكوليته 
مدنا فى حدود امادة خدعد/رام - ف 3 
اليم اذا قرر القاضى الجنانى ان الحادث نشأ عن 


مجلة الحاماة 


حادثة جبرية فمندئذ سقط قريئة الخطأ الى 
تقوم عليها الادة 6هع١/ر١‏ ولايمكن السك 
بها من جديد أمام القاضى المدنى ضده 
(.41 .م-1930-1 .0) 
عن 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
1 ينايرسنة 158٠0‏ 
مواعيد . مخالنتها . سقوط المق . الك 
بالسقوط فيأية حالة كانت عايها الدعوى . 
ا مسرا القانوى 
ان المادة ٠١٠٠١‏ مر. ف . التى تنص على 
انه لا جوز اعلان بطلان أىعمل من اجراءات 
الرافمات إلا اذاكان البطلان منصوصا عليه 
صراحة فى القانون . لا تنطبق إلا على حالة عدم 
اتباع الشكل القانونى الخاص بتحرير الأوراق 
ولا علاقة لها بالمواعيد التى يحددها القانون لاتمام 
اجراءات فىخلاها . فان عدم مراعاة هذه المواعيد 
جزَاؤه سقوط حق الخصم الذى أهمل مراعاتما . 
ويجوز للخصم الآآخر أن يسك بهذا 
السقوط فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى فى 
الاستثنا ف ككل دفاع آخرخاص بالدعوى الا صاية 
(54 بر -1- 1980 .2) 
1 
محكمة النقض والابرام الفرنسية 
” بوليو سنة 198٠‏ 
مسكولية . حيوان . اصابته للطبيب البيطرى ٠‏ 
الزام مالنكه بالتعويضات 
ا مسرا الفائورى 
يسأل مالك الحصان عن الحادث اأميت 


1/ 


الذى يحدثه بالطبيب البيطرى الذى دعى لمعالجته 
ما دام الحصانَ كان الى وقنها فى حيازة المالك 
ونادام لم ينبت أن الطبيب قد ارككب أى 
اهمال عند ما اقترب من الجواد لنحصه بحضور 
امالك ٠‏ 


(490 .م .11 .030ل .2) 


امن 
تحكمة استئناف ليون 
١م‏ مارس سنة 1980 
مسكولية. تعويش. مطالبة شريك به .جواذه 
امبر القاثوى 
١‏ - يجوز للشريك فى شركة ( وجدت 
فعلا ) أن يطالب بتعو يضات بسببانقضاءهذم 
الشركة خْأَة بوفاة الشر يك الآخر الطارئة مادام 
طلب التعو يض مبنيا علوضرر واقع ومحةق لان 
لمادة +مم١‏ م. ف. لاتشترط لاتعويض وجود 
رابطة من ثوع خاص بين المطالب بهوالجنى عليه 


61 .م .11 1920 .2) 
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- الريك تان لمختاطة 


ينذا 
٠‏ ابريل سنة 191١‏ 
المعارضة في تنبيه تزع الملكية . أثرها . 
المبراً القانوى 
ان العارضة فى تنبيه نزع الككية الرفوعة فى 
بحر الخفسة عشر بوم من تاريم الاعلان لطا أثر 
موقف فقط وليس اثرها قاطما. فعلى الدائن ان 
يطلب اجراء الحجز فى الستين بوم النالية للخمسة 
عشربوما المذكورة فى المادة 31١‏ مرافعات و إلا 
اصبح العمل لاغ 
امور 
بعد الاطلاع على القرار المؤرخ 07 ينابر 
سئة 141١‏ الذى احال الخصومة وطرفيها أمام 
الدائزتين الجتمعتين بحكمة الاستئ:اف كنص 
المادة 415 مكررة من قانون المرافمات فى المواد 
المدنية والتجارية 
«وحيثانهدطيمًا لهذا القرار فانالتقطة الناثويه 
موضوع المناقشة هى معرفة ما اذا كانت المعارضة 


الف 


نتايها 


فى تنبيه نزع الملكية المرفوعة فى بحر الخسة عشر 
بوم عملا يالمادة +١‏ مرافعاث يكون اثرها ققط 
ايقاف ميعاد النسعين نوما الحددة بلمادة 114من 
القانون نفسه لاجراء الحجز أو يكون اثرها قطم 


هذا الميعاد بحيث لا يبتدىء ان سرى إلا بعد 
اعلان الحم النهانى الذى رفض هذه العارضة . 

« وحيث انه لحل هذا السؤال ليس ٠ن‏ 
الضرورى الزجوع الى القانون الايطالى ولاالفرشسى 
اذ ان القانون الختلط للمرافعات يشتمل يخصوص 
هدم الملة الكامة .على وض واضحة وق 
غاية الدقة . 

«وحيث انه فى الواقع فالادة 514 من هذا 
القانون تنص على أن الحجز لا يمكن اجراؤه فى 
الثلاثين بوءا ولا بءد النسعين بوما التالية لاتنبيه 
والأكان العمل باطلا - اذ فهذا اميعاد مركب 
من شطرين منفصلين يجب الا يخلط بينهما . 
اويا ثلاثون بوءا محددة للمدين للدفع . وثانيهما 
ستون بوما محددة للدائن لاجراء الحجز. 
ن الحقق أن المعارضة فى التنبيه 
الأرفوعة فى بحر اللؤسة عشر بوم ها تأثيرها فقط 
على الشطر الاول الخاص بالدقع ولاتمس فى 
شىء الشطر الثانى من الميعاد وهو ستون يوما 
والذى لم يبدأ أن يسرى فهو با كاملا 


اذ فانه عن 


« وحيث انه طبقًا لما تقدم فانه يقتضى 
تحديد مدى ذلك الأثر أى هل المعارضة فى 
التنبيه موقفة أو قاطعة . 

وقدكان المشرع المصرى صريًِا بهذا 


)١(‏ راجع جموعة النشريع والنضاء المختلط مجلد لاص 4ه ؟ 
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الصدد فى المادة 7٠١‏ من قانون المرافعات التى 


نص فيها علىأنه اذا 8 برفضالمعارضة وجب 
دفم البلغ المطلوب اداؤه فى الخسة عشر وما 


الثالية لاعلان ال؟ الابتدائى . ومكذا فان 
المدين الذىكان له ثلاثون يوما للدفع لم يعد له 
الا لخسة عشر. وطيمًا فانه عند اثنهاء هذها لخسة 
عشر يوما تبتدىء الستون بوما التى يجب أن يقع 
فيها الحجز ‏ اذا فانآثر الممارضة هو ايقانى فقط 
حبك أن المشرع الصرى قد قرر فى هذه المادة 
31١‏ )أن الخؤسة عشر يوءا الممنوحة الى المدين 
لافتتاح دعواه محسوبة فى الثلاثين بوما الحددة 
فى المادة 14د للدقخ والتى تصبح مخفضة الى 
خدة عشر. 

« وحيث انه لكان يلاف ذلك - أى 
ركان اميعاد يجب أن يقطع - فان هذا النص 
يكن له منوجب وكان يجب أن ينح المدين 
ثلاثين بوما ايض للدفم بعد اعلان الحم الانتهائى 
برفض المعارضة . 

« وحيث أن قصد المشرع المصرى هذا 
يغلبر جليا أيضً) من نفس المادة ( )31١‏ الى 
تضيف ايضًا أن المعارضة فى التنبيه المرفوع بعد 
الجسة عشر وما لاتوقف الحجز . وهذا اذا 
اتؤذ دليلا عكسيا يكون .مناه أن الحجز يوقف 
اذا رفعت المعارضة فى الخسة عشر يوما . 

ه وحيث أن نظرية القطع المنمسك بها 
المستأنف تر الى تانج مناقضة تام للمعنى احرف 
والمنطقلانصوص التى قنا ببحّها -- اذ أنميعاد 
الستين بوما المدد نادائن لطلب اجراء الحجز 
والا كان العمل باطلا ببكون ممدودا بالتبعية 


خسة عشر بوما أخرى فيصبح خسة وسبعين 
يوم ما هو مناقض لمادة ( 314 ) - 

« وحيث انه من العبث السعى للتمسك 
كدليل بالمادة 51١‏ مننفس القاثون لان هذه 
المادة خاصة بقوط تسجيل التنبيه المشار اليك 
فى الادة 511 ولست خاصة بالميعاد الحدد 
فى الادة ( 6د ٠.)‏ 

« وحيث أن ابراهي يوسف سلامه قد 
طاب اجراء الحجز المذكور بعد سيعةوثانينيوما 


من اعلان القرار الذىرفضالمعارضة - أى بعد 


أربعة وسبعين بوما من انتهاء ميعاد الخسة عشس 
يوه الحدد بلمادة )11١(‏ السابقذكرها - فان 
هذا الحجز يجب اعتباره باطلا وبلا أثر . 
فاهذه الأأسباب 
قرر أن للعارضة فى تنيه نزع الملكية 
الرفوعة فى الخسة عششربوم) من الاعلان ها 
أثر موقف ققط وان على الدائن أن يطلب اجراء 
الحجز فى بحر الدتين يوم التى تلى الخنسة عشى 
يوم الحددة بلمادة ١‏ مرافعات مختاط والآكان 
العمل لاغيا 
( قضية ابراهيم وسف سلامه ضد الست زنوية 
بنت مصطق قبودان دقاق رعاسة المسيو موديندو ) 
تعلرى, 
علقت على هذا القرار مموعة النشر يع 
والاحكام الختلطه ناقدة سيب ان النقطة القاثونية 
ا الخلافية العروضة على الدوائر الجتممة كان تك 
| قال القرار معرفة ما اذاكانت المعارضة فى تنبيه 
نزع لللكية امرقوعة في اللخسة عشر وما لها أثر 


000 
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ايقاف أ أثر قطم ميعاد التسعينبومًا الحدد بللادة | أو فى أى يوم آخر قبل انقضاء الخسة عشر يوم 


(114) مراقعات لاجراء الحجز 
وقد قرر القرار بان المعارضة المذ كورة 
أثرها الابقا وائما التتيجةالتىاستخلصهاءن ذلك 
رولو أنها صحيحة فى ذاتها - أى انه يجب على نازع 
الملكية طلب اجراء الحجز فى التين يوم التالية 
للخمسة عشر التى يجب فى أثنائها دفع امبلغ 
المطلوب بعد رفض المعارضة -نقول ليست هذه 
اللقيجة التى استخلعما القرار «نسجمة مع 
السبب الاول . اذ أن الستأنف الذى كارن 
يقول يقطع ايعاد كان يسك بأنه بعد رفض 
المعارضة له تسعون يومامن جديد بمداعلان الحم 
الاتهائى لاجراء المجز. والمستأنف عليه الذى 
كان يدعى الايقاف كان يقول انه بعدرفض 
المعارضة لم يرق لطالب التنفيذ ليجرى الحجز 
الاعدد الايام اللازءة لتكيل التسعين يوم 5 
الايام المنقضية قبل المعارضة . وفعلا فانه يقالان 
لميعاد قطع اذا كانكلالوقت الذى سرى لغاية 
انقطاع العمل لا يحسب .و يقال يأن الميماد موقف 
فقط اذا عاد فاستّمر من نقطة وقوفهبعد تلاثى 
العمل الموقف . اذأ فما ا نالقرار قد نص على ان 
المعارضةلها أثر موق ف كانيج بأن تكون النتيجة 
انه لك يجرى الحجز بعد رفض المعارضة نان 
واعلان الحم بذلك لطالب التنبيه ككل عدد 
الايام مع الايام السار.ية من الثبيه لغاية المعارضة 
تسعين بوم المذكورة بالمادة (115) . اما القرار 
نص يحق على أنه بدون حاجة لابحث فى هل 
المعارضةرفعت في اليو 6 التاللى لاعلان التنبيه بالضبط 


فان الحجز يجب فى جميع الاحوال أن يجرى فى 
الستين يوم التالية للخمسة عشر التى يمكن المدين 
فيها أن يدفع بعد اعلاته بالممم الانمأى بالرفض 

وهذا القرار ليس الا تطبيمًها سيط فى 
الموضوع لنصوص القانون الخختاطفى المادتين +1١‏ 
و14 هن قانون المرافعات الواردتين بيدا عن 
أى بحث فى الاثر الايقانى أو التطعى فى المعارضة 
فى التنبيه . وفعلا فان المادة 11٠١‏ حالة العارضة 
فى الخسة عثشر بوم تحدد لابتداء الحق فى اجراء 
الحجز ميعادا أدنى حتاف عن ميعاد اثثلاثين بوم 
المذكور فى المادة (114). وهذا ايعاد دو خسة 
عشر يوم بعد اعلان الحكم الاتمهافى 

وهذه الخسة عشر يوم والايام الاخرى 
الى تكون قد سرت قبل المعارضة تحل محل 
ميعاد التلاثين يوم) التى لا يجوز الحجز قبابا ٠‏ 

أما فا يختص بالسستتين يوم المسكلة لميماد 
النسعين يوم فانها تبتى يدون عساس بها ء 

واختصاراً تقول بأن المعارضة لا أثر خاص 
بها فانها تبدل ميعاداً جديدا للايعاد الاول وهو 
الثلاثون يونا أما فيا يختص بالستين يوم المكونة 
لقسم التأنى من ميعاد النسمين يوم فان المعارضة 
تنع ان تبتدىء فى السريان و بالتالى فانها كون 
عقية فى سبيل الحجز وى هذا المعنى اساعءات 
الادة ( )11١‏ الكلمة المذكورة عند ما نصت 
على ايقاف الحجز. 1 


مجاة المحاماة 


ار ال عارص فى فم تزع سي 
تاديج الخلاف سب قرار الدائرتين الجتمعين محكمة 
استثناف اسكندرية الحتلطة سنة١‏ 9و ب التشر 
الختاط الجديد ‏ النصوص وأحكام الحام الاهلية 


اختلفت أحكام القضاء الختلط قبل قرار 
الدائرتين المجتمعتين فى سنة 4٠١‏ فنم-ا ما نص 
على أثر ايقافى للمعارضة فى تنبيه تزع اللكية 
كأحكام النصورة الختلطة فى ٠6‏ ابريل سنة 
وقد أورده أورفا _لى مجلر ؟ بند 4ه؟؟ 
وححكة الاستئناف الختاطة فى ١8‏ فبراير سنة 
لمكيل 9 ا ص 159 ) و/ا١‏ بونيه سئة 1893 
(م“ اص 850 ) و؛؟ مارس سنة 1895 
(م 4 ص/767 ) وه إونيه سنة 1919( م ١4‏ 
ص 66م). 
ومنها ما قرر بالمكس أن للمعارضة أثراً 
قطعيالميعاد النسعين يوم الحددة للحجز العقارى 
فأجاز الاجراء المذكور فى النسعين يوم التالية 
لاعلان الحم الانتهانى القاضى برفض المعارضة 
8 ابريل سنة 1895( م م#ص530) 
- وبعض هذه الاحكام «نشور فى حاشية 
القرار بالمجموعة الختلطة ونى مؤلف طرق التنفيذ 
للمرحوم أبى هيف بك ص 49١‏ والبعض الآخر 
فى المجموعة الختاطة نيما لصدورها . 
فازاءهذا التناق ضالنظرىوا التطبيق اجتمعت 
الدائرتان المكونتان عندئذ لحمكة الاستئناف 
الختلطة وقرر تك تقدم ان للمعارضة أثراً ايقاقي 
ولكنها لم تسشمر فى تطبيق رأيها القانوى الذى 
يستازم اضافة الوقت الذى انتذى بين اعلانى 
التنبيه والمعارضة الى الوقت الذى مر بين اعلان 


لليف 


الحم الانهأنى واجراء الحج زالعقارى بعد الخسة 
عشر يوما المعينة لامدين لدفم الدين - لعرفة 
هل اتقَضى ميعاد التسعين يوم الحددة للحجز. 
بل اقتصر القرار على اعتبار الايقاف لاستين بوم 
كاملة بلا قص ولا زيادة - - واذا لم يجسم القرار 
التزاع القانوتى وائما وضع فى العمل حدا نتن 
السالف ذحكره «تمشي) فى ذلك مع النصوص 
موضوع الخلاف التى جعلت للمعارضة أثرا خاصا 
لايصح أن يعتير ٠وتفا‏ أو قاطعا بل هو من نوع 
خاص« ونبعدوع ننه » اذستبدل ميعاداجديداً 
ثنيجة المعارضة ليحل محل الميعاد الاول وهر 
الثلاثون يوم . 

وهذا الميعاد الجديد هو الجسة عشر بوما 
والايامالاخرىالتى كون قد سرت قبل الممارضة 

أما الميعاد الثالى وهو الستون يوم المكلة 
معاد النسعين يوم ها تب قكاءلة بدون مساس 
ليجرى طالب التنفيذ فىغضوتما الحجز العقارى . 
وه_ذا النوع الخا ص كان يجب أن ,قرر نظري 
ثميستتتج منهالتطبيق الصحيحالذ ىأورده القرار. 
كا يلاحظ أن هذا القرار أصبح بلا فالدةعملية 
لدى الاك المختلطةاذ انالنصوص الختلطةالغامضة 
السابق تفسيرهاوالمائلة لانصوص الاهلية المالية قد 
تعدلت بالقانون الختلط غرة #1 لسنة 1915 ء 
والنشريع المختاط الجديد هو كالتفسير السابقءن 
الوجهة النظرية.أى ان المشرع لم يقرر المعارضة 
المرفوعة فى الخسة عشر بوم أثراً ايقاف”) أو قطميًا 
للمواعيد » واما استيدطا بغيرها بنصوص سيطة 
وواضحة.وتيم) لهذا المبدأ فطالب التتفيذ أصبح 
غير مقيد عيعادى الستين والاسمين بوم وانفا 


حااووات 


يفف 


عيعادين آخربن ٠‏ أوهها ميعاد أدلى هو لخسة 
عش ربوما من تار ياعلان الك النهاى أو لعجل 
النغاذ والقاضى برفض المعارضة والذى يجب فيه 
على المدين دفع الدين . ومانيهما ميعاد أقصى وهو 
ستون يوم تمضى من بوم اعلان الحم المذ كور 
ويتحم فيها على الدائن طلب اجراء الحجز 
( مواد 709 و١71و514‏ جديدة ) 


إذا فقدسدالشرع الْختاط التق صالسابق ووضم- 


حداً للمنافسةالتى اثارها غموض التصوص القديعة 

أما النصوص الأهلية المقابلة فند ظلت الى 
اليوم على غموضها وارتباكبا دغ تعدياب! عراراً 
بدكر يتوه مانو سنة ١848‏ -و بالقانون غمرة ١١‏ 
لسئة ١150١‏ وبقانون ه؟ فبراير سنة 1916 . 
وهذا ممايجدر ثلافيه بنشريع مال للنصوص 
الختلطة مضافا اليها الايضاح التالى بيانه الذى 
ظهر إزومه لحمكة الاستئناف الختلطة فى أحكامها 
الحديثة . وإذا فأن القرار الختلط يصح ان يظل 
مفسراً للنصوص الأهلية موضوع الخلاف وقد 
تاشت مع تطبيقه حكة استئتاف مصر الأهلية 
بحم حديث كا سيجء . والواقع ان القانون 
الاهلى لم ينص على أثر المعارضة فى تغيير المواعيد 
لامن الوجهة النظرية بأن عرف الاثر اذ كور 
بالايقافى أو القطعى . ولا من الوجهة العملية بان 
اوضح حسابًا صريحما لثلاثين والستين يوم 
( المادتين همهو هه) ولا للهاية والستين يوم 
من جهة أخرى ( م١‏ 6ه ) كانيجة للامارضة فى 
الخسة عشر يوما. بل أكتنى بالنص على أن 
المعارضة بعد السة عشر وما لاتوقف التنفيذ 


( م ١ده‏ ) . وعلي انه في حالة المكم برفضها 


ع+لة الحاماة 


وجب للدفع فى المسة عشر بوم الثالية لاعلان 
حكها الاتتهالى ( م ١‏ مه ) ٠‏ وعيوب النصوص 
الأهاية جماتعمل القضاء والحاماة شاق) . فلقد 
ذهيت فى ارتباكها حد التناقض إذ قررت المادة 
؟٠مه‏ انه يجوز للمداين بعد «فى المواعيد المقررة 
فى مادلى 5ه و. هوأن يسعى فى بيعالعقارات. 
والحقيقة على عكس هذا الجواز أى انه يت<تم على 
المداين هذا السعى فى الميعاد الذى حددته المادة 
ونه وإلا كان طلب نزع الملكبة لانيا. يا 
أن المشرع الأهلى تمثى مع الختلط فم بحدد 
الميعاد الاقصى للمعارضة وهو إزاء هذا النقص 
يجب أن يعتبر يوم صدور حم نزع الللكية 
( ينظر حك المنصورة الابتدائية الأهلية فى ٠١‏ 
فبرابر سنة 90 محاماة سنة لا ص 905) ٠‏ 

إزاء غموض النصوص تكو اللثيجة 
المنطقية لتغسيرها كا قررتها الدائرتان المتمعتان 
بمحكة الاستئناف الختلطة . أى انه إذا رفت 
المعارضة فى الجسة عشريوما أوقات التافيذ 
وشطرت ميعاد النسعين يوم المقرر فى المادة 
عرد أهلى الى شطرين أوطا ثلاثون بوم لد 
يصح فيها التنفيذ آى لا يقبل غضونها طلب تزع 
اللككية . وثانيهما ستون يوم يصح يها التتفيذ 
وقد أثرت فيها المعارضة فنعتها من أن تبتدىء 
الا بعد خسة عشر يوم على بوم اعلان الحم 
الانتهانى برفض المعارضة . وهذه الخسة عشر يوم) 
فى المعطاه للندين بعد اعلان الحم المذكور 
لدقم الدين . فيكون أثر المعارضة فى الؤسة عشر 
يوم ايقاف ابتداء ميعاد الستين يوما الواجب فيها 
افنتاح دعوى نزع المللكية واما بانتهاء. الجسة 


يحلة الحاماة 


والسبعين بوم الفصلة فيا سبق بدون اعلان 
المدين بعر يضة دعوى نزع الملسكية يصبح العمل 
باطلا ويتحم تجديد اجراءات نزع الملكية . 

ويضاف الى مواعيد المادتين وه - 114 
مختلط مواعيد مسافة . وهذا هو ما قررته المادة 
. 4ه أهلى. ومحكة الاستئناف المختلطة فى دمابو 
سسستة 19597 (م عاص 448 ). ويعكما 
المرحوم ابوهيفبك متمشيًا فى ذلك مع جارسونيه 
ما تناقضه النصوص ( طرق التنفيذ بند 351 
ص 1808# لسنة «153) 

وتبعًا لنظرية ايقاف المواعيد فقد سدت 
أحكام الحام الاهلية نقص النشريع الذى لم 
يشمل نضا مقابلا للمادة 51١‏ مختلط الخاصة 
بأيقاف الميعاد المقرر فى المادة ٠١7‏ الماثلة للمادة 
٠ه‏ أهلى الخاصة ببطلان فعل تسجيل التنبيه 
وتأشير قل الكتاب بذلك من نفسه بجرد اشضاء 
ماثة وستين بوم على تسجيل التنبيه ول تيد 
ور الحم الصادر بنزع اللكية . 

(يراجع حك الزقازيق الاهلية فى فبداير 
سئة ه40 المجموعة سنة ى ص 4؛! المنشور ى 
مؤلفالمرحوم ابى هيف بك حاشيته ص 488) 

وقد جرى الع.ل لدى الحاى الاهلية بأعادة 
التسجيل عند انقضاء الميعاد مما نعتبره مناقضًا 
لنظرية الايقاف موضوع هذا البحث وللاستحالة 
القانونية للاستمرار فى التنفيذ فى حالة المعارضة فى 
الميماد الموقف وهو ما قررته الحم اللأهلية.فلا 
زوم لاعادة النسجيل بل محتمل أن تكون ننيجته 
الاشرار بطالبه خصوصًا وقد أصبح اليوم من 
المبادى* المقررة لدى الحاك الاهلية ان ليس 


يلكا 


للمدين السك فى المابة وستين بوم على 
تسجيل التننيه - ( ينظر 8 محكة اسئئناف 
مصر الاهلية فى 5” يونيو سنة 1951 المنشور 
فى المحاماة سنة. ١ص‏ 7) وهذا لاعن الحكة 
من الحمكم بيطلانالاسجيل ولومنتلقاءنفسها عند 
تحتق الاضرار بالغير. ومما حدر ملاحظته على 
النشريعين الاهلى والْختاط ( القديم والجديد ) 
انهما لم يمينا للدائنميعاد ليعلن فيهالمدين بالحكم 
الانتهافى القاضى برفض المءارضة. ولذا فأن محكة 
الاسنثاف المختلطة قضت بأن أثرالتنبيه فى حالة 
رفض المعارضة مع عدماعلان حكها ببق ثلاث 
سنوات (حكم "يناي سنة 18 م٠‏ ص/1807) 
اخمرم: 

مع الملاحظات السابقة على عيوب القانونين 
الاهلى والختلط وجهود اجام هن قضاء ومحاماة 
لسد نقص النشر بعين خصوصا الاهلى نتم هذا 
البحث بالقول بأنه يجوز لدى القضاء الاهلى 
تطبيق الدأ المقرر من الدائرتين الجتمعتين 
يمحكة استئناف اسكندر ية الختلطة فى"1 ابريل 
سنة 41١‏ وهو ايقاف ميعاد الستين يوم الحددة 
لافتتاح دعوى تزع الملكية الى ان تَصى خمسة 
عشر بوم على اعلان الحنكم المهانى برفض المعارضة 
المرفوعة فى اللخسة عشر بوم من تارجم النفبيه . 

وما يعزز هذا الرأى اتجاه القضاء الاهلى 
المديث وخصوصا ما قضت به أخيراً محكة 
استئتاف مص الاهلية تحكها المنينالصادر فى ١4‏ 
أبر يل سنة ٠‏ (النشور فىهذه انمجلة سنة١١‏ 
ص ه0١)‏ وهو تطبيق منطق وتام للمبدأالمتقدم»؟ 

اه شكرى هراد ا مجامى 


4 عاة الحاماة 


العرد التالى فيردت السسم" الحاري: عسمر 

صحيقة 

٠‏ بحث للاستاذ مد سعيد خضير الحانى :عق المدعى المدنى ف اختيار أحد الطر يقين 
المدنى أو الجنلى : اماد و؟ جنايات » 


. بحث ف المسئولية المدنية‎ 1١١+ 


الل مطأم 


ا امهعم | 03 | تارم الحم ملخص الاحكام | مواد الاثون 


)١( |‏ قضاء حكمة التقض والابرام 
١م "١|‏ ذا ماو ٠سو1‏ | دفاع . حريته . تطبيق المحكمة لمواد غير مواد | 5" 6 
النيابة . عدم لفت نار الدفاع . بطلان 


و أرعذا» بونيه «ه | ١‏ - انذار الاشتياه . الغرض منه .سقوطه يمضى | ” ذقرة ١و7‏ قانون 


| سنوات . حكته»-انذار . انقطاع مدة رقم 4ل سنة “الوا 
المقوط. ااا 
عم ]ما «دم» حك. اشتراك بالاتفاق فى جرية.ضرورة بيانه. اع 
على اشم 
عم |عر « « |١-دفاع‏ . شهادة طبية . عدم الاشارة المها لدوم لاع 
فى الحم ٠‏ عدم أثارة المخصوم له .لا اخلال 
"د فاع شرعى. .اعتداءقليل الأهمية.غير منطيق 

»- اعتداء. ركن العمد . مجرد الفعل . 
اكفاته . 
:م١ ١١|‏ م« « أعاهة مستدية . تعريفها . ماهيتها . سلطة قاضى | ٠١4‏ ع 

ا موضوع ١‏ 

هم | «ام حك صادر يجوازسماع الدعوى .غير قبل النقض, لع 
هم١|١١ا‏ «ه « إحريق عمد. . البيانات اللازم ذكرها 5 الع 


إرفا 


4 


و37 


فا 
يفا 


م 
العرد الكالى فررست السمز الحادي عر 
6 1 تار يخ الحم | ملخص الاحكام مواد القاثون 
( تابع قضاء محكة النقض والابرام ) 
حريق عمد . زريبة مسكونة . اعتبارها محلا 
معدا السك 
مم٠ 1١|‏ يونيه ١ |19٠٠‏ - قرار قاضى الاحالة . طءن المدعى المالى | قانون ١4‏ ا كتوير 


لكا 


41 


4 
ذه 


للد 


نازوا «ه « 
وم أوا «ه «م 


» ليربال٠‎ ١4١ 


1 ها مابو « 
«|1١15‏ « ام 


م14 إحامارس ٠و1‏ 


فيه ٠‏ أمام أودة المثورة . جواز النصل فى. 
الدعويين الجنائية والدنية - 7 الدعوى 
الجنائية . عدم رفعها لحكمة النايات . عدم 
قبوها لعدم قياما - م- مدع مدى . حقاق 
العطع نأمام أودة الشورة. جائز للدعو يينالمدنية 
أو الجنائية -؛ مدع مدتى . حقه فى الطعن 
أمام محكمة النقض . قاصر على حقوقه المدنية 
دفاع .لنت الحكمة له يعدم تكراره .غيرمبطل. 
١‏ - اختلاس .كانب سجن وكاتب تحصيل. 
من مندوبى التحصيل -؟ - جراتم متعددة . 
تنفيذها بأفعال متتابعة لغرض جنافى واحد. 
عقوبة وا<دة . 

) قضاء الجلس الحسبى العالى‎ ( )١( 
حجر . استئناف . وصف جديد لطاب‎ - ٠ 
الحجر . عدم قبوله -؟- حجر لاسفه .عد‎ 
جواز رفعهالا بعد انقضاء مدةيزول فمبأسيبه.‎ 
حجر .ضعف العقل. لم يصل لامته. كفايتهالحجر‎ 
مجلس حب . قرارته . المعارضة فيها.‎ 
1 عدم جوازها‎ 

() ( قضاء محكمة الاستثناف الاهلية ) 
١‏ - وقن . فى مرض اموت . ناذه فيالثلكث 


-نةه 9 ؤمواداولاو؟ 


ولراع 


اافدكوع 


ل قانون الجالس الحسبية 


اسنة 0و١‏ 


ا" 


العرد عثالى , 


ا 


45 


لذدا 


م 


44 


قم 


31 


4 


وا 


ع 


١و٠ ابرريل‎ س٠أ‎ ١148 
1و٠ 0ل ابر يل‎ 6 


155 أ١”‏ ابريل وا 


١| 1417‏ مابو نوا 


0 


كلام 


45م 


| ٠6 


أذا|م 


٠6+‏ زم 


2 تارع الحم | 


ملخص الأحكام 
( تابع قضاء محكة الاستثناف الاهاية ) 


؟ - وقف . على وارث وعلى اجنى ٠‏ تقدير 
الثلث . كيفية لقم 

مشارطات . انتفاع اجننى عنها بها . شرطه 
صلح . عدول عنه . عدم التصديق . اعتياره 
دليلا فى الدعوى ش 
١-التزامات‏ . ناذه . مشتر أول.مكترثان . 
تعلتها بموضوع البيع ‏ ؟ - وضع اليد المدة 
الطويلة . شرط التلهور. ‏ ' 

بطلان المرافعة ٠‏ وفاة المدعى . لا تقطع سر يان 
مدة البطلان 

١‏ - دعوى . قيمة الالتزام يها . تعد المدعى 
عليهم . لا تأثير له على التقدير - ٠‏ دح 
تبيدى . احالة على التحقيق . قبول الخممله. 
عدم جواز استكنافه . 

المنثولية الشيئية .مالك . عدم التفصير أو الخطأ 
أو اليب . لامنثولية عليه . 

عرض الوت . انتداده أكثر من سنة ٠‏ 
اشتداده . حكده حم مرض الموت 

ولى شرعى . تصديق على قسمة . بغير واسطة 


الجاس الحسى . صحته 


-١ |‏ اختصاص الجا الأهلية . دعوى فسخ . 


استبدال وقفٍ . عدم تعلتها بأصل الوقف .٠‏ 


السم الحاديز عسر 


مواد القانون 


م٠"‏ منقانون العدل 
والانصاف لةدرى باثا 


الا و١4‏ مد 


لاه وما يعدها مد 


55؟ وولامد 


عر لل ”3 


مر 


امد 
684 مد 


دم؛ه؟و#عه١‎ 


الاتحةاهليتونوم 1 
00م لاتحةشرعية + 


مجلة الحاماة وك 


العرد الكالى فيرست المسئر الجاد يز يلمر 


با ( تابع قضاء محكة الاسئئناف الأهلية ) 


اسبيع. فسخ .البيوع الجير يةوالاختيار ية.صته | ولاالاو ١م‏ كمد م 
+ - وقف - بدل . الاشهاد به. مملق 
على قبض الن.عدم دفع القن .جواز الفسخ 
عه أهه١‏ عاماو .وا بدل . قيمته أكثر من ٠١‏ جنيهات . قرائن . وال مد” 
جواز الاثبات بالبينة 
هو الامزام؟ « سوا القاس . ميعاده . غش ٠‏ سر يانه ٠‏ عن تارجم | الا و"ا الاو ؛ الام 
ظلهور دليل النش 
حه أمهراهد ه « ١|‏ -دين . مطالبة به . المدة المسقطة . مبدأ وهالو( كمد 
سريانها - + حراسة . مبدأ تار المطالبة | 
بالدين المترتبة عليه . 

(؛) ( قضاء الحام الكلية ) 
بيه |كحداه ماو 5ئو1| دعوى جنائية . رفمها بعد الدعوى المدنية .| وموم 
عدم اتحاد السبب والأوضوع . قبوها : 
مه |حدر عم د « | تور يد انفار . عقد. . مضاربة على الاجرة . | «نترةعتجاو لمر 
عمل تجارى 
ذه | ؟١١‏ | 4امارس»٠عو١|‏ ضم دعويين . تسجيل الاجراءات . عدم | 5١‏ 2549 مر 
تأثيره على: جوه ركل قضية . تفسير عبارة 
« ما يستجد » . غير مجهولة القيمة 
١6٠6.٠|خ5ا‏ 1١خ‏ « م استئئاف . حك صادر على خلاف حم سابق . ادامر 
البت فى أسباب الحم السابق دون نصه . 
بتافى الاسباب الجوهر ية ٠‏ جوازه 
٠١‏ غدل |غ ونه « | مككية . وضم يد المدة الطويلة ٠‏ مستأجر ٠‏ | جز و ون مد 

1 شريك . مدأ التقادم 


7 محلة الحاماة 


العرد الكانى فرررست المس الخادي: عر 


َ 


تاريخ الحم | ملخص الاحكام آ مواد القانون 
( تابع قضاء الحم الكلية ) 


١ |وس٠ةنسهينوي 4| 15| ٠‏ - تسجيل . بيع . سوء نية -؟ - ملكية . | انون التسجيللنة 
وضع اليد المدة القصيرة . تلاك عن مالك . | ١58+‏ و5لامد 
عدم جواز. 

]59لا أم؟ « ا« ١‏ - ارتفاق - ؟ - مطلات . تسامح - - ولاو.عمد 
دعوى منع تعرض . عدم قبول 


1١| ١/١ |‏ سبتمير « | اتلاف اوراق . ركن العمد . امال عع 

٠١‏ | ؟ا أو اكتوبر « | تلم اضطرارى .فى مقام الوديعة . اختلاس | 4/9074 متواع. 
الثىء السل ٠‏ خيانة أمانة 

05 عبن امم ابريل م تزوير. نية النزوير . توكيل ضمنى بالنوقيع على ولالوافاع 
أوراق الحضرين . لاعقوبة 


(0) قضاء الحكم الجزئية 


٠7‏ |/الا١‏ |و؟ سبتمبر 9؟و| مواد جنائية . أمر الحفظ . تحريره . صراحته | 49 ثم 


ولسبيبه ٠‏ 
٠١‏ ولا إمما كتوير م عقد بيع . على الششيوع . طلب الشريك الغاءه . 4 مد 
حقه فى ذلك . 
0 أه"” وقير ام عقد بيع . عدم تقل الأكية . مذى ه سئوات | 75 مد 
على وضع اليد . اعتباره صصحيحا 
٠‏ | كمد أءم « « | ١‏ - اختصاص الحم الاهلية. وعد بالزواج. | 13لا.و١٠امد‏ 
النظر فيه . من اختصاصها -؟ - وعد بالزواج 
العدول عنه . عدم الضرر . عدم الخطأ . 
لا مسثولية 
الل |»#ه 1 | م تابر سه -١‏ مشارطة النحكيم. الثقاضى + - اختصاص ار 


القاضى ا 0 و١491‏ مد 


له الحاماة ونع 


العرد الثائىي ْ ١‏ فوزنت الس الجاديئ عسر 
3 تاريخ 2 ملخص الأحكام 
( تابع قضاء الحام الجزثية ) 


- 


ا 


مواد القانون 


|4 |ه ينابر -١ |9٠‏ حجز تحنظى . ماهيته . حد من حرية 
التصرف - +-حجز تحفغلى. شر وطهواركانه. 
على سبيل الحصر -+- حجز تحفقلى ٠‏ من 
النظام العام . الاتفاق على خلاف ما شرطه 
القانون . بطلانه . 

عر أممراه؟ « « -١|‏ مكولية مدنية . اركانها . ركن الخطأ 
وأحواله - + - 32 جنا . تأثيره على 


ةك امف 
و4/مآوه117 مر 


|6١‏ مد 


الدعوى المدنية 
4لا هما أه؟ «ه « ١|‏ - تاتون التسجيل .عقود ناقلة للملكية . 
أثره فيها . تأثيره على المادة تفرع ؟ك- 


قانون التسجيل لسئة 

١و‎ 

3 850 مد وما يدها 

مشتر . ورثته من بعده . حقه فى المطالبة يتتقيذ | ممم مد وما بعدها 
عد البيع . طلب الملكية . غير مقبول ع 
دعوى .طلب تنفيذ العقد . شخصية-- 
فسخ. عقد البيع . صريحة أو ضمنية . أحكامها 
ه - بائع ٠‏ ضيانه . أساسه . تعرض الغير. 
وجوه التعرض . قانونية لا فعلية 

وى | ١5٠‏ أأولفبراير « | اتعاب . تقديرها . ساطة الحكة رغ الاتفاق 

١ى|‏ ؟هوأه؟ «ه « إعتقد قسمة . غير مسجل . طنًا لأحكام 
القانون المانى . مقرر أو منشىء الحقوق . بيانه 


(1) قضاء الحم الختاطة 


1ه مد 


1٠‏ مد 


انون التسجي ل سئة 51 


18 عه ١|‏ مارس « | ١‏ - الئاس . حصول خطأ من القاضى . ليس 
بوجه للالئاس - » - طلبات أصلية أساسية ٠‏ 
طليات فرعية . عدم الفصل فى الأخيرة غير 


4 مر.م 


لف 
العرد الكاثى 
]4 أاءلمارس ٠و١‏ 
هاا |هة1|ه؟» « م 
]زه إه» « ٠‏ 
١لازاهوا[اه»‏ « « 
| 5_وا|ها يله « 
1٠‏ | كو١|‏ هل ناير وروا 
و75 ابرريل « 
وه دلسمبر م 
5 إلا5ا |م1 ينابر ٠و1‏ 
اذ | علا نويه م 
”١|‏ مارس « 
م اهو | *1ابريل١٠91١‏ 


محلة الحاماة 


فرردت 1 السسئٌ الحاديٌ عدر 


( تابع قضاء الحم الختاطة ) 
«وجب للالئاس- *- أوراق محجوزة نحت 
يد غير الخصم ٠‏ ليس وجها للالئاس 
١‏ - افلاس . عقود سابقة . تمهدات -ك_- 
ديون متنازع فيها . مقاصة . عدم جوازاجرائها 
> - افلاس . ديون سابقة . كوتكرداتو ٠‏ 
ابيع .فسخ اعدم دفع لمن بحم - +حق امتياز 
البائع . على الثىء المبيع . او على من المبيع 
حق امتياز. البائع لمتقول . حق التنبع . شروطه. 
50-7 
تعهداء تشرط جزالى.خطأ.اثياته. قر ينةقانونية 
(7) قضاء الحا الفرنسية 
١-حساب‏ . المطالبة بتقدعه.اثبات التصرفق 
المبالغ المسلمة   «‏ حساب . المطالبة يه . 
اثبات استلام المبالغ 
١‏ - مسكولية . خطأ مالك الاشياء . مسعوليته. 
؟ - قوة الثىء الحسكوم فيه. أحكام جنائية. 
قوتها . امام الحسكة المدنية 
مواعيد . مخالقتها . سقوط الحق _ . القسك 
بالسقوط فى أية حالة كانت عليها الدعوى 
مسكولية ٠.‏ حيوان . اصابته للطبيب البيطرى ٠‏ 
مسثولية . تعيض . مطالبة شريك به . جوازه 
الزام «الكه بالتعو يضات 
( م ) الدوائرالمجتممة بالحكة المختلطة 
المعارضة فى تنبيه نع الملكية . أثرها . نتائهها 


ءٍِ ١‏ | تاريخ الحم | ملخص الأحكام | مواد القانون 


معر جا .م 


لع مدام 
5غ مد.٠م‏ 
١41امد.م‏ 


“وول مدءفر 


وام و70 ع.ض 
084 مد.داف 


اءامر .فا 


06 مد, قر 


47" مد .قر 


ولو وله ميرم 


نقابة المحامين 
منشور رقم لسنة 18٠‏ 

نظراً لغمرورة مراقبة تنفيذ اللانحة فيا مختص يكاتب حضرات 
امحامين ترجو الثقابة من حضرانهم ان براعوا من الآن فصاعداً اخطارها 
مقدماً كلا رأى احد منهم تغبير مكتبه من جهة لاخرى أو فتتح مكتب 
جديدكا ترجو حضرات الحامين حت الثرين ان يمخطرها كل مهم 3 
اقرب وقت عن محل اقامته واككتب الذى يباشر عمله فيه . وللتقابة 
الرجاء ان لاتضطر لاتخاذ اجراءات تأديدية فسبيلتنفيذ القانون والحافظة 
على كرامة المبنة واعتبار ا حامين 

ثقيب الحامين بالنيابة . 
كر ترسف 

تبيل للثقابة مع الاسف الشديدأن بعض حضمرات الحامين فدوائر 
الا 1 الكلية مازالوا مخالفين للائحة الداخلية ولقرارات النقابة القاضية 
بالاقتصار على مكتب واحد وأن لايكون الحضرامهم مكاتب فرعية ولذا 
اعتزمت النقابة اتخاذ الاجرآات اللازمة سريعا لغلقبا فى حالة عدم قيام 
حضرات الحامين منتلقاء اتفسهم بذلك 


عون 5 
حريرا فى 8>؟ سبتمبر سنه 191١‏ 


العرد الالتٌ امير سمر *1980 


اذا كنت عل ثقة مما يجادك فيه | خدهل ‏ كعمس عجرم وعماماو و20 عاممة 
اماق 2 ال الميات ال ع| عدم + تسخضم غأدمامه عته ,كوم 
إنان فاصرف فكرك إلى الممات القي ومحمكء ععوممرو عل اتم]ل ««أمهه ,لمعكمم 


لحنته الشهة منها فتها تميتك) جيماً هازمت ,ع«معق ععلم] د أماسمه عاطعقوة 
على الحق جه ععان نمم ععاأءتتمعقى هده ةاةلدم وما 
افلاطون .عأطاسعم 
) ( يندا 
٠.‏ 


اشتراك الجلة ٠م‏ غرشًا فى السنة ولاطلبة ٠؛‏ غرشً) 


صمي الما برات الخاص سواء يقر ير ا مجو" أو انط داء ةسل بعدوانه ”ادام كر المىاماو وج ريرها» 
بتاع امنا رم *؟ 
سس ليطا حيو سس 
لا تقبل الطلبات الخاصة باعداد الجلة بعد مضى شهر من تاريخ صدورها 
ثمن العدد عشرة غروش عن الثلاث سنوات الاخيرة ( التاسعة والعاشرة والحادية عثر ) و١١‏ 
غرشاً عن السنوات السابقة على ذلك 


البنن الصتم 


بيان 


صدرنا هذا العدد ببحثلحضرة الاستاذ مرقص فهمى فى «وجوه التقض المتصلة بالموضوع » 
وأقمنا نشرالقسم اثأنى من بحث الاستاة جمد السعيد خضير فى « حق الدى المدنى فى اختيار 
أحد الطريقين ‏ المانى أو الجنالى : المادة 59 جنايات » 

ويل ذلك طئفة من الاحكام وقد توسعنا فى نشر الاحكام الختلطة والفرنسية . و بلغ 
المجموع 6< حك كالآ فى : 

عدد 

٠‏ أحكام صادرة من محكة النقض والابرام المصرية 

سس م «م «المخلس الحسبى العالى 

00 0 « بم محكة استثتاف مصر الاهلية 

م هم « المحاكم الكلية الاهلية 

ل م م« م « الجزئية « وبأحداها تعليق عليه 

0 0 مد م « الختلطة 

13 »2 « « « الغرنسية 

١‏ حك صادر من الدوائر الجتمعة بمحكة الاستئناف الختلطة . تعر يب وتعليق الاستاذ 

جان شكرى حداد الحانى 


3 
8ه 


وسرنا أن نشير هنا الى قرارات لجنة الايحاث القانونية للنيابة الء.ومية التى انشنت 
برئاسة حضرة صاحب السعادة النائب العام . وعضوية حضرات اصعاب العزة الافوكاتو العمومى ' 
ورئيس نيابة الاستئتاف الاهلية . والوكل الأول بها. وقد أؤجدنا با جديداً بالجلة لنشى هذه 
الاحاث والقرارات التى سدت فراعًا كيرا . وفتحت فى ميدان المباحث القضائية قدا جديداً . 
فنشرنا ثلاثة من هذه القرارات فى هذا العدد . 
4 ريا لجر 
راب اسكترر - تمر صبرى ال واعام 


العرر اثالث ر_ سور سر 
السثرٌ ادي عشر ا 39 6 سنت و1 


دوه النقصي المتصلة با موضورع 
0 
دار الح 


كثيد من وجوه النقض - يتردد الباحئون فى قبوطا - وترفضها بعض الأحكام - على 
اعتبار أنها الى البحث فى الموضوع أقرب مها الى الاعتيارات النظرية الصرفة ‏ 

تقول بعض الأحكام لا تقبلها - ولا يبمنا أن تتحرى - هل هى الكثرة الغالبة كا يظن 
أو القلة - فليس من رأينا أن الصواب فى المسائل الخلافية يكون دائمارمع الكثرة . 

بل ان الكثرة هنا ٠‏ وفى هذا المقام ذاه لا تترجم عن رأى كثي رن قد بحثوا مستقلين - ومن 
ثواحى متفرقة ‏ فوصاوا الى ننيجة واحدة . قيكون لهذا الجاع تو ة تلفت النظر. بل هى مظلهر 
رأى هيثة واحدة . وهى اذا يحثت مرة واطأن رأيها الى نتيجة معينة تراها تحرص عليبا - فاذا 
تجدّد اماءها البحث ذاما يعرض شكلا . أما فى الواقع فان الرأى مقرر لا يقبل تعديلاً- فلا الميئة 
«ستعدة لاعدول ولا صاحب البحث مستعد جديا لآن يحاول تغيير مجرى ما معى فَتهًا لحكة النقض 

من أجل هذا كانت وجوه النقض التى ترتبط بالموضوع ءن قريب أو من بعيد ألة خلافية 
بإن هيئة النقض سابقة - وبين هيئة لاحقة . وقد أخذت الآراء فيها تنناقض بين حقبة وأخرى . 

وانك لتجد هذا التردد فى أراء تتجلى اذا استعرضت الاحكام استعراضً مرتبا - فانلك ترى 
الرأى قد تغير مع الزمن فكان له ثلاثة مواقف عنتلفة فى ثلاث حقبات معينة . 


« 
+ هم 


أما المقية الأولى:ولا نعنى بها العهد القديم عند افنتاح الماك . فات الجموعات لذلك المهد 
بة الاولى؛ولا نعنى : 6 دا 


ذَلف عاة المحاماة 


تنقصنا وكل جديد فى الأنظمة ليس مما يصلح للأخذ عنه - بل نعنى تلك المدة التى بدأت فيها 
لمباحث المستنيرة - فأخذت الآراء القانونية فى طور التكوين والاستقرار - يساعدها التدوين فى 
المجموعات ولعلبا بدأت فى سنة 191١‏ وختمت فى سنة 1915 

فى تلك الحقبة كان الرأى لا يزال مضطرب) . فرة تجد قسوة لا حد لا فى رف ضكل وجه له 
صلة بالموضوع أو يظن أن له صلة بهكيفاكانت واعية - ومرة تجد بالمكس يلا لبعض الوجوه . 
وقد ككون أ كثر اتصالاً بلموضوع من تلك التى رفضت ٠‏ 

خذ مثالا اذلك - من امحسكوم عليه - فان تحقق مسن الهم : نقطة موضوعية صرفة - ومح 
هذا ققد تنيرالرأى فشأته يمر ات أنها لا تصلح وج للنقض . 5-2 مرات بأنهاوجهصحيح للنقض. 

كذلككان الأأمر عند البحث فى أسباب اليم الواقعية - وفى سلامة الاستنتاج من تلك 
الاأسباب بعد أن تحددت وقائعها - لخم مرات بأن هذا لا تبحث فيه محكة النقض بأى سبيل 
لأنه موضوع - وح مرات بل يجوز للمحكة أن تبحث فيه . لأنه ليس يمد فى وقائع الموضوع 
بذائها من حيث اثبانها ونفيها - بل هو مراقبة على سلامة الاستنتاج مر:_. تلك الوقائع "م ابتها 
الحم - بدون تعرض لأمورية تحكة الموضوع - وهذه المراقبة واجبة لحكة النقض للتمكن من 
تطبيق القانون تطبيقا صميحا 


«- 
م 


أما الحقرة الثانية - ولعلبا عشرة ستوات تبتدىء من سنة 1915 الى سئة 1582 - فان محكة 
التقض بعد تردد قليل - اطأنت الىالتطبيق الأوسم - استنادا الى مبدأ أن محكة النقض اما 
وجدت لارقابة على تحقيق مظاهر المدالة بقدر المستطاع » فكيا كان من الميسور ا أن تتؤدى هذه 
امراقبة بدون أن ترجع الى البحث ف الوقائع من حيث اثباتها ونفيها ‏ تعين عليها أن تؤدى 
مأموريتها والا فتد وقذت دون البلوغ الى الغاية المقصودة من نظامها . 

ولقد سارت أحكام تحكة النقض - فى هذا التطبيق الى آخر حدوده من تحرى العدالة - 
ولعلبا'فى بعض الأحكام قد ت#اوزت الحدود القانونية لمن يشدد فيها 

ومما أ كدته تلك الأحكام وجرت عليه بدون اضطراب 0 يجوز البحث فى ذات الوقائع 
اثيانًا - ونفًا - اذا كان الحم قد اسند الى وقاح تنناقض - مع الثابت فى تدوينات الدوسيه - 
سواء فى محضر الجلسة - أو فى محاضر التحقيق - أو فى عقد رسى - وكانت هذه الأوراق قد 
عرضت على ححكة الموضوع ذإ تحفل جا ثبت فيها أو حكت على تقيضها . 

قلنا - ولعلبا فى عض الأحكام قد تجاوزت حدود التدقيق القانوتى فى سبيل تحقيق العدالة - 
ولن بسك بالتدقيقات الفقهية على انها هى كل شىء - أن يبدى ما شاء من التقد 

سكن الذى يعطى لاقضاء الجنا أهيته . و يستعرض فائدة التقض اذا قبل - وما يترتب 
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عليه من الغاءكثير من أحكام العقوبة - ثم استبدالها الى براءة مطلئفة . فينتقل الهم نح 
الاعدام أو الأشغال الشاقة الى البراءة - لا يسعه الا أن يمجد ذلك الشعور الذى يدقق فى قواعد 
النقه أأيضا . ولسكن لا لتضريع الأغراض التى وضعت لأجابا - وهي تحر العدالة بأوسع ممانيها 
فى المسائل الجنائية . والمراقية على صحة الا حكام -- واطمئنان الناس لعدالة القضاء ٠‏ 

من أمثلة هذا التجاوز - ونر يد أن نختار أشدها. اعتباراته - اذا اسند حك العقوبة الى 
تق رير طبيب عينته الحسكة فى الجلسة ‏ وكان رأيه يخالف رأى الطبيب القديم الذى يسك به المنهم 
فى دفاعه - لسكن الحم لم يفصل فى هذا الدفاع صراحة . ولم يبين سبب تغليبه لرأى الطبيب 
الذى ندب فى الجلسة على رأى الطبيب الأو لكان ذلك مبطل للحك- (نقض؟١مايوسنة‏ رو) 

كذلك قررت - ولعل هذا أكثر تجاوزا - ان عدم البحث صراحة فى قيمة تقرير 
استشارى قدمه الدفاع - يقتفى نقض الحم - ( اول فبرايرسنة 1975 ) 

ومن أمثلة هذا - لتقرير بالغاء الم لأنه لم يبحث مراحة فى دفاع الهم . ان الثىء 
المسروق قد اعطى له اختياراً ‏ ( /0؟ بوليو سنة 1918 ٠)‏ 
2 وقد يشبههذا التقرير بأن عدم البحث صراحة فى أن البلغ المدمى باختلاسه قد سرق من 

الهم مبطل للككم - ( ه وير سنة 199 وه أكتوبر سنة 1988 ) 

كان هذا التوسع سببا للتقد . وكل تند اذا قويت حركته يصل بالوسط الى حركة رد الفعل 
- وهى حركة تقتضى شَيثًا من المبالغة- فلا بد أن تصل الى أقدمى حدود التناقض لذلك الرأى القديم 

ويخيل للباحث اننا الآآن فى دور رد الفمل هذا - فتوالت الأحكام برفض الطمو نكا فهم 
من الوجوه المقدمة انها تتصل بالموضوع مهما كان الاتصال بعيدا . ١‏ 

ولأن التكركان متك بذلك التجاوز القديم الذى وضعنا - أمثلة منه ‏ رأينا أحكام هذا 
الانتقال تمان أن الك بالعقوبة على خلاف أى دفاع موضوعى من انهم - يعتير صحيمًا بدون 
أى بحث صرح فى ذلك الدفاع - وذهبت بعض الأحكام الى أن محكة الجنايات ليست مكلفة 
بالبحث ولا فى شهود النني بكلمة تقوها - ويكنى أن تسند حكها الى أقوال شهود الائبات - 
وف هذا الاسناد بذاته تدليل ضمنى على أن المحكة تتتتع بشهادة الننى !! 

غير أن محكة النقض لم تثبت على هذا الرأى دانم - وف رأينا انه لم يكن فى الامكان أن 
ثبت عليه - بل نراها فىكثير من الأأحكام تقرر يقبو النقض المتصل بالموضوع اتصالاً وثيعًا - 
فهى تح على الدوام - على ما تعتقد - بقبول النقض اذا كان الحكم قد اسند الى وقائع تتقضها 
محاضر الجلسات أو التحقيق - تقضًا صريًا - !! 

على هذا نستطيع أن تقول أن المسألة لا يزال الرأى فيها معلما لم يستقر على قاعدة محددة ‏ 


نف عاة المحاماة 


فلا يعرف ما هو النتقض الموضوعى الذى لا يوز قبوله - ولا ما هو الذى يجوز قبوله ‏ إذ الحد 
الفاصل بين النوعين لا يزال اناه 

بل ان نفس هذا الغمو ضكان سائداً فى تاريخ أحكام محكة النقض فيا تقدم من الزمن إذ 
لا يوجد حك بحث هذا الموضوع ا تقتضيه من الاهام لحل المسألة حلا علي يحدد القاعدة ‏ 
التى يجب أن ككون أساسً لافصل فى هذا النوع من وجوه النقض . 

لذلككان لا بد من أن يتناول أحد المشتغلين بالقضاء هذا البحث - وان لم يكن بحن اها 
لحل المسألة - فانه مجهود يبذل فى سبيل الواجب وهذاكل ما أردنا . 

8 
51 
ا مزهباء فى القانودء الف رنسوى 

تقول مذهبان جربا مع الاجماع . ولعل فى المسألة ثلاثة أراء . غير أن الرأى الثالث فيه بعض 
الغموض جعل الباحثين لايعتبرونه رأ مستقلا كا سترى . 

نا نجد لبيان المذهبين أحسن من أن نتقل هنا أسانيدههما - ترجمة حرفية 

ورد فى دالاوز - جزء ٠/‏ - صفحة 0س ما يأقى ققرة - ١4‏ 

« أن مبدأ التفرقة بين الواقع والقانون مقرر فيا يتعلق بالجنايات - فَنى مسائل الخالفات . 
والجنح - يحم القضاة وحدمم فيا يتعلق بالواقع والتطبيق القانوقى . 

« أما فى الجنايات الكبرى فالوقائع من اختصاص الحلفين.والقانون من اختصاص الحكة - 
وقد تختط محكة النقض فى هذا الموضوع مبائل عسيرة الحل ققام فى شأنها مذعبان متناقضان تناقضً 
واضحًا - ف المبدأ - وفى الاستدلال - وقد جرى عل ىكل منهما فقه محكة النقض على التعاقب. 
ولكل منهما أسباب قوية - وأنصار من أولى الرأى الناقد من الجانبين - 

« أما المذهب الأول - و يظهر ان ححكة النقض قدعدات عنه الآن - فهو مسند اللىنظرية 
واضحة تتلخص ف التفرقة بين أنواع الجنايات التى صدر فيها الحم 

« فاذاكانت الجناية التى صدر فيها المكم قد حدد القائون أركانها . وبين طبيعتها ويف 
تتكون- و بالججلة إذا كانت الرابطة بين الواقعة و بين تعر يغها القانونى قد حددها القاثون - فالقاتون 
هنا موضوع الواقع ة كلما فلمحكة التقض أن تراقب . 

« أما اذاكان البحث فى أركان الجرية . والظروف التى تكونها قد تركها القانون لتقدير 
القاضى وشعوره - فهو يقدرها بصفة نبائية .ولا شأن فىتقديره للقانون.فلا سلطة حينئذ لحك ةالتقض 

« يقول أنصار هذا المذه ب أنه تق مع الغرض من تنظيم محكة التقض.لأأن أحكام القانون 


مجلة الحاماة ا 


م تمس اذا أخطأ القاضنى فى تقدير الوقائع مادام ان القانون قد ترك تقفديرها له . أواذا أخطأ فى 
أركان تكوين الجناية مادام أن القانون لم يعين تلك الأ ركان  .‏ 

« يقولون أيضا قد يجوز أن يكون حك القاضى- على خلاف الحقيقة- وقد ينناقض ظاعراً مع 
الفعمل - أو مع العدالة . ولكن جلال القانون باق على كاله . 

« وقد استمد هذا المذهب قوته . لاأن علمين من أعلام القائون فى محكة النقض قد أيده ‏ 
وما النائب العام ( مرلين ) والرئيس ( باريس ) وقد شرحه الرئيس ( ياريس ) فى مذكرة . قرأها 
على محكة التقض فى سنة +187 وى جديرة بأن تنقل بنصها هنا - وقدكان الوضوع جنحة. 
سب وتعد . وقذف - 

« جاء فى المذكرة : 

« لم يوضع نظام النقض الالمنع الخالفات القانونية . ولا اختصاص للنقض فىأن الحم عات 
أو غير صواب . بل تمخرج محكة التقض عن حدود اختصاصها - اذا تعلق ينها مسائل 6 
. القانؤ نكيف تقع - وتركها لتقدير القاضى ووجدانه . 

« والواضح أنالاقوال - والتقريرات - التى تكوّن جنحة السب أو القذف ف من الامو 
التى لم يحددها القانون ولم يكن فى الاستطاعة تحديدها . بل يرتبط تقديرها المعنوى يظروف القصد - 
والزمان - والمكان . وبركز من صدرت منه - ومن وجهت اليه - 

« وما كان تعيين هذه الظروف خارجا عن مقدور الشارع فقد تركها للقضاة . فلهم وحدم 
حق تقديرها و نديد وصفها 

«الهم فى هذا التحديد احرار لا ينقذون قَانونا . فاذا اخطأوا فهم لايخالثون َانونًا - فلا 
طريق لساطة النقض على حكهم . 

« يجوز بلا شك أن يخطنوا - لكن لحي الغير مسند تصححه محكة الاستئناف . أما 
محكة النقض فلا 

« ولقد اعترض على هذا - انه اذا طبق القاضى القانون تطبيقًا صحيحا على الواقعة كا وصفها 
فى حكه -فان الخطأ الذى وقع فى وصف الوقائع هو بذاته الذىكات أساسا لتطبيق القانون . 
فالتطبيق أصبح باطلا بذاته . وحينئذ يكون اوظيفة محكة التقض أن تؤدى ولاتزال سلطتما باقية . 

« لانتكر أنهذا الاستدلال با فيه .نالاستتتاج يسند الى بعض أحكام قدية . ولكنا ترى 
أن تلاك الاحكام شذت عن اصول نظام التقض ‏ 

« على أن هذا الفقه اذاعمل به فانه ليتجاوز فى ناته كل حدود سلطة النقض ويضيف الى 
مأموريته التى تنحصرفى بطلان الاحكام . مأمورية اخرى هى تعديلها . فتصبح عحكة النقض 
محكة أعلى تحكم استثافيا فى الموضوع . 


خأ غمجلة الحاماة 


« ذلك لانه اذا ثبت لحكة النقض حق البحث فى معنى الوقائع ووصنها . اذا ل يكن القاتون 
قد حدد ها أركان خاصة . فان هذه السلطة تمتد الى تقدير جميع الوقائع الجنائية ٠‏ فيجوز أن يقال 
ان التحقيق الذى اسند اليه يه الحم قد قدره الحكم خلأ - وان الوقائع التى وصفها الحم يأنها 
احتيالية قد وصذت خطأ ‏ وانه بناء على هذا الخطأ كان تطبيق القانون خطأ 

« وقد يستلزم هذا الرجوع الى بحث القضية مجميع اركانها - فيكون لحكة النقضأن تنظر 
ف الموضوع يحجة ان الغرض من بحمُها انما هو تطبيق القانون 

« ان القضاة مم فى الحقيقة محافون فيا يختص مجميع الجنايات الت لم يحدد القاتون أ ركانها . 
فهم مثلهم لايتقيدون الا باعتقادم . ولا ينظر فى صحة هذه المقائد الا محكة الاستثناف . ويجب 
أن نسأل الى أية تتيجة يصل بحث الوصف الذى قررته الاحكام أمام النقض ٠.‏ 

« قد تسمع فى هذا البحث شينًا هو أقرب الى الخطابة . . وقوة البلاغة . ككنك لا تسمع فيه 
ان غالفة ظاهرة لاقانون . قد وقعت من طريق صرح مباشر - لانه مفروض هنا ان القاتون قد 
طبق تطبيقًا صحيحًا على الوصف الوارد فى الحم - فاذا جاز اثبات ان الوصف خطأ . فتنيجته . 
ان القاثون قد خولف في تطبيقه ولكن بواسطة . ومن طر ريق غير مياشس. 

« تقول غير مباشر ‏ لأنه يب على محكة النقض لتصل الى اثبات هذا البطلان القانوقى . 
ان تستبعد أولا وصف قضاة الموضوع للوقائع . ثم تصفها بوصف جديد 

« وعلى هذا يكون سبب النقض واقهًا مباشرة على الوصف الذى ثبت فى الحكم . ثم لاريصل 
الى تطبيق القانون الا بواسطة هذا الوصف الجذيد 

« على أن المادة / من قانون ٠١‏ ابريل سنة ٠‏ قنع حكة الثقض أن تا فى الاحكام فى 
غير حالة مخالفة القانون خالفة صريحة ومن طر يق مباشر !1 

« ويب أن نلاحظ أن الوصف الجديد الذى تستبدل به محكة التقض ذلك الوصف الذى 
ورد فى الح . لايمكن أن يند هو أيضًا الى نص فى القانون . وهو لا ناز فى قيمته المعنوية عن 
وصف قضاة الموضوع . لأنه اما يسند الى شعور القضاة الداخلى وهو فى الحالتين واحد من جهمة 
النوع . 5 يتغير فيه سوى الاشخاص دون القانون . » 

« ولنا أن نضيف أن هذا الاعتقاد الداخلى قد يكون عند قضاة الموضوع . وم لانهم أكثر 
اتصالا بالمخصوم ووسطهم وعاد انهم 7 ومقاصدم - أقرب الى الحقيقة من وصف قضاة التقض » 

« وفى رأينا أن محكة النقض لا يكنها فى هذه المأمورية الا أن تسند حكها الى اعتبارات 
ترجع فى الراجح الى الشبوة لا الى الحق - 


ذلك هو الرأى الذى نمارضه تقلناه يحروقه . و يجميع وجوه الاستدلال التى أسند العا 
اخلاصًا للبحث . ونضع يجانبه نص الرأى الذى يمارضه هناك - ويحروفه أيضً) . 


محلة الحاماة حرم 


تقرأ فى دالوز نفس الجزء ( 7 ) ابتداء من صفحة +١‏ - ققرة 1755 ما يأتى + 

« أما الرأى الخالف وهو الذى نؤيده - أنه هو وحده الذى يبىء لحكة النقض تأدية 
الهمة التى ندبت لأجلبا ‏ اذ هو يترك لممكة الموضوع أن تبحث فى اثبات الوقائع المسادية وجودً 
وعدمًا ‏ . مع ظروفها التى تحيط بها » 

«أما بعد هذا الاثيات . فان وصف الوقائع ‏ مسألة قانونية .هى من اختصاص محكة النقض . 
وذلك متى ثبت طا أن الوصف الذى وصفت به محكة اموضوع الوقائ كان معيبًا ‏ أو خرجت به 
عن الرابطة القانونية . » 

فى هذا المقام يقول ( كارنو)( جن ١‏ - صفحة لالاه ) 

« ولقد سمعنا . أن هناك مبدأ يفرق بين حالة تحديد أركان الجناية بنص القانون . وحالة عدم 
تحديدها . ولا نستطيع ان تقبل هذا المبدأ لانه يتعارض مع مكل مبادىء العقّل والعدالة ‏ اذ 
هو يؤدى حا الى تخو يل الحا سلطة استبدادية تتصرف بها فى شرف الناس وأمواهم» 

«ونظراً لبساطة الذهب الاول باسناده الى فكرة سهلة القبول قند اتبعته محكة النقض أولا- 
من سنة 1889 - الى سئة 1401 - وكان العمل به راجمً) الى رأى النائب العموى ( مرلين ) 
والرئيس ( باريس ) » 

« لكن البحث قد أدى الى ظلهور بطلان هذا الرأى فى نتائجه لأنه. فى الواقع . يعطل مأمورية 
محكة النقض. اذ يصبح للقاضى حق لا حدود له فى تأئيم المهمين . لأن القانون لم بعين اركان 
وقائع الاجرام الا قليلا - سواء فى الجنايات أو فى الجبح ». 

« ث١‏ - ولقد حم علا - بذلاك المبدأ الاول انه ليس لمحكة النقض أن تراجم الوصف 
فى جنايات الصحف » 

« ١/ره‏ - فيا يتعلق بالتعدى على الآداب العامة » 

« ى/- أو التعدى على شخص الماك » 

«ع/ - او التعدى على الأديان » 

« ك/ر- أواعتبار النشر كذقا » 

« ه/ر- أو باعتبار رسالة منشورة سسا » 

« د/- أوهل القذف يشير الى هرئة خاصة أو لا يشير » 

« ولقد تكلم ( كارن ) عن مهمة القذف : - 

« ققال أن بعض أحكام التقض رأت أن محكة الموضوع منسلطتها وحدها- حق تقدير- 
هل الواقعة ‏ التى أسندها المنهم للمجنى عليه من أنها تحقيره أو تعر يضه الى بغض مواطنيه 

« لكن هذه الاحكام يجب المييز فيها بين حالتين - فان محكة الاستئناف طا حق ”دوين 


لف عجلة الحاماة 


الوقائع تجعنى انه ليس لحكة النقض - أن تقرر أن الواقعة الثببّة فى الح ليست صبرحة - 
أما تقسدير هذه الوقائع بذاتها فانه رأى يبدى - وهذا الرأى يجوز أن يكون عخالن) للقانون - وما » 
تقوله بشأن القذف يجب تطبيقه على جميع أنواع الجنح ٠‏ » 

30-00 وقد حم بناء على ذلك الرأى القديم أيضً) - انه ليس لحكة النقض أن تراقب 
فى المسائل الآانية : » 

١ «‏ - هل أقوال المنهم ضد الموظف تعتبر اهانة » 

ه ؟- وهل الاعمال التى صدرت من انهم فى معيد تعتير نشو يشا علىمن فيه أو لا تمتير» 

« © - وهل الوقائع تعتبر تحر يض على الفسق أو لا تعتبر » 

« ؛ - وهل أعمال المنهم تعتبر تأدية لوظيفة الطبيب » 

« ددا - غير أن هذا الثقه الذى ينتج اخطاراً واضحة ترتبط بتطبيق القاثون - و بتأمين 
« الناس على أنفسهم قدعدلعنه يحمق - وصدرت أحكام النقض على التوالى طبمًا للدذهبالثاى» 

« 10 فيج أن يتقرر بصفة أصلية ان تقريرات محكة الموضوع فيا مختص باثباتالوقائم لا 
مراقبة عليها. أما وصف هذه الوقائع والنتائح التى تقتضيها فسلطة محكة اللوضوعليست نمانية »م 

« وان يحث هذا الوصف - وبحث نات الوقائع - للتوصل الى تقرير العقوبة هو من 
اختصاص عحكة النقض - فيجوز لحمكة التق ضأن تقر ان الالفاظ المدونة فى الم تكون جنحة 
التعدى على الموظف حيث لم ير فيها الك الموضوعى الا جنحة سب عادى » 

« وكذلك لحكة النقض - وهذا أيضًا رأى ححكة النقض فى بلجيكا ‏ أن تراقب الوصف 
الذىوصفتّبه الوقائع الثابتة فى الم - اذا كان هذا الوصف يترتب عليه النظر فىتطبٍق القانون» 

« 118 - وحمكة النقض أن تراجع - وتقدر - الوقائع الثابتة فى المكم - لاستنتج هل 
هذه الوقائع تتؤدى الى اثبات واقعة قل أو لا تؤدى » ١‏ 

« ويجب على محكة التقض أن تصحح النتاتح غير الصحيحة والاستنتاجات التى لا تنفق مع 
الوقائع ثابته فى الحكم « 

« دبا - ويجوز مكة النقض - أت ترى فى الرسالة المنشورة - تحر يض) على كراهة 
الحكومة واحتقارها ولوان حكة الموضوع لم ثر فيها هذه الجنحة » 

« وكذلك ها أن ترى فى النشر جنحة على خلاف رأى النيابة » 

« 10 - ولحكة النقض أن ترى فى الرسالة المنشورة الها تتعاق بشخص الملك - ولوأن 
محكة الموضوع رأت أنها لا تتعلق بشخصه » 

-١000 «‏ وطا أن تقرر أن نشرة اسبوعية يجب أن توصف بأمها نشرة سياسية . رغها عن أن 
حكة الوضوع وأت أنه بيست سياسية » 


مجلة الحاماة 1 


١ «‏ - كذلك لا يخرج عن اختصاص ححكة التقض - تقرير محكة الموضوع باعتبار 
أن شركة قدككونت وه فى الواقع استمرار لشركة قدية . » 

« .ربا - ولحكة النقض هذه السلطة فى جميع الاحوالالتي يكنها أن تجد فيها من الوقائع 
الثابتة فى الحم جممالخالفة - فلها حق تقدير القائعمستقلة أو مخوعة . لاتقرير بأن محكة الموضوع 
وصفتها وصفًا حقيقيًا-و بناء على هذا فلمحكة النقض أن تقدر وتستتتج - من حالة المنشورات أو 
الاعلانات_المادية - والمبينة فى الحم -وصةها القانونى - وهذا ققد اعتبرت انالمر يدتين المنشورتين 
- على ورقة واحدة وقد اعتيرتهما محكة الموضوع جر يدة واحدة - ههمانى الواقع جر يدتان 
مستقلتان فيجب تقديم ضمان ع نكل منهما .» . 

«عو؟؟ - ولقد ذهبت محكة النقض الى أبمد من هذا - فتررت أن ها الحق أن تبحث 
وتقدر الوقائم والظروف المادية الثابتة فى محضر توافرت فيهشر وط الصحة- لنستنتج منها حلا يخالف 
الل الذى ذهيبت اليه حكة ا موضوع « 

« وقد قررت هذا فى حالة البحث فى هل تعتبر العزبة موقوفة أو غير موقوفة . » 

ده ةل هل تترك وقائع لا كراه التى كك نجنايةالفسق باكرا الى تقدير محكة الموضوع» 

5 م . ولكن فيا يخقص باثبات تلك الوقار أما فيا يختص بوصقها فلا . » 

« وقد قلنا فيا تقدم أن هذا هو الرأى فيا يختص بالاكراه المدنى . » 

255 

ذلك مظهر اللذهب الثانى - أما الرأى الذى قلنا ‏ أنه يجوز أن يكون ذهب ثانا - فهو 
رأ النائب العموبى (دوين) الذى اعتبر خطأ على ما نفان . مواق لرأى الرئس بارنس - وهو 
رأى وسط بين المذهيين « 

يقول النائب العمو ( دالاوز جز 7 ) فقرة 15١97‏ ما يألى : 

« ليس هن رأى أن محكة التقض لا يجوز لها فى ظروف خاصة أن تدر الوقائع لتصل من 
هذا الطريق الى تقدير القاتون  »‏ 

3 وليس من رأنى كذلك أن لها حق التقدير دائًا وفى جيع الاحوال 4 

« ان قاضى الموضوع اذا أثيت 0 فى الم مم ثم أخطأ بعد ذلك فى وصتها القانونى - أو 
اذا أصاب فى وصفها القانوتى ‏ طبق عليها نص غير الذى يجب تطبيقه ‏ أو اذا تناقض فى 
تدليله المنطقفان النقض يغهمى 0 لأن القانونهنا أحد اطراف القضية المنطقية» 

« أما اذا كان لا بد لالغاء الك ن معارضة فى الوقائع التى دونهاءوكان تصحيح القانون يستازم 
البحثى الوقائم من جد يد .لاس ة_داطا بو قائعتؤسس على تفديرات جديده -فليس هذا من سلطة 
التقض.بل هو لبس عمل التقيه المنزه عن الغرض.ولعله عمل عقيدة خاصة ا 


جه 


سس بو سه 


قفا محلة المحاماة 


« أما وجه أننا نمتبر هذا القول مذهبًا وسط) فذلك لأنه قد خالف نفارية الرئيس بارنس فى 
أصلها ونتانهها » - 

« خالتها فى أصاها لأنه لم يصدر فى مذهبه عن ذلك الأصل الذى وضعه وهذا ما أجعت عليه 
الأحكام فى فرنسا - وعندنا ‏ فلا نزاع فى أن تدوينات الحم التى تخالف محضر الجلسة - فى 
شلطة محكة النقض تصحيحها -- وه اذا قبلت ذلك لاترجع الى وقائم الدعوى- ولا تقدرها- 
ولا ترجح احداها على الاخرى بل مى تقف عند الثابت أماءها - وتنم القاضى عن أن يستيد 
بالناس فيلصق يهم ما ليس له أثر فى الاوراق . فهى فى دائرة القاتون الضرف-وف دائرة الماية 
العامة وفى دائرة رد القاذى الى ساطته المشروعة . » 

« بناء على هذا فن الخطأ أن يقال - ان النائب العمومي دوين من رأى الرئيس بارنس ‏ 
ونعتقد أن الرئيس بارنس انفرد برأى خاص له - وانه غير مسندكا سترى » 

«قلنا وانه مخالئة أيضًا فى النتائم لأأنه يعلى لحكة النقض أن تراقب الوصف الموضوعى . وهو 
مالا يرضاه الرئيس بارنس - و يعطى لمحمكة النقض أن تراقب قيمة التدليل المنطق - أى تقدير 
أسباب الحم والتتائح التى يصح أن تؤدى اليها ‏ اثبانًا ونفيًا - فانضم بذلك الى الرأى الذى 
يقول به الى | كثر من نصف الطريق ٠»‏ 

: 
أظرة فى ا مزهيين 

اللذهبان ينناقضان تام التناقض كا ترى .ولابيكنى لافصل بين المذهبين القسك عااوقف عنده 
داللوز بقوله ان ححكه التقض قد عدا تعن ذلك الرأى القديم واستقر رأيها على الرأى الذى يمارضه 

بل لابد لنا من تقدير حجة كل مهما وقيمة اسناده . 

أءا الرأى الاول - رأى الرئيس بارنس - فان الذى ياق عايه نظارة عامة يجمع فهها بين مختاف 
اسانيده . ليعطيها طابءبا المشترك - وليتيين المصدر الذى صدرت عنه - لايمكنه الاأن يلاحظ - 
انها اسانيد شكلية ترجمكاها الى ُكرة جافة » قاسية - عمادها حروف القاتون - صامته- وذلك 
بدون أى بحث عميق جوهرى - لامن جهة ماترضاه الناس لان يكون مأمورية القاضى - 
ولامن جهة المصلحة العامة ولا من جهة تأمين الناس على العدالة فى القضايا الجنائية ‏ ولا من 
جهة نفس الروح التى أملت على الشارع ضرورة تشكيل محكة اانقض - فظاهرت فى الوجوه التقى 
قررها سبي لبطلان الاحكام - 

أسانيد الذكرة ستة - واذا تأملتالبها رأيتها كلها ترجع الى سند واحد - دو القول بان محكة 
النقض اما تتنحصر مأمور يتها فى مراقبة الحاكم اذا خالفت نص قانون .وضوع - فوضع هذا أول 


الاسانيد ثم تسلسلت النتانحُم - فوضع تكل ننيجة لهذا الاصل سنداً جديداً وى ليست كذلك ٠‏ 


محلة الحاماة سر 


إذ متى تقرر هذ المبدأ اساسا يحروفه ‏ فيكون من الطبيعى أن محكة النقض تحصر «أمور يتهافى 
بطلان الاحكام فلا يجوز لها تعديلبا 

وهذا هو الدليل الثانى - ومن الطبيعى ثالنا ‏ انه لاتمجوز لمحمكة النتقض ان تبحث فى تقدير 
جميع الوقائع الجنائية - ومن غير الهم أن تبحث فى هل القضاة فى المسائل الجنائية يعملون عمل 
الحاذين فيحكون بعقيدتهم أو ان هذا نظر خاطىء ‏ وهذا هو السند الرابع - و يكون من الطبيعى 
خامسًا - أن محكده النقض اذا أرادت اصلاح التطبيق القانونى من طرريق تغيير الوصف الواقى 
أو تغييد مجرى الاستنتاج من الوقائع فانها تكون قد تعدت رقابتما القانونية ‏ ولسكن من طريق 
بحث الموضوع أو من طريق غير مباشر. 

وما لا جدال فيه أخيراً وهو آخر الاسانيد- أن قرارتحكةالنقضتعديلا ف الموضوع الغا يكون 
المرجع فيه الى شءور الحكة لا الى شىء آخر !!! ولكنا لاندرى كف يكون هذا دايلا فى النقطة 
التى نبحث فيها . ! - أتر ىكيف ان الاستدلال . قد تضاءل رغم مكانة ائيس العظيم ٠‏ وذلك 
بمجرد وضعه موضع التحليل الدقيق - !! 

ثم اذا تأملت الى كل سند 'مستقلا لاتجده فى الواقع بذاك الجلال الذى فبم به . وما كان 
هذا الرأى ليؤثر على الناس لولا مركز صاحبه من المكانة والاحترام . 

بل انك لو تأمات حقيقة للأخذ تكل سند لهذا الرأى بذاته سندا لتقيضه . واليك البيان : 

السيب الاول - ان محكمة النتقض- وجدت لمنع المخالفات القانونية . هذا صميح لا يحاول فيه 
أحد . ولكن المألة المراد حليا هى هل اذا صدر حك بالعقوبة - وقرأت اللحكم - وما اثبته من 
الوقائح وما دونه من الاسباب . فتكانت أمام الانظار ويا عرضت - وبحم العقل الانساقى 
اجماعا - لاككوّن جناية ‏ وذلك من جهة الاستنتاج الواقعي ‏ الواضح .الا يكون توقيم 
العقوبة هنا محَالقًا للقانون . بل للذمة - والعقل - ولكل نزعة من نزعات بنى الانسان ؟!11 

وهل لآتكون هذه الخالغة لتقانون-بل هل لا يكون هذا ال الصارخ - سبي مباشرا- لبطلان الح 
بدون لف » ولا :ثءولا تدليل جديدءولا تغلب شعور قضاة النقض على شعور قضاة الموضوع ٠‏ 

هب أن حك : صدر» على خلا فكل ماجاء فى التحقيقات - وعلى خلاف شمادة الشهود 
المقررة فى محضر الجلسة فبها القافى على عكس ماوردت - فأرسل بالتهم الى اجيم 2-0 
فى حكمه انه قد ثبتت لدره الجناية يشهادة نفس أولئك الشهود الذين نوها - قبل القانى هنا 
يخالن القانون - عذالفة صريحة . ظاهرة . #دها محكمة النقض مباشرة . و بدون يح ث ولا تنقيب» 
فيقال أن وجه التقض غير متوفر - لأن القاضى كالحاف لا يأل عن عقائده - وقد اعتقد أن 
هناك جناية ‏ اثبتها اسه) فى حكبه - ثم طبق عليها القاتون - والامم فى الجناية هو كل شى* ٠‏ 
فاذا كان التطبيق كيح فلا مخالفة للقانون - ولا وجه للتقض ؟!1 


4 مجه لحاماة 


أما الدليل اثالث - وهو قوله ان هذه الساطة تصل بمحكة النقض الى بحث جميع الوقائع 
الجنائية من جديد - فلا يدل إلا على شىء واحد فى طبائع الانسان . مهما كان ساميا . هو ضعف 
التقدير عند أية مصلحة - والمبالغة فى الاستدلال الى انتحال عيب للرأى الذى يعارضه لاوجود له- 
فليس من مرامي المذهب الثانى أن يكون لحكمة النقض ساطةالبحث فى جميع الوقائعاثبان وتاك 
ولايمكن أن يقول بهذا أحد - بل هو تسلم بالقاعدة لانها أص ل كلى لنظام الجنائى - لكنه يبين 
حدودها . ويوفق ببنها . وبين الاصل الاعم الذى تقوم عليه بناء المراة الاجماعية - ويقوم عليه 
بناء القضاء جا تتيعه من الأ نظمة الخالفة .وهو تأمين الناس على أن مظاهر العدالة قائة فىكل _- 
ولوظاهراً قنط - وبصرق إلنظرعن خطأ القضاة موضوعًا . فان هذا هو أول ركن يقوم عليه 
كل نظام نالجاعات !١‏ !1 

أما الدليل الرابع - وهو أن القضاة كالحافين محكون بوجدائهم وليس الأحد أن سأهم 
ماذا حكموا - فينقضه القانون بنصه الصرع . لأنه يلزم القاضى أن يسند حكمه الجنانى الى اسباب 
معينة - يقروها الناس - ولم يكن الشارع لاعبًا فى تقرير هذا الالزام . ولو أنه اراد أن لا يسأل 
القاضى ع نكيفيةككوين عقيدته - لكان ءن اطزل الذى لايفهم الزام القاضى بوضع الاسباب ٠‏ 
والتصربح بيطلان حكيه اذا موخالف هذا الالزام .!! 

أنظن مع هذا النص انه يريد من القاضى ان يكتب طواً - كلام مرصمًا لاوزن - ولا ثنيجة 
له -؟!!نحيث انه لا توجد ساطة تقذى ببطلان حكمه مهما كانت الاسباب عقيمة لا تتؤدى الى 
اثبات الجناية التى وردت فى الح ! ؟ 

اذا كان هذا تمكنًا - فا معنى نص القانون ببطلان الحكم اذا لم تكن أسبابه ممينة فيه!! 

قد تقول هذا اذالم يكن فى الحكم أسباب أصلاً. أما اذا وضعت فيسه أسباب - فالبطلان 
غير ميسور ٠‏ 

وانك لا تصل الى هذا الرأى الا اذا خطوت خطوة أخرى وقلت أنه لا يجوز لاحد أن يقرأ 
تناك الاسباب بل يجب أن يقف عند النظر فى أن المكم تسبقه سطور مكتوبة - ثم التقرير. بناء 
على اعتبار أن كل 8 لا بد قد استكل شروط صحته ‏ بأن هذه هى الاسباب واتتهى الأمر 

واذا قل تكلا بل لا بد أن تقرأ الأسباب ها هو الرأى اذا قرأتها فوجدتها اماكلامً) لا تيجة 
له أصلا - وما لا تتدسجة له لخاقته البراءة ؛ ‏ وامااكلاما تنيجته العقلية ف نظر ادراك الناس 
جيم - انه لا ينبت جناية - يمتى انلك وجدت الحكم لا شاملاً على « أسباب العقوبة » بل 
معانًا لاسباب البراءة ‏ فاذا تفمل !1 


دهع 


أما الدليل الخامس - وهو ان يحث محكة الثقض فى الموضوع لاصلاح اللخطأ القانوفى - انها 


مجلة الحاماة ييف 


هو اصلاح غير مباشر. أفلا يصلح دليلاً ‏ لأننا اذا سلنا حقيقة - وهو مالا نراه - ان هذا 
الاصلاح غير مباشر - ففى أى نص جعل الانون شرط اص لا لح الاحكام أن يكون الخطأ واقما 
مباشرة . و يدون تماريح ؟1! 

هل تظن أن مخالفة القاتون . ككون مقدسة - اذا وضع لا من العهيدات . والطرق الملتوية . 
ما يخرجها من سلطة النقض - لكنها لا تكون . كذاك اذا لم يكن الحم قد عنى باخفائه طريةوا 
عن الناس ليخرج بها عن مراقبة السلطة العليا ‏ 

على هذا يكوّن الظلم المقصود - الفنى ‏ أولى بالاحترام من الظلم العرضى اذا وقع بسلامة 
نية على أنه رمية من غير رام !!1! 

هذه ف ىكل أسانيد الرأى الذى يعارضه . فلسنا مبالغين اذا قلنا أنها فى الواقع أسانيد لارأى 
الذى يخالئه ‏ 

غير أنه يجب من باب الانصاف أن نذكر ان المسائل الخلافية قد يخنى الال فبها على أقدر 
الناسعلمًا واد را كا -فان لافاروف أثرً لا يذكر فى توجيه البحث الى ناحية من النواحى - والقضية 
التى أبدى فها ذلك الرأىكان موضوعها قذفًا - وهو أبعد الأشياء عن القاثون - فكان رفض 
التقض أقرب احيّالاً من قبوله . 

وقد تسلطت هذه الروح فى جميع الأسانيد التى أبديت . وامًا جاء الخطأ هن رغبة اك 
ووضع الا سانيد مطلقة فكانت المبالغة على انها ع المبداً الدام- وص لا تصلح مبدأ يحال من الاحوال 

وليس أدل على أن الظروف عى التىكانت إلى الرأى على وجدان الرئس العظيم من 
قوله فى خاتة الاأسانيد - والخاتمة عند التكثيرين هى الحجة الكبرى - ان تقدير وشعور محكة 
التقض سيكونان أبعد عن الحقيقة من شعور وتقدير محكة الموضوع ! !! 

508 

من أجل هذا - فند عدات حكة النقض هناك عن هذا الرأى 

ويقول اصحاب البنديكت . ( جزء ١١‏ -- صفحة /١‏ من البند ققرة 118 الى م بعدعا ) 
كا قال دالاوز ايضًا فى ذلك الجزء - ولكنا اردنا الاشارة هنا الى البندكت - لانها أحدث 
عودا- يقولون ان محكة النقض ف باروس بعد ان ترددت كثيرا فى احكاءهاء اخذا برأى الرئيس 
بارنس - وبعد ان اتقصت من حدود اختصاصها ‏ رجعت الى ذلك الاختصاص على اصله 
وقررت ان لحكة التقض سلطة أوسع من واعتا مه التى نقلناها عن دالاوز 
ولا نعود اليها - 


هوه 


واذا رجعنا بعد هذا كله الى القاعدة التى تعتبر أصلا لهذا النزاع وجدناها فى دالاوز جزء 1 - 
صفحة 5. - منقولة عن 2ع من أعكام التض ولس 50 


امف محل الحاماة 


فقرة ( 1814 ) - وقد حكت محكة النقض عملا يبهذا الرأى ( ٠١‏ ديسمير سنة+185 )- 

« ان سلطة محكة الموضوع لايجوز ان يكون من شأنها أن تضع فى حكها وقائع وتقريرات 
لف صراحة ما ثبت فى وييقة رمعية - 

« ويظهر لنا انه اذا جاز لحمكة الموضوع أن تفمل هذا بدون مراقبة محكة النقض فَائما يصبح 
نظام محكة النقض عبنًا وتكون وظيفتها حلمًا لا يتحقق . إذ تكون ساطة محكة الموضوع لاحد لها 
فىتقرير الوقائع - فلا شىء ينع ٠نوضع‏ وقائع كاذبة ٠‏ ومن تقرير عقوبة غير مشر وعة . بدونعراقبة 
من ححكة التقض فيمنعها بذلك منما ماديا من تأدية وظيفتم! وهىتطبيق القانون على الوقائع الصحيحة - 

ثم زاد القاعدة بيانا فى صفحة ٠6م‏ فقرة م١‏ - بقوله : 

« غير أن سلطة محكة التدض أيضًاً ليست مطلقة وبلا حدود - بل حدها المييز بين الوقائع 
الثابتة وفى وثيقة رسعية والوقئم الأخرى التى يجب تصحيحها من بحث وتقدير - فاذا كان الخطأ 
فى وضع الواقعة دليله مستند رسجى ٠‏ و بشرط أن يكون هذا المستتد عرض على تحكة الموضوع 
غخالفته - جاز لحكة التقض أن تصحح الواقمة ‏ وكذلك اذاكان المستند عرقًا - 

« 169 - وشرط القبول امن هو ان يكون المستند قد عرض على حكة الموضوع فاهملته : 

« وه؛١‏ - وقد ذكرنا عند البحث فى التقض فى المسائل المدنية ان من وجوه التقض أن 
كز مسنداً الى وقائع غير صعيحة ‏ وهذا الوجه فى المسائل الجنائية أوضح - ( راجم كذلك 
فئرات 1١55١ - ١45١‏ - 55و( -) 

1 
القانوده ا مصسرى 

قد يكون فى وضع هذا العنوان ما يستوجب الدهشه اذ امنهوم عادة أن وجوه النقض والابرام 
فى النشريعين - المصرى والفرنسوى - واحدة لا فارق بين القانوزين - على ان الذى يتأمل 
للنصوص - لا يمكنه الا أن يجد فرقًا يساءد كثيراً فى حل هذا الاشكال . 

ذلك لأن المادة ( 408 ) - من قانون تحقيق الجنايات الافرنبى - وضعت مر وجوه 
النقض - بطلان الاجراءات والح - وحصرتها فى مخالفة نص فى القانون أو ترك لاجراء من 
الاجرا آت المقررة بشرط البطلان اذا لم تكن قد روعيت تلك الاجراءات ٠‏ 

وجه النقض هنا خاص بالقانون وحده . أما فى أحكامه الموضوعية ‏ واما فى اجراانّه الحددة 
تحديدا صريتًا و بشرط البطلان - فكان البحث عندهم فى التقطة التى ندالجها يحتمل الجدل 
واختلاف المذاهب على الطريقة التى رأيناها . 

أما القانون المصرى - قفد اتخذ طريقة تحرير تخالف تلك . وقسد اطلع واضعه بطبيعة الخال 


مجلة الحاماة يفف 


على هذه المناقثشات وما تفرع عنها من المذاهب - فأراد أن يختار أحدها . وفى رأينا انه قد ترك 
مذهب الرئيس بار نس واختار المذهب الذى يعارضه . 

ذلك لأن الفقرة م من المادة ( و؟ ) - عوضًا عن التعبير بكليات « اذا حصلت مخالفة 
للقانون » أو حصل « ترك للاجرا ات المقررة لشرط البطلان » وضعت بالتص الآ فى : 

« اذا وجد وجه من الأأوجه المهءة لبطلان الاجرا ات أو الحم «6 

والفرق بين هذه الصيغة وصيغة القاثون الفرنسوى واضح - فات السبب هناك محدود 
ينحصر فى رك اجراءات مقررة بشرط البطلان أو عمل نقيضها - أما هنا فليس من تاديد 
لوجه النقض نوعا وتخصيصًا - بل يةول النص - اذا وجد « وجه مهم » - 

واذا تيسرلنا أن نفهم ما هو الوجه المهم لبطلان الاجراءات . فلا يكنا أن نفهم ما هو 
« الوجه امهم » لبطلان الحكم - والقاتون لم يحدده . الا اذا تلنا أن الشارع عندنا أراد أن يععلى 
لحكة النقض فى هذا الموضوع سلطة أوسع من تلاك التى أعطيت لحكة النقض فى فراسا . 

هو يريد ذلك حباً - لأأنه لم يقيد وجه بطلان الاجراءات بشرط أن يكون البطلان منصوص 
عنه . صراحة فى القانون .كا فعل القانون الفرسوى - وهو يريد ذلك أيضً) - ولا شك لأن 
ترك تقدير - « أهمية الوجه » المبطل للمحاكة- لا معنى له سوى انه أراد أن يعطلى طا باعتبارها 
الرقيبة على توز يع العدالة-سلطة لا حد لها - فى اللحافظة على مخلاهر تلاك العدالة-وتأ كيدها اناس 

انكل نص مطلق عام - انما حده العدالة . ولا حد له غيرها . فالذى يريد عندنا أن يتقيد 
با ذهب اليه بعض أهل العم فى باريس - اا يترك زعا صريحا فى تشر يعنا ويجرى الى تعليقات 
على نص يخالفه حك وغرضًا 

واذا جنا الى هذه التقطة من البحث . فعلى ضوء نصنا الصر يمكنا أن ترجح ترجيما 
يصل الى اليقين الثابت ان المذهب الذى يجيز لحكة النقض أرن تراقب على عدالة 
الاحكام فى مظاهزها . قتصحح الوقائع الثاتّة رمييًا - وتعلن بطلان الحم اذاكان الخطأ فيه 
ظاهراً سواء من جبة القانون الجرد أو من جهة الاستنتاج المنطق الذى يقضى به الءقل الانساتى 
عامة ‏ هو الذهب الصحيح - 

اننا لا نول محكة التقض الى محكة موضوع حال من الاحوال ٠‏ فلا نطمع فى أن تراجع 
أوراق الدعوى - ولا فى أن تحقق وقائمبا - بل ولا أن تبحث هل من الوقائع ما كان ريصح أن 
يعادل الوقائع التى تبينت فى الحم فتز حا : أو لقم الشك فيها - والشك يصل الى البراءة . 
بل ثريد أن تعتير كل الوقائع الثابتة فى الاوراق الرسية . واذا كان الحم ورقة رمعية .فاها رسعيته 
مستمدة من محضر الجلسة - فهما ورقة واحدة - والرسية فى الاثنتين واحدة - بل محضر الجلسة 
هو المع لتدوين الوقائع دون الم فاذا تناقض حَم القاضى مع ما ثبت فى محضرالجلسة . 


4 جلة الحاماة 


فقد تجاوز حدود سلطته . وقد خالف القانون فى أبسط الواجبات التى قررها - وقد حمل غميره 
مال يحمله به القانون وجعل من نفسه مدعي . وشاهدا . وقاضيا وهذا كله بطلان . فوق بطلان. 
من جهة القانون والواجبات المفروضة - ومن المدهش حقا ‏ أن ينكرها باحث فى القاثون ‏ 
لانه يريد أن يقف عند الظاهر من تدو ينها و ينهم ويقول بل هى وتائم لا قانون فيها!!! 

وأين هى- فى أى عمل قضاى - الوقائم الجردة عن القانون وكين توجد .1 0 ' 

انه ليس فى عسل القاضى ما ريصح ان تكون وقائع بلا قانون أو قانون بلاوقائع ؟ ! بل عله 
دائًا مزيج من الوقائع والقانون فالرقابة على هذا العمل المركب- ككون طوا اذا أردت أنتشرحه 
الى نصفين مستقلين - لا اتصال بينهما . فتج_ل لاقانون حك . ولاواقمة حكا - وتجرى مكذا 
حتى فى الظروف التى تختلط الواقمة بالقانون والثى انّبك فبها القانون على حساب عخالفة الواقم 
واختراع مالا أثرله . 

موه 

اذا تقرر هذ! - وكان اسناد الم الى وقائع غير حقيقية ينتضى بطلانه - أفلا يكون باطلا 
من باب أولى اذا اسند الى اسباب لا تؤدى مطاف - ومع اعتبارها صحيحة فى جميع وقائعبا الى 
. اثيات ان لمهم قد ارككب الواقعة الجنائية التى عوقب من اجلبا !! 

تقول من باب اولى -- لان الوقائم الخترعة وردت فى الم على الها حقيقية . فلا سبيل 
لغير المطلع على دوسيه الدعوى ان يدرك ان هذا اليم صدر ظاما . اما الجيور الذى يقرأه فأمانه 
8 اشتمل على أسبابه - وعى تؤدى فى ظاهرها الى اثبات الجناية - المي فى ظاهره عادل 
لاطعءن عليه وليس من نشره على الناس ضرر اجماعى أو زعزءة لثقة إلناس فى قضامهم 

أما اذا كانت أسباب المكم فى ذاتها ومع النسليم بصحة الوقائع الواردة فيها ‏ لا ييؤدى بحال 
من الاحوال الى ادانة النهم - بل هى تنطق من يستطيع أن يقرأ ان هذا ظلمٍ واقع - فلستاتبالخ 
اذا قانا أن البطلان هنا أوجب وأحق 

لاسبق الى الذهن ان البطلان مسند هنا الى العدالة ققط . بل هو يسنذ الى نص القاتون 
الصر القاضى بأن تتكون الاحكام باطلة اذا لم تدون فيها الاسباب التى بنيت عليها - ولا يمكن 
فهم النص وتطبيقه على اعتبار أن الشارع اما يقف حرصه على جرد تحبير الاوراق ووضع الفاظ 
كينا كان معناها بدون نظر فى هل هى تصلح أسبا أو لا تصلح 11 

ترى داع أن الرأى الذى تخالفه انما يستظهر بالسكلات الخاطية م نكل معنى - وائما يتقف 
عند الاشكال خالية م نكل جوهر - وفارغة من كل غرض -- وانا فرض ان الشارع يحرص 

. على اجراءات ظاهرة فقط - ذاذآكتب القاضى ماسعاه أسيابًا خطأ فقدتم الواجب ولا مراقبة عليه!!- 
غير أننا توكد انه ليس فى نظام من الأأنظامة القضائية ٠١‏ يصح ان يكون هذا شأنه !! 


دن نا 


محل الحاماة امف 


واذا تأملنا الى وجوه التقض - وأردنا ان نفهم الجامع ينها كبا وان تنوعت - وان دد 
الروح التى أملتها - وجدناها جميعها ترجع الى فكرة واحدة هى الحافظة على مظهر العدالة فى الم 

تقول « مظهر العدالة » . لا العدالة الواقعية فقد يخطىء القانى . لكن اذا كان هذا الخطأ 
مستوراً لا .يظهر من حكه بنفسه - فلا وجه للنقض - اءا اذا ظهر كان التقض لابد منه : 

هذا يجب على القاضى - ان يعين الواقعة . وان يعين نص القاثون ‏ و يجب عليه أن لستوق 
الاجراءات - ويجب عليه ان يكتب أسيا لسكه ‏ والاسباب فى نظرنا أهم الامور لاما ترجمان 
ضير القاضى وعقيدته - ولانه يتقدم بها لاناس .و ,يؤسس عدالته عليها - وكل هذه الا ور لازمة 
لأمر واحد هو الثابت فى الاذهان - وهو ان القاضى يؤدى واجبا مقدسا - يتحرى فيهالعدالة 
بقدر ما يستطيع الانسان ‏ فاذا كان حكه فى ظاهره و جقتضى تدويناته نفسها ‏ دليلا على أن 
ذلك الواجب لم يؤد - فيجب عرض الدعوى على القضاء من جديد !! 

بناء على هذا لانتردد فى القول . ان مذهب رفض التقض لاتصال الوجوه القدمة باأوضوع 
هو مذهب بعيد عن الفقه القانونى . لايحقق شينًا من الاغراض التى وضع نظام التقض من أجابا ‏ 

ه 
- الإصل فى امترام الدعطام وقوة الى ء المصكوصم فير - 

ان الاحكام تتكتسب احتراءها ‏ بناء على قاعدة مشبورة ‏ هى اعتبارها عنوان المقيقة - 
3 القسليم بان العصمة ليست من مقدور التضاة- فتعرض على الناس لاطمئنان نفوسهم والحافظة 
على جلال القضاء - 

واجب الامان يا قرر لقاضى لأأن المدالة مفروضة فى عمله - فيجب أن تتوافر فى كل حم 
الظواهر الثى تحنظ له - هذا الاعتبار النظرى ‏ 

أما اذا تكثل الحم نفسه باعلان - أن هذا الاعتبار النظطرى ينقضه الواقم الثابت فى نصوصه 
فهو لاشك باطل لأنه قد هدم القاعدة التى حاز من أجلها وحدها تناك القوة امقررة --وخرج عن 
الحدود القانونية - المفروضة لاحترا م الاحكام على وجه العموم - وقد رفع عن الناس ذلاك الواجب 
المفروض حوالامان به فلا سبيل لأن يدامثنوا » وقد اساء الى جلال القضاء- اساءة واضحة . 
فاسباب بطلان حكمه هنا . راجءة لاالى الموضوع كا تعترض عادة - بل الى الاصول الكاية التى 
قام عليها النظام القضافى فى أصوله الى نتائيه ‏ 

انه من المنطأ الواضح - أن يقال ان هذاكله «وضوع لايهم محكمة النقضء الابم إلا اذا 
كان صحيحًا - ان ححكمة التقض التى تبحث فى القوانين وأصوها ‏ لايبءها أصول القواعد 
المقررة لاحترام الاحكام - ولايه.ها البحث فى أصل مامعمى بقوة الثىء امحكوم فيه وسبيه س 


متت فيه بحست 


لفن مجلة الحاماة 
ولا يهمبا جلال التضاء - ولا يهمها أن يكون ا لمكي بنصوصه يحث يترك للافتراض - تقول 
للاقتراض ققط - افتراضً) ظاهراً - بانه غير ظالم - !! 
بناء على هذا قلنا أن نلخص أن الرأى يجواز التقض الذى يتصل بالوضوع مند الى : 
١‏ - فته محكية النقض فى باريس من سنة 148 الى الآن 
؟ - فنه محكمة النقض فى يلجيكا 
+ - ققه تحكمة التقض عندنا فى كثير من احكاءها حتى فى عودنا الاخير 
4 - دالاوز واصحايه 
ه - اصحاب البنديكت 
5- كارنر 
- رأى النائب الع.وجى الذى فبم خطأ على ما اثبتناانه .نرأى الرئيس (بار نس) الممارض 
م - نص القانون اللصرى - بنوع خاص لاختلافه عن نص القانون الغرف.وى 
- المصاحة العامة من جميع النواجى - محافظة على فاواهر العدالة - وحافظة على جلال 
القضاء ومحافظة على اطمئنان الناس لاقضاء ‏ 
٠‏ - الاصل الكلى الذى تقررت من أجله وبناء عليه فقط قوة الثىء الحمكوم فيه 1 
مرقسسى شرإعى ال موامى 
حق اللدعى امدق فى اختياراحدل الطر يقين 
المرلى او الجنالى : المادة :779 عايات 
( تاب ماقله 4 
مُاشأ-- شروط تطيبي, القاعرة 
ه؟ ‏ ينا فيا تقدم قاعدة « اختيار أحد الطريقين » الا اننا حتى الاحظة لم نشرجها الا 
بصفة مطلقة لأن لتطبيق القاعدة شروطً) يجب أن تتوافر حتى بصح القول بعسدم قبول الدعوى 
الدنية أمام ال حا 1 الجنائية لسبق رفعها امام الحاك المدنية : 
الشبرط الول 
- يجب أولا أن تكون الدعوى التى رفءت أمام احدى الجهتين القضائيتين هى بعينما 
الت رفعت امام الجهة الاخرى.بمنى أن ككون عن نفس الموضوع يمدزطه معدم 16 ولنفس السيب 


محلة الحاماة أذ 


معسمه مسعد وز . وأن ككون إن الخصوم اتقسهم ومتييمم مسعيد وذ متنديه . قاذا اتندم واحد 
من هذه الثلاثة أصبح هناك دعويان مختلقتان ٠‏ وأصبح المدعى حرا » بمد أن قدم احداها الى 
النضاء المدتى » أن يقدم الاخرى الى القضاء الجنانى -جاروج ١ن ١46‏ ص ووم - فستان 
هيلى ج ؛ ن ١/15‏ - لاالا١‏ - مأتجان ج ١‏ ن م١‏ - فللى ص 516 - لبواتفان مادة كن 54 
ولسكن فى أى الاحوال يحصل الاختلاف فى الموضوع وفى السبب وفى الخصوم ؟ 
ضرب لنا القضاء أمثلة عدة فى هذا. ونبدأ هنا بقضاء الجحاك الفرنسية ثم تنبعه بتضاء الحام المصررية 
١‏ - القصاء الف رنسى 

0١‏ - فاذا رفع الزوج دعوى الطلاق أو الخيلولة صررده من «مننسعسرفة امام احسكة المدنية 
وذلك بسبب زنا زوجته ( وهذا فى الشرائع المسيحية ) فان لهذا الزوج المق أيضًا فى رفع الدعوى 
الدنية أمام الحام الجنائية بسبب الجرعة نفسها لتحم بالتعويض وبالعقوبة التى تطلبها النيابة' 
العمومية - نقض ؟”؟ يونيه سنة 186٠‏ سيريه 50- 1 - 564 وداللوز ٠١8-1١-6‏ 

ل؟ - واذا بدد شريك بعض أموال الشركة وترتب على ذلك أن رفع الشريك الآخر 
دعوى مدنية على شر يكه المبدد يطلب فسخ الشركة . ورفع أيضًا دعوى امام امحمكة الجنائية يطب 
تعويضًا مقابل نصيبه فيا بدده شريكه ؛ فان دعوى الفسخ امام الحكة المدنية لاتمنع من نظر 
دعوى التعو يض امام الام الجنائية - نقض اول ابريل سنة 1878 و5 بوليه سنة 14108 

1 - وفى قضية أخرى أوقع دان حجز ما للمدين لدئ الغير على أموال هن حق مدينه » 
وعند المطالبة بتثبيت الحجز طلب أن يح له برد بلغ كان مدينه قد استلمه نيابة عنه بصفته وكيلاء 
وكان هذا امام الحكة المدنية 

بعد ذلك رفع الدائن المذكور دعوى خيانة امانة امام الحكة الجنائية عن هذا المبلغ الاخير 
الذى استامه عنه مدينه بصغته ولا 

هنا تساءلت محكة النقض : هل الدعوى الجنائية مقبولة ؛ ثم أليس الغرض من هذه المطالبة 
المزدوجة امام الحكتين المدنية والجائية رد المبالغ التى سلات للمدين بصفته وكيلا عن الدائن ؟ 

اثنهت محكة النتقض فى ذلك الى أن مبدأ « اختيار أحد الطريقين » لا يمكن تطبيقه الا فى 
حالة ما اذا كان الطلبان الموجهان من شخص واحد والى نفس الخصوم متحدين فى السبب ٠.‏ وى 
الموضوع . وان الالة المعروضة عليها : وى رفع دعوى الجنحة بعد الدعوى الدنية أساسها فل 
جديد سعدمم ؛نط دن وهو تبديد مبالغ بعد قبغما الامر الذى يقع حت طائلة قانون العقوبات 
وان الغرض منها هو دفع الملغ المبدد ولومن طريق الأكراه البدنى على سيل تعويض الجريمة 
يخلاف التعويضات التى للمحكة أن تقضى بها . وعلى ذلك فليس بين الدعوى المدنية والدعوى 


فد 7 مجحلة الحاماة 


مص 
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سنة 1هم١‏ الله ن 41+ 

.- وحدث أن تعهد شخص نحت شرط جزانى بعدم نقليد بعض قوالب معينة وعودادمس. 
ولكنه مع ذلك قلدها . فهنا دعو يان : دعوى المطالبة بالشرط الجزافى ودعوى التقليد : أساسهما 
فمل واحد ولا أيضًا سبب واحد الا ان الموضوع فيهما يختلف . فاحداهها لا يطلب فيها الا الشرط 
المتذق عليه ؛ والاخرى موضوعها المطالية بالتعويض المبنى على التقليد . وفعل التقليد لم يكرن الا 
شرط) فى الاتفاق ينما هو يكوّن فى الدعوى الجنائية السبب الأصلى لرقنها . 

وبناء على هذا قضت محكة انقض بأنه لاحل لتطبيق مبدأ « اختيار أحد الطريقين » فى 
هذه الملة وانه فى رفض دعوى التقليد بسيب أن نفس الطلب قدم الى المحسكة التجارية تجاهل 

. لقواعد اختصاص القضاء الجناقى - نقض ؛ مابو سنة «هه١‏ الله ن 45( 

١ع‏ - وف حالة نشبه الحالة التى وردت فى حم 1١‏ اغسطس سنة ١81‏ السالفة الذكر 
( قترة 59 ). حالة الطالبة مبلغ واحد ولكن باعتبارين مختلفين : أولا : المطالبة حساب . وثاي) : 
الادعاء ببديد . ذفى الاولى طلب رد ما فى الذءة . وفى الثانية تعويض ضرر ناشىء عن الجرعة. 

هنا قررت محكة النقض أن ليس مت أتحاد فى الطلبين. وقررت أن مبدأ « اختيار أحد 
الطريقين » لا يصح القسك به ضد المدعى المدنى الذى يطالب امام القضاء الجنائى بتعو يض الضرر 
الذى أصابه عن الجرّة الا فى حالة ما اذاكانت الدعوى المرفوءة من المدعى المدنى امام القضاء 
المدلى موضوعها نفس المطالية بتعو يض الضرر الناشثىء عن الجر يمة 

وعلى ذلك اذا رفع شخص دعوى امام الحا المدنية على وحكيله يطالبه فيها بالحساب عن 
عمل أداه له . جازله رغم عن ذلك أن يدعى مدنا امام احكة الجنائية ليطالب يبلغ ادعى تبديده 
وذلك لاختلاف الموضوع فى الدعويين . اذ أن الأولى كانت مطالبة يحساب أما الثانية فادماء 
بنبديد - نقض + اغسطس سنة ه8١‏ الله ن 17م - دالاوز 1-1868 ءلا. وراجع أيض 
حكا صادراً فى 19 مابو سنة #وهم١‏ دالاوز مك1 - 6-1.؛4- 

؟م - والطعن بالتزوير فى ورقة امام المحكة المدية لاينم من طلب :ءويض عن هذا 
التزو ير امام الحكة الجائية . لأن موضوع الدعوى الأأولى بطلان الورقة المزورة وءوضوع الدعوى 
الثانية تعو يض الذرر الناثىء عن تزويرها - العرابى بك فى تحقيق الجنايات ج ١‏ ص 38! 

مم - ان من يخرض امرأة متزوجة على هجر مزل الزوجية لتقم معه . يجوز أن ترفم عليه 
دعوى التعو يض أمام احمكة المدنية ولوأن هناك اجراءات جنائية ضده عن جرية الزنا . لانت 
دعوى التعويض تستند الى ميدأ الضرر وليس الى جرعة الزنا - حكة كس 7 بونيه سنة ١445‏ 
سير به نعم - 5 مام 


محلة المحاماة ين 


م - لا تطبق قاعدة « اختيار أحد الطريقين » فى حالة ما اذا رفم أحد الشركاء دعؤى 
امام الحمكة التجارية يطلب ابطال التصفية وتعيين مصف جديد . و يطلب بالتبعية دفع المبلغ الذى 
ينإسب مع الحصة التى قدرت له فى رأس مال الشركة » ثم قام هذا الشرريك وقاضى بقية الشركاء 
بعد ذلك امام محكة الجنح وطالب بتعويض عن بعض أعمال يعتيرها خيانة أمانة - باريس 
٠١‏ ديسمبر سنة 14/4 - سيريه ه/ا4- 159-15 وتعليق فيللى 

هم - اذا رفع المدعى المدنى دعواه ضد الفاعل الاصلي امام الحكة المدنية فان ذلك لاعنمه 
من الدخول ضد الشريك فى الدعوى العمومية امام الحكة الإنائية . وذلك لاختلاف الاشخاص 
- النقض الفرضيى ١١‏ يونيه سنة 1875 


ب - الث ا مصمرى 

م - ذهبت شكة النقض الصرية مذهب زميلتما الفرنسية فى قضية كانت تتعلق بامطالبة 
بقيمةكبيالات اتضح اثناء سير الدعوى امسا مزورة أعطيت لبائع بدلا من كبيالات صحيحة . 
وكانت الكبيالات من لبضاءة خصل تسليمها بالفعل . و بعد انتهاء الدعوى المدنية أقام البائع نفسه 
مدعا مدي فى دعوى جنحة مباشرة أقامها على المشترى الذى أعطاه بدلا من المْن الكبيالات 
التى ظهر تزويرها فيا بعد . : 

وقضت ححكة التقض بأن حي الممكة الدنية النى قضى بالزام الشترى بدفع ثن البضاعة 
لا يحول دون أن يقبم البائع دعواه المنائية ليطلب التعويض بسبب هذا التزوير وذلك لاختلاف 
الموضوع فى الدعويين - تقض اول يونيه سنة 1414 المجموعة الاهلية س ٠١‏ ص ؟ و ”اع ٠”‏ 

والذى يلذت النظر فى حك محكة النقض أنها كونت رأيها على أرين  --:‏ , 

الاول - أن المدعى المدنى عند رفع دعواه المدنية التى يطالب فيها بقيمة الكبرالات ؛ كان 
يجمل أن هذه الكبيالات زورة . وهذه سنتناوها عند يحث ركن الحم ( فقرة 0+ وما بعدها ) 

الثانى- ان البائع» وان كان قد حّ له فى التزاع المدثى بقيمة المبالخ المذ كورة فى الكبيالات 
المزورة؛ وهى من البضاعة: أنه تمكن من 'قامة ادلي على صعة النليم وعدم حصوله على ثنماء الا ان . 
هذا الظرف ليس من شأنه تحويل صفة دعواه من مطالبة بدين ( وهو موضوع الدعوى المدنية) الى 
دعوى تعو يض ( وهو موضوع الدعوى الجنائية ) وهو الامر الذى لم يطرح امام امحكة المدنية . 

بم واذا حمات الزوجة سفاحًا كان لازوج الاق فى ننى نسب المولود بدعوى اللعارتف 
والحصول منها على تعو يض نظير الزنا بالدعوى المدئية . ودعوى اللعان امام الحسكة الشرعية لا تمنع 
رفع الدعوى المدنية امام الحكة الجنائية لاختلاف الدعو ين فى الموضوع 

مع - اذا رقع المدعى دعوى مدنية على وكيله يطالبه فيمأ بتقديم حساب له عن مدة وكالته 


3 يجلة الحاماة 


0 أقرله الوكيل با فى ذمته فطالبه ما أقر به فامتتع عن الدفم. جازله أن برقع دعواه 
اشرة الى القضاء الجناق بطلب التعو يض لاختلاف ااسيب فى الدعويين لأنه فى دعواه المدنية 

0 يطلب الحساب .أما فى الدعوى الجنائية فانه يطلب تهو يضًا عما المقه بسيب التبديد فلا يوجد 
والحالة هذه اتحاد فى السبب . - مصصر الكلية دائرة الجنح المستأئفة حك ه مابو سنة 154 غير 
منشور- وقد استند الحم على موسوعا تكار بنتبيه ج ؟ ص 56١‏ ن 90 #ولاةمو 4.10-06, 
واستتد أيضًا على حم ححكة النقض إلسابق ذكره فى البند 5؟ من هذا البحث ٠‏ 

وم - الا ان محكة النقض ذهيت الى عدم قبول.دعوى جنحة مباشرة مرفوعة من الماعى 
المدنى بنزوبر عقد بواسطة تحريره على ورقة ممضاة على بياض لسبق رفع دعوى امام الحمكة الدنية 
ببطلان هذا العقد لتحريره فى حالة سكل وثالت ان الاختلاف بين الدعوبين اختلاف ظاهرى 
فى الشكل ققط والغرض الحقيق منهما واحد - تقض 18 ابريل سنة 411 المجموعة س ١١‏ 
صالااع نوء. 

ويعلق العرابى بك على هذا الحم بأن الدعويين عنتلذان فى السبب - العرابى بك ج ١‏ 
ص ١19‏ حاشية ه من ص ١58‏ 


التسرط التالى 
٠‏ - زيادة على ما تقدم فانه من المتفق_ عليه فى فرنسا انه يجب أن يختار الشخص أى 
الطر يقين اللدنى أو الجناق. ٠‏ وهو عام 79 مطاق المرية فى هذا الخيار . وبعد ظهور جميع ظروف 
الدعوى جاية امامه . وهذا ما يسمى بشرط العلل 
4١‏ - فأذا ما رفع شخص دعواه أمام الحكة المانية ول يكن قد ظبر له بعد أن للدعوى 
صبغة جنائية بلكانت غير موجودة عند رفع دعواه المدنية . جاز له بعد ذلك . ولوانه اختار هن 
قبل الطريق المدنى . أن يعود الى رفم دعواه أمام الحم الجنائية ‏ راجع فى ذلك فستان 
هيل + ١ن‏ وحم الثقض الذي رنسى المنشور فى سيرى 5331-1485 . وراجع جارو ج١‏ 
- ن 184 ص 4١٠‏ - فللى ص 5١6‏ 
4 - ويقول فى ذلك جارو: 
« ان « الاختيار» ( ويقصد اختيار أحد الططريقين المدنى أو الجافى ) الذى يحدد مركز رافع 
الدعوى يجب أن يحصل بعد أن يعرف المدعى حقيقة الظروف ويقف على السبب . وقاعدة اختيار 
أحد الطريقين مبتاها قبول الطرفين للمحكة التى رفت أماءها الدعوى أولا. والمذروض ىكل عقد 
توافق الارادتين . فينتيج من هذا انه فى حالة ما إذا رفمت الدعوى أمام الححسكة الاعتيادية وظبر 
من أصوطا أنها مدنية محضة ثم تبين بعد ذلك ظلوور أشياء كانت لم تزل جهولة وتسيب عن ظهورها 


مجلة الحاماة و 


كداب الدعوى صبغة جنائية . فى هذه اللة يجب أن تقبل الدعوى أمام القضاء الجنالى . لأن 
الدعوى ولوأن موضوعها واحد بين نس الخصوم أله انها فى المقيقة مؤسسة على سببها الأول 
,#قللة0_عكئلة فقن عنام 6قهم1 # شرح جارو فى تحقيق الجنايات ١‏ ن 184 ج101 » 

5 - ويوافق جارو فى رأيه فستان هيل إِدْ يقرر هذا الاخير:- 

« إنه لاجل المياولة دون اتخاذ الطريق الجانى بعد المدنى يشترط أن يحصل اتخاذ الطرريق 
المدنى مع محض الاختيار ومعرفة السبب . فلا يصح أن يذهب النى عليه ضحية جهله ها لم.يكن 
فى مقدور أحد أن يعرفه ؛ ولا يصح أن يفرض عليه معرفة ثىء م وجد وم يخلق بعد ٠.‏ لأنه يمكن 
أن يكون غير عالم بالوقائم التى تعطى الفعل صبغة جنائية عند ما رفع دعواه ه (أى الدعوى المدنية ) فاماذا 
نحرمه من رفع دعوى (و يقصد الدعوى الجنائية) ل تفلت مه إلا سبب خطأ خطأ بببيط لم يكن يعلمه » 

ثم أضاف الشارح المذ كور 

« فأذا كارت مبنى الجريعة فعل جديد » وإذا كان الدعى لم رد رعرع فز 
بسببهاء فى هذه المالة بظل الطر يق الجنالى مفتوحًا أمامه ». فستان هيلى ج ؛ن 18 ص 5,117" 

؛؛ - وضربوا لذلاك مثلا حالة صاحب الوديعة والودع لديه . فأن صاحب الوديعة اذا 
طالب المودع لديه بالوديعة أمام احمكة المدنية . ثم ظبر له بعد ذلك انها بددت . جاز له أن يترك 
دعواه ويرفهها ايا أمام لحمكة الجنائية . لأنه عند ما رفع دعواه الاولى المدنيةكان يمل وجود 
التبديد فلم يكن أمامه من سبيل الا الطريق المدنى » ومن جهة أخرى فأن سيب الدعوى قد تغير 
إذ أن سبب الأولى هو الوديعة وسبب الثانية هو التبديد - المرجعين السابقين - فلمى ص 6١١؟‏ 

ه؛ - وهذا ما ذهرت اليه محكة النقض المصرية فى 8 أول يوني سئة 1414 السالف 
ذكره فى بند 51 من هذا البحث حيث جاء فى حيثيات حكها ‏ 

« وحيث انه لا يجوز السك ضد المدعى المدنى بالقاعدة القائلة بأن من يختار الطرريق المدنى 
لا.يصح له أن يلجأ الى الطريق الجنائى . وذلك لأن رافع النقضكان يجهل وجود التزوير ذإذا 
لم يكن من سبيل أمامه سوى الطريق المدنى- ومن ثم لا يمكن اعتباره اله كان حراً فى اختيار 
أحد أمرين لم يكونا قد توفرا بعد أمامه » 
43 - ويرى جاروء زيأدة على ما تقدم» أن النيابة العمومية اذا رفمت الدعوى العمومية فى 
أثناء دعوى مدن ةكان قد رفعها المجنى عليه فيجوز لهذا الاخير أن يترك دعواه أمام الحكة المدنية» 
وى الدعوى التى وجب ايقافها بالدعوى العمومية , ليدخل يصفة مدع مدلى أمام الحمكة الجائية . 

ويعال ذلك جارو بأن رفع النيابة للدعوى العمومية يستبر انه شى* أو قم ل جديد مه بسو انها مم 
م يكن يتوقعه المدعى المدنى بل و يفير من مركزه فلا يمكن القول بأنه استعمل حت الخبار الذى 
متحه له القاثون وهو عالم يحقيقة الحال - جارو حجٍ ١‏ ن 184 ص 1407 


أن عل الحاماة 


4 - و بعض الشراح عندنا لا بوافق على هذا الرأى ويقول انه يخالف نص المادة وعم 
جنايات التى تحرم رفع الدعوى المدنية الى الحكة الجائية بعد رفعها للمحكة المدنية ولم تميز بين حالة 
رقع الدعوى العمومية من النيابة أو من الماعى المالى مباشرة ٠‏ 

وقد تقدم أن رفع الدعوى المدنية أمام الحم المدنية لايحرم المدعى المدنى من التبليغ عن 
الجرعة للنيابة العمومية »كا “لا عنم النيابة العمومية من رفع الدعوى العمومية بناء على هذا التبليغ 
ولكنه يحرم المدعى من الدخول بصفة مدع مدنى فى هذه الدعوى - العرانى بك ج١1‏ ص 178 
وهو يحيل على النقض الفرنبى فى 17 بونيه سنة 67+ يوليه سنة "187 ولبوا اتفاق مادة “ان 51 


الشرط الجَالتٌ 

٠؛‏ - يجب أن تكون المهة القضائية الى رفع البها الأمر جهة مختصةٍ » فأذا قضت الحمكة 
المدنية بعدم اختصاصها يمكن للمدعى أن بجدد دعواه إما أمام القضاء الجنافى وما أمام القضاء اللدنى 
امختص - راجع جرامولان فى تحقيق الجنايات ج ١‏ ص 86 ن 14 فقرة ؟ 

4 - إلا أن هذا الرأى مل بحث 

لأن حكة اميان ( راجع حكها الصادر فى 7 اغسطس سنة 1876 ) قضت بوجوب القييز 
بين الاختصاص المطاق بالنسبة انوع القضية والاختصاص النسبى بسبب المكان. وقررت أن لا أهمية 
لعدم اختصاص الحكة التى رفعت لا الدعوى ما دام يكن رفءها لمحمكة اخرى من نوعها . فان 
الدعى المدنى الذى أخطأ فى توجيه دعواه تبت له حررية رفع الدعوى الحكة امختصة» وما دامالطر بق 
المدنى الذىاختاره أولا لم بزل مفتوحًا أمامه فلا تكون له المرية فى تركه والالتجاء لاطريق الآخر. 

٠ه‏ - إلا أن محكة التقض الفرنسية رفضت هذا الرأى ولم تقبله وكذلك لم يقبله الشراح 
بناء على أنه لا يوجد فى القاثون الغرندى نص يقغى يعدم قبول الدعوى الدنية أمام الحام الجنائية 
بعد رقمها للمحا 1 المانية » واًا قرر القضاء هذه القاعدة بناء على قواعد العدالة التى تقضى بعدم 
جواز التتقل بالمهم من الختصاص لخر والتنازل اضراراً به عن المحكة التى رفعت لطا الدعوى أولاء 
وهذا غير متوافر فى حالة الحم بعدم الاختصاص لان الماعى لم يترك باختياره الطريق الذى أتخْذه 
أولا بل أن هذا الطريق أقفل فى وجهه فءاد الى حالته التىكان عليها قبل رفع الدعوى فيجوز له 
رفمها الى الحكة الجنائية ‏ العرانى بك ص 1١‏ الجزء الاول - منجان جان 3 - فللى ص 
إن لقنا - جارو ح ان 084 ص 405 

1ه ويرجح العرابي بك القضاء الذى ذهبت اليه محكة اميان ويقول أن يرد اتخاذالدعى 
المدنى الطريق المدتى مع عامه بالجريمة وقدرته على اتخاذ الطرريق الجناقى يفيد تنازله عنهذا الطريق 


محلة الحاماة ينف 


الأخير . وخطؤه فى اختيار اححمكة الختصة من بين المحاك المدنية التى اتحمسر قبها حقه لا ينبنى عليه 
إلا تصحيح هذا الخطأ ؛ ومادام أن الطريق المدنى الذى اختاره مازال مفتوحًا أمامه فليس له أن 
يعدل عنه و يتخذ الطريق الجنائى بعد ان سقط حقه فيه 

و يترجح هذا الرأى على الأأكثر فى القانون المصرى اذا اعتبرنا الاسباب التى بنى عليها الزى 
الآخر اذ بنوه على أن قاعدة أنه لايجوز رقم الدعوى المدنية لمحا الجائية بعد رفنها للمحام 
اللدنية لم تغرر بنص حر ف القانون . وانما الحم هى التى قررتم! بناء على قواعد العدل فوجب 
حصرها فى الحدود التى تقتضمها الأسباب التى بنيت عليها. وقد قال جارو صراحة أن رأى محكة 
اميا نكان يمكن قبوله لو أن المبدأ كان مقرراً بنص صر فى القانون . وقد تقرر هذا المبدأ صراحة 
ف القانون المصرى بالمادة .و جنايات فلا محل لتضيبق دائرة تطبيقه - العرابي بك ج ١‏ ص١١‏ 


. 
هه 


6د وأخيراً . هل قاعدة « اختيار أحد الطريةين » ٠ن‏ النظام العام ؟ 


مه - قضت بعض الحا الفرنسية يأن الفاعدة ليس مبناها النظام العام فلا يمكن الدفع بها 
لأول ءرة أمام محكية الاستثئاف - راجع حك عكمة بوردو الصادر فى ١٠١‏ توقير سئة ١844‏ 
سيره 1449 - 5 و7 

4ه - ويرى نشأت بك عدم الأخذ بهذا الرأى لوجود القاعدة بنص مرب فى القانون 
المصرى يخلاف حالما فى القانون الفرنئى - نشأت بك فى تحقيق الجنايات ج ١‏ ص 517١‏ 

هه - ويقول العرابى بك أن عدم قبول الدعوى المدئية أمام الحم الجنائية لسيق رفعها أمام 
الحالم المدنية ليس من النطام العام فلا يجوز للمحكمة أن تحك به م نتاقاء نفسها بل لابد وانيقسك 
به التهم و ببديه قبل الدخول فى الموضوع - العرانى بك ج ١‏ ص 175 . وهو يحيل على النقض 
الفرنبى م وليه سنة م١‏ و6؟ ابريل سنة ١844‏ - وجارو جٍ ١‏ ن 188 ولبواتفان مادة ٠‏ 
ن 5١‏ . ون غيل الى هذا الرأى لوجاهتهي؟ 

تر السعير مير 
الموامى 


علة الحاماة 


0 


ليكدنا 
ليذلا 
| كتوبر سنة 19103 
١‏ سس زواج س سن الزواج ٠‏ اثيانه فى العتد . 
شرط اسامى لتحريره 


ل تزوير سل ائبات بلوغ السن القانوتي . فى 
عقد الزواج . عل غير حقيةته .معاقب عليه 

» س عقد الزواج . حصوله من لم تباغ السن 
القافوق. لايتنى التزوير 


ا مدر القان وى 

0 حمل التقاثون مرة 3ه‎ )١( 
بلوغ الزوجين السن المنصوص علما فيه شر.‎ 
أساسيا لمباشرة عة_د الزواج . واثباتها فيه من‎ 
البيانات التى 006 ثياتها . واصبح من‎ 
0 وظيفة الأذون الرمعية التحرى عن‎ 
واثبانها فى عقد الزواج <تى يكون العقد مستكلا‎ 
لشكله القانوقق‎ 

(؟) اذا اثبت الأذون فى عقد الزواج 
بسوء نية أن سن الزوجة أو الزوج بلغ الحد 
القانونى وكان فى الحقيقة أقل «ن ذلك كانت 
الواقعة تزويراً معنويا منطبقة على المادة الماع 

(©) أن القولبأنعقد الزواج جمل لاثيات 
الزواج قنط دونالسن فى غير محله لأنه لا يمكن 


تحرير عقد الزواج الا باثبات هذا السن فيه . 
! 


فاذا اثبت 0 على غير حتيقته كانت الواقمة 
نزو يرا لامها تمس ركنا م نأركان العقد.والاستناد 
على أن زواج من لم تباغْسن الست عشرة سنة 
كاملة لا'ينعقد باطلا ولا فاسدا اسئناد غير 
وجيه لأنه خلط بين الزواج الرسمى والزواج غير 
الرسبى . والشارع لا يعترف بالاخير اذاكانت 
سن أحد الزوجين أقل من السنة ااذانونية 
الكو 

« من حيث أن النيابة العموءية بنت طءنها 
على حصؤل خطأ فى تطبيق نصوص القانون 

« ومن حيث أن الحم المطعون فيه بنى 
على أن الواقعة المنسوبة للمتهمين لاتعد تزو برآ 
لان وثيقة الزواج اعدت لاثبات الزواج وم تعد 
لاثبات السن ولا زواج من ل تباغ الست عشرة 
سن ةكاملة لا ينعقد باطلا ولا فاسداً ولا يثرتب 
على مخالفة القانون رقم 0 سنة 157 شى* من 
البطلان لعقد الزواج 

ومن حيث انه لاغراض سامية لها علاقة 
عصلحة الاسرة المصرية نص القانون غرة ه 
سنة 1338 فى المادة الثانية منه على انه لا يجوز 
مباشرة عقد الزواج ولا المصادقةعلى زواج مسند 
الى ما قبل العمل بهذا القاتون ما لم تكن سن 


مجلة الحاماة 


الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج عالى عشرة 
سنة وقت العقد 

« ومن حيث انه يظبر من ذلك جا أن 
بلوغ الزوجين السن المنصوص عليها فى إلقانون 
المذكور صار شرطً أساسيا اباشرة عقد الزواج 
وان اثيانها فى عقد الزواج صار ءن من البيانات 
الجوهرية التى أعد العقد لاثباتما. وأصبح من 
اعمال وظيفة اللأذون الرسية أن يتحرى عن سن 
الإوجين وان ينها فى عقد الزواج حتى يكون 
المقد مستكلا لشكله القانونى فاذا أثيت الأذون 
فى العقد بسوء نية أن سن الزوجة أو الزوج بلغ 
الحد القانونىوكان فى الحقيقة أقل من ذل ككانت 
الواقعة تزويراً معنو منطيعًا على المادة 141 
عقو بات مجعله واقعة مزورة فىصورة واقعة تحر حة 
م علمه بنزو برها . ويكون المأذون فاءلا أصلا 
فاذا كان له شركاء فى هذا التزوير عوقبوا معه 
بهذه الصفة. وان كان المأذون سليم النية عوقب 
الشركاء فقط اذا ثبتت سوء نيهم بالتذوير 

« ومن حيث أن القول بأن عقد الزواج 
جعل لاثيات الزواج فقط ولم يعد لاثبات السن 
فى غير محله .لانه لا يمكن نحر ير عمد الزواج الا 
باثبات هذه السن فيه . فاذا ثب تكذبًا علىغير 
حقيقت كانت الواقعة تزو برا معاقبًا عليه لانم! تمس 
ركنا من أركانالعقد.وقد أيد قضاء حكةالنقض 
والابرام المصرية هذا المبدأ داتم) بالنسية لاثيات 
واقمةخاو أحد الزوجين من الموانع الشرعية كذبا 
فى عقد الزواج وكان يدفع أيضً بأن العقد لم يعد 
لاثدات هذه الواقعة 


« ومن حيث ان الاستناد على أن زواج 


أخرفا 
من تبلغ سن الست عشرة سنة كاملة لا ينعقد 
باطلا ولا فاسداً استناد غير وجيه ولا علاقة له 
بوضوع التهمة لانه خلط بين الزواج الرتمى 
والزواج غير الرسبى . و يكن لمعرفة الفرق هما 
أن الشارع لايعترف بالزواج غير الرسبى اذا 
كانت سن أحد الزوجين أقلهن السن القانونية. 
فد نص فى الادة الاولى من التانون غزة 1ه 
لسنة 1558 على انه لا تسمع دعوى الزوجية 
اذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة 
وسن الزوج يقل عن على عشرة سنة وقتالعقد 
كا منع المأذوت من مباشرة عقد الزواج 
ولا للصادقة على زواج مسند الى ما قبل العمل 
بهذا القاتون ما ل يبلغ الزوجان السن المذ كور 
فاذا أريد اثبات الزواج بعد رسمى وجب أن 
تراعى فى ذلك جيم الاجراءاتالتىوضهها القاتون 

«ومن حيث أن ما ذهب اليه الح المطمون 
فيه من انه لا يترتب على غذالفة القاتون غرة "هم 
سنة +190 شىء من البطلان لعقد الزواج غير 
وجيه ايض للاسباب المتقدمة ولان عقد الزواج 
الذى اثبت فيه كذْيًا سن الزوجين على غيد 
حقيقتها ححجة فى ظاهردعلى بلوغهما السن القاونية 
ويترتب عليه مماع دعوى الزوجية وهنا 
ما لاير يده الشارع 

« ومن حيث أنه ما تقدم تكون الواقعة 
المسندة الى الممهمين اشتراكا فى نزو ير معنوى 


معاقب عليه بالمواد 141 و40 و١4‏ عقوبات 


>”3"30 


محلة الحاماة 


ويكون الطعن فبحله و يتعين قبوله والغاء الحكم | الثانى أن لاتوقيع منه على دفتر قسائم متوفى 


المطعون فيه لانه اخطأ فى تطبيق القانون ) 

( طمن الثيابة ضْد خايل عبد الصادق وآخرينرقم 
4 سنة 4غ ق - دائرة حفيرة صاحب الم الى 
اد طلءت ياثا رئيس المسكمة و بحضور حضرات 
على الم يك ويد عيد الهادى الإتدى بك و٠صطق‏ 
عمد بك واتربى ابو اامز بك مستثارين وجدى 
عبد الماك بك وكيل نيابة الاستئناف )7 


امنا 
١٠‏ نويه سنة .٠مو!‏ 
زوين مسنم شهادة وفاة . تغيير تاريخ الوفاة ٠‏ 
معاف عليه 
اشتراك فى جرعة . تزوير شهادة الوقاة . جا . 


عدم التوقيم على دءتر المتوفين . غير لازم 
البرا القاثونى 
3 شخصان احدها بأنه بصفته موظن 
عموميًا أى حلان صحة غير بقصد التزوير فى محرر 
رمى أى شهادة وفاة فى حال تحر يرها الل#تص 
به نقتضى وظيفته يجعل واقعة نزورة فى صورة 
واقمة صورحة مع عامه بتزويرها بأن اثبت فيها 
أن فلانًا توفى فى تاريخ معين مع انه توفى قبل 
ذلك هدة . والثانى(المبلغ عن الوفاة)اتفق مععلى 
ارتكاب الجريمة فوقءت بناء على هذا الاتفاق . 
قررت مكة النقض أن لاشيهة فى ان 
شهادة الوفاة من الاوراق الرسعمية التى عتبر 
التزوير فيها تزويراً مءنويًا . وأنه لا أهمية لعدم 
توقيع الهم الثاى على دفتر التوفين مادام قد 
ثبت اشتراكه مع الاول على هذا التبليغ المزور 
امير 


ه حيث أن مبنى الطعن المقدم من الطاعن 


'] ناحية ابى دياب غرب يثبت عليه انه هو الذى 


بلغ بوفاة توكليه ميخائيل واذن فلم يقع قيد وفتها 
بهذا الافتر على الوجه المبين بالمادة الاولى من 
قاتون +لاسنة 19115 وعلى ذلك لا يكون التزوبر 
الوب اليه فى ضر وذاة توكليه تزويراً فى 
ورقة رسعية - و يقول الطاعن بعد ذل كانه لاشان 
له فى تزوير شهادة الوفاة التى حررها الصراف 
إذ لايمكن اعتباره شر يكا فيه 

« وحيث أن التهمة التى حو عليها مى أن 
الأول بصفته موظة) عموميًا أى حلاقا الصحة ع 
غير بقصد التزوير فى محرر رسبى أى شهادةوفاة 
فى حال تحر برها المختص بوظيفته يجعله واقعة مزورة 
فى صورةعواقمة صحيحة مع علمه بنزو يرها وذلك 
بأن اثبت بالشهادة المذ كورة أن توكليه ميخائيل 
جوده توفيت بالتارعخ السالف وأنهكشف عليها 
معانها توفيت منذ عشر سنوات وأنالذالىاشترك 
معه بأن حرطه واتفق معه على ارتكاب هذه 
الجريمة فوقعت يناء على ذلك ٠‏ 

« وحيث ان لاشبهة فى أن شهادة الوفاة 
هى من الأوراق الرسية والتزوير الذى حصل 
فيها تزوير معنوى معاقب عليه قانون 

« وحيث أنه لاأهمية لعدم توقيع الطاعن 
الثالىعلى دفتر المتوفين مادامت قد اثبتت محكة 
الجنايات انه هو الذى اتفق مع الصراف على هذا 
البليغ المزور لما توخاه فيه من مصلحة له . 

« وحيث أن مناقشة الحم فيا استدل به 


ل الحاماة 


4 


على الاشتراك فى التزوير أمر يتملق بالموضو 
ولادخل هذه الحكة فيه فيتعين رفض الطعن 
( طعن سطس سعمان وآخر ضدالتياية وآخر. مدعى 
0 4 إسنة/رؤق- دارة حضرات كامل 
ابراهم , بك وكيل الحكمة ومسيو سودان د 
بوؤى يلك وحامد قيقى. ,أ ك وعلى زى ٠‏ العرانى 
مستشارين ويد جلال مادق بك 0 
1 
9 بونيه سنة 1980 
١‏ عقد زواج . اثبات صيفته الشرعية 
السن . شرط لصحته . 
م« دتزوير مءنوى . ثيير الحقيقة فى عقد 
الزواج : تطبيقه 
ا مبراً الام وى 
١ح‏ انه وأن لم يعد عقد الزواج إلا لاثبات 
صيغته الشرعية الت ينعقد بها ٠‏ واب 
شرطًا لصحتها شرعا إلا ان القانون رقم <ه 
سنة 19 قد جعل السن شرط) أساسًا لمباشرة 
عقد الزواج وصار اثباته فيه من البيانات الجوهر ية 
اللازمة لاستكال شكله القانوقق 
؟ - أن عقد الزواج 
اللأذون على خلاف الحقيقةبلوغ هذا الس نأو تجاوزه 
يصلح بغير شك لامجاد عقيدة عخالفة لاحقيقةمن 
شأمها اجازة سماع الدعوى الناشئة عن هذا العقد 
لدى القاضى الشرعي ٠‏ 
فتغيير الحقيقة فى عقد الزواج بهذه الصفة 
زلف 


الذى يدون به 


يعتبر تزو براً معنو ب ف أوراق رسية . 
1 اليو 

« حيث أن محصل سيب الطءن أناثبات 
باوغ الزوجة ست عشرة سنة والزوج عانى عشرة 


)١(‏ انظر الح المؤرخ 55 اكتوبر سنة 83و 
النتور هذا الندد ص 588 رقم )1١158‏ 


سنة على خلاف المقيقة فى عقد زواج يعد اثيانا 
لواقعة مزورةة فصورة واقمة صحيحة خلافاً لماذهب 
ضع الطعن ٠‏ 


سبق أنغقت 


اليه حضرة قاضى الاحالة فى قراره مو 
« وحيث أن هذه المحكمة سب 

هذا ا موضوع وقضت بأن مثل هذه الواقمة 
تعتبر اشتراكا فى تزوير معنوى معاقب عليه 
بالمواد 18١‏ و١4‏ و١4‏ عتوبات وهى تقسك 
بقضائه! هذا بناء على الأسباب لايق بيانها فى 
حكمرا الصادر بتاري 51 آكتوير سنة 1959 
فى القضية رقم 1994 سنة 46 قضائية وتضيف 
المها أن عقد الزواج وأن لم يعد إلالاثيات صيغته 
الشرعية التى تنعقد بها وليس ال ن شرطا لصحتها 
شرع إلا ان القانون رقم 1ه سنة 1557 قدجمل 
السن شرطا أساسيًا لباشرة عقد الزواج وصار 
اثباته فيه من البيانات الجوهر يةاللازءة لاستكال 
شكله القانولى.وان عقد الزواج الذى يدون به 
الأذون على خلاف الحقيقة بلوغ هذا السن أو 
تجاوزه يصلح بغير شك لايحجاد عقيدة عخالفة 
للحقيقة من شأنها أن تجعل القاضى الشرعى جز 
ماع الدعوى الناشئةعن هذا العقد. وليس المراد 
باشتراط وجوب حصول التغيير فها يكونالخرض 
من الحرر تدوينه واثباته أنيكون الحرر قد أعد 
من وقت تحريره لأأن يتخذ سنداً أو حجة بالممنى 
القانوتى بل المراد من ذاك أن يكون التزوير 
الذى يقع فى محرر يكن أن يولد عند من يقدم 
له عقيدة مخالغة للحقيقة فتغرير الحقيقة فيه بأحدى 
الطرق المبينة فى قانون العةوبات معاقب عليه قائونا 

( طمن النياية فى ة, رار قاضى الاحالة ضد عمد علي 


المصرى وآخرين رقم ١45٠‏ سنة 49 ق ح بالهيئة 
السابقة عدا وكل الثيابة فانهحفرة جندى بكعيد الملك 


رئيس التياية) 


بذذا 


نذا 
نونو سنة 19 
جناية ل محام . حضوره أمام تحكمة 


النايات . لازم 
بحام سل حضوره فى الجنايات . امام محكمة 


الجنح . غير لازم 
امبر القانوئى 
اذاكان من المقرر قانونا ان كل متهم فى 
جناية يجب أن يحض معه محام امدفاع عنه إلا أن 
هذا الواجب لا يتم القيام به الا امام حكة 
الجنايات نفسما ولا يكن أن يسسرى على الجنايات 
التى احيات على محالم الجنح ويقضى فما 


قوبة الجنحة 
امكو 
« حيث انه فما يخص الموضوع يلاحظ 
عن الوه طاول 


لا شك انه من النابت والمقرر قاتونا انكل 
منهم فى جناية يجب أن يحض معه محام إلا انه مما 
لاريب فيه ايض ان ما أراده الشارع فى هذا 
الصدد ان مثل هذا الواجب لايحتم القيام به 
الا امام محكة الجنايات نفسما ولا يمكن فى معنى 
القانون وروحه أن ينصرف ذلك الواجب الى 
الأحوال التى تحال فيها بعض الجنايات الى حكة 
الجنح عملا انون سنة ١996‏ اذ انه ما لا تزاع 
فيه ان هذه المنايات الأخيرة -وهى التى رؤى 
وتقرر الا يتوقع بشأنها الا يرد عقوبة الجنحةق- 
لايجب أ سرى عليها وقئذ الا ما وجب 


محلة الحاماء 


سريانه على قضايا الجنح البحتة من اجراءات 
وقواعد المرافمات - وليس فى هذه الاجراءات 
والقواعد كاهو معلوم- مما وجب حضور مخام مع 
الهم .وعليه يكون هذا الوجه متعين الرفض ٠‏ 

( طمن عيد الحم عصطن ضد الثيابة رتم 455( 
سنة باع ق سس باطيعة السابقة ) 


لذن 
19 ونيو سلة 1 
حك عرانى بالادانة . معارضة المنهم فيه .المحم 
بالبراءة . اسكناف الثياية . عدم جواز المج 
ياكثر من العقوبة الاصاية 
امبر القانونى 
اذا حك على متهم غياب) بعتو بة.وعارضق 

الي . وطلبت الثيابة تأبيد الم 
وقضت الحكة بالبراءة » واستانفت النابة هذا 
الك فليس لا قانون) أن تطلب الحم بعقوبة 
أكثر من المحكوم بها غياي . لالمالم تستأفف 
الغيابى . ولا يجوز 
أن يسو عركز امهم بعارضته فى الحم الذى 
قبلته النيابة العمومية . ولأنه لا يصح أن يضار ٠‏ 
المرء يعمله 

ار 

« حيث انه فيا بخص الموضوع يلاحظ بأن ٠‏ 

الثابت من أوراق الدعوى ان النيابة العمومية 
رفعت أمام محكة السيدة زينب الجزئية دعوى 
ضد نجية مرعى ونفيسة احمد الطحان ( الطاعنة 
الحالية ) واتهمتهما بأنهسا احرزتا وأتجرتا فى 
الميروين قى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 


المعارض فيه 


بادىء ذى بدء هذا الحم 


مجلة الحاماة 


وتارحخ ١١‏ بوني سنة 9 حكت ححكة 
السيدة حضوري) بالنسية لنجية مرعى وغيابيا 
بالنسبةلنفيسة احمد الطحان بحبس كل ممهمامدة 
ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 
ثلاثين جنيما والصادرة . لم تستأنف النابة هذا 
الحم لا بالنسبة لنجية مرعى ولا بالنسبة لنفيسة 
احمد الطحان واستأنقته نجية مرعى لفك عليها 
من شكة مصر بتاريخ ١١‏ كتوبر سنة ١4:‏ 
بالتابيد «وتارحخ ٠6‏ بونيو سنة 1953 عارضت 
نفيسه احمد الطحان ( الطاعنة الحالية ) ف الحم 
الغيابىالصادر ضدها بتارعخ ١١‏ بونيه سنة5؟19 
وبالجلسة الحددة لنظر هذه المعارضه طابت 
النيابة تأبيد الحم المعارض فيه وهوكا سبق 
القول - لم يقض على المعارضة الا بالحبس مم 
الشغل ستة شهور وبغرامة قدرها "٠‏ جني 
والمصادرة الا أن الحكة ل د ما يوجب 
اداتهالشكت بالغاء الحم بالنسبة ها و ببراءتها- 
- والتيابة العامة التى لم اتستأفف الحم الصادر 
بتارعخ١١يونيه‏ سنة199 سالف الذكر وطلبت 
صراحةيجلة المعارضة تأبيد ذلك الحسك -رأت 
ان تستأئف الح الصادر بالبراءة - لكات 
الحكة الاسكنافية يحيس نفيسة احمد الطحان 
المشار الها سنة وغرامة ٠٠١‏ جنيه . 

« وحيث انه مما تقدم شرحه يرى من جهة 
ان النيابة العمومية التى لم يكن لها قانونًا الا 
الوصول الى الحم على نفيسة احمد الطحان 
بالحيس ستة شهور ققط وغرامة >0٠‏ جنيها إذ 
أنهالم تساف حم ١١‏ نونيه سنة 19 الذى 


بوذا 


لم يض الا بذلككا وانها طلبت صراحة بجلسة 
امعارضة تأبيد هذا الحم ٠‏ ان النيابة العامة التى 
لم يكن ا قانون) الا ذلاك قد توصلت أخيرا الى 
حك قفى بالمبس سنة وغرامة ٠٠١‏ جنيه ٠‏ يرى 
كذلك من جهة أخرى ان مركز الطاعنة قد 
ساء ينس عنابا لأمها لولم تعارض وتأريد علمما 
حك المدارض ةكطلب النيابة المرج لما كانت 
النابة طلبت أ كثر من الستة شهور وغرامة ٠م‏ 
جنا الاق الحم بها ولا استأنفت حنما حْ 
المعارضة لكان تأيدكا طلبت هى نفسما 


0 وحيث 


انه مما لا ريب فيه انه لا يضار 
امرؤٌ بعمله وقد تبين مما تقدم ذ كره ان الطاعنة 
فى التى عارضت ومى التىكانت فى الواقع سبي 
فى اصدار حك البراءة .وواضح كل الوضوح انها 
| لم تقصد جعارضتها اساءة مركزها بزكانت تسعى 
لابراءة وعلى الااقل لتخفيف العقوية واولا عملها 
لا زادت الستة شهور مطلقً) الى سنة ولا غرامة 
ال ٠م‏ جتيما الى 0٠0٠‏ جليةه . 
«وحيث فضلاعن انه لا يصح أن يضار 
المرء يعمله يا سلف البيان - فانه لم يكن 
أيضًا مر الجائز انون مع افتراض اسوأ حالة 
لاطاءنة أن يقغى عليها بأ كثر ما قفى بحم 
١١‏ يونيه سنة ١959‏ الذى لم اتستأتفه النيابة 
وطلبت صراحة بجاسة المعارضة تأبيده . يضاف 
الى جميع هذه الاءتبارات القانونية اعتبار آخر 
توجى به العدالة وهو ان السيدة مجية مرعى القى 
اعتبرتم| الحكة متهمة أصلية فىنفس هذه النهمة 
[ م يقش عليه تدان واستتافا الا بالميس 
! 


ستة شهور وغرامة - © جنيما فقط . 
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« وحيث انه مما توضح برى ان فى اساءة 
ركز الطاعنة والقضاء عليها بأ كثرمما اشتمل 
عليه حك ١١‏ بونيه سئة 1459 عتالفة للأصول 
القانون وقواعد المدالة مما وعليه يتعين قبول 


الطءن الحالى موضوءا ونقض الحم المطءون فيه 
والاكتفاء جماقبة الطاعنة بالميس مم الشغل سستة 


شهور ققط وغرامه "٠‏ جنيها عم المصادرة . 
( طءن ننيسة امد الطحان ضدالئيابة رقم ١16‏ 
سنة باع ق سل باطرئة السابفة ) 


اننا 
9 وليه سنة .8و1 
وس جك ب الو قائع الثابتة فيه ٠‏ رقابة حكمة 
النتض . مقرتية علبها 
» ح تقرير الاتهام سل امواد الواردة فيه . 
جواز تطبيق غيرها 
»اب الامائة سس سوء القصد ل فرضه 
هن عباراتالاهانة 
ع س النقد . اباحته . الاهانة . عدم جوازها . 
عدم تعارضها مع حوبة الرأى بالدستور 
المبرأ القاثونى 
١-العبرة‏ جا أثبتهقاضى الموضوع فى حكه حتى 
يسنى حكة النقض صحة تطبيق القانون على الواقعة 
كا هىثابتة في الحك.لا أن تبحثفى صعة الواقعة 
بالرجوع اللي محضر الجاسة أو الىمحاضر التحقيق 
؟ - لانياية العمومية أن تطلب تطبيق 
مادة جديدة غير المادة أو المواد التى وردت فى 
تقرير الانهام اذا لم تسند الى لمهم تهمة جديدة 
غير ما أسند اليه في ورقة التكليف بالحضور اذ 
أن للمحكية ان تطبق على الواقعة المادة التيبراها 
ولول تذكر بورقة التكليف طبع ليادة تم 


مجلة الحاماة 


م فى جرية الاهانة يكون سوء القصد 
من جرد توجيه العبارات المهينة عمد «هماكان 
الباعث على توجيمها 

- اذا كان التقد مباحًا دائًا فالاهانة 
غير جائزة . وحرية الرأى التى كفلها الدستور 
مقيدة بعدم الخروج عن حدود القاثون الذى 
لا ييح إهانة الناس ولا المساس يكرامتهم 

ابر 

« حيثان الوجه الأول بنى على أن حضر 
الجلسة لم يدون به كل ما قاله الدفاع لاثيات 
صحة الوقائع الى أسندها الطاعن لاوزارة لثراقب 
محكة النقض حة ما رأته حكة الموضوع 

« وحيث ان العبرة ها أثبته قاضى الموضوع 
فى حكهوحكة النقض انما تنظر فى تطبيق القانون 
على الواقعة كا هى ثابتة فى الحم لا أن تبحث 
فى صحة هذه الواقعة بالرجوع الى محضر الجلسة 
أو الى محاضر التحقيق . 

« وحيث ان الوجه الثانى بنى علىأن النيابة 
فاجأت المنهم بالجلسة بطلب تطبيق المادة 137 
مع أنها لم تذكر بورقة الاعلان ٠‏ 

« وحيث ان الدعوى رفعت على الهم 
أمام محكة الجنايات بالمادتين ١152‏ و ١1١‏ لأنه 
أهان هيئة الوزارة فى قصيدة نظمها وأجرىطيعها 
ونشرها وتوز يعهاعلى الافراد. وقى ال+جاسة اعترف 
النهم بأنه 0 القصيدة ولكنه لبيطبعها ولم ينشرها 
فطلبت النياية معاملته بالمادة 7 ١عقوبات‏ مكررة 
لآن التحقيق لم يتوصل الى معرفة الطابع وهذه 
المادة تعتبر المؤلف فى هذه الخلة فاعلا أصلا 
ويح عليه بالقوبة المقررة . 


ججاة الحاماة 


وحيث أن النيابة بطلب تطبيق هذه المادة 
0 تسند الى الهم تهمة جديدة لأنما أسندت 
اليه فى ورقة التكايف بالحضور هم طبع القصيدة 
ونشرها وتوز يعها. وا لحك ةكانت قلاك أن تطيق 
على هذه الواقعة المادة التى تراها ولولم تذكر 
بورقة التكليف بالحضور طبقا للمادة ١7‏ 
من قانون تحقيق الجنايات لأن الحكة ليست 
مقيدة بالادة التى تطلبها النيابة 

« وحيث أن الوجه الخ-امس بتى على ان 
المحكة افترضت سوء النية عند الهم وكلفته 
باثبات حسن نيته على خلاف القاعدة القانونية 
التى تكلف النيابة بثبات هذا الركن - 

« وحيث أنه فى جريمة الاهانة يكون سوء 
القصد هن جرد توجيه العبارات امهيئة عمدا مبءا 

كان الباعث على توجيهيا. وقد قالت الحكة 
فى حكها ان القصد المنألى متوفر ءن اءتراف 
الهم بنغلمه القصيدة ومن أن الفاظها صريحة 
بذاتها فى قصد الاهاءة . 

ه وحيث ان الوجه السادس بى على ان 
ما اشتملت عليه القصيدة من التقد اراح للمصاحة 
العامة بين <ز ببنسياسيين وان المحكة أخطأت 
فى قولها انالمقام يكن «قام مناظرة بين <ز بين 
أو جدل بين فريقين 

« وحيث أت التقد مباح داة) ولكن 
الاهانة غير جائرة وقد ثبت للمحكة أن الا لفاظ 
التى استعماها امهم تتضمناهانة. وقالتان حرية 
الرأى التى كفلها الدستور ٠يدة‏ بعدم الخروج 
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عن حدود القانون الذى لا يح اهانة الناس 
ولا المساس يكرامتهم - 
( طعن طلبة فوح ضد التيابة رتم ٠١1/0‏ سنالاع 
قى س بلهيئة السابقة ) 
كن 
0 اكتوير ساة لسو 


تديد ب القصد الجتاثي . بيانه 
ا مير القا وى 

ان القصد الجنائى فى جرية هو أن يكون 
المانى مدركا وقت متقارفته الجرية ان قوله او 
كتاته من شأن أيهما أن يزعج الجنى عليه . 
وقد يكرهه فى صورة النبديد الصحوب يطلب 
أو تكليف بأمر على اداء ا هو مطلوب أو قعل 
ما هو مأمور 4 

ال 

« حيث أنمبنى الطءن أن الحكة اخطأت 
فهم التصد الجنانى فى جرية النهديد اذ خلطت 
ينه وبين الباعث على ارتكاب الجريةكا أنها 
اعتبرت أن عدم طلب الهم من الجنى عليه فى 
كتاب اللهديد أمرا يتعاق بهما شخصيًا هو 
دليل على عدم توفر التصد الجناق وهذا الخطأ 
فى التقدير القانوتى موجب لتقض الحكم 

« وحيث انه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه وجد أن الك ةساقت الكلامعلى نهم ةالنهديد 
بالعبارة الآنية : « وحيث أن كتاب التهديد 
| المطلوب معاقبة لمهم عنه لم يكن قصده من كتابته 
| توج.هالتهذيد الىيعلى السيد السقاوطا ب أمر يتعلق 
بهما شخصيًا وام كان الغرض منهكا ثبت ذلك 


واست 


أحنا 


من التحقيق أن يتوصل بيوى بركات الى أن 
يحصل تحقيق رسهى فى مسألة الكبيالة المنسوب 
صدورها من على السيد الما الى عيوشه امد 
ريع اخت حن احمد ربيع وبواسطة هذا 
التحقيق يتوصل إلى اثبات انه لم بوقع على هذه 
الكبيالة بصفته شاهداً ما نسب اليه ولذلك بعد 
أن أرسل الجواب بالبر يد قابل على السيد الستا 
وسألههل وصل هكتاب تهديد من حسن أحمدر بيع 
ولا أجاببالامجاب طلب تقد يه لتيابة فينم بالأعر». 

« وحيث أن هذه العبارة دالة على أزنف 
المحكة انما استبعدتالقصد الجناقى لسببين الاول 
أن المنهم لم يتقصد من توجيه التوديد المجنىعايه 
طلب أعر يتعلق بهما شخصيًا والثانى أن انهم 
كان بيرم ما وقم منهمن التهديد الىأن يحصل 
تحقيق رسهى بشأن كبيالة نسب اليه انه وقع عليها 
بصفتهشاهدا كيا يتوصل الى اثبات انه لميوقع عليها 

« وحيث أ نكلا السببين غير منتج أصلا 
فى اتبعاد القصد الالى فى جر عة النهديد لان 
السبب الاول مع ما هو عليه من وض العنى 
فانه لو أخذ على علاته وظاهر لظه لما كان الا 
خاطًا قانونا مادام نص الفقرة الأأولى من المادة 
4م فيا يختص بالطلب'و التكليف الذى يصحب 
اللهديد هو نص مطاق م نكل قيد لا فرق فى 
انطياقه بين صورة ما اذا كان الطلب او الأر 
الحاصل التكليف به خاصًا بشخص الحنى عليه 
او الهم .وصورة ما اذا كان خاصًا بغيرهما ولان 
السبب الثانى واضح جلا انه لا يرجع الا الى 


محاة المحاماة 


الباعث على اركاب جرعة النهديد ولا شأن 
له البتة بالقصد الجنائى الخاص بها 

« وحيث ان القصد المنانى فى جريعة 
النهديد هو ان يكونالانى مدركا وقت مقارفته 
الجريعةان قوله اوكتابته منشأن اهما ان يزعج 
الىعليه وقد يكرهه فى صورةالتهديد المصحوب 
بطلب او تكليف بأمر على اداء ما هو مطلوب 
أو فعل ما هو ٠أمور‏ به 

« وحيث ان النهمة التىكانت موجهة الى 
امهم ف أنه هدد الحنى عليه كتابة بارككاب 
جرية معاقب علما بالقدل تهديداً «صحو؟ 
بطلب تقود . ولو صحت هذه النهءة لكان 
القصد الجناتى فنها هوان يقوم بذهن الهم 
وقت تحر يره الكتاب ان فعلته هذه قد يترتب 
علمها ان يؤدى الجنى عليه الطلب راغا 

«وحيث ان مكة المنايات اذا اقتصرت 
على البحث فى مسألة سوء القصد لم تقطع فى 
حكر! بصفةخاصةفيا اذا كان الخطاب صادرآمن 
الهم املا .ولا ما اذا كان نصهيمكن ان تستخاص 
منه الواقمة النسوبة لدتهم ام لا . وبهذه المثابة 
لا تستطيع حكة النقض ان تعتبر واقعة المهديد 
المرفوعة بشأنها الدعوى ثابتة ولا انتمتبر القصد 
الجنانى على الوجه الصحيح السابق يانه متوفراً 

« وحيث انه لذلك يتمين تقض الحم 
و إعادة الحا كة 

ا 
( طعن الثيابة ضد بيوى بركات رقم ١117‏ سنة 

باغ قسدائرة حضرة صاحب السمادة عبد العزيز فهدي 
ياشا رئيس المكمة و>ضور حفرات اصحاب العزة 
والمادة كامل ابرأهم بك وكيلالحسكمةومسيو سودان 
وعبدالعظم راشد باشا واجد امين بكمستشارينومد 
جلالصادق بك وكيل النيابة ) 


نحلة الحاماة 


بائذ 
٠‏ كتو بر سلة 1980 
وس محاكة تأدبية . 
الحا كة المنائية 


ليست مانعة من 


747 
القانون فلا حاجة لمحمكة النقض ف اعادة القضية 
للمحكة لافصل فبها بلطا تطبيق القاتون من تلقاء 
نفسها مادام مصرحا طافى القانون بتطبيق النصوص 
التى تدخل الواقعة تحت متناوطا. وما دام تطبيتها 


٠‏ - نزوير تذاكر المرور . وتذاكر السفر. | يقضى <مّا تقدير ححكة النقض للعقوبة اللازمة 


تعريفها. :طبيق المادة 1848 ع. عليها 
؟ -- تزوير .تصريح سفر . تزوير قاوراق رعية 
- نقض . خطأفى تطبيقالقانون. سلطة محكمة 
الثقض فى ذلك.<تهافى استعال المادة لإ١ع‏ 
الممادىء الفائ وني 
١‏ سان المعاقبة التأديبية الادارية لاتمنع من 
الحاكة الجنائية ما دامت الفعلة المرككبة هبي جر عة 
منصوص عليها فى قانون العقوبات 
؟ - ان تذاكر المرور وتذاكر السفر 
المنصوص عليها بالادة مداع. مى فى جلها 
جوازات تعطى من قبل مصالح المكودة أن هو 
محظور عليه الانتقال من جبة لأخرى فترفع عنه 
هذا الحظر. وهى سوا ءكانت اوراق طريق 
متهم عل وللثيه؟ أو أجازات مرور 06 وتسفبر 
منسمم أو تذاكر سغر ماعورء معدم كلها منشأة 
تحت قكرة أساسية هى فك قيد الحرية العالق 
ببعض الاشخاص و ركم يروحون ويغدون 
على الوجه الأذون ل به فى الورقة 
»ان تصرح السفر المعطى استخدم 
لغرض اعفائه من دفع اجرة السكة الحديد ان 
هو سافر فى خلال اللدة المعينة بالتصريح ليس 
هو من قبيل اوراق الطرريق المذ كورة التى يطاق 
فها حرية السفر لصاحبه . فلنزوير فيها يقع 
تحت متناول المواد ولا وبها 14١‏ وكداع 
- اذا رفع نقض بناء على خطأ فى تطبيق 


فهو يسلتيع حما ان طا حق استهال المادة/اارع 
الصكو 

« حيث أن طعن الم ينحصر فى أن 
مصاحة السكة الحديد قد عاقبته اداريا وأن هذه 
العقوبة تنم من محا كته جنائيا . وظاهر أن هذا 
زعم فى غير محله اذ المعاقبة التأديبية الادارية 
لامنع من الحا كة الجائية مادامت الفعلة المرتكبة 
هي جريمة منصوص عليها فى قاثون العقويات 
ولذلك يتعين رفض الطعن 

« وحيث ان مبني طءن النيابة العامة أن 
محكمة الجنايات اعتبرت ماوقع من امتهم 1 
فى ورقة «زورة مما هو معتبر جنحة معاقيا علمها 
بالمادة ه14 من قانون العقوبات مع أن الواقع 
أن الهم انها زور فى تصرح معطى له من مصلحة 
السكة الحديد وهو ورقة رسمية يجب العقاب على 
التزو بر فبها واستعاطا مقتضى المواد و/ااو١ ١6‏ 
و5١‏ من القانون المذكور وليست هذه الورقة 
من تذاكر المرور المنصوص عليها بالمادة ١8‏ 

« وحيث ان اثابت بلحم أن الورقة 
المقول بتزو برها هى تصرح أعطته مصلحةالسكة 
الحديد للمتهم ليسافر به فى الدرجة الثالثة مانا 
فى مدة شهر من ه مارس سنة 1689 وأن الهم 
اصلح هذا التارخ بأضافترقم ؟ بعد رقمه فصار 
الشهر المصرح بالسفر فيه مجان يبتدىء من 5 


"44 


مارس سنة 989 ١‏ وانهاستعمل هذا التصربحا ازور 
فى 1١‏ ابريل سئة 09 اذ ركب قطار السكة 
الحديدوقدمه الكمسارى بين مخصطتى بنها وقو يسنا 

« وحيث أن هذا التصريح ليس من قبيل 
تذاكر المرور ولا تذاكر السفر المتصوص علبما 
بالادة ١4‏ لان هذه التذاكر فى جلها فى 
جوازات تعطى من قبل مصالم الحكومة لمن هو 
محظور عليه الانتقال من جهة لاخرى فترفع عنه 
هذا الحظر . وتذاكر المرور اما أن ككون ولاننه؟ 
عانمم 6ل تعطى لرجال الجيش الحظاور عليهم 
بحسب الاصل أن يفارقوا جهة اقامة معسكراتهم 
اعلاما للجبات الحكومية الاخرى من بوليس 
وغيره بأنهم غير فارين بلعم مصسرح لم بالاتتقال 
وان ليس لأحد أن يستوقفهم على ظن انهم 
هار بون. وتعمطى ايض لاتشردين الذين 2 
لم بالانتقال من جهة لاخرى ليقيءوا بها ( مادنى 
علولا من قانون النشردين رقم 4 سنةم0هة) 
واما أن تكون اجازة مرور نسدد 16 #تصسعمر 
كالتى يعطيها البوليس فالمدن لامكان اجتياز 
الشوارع الممنوع المرور فيها اوكالق قد تعيلى 
لاجتياز الكبارى او للمرور من الاهوسة مثلا فى 
غير أوقاتاأرور فوقها او منها اوكالتى قد تعملى 
فى وقت قيام الاحكام العرفية مثلا للانتقال من 
بلد الى بلد او من جهة لاخرى وهكذا - اما 
تذاكر السفر المتصوص عليها فى النسخة العربية 
فهى جوازات السفر المعروقة 8ارومدعدم وهى 
ايض تصرييعلى للشخص من قبل حكومةالبمد 
المقيم هو فيها ليجتاز حدودها الى قطر آخر وهو 
فى الاصل لا يستطيع اجتياز الحدود الا ببذا 


نه الحاماة 


التصري . والحاصل ان التذاكر المذكورة سسواء 
أكانت أورا اق طريق عندمم عل عللن؟ ام 
كانت اجازات مرور عننهمم 06 وتسعم او 
تذاكر سر جوازات سفر 085مممهعمم كابسا 
اوراق منشأة تت قكرة أساسية هى فك فيد 
الحربة العالق ببعض الاشخاص وتركهم يروحون 
ويغدون على الوجه المأذون لم بهفى الورقة 

« وحيث أن التصر المزور الذى هو 
موضوع هذا الطعن ليس الغرض منه فك قيد 
عالق بخرية الطاعن ولا اعلاما لجبات الحكومة 
الاخرى بانه طليق يذهب حيث شاء على الوجه 
البين بهذا التصرع . ليس الغرض منه ذلك ٠‏ 
لان الرج لكان حراً يغدو و يرو حبالبر أو النهر 
أو التطار الحديدى م يشاء ول يكن لاحد من 
جية الحكومة ولا منغيرها أن يعترضه فى حر يته 
فى ذلك » بل الغرض منه اعفاؤه من دفع أجرة 
السكة الحديد أنهو ساف رف خلال الشمر المعين. 
وشتان ما بين هذا وبين اطلاق حرية السفر 

« وحيث أن ورقة الاعفاء عن الاجرةهذه 
هى من الاوراق الرسية والعبث يها ضار مخزينة 
المكرمة فكل تزوير فيها من قيل ما حدث 
ثم استماطا من بعد مع العلل يتزويرها يقع 
نحت متناول المواد 11/8 و١8١1‏ و185١‏ من 
قانون العقوبات لاتحت المادة 12١‏ منه 

« وحيث انه لذلكيتعين قبول طءنالنيابة 
وتطبيق القاثون بلا حاجة لاعادة الدعوى لحكة 
الجنايات لنظرها من جديد كا تطلب النيابةالعمومية 

« وحيث أن محكة المنايات اذ اعتبرت 
الواقمة جنحة منطبقة على المادة 18 قد عاقبت 


نحل الحاماة 


الطاعن بالحيس شهراً واحداً مع الشغل وكان فى 
استطاءتها أن تبلغ بالحوس ثلاث سنين وف ذلك 
ما يشعر أنها رأفت به . وهذا معنى يجب على 
محكة التقض مراعاته باستعوال المادة ١٠0‏ منقانون 
العقو باتعلى أن لحكة التقض أن تستعمل هذه 
المادة من تلقاء نفسها ما دام مصرحا ذا فالقانون 
بتطبيق النصوص التى تدخل الواقعة تحت متناوها 
وما دام تعابيق هذهالنصوص يقتضى حا أن:#در 
محكة النقض العقو بة اللازمة.وهذا التقدير يستتبع 
حا أن يكون طا حق استعال المادة؟ المذّكورة 

( طمن الثيابة ضد عمد مد عمل رقم 11778 سنة 
بق - باطيكة السابقة ) 

كلل 
8 تويز سنة 19٠‏ 
زور اعلان خط . تمحديدكاتب الط ميعاد 
الملسة عليه . الت فيه قبل اعلانه . الاحتقاظ 
بامضاء السكاتب . لاتزوير رسمى او عرني 
طبرا القانوى 
من مقارنة مواد وكوه من قانون 3 

الاخطاط غرة 10 سنة 191 يضح انكانب 
المحمكة ليس من حدوده التتحكم 5 ذوى الشأن 
فى تحديد أيام الجسات بل هو اذا صار توسيطه 
فى تحر ير الطاب فعليه أن يحررهكا بر يد الطالب 
ويكتب فيه تاريخ الجلسة التى عليها عليه . 
ولاطالب قبل الاعلان تغيير ما شاء فى الشارخ 
الذى يكون الكاتب وضعه تحكًا و يطلب من 
المنوط بالاعلان القيام بذاك بل له أن يقب 
الطلب ويحرر طب جديداً ولايكون فى السآلة 
أدنى نزو ير فى ورقة محررة من مأمور مختص ٠‏ 
يل الموجود تغيير فى إشارة من موظطف مسح 


الخنا 


فى حقوق الخصوم بلا سلطة له فيه . ولا يغير 
من هذا وجود امضاء الكائب بعد التغيير الحاصل 
لأن عمل الكاتب أصلا خارج عن حد سلطته 
وما دامت رسعية الورقة لا ثثي تالا باعلانها ٠.‏ 
وعند الحولم يكن هذا الاعلان قد حصل . وأو 
اعتبرت اشارة الكاتب غرراً عرفا . فلا بعد 
ما حصل فبها من التغيير تزو يرا فى أوراق عرفية 
لأن هذا التغيير انا حصل أخذا يحق مغموط 
فلا ضرر منه . ولا احمال ضرر . ولا وجود 
لسو القصد بالنسبة لكاتب أو غيره + 

ليور 

« حيث ان واقعة هذه المادة تتلخص فى 
أن التهم قدم لكاتب محكة خط بسيون أريع 
عرائض لدعاوى استرداد أشياء حجوز عليها 
فأشر الكاتب على كل متها بأن يصسير اعلانها 
لجلسة 15 ابريل سنة 1908 ولكن الهم لم 
يرق له هذا التحديد فغير فى اششارة الكاتببأن 
محا عبارة «و١‏ ابريل» وكتب بدطاد؟١‏ مابو» 
فالهمته النيابة بتزو ير فى أوراق رمعية وقضىعليه 
ابتدائيا واستثنافيًا بالعقوبة طبمًا للمادتين ١/4‏ 
و 18١‏ من قانون العقو بات فطعن فى الحم قائلا 
أن الواقمة لا يعاقب عليها القانون لأ نكاتب 
محكة الخط ليس من اختصاصه تحديد الجاسات. 

« وحيث أن المادة الثالثة من قانون محم 
الاخطاط غرة 11 نة 1818 تنص على أرنف 
طلبات الحضور يقوم يتحر برها نفس الطالب أو 
العمدة أو الحكة ( أى كاتبها طبمًا ) باملاء 
الطالب.وا مادة الرابعة تجمل ميعاد الشكليف بالحضور 
ثلاثة أيام على الأقل وتجيز تقصيره بأمر من 


تدكا 


رئيس الحكة أو القاضى المرَئى. والمادة الخامسة 
تجمل الاعلان من اختصاص الحضرين أو 
العمدة أو أى شخص يقوم بذلك 

« وحيث أن مقارنة هذه المواد بعضها 
يبعض تنتج أنكاتب الحكة ليس من حدوده 
الحم 5 ذوى الشأن فى تحديد أيام الجلسات 
بل هو اذا صار توسيطه فى محرير الطاب فعليه 
أن يخررهكا يريد الطالب ويكتب فيه تارحج 
الجلسة التى ليها عليه الطالب وأن لاطالب قبل 
الاعلان ان يغير ما شاء فى التاريخ الذى يكون 
الكاتب وضعه نحما وويطلب الى الحضر أو 
العمدة أو مندو به أن يعلنها للجلسة التى يحددها 
هو. بل له أن عزق الطلب الذى حرره الكاتب 
باملائه ويحرر هو بنفسهطًا آخر يعين فيه الجاسة 
التى يريدها و يقدمه لأى المذكورين لاعلانه 
بعد أن يدفم الرسم عليه 

« وحيث انه لذلك لايكون فى المسألة 
أدق تزوير فى ورقة محررة من مأمور مختص بل 
الموجود تغييرفى اشارة من ٠وظف‏ متحك فى 
حقوق الخصوم بل لا سلطة له فيه . 

« وحيث أن الثبهة القائٌة فى الموضوع هى 
أن الطاعنعند ما محا التارعخ الذى عحاه واستبدل 
به التاررمخ الآخر قد ترك امضاء الكاتب على 
ما هى عليه بحث أصبحيخيل للمطلع أن الكاتب 
هو الذىكتب التارخ الجديد. ولكن مهما يكن 
من ذلك فانه لا تزوير فى ورقة رسعية مادام 
عمل الكات بكان من أصله تحكا خارجًا عن 
حد سلطته وما دام ان كان للطالب أن يبحو 
اشارة الكانب جميعها و يأخذ يحقه هو من تحديد 


مجلة المحاماة 


الجلسةكا يرريد وما دامت رسعية الورقة لا تنبت 
الا باعلامه! فعلا وعند الهو لم يكن هذا الاعلان 
قد حصل 
« وحيث انه هما يقل من أن تدخل 
520-57 المحكية فى تحديد الجلسات هو لتنظيم 
العمل وحسن الموازنة بين الجاسات فى توزيعه 
عليها ثم لمنع تطويل المشاغبينفى مواعيد جاسات 
الاسترداد مهما يقل من ذلك فاته لا ساطة 
قانونية الكاتب فى شىء منه ولا يترتبعليه أى 
أثر قانونى من جبة اعتبار الورقة رسعية والمؤاخذة 
على التغيير فيا بهذا الاعتبار 
« وحيث أن اشارة الكاتب حتى باعتبارها 
محرراً عرفا لا يعد ما حصل فيها من التغيير 
تزويراً فى أوراق عرفية لأن هذا التغيير اما 
حصل أخذاً بحق مغموط فهولم يحصل منه أدنى 
ضرر ولايحتءل أن يحصل منه أدنى ضر وم 
يتوفر فىاجرائه أىسوء قصد لا بالنسبة للكاتب 
ولا بالنسية لغيره 
« وحيث أنه لذلك يتعين قبول الطءعن 
وبراءة الطاعن « 
( طمن امد حامد ضد الثابة رقم 1188 سنة 
باع قب باطيئة السايقة ) 
اذا 
| كتوبر سنة ٠و1‏ 
اختلاس اشياء محجوز عابها نص عام * 
متطبق على جيع المالات 
امسر القائ وى 
وضعت اللادة ١مكاع‏ لخجاية الحجوز 
القضائية والادارية واحتيط فى وضع نصها تام 


محة الحاماة 


الاحتياط حتى يكوت عام شاملا لكل صور 
الاختلاش مهما تكن صفة الختلسء فامها من جهة 
تقرر فى الفقرة الاولى اعتبار اخقلاس الأشياء 
الحجوزة فى ْ السرقة ول وكان اتلس هو 
امالك . ومن جهة ة أخرى تر فى الفقرة الثانية 
أنه فى هذه الالة ( أى حالة اخ_لاس الاشياء 
ال محجوزة ) لا دسرى أحكام المادة متعع 
الخاصة بالاعفاء . والمراد بعبارة «فى هذه الخالة » 
حالة اختلاس الاشياء الججوزعلما المشار المهافى 
صدر الققرة الاولى 
اللو 
« ما أن واقمة هذه المادة يح بالثابت فى 
الحم أن والدة التهم ( وه شرح بنت على 
الخضرى ) لها دين نفقة على زوجها درو يش 
مصطف والد امهم وقد أوقعت بسيبه المجزعلى 
جاموسة مملوكة ازوجها المدكور فاختلس الهم 
هذه الجاموسة فرفعت النابة عليه الدعوى العمومية 
فكت المحكة الجزئية عليه بالبس شمراً مع 
إيقاف التنفيذ عملا بالمواد ملالاو اودع 
والحكة الاستثنافية برأته من التهمة قاثلة أنه هو 
ابن الدائنة الحاجزة يستفيد من الاعفاء المنتصوص 
عليه بالادة اع فطعزت النيابة فى هذا الحم 
قائلة ان الحمكة الاستثنافية أخطات فى تطبيق 
القانون لأن : نص الفقرة الثانية من المادة 8.٠١‏ 
.القاضى بعدم سر يان أحكام المادة 516 فىهذه 
الحالة هو نص عام ملحوظ فيه من جهة احترام 
أوامر الساطة العامة ومنجهة اخرى حماية حقوق 
الدائنين الحاجزين - 


هذا 


«وعا أنالحك اللمون فيه وان كانت قد 
استقصت فيه المحكة البحث وأتت فيه بأفكار 
قيمة يقبلها التقل تام القبول ولكنها أفكار 
تصلحأساسا لنشريع جديدلالتفسير الشرع القائم 

وما أن المادة <١‏ انما وضع تاي الحجوز 
القضائية والادارية . وقد احتيط فى وضع نصها 
تام الاحتياط حتى يكون عام شاملا لكل صور 
الاختلاس مهما تكن صفة الختلس ٠‏ قن جمة 
تقرر فى الفقرة اعتبار اختلاس الاشياء الحجوز 
عليها فى حم السرقة واوكان الختلس هو امالك 
وذلك استدراكا على حم المادةى 1 ؟التى نشترط 


أن يكون المسر وق ممأوكا لاغير ومن جهة أخرى 


تقرر بالفقرة الثانية بأن فى هذه المالة ( أى حالة 
اختلاس الاشياء الحجوزة ) لا تسرى أحكام 
المادة 5+4 الخاصة بالاعفاء ومن الهم أن يلاحظ 
أن عبارة « فى هذه الخالة » الواردة بالفقرة 
المذكورة ليسالمراد بها حالة حصول الاختلاس 
من المالاككا فهمته الحكة الاستثنافية وأشارت 
اليهبعيارة مبهمة اذ قالت«وحيث متى تقرر ذلك 
وكان الشطر الاول من الادة ٠ع‏ منصاعلى 
معاقبة امالك فطبيعى أن يكون الكلام فى 
الشطر الثاتى موجه اليه بالل وهو الوارد به أنه 
«لاتسرىق هذه الحلة أحكام الادة 534 
المتعلقة بالاعفاء من العقوية » ليس المراد ذلك 
لأن قكرة الشارع تكورن معقدة مستحيلة 


الاتقهام .ذلا بذهم يِف يكون الختاس هو 


امالك وكيف يكون لهذا المالك الختلس زوج أو 
فرع أو أصل يكون مهما بهذا الاختلاس نفسه 
ولا كيف يكون الختلس هوامالك وفى آنْ واحد 


كن علة الحاماة 


إيكون هذا المالاك زوجًا أو فرعا أو أصلا للمالاك. | عام)مطامًا لا قد فيهولا تخصيص فقصرهعلى بعض 
لما المراد بالعبارة المذكورة هوك أسلننا الاشارة | الدوردون البعض خروجع ن أمرالشارع بلا مسوغ 
الى حالة اختلاس الاشياء الحجوز علما المثار وما أنه: لذلك يكون الم المطمون فيه لم 
البها فى صدر الفقرة الاولى . ون كان النص | ,يصبفى اعفاءالمتهم بقوله أنه اين الدائنةالحاجزة وأن 
العربى قد أدى عدم دقته الى الاضطراب فى | كل ما أضاعه على والدتدعو قيمة دين النثقةالذى 
الغهم فان النص الفردى صرح جداً فى افادة | فوته عليها بسبب سرقته الجاموسة الحجوزة وأنه 
المعنى المراد اذ ليس فيه عبارة «وفىهذه الخالة» ففحل من ذلك عوج المادة 1579 دامهوابها 
بل التقرة الثانية واردة بالصيغة الآآنية : « وما أن الدعوى #التم! الحاضرة ليست 
نم1 عم 0 8 يي صالحة لان تقوم محكة النقض بتطبيق القاتون 
وترجمته مى (ولا تطبق أحكام المادة 4م اذ احكة الاستثنافيه م اقنصر يحتمها على المالة 
من هذا القانون امتعلقه بالاعفاء من التو ية ). | القانونية ولم تتعرض للموضوع ولم تفرران كان 
والغاية ان نص الققرة الثايبة مت لوحظ بعتا الاختلاس مانا على المنهم او غير ثابت ولا بد 
الصحيح هونص عام يأر بعدم تطبيق لادوم | اذن من إعادة القضية لنظرها من هذه الجهة 


١ 1 0 1‏ . م 0 ( طمن التيابة ضد ابراهم دوديش مصطق رقم 
فى دعاوى اختلاس الاشياء الحجوز علبها امرا ١7‏ سنة لوغ ق س بافيئة السابقة ) 


3 
0 7 
7س 


ا سا سا م 


ب | أن والد ا محجور عليها طلب الحجر عليها لمرض 

8 لونيه سنة 000و | اعتراها وقد حجر عليها الجلس الابتدانى لا تبين 

حجر استثناف قرار. . مرفوع من ابن له أنها تشعر يحالة حزن باستمرار وانه يظظبر أن 
الزوج . عدم قبوله عندها ورم فى اللخ وانها لا يعكنها أن ترى عمابا 


ابن الزوج المتوق ليس من ذوى الشأن | زوجها التوفى ويقول فى عريضة استثنافه أن 

الجائز لم رقع استئتاف عن الحم الصادر | الغرض من توقيع الحجر المشاغبة ققط لان والد 

بالحجر على الزوجة المطلقة قبل وقاة زوجما | الحجور عليها يزعم أنها طلقت من والاه اى والد 
وفى مرض موته المستأنف في مرض الوفاة 

ا لسى ْ 

« من حيث أن وقائع هذه المادة تتلخصس 


« ومن حيث أن قرار المج رلا تأثيرله 


ا مبرا القائ وى ؤ بنفسها . فاستأنف عبد الرازق امد ذهب ابن 


مطقًا على دعوى حصول الطلاق فى مرض 


جلة الحاماة 


الموت فلا يكون المستأنف هن ذوى الشأن الذين 
يجوز لم الاستثناف قانوثًا ولذاك بتعين الحم 
بعدم قبول الاستئناف ارفعه من غير ذى شأن 
( استئناف قرارات الجالس الحسبيةيوزارةالحقانية 
دقم 4 سنة ووس 1٠١‏ المرفوع من عبد الرازق 
أحمد مد دهب ضد بيوميه تود #د بحيرى وود 
مد بحيرى القم. رئاسة حضرة صاحب المزة مصطق 
عمد بك وبحضور حفرات اصحاب العزة والغضيلة عمد 
فهمى حسين بك وود ساى بك الستشارين والشيخ 
سيد الشناوى نائي المحكمة العليا الشرعية وتمد جدى 
الفلكى بك اعضاء ) 
11 
٠6‏ نونيه سنة مو 
حجر س استئناف . من ابن الحجور 
عليه . جوازه 
ا مير القانونى 
ابن المحجور عليها من ذوى الشأن الذين 
يجوز للم رفع اسئثنافعن الحم الصادر بالحجر 
خصوصًا اذا كان هذا الحم يؤثر على حقوقه 
انان 
« من حيث أن الحاضر عن المستأففن 
ضدها دفع فرعيا بعدم قبول الاساثناف لان 
المستأنف ليس له صفة فى رفع هذا الاستثئاف 
« ومن حيث انه فضلا عن أن المستأنف 
هو ابن المحجور عليها فانقرار الحجر علمها لاغفلة 
يؤثر على حقوقه لانه اشترى منها مع شخ صآخر 
13 قيراطً بقتضى عقد مؤرخ 77 ديسمبر 


سنة 589 بعد تقديم طلب الحجر فهو من ذوى 


الشأن الذبن يجوز م الاستئناففى مادة الحجر ا 


إونكنا 


ولذلك يكون الدفع على غير أساس و يتعينرفضه 
وقبول الاسئناف شكلا 
« ومن حيث أن القرار الستأنف بالنسبة 

لتوقيع الحجرنى محله لاسبابه التى يتخذها هذا 
الس أسبابا له فيتعين تأبيده 

( استئناف قرارات امالس الحسبية بوزارة 
الحقانية رقم ( 7 ) سنة ولوس سنة علو 
المرفوع من سويق مود فراج ضد السيدة منتهى 
عبد العزير عيد الله و.سمود مود فراج القم واخرين 
بالهيئة السابقة ) 


1١ 
1و٠ بونيه سنة‎ ١6 
ولى ب سلب سلطته . طليها واسكئنافها‎ 
من التيابة العدومية وحدها‎ 
المبراً القانونى‎ 

لثيابة العمومية وحدها الحق فى طلب سلب 
ما للأوصياء الشرعيين من السلطة على أموال 
الاشخاص المشمولين بولايتهمءوطا وحدها حق 


| استئتاف احكامه .و بناء عليه لايقيل الاستئناف 


المرفوع هن أى شخص خلاف النيابة الع.ومية 
عن الحم الصادر برفض مثل هذا الطاب 
اولس 

« من حيث أن النيابة العمومية طلبت هن 
مجلس حسبى ملوى تقييد ولاية طوبيا رزق الله 
على أولاده القصر بكتابها لرقيم 7١‏ اغسماس 
سنة 198 ققرر الجلس المذ كور بتارع ١‏ 
فبرابر سنة 19٠‏ حفظ قيد الولاية أى رفضه 
فاستأنفت حننه بسطا غطاس جدة القصر 


سس وات 


0" محلة المحاماة 


المشمولين بولاية والدمم طوييا رزق الله و « ومن حيث أن اليابة العمومية فى هذه 
تستأفف النيابة العمومية الدعوى بعد أن طلبت سلب الولاية ساب جزتي 
« ومن حيث أن المادة 8؟ من قانون | الإنستأنف القرار الصادر برفضالطابالامر الذى 
الجالس الحسبية الصادر فى ١١‏ كتو بر ستة 00 | يعتبر قبولا مها لهذا القرار فلا يجوز بعد ذلك 
صريحة أنه لا يجوز الحم سلب ماللأوصياء | لأى شخص آخر من أفارب القصرأن يستأنف 
الشرعيين من السلطة على أموال الاشخاص | هذا القرار لاأنصاحب الصفة الوحيد فىاس'ثناف 
المشمولين بولايتهم الا ب:اء على طلب النيابة | مثلهذهالقرارات م النيا ةالع.وميةوهى لآستأنف 
العمومية وبشرط أن يكون سوء تصرفهم فى | « ومن حيث انه لذلك يتمين الحكم بعدم 
أموال المذكورين ملحا الضرر برأس مالهم نفه | قبول الاستثناف ارفعه من غير ذى صفة 
أى ان القانون جعل طلب النياية العمومية ساب ( استثناق قرارات الجالس الحاية رقم 9ه سنة 
ا 0 
فلا يجوز الحم بهاوذلاك حمايةللاواياءالذ كور ين | عن طائقة الاقباط الارتوفسكس بدلا منثائب الممكة 
لأن حتوقهم مستمدة هن الشر بعة الشرعية ويد جدى النلكى بك اعضاء ) 


عدا اطع «١‏ + لا اسه 
1 ا 
م 0-2 ل 1 
_- هه عمسم 


١1‏ ا ؟ - اصبح الطءن بالتدليس فى عقود البيع 
9 فبراير سئة ١9٠‏ المسجلة طبن لاحكام قانون النسجيل الجديد 
اسدبيع . مشتر بعتدغير مسجل. حقوق شخمية | غير جاب لا صحاب العقود غير المسجلةبهذدالكيفية 
و ل تدليس . صورية . عدم جواز الطعن 
بالتدليس ءن المشترى الذى لم يسجل 
امبر القائونى 


بعد أن قضى هذا القاثون بتجريدهم من جميم 
الحقوق العينية الىكان ينشمها جرد البيع فباقبل ذاك 
1 ولا يجوز الطءن إلا بالصور ية أما التدليس 
١‏ - ليس أن اشترى بعقد غير مسجل أن | د 5 1 

: الذى يقصد بهالمتعاقدانضرر الغير فلايبطل العقد 

يطلب تنفيذ التعبد عينا الا اذا ثبت وجود العين 1 ١‏ 

ا 1 | بين طرفيه ما دام محرراً بغرض المْليِك الجدى . 

الطلوبة تحت يد المدين وقت الطلب ٠‏ فافا || , 

خرجت من يدهالى يد اخرى يعقد بيع مستوف يرن 

للأوضاع المشترطةفى قانون النسجيل لتقل الملكية « حيث انه ثبت أن المتأنف اشترى 

أصبح هذا الحق غير جائ كا يصبح محل الوفاء | الأرض موضوع النزاع من المستأنف عليه الثاتى 

قاصراً على التعو يضات المالية ققط + | وجب عقد مستوف لجيع الأوضاع امشترطةفى 


يحلة المحاماة 


ينانا 


قانونالنسجيل لتقل الككية اذ حصل تصديق فلم 
الكتا بعل توقيع الطرفين عليه بتارعخ ٠١د‏ يسمير 
سنة لاكود كا حصل تسحيله بقل تسجيلات 
ا حا 5 الختلطة فى اليوم الثانى للتارعم المذ كور 

« وحيث أن المستأنف عليه الأول يطلب 
تثبيت ملكيته للأطيان الواردة بالعقد امتقدم 
ذكره على أسا سآن المستانفعايهالثانى تصرف 
يبعا له قبل تاريخ هذا العقد بموجبعتد الاتفاق 
الحرر بينهما بتاريم ١؟‏ نوفير سنة 551 وادعى 
انه تخاف عن الحضور امام قلٍكتاب المحكة 
لاجراء عمليةالتصديق على الامضاءات حتىمكن 
من اعادة البيع للستأنف تدليسا بحقوقه 

« وحيث انه من المقرر قانوثًا ان الدائن 
عقتضى هذا النوع من التعبدات لايلاك طاب 
تنفيذها عينا الا اذا ثبت وجود العين المطلوبة 
تحتيد المدينوقت الطلب اما اذا ثبت خروججا 
من يذه الى يد أخرى بأحدى تصرفات المِك 
الصحيحة أصبح هذا الحق غير جائزما يصبح 
محل الوفاء قاصراً على التعويضات امالية قتط 
لاستحالة توجيه طلبه عينا ضد المدين لخروج 
العينمن يده ولاستحالة توجبهه ايض ضد الحائز 
الجديد لكونه أجنيا عن الدان ولكون الدان 
فى مثل هذه اللة لاعلاك هذا المق الا يمتضى 
حق من الحقوق العينية التى أصبح الشترى الأول 
متجرداً منها طبمًا لأحكام قائون النسجيل 

«وحيث أن الم ال تأفف أجاز للمشترى 
الأول نوجيه طلب استرداد العين الواردة فى 
عقده ضد المشترى الثانى على أساس أن عقد 
القليك الذى بسك به معيب بالتواطؤ التدليبى 


المبطل للعتود أصلا حتى بين طرفيها ما ينبنى 
عليه وجود العين فى يد البائع حك 

«وحيث أن المبطل للعقود أصلا بي نالطرقين 
على الوجه الذى يتصده الحم الستأنف افاهي 
الصورية التى يقصد يها الطرذان هذه التنيجة 
واء! التدليس الذى يقصدان به ضرر الغير كاللدعى 
به فى هذه القضية من نفس المشترى الأول فلا 
يبطل العقد بين طرفيه لتحريره يينهما بغرض 
اليك الجدى 

«وحيث أن حق الطءن بالتدليس ففعقود 
ابيع السجلة طبع لأحكام قانون التسجيل الجديد 
أصبحغير جائز لاصعاب العقود غير المسجلة بهذه 
الكيفية بعد أن قضى هذا القانون بتجريدهم من 
جميع الحقوق العينية التىكان ينشثها مجرد البيع 
فيا قبل ذلك لأن طلب فسخ البيع اثانى المبنى 
علىدعوى ااتدلس»قصود به فىالحقيقة استرداد 
العين من يد المشترى الثاتى وهذا المق لا يلكه 
أصحاب الحقوق الشخصية للاسباب التى سبق 
التدليل بها عليحة ذلك ويدل على هذا أيضًا 
أن قانون النسجيل الجديد اقتصر على اللص 


يجواز الفسخ لتدليس ف المادة الثانية المشتملة 


على ببان العقود المقررة للحقوق العينية دون 
المادة الأولى المشتملة على بيان المقود المنشئة 
هذه الحقوق وذلك لأأن أصحاب العقود الأأولى 
يملكون المقوق الواردة فى عقودم بموجب آخر 
من موجبات اللكية خلاذا لأصحاب العقودالثانية 
فان النص صر على تجر يدهم من الحقوق العينية 
التي منها حق تيع العين ءانه 06 :زهء2 فى بد 


الغير متى صارت هذه اليد متملكة لا يمقتفى 


ذه 


جلة الحاماة - 


عقود العَليِك النافذةكا هو الحال فى هذه القضية 
المستأنت 

( استثناف امد افندى كامل بصفته وحقر عنه 
الاستاذ عزيز تادرس ضد الشيخ حسن صقر 


«وحيث انه لذلك يتمينالغاء ال 


واخر وحضر عنه الاستلا احد تيب براده بك رقم 
5ع قندوارة حفرة عا السعادة 
عبد المظبم راغدياشا وبحضور حضرنى مود المرجوثى 
بك ويس احمد بك مستشارين ) 


11 
.6؟ فبراءر سنة 197٠‏ 
ود قالوق انون الطبومات . الغاؤه بصدور الدستور 
؛ ‏ مسكولية الادارة عن اعمالها الادارية . 
مخالفة التوانين . تعسف فى التطبيق . 
اغراض شخصية . اختصاص الاك بالفصل 
فى طلب تضمينات من الحسكومة 
* س سوء استمال السلطة عدم تمارضها مع 
منع الحا من تأويل الاوامر الادارية 


امسر القائونى 

١‏ سارت السلطة الخولة مجلس الوزراء 
ممْتى قانون المطبوعات الصادر فى 6 نوفير 
سنة 1هما لم تساب منه الا 6 الدستور 

- المراد بمخالفة القوانين والاوائح المتصوص 
عنه فى المادة ١١‏ من لانحة ترتيب الحام الاهليه 
هو الخروج بها عن مدلوها أو أغراضها لا الخالفة 
الشكلية» ولا كان الغرض الاول منها هوالوصول 
لمصلحة عامة فالخروج يها عن هذا الغرض الذى 
وضعت لاجله هو خالفة للها واذنهاك لحرمتها 

فاذا كان استعال السلطة التى خولت للهة 
الادارة مقتضى القوانين قد حصل لمحرد قضاء 
شهوة شخصية أو اتتقام لشخص الموكل بتطبيق 
القانون من ابىء هذا الاستعيال فى حقه يكون 
من الاجراءات الخالفة لهذا القانون طبمًا للمادة 


ومن لانحة ترتيب اجام وككون اذن الحا 
مختصة بالنظر فى دعاوى التضمينات عن الضرر 
الناثىء عنذلك ٠‏ 
- ان نظر يةسوءاستعمال الاطةوالتعسف 
فبها من النظر يات الطبيعية وقد أخذت بها محكة 
الاستئناف فى دوائرها الجتمعة وطبقتها على حالة 
تسف الحسكومة فى استمال سلطتها فى رفت 
كبار الموظفين وهى لا تتعارض مع منع الحم 
من تأويل الاجراءات الادارية ومن ايقاف 
تنفيذها ما دام تطبيتها محصوراً فى الفصل فى 
التعويضات المطالب بها دون ابطال مفعول 
ما انَخْذ من الأأوامر أو الاجراءات الادارية 
اللي 

« هن حيث أن موضوع هذه الدعوى 
ينحصرفى أن المتأنف يطلب تعويضات عن 
تعطيل جر يد ةّالاهالى التى ملكا مدةستة أشمر 
بأنر صدر من مجلس الوزراء .8 توقير سنة 
! اأواوقد تننذ هذا الامر ادار فى يوم صدوره 

« ومن حي أن المي التأنف قذى 
برفض هذه الدعوى مستنداً فى ذلك على أن 
الامر الصادر بالتعطيل حصل من جية طا هذه 
الساطة يمقتضى قانون المطبوعات الصادر فى سنة 
١م‏ وأن ليس للمحام التدخل فى مراقبة 
الظروف التى دعت مجلس الوزراء لاصدار قرار 
التعطيل فلا يجوز لما أن تنظر فيا اذا كان قد 
عد الحافظة على النظام العامكما 
جاء فى أسبابه أو لاغراض أخرى انتقامية 

« ومن حيث أنه فيا يختص بالشطر الاول 
ا من أسباب الحكم المستأنف ومن أنمكان للجلسن. 


صدذر حقيفة بعصد 


محلة الحاماج 


الوزراء الحقفى اصدار الامر بتعطيل أى جريدة 
محافظة على النظام العمومى أو الدين أو الآداب 
فانه فى محله -- الاسباب التى جاءت فى ا 
المذذكور ولأن هذه السلطة الغحولة له جنتضى 
قانون المطبوعات الصادر فى 1 ؟نوفير سنة 1841 
م تاب منه الا حك الدستور وقد صدر قرار 
مجلس الوزراء بتعطيل جريدة الستأقف قبل 
اعلان أحكام الدستور 

« ومن حيث أنه عن الشطر الثانى من 
أسباب الحكم المستأفف فان الامر يمتاج الى 
تفصيل يجب بيانه 

« ومن حي ثأن الجهات الاداررية مطلوب 
منها أن تتخذ الاجراءات الادار بة لغمان مراعاة 
القوانين المكلفة بالسهر على نفاذها على الوجه 
الذى رسمته ها وللغرض الذى وضعت من أجله 

« ومن حيث انه لكان لا يستقم الخال 
اذا كانت الجية الادارية مغلولة اليد فى اتخاذ 
هذه الاجراءات أو فى تنفيذها فند رأى الشرع 
أن تكون حر ينها فى ذل ككاملة حرصا علعدم 
تعطيل المصلحة العامة أو الاضرار يها حتى بتحةق 
الغرض الذى من أجله وضعت القوانين المكلفة 
بتطبيتها فنص ف المادة ال ١١‏ من لانحة ترتيب 
الاك الاهليةعلىانه ليس المحام أنتؤول معنى 
أمر يتعاق بالادارة ولا أن توقف تنفيذه فأصبح 
للجهات الادار ية طبقنًا لمذا النص أن تتخذ 
ما تراه من الاجراءات الادار ية وأن تنفذها من 
غير أن عنعها مانع عن ذلك 

« ومن حيث انه لا تقدم وأزاء الشكاليف 


الملقاة على عائق الجهة التنفيذية يجب أن يفرض 


ب 

ان هذه الجهة ( عند استع الها السلطة التى خولت 
لها قتضى القوانين من اتخاذ هذه الاجراءات 
الاداررية وتنفيذها ) قد قامت بالواجبالمفروض 
عليها تنفيذاً هذه القوانين و بقصد تحقيق الغرض 
الذى وضعت له فن هذه الناحية لا يجوز لاحد 
ما أن يطالبها بتيرير اجراءاتها أو مطالبتها 
بتعو يض لجرد حصول ضرر من جراء تنفيذها 
مادامت قد حصات فى دائرة القوانين 

« ومن حيث انه من جهة أخرى فأحكام 
القوانين لم توضع لمصلحة فردية ولا لاستعاها 
سلاحًا خامً) لفائدة المكلف بتطبيقها وتنفيذها بل 
وضعت قط لفائدة المصلحة العامة ونحافظة 
كيان الاجماع . فن واجب المكلف يننفيذها 
أن يكون هذا قصده الوحيد فى استعوال السلطة 
الغخولة له عند تطبيتها فلا بتخذها سلاحا عتمد 
عليه لقضاء مارب وأغراض أخرى ل توضع لها 
ولا تتفقمعها ومن أجل هذآ كان الشارع حر يض 
على مراعاة هذا المبدأ الطبيعى المنطبق على العدل 
والمنفعة العامة فعنىكل العناية بوضم أحكام 
لصيانة الافراد مما قد يحصل من تعسف الجهات 
الحكومية المكلفة بتنفيذ القوانين سواءكانتهذه 
الجهات قضائية أو اداريةفافرد فى قانون المرافمات 
فصلين فى هذا الشأن خاصيين بالجهة القضائية 
همارد القضاة قبل الم وعفاصمتهم أثناءه و بعده 
كا نص ف المادة ال 15 من لانحة ترتيب الحم 
الأهلية على جواز «قاضاة الجهة الادارية 
بالتضمينات الناشئة عن الاجراءات الادارية التى 
هع مخالغة للقوانين والوائج وهذا هو السبيل 
الوحيد لخاية الافراد مما قد يحصل هن تعسف 


ث4 


السلطة الادارية عند اتخاذ هذه الاجراءات 
وعند تنفيذها نظراً لطبيعةاختصاصها كاسيق بيانه. 

« ومن حيث ان المراد عخالفة القوانين 
والاواتج النصوص عنه فى اللادة ال ١١‏ المأكورة 
هو الخروج بها عن مداوطا أو اغراضها ولا كان 
الغرض الأول منها هو الوصول للمصلحة عامة 
فالخروج بها عن هذا الفرض الذى وضع ت لأ جله 
هو بلا شك غخالئة لها وانتهاك لمرمتها- 

« وءن حيث انه بناء على هذا فاستعيال 
السلطة التى خولت لوة الادارة متتضى القوانين 
اذاكان قد حصل فقط جرد قضاء شهوة 
شخصية أو انتقام لشخص اأوكل بتطبيق القانون 
من أميء هذا الاستعال فى حته يكون من 
الاجراءات الْخالئةلمذا القانون طبقن للمادة ال ١‏ 
من لانحة ترتيب المحم وتكرة اذق الحم 
مختصة بالنظر فى دعاوى التضمينات عن الغعرر 
النا ثىء عن ذلك ٠.‏ 

«وهن حيث ان نظرية سوء استهال السلطة 
والتعسف فيها هى من النظريات الطبيعية ففضلاٌ 
عن مطابقتها لنص المادة ال ١5‏ المذكورةكا تقدم 
بيانه فانها هى منطبقة ايضًا على المادة 15١‏ من 
القانون التى نصت على أت كل فعل نشأ عنه 
ضرر لاغير وجب مأزومية فاعله بتعويض هذا 
الضرر وقد أخذت محكة الاستثناف فى دوائرها 
امجتمعة ببذه النظرية وطبقتها على حالة تعسف 
الحكومة فى استعاطا سلطتم! فى رف تكبارالموظفين. 

« ومنحيث أن هذه النظرية لا تتعارض 
مع منع الجاكم من تأويل الاجراءات الادارية 
ومن ايقاف تنفيذها المنصوص عليه فى المادة 


يحلة الحاماة 


ال هآ من لاضحة ترئت الحم الاطية ٠.‏ لان 
الغرض من هذا اللنع الا ١‏ تعرض الحا الىهذه 
بأبطال مفعوها أو 
تعديابا أو ايقاف تنفيذها للأسباب التى سبق 
بيامها ومنع اختصاصما من النظر فى ذلك ولم يعطها 
الشارع الا اختصاصا لنظرما ينشأ عر هذه 
الاجراءات من التعو يضات . 

« ومن حيث أن الشارع قد جرى على 
هذاالنحو فيا يختص بالسلطة القضائية حيث نص 
فى المادة ال 219 من قانون المرافمات على أن 
المكم على القاضى لسوء استمال سلطته والتعسف 
ق حم أصدره لا يترتبعليه بطلان هذا الم 
ومن هذا يتضح أن واضع القانون وضع مبدا 
عاما ينطبق على الجهات الحكومية قضائية كانت 
أم ادارية عن تعسفها فى استمال السلطة الغخولة 
اليها من حيث عدم بطلان ما ترتب على هذا 
التعسف والتصريح ققط أن وقم عليه بالمطالبة 
بالتعو يض بنه 

« ومن حيث أن القول بأن المراد مخالفة 
الاوائج والقوانين المبينة بالمادة ال ١١‏ المذكورة 
هو الْالفة الشكلية لها فانه تفسير لا يتحمله نص 
المادة المذّكورة اذ أن كلة عائفة الوارذة بها عامة 
لا تحتمل هذا القيد ومن جهة أخرى فان الشارع 
ما كان فحاجة الى النص على ذلك لان الخالنة 
الشكلية للقوانين موجبة للمسئولية قانونا وجد 
النص عليها أوم وجد 

٠‏ ومن حيث انه ليس من بدهى حصول 
تعسف الجهة الأدارية فى حقه أن يستند قط 
فى اثباته على جرد الاختلاف الحزبى أو الكراهة 


الاجراءات من حيث | 


يحلة الحاماة 


امنا 


الشخصيةأو نحرها من غير أن يدم ذلك بوتائع 
معينة ومفصلة من شأنمها القطع أن هذه السلطة 
لم تست.مل الا لقصد انتقابى لادخل للمصلحة 
العامة فيه بأى وه من الوجوه ولا تيل دعواه 
الا اذا اثبت هذه الوقائع بالدليل القنع يصحتها 
اس الوزراء قرر بتارحخ 
م أوفير سنة 11 تعطيل جريدة الأهالى 
لدة سئة أشبر لامها دأبت على نش رأخيار كاذبة 
ومطاعن لا أساسا م نالصحةءن شأنها تضليل 
الرأى العام واثارة الافكار وتمييج الخواطر وقد 
ننذ هذ! القرار فى يوم صدوره . 


« ومن حيث أن يجا 


« وءن حيث أن المتأنف يدعى أن هذا 
القرار لم يصدر الا للاثقام الشخصى منه لشهوة 
حزية ولانه نشر فى جريدته قبل الامر بتعطيابا 
عدة أسثلة خاصة بتصرفات بءض الوزراء وانه 
بسب ذلك فقط صدر القرار بهذا التعطيل محافظة 
على أنفسهم وانتقامًا لأشخاصهم 

« ومرت حيث انه منضن الاسئلة القى 
يقول عنها المستأنف ما نشر بالعدد الصادر فى 
0 اكتو بر سنة 1ه وهذا نصه ( هل يح 
أن صاحب المعالى ابراهيم فتحى ياشا وزير المالية 
بالنيابة باع أخيراً لصاحب ال الى ابراهيم قتحىباشا 
وزير الحرية 57٠١‏ متر من أرض الحكومة 
على شارع العباسية العموبى بعُنقدره ٠١‏ ؟جنيه 
أى بأقل من ثمانية قروش للمتر الواحد ؟ . 

وهل صحيح أن قسيامن هذه الأرض وهو 
تحو النصف احتله معاليه قبل ذلك وبنى عليه 
منزله فعلا بدعوى أن الاورد كتثتر أجره له 
شفامًا لمدة تمع وتسعين سنة باتجار قدره جنيه 


واحد تى السئة ؟ وهل صحيح أن وزارة المالية لم 
5 بذلك ولبث التزاع اما بين الطرفين الى 
أن أتولى معاليه وزارة المالية بالنيأبة ؟ 

ولاذا عندما أراد معالى ابراهم فتحى ياشا 
وزير المالية بالنيابة ح اع بع ساي ابراهيم 
فتحى باشا وزير لمي ل يقتمس على أرض 
المتزل والحديقة ؟ 

وهل صحيح أن المتر من الارض فى تلك 
البقعة فى الوقت الحاضر يسأوى جنيويز على الاقل؟ 

« ومن حيث أن هذه الوقائع الوضوعة 
فى قالب الؤال هى فى المقيقَة توجيه وقائم معيئة 
ومعيبة الى أحد اركان الحكومة التضامنين وى 
وقائع وكانت صحيحة كا مى واردة فى هذا 
السؤال لكان فى نشرها فى جر يدة سيارة افشاء 
لأمر هام يستدعى مسكولية كبيرة على ءن نسبت 
اليه تلك الوقئع قد تتمداه الى باق زملاله 
المتضامتين معه لو سكتوا وأقروه عليها 

« ومن حيث أنه مع خطورة هذه الوقائم 
وعدم تكذيمما صراحة والسكوت عليها من 
جانب الحكومة القاعٌة بالأمر ومن جانب الوزير 
المسندة اليه ثم صدور قرار من هذه الحكومة 
عقب ذلاك تعطيل هذه الجر يدة فان هذا كله 
من شأنه لو حت الوقائع المذ كورة أن يدل على 
ان قرار التعطيل أصدره يلس الوزرا»كان 


لغرض الاتتقام من ناشر هذا السؤال للمحافظة 
على عدم اثارة 0 وتمسج الخواطركيا جاء 
فى قرار التعطيل ٠.‏ 


« ومن حيث ان المستأنف قرر انه على 
استعداد لاقامة الدليل على صحة هذه الوقائم 


يذ 


« ومن حيث ان الستأنق قدم فى 57 
القضية صورة رسعية من عقد البيع الوارد ذكره 
فى السؤال الذكور وفيه ما بيؤيد بعض الوقائع 
الواردة فىالسؤال المذ كور هن حيث صحة حصول 
البيع ومقدار الارض المبيعة ومقدار لون وفى هذا 
ماترى احكةمعه اجابة طلب الاحالة على التحقيو 
ليثبت السأنف صحة الوقائع المبينة بالسؤال 
المنشور فى العدد ٠‏ اكتو بر سنة 19+1١‏ من 
جريدة الاهالى ممع التصرع للمحةق بندب خبير 
لتقدير الأرض البيعة عند الضرورة 

( استئتاف عبد القادر انتدى +زه مدو جريدة 
البلا وحضر عنه الاستاذ مدصبرى ابوعلم ضدوزارة 
الداخلية رقم 4١5‏ سنة ه؛ ق- دائرة حضرة كامل 
إبراهم بك وكيل المحكمة وبحضور حيرت يود 
ساى بك وعلام عمد بك مستشارين ) 


رذن 
٠‏ مارس سنة ٠و1‏ 
و" بيجع الاملية . ركن لصحة العقد 
»و س عقد . المحجور عليه لمته اوجدون . بطلانه 
قبل قرار الحجر . شرطه 
م سب عقد باطل . بطلانا جوهريا. اجازته..لاتاثير 
المسارىء القائونرز 
)١(‏ الاهلية ركن لصح العقد . فاذا 
ثبت عدم أهلية أحد المتعاقدين وقت التعاقدبطل 
العقد سواء توقع الحجر على فاقد الاهلية من 
الجلس الحسبى أولم يتوقع 
(؟) عقود الحجور عليه لعته أو جنون 
تعتبر باطلة قانونًا ولو صدرت منه قبل الحجر 
عليه اذا ثبت وجود حالة العته أو الجنون بشكل 
ظاهر قبل صدور قرار الحيجر 


عله الحاماة 


(8) ان الاجازة لا تلحق العقد الباطل 

بطلانًا جوهر )ا 
الوك 

« من حي ث أن المستأنف عليهما رفمتاهذه 
الدعوى يقولان فيها ان مورتهما المرحوم السيد 
عيسى ورت قبل وفاته السدس فى تركة ولده 
المرحوم مسعد عيسى الذى توقى قبله وها امهما 
يرثان تسعة عشر قيراطً فى تركة مورثهما السيد 
عيسدى شكون حصتهما فى تركة مسعالل عسى 
ان 5 0 2 
جيم طلبتا الحم لها بها فى جميع أمواله الخافة 
عنه المبينة بعرريضة الدعوى 

« ومن حيث أن المتأنقين دفعوا دعوى 
المستأففعايهما بأن والد المستأئف عليهما المرحوم 
السيد عيسى تذارج من تركة ولده مسعد عيسى 
عقتضى عقدين مؤرخين 51 فبرابر سنة 1١9174‏ 
فطعن المستأنف عليم.ا فى هذين العقدين 
لصدورها من «ورثمما فى وق تكان فيه فى حالة 
عت هكامل 

« ومن حيث 53 حكة أول درجة ذكرت 
فى أسباب حكها أنها ترى أن العقدين ل يصدرا 
من المورث وهو عدي الاهلية لأنهءا صدرا قبل 
قرار الحجر وانه لا قيمة للاجراءات التى ##دث 
قبل الحجر لان المعول عليه هو تاريخ صدور 
قرار الحجر وزادت على “ذلك بأن تعرضت 
الحكة لتحديد مبدأ عدم الأهاية فى زمنسابق 
على قرار الحجر بأنه افنئات على ساطة المجلس 
اللي ١‏ 

« ور حيث ان ما ذهب اليه الحم 
المستأنف بالاسبة لما تقدم ظاهر الخطأ لأن ركن 


ملة الحاماة 


أهلية المتعاقدين من أمم أركان صعة العقود 
ويجب على الحكة أن تبين توفر هذا الركن عند 
بحث تلك العقود فاذاثيت لديها أن أحد المتعاقدين 
لم يكن أهلا للتعاقد قضت ببطلان عقده سواء 
أكان توقع عليه حجر من الجلس الحسبى أولم 
يتوقمكا انه من المترر أيضًا أنعةود الحجورعليه 
لعته أو جنون السابقة على الحجر عليه تعتبر باطلة 
قانونا اذا ثبت وجود حالة العته أو الجنون بشكل 
ظاهر قبل صدور قرار الحجر 

« ومن حيث انه متى تقرر ذلك يجب 
البحث فى حالة مورث المستأنف ضدها العقاية 
فى تار عقدىالتخارجأىقى + فبرايرسنة 0ه 

« ومن حيث انه ثابتمن صورة أوراق 
قضية الحجر المرقتة يلف الدعوى أن الستأنف 
عليهما وفاطمه السيد امال زوجة الماج مسعد 
عيسى قدمن طلا لنيابة دمياط موْرجً) 5 مارس 
سن 184 ذكرن ف أن للرحوم مسعد عيسى 
توفى فى فبراير سنة 1954 وترك قصراً واوفاته 
فى حياة والده الحاج سيد عيى ل تحصر تركة 
ول يعبن وصى على القصر باعتبار أن الجد هو 
الولى الشرعى وأن الجد المذ كور يباغ من العمر 
فوق الابة سنة وانه من سنة وكدور أصبحت 
قواه العقلية ضعيفة جد يحيث ان فعمل شيا 
ومضى عليه دقيقة واحدة لم يتكر ما فعله ثم فى 
بعض الاحيان بهذو كبذيان فاقد الرشد وعلى 
العمو. فاه أصبحفى حك القاصر وطابن جرد التركة 
وتعيين وصى ثم قدمن لاجلس الح ى كشمًا 
طبيا مؤرحًا ه مارس سنة 4؟5١‏ حرا مرك 
حكيمبائى مسنشنى دمياط الدكتورجان لخر 


ذف 


الطبي ب بدمياط بناء علىيطاب محمد افندى حمدى 
والحاج عمد ا جمد عر فهأثبت فيه ا حكيان المدّ كوران 
انهم كشفا على الماج مسعد عيسى فوجدا أنه فى 
حالة ول وضعف عقلى شيخوخى وهو متقدم 
جداً فى السن ولايصلح لادارة شئونه المالية وفى 
© ابريل سنة 1444 قرر الجلس الحسبى ندب 
مدير مسلى الجاذيب فصر للكشف عليه فقدم 
الطبيب المذكور تقريره المؤرخ ٠١‏ مابوسنة 74 
ذكر فيه انه اختبر حالة مسعد عيسى العقلية 
فوجده طاعًا فى السن وعديم الأكتراث بالكلية 
وغير صرح ولا يعاق الا قليلا من الاهمية ما 
حيط به وقد اشتكى من أن ذا كرته رديئة جداً 
واكك 
البنك نوت ذاتالمابة قرش أو قيمةالقود الفضية 
وأن يعرف الشهر أوفصولالسنة وأن هكالاطفال 
وحاد الخلق وأنه فى بوم الكشن عليه كانت 
قواه العقلية آخذة فى الضعف وصحعته الجسمية 
ضعيفة أيضًا وكان فى حالة لا تحكنه هن مباشرة 
أشغاله وعلى ذلك يجب عمل الترتييات اللازمة 
المحافظة على ممتلكاته .وى 1١‏ مابو سنة 34ة 
قرر الجا ستوقيع الحجر عليه بسبب العته النثنيء 
عن ضعف قواه العقلية ولكن مد مسعد عيبى 
المستأنف قدمطبًا لاجاس فى 19 مابو سنة 5ه 
بطلب إعادة النظر فى قرار الجر السابق اعتماداً 
على ما ورد من جناب مدير قسم الامراض العقاية 
الذىلم يطاععليه ا جاس وقد تبين أن تمد مسعد 
عيسى الذكور أرسل تاغرافً الى مدير مساشى 


ال جاذيب الذى تعين خبيراً يقول فيه أنه يعتقد 


فى استطاعته أن يعرف قيمة ورقة 


ا ماما أن جده لم يكن وقت الكشف يحالتهالعادية 
1 


تف سد 


ذف 


بل كان تحت تأبير مخدرات وارسل البير هذا 
التاغراف مع كتاب منه الى الجاس مؤرخ ٠١‏ مابو 
سنة 4174يقول فيه انه كان من الصعب ان يقرر 
يحالة قطءية ان مسعد عيسى لم بعط له ّدرات 
قبل حضوره ولو أنه من الواضح أنه لم يكن به 
شىء يستدل منهعلى أنه اعطى جرعةواحدة من 
الدواءوطلبارسالهالىمستشئى الجاذ يب للاحظته 
او يمستشنى دمياط .ققرر الجلس الحسبي فى ٠*7‏ 
مابو سنة 454 الغاء القرار الصادر منه فى 1 مابو 
سنة ١954‏ واعادة الاظر فىطاب الحجر واتداب 
الطبيب الشرع الدكتورعيد الجيدعار بك لفحص 
القوى المقلية للمطلوب المجر عليه فاستأنقت 
طالبات الحجر هذا القرار وقبل الفصل اسئئناقي 
توفى المر<وءالسيد عيسى فى 5 يونيه سنة ١94‏ 

« ومن <يثانه بفض النظر عن الاجراءات 
الذكورة التى حصات امام الجا الحسى 
المذ كور فانه يؤخذمن الكشفين الطبيينمتقدمى 
الذكر ان الرحوم همد عيم ىكان ضعيف 
القوى العقلية بسبب الشيخوخة ولا قيمة لادعاء 
عمد مسعد عيسى انمكان تحت تأثير مخدرات 
لعدم اسآناد هذا الادعاء على اى اساس 

« ومن حيث ان الكشف الطبى الاول 
توقع على المورث مسعد عيسى فى 9 مارس سنة 
ول الى بعد احد عشر وما من تاريخ عقدى 
التخارج وهذا يدل على ان المورث كان ضعيف 
العقل وعديم الاهاية عند صدور التخارج منه 
لقرب التار يخين المذكور ين ولان ضعف العقل 
الشيخوخى لا يعترى الشخص خأَة بل تدر بي 


« ومن حيث انه متى تقرر ذلا ككان عقدا 


محلة الحاماة 


التخارج الذان تساك بهما الم تأنفون باطلين بطلانا 
جوهريا ولا قيم لاقول بأن وكلاء المستأنفعليه.ا 
اجازوهما بقبضهم النصيب عيلى حساب اثرار 
التخارج لان الاجازة لا تلحق العقد الباطل 
بطلا جوهر) . 
« ومن حيث انه لا محل بعد ذلك لبحث 
مسألة ضرورةت_ جيل عقدي التخارج من عدمها 
«ومن حيث انه لانزاع فى احقية الستأئف 
عليهما لنصييهما الشرعى المطلوب ولا فى اعيان 
التركة فيتعين تأبيد الحسكم المستأنف بالنسبة لما 
قفى به » 
( استئتاف مدإنتدى مسمد عيمى واخرينو حفر 
علوم عدا لاثاكة والرابعة الاستاذ مدزى على بك ضد 
الست فاطمة السيد عيسى:واخرين وحشضير عن الاثنين 
الاول الاستاذ رزق صلب و محر الاخيرةءرة 
24 سنة مغ قضائية ‏ دائرة حضرات مصطق 
بك خمد وود على سرور بك وسلمان السيد بك 


المستشارين 2 
.1 
1 ابريل سنة ١8و‏ 

وسدانلان . انذار بقيد اسكناف . عدم 
احتساب بوم الاعلان 

بس استئناف. محكيم. رفع اوجه الطمنلحكمة 
الاستئئاف ٠.‏ 

م س حم محكمين . تباثى . الطعن فيه أمام 
المحسكمة الابتدائية 


ا مسادى4 القاتوت: 

(1) لايحسب يوم إعلان الستأنف يقيد 
استثنافه فى ظرف مانية أيام فى هذه المدة طبقا 
لنص المادة ( 15 ) مرافعات التى تقذى يعدم 
احتساب يوم الاعلان فى المواعيد المقررة لاجراء 
أمر من الامو ركقيد الاستئناف 


محلة الحاماة 


(؟ ) يرفع الطعن فى أحكام الحكين الى 
المحكة الاستثنافية سواء أ كانت العيوب الموجبة 
للطعن هن العيوب الموضوعية أو الشكلية وذلك 
اذا لم يكن استئئاف الاحكام المذكورة ممنوعا 
فى مشارطة التحكيم ( 754 مرافعات ) 

ولا يصح رقم الطعن فى أحكاء الحكين 


امام الحا م الابتدائية تطبيقا لنص لمادة (7537) | 


مرافعات إلا فى الأحوال النى يحكون فما 
الاستئئاف غير جائز بسبب اشتراط ذلك فى 
«شارطة التحكيم أو بسبب قلة نصاب المادة 
المتتازع عليها . إذ فى هذه الملة تكون أحكام 
المحكمين مر قبيل العقود الثى لا سبيل الى 
ابطالها إلا من طر يق رفع الاوجه المبطلة لا 
بدعوى أصلية امام 3 الدرجة الاولى . 
الو 

« من حيث أن المتأنف عليه دقع بعدم 
قبول الاستئناف لسببين : الأول أن المستأنفين 
أمملا تقييده فى ظرف كانية أيام من تارعم 
اعلانهما بذلك خلافا لنصالمادة 07 من قاثون 
المرافعات والثانى أن طعنهما على الحكم المستأفف 
مب على وجه من الأأوجه الموجبة لابطلان مقتضى 
.نص امادة 7017 من قانون المرافات وهو 
صدور ال؟ المستأنف بعد الميعاد المتفق عليه فى 
مشارطة التحكيم والنظر فى الطمون البنية على 
وجه من هذه الأأوجه انما هو من اختصاص 
الحكة الابتدائية كا تقضى بذاك المادة المذ كورة 
« وحيث انه عن السيب الأول فانه ثابت 

من ورقة الانذار التى أعلن بها المستأنفان بقيد 


برلا 


الاستئناف أن تاريخ الاعلان بذلك حصل فى 
يوم 55 يونيه سنة 195كا ثبت أن المستأنفين 
أجريا هذا القيد فى قل التكتاب فى 7 يوليه سنة 
أى فى ظرف مدة مانية الأأيام المنصوص 
عنها فى المادة +52 السالفة الذكر على اعتبار ان 
يوم الاعلان غير محسوب فى هذه المدة طب نص 
المادة 13 من تاتون المرافمات التى #غى 
صراحة بعدم احتساب يوم الاعلان فى المواعيد 
القررة لاجراءأمرمن الاموركاجراءقيد الاسئئناف. 

« وحيث انه لذلك يتضح أن هذا السبب 
فى غير حله . 

« وحيث انه عن السبب الثانى فان المادة 
4 من قانون المرافمات جعلت كيفية الطمن 
فى أحكام الحكين خاضعة للاصول المقررة 
لذلك فى حق الأحكام الصادرة من الحا 1 
النظامية وهذا يفيد أن النظار فى عيو يها متىكان 
استثنافها غير ممنوع فى مشارطة التحكيريا هو 
الحال فى هذه القضية انما هو من اختصاص اليئة 
الاستثنافية اطلاقا سواءكانت هذه العيوب هن 
العيوب الموضوعية أو من العيوب الشكلية اسوة 
بالاحكام الصادرة من الحم النظامية . 

« وحيث أنهذا الاطلاق يفيد أن الغرض 
من وضع الادة 770 المأكورة هو جعل 
اختصاص الاك الابتدائية فى نظر الطمن فى 
أحكام المحكين لأحد أوجه العيوب البينة بها 
انا هو قاصر على الاحوال التى يكون فبها 
الاستئناف غير جائز اما لسبب اشتراط ذلك فى 
مشارطات التحكيم واما لقلة نصاب المادة امتتازع 
عليها اذ انه فى هذه الأحوال يعتبر المحمكون 


لها 
مفوضين بالصلح ومن م تكون أحكامهم من 
قبل العقود التى لا سبيل الى ابطاطها إلا من 
طريق رفع الأوجه المبطلة ها بدعوى أصلية 
امام محم الدرجة الأأولى . 
« ومن حيث انه ما يدل على أن الشارع 
قصد التفرقة بين المادتين المذّكورتين على الوجه 
المبين أن أن المادة ١٠١١+‏ من قانون المرافعات 
الفرنساوى التى ثقات عنها المادة 700 سالفة 
الذدكر اختصت جقتذى الفقرة الاولى منها الحم 
الابتدائية بنظر الأأوجه المبطلة الأحكام امحمكين 
وه ىكالا وجه المبيئة فى اللادة المغسرية وجعلت 
هذا الاختصاص مطلقًا حتى فى الأ<وال التى 
يكون فيها الاستئئاف جانراً فالتصرف بحذف 
هذه الفقرة من المادة المصرية يدل على قصاد 
حرمان الحم الابتدائية من الاختصاص بهذه 
الأحوال لعدم وجود أى مبرر لمرمان اليئات 
الاستئنافية من النظر فى هذه الأأوجه متىكان 
الاستعناف جائا كا لاحظ ذلك علماء التفسير 
على المادة الفرنسية سالفة الذ كر. 
« وحيث انه مما تقدم يتضح أن الدقم 
بهذا السبب الثانى فى غير مله ويتعين رفض 
الدفع وقبول الاستئئاف شكلا » 
( استكتاف الشرخ ابوزيد على يوسف وآخرين 
وحشر عتهما الاستاذ جورج متبى ضد ابراهم 
افتدى على بوسف وحقر عنه الاستاذ ود عفيق 
رقم ٠١١‏ سئة 1عوق سل دائرة حفرة صاحب 
السعادة عبد النظيم راشد اغا وبحذور حفرفى مود 
المرجوثى بك ويس امد بك مستشارين ) 


مجلة الحاماة 


1 
ابريل سنة 199.٠‏ 
اجراءات نزع الملمكية . دعوى بيطلاتها . 
ميعاد تقدجها . سقوط الى فى رفعها 
لمبر القانو فى 
إذا لم ترفع دعوى بطلان إجراءات نزع 
الممكية قبل الحم بإيقاع اليم كانت غير مقبولة 
وسقط الحق فى اقامتها إذ ان المادة ( 10 ) 
عر . تخول حق الطمن آمام قاضى البيبوع فى 
الاجراءات التى حصلت من تاريخ تعيين يوم 
البيع الى تاريخ الم بايقاعه . فلا يقبل رفم 
الدعوى بعد وات هذه المرحلة 
الي 
« حيث أن وكل المستأنف يطلب فى هذه 
الدعوى بطلان اجراءات نزع المككية الى اننى 
عليها حم مرسى المزاد المتوقع على منزل موكله 
بتاريخ 8 مارس سنة م90١‏ 
« وحيث أن قانون المراذمات الاهلى نص 
يالادة 0٠‏ منه يتخويل حق الطعن أمام قاضى 
الببوع فى الاجراءات التى حصلت من تاريخ 
تعيين يوم البيع الى تاريخ الحكم بإيقاعه كما نص 
مجعله الحم الصادر فى هذا الطعن غير قابل 
للمعارضة فيه ولا الاستئناف . 
«وحيث انه يتبين منهذا الاصأن #نصير 
الطاعن فى تقدم دعوى بطلان الاجراءات 
المذكورة بعد فوات هذهالمر<لة ينبنى عليه سقوط 
حقه فى هذه الدعوى بعد ذلك 
« وحيث أن وكيل المستأنف يسك يان 


علة الحاماة 


المادة 9 من قانون المرافمات الختلط المقابلة 
للمادة المذ كورة نصت صراحة على هذا السقوط 
فعدم النص عليه فى القانون الأهلى يدل على 
أن الشارع لهذا القانون قصد اطلاق حق الطعن 
فى تلاك الاجراءات وعدم تقييده بيعاد معين 

«وحيث أن هذا الدفاعق غير محله اذ أن 
حك السقوط الذدى نص عليهالقانون امختلط أن هو 
إلا ننيجة طبيعية لتقصير مد البطلان فذكره 
بهذا القانون يكون من باب تحصيل الحاصل وعايه 
لايجوز الاحتجاج بعدم ذَكره فى القاثون الأهلى 
على صحة الرأى الذى يذهب اليه المستأنف وعلى 
جعل باب الطمنعلى حم مرسى المزاد توما الى 
مالا نهاية و إلااصارحق الملكية الذى ينشئه هذا 
الحكوعرضة لابطلا دائما خلاقًا لا توجبهالقواعد 
العامة ناستقرار الحقوق التىتثبتها احكام الحا كم 
بعد فوات المواعيد المعيئة فى القانون للطعن فيها 
« وحيث انه مماتقدم يتعين بيد الك الستأنف 
( استئناف يود عمد عوض وحفر عنه الاستاذان 
ا بك رطل وحمد الازهرى الهائمى . ذد اجد 
اإراهم الهوارى واخر وحضر عن الاول الاستاذان 
جمد بك توفيق واد افندي قوسه رقم /الالاسئةة 4 

ق س بلهيئة الساءقه 

15 
مأبو سنة 1١9٠‏ 
رسب أحكام. بطلائها. وفاة أحد الخصوم او تغيير 
صفته . حصول الايقاف بحم القانون دون حاجة 
الى اعلان بالوفة او تغيير الصعة 

0 بطلان ٠‏ دعوى بطلان الاحكام . دعوى 
أصاية .(دفع :استئناف.»عارضة. التماس.) 

امبر القائ وى 
- لمنشترط المادة(49؟)مرافمات لحصول 


"6 


الايقاف سبب وفاة أخق الخصوم فى الدعوى 
أو تغيير حالتهم أو صفتهم أن تعلن الوفاة أو 
تغيير الحالة أو الصفة الى الخصم الآخر .و يقرتب 
على ذلك انه يجب أن يتم الايقاف بمجرد حصول 
الوفاة أو تغيير الحالة أو الصغة . ويكون حصوله 
بك القانون دون توقف على اعلان من الورثة 
أو غيرم وسواء عل الخصم الآخر بوقاة خصيه 
أو تغبير حالتهأو لم يعمم. فاذا سار فى الاجراءات 
خم طروء ذلك فان جميع الأعمال التى يقوم 
بها ككون باطلة وكذلك الحم الذى ترتب 
عليها لصدوره فى غير مواجهة الخصم 
وعل ذلك فاذا مدر حك غيلب ضدشخ ص حُجر 
عليه قبل صدور ذلك الحمكان الحم باطلاء 
ورفع معارضة من القى بعد ذلك فى هذا الحم 
وصدوز حكفيها بعدم قبوطها شكلالرفعبابعد الميماد 
لا يعتبر مصححًا للاجراءات الياطلة السابقة عليه 
؟ - لهيبين القانون المصرى طريقة خاصة 
للطم ن على الا حكام الصادرةعلى متوفي نأو عديمى 
الآ هلية .فلا مانع ينع الورثة والائبين عنعديهى 
الاهلية منرفعم دعاوى مستقلة بيطلان الأحكام 
المذكورة كي يجوز لل لطم علبها بطر يق المءارضة 
والاستئناف او الالقاس أو بطريقة الاشكال 
فى التنفيذ . 
العلر 
« من حيث أن المستأنف رفع دعوى على 
محجور .المستأنف ضده المدعو ممد عبد الجيد 
بلال بعريضة أعلنت فى 17 مارس سنة ١972‏ 
بطلب الح عليه بلغ 1١٠١‏ جنيه يقتضى جدلة 
كبيالات وفى 19 مارس سنة +197 حجر 


ذف 


محلة الحاماة 


مجلس حسبى تلا على مد عيد اليد المذكور يجب أن يتم بمجرد حصول الوفاة أو تغير الخالة 


لاسغه ورعمًا من هذا الحجر استمر المستأنف فى 
دعواه قبل الحجور عليه شخصيًا الى أن صل 
ضده فى بونيه سنةم157 على 9 غيابى بالمبلغ 
المطلوب ثم اتخذ اجراءات التنفيذ ضده ايض بأن 
أوقع الحجز على بعض منقولاته وعند ذلك فقط 
رفع القيم على الحجور عليه ممارضة فى الحم 
الغيابى الذكور خم فى ؛ ابريل سنة و١‏ 
بعدم قبول العارضة الذّكورةالخصوها بعد اميماد 
فرفع ال الدعوى الحالية طلب فبها الحم ببطلان 
الحم الصادر من شحكة طنطا الكاية الأعلية 
بتاريخ و يونيه سنة 44 ضد محجوره و بطلان 
جميع الاجراءات والتسجيلات التى ترتبت عليه 

« ومن حيث أن المستأنف دفع دعوى 
الم بأنمكان يجهل واقعة الحجر على مدينه وان 
القهم ملزم قانونا باعلانه بتغيير حالة خصمه فاذا 
لم يشمل كانت الاجراءات التى اتخذها صحيحة 
وكذلك الحم الذى ترتب عليها وأجاب على 
ذلكالقم بأنه كان يجب على ال.تأنف أن يوقف 
دعواه عند تغيير صفة مدينه وال سانالق طلياته 

« ومنحيث أن نص المادة 49؟ مراقمات 
صربحة فى انه فى حالة ما اذا توق أحد الاخصام 
أو تغيرت حالته الشخصية أو عزل من الوظيفة 
التىكان متصفً) بها فىالدعوى قبل تقدي الاقوال 
والطلبات الختامية توقف المرافعةولم يشترط القانون 
لحصول الايقاف أن تعلن الوفاة أو تغيير الحالة 
الى الخصم الأآخر ويترتب عل ذلك أن الايقاف 


أو الصفة ويكون حصوله يحم القاتون بدوت 
توقف على اعلان من الورثة أو غيرهم سوا كان 
يعم الخصم الآخر بوفاة خصمه أو تغيير حالته 
أولايعلم بذلك فاذا سار فى الاجراءات بعد 
الوفاة أو تغيير الصفة فان جميع الاعمال التى يقوم 
بها ككون باطلة وكذلك الحكم الذى يترتبعليها 
لأنه ا صدر فى غير مواجهة الخصم ‏ 

«ومن حيث انهلا نزاعفى أن مدين المستأنف 
حجر عليهائناء نظر الدعوى وقد استمر المستأفف 
ففدعواءضده الىأن تحص ل على حك غياى فتعتبر 
كل الاجراءات باطلةوكذ لك الحكم وا اجراءات 
التفيذ التى تلته لانها لم تصدر فى مواجية القبم ٠‏ 

« ومن حي ثأن استناد المستأنف عل الحم 
الصادر بعدم قبول معارضة القيم شكلا لخصوطا 
بعد الميعاد لا يفيده شينًا لان هذا الحم 
لا يصحح الحم الغيابى الذى اخذه على الحجور 
عليه ولا الاجراءات الباطلة السابقة عليه 

« ومن حيث أن القانون المصرى لم يبين 
طر يقة خاصة للطعن على الاحكام الصادرة على 
متوفين أو على عدعى الاهلية قلا مانع بمنع الورثة 
والنائين عن عديمى الاهلية من رفع دعاوى 
ستقلة يطلان الاحكام المذّكورةكا يجوز لم 
الطعن عليها بطريقة المعارضة والاستئئاف أو 
الالقاس أو بطريقة الاشكال فى التنفيذ 


« ومن حيث انه ذلك وللاسباب الواردة 


محلة الحاماة 


ف الم المستأنف التى لا تتعارض مع الاسباب 
المتقدمة يتعين لأحذة 

( استئناف عبد الممطى العتال وحفر عنه 
الاستاذ حمد جيب صدق ند عبد الستار بك 
المندى بصفته وحضر عنه الاستاذان جان شكرى 
حداد وحغرة عيدالوهاببك مد .مرة4 4 لاسنة 417 
قضائية . دائرة حفرات اسعاب الءزة مصطق بك عمد 
وتمود على سروريك وسامان السيد بك المستشارين ) 


/ا1 
9 مابوسنة 1١9٠‏ 
١‏ س دعوى بوليصية م أركانها . بطال تصرفات. 
3 سب شطب العبارات الجارحة . 


امبر القالونى 
-١‏ يشترط للحي بابطال التصرفات يسبب 
التدليس والتواطؤ (١)ثبوت‏ وجود دين سابق 
على التصرف ثبوثًا رسا . ولا يهم البحث فيا 
اذ كان الدين مصحوبًا بعقد رهن حيازى صمبيح 
أم باطل لعدم توفروكن الحيازة اذ الذى يهم 
البحث فيههو أسبقية تاريخ اللدين على التصرف. 
(؟) إعسار المدين بسبب التصرف الحاصل منه 
() وجود تواطوٌ بين المدين والمتصرف اليهوهو 
يستنتج من ظروف الاحوال كصول الشراء 
فى وقت مشتبه فيه وشراء الشخص لأطيان فى 
جة بعيدة عنه لايلك فيها شيا ولا مصلحة له 
فبها مع علمه بالفظروف الحاصل فيها البيع ‏ 
+- للمحكة أن تأمر بمحوالعبارات الجارحة 
فى أوراق الدعوى 


اللو ا 


«حيث أن مرمى افندى سلبان ل يستأف 


بيذكا 
الحم الصادر ضده بالنسبة للهدين والرهن قند 
أصبح هذا الحم 0 

« وحيث أن الششيخ على عمر على استأفف 
الحسكوطاب الغاءه يجميع أجزائه ورفض دعوى 
الستأفف عليهم 

ه وحيث أنه فيا يتعاق بدعوى الشبيخ على 
عمرعلى يتعين البحثفى أركان الدعوى البوليصية 
وهل فى متوافرة أولا 

« وحيث ان الركن الاول مرنى هذه 
الاركان وهو أسبقية تاريخ دين المستأنف عليهم 
(عدا مرسى افندى سلبان ) على التصرف الحاصل 
للاستانف - هذا الركن متوافر فى الدعوى المالية 
لان عمد الدين حصل فى مابو سنة 47 واثبت 
تاريخه فى 6 مابو سنة 1975 ولا ينظرهنا الى 
تاريخ تسجيل هذا المقد الحاصل فى 4؛ ديسمير 
سنة 1951 وهل جاء قبل أو بعد تسجيل عقد 
البيع الصادر للستأنف لأنه لا محل لتفاضل 
بينالنسجيلين وما يجب قصر البحثلى أسبقية 
الدين على التصرف ولا شك أن الدين ثابت 
رسيا انه حصل فى مابو سنة 148 فى حين أن 
التصرف لم يخا الا فى ديسمير سئة 1945 
وكذلك لاحل لقول بأن عقد اثبات الدين 
اللصحوب يرهن حيازىهو عد باطل قانونا لان 
الذى يهم البحث فيه هو أسبقية تاريخ الدينعلى 
التصرف ولا شك أن تاريخ الدين سابق بصغة 
رسعية على تارم التصر ف كا تقدم و يستوى بعد 
ذلك أن يكون الدين مصحويا برهن حيازى أو 
غيرمصحوب وهل هذا الرهن صحيحأو غير صبيح 
فان هذا لا ينظر اليه الآآن 


عاة الحاماة 


ليله 
«وحيث انهعن ال الشرط الثانى وهواعسارالمدين 
بسو التصرف الحاصل قانه ثابت اذقدتبين للمحكة 


من المستندات المقدمةفى الدعوى عدم بقاء ثىء 
فى ملك المدين بعد صدور هذاالتصرف منه 
«وحيث أنهعن شرط التواطؤ بينالستأنف 
والمستأنف عليه مرسى اقندى سلمان فان الحكة 
ترى أن حكة أول درجة أصابت في تقر يرها هذا 
التواطؤلا تبين من ظروف الدعوى وان العقد 
حصل فى وقت مشانبه فيه بسبب الاجراءات الى 
اتبعهامرسى افندى سليان مع أولاد أخيه وأحيل 
بسييما الى الحم الجنائية والحك عليه بالمبيس 
وان الستأن فكان يمل لم يكل هذه الظروف وانه 
اشترى فى جهة بعيدة عنه وعن بلده ( ديروط ) 
مع أنه لا يماك فيها شين ولا مصلحة له فيها ولا 


.يصحح هذا العيب من العقد انه تم بعداجراءات 
دعوى الجنحة 

« وحيث انه متى تقرر ذلك وتيين أن 
أركان الدعوى البوليصية متوافرة يكون المكم 
المستأنف فى مله بالنسبة لاتصرف الحاصل من 
مرمىافندى سليان الى المستأنف و يتعين تأده 
و بالتالى يتعين تأبيد الحم بالنسبة لارهن لأنه 
صحبنح مستوف لشرائط القانون ولايضره تأخير 
تسجيله عن تسجيل ذلك التصرف الذى تعين 
الحم بيطلانه 

« وحيث أن المستأنف طلب أمام هذه 
الحسكة لأول مرة طبًا احتياطً وهو إلزام البائع 
اليه برد المن وم تحصل مناقشة ما فى هذا الطلب 
لان البائع لم يحضر بنفسه ولم يرسال وكيلا عنه ا 


ولذلكترى الحسكة حفظ الحق المستأنف ف المطالبة 
بهذا الطلب بدعوى على حدتما 
و وحَيث ان الحاضرعن يعض الستأفف 
عليهم طلب مو بعض عبارات جاءت فى اعلان 
الاسنئناف وقد تبينءن مراجعةصيفة الاسئئناف 
ان المستأاف ذكر بالصحيفة الرابعة منها عبارات 
شغات مع هذه الصحيفة من مبدتها الى قوله 
« اسباب الاستئتاف » وكلها عبارات مسندة 
حكة اول درجة أقل ما يقال فيها انها خارجة 
عن حد الاحترام الواجب لاقضاء ولا يصح أن 
تصدر من مثل المستأنف. وهو متصف بأنه محام 
عرف مالاقضاء من الاحترا ام يؤدىهذا الواجحب 
ولو خالفت عقيدته رأى ا شمكة فى موضوع دعواه 
ولذلك فان المحكة تأسن لصدور مشل هذه 
المطاعن امؤلة والىكاها المستأنف جزافً) ففيحق 
قضاة أجهدوا أنفسهم في النصل فى قضبته حت 
وصلواالى مااعتقدوه يحق انه هوالصواب ولذلك 
بتعين محو هذه العبارا تكلها 
( استثاف الشيخ على عمرءلى وحقر ممه الاستاذ 
عمد ابو السعود ضد الست رتييه محمد مليان 
وآخرين وحضر عنهم الاستاذان اجد رشدى وابراهم 
صبحى رقم 14 ٠ل‏ سنة وق سدم دائرة حضرات 


اليد محمد عيدالمادى الإندى يك وءلى<يدر حجازى 
يك واحد مختار بك مستشارين ) 


1١1518 
198٠ مابو سنة‎ 8 
استثناف . المسم بقبوله شكلا . مانع من الد‎ 
. يعدم جواز الاستعناف لتلة النصاب‎ 
قوةالشىء اكوم فيه‎ 
لبر قافو‎ 
الحم بقبول الاستثتاف شكلا قضاء بأن‎ 
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مجلة الحاماة 


الما 


الاسنئناف قد رفع :فى الميعاد واستيفاء للاجراءات 


استئنافه قلا جوز بعد الحم بقبول الاستئئاف 
شكلا أن يدفع امامبا من جديد بعدم جواز 
الاستعناف لقله النصاب لأنه لا يجوز المحكة 
قانونًا الرجوع الى بحث هذا الأعرء 
الك 
لإ عن الدفع الفرعى » 

« حيث ان الحاتى عن ورثة الحاج على 
متولى رجب دفم ق جلة المرافعة الاخيرة عدم 
جواز الاستئناف لقلة النصاب لان الطلبات 
القتامية التى تقدم بها موكلوه امام محكة أول 
درجة تنضين تثبيت ملكيته الى ثلاثة أفدنة 
وثلاثة قرار يطاونسعة أحموم المبينة بتقر ير الخبير . 
اما اذا لم يحي باللكية فبحم برد القن مرت 
اللدى عله اجد عبد الله شاويش وقدره 
مام جنم 

« وحيث أن وكيل الستأنف طلبٍرفض 
هذا الدفم لأن هذه الحمكة سبق أن فصات 
يقبول الاستئناف شكلا وقررت «وضوءًا بندب 
خبير فى الدعوى ثم احالتها الى التحقيق 

«وحيثك انه لا نزاع فى أن هذه المحكة 
سبق أصدرت حك هيديا يتارعخ 15 يناير سنة 
998 بقبول الاسئاف شكلا وندبت همد 
لبيب البرعى بك خبيراً لاداء الأمورية الميشة 
حكها المذكورك انها حكت فى 14 فبراير 
سنة 140 باحالة القضية الى التحقيق وقدتم 


تنفيذ هذين الحكين واحيات القضية بعد ذلك 


| لجلسة الإرافمة حيث تقندم ها هذا الدفم الذى 
التى يغرضها القاثون وآن نصاب الدعوئ مما يجوز | 


يقول «قدمه انه متعلق بالنظام العام ولا يتناوله 
الحم السابق صدوره يقبول الاستئناف شكلا, 
0 وحيث انه من المسلم به علدا أن الدقم 
المتعلق بنصاب الاسئئناف متعاق بالنظام العام 
وللمحكة أن تيم به من تلقاء نفسها الا ان نقطة 
البحث تنحصر فى معرفة ان كارف تصاب 
الاعوى من شكل الاستئناف . و بعبارة أخرى 
هل الحم الصادر بقبول الاستئناف شكلا 
يتناول القضاء أيضا يجواز الاستئناف هن عدمه 
« وحيث أن محكة ثالى درجة لاعكنها 
أن تتعرض لبحث موضوع الدعوى قبل النظار 
فى قبول الاستئناف شكلا وهذا يتازم البحث 
فى المواعيد والاجراءات التى فرضها القانون 
ونصاب الدعوىان كان يسمح بقبول الاستئناف 
من عدمه فاذا قضت يقبول الاستئناف شكلا 
فيفترض انها فصات فى جميع هذه المسائل ٠‏ 
« وحيث انه متى تقرر ذلك فيكون الحم 
الصادر ءن هذه الحمكة بتاريم 15 ناير سنة 
8 قد تناول «وضوع هذا الدفم وفصل فيه 
ولايجوز للمحكة قانونا ارجوع فيه 0 
( استئتاف الثيخ تتح الله مد وحفر عنه 
الاستاذ يوسف أججد الجندى ضْد ورثةالماجعلى متولى 
رجحب وآخرين وحفر عنم الاستاذان اجد رشدى 
وقيليب بشارة رقم 741 ستة 4ع ق س دائرة 
حش راتعصان يمد بك وود على سرور بك وساهان 
السيد بك مستشارين ) 


كنا 


لذن 
4 لونيه سمنة 198٠‏ 
اختصاص الحاى الاهلية . اجراءات تزع الملكية. 


طروء حق لاحتى بعد رقع الدعوى. 
بقاء اختصاص الماك الاملية 


امبر القائوى 

مادام ان اجراءات نزع الملكية بدأت فى 
وقتكانت فيه الحكة الأهاية مختصة بنظرها 
فلا يغير من ذلك حصو ل تسجيل لأحد الاجانب 
بعد هذا التاريخ بل يق الحكة مختصة بنظر 
الدعوى رم وجود ذلك النسجيل لعدم السماح 
للمدين المشاغب بالتلاعب فى تغيير الاختصاص 

اليكو 

« من حيث إن المستأفف ضده رقم هذه 
الدعوى يطلب قبها الحم بزع ملكية المتأنف 
من ٠١‏ فدانا وقيراطين و؟١‏ ممهما مبينة المواقع 
والحدود بعر يضة الاعوى وفاء أبلغ 5404 جليه 
و 4٠١‏ ملم بناء على عقد ايجار رسمى مؤرخ 57 
توشير سنة 51555 طلب١‏ 
قضائي على الأطيان المذ كورة 

« وحيث أن المستأنف دفع الدعوى بعدم 
اختصاص الحا 1 الاعلية بنظر الدعوى لانه على 
بعض الاطيان المراد نزع ملكيم! تسجيلات لبعض 
الاجانب وهذه التسجيلات فى رهن تأمين لبنك. 
الاراخى على ه افدنة وه قراريط و١اس‏ 
واختصاص حل ييل وشركاء لهند متوقع على 
5 فدادين وقدم شهادة رسعية ييان النسجيلات 

« ومن حيث انه مما يجب ملاحظلته أولا 
وقبل البحث فى موضوع هذا الدفم أنه برض 


بتعيين حارس 


محل المحاماة 


أن هذين القدرين عليهما تسجيلات للاجانب فلا 
يقرتب عليه الح بعدم اختصاص الحا الاهلية 
لأنديجوز استبعادها من الدر المطلوء بنزع ملكيته 

« ومن حيث انه عقارنة موقم ال دافدنة 
وه قرار يط و١١‏ س الوارد فى الشهادة الرسعية 
بالاطيان المراد تزع ملكيتها تبين أنها لاتدخل 
ضهنها لأنها واقعة فى ثلاثة أحواض مختلفة بنا أن 
الأطيان التى تقااب! فى عريضة نزع اللكية تمع 
فى حوض واحد 

« ومن حيث انه بالنسبة لاختصاص محل 
بيل وشركاه فانه لاحق فى التاريخ لاجراءات 
نزع اللكية فى الدعوى المالية ك انهلا حق 
لتاريخ رفع الدعوى ا مذ كورة 

«ومنحيث انهمادام اناجراءاتنزع اللكية 
بدأت فى وقت كانت فيه الحكمة الأهلية مختصة 
بنظرها فلا يغير من ذلاك حصول تسجيل لاحد 
الأجانب بعد هذا التاريخ بل تبتى الحكمة مختصة 
بنظر الدعوى رغم وجود ذلك التسجيل وذلك 
لرفع الحرج عن الدائن الوطنى وعدم السماح للمدين 
المشاغب بالتلاعب فى تغيير الاختصاص 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الدفع 
الفرجى وتأبيد الحم المستأنف بالنسبة اذك 

« ومن حيث ان الحم الستأنف بالنسبة 
لادفمين الآخرين وها زوال صفة الاستعجال 
وعدم جواز طب الحراسة فىالدعوى الخالية وجد 
فى محله لاسيابه فيتمين تأبيده بالنسبة لذلك أيضًا 

(استثناف الشيخ عمد اجدنوير وحضر عنه الاستاذ 

عوض سوريال ضد عبد الرحم فهمى ياشأ بصفته 


وحضر عنه الاستاذ ابراهمتحدهرة لالاسنة لاعق . 
بالهرئة السايقة) 


مجلة الحاماة 0 لفك 


المنسةعشر عامايجب احتسابها بالتاريخ الجر يجورى 
ولكن محكة اول درجة رفضت هذا الدفع يحق 
ا لان مدة سقوط المق يجب احتسابها على أساس 
ؤ التاريخ المجرى بحسب ما سمي به عامة الشراح 


ايل 
١‏ بونيه سنة 1ه 
تقادم . مدته. احتسابه بالتقويم الهجرى ٠‏ 
ا كبر القاثوى 


وما استقر عليه الآرت قضاء الماك سواء فى 
تنسب مدة الجسةعشر سئة المسقطةللحق م 


الحم الاهلية اوفى الحاكم الختلطة 


فى رفم الدعوى بالتقويم الهجرى : 597 
8 ع « وحيث ان المستانف تمسك ايضا بأن له 
١ 9‏ المق فى اضافة ستة شهور على مدة اللؤسة عشسر 

« حيث ان أسباب الح المستأأف فى 


: عام استناداً الى ما قضت به المادة التاسعة من 
محلها وترى امحكة الاخد ب 1 قانون المعاشات العسكر بة الصادر فى سنة 18175 

« وحيث أن المستأنف أحيل على المعاش 
فى ؟ يناير سئة 1911 حالة أن الدعوى لم ترفم 
الافى و دسمير سنة ه195 اى بعد أكثر من 


غير أنه لاهذه الادة ولا أية مادة أخرى فى 
القانون تبرر هذا الزعم « 
( استثناف القائمقام حسن بك لطن وحضر عنه 
1 حضرتا الاستاذين فتح اأياب سيد بكونجيب بك براده 
باحتسابالمدة علىهذا الاساس يكون سقط حق | ند وزارة الحربية والبحرية وحضر عنهما حضرة 
عبد الجيد افندى سلمان تمرة 1١41‏ سئة 41 قضائية 
: دائرة حفرات ذى برزى بك وجناب مسيو سودان 


« وحيث ان المستانف دفع حقيقة بأنمدة أ وعطلند بك فم مستشارين ) 


كاف 
امهكن 


خسة عشر عام بالحساب المجرى ولا نزاع بأنه 


المستأنف واصبحت دعواه غير جائزة القبول 


2 


1١‏ وجهته الصالمالعام ااخزانة . اذ الميزانية لا تشمل 
محكة مصر الكلية الاهلية الابرادات والمصروفات لغسب . واما هى ادارة 
١‏ ابريل سنة 1959 عليا تضم نظاما عام يمس عرافق الدولة باطا من 


١ -‏ ح برلمان . سلطته على اليزانية . وتعديل | حق تقدير الابرادات والمصر وفات التى يتوقف 


اعتماداها . مطلقة 5 0 
بو ل دعوى . ناشئة عن تصرفات اليرلمان . عدم عليها سير النظام الحكوى . فلي لان بيذه الصفة 
جواق سماعها . المق فى تخفيض الاعمادات المقررة لاى مصلحة 
الميرا القانويى او الغاء وظيفة يحذف عرتب شاغلها ٠‏ ولا يمكن 


)0 ان الببلمان حين يتناول الميزانية يجمل | تشبيه هذه الخالة يحالة الغاء ممصلحة صدر بانشائها 


يفف 


قانون . لأأن الواجب فى هذه الخالة الغاء القانون 
الصادر بانشائها بقانون جديد . ولا يكنى قرار 
البرلان فبها بعدماعماد'المبالغ اللازمة هذمالمصلحة 
لذللك فلاب ركان مطل قالساطة فى اجراء ما يراه 
لازم من التعديلاتفاليزانية بير قيد ولاشرط. 
(؟) لا سلطة للمحاك فى مماع الدعوى 
التى ترفع اعتراضًا على تصرفات البرلان . وذلك 
يخلاف الجارى عليه العمل بالولايات المتحدة ٠‏ 
واستناداً الى مبدأ فصل السلطات ليس لمحا 
أن تبحث فيا سنتهالساطة النشر يعية من القوانين 
من حيث قيستها أو اوجه انطباقها على الدستور. 
لأن هذه السلطة مصدر التشريع ولا تسأل 
عما تفعل . وليس للافراد الاعتراض على ما سنته 
من القوانين 
لمكن 
«حيث أن المدعىيقول فى عريضة دعواه 
انه دخل الحكومة فى أول مارس سئة ع1 
وسلك فيها سبيل الترق بجده واجتهاده الى أن 
صار سكرتير عام وزارة المواصلات براتب قدره 
٠‏ -جنيها فىالسنة وان الوزارة أحالته الى المعاش 
فى أول ابريل سنة 957 بدونموجب أو مبرر 
قانونى وانه يقدر التعويضات بلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه 
يطلب الحكم بها على وزارة المواصلات 
« وحيث ان المدعى عليها دفمت يعدم 
اختصاص الحا ك الاهلية بنظر الدعوىلان الغاء 
الدرجة التىكان يشغلبا المدجى حصل بناء على 
قرار من مجلس النواب وموافقة مجلس الشيو 
وذلك بناء على القانون الصادر باعّاد ميزانية 
الدولة لسنة 40 .وان دقاع المدعى معناه 


يح الحاماة 


الطعن فىقرارى مجلس النوابه والشيوخ والطمن 
فى القانون الصادر ياعتاد الميزانية وارنف هذه 
الدعوى تسكون خارجة عن اختصاص الحالم 
الاهاية بناء على مبدأ فصل السلطات . واستندت 
على امادة الخامسة عشر من لانحة الحا الاهلية 

« وحيث إن الدعوى الخالية رفعها المدعى 
بطلب تعويض عن ضرر يدعيه قبل وزارة 
المواصلات بسبب فصيله من الخدمة بطريقة 
مخالفة للقوانين فعى دعوى اساممما القانون العام 
ولا بوجد أى مانع قانوقى ينع الحم من نظرها 

« وحيث انه لذلك يكون الدفم فى غير 
محله وتكون المحمكة مختصه بنظر الدعوى 

عن ا موضوع 

« حيث انه بالنسبة لموضوع فانه قد ثبت 
باتفاق الطرفين ان مجلس النواب عند مناقشته 
الميزانية مجلسة ؛؟ اغسطس سنة 485 بالنسبة 
للادارة العامة لوزارة المواصلات قد ألغى وظائف 
اقنش العام والسكر تير العام ومساعد السكرتير 
العام من تلك الادارة واكتى بوظيفة واحدة من 
الدرجة الثالثة. وبتاريخ "١‏ اغسطس سنة 7ه 
وافق مجاس الشيوخ على ذلك القرار وصدر به 
القانون الخاص باعتاد الميزانية 

« وحيث ان المدعى يعترض على جمل مجلس 
النواب حين قرر الغاء وظيفته ويقول انه ذو 
ساطة فى التشريع فقط ولا معنى لتدخله فى غير 
ذلك طبقنًا للقاعدة العامة المتعلقة بنصل السلطات 

« وحيث ان البرلان حين ينناول الميزانية 
يجمل وجهته توىالصالم العام للخزانة إذ الميزانية 
فى الواق علا تشمل الابرادتوالمصروفات هسب 


يله الحاماة 


انا هى ادارة عليا تضع نظام عام يمس مرافق 
الدولة ا لها منحق تقر ير الايرادا توالمصروفات 
التى يتوقف عليها سير النظام الحكوى ولذلك 
جرى العمل بأن لابرلان الحق عنطر يق الميزانية 
اذا رأى ادخال نظام جديد فى مصلحة من 
الصالم أن يخنض من الاعمادات المقررة لتنللك 
المصلحة أو يلغىأية وظيفة بحذف مرتب شاغلبا 

« وحيث انه لا يمكن تششبيه حالة المدعى فى 
هذه الدعوى يحالة ما اذا كانت مصلحة من 
الصالم صدر. بانشائها قانون وقد الغت المإزانية 
الاعماد اللازم لهذه المصلحة فانه بوجد يعض 
اعتراضات على ذلك بسيب انه لا يصح مو أية 


مصلحة صدرت عمقتفى قانون يمجرد عدم اعماد 
المبالغ اللازمة ها فى الميزانية وان الواجب يقضى 
على البرلان أن يلغى القائون الصادر بانشاء هذه 
الصلحةبقانون جديد ولايكنى بأن يقرر فى الميزانية 
عدم اعمماد امبالغ اللازمة وان الثنيجة واحدة فى 
الواقع ما دام ان البرلان علاك الغصلفى الخالتين 

« وحيث ان ما اسئند عليه المدمى بأن 
الدستور الفرنسى الصادر فى سنة751١‏ لابجوز 
لابيئة النشر يعية ان تدمج فى قانون الميزانية أى 
نص لاعلاقة له بذلك التانون فلا ينهم من 
ذلك انه حرم على البرلان عند نظر الميزانية أن 
يوم بالاصلاحات اللازمة بل الجارىعليه العمل 
ان للبرلان مطلق السلطة وقد ذكرذلك (امعن) 
فى الجزء الثانى من كتابه بالصحيفة 451 ولم 
يستثن من ذلك الا حالة واحدة عند ما يعترض 
البرلمان ف الميزانية قانون أساسى علاوتسدعره مل 


يفف 


قانون تبعية الجيش.ومع ذلك فهذه الخالة لا تخاو 
هن توجيه بعض الاعتراضات عليها 
« وحيث انه على أى حال فانه لا يستطاغ 
الاعتراض على تصرفات البرلان لأن دساتير 
العام لم تمط الجاع حق ماع الدعوى فى هذا 
الشأن وذلك يلاف الجارى بالولايات المتحدة 
حيث للمحاكم السلط كلها (انظر كتاب ديجوى 
جزء رابع طبعة 4و١‏ صعيفة /441 وكتاب 
اسمن جزء أول ص 57ه و*وه) 
« وحيث انه استنادا الى نظرية فصل 
السلطات يتعين على السلطة القضائية أن تمتنع 
عن النظر فيا تسنه السلطة النشريعية من القوانين 
وليس للمحام أن تبحث تلك القوانين أوقيمتها 
أو أوجه انطباتها على الدستور لأت السلطة 
التشريعية هى مصدر النشريع لا تسألعما تفعل 
كا لايجوز للافراد رفع الدعوى اعتراضً على 
القوانين المسنونة ( راجع فى ذلك كتاب امن 
الجز. الأول ص 1 هولاسه ورنه والبتدكت 
المزء مم صحيفة مومع ومع النبذة هلاؤو”؟ 
ومن 485 الى 26؛ ) 
« وحيث انه أمام ذل ككله لا ترى الحمكة 
محلالببحث فى القوانين اماليةالتى تبيح للحكومة أحالة 
موظفيها الى المعاش لالغاء الوظيفة من باب الوفر 
«وحيث انه بعد ذلك يتعين رفض الدعوى 
( قضية عمد بك زبور وحضر عنه الاستاذ ادوار 
يك قميرى ضد وزارة المواصلات رقم ١١7‏ سنة 


«روطى ب دائرة حقرات ابراهيم بك جلال 
وتمد بك مود ومختار بك نور القاضيين ) 


074 


نجه الحاماة 


1 
ححكة مصر االكلية الاهية 
ف نوشير سنة 1984 
١ت‏ دعوى مدنية . ادخال المسثول مدنيا عند 
نظر المعارضة من التهم . جوازه 
؟ - معارضة . نتا ها . اعادة القضية الهالتها 
الاوللى . قبول خصوم فبها ٠‏ صعته 
ا مبراً القائ وى 
عند نظر المعارضة المرفوعة من الهم عن 
الحم الغيابي الصادر ضده من الحكة الجزئية 
بالعقوبة والتءو ريض اذا أدخل المدعى المدنى 
المسؤول عن الحقوق المدنية فى الدعوى أصبحت 
المحكة مختصة بالفصل فى دعواه المدنية لأن 
المعارضة تعيد القضية لهالتها الأولى» اذ ىا يوز 
للمدعى المانى أن يدل هو خصما ويطالب 
بدعواه المدنية عند نظر المعارضة يجوز له أيضً) 
عند النظر فى المعارضة أن يدخل أخصانا له فيها. 


ولا يؤثر عدم حضور المعارض فى جلسة المعارضة 
الاعلى حقوقه قفط دون باق الخصوم الذين 
يجب الفصل فى طلباتهم 
اير 

« حيث أن الماع المانى قرر أنه عند نظر 
العارضة أدخل صاحب السياره فى دعواه المدنية 
بصفته مسئولا بالتضامن مع الهم عن الحقوق 
المدنية وحكة اول درجة. لم #نصل فى دعواه 
بالنسبة لصاحب السيارة وحككت باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن بالنسبة للمتهم وطلبٍ اعادةالقضية 


لحكة أول درجة لافصل ف الدعوى الدنية 
بالنسبة لاسئول عن الحقوق المدنية 
« وحيث أنه بمجرد ادخال المسئول عن 
الحقوق المدنية فى 'الدعوى أصبحت محكة أول 
درجة عنتصة بالقصل فى الدعوى المدنية قبله 
وها أن المعارضة تعيد القضية لخالتها الاولى وما 
يجوز للمدعى بالحق المدنى أن يدخل هو خصما 
ويطالب بدعواه المدنية عند نظر المعارضة يجوز له 
أيضًا اذاكان حاضراً أصلاوقت نظر الدعوى 
غيابيًا أن يدخل أخصامًا له فى الدعوى عند نظر 
المعارضةلان المعارضة تعد القضية حالمالا ولى 
« وحيثان عدم حضورالعارض فى جلسة 
المعارضة لا يؤر الا على حقوقه هو باعتباره متهم 
أما بالنسبة لباق الخصوم فى الدعوى فيجب على 
الحسكة أ نتفصل فىطلباتهم المطروحة أمامنظرها 
«وحيث أنه تبين من الاطلاع على الاوراق 
ان المدعى المانى ادخل صاحب السيارة مد 
بوسف حستين فى الدعوى المدنية باعلانه بتارعمخ 
بم/رك/ره؟ها لجاسة و/رعك/رهحه الحددة 
لنظر المعارضة وحكة أول درجة لم تفصل فى 
طلباته قبله وبقيت الدعوى المدنية قائة 
«وحيث أنه مما تقدم يتعين قبل الفصلق 
موضوعالاستئناف اعادةٌ القضية لمحكة اولدرجة 
لافصل ف الدعوى المانية قبل حمديوسف حسنين 
(قضية النيابة وحبيب بك مسيحة مدعى مدت ضد 
اليد منصور ابوعيى رقم ٠١644‏ استثناف سنة 
وه وس رئاس ةحضرة تودصادق|سماعيل يكوعضوية 
حشرني مصطق صيرى يك وابراهيم حلمى يك قضأة ) 


مجلة الحاماة 


كفا 


1١ 
محكة طنطا الكاية الاهاية‎ 
1١90 فبراير سنة‎ 9 
. استعجال . طبيمته . الانفاق عليه‎ 
مخالفته لانظام العام‎ 
امبر القانوى‎ 
الاتعجال أمرطبيعى يرجع لطبيعة الدعوى‎ 
فى ذاتها .وكيانها . ويلك الخصوم فىكل دعوى‎ 
. حق الاتفاق على اعتبارها مستعجله ينها موعادية‎ 
واتفاتهم على ذلك باطل لأنه يالف قواعد‎ 
. الاختصاص المتملقة بالنظام العام‎ 


مويو 

« حيث أن الدعوى الحاضرة قد وصنها 
المدعى فبها وهو المتأنف بأنها مستعجله وأقره 
عليه خصياه الستأنف عليم.! وما دامت الدعوى 
خاصة برع حجز أى ازالة عمل قانوتى أجراه 
أحد طرفى الخصومة - واقتصر الطلب على يرد 
زوال الحجزولم يشفع بطلب آخر فى الموضوع 
الجوهرى للدعوى - فان وصف الاستعجال 
يكون من هذه الناحية وصم) قانوني لاغبارعايه 
« وحيث أن صفة الاستعجال أمر يتعاق 
بطبيعة النزاع وكيانه عن حيث خطورته الصارخة 
لاعلاك الأخصام فيا حرية فى التقدير الا 
بالقدر الذى تبيحه طبيعة الأزاع وفى هذه الالة 
يتعين اختصاص قاضى الأمور المستعجله -واما 
اذاكان أثر التزاع مع الاستعجال من حيث هو 
و تأتاف طبيعته معه فلا ياك الخصوم القول 
بالاستعجال والافتيات بذلك وقتئذ على قواعد 


الاختصاص وأصول تنظم طرق التقاضى فترفم 
دعاوى عادية تم ائزاع موضوعى يحت لاخطورة 
قاعمة فيه وتطرح امام قاضى الا مور المستعجله 
نما اختصاص النظر فيها من شأن الجحالم غير 
المستعجلة.وهذا الافتياتعلى قواعد الاختصاص 
ماس بالنظام العام لا يجوز الاتفاق عليه ( انار 
الغبرست العشرى الْختاط الجزء الرابع صفحة 
نبذة - لمم و1284 ) 

«وحيث وا نكان قاذى الأمور المستعجله 
لاعاك حق الفصل ف الموضوع ولا المساس به 
- مادام الاستعجال مقصوراً على البت فى أر 
ذى خطورة معينة والعمل على معالجة هذه 
الخطورة بالحلة التى هى عليها - الا انه يجوز له 
مع ذلك لص مسندات الدعوى وتبين حقيقة 
الواقع منها .لا لا جل البت فيها من حيث موضوعها. 
بل لأجل جرد الوقوف على حقيقة النزاع ومبلغ 
مداه ( الفهرست المتقدم ص 46١‏ ن 4585 
و1440 و41؟ة) 

« وحيث انه ينبين هن ظلروف الدعوى وما 
أجرته حكة أول درجة من التحقيق أن الطلب 
فيها مقصور على رفع الحجز الذى توقعم من 
المستأنف عليها الأولى باعتبارها مؤجرة ضد 
المتأنف عليه الثاتى - باعتباره مستأجراً وعلى 
الحصولات القول علكيتها للمستأنف الذى يدعى 
استعجاره من باطن الستأنف عليه الثألى - يتين 
من ذلك أن الطلب مقصور على رفع حجزله 
خطورته وان هذه الخطورة قد نمت عليها وقائع 
الدعوى - وما دام الأأمر يتعاق مخطورة قائمة 


وانه لا يمس الموضوع فى شىء تعين حينئذ اعتبار 


لففا 
الدعوى مستعجلة ما وصفها خصومها وكا أقرتهم 
عليه محكة أول درجة 

« وحيث متى تبين بأن الدعوى مستعجلة 
منحيث طبيعتها وكيانها وكا قال بذلك خصوءها 
أيضً فانه يترتب على ذلك أن تمخضعفى اجراآتها 
الى قواعد الاستعجال وأحكامه 

« وحيث أرث الاستئتاف فى الدعاوى 
المستعجله لايجوز أن رفع الافى ظرف لخسة 
عش يوم ( المادة مهم مرافمات ) فلا يجوز 
قبول الاستئئاف الماضر لأن الحكم الجزقى 
اعلن فى 56 نوفير سنة 1955 وأعلنت عريضة 
الاستئناف فى 4١د‏ يسمير سنة 1119 وقد عضت 
المدة القانونة . وعلى ذلك يتعين قبول الدفع 
الفرعى المدفوع به من المتأنف عليها الأأولى 

« وحيث أن الستأنف يدول بعدم وصول 
الاعلان اليه وانه لذلك لا أرا اد رفع استئنافه 
اضطر الى الحصول على صورة طبق الأأصل الحم 

« وحيث انه ثابت من اعلان - الى 
المستأنف أنه أعلن اليه فى محل اقامته بالناحية 
القى يسكنها ول يجده الحضر قنسا الاعلان 
لشيخ الناحية وهذه التصرفات قائونية وصميحة 
ول نشجها شائبة تعيب صعة الاعلان 

« وحيث ل تقدم يتمين قبول الدفم الفرعى 
وعدم جواز الاستئناف لفوات الميعاد القانوقى » 

( قضية الششتاوى احمد ضد وصيفة سيد احمد 

ثصفتها . رقم لاه سئة ومو س ع رئاسة حفرة 


عيد السلام ذهى بك رئيس الحكمة وعضوية حضرق 
ججال الدين اباظة بك وتمود علام بك القاضرين ) 


مله الحاماة 


16 
محكة مصر الكلية الاهلية 
١‏ مارس سئة ١9.‏ 
١ح‏ دعوى ملع تعرض ء اتعديلها الى طالب 
الملسكية . زوال الدعوى الاولى 
؟ اس تعديل طاك . عدم يمكن من الافاع عن 
الطلب الجديد . موجب لالناء الحم . 
م س طب تعويض . مع دعوى ملكية . ترك 
الفصل فيه . 
ا مير القان وى 
١‏ - اذا رفمت دعوى »نم تعرض ثم 
تعدل الطللب فيها الى تثبيت مككية زال طلب 
منع التعرض و بق طلب الملكية[المادة + #مرافمات) 
١‏ - اذا تعدل الطاب فى الدعوى الى 
طلب آخر وم يكن المدعى عايه من أعداد عدته 
فى الدفاع عن الطلب الجديد وحم فى الدعوى ٠‏ 
فانه يتعين الغاء الحكم و إبطاله واعادة الدعوى 
لكة أول درجة لافصل فى الطلب من .جديد 
بعد تمكين الماعى عليه من الدفاع فيه 
؟ -اذا طلب تعويض فى دعوى ملع . 
التعرض وتعدل الطلب الى تثبيت الملكية مم 
العو يض ٠‏ و فى الدعوى دون تمكين المدعى 
عليه من الافاع فى الطلب الجديد والغى الحم 
استثنافيا وعادت الدعوى لحكة اول درجة 
لافصل فبها من جديد فى طلب الملكية -- فانه 
يتمين فىهذه الحالة ايضا برك الفصل ف التعو يض 
من جديد أمام محكة أول درجة - وأنه لما كان 
لتعويض فى دعوى منع التعر ضكات قانوق 
خاص فان هذا الكيان يتغير عندما تتقاب 
الدعوي من منع تعرض الى ملكية 


محلة الحاماة 


يفنا 


لمك 


ان تتخذ عدتها لإدفاع فى الطلب الجديد وهو 


« حيث أن الاعوى رفعت أولا بطاب اللكية فأنه يتبين من دقاع المستأنف عليهم 


تعيين حارس وتعو رض ومنع تعرض وحكم 
بتعيين الحأرس فى ه د يسمبر سنة997 او بتعبين 
خبير لتحقيق وضع اليد وتطبيق مستندات اللكية 
فى 5 فبراير سنة 190517 

« وحيث أنه بعد ان تعين الخبير و باشر 
مأموريته جاء المدعون وثم المستأنف عل 
وطلبوا بذكرهم المقدمة منهم أعام مكة أول 
درجة يجاسة » بونيه سنئة 19372 الحك لم بنع 
التعرض وتثبيت اللككية والتعويض 

« وحيث ان الحكومة قدمت مذّكرتها امام 
محكة أول درجة قبل مذكرة خصومها بيوم 
واحد ولا اطلعت على مذكرتهم ورأ تأن طلب 
شبيت اللكية قد طلبه خصومبا بذهم دون 
أن يطلبوه فى عريضة الدعوى - رأت انف 
تطلب الى محكة أول درجة فتح باب امرافعة 
و تلتفت تلك المحكة الى ذ اك الطلب وأصدرت 
حكها بتارخ «ونيو سنة 19378 بتثبيت ملكية 
خصومها للقدر المرفوءة به الدعوى وعباخ ٠‏ 6 جنيبا 
تعويضا . فرفمت الكومة هذا الاسنئناف عن 
ذلك الحم وطلبت بعريضة الاستئناف وجذكرتم| 
أمام التحضير بطلات الحم الجزتى وعدم 
اختصاص الحكة الجزثية لأن قيمة الاطيان 
٠‏ جنيه ومع اضافته للتعو يض 7١‏ جنيها تمخرج 
الدعوى عن الاختصاص از 

« وحيث عن طلب الغاء الحم لسبب 
تعديل الطلبات خْأة وعلى غرة من الحكوءة دون 


مذّكرتهم متقدمة الذكر انهم طلبوا تثبيت الملكية 
بعد ان طلبوا بنفس الذكرة من التمرض 
واردفوا الطلبين المتقدمين بطلب التعو يض . أما 
طلب الملكية بعد طلب منع التعرض فهو جائز 
قانونا على شرط ان يعتبر طلب الملكية تنازلا من 
طالب منع التعرض عن طلب منع التعرض وذللك 
أخذا بالادة 9؟ مرافعات فقرة أولى.وعلى ذاك 
يعتير طلب منع التعرض غير موجود قانونا وانه 
ليس محلا لافصل فيه فى الدعوى بعد أن توجه 
ب تثبيت الملكية فى نفس الدعوى 
« وحيث وقد أصبحت الدعوى مقصورة 
على طلب الملكية والتعويض وقد تعين الخبيرى 
| دعوى منع التعرض ودار دفاع خصوم الدعوى 
على اعتبارها منع تعرض لا ملكية - فأنهلايجوز 
انون مفاجأة خمم لخصمه بتعديل الطلب فى 
آخر لمظة دون تكين الخصم المقاجأ من اعداد 
عدته للدفاع فىالدعوى يحالمها الجديدة ٠‏ وعادام 
١ 8‏ تدافم فى الدعوى على 
اعتبارها تثبيت ملكية. وم تدل بدليل منجانهها ٠‏ 
على هذا الاعتبار فيصبح الحم المستأنف حينئذ 
فى غير مله بالنسبةلها ويجب اعتباره لاغيا 
وتعتير الدعوى قاُة فقط بالنسبة للمككية أمام 
محكة أول درجة باعتبار ان الملكية لميفصل فيها 
هناك فصلا قانونيا صحيحا يصح أن يكون الحم 
فيه محلا للاستئناف فى موضوعه وق هذه الالة 
يجوز من يبمه أمرالفصل فى دعوى الككية أن 
يعجلبا أعاممحكة أولدرجة لاعودة البها والدفاع 


لاو سد 


قد تبين ان ! 


كفا 


يحلة الحاماة 


فبها بالارق القانونية المقررة من حيث تمكين | المستأنف باطلا واعتبار الدعوى القائة الآآن هى 
الخصوم فبها من الدفاع بالاوضاع القانونية المفروضة | عن دعوئ الملكية قتط وأندعوى منع التعرض 


« وحيث عرل. الدفاع الخاص بعدم 
اختصاص الححمكة الجزثية بنظر دعوى الملكية 
لأن نصابها يزيد عن الاختصاص الجزثى - فان 
هذه امحكة ترى أن تترك أمر الفصل فيه لحكة 
أول درجة حت لايحرم خصوم الدعوى من 
الدرجة الاولى فى التقاضى ومع كين خصوم 
الدعوى مر:_ الدفاع فيها باعتبارها دعوى 
تثبيت ملكية 

« وحيث عن التعويض فأنه مادام قد 
طلبه خصوم الحسكومة مع طلب منع التعرض ثم 
طلبوه أخيراً مع طلب تثبيت الملكية وقضى فيه 
من محكة أول درجة باعتباره متصلا باللكية 
فأنه يتعين فى هذه الحالة وقد تغيرت الأأسباب 
القانونية المبررة للتعويض فبعد انكانت لسبب 
وضع اليد أصبحت الآن لسبب الملكية ‏ أن 
يلفى الحم المستأنف أيضًا من هذه الناحية 
واعادة القضية لمكة أول درجة للحم فيه من 
جديد باعتباره تايا للملكية بعد تمكين خصوم 
' الدعوى من الدفاع فيه على هذا الاعتبار لتفصل 
فى موضوع الدعوى ملكية وتعو يضًا كا طلبت 
احكومة بعر يضة الاستئناف و جذكرم| بالتحضير. 
لأنه بفرض ان الدعوى معدة لافصل فيها فانه 
لايجوز قانوًا لحسكة ثانى درجة ان تفصل فى 
الموضوع إلا اذاكان الحم المستأنف أمامها 
حكا تهيديًا 'رأت الغاءه أخذا بالمادة ١م‏ 
مرافعاتالتى توا افر شر وطهافى الدعوى الحاضرة 

« وحيث لا تقدم يتمين اعتبار لك 


قد زالت بحم المادة ؟ مرافمات ويجوز لمن 
يجمه الفصل فى الدعوى تعجيلها امام محكة أول 
درجة للفصل فى الدفم الفرعى الخاص بعدم 
الاختصاص وطلب بيت الملكية وطاب 
التعويض باعتبار أن الطلبات الثلاثة هذه-عدم 
الاختصاص والملكية والتعو يض - هى المطروحة 
فملا الآن أمام محكة أول درجة . 

( قضية مدرية الفيوم ضد فيليس بك ١‏ 
واخر رقم 48 لاسنةة؟ و( استثناف- رما 
عبد اللام ذهنى بك رميس المكمة وعضوية حفرق 
عفيني عفت بك وابراههم حلمى بك القاضيين ) 


ه1١‏ 
محكة اسكندرية الكلية الاهاية 
5 مانو سنة 1١5.٠‏ 
وح دقار موقوف . هن له حق السكنى فيه . 
ملزم بعمارته ٠‏ ما يحدثه من البثاء . ملك له 
سس بناء فى ملك الغير . افتراض حسن النية . 
حمل الاثيات . على المأنك 
 »‏ حق الميس . للياتى فى ملك الخير بحسن 
الممادىء القاف وني 
'(1) من له حق السكنى فى عقار موقوف 
ملزم بعارته ومرمته من اله لا من غله الوقف . 
وما حدثه من البناء مماوك له و بورث عنه ٠‏ ومن 
.يكون له حق السكنى بعده أن يلك العقار 
بقيمته اذا دفعها لاورثة . 
(؟) لا يعتبر البانى فى ملك الغير مبىء 
الندة جرد كونه.وارثًا استأجر العقار . ومن باب 


ئلة الحاماة 


أولى م نكان وارثا لمن له حق السكنى أو من 
بنى على أرض موقوفة يعتقد أن له حق الحكر 
عليها .يكون حمل اثبات سوء نية الإنى فى ملك 
الغير فى مثل هذه الاحوال على مالك العقار 

(5) ومن باب أولى يعتبر حسن النية 
الشخص الذى يقوم بتعمير وتجديد بناء عفار 
موقوف يعتقد أن له حق السكنى فيه وله فى 
هذه الحالة حق الحبس طبقنا للمادة 06+ مدنى 
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« حيث أن المعارض ضدها أقامت هذه 
الدعوى ضد المعارض الاول وطلبت فيها الحم 
لها بالزامه بتسلم المنزل المبين الحدود وال الم 
بصحيفة الدعوى اعماداً على انها ناظرة على وقف 
الناقورى ومن ضمن عقاراته المنزل المذ كور وعلى 
أن العارض مقي به يفير حق إذ ليس له طعا 
لكتاب الوقف حق السكنى فيه وأنه غير من 
معاله وأحدث به بناء جديداً بدون أمر ناظر 
الوقف.وقد حك بتارعع١‏ امابو سنة 40 اغياي 
بالزام المعارض الأول بنسليم المنزل و بالصاريف 
معشهول الم بالتقاذ- وتى المعار, ضةدخاتالست 
استيته على الناقورى هما ثالثا بناء على ارف 
لها حق السكنى ف امازل بشرط الواقف ٠‏ 

« وحيث أن المعارض يبتى معارضته أولا 
على أن له حق السكنى بالمنزل ٠‏ وثانا على أن 
عمته استبته على الناقورى التى لا نزاع في أن لها 
حقالسكنى إذ هى من أولاد الواقف تقيم بالمتزل 
وهو يقبي مها . ثاثا وعلى فرض التسليم بأن ليس 
له عق السكنى لا بصفته الاصلية ولاعن طريق 


لحف 
عنته اذ كورة فانه لايجوز للمعارض ضدها أن 
تست منه الازل لأنه يبيب قدمه قد تخرب 
فاضطر الى بناله من جديد وذلك كله بعل 
المعارض ضدها وانه طبا للمادة 08> مدلى له 
حق حبس العين حتى يستوفى جميع المصار يف 
التى صرفها على تجديد بناله . 
ْ عى النقط: اللو لى 

« حيث انه يتبين بصفة جليسة من كتاب 
الوقف المقدم من المعارض أن الواقف بصفحة 
1 شرط لابنه على افندى ااناقورى وأشقانه 
السكنى فى الدار المذكورة تحت سابماً بصفحة 
غرة 1١‏ وهو امازل موضوع الدعوى وم يشترط 
لا صراحة ولا ضما انتقال هذا الحق الى أولادهم 
ومنْهم المعارض بعد وفاتهم ومن ثم ككون فتوى 
مفتى الممارض ضدها بذلك على أساس . أما 
استنتاج المعارض بأن له حق السكنى في هذه 
الدار يناء على ما جاء بالصفحة غرة ١‏ من أن 
الواقف أنثأ وقنه على نفسه أيام حياته ينتفع به 
عا شاء هنه بالزرع والزراعة والاجرة والإجارة 
والسكن والاسكان والغلة والاستغلال وسائر 
وجوه الانتفاعات الشرعية ثم من بعده على أولاده 
وأولاد اولاده الى آخره كا هو مبين تمصي 
فانهاستنتاج فى غير محله لأن هذه العبارة خاصة 
يكيفية الانتفاع بالوقف على العموم تحت اشراف 
.من يكون ناظراً عليه ولا يدخل ضنها حن 
السكنى الذى يجب أن ينص عنه بنص خاص ٠‏ 
عى الشمط: الاير 


«وحيث أن زعم العارض بأن عنته استبته 


"2 


مقيمة بالمأزل تبين فساده من مناقشة الحاضر 
عنه يجلسة ه مابوسئة .و١‏ اذ اتضح اما 
متزوجة ومقيمة مع زوجها بقرية أخرى و يظهر 
أن المعارضهو الذى سعى فى إدخاطا فى الدعوى 
ليستغل ما طا من حق السحكنى با منزل طبعًا 
لكتاب الوقف مع انها لم تتم به مطلقاً وبذلك 
يكون دفاع المعارض المبنى على هذا الوجه على 
غي أسناس7 
عى الفط الاك 

« حيث انه لانزاع بين الطرفين فى أن 
المعارض اسةمرمقما بالمأزل موضوع الدعوى عقب 
وفاة والده الذ ىكان له حق السكنى به وكذلك 
لانزاع فى أن هذا المأزل تخرب وتهدم حتى 
اضطر المعارض الى هدمه وانشائه من جديد وانه 
هوالذى صرف من ماله الخاص جميع المصار يف 
التى استازمها هذا البنادء 

« وحيث أن المعارض ضدها تذهب الى 
أن المعارض فيا صصرفه على هذا البناء وهو بدون 
اذن ناظر الوقف و بدون أن يكون له صفة فى 
الصر ف كوكيل أو غيره يعتير متبرعاً ا صرفه 
لجهة الوقف . 

« وحيث انه يتضح من المواد 8؟كوه48؛ 
وتعكولا كو م نكتاب العدل والانصاف 
لقدرى باشا أن من له حق السكنى فى عقار 
موقوف ملزم بمارته ومرمته من ماله لا من غلة 
الوقف وأن ما حدثه من البناء . وخصوصًا اذا 
تخرب العقار وتهدم وأعيد بناؤه .تماوك له حتى 
أنه بورث عنه ولن يكون له حق السكنى بعده 


ان علك البناء بقيمته اذا دفعها للورثة وى هذه 


يجلة الحاماة” 


الحالة لايمكن القول أن مستحق السحكنى قد 
أحدث بالعقار الموقوف تغييراً بدون حق أو 
مسوغ إذ لا يمكن اعتباره متبرعا أو فضولا أو 
غاصيًاً بل هو يعمل بناء على حق شرعى مقر له 
بل واجب عليه فى حالة الهدم والتخريب ٠‏ 

« وحيث انه وان كان ثيت مما تقدم أنه 
ليس للمعارض حق السكنى بالازل الا انه قد 
أحدث البناء يحسن نية تامة وعلى اعتقاد صحيح 
بأن له حق السكتى بدليل أنه بعد وفاة والده 
من مدة طويلة ظل سا كنا به دون أنيعترض 
عليه من أى أحد من النظار السابقين أو يطالب 
بريعه وكذاك المعارض ضدها عقب تنظرها 
على الوقف اذ أنه ظاهر من محضر التسليم الؤرخ 
"١‏ فبراير سنة 1418 المقدم من المعارض انها 
عامت بأنه مقيم بالمنزل بعد وفاة والده وحصات 
منه على تعهد بالحافظة عليه وبعد ذلك رركته 
مقيا به دون أن تمرك ساكنًا إلا فى 18 مارس 
سنة 1959 تاريخ رفع هذه الدعوى - أى بعد 
تنظرها بنحو ١١‏ سنة - ونى أثناء هذه المدة 
تخرب امازل فهدمه المعارض وأعاد بناءه وهذه 
العملية تستازم وقنًا طويلا ومن غير المعقول أن 
تدعى الوزارة انها ماكانت تعمل بكل هذه 
الاجراءات وليكن فى الواقع سكوتما إلا بناء على 
انها ماكانت تجزم بأنه ليس للمعارض حق 
السكني فى امازل يد ذلك ما اتبعته من الدفاع 
فى القضية غرة 40 مدن الموسكى سنة ١978‏ 
إذ أنما لم تعترض غلى من يدعى موسى حسن 
الناقورى وهو فى نفس طبقة المعارض بأنه ل يكن 
له حق السكنى جنزل آخ ركان مقما به . وكل 


ججلة الحاماة 


ل 


ذلك يدل دلالة قاطعة على أن المعار ضكان 
يعتقد اعتقاداً صحيحا بأن له <ق السكنى فى 
المأزل بعد والده . على أن المكلف باثيات سوء 
نية البانى فى ملك الغير قانونا هو مالك العقار 
وقد حكت محكة الاستثناف الأهلية بتار ١١‏ 
فبرابر 'سنة 1914 المجموعة 1١‏ عدد ١م‏ بأن 
البإفى لا يتبر سبىء الية لمجرهكونه وارث 
لمستأجر العقار فن باب أولى من يكون وارما 
من كان له حق السكنى . ولم تقدم الوزارة فى 
القضية أى دليل على أن المعارضكان شبىءالنية . 

« وحيث انه وانّكانت النسخة العربية من 
الادة 18 من القانون المدنى الاهلى فقرة أخيرة 
جعات حسن النية فى حالة البناء فى ملك الغير 
هو اعتقاد البانى بأنه مالك للأرض إلا انميتضح 
جلا من النص الفردى انه ليس من الضرورى 
أن تكون الأرض تحت يد البإنى ممتقدا انها 
ملكه إذ لم يشترطهذا النص إلا أن يكون البناء 
يحسن نية فقط ويظهر ذلك بجلاء من مقارنة 
هذا النص الترنسى بالمادة 41 من القائون المدنى 
الختلط القابلة لها إذ جاء بهذه الأخيرة اشتراط 
الاعتقاد بلكية الأرض ( راجم حك محكة العياط 
الجزئية ١‏ توشبر سنة 1951 مجموعة» عدد١117)‏ 
ورغمًا عن هذا النص المختلط الصر يح فد ثبت 
قضاء الحاك الختلطه على اعتبار ابأنىحسن النية 
اذا بنى على أرض موقوفة يعتقد ان لدحق الحكر 


عليها ( راجع استئناف مختلط 5؟ ابريل سنة : 


٠‏ مجموعة النشريع والأحكام 1١‏ صفحة 
) فن باب أولى أن يعتبر الشخص حسن 


النية إذا قام بتعمير وتجديد بناء عقار موقوف يعتقد 


| أن ! حق المكنى فيه ذلك المق الذى يبيح 


التعمير وتجديد البنامما تقدم بيانه وتنطبق على 
حالته بلا نزاع الفقرة الاخيرة من المادة 19 التى 
لا تخول لمالك الاارض حق طلب ازالة البناء بل 
تلزمه بأن يدفع للباتى تعو يض ما صرفه على البناء 
على حسب الاحوال . 
« وحيث انه متى تقرر أن المعارض جدد 
البناء بحسن نية يتعين البحث فيا اذا كان له الحق 
فى حبس الءين تحت يده حتى يستوفى التءو يض 
المستحق له . 
« وحيث ان المادةه٠5‏ من القانون المدنى 
فترة ثانية قد أعطت <ق الحبس لمن أوجد 
تحسيًا فى العين ويكون حقه من أجل ما صرقه 
أو ما ترتب على مصرفه من زيادة القيمة الى 
حصات يسبب التحسين على حسب الأأحوال . 
« وحيث انه لا نزاع بين الطرفين فى أن 
التزل «وضوعالدعوى لا يزال نحت بد المعارض 
فيحق له قانوثًا ان سك بق الحبس الم كور 
حتى يستوفى ما يستحقه من التعويض عن البناء 
الذى أقامه به وهو ليس «وضوع الدعوى الآآن. 
« وحيث انه مجيع ما تقدم لايكون 
للاعارض ضدها الحق فى طلب استلام المنزل 
وتكون دعواها فى غير محلها و يتعين الغاء الحكم 
المعارض فيه . 
( قضية معأرضة عباس انتدى على الناقورى ضد 
وزارة الاوقاف وآخر رقم 4ل كلى سنة 176و سس 


رئاسة حششرات خليل بك عفت ثابت وعضوية حفرني 
عيد اليد جمر وشاحى يك وامام عيدروس الموت 


بك القاضيين ) 


ونيا 


كهل 
محكة اسكندرية الكلية الاهلية 
+ مابو سنة 1١9٠‏ 
اختصاص . منازءات الرى والصرف . طبقا 
للائحة الترع والجسور . من اختصاص الرى . 
عدم اختصاس الحام الاهلية بها 
ا مبرأً القانوق 
ان لانحة الترع والجسور الصادره فى 57 

فبرايرسنة 1894 قد نصت على الطرق الواجب 
على ار باب الاطيان اتباعها عند ما يستحيل على 
أحدم رى أرطه بأنشاء مسق موجودة ىأرض 
الغيرما نصت علل المنازءات الخاصه بالممرف. 
وجاء بالمادة 4 مها ان النصوص الخالفة لمذا 
القانون أصبحت ملغاة . وقد قرر شراح القانون 
المصرى ان نص اماد عم من القانون المدنى 
قد تعطل . وترى الحسكة أخذا بأراء الشراح بان 
القاضى الطبيعى للفصل فى هذه المنازمات انما مى 
مصلحة الرى . و بناء عليه تكون الماك الاهلية 
غير مختصة بنظر هذه الدعاوى 

الور 

« حيث ان دعوى الماعين تنحصر فى 

انهم يتلكون القطعة غرة عم وهذه القطعة يها 
المهرف موضوع النزاع ويستندون ايضا على 
خريطة فك الزمام لسنة 151١‏ وياقي مستنداتهم 
الثابت فبها ان المصرف المتنازع عليه لا يتصل 
بتانا بالارض المماوكة للمدعى عليه الاول لذك 
يطليون الحم بتثبيت ملكيتهم للقطعة المذكورة 
وبعدم أحقية المدعى عليه الاول فى أى حق 


اراق على الصرف الذ كور 


غة الحاماة 


« وحيث ان المدعى عليه الأول زم بأن 
الشيخ زيدان بشارة مورث المدعين رقع هذه 
الدعوى يدعىفبها أندمتلاك! فدنا وه طوس 
وان هكان بوجد مصرف خصوصىمبين بالعريضة 
مملوك له وان المورث رأىمن مصلحته ردم هذا 
المصرف الخصوصى سنة 14377 وان المداعى عليه 
الأول تعرض له فى ذلك المصرف لأن له حق 
ارتفاق على المصرف وقدم شكواه لجهة الادارة 
وتفتيش الرى ٠‏ و بعد جملة معاينات ثبت ارنف 
للشيخ مد مد الكلاف المدعى عليه الاولالحق 
فى الصرف وأمرت مصلاحة الرى بأعادة المرف 
كا كان عليه 

« وحيث يوخ مما تقدم ان النزاع قائم 
على حق ارتفاق باللصرف وقد دفع المدعى عليه 
الأول بعدم اختصاص الام الاهلية بالفصل 
فى التزاع 

« وحيث يتعين البحث فيا اذاكانت 
الام هى الختصة بالفصل فى هذا النزاع أم أصبح 
الفصل فيه لب ةالادارة طبمًا لقاثونالترع والجسور 

« وحيث قد نص ف المادة « و » من 
لانحة الترع والجسور الصادر فى 7١‏ فبراير سنة 
4 عن الطريقة الواجب على أر باب الاطيان 
اتباعها عندما يستحيل على أحدم رى أرضه ريا 
كافيا بأنشاء مس موجودة فى أرض الغير وتعذر 
عليه التراضى مع أصحاب الاطيان ذوى الشأن . 
ونص فى المادة ( ٠5‏ ) من نفس القاثون عن 
المنازءات الخاصة بالصرف إِذ جاء بها بأنه اذا 
احتاج أحد أر باب الاطيان ان محدث مصرفا 
لتصريف مياه أرضه وكان المصرف يرفى أرض 


يلة الحاماة 


الغير فيستطيع اذا لم يتيسرله التراضى مع صاحب | 
الثأن ان يرفع شكواه الى المدير وهو يبانها 
قنش الرى مشفوعة برأيه وملحوظاته ومفتش 
الرى يعين المجرى الذى يجب ان يسير فيه ذلك 
المصمرف ال .. ما جاء بالمادة اذ كورة 

« وحيث عملا بهذا القانون قدم المدعى 
عليه الاول شكواه لهة الادارة . و بعد المعاينة 
قفى بأحقيته فى الصرف و باعادة الصرف كا 
كان عليه . وعندئذ اتفق المدعوت مع أحد 
الاجانب وباءوا له صوريا بعض الارض امار 
فيها الصرف ورفموا دعوى صولاية أمام امحكة 
امختلطة طلبوا فها ردم المصرف و بعدم أحقية 
المدعى عليه الأول فى الصرف وقفى بعدم 
الاختصاص لصور ية الدعوى . بعدئذ اضطروا 
لرفع هذه الدعوى هر با من تنغيذ قرار مصلحة 
الرى التى قررت مبدثيا بأحقية المدعى عله الاول 
فى الصرف 

« وحيث أنه قد نص ف المادة «؛ من 
قاثون الترع والجسور ان النصوص الخالفة لهذا 
القانون اصبحت ملغاة وقالشرا اح القاثون المصرى 
بأن نص المادة م0 من القاثون المدتى تعطل 
( فتحى باشا ص +١‏ والاستاذ دوهلنس الجزء 
الرابع نوتة1 1١‏ تعليقات على حق الارتماق) 

« وحيث ان القاضى الطبيعى لافصل ى 
مثل هذا النزاع انما هى مصلحة الرى لان توزيع 
وصرف الياه منوط يها حسب الحاجة والمصلحة 
العامة وهى أدرى من غيرها بهذا - لذلك نص 


فى المادة 58 من القانون المشار اليه بالغاء ما 
يحالف خصوصة وقد صدرف سنة 6كما أى 


حا 


بعد صدور القانون المدنى . فالقانون اللاحق ياغى 
السابق وهذا ما ارتاه دوهلنس وفتحى باشا.وسار 
قضاة محكة الاستئناف على هذا المبدأ « أنظر 

محكة الاستتاف بتاريعخ 7 ديسمير سنة 
المموعة الرسعية س ١‏ عدد 58 و. 
حكة شبراخيت الجزئية بتاريخ ؟ أبريل سنة 
4 الحاماة السنة الرابعة عدد ١ه‏ » 

« وحيث ترى الك الأخذ يبذا المبدأ 

(قضية ورئة زيدان بسيوتى ضد الشيخ عمد تمد 
الكلاف وآخرين رقم 8#" سنة ولاه كاى ا 
بالهيثة السابقة) 
/اه١‏ 
محكة مصر الكلية الاهلية 
١م‏ مايوسنة ١0و‏ 
ول مستشار . مدة خدمته . بثاءعلى قرارى 
مجاس الوزراء فى سنة 1515 وسنة , 
4 .ليس بحق مكتسب 
وس قرارات مجلس الوزراء . العدول عتها عه . 
حقه المالق فى ذلك 
الاير القاثونى 

ان قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 
سنة 1915 و سنة 1918 باطالة مدة خدمة 
مستشارى محكة الاسكناف الاهلية لسنتينأولاء 
وخس سيق 63 : يكن حا شخصيا اكتسبه 
المستشارون لأن أساسه كان تحديد الوقت 
التكافى الذى ينتهى بانتهائه العمل بالنظام التضاق 
الجديد. وهذا لم يكن ددا بزمن معين.فكان 
من المكن انتهاؤه فى وقت قريب أو بعيد .وقد 
روعى فى هذين القرارين المصلحة العامة وحدها 


"44 


وعلك محلس الوزراء بناء على هذا العدول عن 
هذين القرارينكا عدل عن النظام النى اشير 
اليه فيهما 

المي 

« من حيث أن حضرة المدعى رفع دعواه 
اسئناداً الى قرارى مجلس الوزراء الصادرين 
بتارئخ سنة 317 وسنة 418 القاضى أولها بد 
أجل مدة خدمة المستشارين لمدة سنتين والثانى 
لخس سنوات فوق سن الستين المقرر للاحالة 
الى امعاش و بذاك قد وجدت رابطة قانونةبين 
المدعى والحكومة واجبة الاحترام ما طلب أيض) 
حسبان هذه المدة الاضافية عملا بقرار مجلس 
الوزراء الصادر فى سنة ١9510‏ حيث كسب 
المدعى حق البقاء فى الخدمة الى سن .الخامسة 
والستين كا اكتسب أيضا المدة الاضافية التالية 
الى سن الستين فى تسوية مماشه 

' « وحيث أن الماعى قرر فوق ذلك أن 
قرار مجلس الوزراء الصادر فىيناير سنة14واقد 
علق اننهاء مدة خدمة المستشارين الى مابعد 
الستين على وضع النظام القضافى الجديد وليعلقه 
على العدول عن وضع هذا النظام ميكون اذن 
قرار العدول الصادر فى 18 سبتمبر سنة 578و 
تبريرا لاحالة المستشارين الى المعاش لا محتج به 
عليهم ولا يسرى منعوله على الاذى فضلا عن 
أن النظام المذكور لايزال مطمح أنظار الأمة 
ورجال الحكومة 

« ومن حيث أن الدعى يستند أيظا ىق 
دعواه على ان الحكومة عند ما أحالت الاربعة 
عشر مستشاراً السابقين على المعاش قبل احالة 


مجاة المحاماة 


المدعى قد عوضتهم مالي) على اعتبار أنهم احيلوا 
الى المعاش فى وقت غير لائق وان بضعة الاشهر 
التى مكثها المدعى فى الخدمة غي ركافية لعل 
احالته الى المعاش فى وقت لاثق 

« ومن حيث أن الحكمة ترى أن أساس 
قرارى مجاس الوزراء الصادرين فى سنة 11و 
و سنة 918 باطلة مدة الخ-دمة ااستشارين 
بستين أولا ولخس ها م يكن حا شخمي 
أكتسبه المستشارون اذ كان أساسهما حسب 
منطوق القرارين سالنى الذكر هو تحديد الوقت 
الكاف الذى يكنهى بانتهائه العمل بالنظام التضاق 
الجديد وهذاكان غير محدد بزءن معين اذّكان 
من اللمكن أن ياتهى فى وقت قريب أو بعيد 
حدد اقصاه بسنتين أولا و بخمس ثانا 

« وحيث أنه مر الإسراف ف القول 
والتعسف ف التفسير أن يقال ان وضع القرارين 
سالنى الذكر انما قصد به مصلحة المستشارين 
الخاصة ولم يقصد به المصلحة العامة أذ لوكان 
روعى فبهما المصلحة الخاصة لكان وضعهما بناء 
على طلب المسنشارين انفسهم واقرار الحكومة 
لم بهذا الطلب وهذا لم يحصل مطلنًا كا يؤخذ 
من ديباجة القرارين المدّكور ين ( يراجع قرارى 
اسنة 915 وسنة 18و ) 

« ومن حيث انه من ثم ومع التسلبم جدلا 
بأن لجلس الوزراء الحق فى مد مدة خدمة 
الموظفين فان مجحاس الوزراء قد عاد أخيراً فى 
سنة 1884 وقرر العدول رسيا عن النظام القضاق 
الذى اشير اليه فى قرارى سنة 917 و سنة 418 
والذي كان سسيه صدور القرارين الذكورين 


عا المحاماة 


ولايمكن القول بأن ذل ككان يستدعى تشر يما 
خاصًا اذ انه من المقرر بداهة ان من يلك المنح 
علك المنع أيضًا . و بقرار مجاسن الوزراء الصادر 
ف سنة 484 قد عدلت المسكومة عن تعديل 
النظام التضاق الذى من أجله ومن اجله ققط قد 
مدت خدمةااستشارين اسن !1 أولاو 3 حماي 

« وءن حيث أن الحق الذى يستند اليه 
المدعى فى دعواه عملا بقرارى سنة 917 وسنة 
و انما اساسه الصريح هو الماة التى تنتهى 
بالعمل بالنظام القضاق الجديد وقد عدل عنه 
فعلا بقرار مثاهما فى سنة ١90‏ وكانت الاطالة 
فى المدتين تحت تأثير العمل بالنقلام الجديد الغير 
«ؤقت عدة معينة . فالاحالة الى الءاش بسبب 
البت فى هذه المسئلة لا يعطى المدعى اى <ق فى 
التعو يض لانه كان من الماظلور بطبيعة الحال 
ابت فى هذه المسألة فى أى وق تكان.و بطر يقة 
أخرى تكون اطلة المدة مبددة دام بالبت فى 
تغلم النظام التضاق أو العدول عنه كنتيجة 
حتمية منطقية وفى أى وقت كان 

« ومن حيث انهليس دن المتنازع فيه انتفاع 
المستشارين بالمرتب وامعاش عن مدة خدمتهم 
الفعلية طالما ثم باقون فى وظالغهم عن مدة الجس 
سنوات الاخيرة تنفيذاً للقرارين سال الذذكر. 
أما وقد عدل عنهما من نفس الساطة التىخولمم 
حق البقاء فلا محل إذن لانظر فى تعويض »ن 
يخرج قبل هذهالمدة إذ لايمكن القول بأن المدعى 
اكتسب حم إذ أن هذا المق انما كان تحت 
تأثير قرارى سنة 415 وسنة 41 الذ ىكان ٠ن‏ 
الممكن العدول عنهما فىأى وقت بالبت ف النظام 


نينا 


القضانى الجديد على أى وجه كان سواء أ كان 
ياجرائه أو العدول عنهكا ذ كر انما 

« ومن حيث أنه عن قول حضرة المدعى 
بأنه يستحق تعيض لأن احالته كانت مفاجأة 
وفى وقت غير لاثق وأسوة ما فعلته الحكومة مع 
حضرات المستشارين الذين احياوا قبله فان 
الحكية ترىان مبدأ العدول عن اطالة الخدمةقد 
تقرر فى ا سبتميرسنة594 وقد احيل الدعى الى 
المعاش فى شهر اغساس سنة9؟وقدغى عليه 
بمد ذاك وهو الخدمة مدة احدى عش رشهراً 
تقر يي ويل قإلى احالتهبطبيعة الحال بقرارجلس 
الوزراء الصادر فى الكتوبر سنة اك أنه 
ظاهر من المذكرة المرسلة من وزارة الحقانية الى 
الالية أن أساس التعويض لم يكن إلالأن احالة 
من احياوا من حضرات المستثارين جاءت فى 
وقت لم يكونوا فيه يفكرون بقرب احالتهم الى 
المعاش .ومن أجل ذلك عرضت الحقانية منحهم 
منحة لا يبررها الا مفاجأة حضرانهم بهذا القرار 
وان غيرثم من المستشارين الذين لس يخرجوا هن 
الخدمة وقت هذا القراركان لديهم من الوقت 
ما يسح لم بأن لا يفاجأوا به 

« ومن حيث أنه عن قول المدعى ايض 
بتعو يض الحكومة إضرة ممديك معط الذى 
أحيل الى المعاش فى * ديسمبر سنة 1454 فان 
الحكة ترى الأخذ بدفاع الحكوءة هن أنالفارة 
بينه وبين من أحيل قبلمكانت وجيزة جد وبذا 
يتحقق معنى الفاجأةكا انه ليست هذه المالةهى 
حالة المدعى الذى أحيل الى المعاش فى آخر 
أغسطاس سنة1559 .والقول بغير ذلك يستدعى 


سماء اؤاشب 


دنا 


تعيض الحكومة حتى لمن أحيل بعدده الى المعاش 
فى فترات متقارية واحداً بعد الآخر وهذا ما 
يمكن التلم به بطبيعة الحال و بخاصة فان م نأعقب 
الحكومة التى أصدرت قرار الاحالة عند نهاية 
الستين من المكومات أخذت بهذا القرار منفذة 
اياه أككل من بلغ سن الستين 

« وحيث انه فو قكل ما تقدم فان المدعى 
قد قبل معاملته بقانون المعاشات الجديد الصادر 
فى سنة 489 بعد صدور قرار الاحالة الى المعاش 
وهذا القانون حدد سن التقاعد بستين سنة 

« ومن حيث انه لكل هذا ترى المحكةأن 
دعوى الدمىعلى غير أساس و يتعين الح برفضها 

( قضية على بك عبد الرازق وحضر عنه الاستاذ 

عبد الكريم رءوف بك ضد وزارتى القانية والمالية 
رقم ١١46‏ سنة ىه ب - رئاسة حفرات امد 


حمدى محبوب بك واد اسماعيل فهمى بك وصالح 
كامل الحسكم بك القضاة ) 


لا 
محكة الاسكندر ية الكليةالاهلية 
دل أكتو بر سنة 1 
اختصاص . مماهدة الصداقة بينمصر وايران. 
خضوع الطرذين للا<كام والقوانين الحلية 
قتصل . امتيازاته حسب القانون الدولى . لا نمخليه 
2 من الاختصاص ادنى الحلى 


المسرا أ القان وى 
تقض ىمعاهدة الصداقة الممضاة ى2؟ نوقبر 
سنة 1984 بين المملكة المصرية والاميراطورية 
الفارسية أن رعايا كل من الطرفين المتعاقدين 
يخضعون فى بلاد الطرف الآخر أسوة بالوطنيين 
للقشريع الحلى فى المسائل الجنائية والمانية 


ماة المحاماة 


والتجارية الح يا بمخضعون لجبات الاختصاص 
الخصصة لاوطنيين . على أن لا تل هذه الاحكام 
بالاختصاصات المعترف بها دولا للقناصل ولا 
يحقهم فى الاختصاص العرق 
يكيو 

« با أن المستأفف أقام هذه الدعوى على 
الستأنف عليه بصفته ولي على ابنه ابراهيم احهد 
السعدتى وذ كرف عريضتها انه استأجر منه 
لنشا بأجرة شهربية متدارها حسمائة ودين 
غرعً) صامًا وانه تأخر فى دفع ثلاثين جنيبًا باقية 
من أجرة ستة أشهر ابتداء من ١‏ ابريل سنة 
وطالب الحم عليه بهذا البلغ . 

«وها أن المستأن ف عليهدفع يعدم اختصاص 
الحم الاهلية بنظر الدعوى عملا بأحكام 
دكريتو مارس سنة 1501 لانه معين فى وظيفة 
ويل قنصلية دولة العجم بمصر وقام بأعباء هذه 
الوظيفة من "١‏ يوليو س-نة 1457 الى الآآن . 
وقد قبات الحكة الابتدائية هذا الدفع الحم 
الستأنف وقضت بمدم الاختصاص . 

«وعا أن معاهدة الصداقة والاقامة الممضاة 
فى 8؟ نوفير سنة م197 بين المملكة المصرية 
والامبراطورية الفارسية نصت على أن رعاباكل 
من الطرقين المتعاقدين #ضعون فى بلاد الطرف 
الآخر أسوة بالوطنيين للنشريع الحلى فى المائئل 
الجنائية والمدنية والتجارية والادارية والمالية كما 
يخضعون لجبات الاختصاص الخصصة لاوطنيين . 
على أن هذه الاحكام لاتخل بالاختصاصات 
المعترف بها عموم) لاقناصل يقتضى العادات 


ما الحاماة 


الدولية فى مسائل الاحوال المدنية ولا يحتهم فى 
الاختصاص العرفى « امادة السادسة » . 
« وما أن القانون الدولى لا على التناصل 
من الخضوع للقضاء المدتى أو القضاء الجناق 
الحجلى . تتكوت الحا الاهلية مختصة بنفار 
الدعوى و يكون الحم المستأنف فى غير محاله 
ويتعين الغاؤه ( راجع كتاب الةانون الدولى 
العام تأليف على ماهر باشا نيذة « 85د » ) » 
( قضية السيد عمد دسوق ضداهد افتدى السعدى 
رقم 17٠١‏ استعناف سنة 19٠‏ س رئاسة حضرات 
حمود حامى سوكة بك وامام العيدروس الموت بك 
وسعيد ذو الفقار بك التضاة ) 


109 
محكة المنصورة الكلية الاهلية 
لتم - 
|7١‏ كتوير سنة ٠8و9١‏ 
١ح‏ عقد بيع . غير عسجل . عدم يطلانه . 
تعايق نقل الملكية على شرط 
#امعة تقل الملكية . ليست ركناً لبيع . بل 
احدى نتاتجه 
م ل تسجيل . مشروعيته . لصالح المشترى . 
دفمه بعدم التسجيل . عدم قبوله 
المبادى/ القائوني: 

١‏ - ان قانون التسجيل لم ينص على 
بطلان العقد الغير مسجل وأن لا تسمع دعوى 
بشأنه بل قذى فقط بتعليق تقل المككية على شرط 
التسجيل فب من العقود المعلق تقل الككية فيها 
على شرط وهو جالر قانون . 

؟ - ان تقل الككية لم يكن ركنا اساسيا 
فى عقد البيع . واما هو أحدى تاتجه . فيجوز 
تعليق تقل الملكية على شرط .أو تأجيله لأجل. 


يننا 


> - شرع التسجيل لمصلحة الشسترى . 
فليس له اذا لم يسجل عقده أن يدقع طلبنزع 
الللكية الموجه ضده بعدم تسجيل هذا العقد أن 
أملاكه كلبا هى مان لسداد الدين 
اليكو 

« حيث أن عقد الفدان الصادر لستأنف 
من والدته تاريخه العرفى أول مابو سنة 0و١‏ 
وتسجل فى ٠١‏ توقير سنة 1992 بعد وفاة 
البائعة الحاصل فى بوليه من السنة المذ كورة وقد 
ذهبت محكة أول درجة ارتّكانا على المادة 
الأولى من قانون التسجيلرقم 15 لسنة ١555‏ 
أن جميع العقود الصادرة من الاحياء بعوض أو 
بغير عوض والتى ٠ن‏ شأنها انثاء حق ملحكية 
أو حق عينى يجب اشهارها بواسطة النسجيل ى 
قل ال(هون وانه لا يكون لامقود الغير مسجلة .ن 
الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين 

« وحيث أنه بناء على هذه القاعدة قرر 
الحم المتأنف أن وفاة البائعة قبل تسجيلعقد 
البيع يدخل المبيع ضمن التركة ويكون لدائتى 
أحد الورثة حق القسك بعدم اتقال الللكية 
للمشترى 

« وحيث أن قانون التسجيل لم ينص على 
بطلان العقد الغير المسجل واعتباره كات لم 
يوجد وأن لا تسمع أى دعوى بثأنه بل قفى 
قط بتعليق نقل الككية على شرط التسجيل فهو 
من العقود المعلق تقل الملكية فيها على شرط 
وهى جائزة قانونا 

«وحيث أن عقد البيع يتم يمجرد الايجاب 


544 


والقبول وينتج أثره من الزام البائع يتققل ملكه 
المبيع الى المشترى مقابل الزامه بدفم الوُن . أما 
قل الملكية ذإ يكن ركنا أساسيا فيه انما هو من 
التاتح القانوية ا تب عليه وا ن كان هو المقصود 
بالذات.واذلك جاز تعليق تقل ملكية المبيع على 
شرط أو تأجيله الى أجلك أنه يوجد بيوع 
لا يتحقق فيها نقل الملكية أصلاكيع الأشياء 
المعلق وجودها على مخض المظ والصدفة 

« وحيث أنه من المتفق عليه أن التسجيل 
انها شرع اصلحة المشترى ولذلك ليس -- 
الذى 0 يسجل عقده أن يدفع طلب الد ن الذى 
يزع ملكيته من هذا العقار بدعوى م يسجل 
عقده وأن اللكية لم تنقل اليه .مع أن القانون 
وضع جميم أملاكه ضيانا لسداد دينهكما أن 
هلاك العين قبل النسجيل يكون على المشترى . 
لأن عدم التسجيل آت من عمله هو . وكذلك 
البأئع ليس له نقض ما التزم به يحجة أن المشترى 
ل يسجل عقده 

« وحيث أن المبادىء العامة / ينسخ مثا 
شيئا قاثون التسجيل ولذلك يجب الرجوع اليها 
ما دام أن هذا القانون ل يبين مدى الالتزامات 
التى ذكرها فى المادة الاأولى منه ولا أى طرف 
من المتعاقدين تقع عليه 

« وحيث بناء على هذه الميادىء قضت 
دوائر محكة الاستئناف مجتمعة فى" يسميرسنة 
19507 أن حق الشفيع يسقط بمضى خسة عشر 
يوما من تاريخ علمه بالبيع لامن بوم النسجيل قنط 

« وحيث بناء على ما ذ كر يكون ملكية 
فدان النزاع خرجت من ملك البائعة من تاريخ 


+لة الحاماة 


البيع واتتقات للستأفف من تاريخ التسجيل 
الحاصل فى نوقبر سنة ١9517‏ ولا يغير من هذه 
التتيجة وقاة البائعة قبل التسجيل ما دام انه لم 
ينبت أن المذكورة تصرفت ف الفدان لغير 
المشترى واكتسب حقوقا قانونية عليه قبل هذا 
التسحيل 

« وحيث أن المستأنف عايها الاولى دفمت 
الدعوى أيضا أولا بأنها نزعت ملكية عيد المقصود 
زوجها من فدان النزاع باعتبار أنه نصيبه فيا 
تركته والدته الست جاز يه وانها سجلت تفبيه 
تزع اللكية قل تيل عقد ابراهيم جير 
المستأنف . وثانيا بأن العقد الصادر للمستأفف 
اا هو عقد صورى وأنه فوق ذلك تحرر سآ 
مرض الموت 

« وحيث انه للأسباب الواردة بهذا الحم 
من أن فدان النزاع خرج من ملك البائعة فى 
مانو سنة 19107 وهو التارجخ الثابت لمعقد البيع . 
وهذا التارعخسابق لتاريخ التسجيلء فان تسجيل 
تنبيه نزع اللككية لا أثر له الا الحاق العُرات بالمين 
لتوزيعها على الداثنين 

« وحيث فيا يخص مرض الموت فانه ثبت 
من شهادة جميع الشهود اثبانا ونفيا أن البأئمة 
ماكانت مر يضة مرض موت وت حصول البيع 
وامها سافرت لتأدية فريضة الحج وهى متمتعة 

« وحيث فوا يخص الصورية فانه لم يلت 
لا من التحقيق الذى أجرته محكة أول درجة 
ولا من التحقيق الذى أجرته محكة ثانى درجة 
يحكها الصادر فى ١‏ يناير سئة ٠‏ 19 خصوص 


ملة المحاماة 


نا 


ايداع المقد عند ابراهبم العوضى أن هذا البيع | كان لكل وارث الحمق فىالاستثئاف عن نصيبه 


صورى واعًا هو بيع صحيح ناقل لماك ويعقد 
البيع الستوفى ليع الشرائط القنونية 
« وحيث ث أن وكيل التاق عليها ذهب 
فى المذكرة المقدمة أخيراً أمام هذه المحكة أن 
البيع الصادر من الست جاز يه انما هو وصية 
« وحيث أن الوصية هى تملك مضاف الى 
ما بعد الموت بطريق التبرع . وقد تبين من 
الاطلاع على العقد المطعون فيه أنه عقد يع بعوض 
اعترفت فيه البائعة بقبض الدُن و بتقل الملكية . 
وأن البائعة كانت متمتعة بكامل صعتها وقت 
البيع قيكون هذا الدفع غير وجيه أيضا 
«وحيث بناء على ما ذ كر يتمين الغاء الحم 
وثثبيت ملكية المدعى لندان النزاع 
(قضية ابراهم ابراهيم دير افندى ضد هام السيد 
جاد واخر رقم #174 سئة و؟ه س ل رئاسة 
حضرات امين ذى بلكرئيس المحكمة وابراهم لطن بك 
وعيد الله عمد عمار يك القاضيين ) 
1 
حكةبنى سويف الكلية الاهلية 
١‏ نوشبر سنة 1980 
استكئاف م حم بدين صادر ضد ورثة + اق “كل 
اصبوق الاستئناف . نصي بكل منهم اقل من 
نصاب الاسكعناف . جوازه 
امسر القانوفى 
اذا رقم الدائق دعوى على الدين يطالية 
بالدين ثم توق المدين أثتاء نظر الدعوى فأدخل 
المدعى ورثة مدينهقى الدعوى 35 علهم ابتدانا 
بأن يدفعوا من رك مورهم لدان قدر الدين 


فى الدين ولو كانت حصة الوارث فى الدين أقل 
منالنصاب الجائز استثنافه لاأ نالبحثى نصيب 
المستأنفففى الدين يستازم البحث فى أصل الدين 


اليو 

« حيث ان الحاضر عن المستأنف علي هالاول 
دفع فرعيًا بعدم جواز الاستثناف لقلة التصاب 

0 وحيث أن وكل المستأنف طلب الحكم 
برفض هذا الدفع مرككنًا على انالدعوى رقمت 
اصلاجبلغ 0 دقرشا على ورثة حسن محمد شراره 

« وحيث ان المبادىء القانونية التى أجمعت 
عليه الشراح وقررتم! الحم الفرنسية واللصرية 
فىكثير من أحكامها أنه عند البحث فى جواز 
الاستئتاف من عدمه انما يرجم فيه الى تقدير 
الدعوى الاصلية ولا يهم بعد ذلك أن يصدر 
الحم بالمبلغ اللطلوب بأ كله أو يجزء من المبلغ 
المحكوم به وام ينظر دائمًا لقيمة الدعوى فان 
كانت تلك القيمة مما يقبل الاستئناف كان رقعه 
جائراً والا فلا يجوز الاستئئاف 

« وحيث أن هذه الدعوى رفءت أصلا 
على المورثالمرحوم حسن شراره عبلغ 0ه قرش 
صائًاوهذه القيمةما يجوزاستثنافها .ثم توف المدعى 
عليه فأدخل المدعى ورثته فى الدعوى وطلب 
الحم عليهم من تركة مورتهم 

« وحي ثأن التركة فى الشريعة الاسلامية 
شخصية مستقلة عن شخصية الورثة وهى مسكولة 
وحدها عن ديون المورث « ْ ؟ ابرريل عام 
+14 عدد 4 ص 7٠7‏ و١3‏ وليه سنة 1896 


م 


عدد لاص "00٠‏ . وقارن ايض فى التشريع 
الاجليزى مؤلف الاستاذين طرودوماس جزء * 
بند ١/54‏ وما بعده » 

« وحيث أن الورثة يمثلون تركة مورهم ققد 
حلوا مكان مورثهم فى جميع الحقوق والواجبات 
التىكانت لهحال حياتهو بقدر ما وجدوه ف التركة 

« وحيث أنه لا نزاع فى أن حق المورث 
فى الاستشا فكان ثابًا له . لأن قيمة الدعوى 
يتجاوز النصاب النهانى للقاضى الجزئى فيذا المق 
ثاب تكذلك لورنته من بعده .و يؤيد ذلك الفقرة 
الرابعة من المادة ©٠‏ من قانون المرافعات الاهلى 
التى تقرر انه إذاكانت الدعوى مرفوعة من مدع 
واحد يكون التقدير باعتبار قيمة الملغ المطالب به 
يقامه بغير التغات الى نصي ب كل من المدعين فيه 
« راجع كتاب الاستاذين عيد الفتاح السيد بك 
والسيو مارك ديسرتو شرح الرافمات بند 
لاا ص »1١6١‏ 

« وحيث أن هذه الثقرة الأ هلية تطابق 
الفقرة الرابعة من المادة م؟ من قانون المرافعات 
الختاط مما جعل الحا 3 المختلطة تقول بالرأى الذى 
تراه هذه الحمكة وهو « جواز استئناف الوارث 
لحصته فى الدين ول وكانت أقل من النصاب 
الجائز اسثئنافه » « راجع 92 محكة الاستئناف 
المختلطه بتاريخ ١5‏ ابرريل سنة 11٠١‏ والوارد 
بمجموعة النش ريبع والقضاء امختلط عام 130 
الدنة الثانية عشر ص 7١1١‏ » 

« وحيث ان بعض الحم الفرنسية رخ 
اختلاف النشريم الفرضىعن النشريع المصمرى 


محلة الحاماة 


فيا يختص يحقوق الورثة إزاء تركة مورتهم 
اختلاق) جوهري) قضت بالرأى الذى تقول به 
هذه امحكة ه راجع فى ذلك نقض فرنسى عام 
الوارد بدالوز العملى عام 1867 عدد ١‏ 
ص 4ه وض فرنسى 19 ابريل سنة ١88+‏ 
الوارد بدالوز العملى عام 8ه عدد ١‏ ص 15» 
«وحيث انه ينظر فى بجواز الاستئناف من 
عدمه الى الطلبات الختامية التى تبدى فى آخر 
جلسة لا إلى مافى صحيفة الدعوى لأن الحم 
يكون بناء على الطلبات الختامية التى أبديت فى 
محكة أول درجة 
« وحيث أن الستأنف عليه الأول طالب 
«ورث المستأففو باق المستأنفعايهمها يز يدعلى 
التصاب الجائز فيه الاستئناف. قيكون الاستئناف 
مقبولا عن هذه الدعوى . ولو كان الاستئئاف 
مرفوعا من أحد الورئة وعن حمته فى الدين 
ققط مادام المدعى به زائداً عن القدر الجائز فيه 
الاستئناف .ولأن البحث فى نصيب الستأنف 
فى الدين يستازم البحث فى أصل الدين وهو 
جائز فيه الاسنئناف « قارن المادة ميم 
مرافعات أهللى » 
« وحيث أن قيمة الدعى به فى هذه الدعوى 
مبلغ اذه قرشا وهو مما يجوز فيه الاستئناف 
( قضية عمد حسن ثراره وحفر عنه الاستاذ 
عوض الله حنا غرياوى ضد خليفة عطية وآخرين رقم 
7٠‏ سنة .مهاس ل رئاسه حفرات عمد بك 
ثابت ثروت ولبيبٍ مشرق بك وتد كامل امين ماش 
بك القضاة ) 


مجلة الحاماة 


كذ 


جد اما اب يا 
سي 


1 
محكة طهطا الجزثية 
نوشير سنة 19517 

اجارة . اثباتها . مبدأ التنفيذ.حصول خلاقعليه 

ا مير القان وى 

' قواعد الاثيات التى وضعتما المادة دم 
مدنى المتعاقة بعد الايجار تنطيق أيضًا على البدء 
فى تنفيذ ااعقد . لأن فقرتقى المادة المذكورة 
مأخوذتان من المادئين 18لا١‏ و5الا١‏ من 
القانون المدتى الأرنسى . والةباء الفرنسيورتف 
مجمعون على أنه اذا قام نزاع على ابتداء تنفيذ 
العتد "كان هذا نزاءًا فى ذات العقد ولا يمكن 
أن يقدم عليه سوى الدليل الكتابى 

اليو 

« من حيث أن المدعى عليهما يعترفان 
بالتعرض للمدعى فى الاطيان موضوع النزاع 
ويعللان هذا التعرض يأنهما استأجرا منه هذه 
الاطيان عن سئة 198 زراعية يموجب عقد 
ايجار لم يستلما صورة منه.وطلبا أحالة الدعوى الى 
التحقيق لاثيات البدء فىتنفيذ عقد الايجار بالبيئة 
« وحيث انه يتعين البحث فما اذا كان 

يجوز لها قنونا اثبات البده فى تنفيذ عقد 
الايجار بالبينة 


« وحيث أن المادة ++م من القاثون المدتى 


صريحة فى أن عقد الايجار “الثابت بغي ركتابة 
لا يجوز اثباته الا باقرار المدعى عليه او تكوله عن 
المين اذا يكن قد بد" فى تنفيذ العقد . واما 
اذا ابتدىء فى التتفيذ ول يوجد سند مخالصة 
بالاجرة فتقدر ععرفة أهل .الخبرة وتعين المدة 
يحسب عرف اليلد 

« وحيث أن ققرت هذه المادة «أخوذثان 
عن المادتين ١1‏ و1١‏ من القانون المدلى 
الفرننى وبلرجوع الى فتباء الفرسيس يرى 
انهم معون على أن الشارع فى باب الايجار قد 
خالف البادىء العامة من طرق الاثبات عدا 
ليحول دون رفع الكثير من الدعاوى التى ترجع 
الى عةود ايجار لم تثبت بالكتابة حتى ولو كانت 
هذه العقود مما يمكن أصلا اثباته بالبينة وقران 
الاحوال .وممخعون ايضًا على أنه فى حالة الابتداء 
فى تنفيذ عقد الأيجار لايمكن أن يقوم الأزاع بين 
طرف العقد إلا على تقدير الأجرة وتعيين المدة + 
فى الحلة الأولى يلجأ القضاء الى أهل الخبرة 
وفى الحالة الثانية يلجأ الى العرف.أما اذا قام التزاع 
على ابتداء تنفيذ العقد فى ذاته كان هذا نزاءًا 
فى ذات عقد الايجار فلايمكن أن يقدم عليه..وى 
الدليل الكتالى إذ لو أبيح اثياته بغير الكتابة 
لأمكن بطريق التبعية اثبات عقد الاجار ذاته 
بغير الكتابة وهو ماحظرتهالمادتان 17/1و17/ا١‏ 


لف 
من القانون المدلى الفرنسى - ( راجع بلانيول 
الجزء الثالى الطبعة التاسعة بند ( 153779 ) صعيفة 
وده ) وقد أشار الاستاذ الى أن قضاء ححكة 
التقض والابرام الفرنسية ثابت فى هذه النقطة 
وأشار الى حكها الصادر بتاريخ ١7‏ يناير سنة 
4 ( دالاوز 4ه جزء أول )1١‏ - ( راجم 
بودرى لكانتترى الجزء الثانى الطبعة الثالثةعشس 
بند معو صحيئة 256 ) 

« وحيث أن الحكة ترى وجوب الأخذ 
بهذه القاعدة التى قررها اجماع الشراح والحاكم 
يفرنسا مادام مصدر التشريع المصرى هوالمادتان 
المذكورتان من القانون المدنى الفرنسى ( راجع 
الحم الصادر من حكة كفر الزيات الجزئية 
بتاريعخ 15 ديسمبر سنة 19311 ومنشور بالشرائع 
السنة الاولى عدد ٠م‏ ) 


« وحيث انه يتعين مما تقدم عدم الالتفات 


الى طلب الاحالة الى التحقيق الذى قدءه المدعى, 


عليهها والبحث فيا اذا كانت أركان دعوى 
التعرض متوفرة 
« وحيث انه لا تزاع بين طرق المخصوم 
فى أن المدعى واضع يده بصفة مالك على العين 
موضوع الازاع منذ مدة لاتقل عن السنة وأن 
التعرض الحاصل من المدعى عليهما لم يض عليه 
مدة تزيد عن السنة قبل رفع الدعوى فيتعين 
الحم للمدعى يطلياته 
( قضية مرتام فام منقر بوس ضد خالب سلبان رقم 
8١8‏ سنة بالزوذ - رئاسة حفرة عيد العظيم 
الشقنقيرى بك القاضي ) 


يحلة الحاماة 


1 
محكمة اسيوط الجزئية 
٠‏ ابر يل سنة 19178 
قوة الثىء المحكوم فيه . ملكيه . قراو لجنة 
القع والمسور . ليس حكماً في الملكية . 
ابر أ القاثوئى 
القرار الصادر من لنة الترع والجسور 
بالغرامة والازالة ضد شخص اهم بالتعدى على 
المنافع العامة لايمكن أن بحوز قوة الشىء اكوم 
فيه بالنسبةاللكية المينالواقغ عليها التعدى. ولنمم 
دامًا الحق فى أن يطرح نزاعه فى مككية الأأرض 
موضوع الخالفة أمام القضاء المانى ليبحث هذا 
الأخير ما إذ ا كانت المين موضوع النزاع ماوكة 
له أو تابعة للمنافع العامة 
مويو 
« من حيث أن المدعى يطلب المي بثبوت 
ملكيته الى اثنين وعشرين متزاً واضحة المدود 
والعالم بعرريضة افتتاح الدعوى ادعاء بأنها داخلة 
فى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية وقد 
اقام عليها بناء من مدة طويلة 
وحيث أن الحكومة دفمت بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ارتكانا على أن 
المدعى سبق أن تحرر ضده محضر غالفة عن 
تعديه على أرض امنافع العامة وفعلا قضت عليه 
لنة الترع والجسور بالغرامة وازالة المبانى التى 
اقامها .وأن المدعى لا.يقصد بدعواه الخالية سوى 
هدم الترار الصادر عليه بالازالة بطريق غير 
مباشر .وارتكننتعلى القرار الصادر ضد المدعى 


علة الحاماة 


من لجنة مخالفات الترع والجسور باديوط بتاريخ 
٠6‏ فيراير سنة 19178 . 

« وحيث انه يتعين البحث فيا اذا كان 
صدور هذا القرارعنع الدعى من رفع هذه 
الدعوى للمطالبة مككية الارض موضوع النزاع 
والبناء القئم عليها . 

« وحيث انه من البادىء المسلم بها أن 
الاحكام الصادرة من جات الحم العادية اذا 
حازت قوة الشىء امحكوم فيه اصبحت حجة فى 
اثبات اختصاص اطيئات التى اصدرتم) بالنسبة 
لغيرها من الطيئات التضائية الاخرى يخلاف 


القرارات الى تصدر من جهات اللمكم الغير 
العادية فانها مع صيرورتم) نهائية لاتكون حجة 


فى اثبات اختصاصها بالنسبة لغيرها من اطيئات 
القضائية الأخرى وق لهات الحم العادية 
الحق دائًا فى تحرعما واعادة البحث فيها حق 
اذا تبين طا أن اطيئة الى اصدرتها خرجت عن 
اختصاصها وعن الذائرة المرسومة لها أعادت 
البحث فى٠وضوع‏ النزاع القائمامامباوهذا الحلاف 
بين قوة الاحكام الصادرة ٠ن‏ الاولى والقرارات 
الصادرة هن الثانية انما مرجعهأن الآ ولىطا ولاية 
القضاء فى الاصل يذلاف الثانية فليست طا هذه 
الولاية ( راجم الحكالصادرءن مك ةالاسكناف 
المختلطة بتار و فيراير سنة ١١51‏ ومنشورٍ 
؟جلة الحاماة السنة السابعة ص 013 ) 

« وحيث انه لانزاع فى أن لنة الترع 
والجسور اما هى دالة من اطيئات القضائية 
الغير العادية فليست لطا ولاية القضاءفى الأأصل 


لذ 


والقرارات الصادرة منها حتى مع صيرورتما نهائية 


| لايمكن أن تصبح حجة فى اثبات اختصاصها 


بالنسبة لغيرها من اليئات القضائية الأخرى وى 
هذه الدعوى يطعن الماعى فى القرار الصادر منها 
ويزعم انها لم تبحثفيا اذاكان تالقطعة الارض 
الواقع عليها البناء الذى أمرت بازالته داخلة من 
امنافع أو غير داخلة وقضت بالازالة بغير اجراء 
هذا القحيص . 

« وحيث أن القرار الصادر فى الخالنة من 
لجنة الترع والجسور الذى ترتكن عليه المكومة 
لايكون واجب الاحترام إلااذا كانت هذه 
اللجنة لم ترج عن دائرة اختصاصها وقضت 
بازالة بناء اقيم حقيقة على أرض المنافع العامة . 

« وحيث ان الحكة وهى احدى الهيئات 
القضائية العادية ترى حقا لنفسها أن تعيد محث 
اللوضوع تم هل البناء الذى قضت البنة الترع 
وال ور بازالتهقائم حقيقةءلى أرض من المافع العامة 


« وحيث أن القول بغير هذا الرأى يترتب 
عليه أن تصبح لجان مخالفات الرى هيئات قضائية 
ها اختصاص تماق فى الفصل فى جميع المنازعات 
التى هو 0 بين ١‏ 
بعض الاراضى للمنافم العامة وهو قول لايمكن 
النسليم به وفيه اعتداء صارخ على سلطة القضاه 


مة والافراد فما يتعاق بنبعية 


العادى من جهة وعلى حقوق الافراد فى أن 
قطرح منازعامم على هذه الساطة هن جهة أخرى 
( قضية حدين سيد ضد «دير بة أسيوط وآخر رقم 


4 سنةى و رءئاسة 5 حشرة عبد العظم الشقنتيرى 
بك القاضى ) 


سد وو سد 


| تلطا 


اذا 
ححكة دمياط الجزئية 
ه سبتمبر سنة 8179 
١‏ عمل تجارى:. ند نحت الاذن هن تاجر 
نجارى. ادعاء سداد جزء منه للتمسك 


به كاعتراف . عدم جواز اثيات ذلك ياليئة 


اسان 


الممرا القائر 7 

١-هتى‏ كان السند تحت الاذن موقما 
عليه من تاجر فهو يمتبر سنداً تجاريا حتى ولو 
كانت المعاملة مدنية ( مادة ؟ تجارى ) 

؟ - اذا دفع المدين (التاجر) بسقوط الحق 
فى المطالبة بسند تحت الاذن لمغى هس سنوات 
وادعى الدائن أن المدين سدد جِزءا من الدين 
وطلب اثبات ذلك بالبينة كان من الواجب رفض, 
طلبه هذا لأن الدفع اذا صح فاما يكون جثابة 
اعتراف بالدين وهذا الاءثراف يجب أن يكون 
ابا بالسكتابة كا يؤخذ من فوى للادة ( قا 
يجارى ) وليس للرائن فى هذه المالة إلا توجيه 
المين المنصوص عنما فى هذه المادة اذا شاء 

7 

« حيث أن المدعى عايه دفع بسقوطالمق 
فى المطالبة بالمبلغ المرفوع به الدعوى لأأنه جقتضى 
سند حت الاذن نجارى محرر بتارعخ 10 ابريل 
سمئة “8ه 

« وحيث أنه ِوْحْذْ من نص السند أنه 
نحت الاذن 


مماة الحاماة 


« وحيث أن النزاع الذى بين الطرفين 
هل المدى عليه تاجر من عدمه 

« وحيث أن المدعى معثرف فى العريضة 
بأن المدعى عليه تاجركا أن المستندات المقدمة 
من المدعى عليه وهى عيارة عن خطابات تفيد 
معاملاته يمع البنوك والحلات التجارية مما يريد 
اعتراف المدعى فى العر يضة 

« وحيث ان المدعى قرر بلسان وكله أن 
السند منصوص فيه أن امبلغ سلفه ومن ثم 
لايكون تجار م 

« وحيث أنه متى كان السند تحت الاذن 
موقم عليه من تاجر فهو يعتبر سنداً تجار ي) حتى 
ولوكانت المعاملة مدنية وذلك طبمًا للدادة ؟ من 
القانون التجارى . أما احتجاج المدعى بأن الدعى 
عليه دفع بعض المبلغ الوارد بالسند فى سنة 1١915‏ 
وأن ذلك يقطم المدة وطلبه اثبات ذلاك بشمهادة 
الشهود . فترى الحكة عدم اجابته لذلك لأنه 
يشترط أن يكون الدفع ما بالكتابة بعرف 
النظرعن كون السند نفسه تَجاري) لأن هذا 
ادقع اذا صح فاها يكون عثابة اعتراف بالدين 
وهذا الاعتراف يجب أن يكون بالسكتابة كا 
يؤخذ من غوى المادة ١94‏ تجارى 

« وحيث أن اللاىى لم ,يوجه الى الماعى 
عليه هين المنصوص عنها فى الادة المدكورة ولا 
يجوز أن توجهها المحكة من تلقاء نفسسها 7 


( قضية عبد الرمن رجب ضد محمد حسن عيدى رتم 
لوؤاسنةو ؟؟١‏ رئاسةءضرةامدفؤاد بك|اقاغذى) 


يجلة الحاماة 


15 
محكة بنى سويف الجزئية 
8 دسمير سنة 1959 
؟ ل حم غيابي . عدم تنفيذه . فى بحر ستة شهور 
من بوم صدوره . بطلانه 
»و ل دم غيابي . “نيذه بالنسية للمدين دون 
الكذيل . غير مانع من سقوطه بالنسية له 
مس حم عياب . بالنسبة لدينين متضامتين . 
سقوطه بالنسبة لمن لم ينفذ دهم 


امبر القاويى 
١‏ - يدقط الحكم الغيابى لعدم تنفيذه فى 
بحر الستة شهور التالية لصدوره ويعتب ركان ١‏ 
يكن بقوةالقانونو بدون حاجة ارفع دعوى بالسقوط 
1 - اذا نذ الح الصادر حضوريا بالنسبة 
للمدين وغيايًا بالنسبة لاضامن ضد الأول فهذا 
لاينع من سقوطه بلنسبة الكفيل 
م كذاك يسقط المتك الغيابىالصادر ضد 
جملةمدينين متضامنين بالنسبة لمنلم ينفذ به ضدهم 
ولو حصل التنفيذ به ضد البعض الآخرءكذلك 
اذا قبل أحد الحكوم عليهم بالتضامن دون 
الآخرين فهذا لامنع من سقوطه بالنسبة للمؤلاء 
الآخرين اذالم حمل تنفيذه فى بحرالمدةالقانونية 
الوك 
« حيث ان الحاجز دفع بأمن الستردة 
مدينة بالمكم الحاصل التتغيد به فلا يسوغ لها أن 
ترفم دعوى استرداد 
« وحيث انه يتضح من عراجعة الحكم 
الؤرخ ٠‏ ؟ديسميرسنة 483 أنه صدر ضد المدعية 


4" 
غيايًا وا حجوز عليه الضامن المتضامن حضوز 
وحصل التنفيذ به ضده فقط فى١١‏ رع /ا”.ه 

وه اغسطس سنة 19و 

«وحيث ان النزاع ينحصر فى معرفة مااذا 
كان الحم المذكور يعتير قائما بالنسبة للمدعية 
أو سقط طبقا للمادة « 6م » مرافعات أهلى 
وهل التتفيذ به ضد الضامن يقطع سريان مدة 
الستة شهور المقررة بالمادة المذكورة بالنسبة لها 

« وحيث ان المادة 44م صريحة فى أن 
الحم الغيلبي يبطل لعدم تنفيذه في مدى الستة 
شهور الثالية لصدوره و يعتبركأن ١‏ يكن أى أن 
السقوط يحصل بقوة القانون و بدون حاجة ارفم 
دعوى بالسقوط كا هو صرب من النص الفرنسى 
للمادة ( داجع ابوهيف مرافعات فقرة 1١١+‏ 
وراجع ايضًا ملةكلية الحتوق العدد الخامس من 
السنة السادسة صحيفة 1 ) 

« وحيث أنه يتعين البحث فيا اذا كان 
التتفيذ الحاصل فى ١١‏ ابريل سنة 4517 يقطع 
سريان المدة بالنسبة للمدعية من عدمه 

« وحيث أنه من المقرر عم وعملا انه اذا 
ننذ الحم الصادر حضورءًا بالنسبة للمدين وى 
غيبة الضامن ضد الأول فهذا لا ينع من سقوطه 
بالنسبة للكفيل وان الحم الغيابى الصادر ضد 
جملة «دينين متضامنين يعتبر باطلا بالنسبة لمن 
م ينفذ ضدم ولو حصل التتفيذ به ضد بعضهم 
فى بحر مدة الستة شهور ( راجع حمدى السيد 
صحيفة ٠لانبذة)‏ 40و 4ص وانه اذا قبل أحد 


الى محلة الحاماة 


الحكوم عليهم بالتضامن الك الغيابى واعطى | حالة *! يرسو المزاد على شخص ثم يقسرر آخر 
اقراراً بذلك فهذا لاعنم منقسك باق المدينين | بالزيادة فى الميع_اد القانونى فيرسو عليه امزاد 
التضامنين بسقوط ذلك الحم ( راجم دالوز | وبدونأن يسجز عن الفيام ببا بوجبه عليه القانون 
نوتة مرافعات تعليقات على المادة 163 صحيفة | يألى شخص آخر ويقرر بزيادة العشرفى خلال 
لو فترةَ ممع ) العشرة أيام 

« وحيث ان ا محكة ترى احالة الدعوى 
للتحقيق لبت المدعية يكافة الطرق ما فيها البينة 
ملكيتها المنقولات الحجوز عليها ولاحاجز النفى 


(قضية الست نينا جداى وحضر عنما الاستاذ 


« ومن حيْث أنه من القواعد المقررة أن 
زيادة العشر لا تجوز غير مرة واحدة : 
"كمد عد عم اع رعمسع عم ععفكسعصدة» 

ولو ينص قانون المرافعات الاهلى على ذلك 
يا نص عليها قانون المرافءات الغرضى فى امادة 
٠‏ وقد أخذت بها الحام الصرية بنا على 
أنه اذا كان القاثون خالا من النص وجب 
الالتجاء الى القانون الطبيعى وقواعد العدل وليس 
أعدل من الرجوع الى القانون الفرشسى الأخوذ 
عنه قواعد وضوابط المرافمات واجراءات البيع 
ومن وضع حد لحكثرة مصاريف المزايدات 
والبيوع ولان مزايدتي نكافيتان لابلاغ عن العقار 
قيمته الحقيقية و يعمل ببذهالقاعدة أيضًا فى حالة 
ما اذا كان الرامى عليه المزاد عند تجدد الزيادة 
« عمقاع تعس » : يم بثوفية البيع وبيع العقار 
على ذمته اذ لا محل لتجدد الزيادة مرة أخرى 
بناء على شبق حصوطا وعلى ان البيع الثالى مهما 
كانت ننيجته لا ضرر منه على الدائنين ولا على 
المدينوانها الخسارةعلى مجددالز يادةانكانها وجه 

« ومن حيث ث أن هذه القاعدة قضت بها 
أحكام الحا المصريةوقالت بهاحكة الاستئئاف 
المختلطة وأجمع عليها شراح قانون المرافمات 
المصرى وأصبحت مبدا ثابنًا بين القضاء العالى 


أسر ائل معوض ضد نصرى حبيب وآخرين رتم؟اهه 
سنة ولاه رئاسة حضرة بطرس يكسلهان القاضى ) 
ك1 
حكة ابو تيج الجزئية 
؟؟ فبراير سنة 19١‏ 
زيادة العشر . عدم جوازها ميتين 
الميراً القائوى 
لا جوز زيادة العشر مرين ولو حصات 
الزيادة الاولى قبل اعادة البيع لتخاف الراسى 
عليه المزاد عن الدفم والثانية بعدها 
لمك 
« من حيث ان الحاضر عن المشترريات دفع 
بعدم قبول المزليدة الثانية لبطلانها لأن زيادة 
العشر لا تجوز مرتين 
« ومن حيث ث أن الخحاضر ع عن المدعى عليه 
5 اعترافه بتلاك القاعدة فى مذّكرته دفع بأنها 
لا تنطبق على وقائع هاه القضية لأن. زيادة 
العشرالثانية <صات بعد اعادة البيع على المشترى 
التخلف وان الدعوى المذّكورة تنطبق فقط على 


بس سب ع يب سا عيشي 3 


غ>لة الحاماة 


و بينعلماء القاتون (يراجع فى ذلك كتاب المرحوم 
أبو هيف بك اتنفيذ غرة +/اه وكتالىعيد الفتاح 
بك السيد واحمد قحة بك التنفيذ عاما وعملا 
صحيفة 1م 4 والمراجع التى رجا اليها فى شرحما) 
« ومن حيث أن زيادة العشر جائرة بعد 
إعادة البيع طبًا لنصالمادة ١١‏ "مرافعات بشرط 
أن لايكون قد تقدم حصول زيادة بالعشر من 
قبل والا امتئءت الزرادة من جديد نظراً لسبق 
حصوطا ولان العقار ما بيع على المشترى المتخلف 
الا لأنه قد بور واندفع فى قبوله الشراء تنعال 
0 يستطع الوفاء وأنه لا معنى لزيادة العشر بعد 
ذلاك لان العقار يعتبر قد وصلالى قيمته الحقيقية 
بعد حصول ثلاث مزايدات البيع الاول والبيع 
بعد المزايدة واعادة البيع على المشترى المتخلف» 
( قضية الت منة بنت لعرى يصفتها واخرين 
وحفر عنهون الاستاذ حسئين المجندى ضد خديوى 
على عبد النى وآخرين رتم «ؤللاسنة لوو . رئاسة 
حغرة عمد على راتب بك القاضى ) 


ك1 
محكة الموسكى المزثية 
؟؟ فبراير سنة 19٠‏ 
مستخدم . موظفون خارجون عن هيئة العمال . 


رفت بلا سيب . تعو يض 


المبراً القانوئى 

انو يل الحق لرؤساء المصالحفىتعيينورفت 
الموظفين الخارجين عن هيئة الهال مسألة ادارية 
نص عليها القاتون الالى (160) ولكتما لا تعنم 
من اعطاء الخدم اارفوت تمويضًا اذا رفت 
فى وقت غير مناسب او بلا سبب كم يستتتج 


4 
ذلك ما توجبه المادة (147) من ضرورة اعلان 
أسباب الرفت للمستخدمين الظهورات والملية 


اليو 

« با أن المدعى عليها تدفع الدعوى بأن 
رئيس الصلحة له أن يرفت الخدمة الخارجين 
عن هيئة الهال طب للمادة ١610‏ من القاثون المالى 

« وا أن تخويل الحق لرؤساء المصالح فى 
تعيين ورفت الموظفين الخارجين عن هيئة الهال 
مسألة ادارية نص عليها القاثون ولاتنع من 
اعطاء المتخدم المرفوت تعو يض اذا رفت ى 
وقت غير مناسب أو بلا سبب ويظير أن هذه 
قكرة المشرع بدليل ما جاء فى المادة 147 خاصاً 
برت المستخدمين الهلية والظوورات اذ اوجب 
اعلان الرفت للمستخدم وأن يبسين فيه سبب 
الرفت اذا كان الاستغناء أوالغاء الوظيغة أو عدم 
لياقة المستخدم لاخدمة الم 

وها أن اعلان الرفت الصادرلادى مؤرخ 
«امارس سنة م99١‏ مقيداً فصله من ؟١مارس‏ 
اسنة 19174 يبين فيه السب 

« ويا أن المحكة تقدر حرتب ثلاثة شهور 
للمدعى لأن المصلحة لم تملنه بالرفت قبله يزمن 
كاف لايجاد عمل » 


( قضية عمد حسن تمد ومنتدب عنه الاستاذ مود 
افتدى طلعت ضد وزارة المالية وحفر عنها الاستاذ 
عبد المز يز افتندى خير الدين - رئاسةحةرة كامل 
بك وصنى ابو الذهب القاضى) 


ل 
وأولا 
تك ابو تيج الجزثية 


؟؟ مارس سنة ١9و‏ 
اختصاص القاذى الزئى.دعوى قسمة عتار .مهما 
بلغت قيمته . اختصاص الحاكم الكية. لنزاع فى الملكية 
أو وجود قصر 
المادىء القانو نير 
١‏ - ان القاذى الجزق مختص بدعاوى 
قسمة الاموال المشتركة عيًا أو بيمها لعدمامكان 
القسمة مهما كانت قيمة العقار المطلوب ببعه 
١‏ -ان القانون استثي من دعاوى القسمة 
حالتين معينتين نص عليها فى المادئين .م و45 
مدنى وجعلهما من اختصاص الحكة الكلية وما 
حالة المنازءات على ملكية الاموال المطاوب 
قسمها اذا كانت قيمتها اكثر من نصاب 
القاضى الزن واللانية حالة وجود قاصر بين 
الشركاء وليست حالة بيع العقار لعدم امكارنف 
قسمته احداها 
و 
« من حيف أن الحاضر عن المدعى عله 
الثانى شكرى افندى خليل بصفته دفع دفعين 
فرعيين بعدم اختصاص هذه الحكةبنظر الدعوى 
أحدهما خاص بقيمة الدعوى ونوع القضية لاأن 
الدعوى مرفوعة يديع وابور قيمته 040 جتيها 
وهذه القيمة أ كثر من النصاب الذى يحم فيه 
القاذى الجزئى وثانهما خاص ركز الحكة لأن 


الدعوى شخصية ومتعاقة يمنقول والمدعى عليه 


غجاة الحاماة 


مقم يمصر وتكون ححكة مصر الكلية هى الختصة 

«وءن حيث أن الحاضرعن المدعى رد 
على هذين الدفعين بأن الدعوى المرفوعة هى فى 
الحقيقة دعوى قسمة وعلى ذلك فالحكة الجزئية 
مخاصة بنظرها 

عن الدفم الاول الخاص يعدم اختصاص 
المحكة بالنسية لقيمة الدعوى 

« ومن حيث أن القانون المدنى نص فى 
الادة 405 منه على اختصاص ؤاضى المواد 
الجزئية بنظلردعاوى قسمة الاءوال المشتركة ونص 
فى المادة ه؛ مدنى وما بعدها على الاجراءات 
التى تنيع فى عملية القدمة وحكيفية حصوها 
والتصديق عليه فى حالة عدم أهلية أحد الشركاء 
وما يجب اتباعه في حالة عدم امكان قسمة 
الاموال عينا 

« ومن حيث أن دعاوى القسمة تشهل اما 
تقوم الحصص فى حالة امكان قسمة الأأموال 
عينا أو بيمها بالأوجه المبينة بقانون المرافعات فى 
حالة عدم امكان ذلك والبيع الذنى يحصل فى 
هذه الحالة هو ننيجة مباشرة لدعوى القسمة التى 
ترفع و يرت مما عدم امكان قسمة المال المطلوب 
سواء طاب البيع عقب تعيين خبير أثبت أت 
الأأموال المطلوب قسمّها غير قاللة للقسمة أو 
طلب البيع مبدثيا على اعتبار أن الاموال غير 
قابلة للقسمة ووافق الخصوم على ذلك ومن ثم 
فالدعوى موضوع النزاع مى دعوى قسمة تنطبق 
عليها للادة 205 مدنى 

« ومن حيث أنهما يؤيد ذلك أن الاصل 
فى دعاوى القسمة أنهبا من اختصاص القاضى 


مجلة الحاماة 
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المزق يشهدٍ بذلك منطوق اللادة >5١‏ مدلى 
ول يستثن القاتون من ذلك سوى حالتين نص 
عليهما فى المادتين ه؛ و51 مدنى والأولى 
خاصة بالمنازعات التى ت#صل فى ملكية الأأموال 
المطلوب قسمتها فنص القانون على احالة الاخصام 
على المحمكة الابتدائية اذا لم ككن قيمة الاموال 
لمتتازع فى ملكيتها من اختصاص القاضى الجزى 
والثانية خاصة بحالةعدم أهلية أحد الشركاء لقصر 
أو غيبة أوأى مانع ءن موانع الاهلية قأوجب 
القانون فى هذه الالة احالة الدعوى على المحكة 
الكلية للتصديق على الحصص قبل توقيع القسمة 
وم يذكر شيا بخصوص بيع العقار لعدم امكان 
قسمته مع ورود ذلك ف المادة مه الت أعقبت 
المادة ٠ه‏ التى تكلمت على اختصاص الحكة 
الكلية من التصديق على قسمة الاموال فى حالة 


عدم أهية أحد الشركاء وعلى ذلك يكون ' 


القاضى الجزئى عختصا بدعوى بيع الاموال لعدم 
امكان قسمتها مهما كانت قيمة تلاك الأأموال 

«ومن حيث انه مما يعزز ذلك أن القاثون 
نص ف المادة 40 الخاصة بالبيع على الأأوجه 
والاجرا آت التى يجب اتباعها فى حالة حصول 
ذلك تأحلها على الاجراآت المبينة بقانون 
المرافعات والخاص بالبيع الجبرى ولم يشر بششى* 
فى تلك المادة الى الاختصاص بنوعيه امركزى 
والنوعى والمفهوم من عدم نصه على ذلاك وورود 
تلك الادة عقب المادة ؟ه؛ التى تكلم على 
الحم الختصة بدعاوى القسمة ولأن دعوى 
البيع تنيجة للقسمة ولعدم استثناء هذه الدعوى 
هن القاضى الجزق 


ف ومن حيث أن. الثول بمكن ذنك 
مخالف لروح القانون وغرض امشرع وغير مطابق 
للمنطق والعقل إذ غير «مقول أن يختص القاضى 
الزثى بتوقيع قسمة أموال تزيد قينا عن 
عشرات الألوف ولا يكنه اجراء بيع أدوال 
قبمتها أفل من ذلك بقليل خصوصًا وان اجرا ات 
البيع لا تتطلب من القدرة الكثر مما تتطلبه 
القسمة العينية بل بالمكس فان الأأخيرة تتطاب 
خبرة وقدرة على توزيع الخصص وتقويها 
والفصل فى اانازعات المتعاقة بذلك أكثر مما 
يتطلبه اجراء البيع من اجرا أت نشى وتعليق 
وحاشا بالمشرع أن يةفهن نفسه .وقف المناقض 
بشخص القاضى الجزفى بتوقيع القسمة فى جميع 
الاموا الالمشتركةءهما كانت قيمتها و يعطى الحدكة 
الكلية الاختصاص فى بيع الاموال الغير قابلة 
للقسمة التى تزيد قيمّها عن اختصاص القاخغى 
الجزقى مع ان البيع تنيجة لازمة ومباثمرة لدعاوى 
القسمة وأبسط منها فى الاجرا آت 

«ومن حيت انه لكل ما تقدم يكون الدفم 

بعدم اختصاص الحكة الجزثية بنظر الدعوى لأن 

قيمتها +٠‏ هجنيها على غير أساس و يتعين رفضه 
عن الدفع اللركزى 

« ومن حيث أن المادة 40 مكررة نصت 
أيضًا على الاختصاص المركزى لخملته اما امام 
الحكة التابع الها مركز الشركة أو موقع العقار 
أو امام الحكة التابع لها محل أحد الشركاء اذا 
كان المراد قسمته منقولا 

« ومن حيث أنه تبين من عر يضة الدعوى 
ومطالعة أوراق ومستندات الطرفين أن مركز 


00 


الشركة المراد قسمة أمواها فى أبى نيج والوابور 
المراد بيعه فيها وعلى ذلك ككون محكة الى تبج 
الجزئية مختصة طبقًا لنص المادة المذكورة و يكون 
الدقع الخاص يعدم الاختصاص المركزى واجب 
الرفض ايضًا » 
( قضية الخواجه «ترى عيد الملاك وحذس عنه 
الاستاذ قلدس فهمى ضد ميبخائيل جر يس وآخر بن 
رقم 76419 سنة وزو سل رئاسة حذيرة مد على 
راتب بك القاضى ) 
11 
مك ةكرموز الجزثية 
٠‏ ابريل منة .و١‏ 

5 مرسى «زاد . ماهيته . يرد اجراءات . 
جواز الطعن فيه . دعوى نزع ماسكيه . رفمهابعد مفى 
كسءين يوم! . بطلان 

المبادىء القانوية 

١‏ - الأمل فى الم أن بكرن قد جاء 
فاصلافى النزاع الثم بين طرفين فى خصومة 
معينة . وهذه العناصر غير متوفرة فى حك مرسى 
اازاد إذ ليس فى موضوعه أية دعوى بالعنى 
الصحيحكك لا يوجد فيه مرافمات ١‏ ولا مسائل 
مختلف عايها .انما هو مجرد اجراات باشرها الداقن 
وكان ختامها عرسى اأزاد 

- لايكتسب حك مربى الزاد قوة 
الثىء المقضى فيه فيجوزالطءن فيه بدعوى أصاية 

م - اذا رفعت دعوى نزع الملكية بعد 
مغى النسعين يوم القررة فى القانون تكون باطلة 


ليور 


«من حيث أن المدعية رِفِعت هذه الدعوى 


محلة المحاماة 


ببطلان اجراءات تزع المأتكية ها فى ذلك حْ 


البيع الصادر بتارعخ ١‏ /رع/رة؟ة! فى قضية 
الببع غرة ده سنة 1505 كرءوز التى رفنتما 
المدعى عليها ضدها واستندت الى أوجه البطلان 
الآنية وى )١(‏ عدم وصول تفبيه نزع الملكية 
اليها )١(‏ غنالفة مقدار العقار المقتضى نزعه والمبين 
فى تنبيه نزع اللكية للمقدار المبين فى عريضة 
تزع اللكية ( ع) رفع دعوى نزع الملكية بعد 
عغى تسعين بومًا من تارجم تنبيه نزع الملكية 

« وحيث أن المدعى عايها دفمت الدعوى 
بأنها غير مقبولة زاعمة بأنه كان ينبغى على المدعية 
أن تفسك بأوجه البطلان الساءق ذكرها قبل 
ماوق 2 البيع لأن المج الذكور لا تقبل 
المعارضة فيه ولايجوز استثنافه إلافى ظرف خهسة 
أيام من تاريخ صدوره إعدم استيفائه الشروط 
المقررة.و ما أنها لم تتقسك بأوجه البطلان إلا بعد 
صدور 8 البيع وصيرورته نهائيًا وبعد أن حاز 
قوة الثى* الحكوم فيه فدعواها غير «قبولة لأن 
حتها فى ذلك سقط لفوات أوانه وايدت وجهة 
نظرها بنصوص القاثون الغرنساوى ونصوص 
القانون الختاط 

« وحيث أن المحكة لا ترى محلا للبحث 
فى النصوص الفرنسية والختلطة لعدم وجود 
ما يقابابا فى انون المرافمات الاهلى 

« وحيث ان الحسكة ترى قب لكل شىء 
البحث فى ماهية حك مرسى المزاد لمعرفة ما اذا 
كان حك بالمعنى القانولى أم دو رد محضص 
جاء مشتملا علي مان مامز من الوقائم أمام 


محلة الحاماة 


لمانا 


القاخىواتتعى بالاثمارة الى ليقاع البيع لمن أعطى | ذلك حك مرمى المزاد لاغية لان المبنى على 


لمن الأعلى 

« وحيث أن الأصل فى الحم أن يكون 
قد جاء فاصلا فى النزاع القائم بين طرفين فى 
خصومة معينة.وهذه العناصر غير متوفر: قفي حم 
مرمى المزاد إذ ليس فى موضوعه أية دعوى 
بالمعنى الصحيحك أنه لا بوجد أى شىء من 
المرافعات ولا مسائل مختلف فها بين خصمين 
فى واقع الأمر بلكل ما هنالك انماهو جموعة 
اجراءات باشرها الدائن وكان ختامها مرسى المزاد 

« وحيث أنه متى تقررأن حك مرمى المزاد 
ليس يحم بل جرد محضر فلايمكن القول بأنه 
يكتسب قوة قضاء القاضى.ومنم فهو قابل للزوال 
كا لو حصل الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية 

« وحيث يتضح مما تقدم أنه يجوز الطمن 
على حم مرمى المزاد بالبطلان بدعوى أصلية . 
وحينئذ تكون الدعوى المالية مقبولة 

« وحيث أن الماعية استندت الى ثلاثة 
أوجه مبينة فى صدر هذا الم 

« وحيث تبين من الاطلاع على أوراق 
القضية عر 1ه سنة و١‏ بيع أن تارم تنبيه 
نزع الملكية م١‏ بونه سنة +198 وان دعوى 
تزع الملكية ل ترفم إلا فى ا سبتميرسنةم 157 
أى بعد مغى أ كثر من تسعين بوم وعلى ذلك 
فالدعوى لاغية و باطلة لرفعها بعد الميعاد القاتوفى 
طيقنًا للمادة ونه مرافمات 

« وحيث مادامت دعوى تزع الملكية 
لاغية فكافة الاجزاءات التي ترتبت عليها ما فى 


باطل باطل ايضا 

« وحيث ان الحكة لاترى محلا بعد ذلك 
للبحث فى باقى أوجه البطلان التى ذَكرنها المدعية 
كتفاء يقبول وجه البطلان الاقف يانه 

« وحيث ان المدعي عليها أدخلت وزارة 
الحقانية ضامنة لهافى الدعوى على اعتبار ان 
المحضسر هو التسيب فى عدم اعلان دعوى نزع 
الملكية قبل فوات الميعاد القانوقى 

«وحيث اتضحمن مراجعة عر يضة دعوى 
نزع الملكية انها مبصومة بم قل الحضرين بأنها 
وردت بارع 8 سبتمير سنة1998 وقد أعانها 
الحضرفى ذات التاريخ الذى وردت فيه ومن 
ثم ككون دعوى الضمان في غير مها لعدم 
حصول أى خطأ من قل المحضمرين 

« وحيث ان الحكة للاسباب التقدمة 
ترى ان الدعوى فى محاها 

( قضية منيرة شعبان وحضر عنها الاستاذ ذى 

عريى ضد اليد سليان ووزارة الحقانية رقم 1 
سنةة؟ و- رئاسة حفرة امد بك وهى القاذى ) 


154 
محكة بندر طنطا الجزئية 
1 أبريل سنة 198٠‏ 


رهن حيازى . عودة العين للمدين . جواز 


مطالبته يتسليمها 


امبر القانوق 
اذا رهن المدين أرضًا ثم عادت اليه بطريق 
التأجير ءن دائته فليس له ان يْتنع عن ردها ولا 


اسم 


١ 


أن يدفع الدين ببطلان الرهن اعماداً على المادة 
(041) مدل لأن القسك بهذا البطلان لم 
يرتب لمصلحته يل لمصلحة الغير الذين ترتيت للم 
حقوق على العين المرهونة 
امير 

«حيث أن المدى عليه الاول قدم مذ كرة ودفع 
ببطلان الرهنلخروج العينالمرهونة منييد المرتمون 

« وحوث ان المدين الراهن ملزم قانونا 
يفلم الثىء المرهون الى المرتهنين ليق ى 
حيازته ماني لسداد الدين فاذا لم ينم بهذا التعهد 
حق لإدائن طلب التسلم 

« وحيث قد ثيت من وقائع هذه الدعوى 
ان المدعىعليهما رهنا للمدعى فدانين و؛ قراريط 
و”اسهما مقابل مبلغ . . «ملم ول ١‏ "جنيه بمقتضى 
العقد المسجل بتاريخ ١‏ دسمبر سئة 1952 ثم 
استأجراها مقتضى العقد المؤرخ 7١‏ نوفير سنة 
ول يقوما بسداد الايجار المطلوب ممما 

« وحيث أنه اذا رهنالمدينأرضًا ثم عادت 
اليه بطرريق التأجير من داثنه المرتون فلا مجوزله 
ان متتع عن ردها ولا أن يدفع ببطلان الرهن 
اعمّاداً على المادة ١4ه‏ مدنى وذلك لأن بطلان 
الرهن ملحوظ فيه مصلحة غير المتعاقدين الذين 
تكون ترتبت لم حقوق على العين المرهونة 

« وحيث انه ل يتم دليل على أن لاغير حم 
ًا على العين المرهونة قبل تسجيل عقد الرهن 
فيكون دفاع الدعى عليه الأول فى غير له 
ويتعين - للمدعى بطلياته 

(قضية فرج عبد السيد وءضر ممه الاستاذ واصف 

رزق الل ضد عبد الفتاح عبد القادر وأخرى رقم 


محلة الحاماة 


تعايى, 

« اذا رهن المدين أرضه ثم استأجرها من 
الدائن بعد الرهن فالرهن والايجار صحيحان من 
الوجهة القانونيةحتى ول وكانعقد الرهنغيرمسجل 

«وفىهذا الصدد يقول الدكتورعبدالسلام 
بك ذهنى فى كتابه التأمينات صفحة 48 بند4؛ 
مكرر تحت عنوان الرهن الحيازى وقانون 
التسجيل الجديد 

« رأينا الرهن الحيازى ينعقد صحيحا بمجرد 
الاتقاق وتقل الميازة واذا لم يشفع العقد بنقل 
الحرازة جاز لإرا مقاضاة المدين عنها ومطالبته 
5 والتسجيل المطاوب بالمادة 4-6" هو 
فقط لهاي الغير ليس إلا 

« أما وقد صدر انون التسجيل الجديد فى 
5١‏ يونيه سنة 197 وقرر بالمادة الاولى منه بأنه 
لا تنقل المقوق العينية العةارية ولا تزول بين 
الطرفين الا بالتسجيل فان الحق العينى العقارى 
الذىيترتب على الرهن الحيازى العقارى لا يتقرر 
لإدائن الا بالنسجيل معتى انه اذا عمل عقد الرهن 
و يحصل تسجيله فلا يتقرر امون العينى 
العقارى للدااق على وجهه القانؤنى . ومع التول 
بعدم تقر ير الحق العينى العقارى هذا لإدائن فان 
الدائق المرتهن لا يزال يعتبر دائنا فى نظرالمدين. 
والدين الراهن لا بيزال يعتبر مديئًا فى نظر 
الدائن. أى أن عقد الرهن ينتج بين امتعاقدين 
نجه اثقانونية من واجبات وحقوق لكل من 
طرفيه . وهى الواجيات والمقوق التى تنشأ عن 
العقد بالذات والتى لا تنشأ عن التسجيل إذ 


1 إسنة ٠‏ موس رئاسة حضرة| مد بك الاثي القاضى) التسجيل منصرف فقط الى تقرير الحق العينى 


مل الحاماة 


تين 


المقارى للدائن.وأما ما عدا ذلك من الاحكام | 


المقررة لارهن فانها باقبة ونافذة على الطرفين . 
و يترتب على ذلك انه مع عدم حصول التسجيل 
يجوز للدائن مطالبة المدين الراهن بتسايمه العقار 
وليس للمدين دفم طلبه بعدم حصول تسجيل 
المقد لأن النسجيلك قنا قد انصرف الى 
تقرير الحق الميتى المقارى ولأن النسجيل من 
عمل الدائ وفى مصلحته ولاأنه لا يجوز للمدين 
أنيستفيد من عدم قيام الدائن ها فيه حماية حقه» 
وقال أيضًا فبنده .من نفس الكتابما يأنى: 
« ان فى وضع يد الدائن المرتهن على الشىء 
المرهون أمارة العلانية والاشبار . ولا يكتنق فى 
الرهن الميازى أن يكون العقد مسجلا ليكون 
حجة على الغير بل يجب أن يكون العقار تحت 
يبد الدائن المرتهن . وفى وجود العقار نحت يد 
الدائنامارةعلى وجود الرهن ولا يكتنى بالتسجيل 
وحده.وعلى ذلك اذا حصل العقد وتسجل دون 
أن يكون العقار تحت بد الدائن فلا يعتبر الرهن 
حجةعلىالغير حتى مع تسجيل العقد. وسواء ظل 
العقار باقيًا تحت يد المدين أو رجع اليهبعد السليمه 
لدان فان الرهن لايكون حجة على الغير 
ما دامت الحيازة لم ككن بيد الدائن » 
وهذه الحيازة لا تزند ولا تتقص من 
حقوق الطرؤين المتعاقدين وهما الدائن والمدين 
فالحيازة مشروعة فى الرهن صلحة الغير 
لاالمصلحة المدين.فاذا ل تنقل الخيازة ليد الدائن 
زال عنه حق الامتياز لزوال حق الحبس.ولكن 
مع هذا يجوز للرائن المرتهن حق مطالبة المدين 


بنسليمه الثىء المرهون لأأن عقد الرهن لم يخرج: 


عن كونه فى هذه الالة وعدا بالرهن وعلى ذلك 
يجوز للدائنحق رفم الدعوى على المدين ومطالبته 
بنسليمه الثىء المرهون ( يراجع الأحكام التى 
أشار اليها الدكتور ذهنى بك بالحاشية تحت 
مرة ؛ ) وقد أخذت ببذه النظرية مجكة بندر 
طنطا الجزئية فى حكبا سالف الذكر ,؟ ” 
واصف رزق الته الحاني 
1/1 
محكة دكرنس الجزئية 
ل ل 
١‏ ع دعوى بطلان اجراءات . قاضى الامور 
المستعجلة .اختصاصه . عند بطلان التنفية 
؟ سل ملكية . حم حق الانتفاع الك . 
ال مير القان وى 
١‏ - لا يختص قاضى الامور المستعجلة 
بدعوى بطلان الاجراءات الا اذا كان التنفيذ 
قد وقم باطلا بطلانا جوهريا 
؟ - المكم بالملكية يشمل حق المالك فى 
الانتفاع بأرضه واستلامها طبًا لنص المادةه١١»‏ 
من القانون المدنى الاهلى ولا ضرورة للانص على 
ل احة فى | 
1 ع 
« حوث ان الماعية عدلت طلباته! أخيراً 
الى طلب يطلان محضر التسلم بصفة مستعجلة - 
«وحيث ان طلب البطلان لا يختص بدقاضى 
الامورالمستعجلة الا اذاكان التنفيذ قدوقم باطلا 
يطلانا جوهريا 5ا لوحصل التنفيذ بلاسند تنفيذى 
أو بلامستند مطلقا (يراجع فىذلككتاب التنفيذ 
للمرحوم ابى هيف بك ص ١55‏ ثرة 04) 


4 


« وحيث ان التفيذ بالليم حصل فى 
الدعوى الخالية بناء على 35 صدر للمدعى عليه 
الثانى بثبوت ملكيته الى العين المسامة اليه بواسطة 
الحم المدعى عليه الاول 

وحيث ان الحم باللكية يشمل بطبيعة 
الحال حق المالك فى الانتفاع بأرضه باستلامها 


مجلة الحاماة 


طيا لنص المادة ١١‏ من القانون المدنى الاهلى 
ولا ضرورة للنص على ذلك صراحةفى الحم 
« وحيث انه فى هذه الحلة يجب طرح 
النزاع امام الحكة الختصة بالنصل فيه 
(قضية محضية ابراهم وحتير عنها الاستاذ كامل 
بوسف صّد الحاج عبدهطه وحضر عنه الاستاذ ابراهم 


ذين الدين رقم ٠٠٠٠‏ سئة .سوس رئاسة حقرة 
اسكندر يك تتادرس القاضى ) 


»و 6 ا اد ان اه 
9016 ات 
ناض 


الادا 
محكة الاسنثناف الختلطة 
/ا” أوشبر سنة 19379 
١س‏ صورة الحم .عدم تايبا فى بحر" ايام. 
عدم ختم المحمكمة فى ؟ ايام ٠‏ لا بطلان 
؟ سل وصف الجرعة . سد الموكمة لنقص الاتهام 
فيه . لا بطلان 
م« ل ثهادة شاهد , عدم تدويها دفر الجلسة. 
لابطلان 
ع س نقض . عن واقعة موضوعية . رفش 


المارى/ القانون: 

٠٠ تح .م . فقرة‎ ٠ نصت الادة‎ - ١ 
بأنه ع ىكاتب الجلسة أن يعطى لصاحب الشأن‎ 
كطلبه صورة من الحم فى بحر الثلاثة أيام التالية‎ 
لصدوره . ولكن لا يترتب على التأخير بطلان‎ 
الحم لكا انه لا يتقش الحم الذى لاحصل‎ 
توقيعه في بحر سبعة أيام من تار يخ صدوره‎ 

؟ - اذا سد حي الادانة تقض فى الانهام 
بالنسبة لوصف مكان الجريمة . فلا يترتب على 
ذلك البطلان 


+- لا ضرورة لذكر شهادة الشاهد فى 
محضرالجلسة إذ كني ذكرحضوره وسماع شهاد ته 
+- يرفض سبب النقض المبنى على مناقشة 
مسألة موضوعية قد أثبتها الفاضى فى حكه 
( رثئاسة المسيو هاون .الغازيت السنةالعشرين 
عدد 8784 حم رتم8 !ص81 ) 


ذل 
ححكة الاستعناف الختاطة 


8" درسمير سنة 19379 


.نقض . خلوه من الاسباب . بطلان 
0 القائو نى 
طبا لنص المادة و١‏ مكررة فقرة لالح .م 

المعدلة بالقاتون رقم ١‏ اسنة17 وايجب أن ببينق 
عر يضة النقض الاسباب المثرتبة عليه والااكان 
بطلا . فاذا اقتصر رافم التقض فى أسبابه على 
القول بأن الواقعة المبينة فى الحم لا يعاقب عليها 
قانونا.بدون أن تذّكر الاسباب الدالة على ذلاك. 
فيعتبر هذا انقض باطلا لخلوه من الاسباب . 

( رئاسة المسيو ها نسون . الغاذيت السئةالعشرين 
عدد م" حم ركم 747 ص 1987) 


له الحاماة 


نكن 


انذنا 
محكة الاستئناف المختلطة 
١‏ ابريل سنة ٠0و١1‏ 
١‏ - حم ادانة . ذكر الوقائع الممترف يها . ق 
صلب' الحم . دون اسيابه. جواذه 
+ س محلات . خطرة و«قلقة لآراحة . الرخصة . 
زوم الحمول عاها 


ا مبارى* القانوني: 

١‏ - اذا كان المنهم معترق بالوقائع المكونة 
للجرية التى يحاك من أجلبا . يكنى ذكر هذه 
الوقائع فى صلب الحم دون ككرار ذكرها فى 
أسيايه ٠‏ 

؟ - لامكان فتح محل مضر بالصحة أو 
مقلق لاراحة لا بد من الحصول على رخصة ٠‏ 
ولايمكن الاستغناء عنما لجرد تأخير الهة الادارية 
الخاصة فى الردعلى طلب الرخصةفى بحر مدة معينة 

( رئاسة المسيو هانسون . الغازيت السنة الععرين 


عدد "م9 حم رقم لالالا ص )194١‏ 


1/5 
محكة الاستئناف امختلطة 
8 ابر يل سنة 1١92٠‏ 
١‏ ب نقش.اوجه البطلان السابقة على بومالمرافعة. 


عدم ابدائبا قبلسماع الشهود. رفضه 
»و ل تادى . اعتياره عاماً او خاصا . من سلطة 


قاضى الموضوع 
المبادىء القان ونير 
١‏ - طبقًا للمادة ١‏ م يجب أن تبدى 
أوجه البطلان السابقة على يوم الجلسة قبل سماع 


| الشهود . فلا يقبل النقض البنى على بطلان 


الاعلان وصعيفة الاتهام اذا لم :يدقع بها لا امام 
محكة الجنح ولافى الاستئناف . ومن باب أولى 
اذاكان قد دفع بها امام محكة الخالفات فرفضتها 
وم يرقم استئناف عنما 

١‏ - ان مسألة اعتبار النادى خاصًا أو عام) 
فى مسألة موضوعية لا يمكن بحثها امام محكة 
التقض طاما انها كانت محل نظر ححكة الموضوع 


( الغازيت السنة العشرين عدد م" لاحم رقمو ؟ 
ص 8م؟) 


اا 
محكة الاستئئاف الختاطة 
ابريل سنة .و١1‏ 
دقع . اسأسى فى دفم التهمة . عدم الرد عليه . 
بطلان الحم 
المبراً القانوى 
إن معرفة متى ككون الحكة ملزمة بارد 
صراحة على أحد أوجه الدفاع أم متعاق. 
بظلروف كل حالة . ولكن لا يمكن للمحكة أن 
تصرف النظر عن الرد على د فاع هام قد يترتب 
عليه ادانة أو عدم ادانة امتهم 
فاذا قرر امهم فى تممة اختلاس أشياء 
محجوزة انه باعها باذن من الدائن الحاجز 
ويحضور خادمه . ول ترد الحكة على هذا 
الدفاع . قيكون الح باطلا لعدمكفاية الاسباب 
(رئاسة المسيو هانسون- القازيت ذا تالعدد حم 
رقم وؤلاص 44؟) 


خم 
كلا 
محكة الاستئناف الختاطه 
ديسمير سنة 19179 
١س‏ مالك . تزع ملكيه للمتفعة العامة . أخبار 


المستأجرين والسلطة الختصة بها . اعلانهم 
بالجلسة . عدم مسثوليته 7 
؟ سل تعويض . مستأجرى عقار منزوع ملكيته . 
التزاع فى الالة المدكورة ؟ . يدهم وبين 
المصلحة الختصة 
ا مرا القاثورى 
لايكون مسئولا امالك المأزوع ملكيته 
للمنفعة العامة أمام المستأجر بن طبقنًا للمادة امن 
قانون رق ٠07‏ سنة1915 اذا كان قد أخيرم- 
كا اخبر الحكومة باسمائهم - حصول نزع الملكية 
وأعلنهم لاحضور يجلسة الممارسة 
وكل نزاع فها يختص بالتعو يض الذى قد 
إستحقه المستأجرون انما تكون علاقته بينهم و بين 
المصلحة ذات الشأن 
( رثاسة المسيو مسينا . قضية الآآنة اياين 
باحكس ضد تركة قرداحى يك . الغازيت السنة 
العشرين عدد "7 حك رقم ٠6لا‏ ص هه8) 


بالا 
محكة الاستئناف المختلطة 


© دإسمير سنة 19179 
١‏ سب ناظر .تأجيره لا* كثر من ثلاث سنوات. 
الاستدانة . بدون اذن القاذى . عدم جوازه 
» س ايجار . ارض الوقف . مياتىمقامة عليها. 
النص علىالتزام الوقف يقيءتبا .عدم جواذه 
م سل وقف . ارضه . اقامة مياق علها . بممرفة 
المستأجر , التزام الوقف بقيمة المنفعة 
امبر القاثوئنى 
١‏ - من المقرر فى أحكام الوقف انه لا يجوز 


مجلة الحامأة 


اناظر التأجير لأ كثر من ثلاث سنوات أو 
الاستدانة على الوقف إلا باذن القاضى الشرعى 
؟ -كل عقد ايجار بمدة أزيد مما تقدم 
وناصا على الزام الوقف بقيمة الباى القائمة على 
أرضه ععرفة المستأجر لا قيمة له قانونا . وفى مثل 
هذه الحالة يجب الرجوع لواعد العدل والانصاف 
سواء بالنسبة لقيمة الاجار . إذ يجب أن تكون 
مساوية لقيمة ايار الأراضى المجاورة تربة 
ومركرًا . أو بالنسبة للمبانى المقامه . فتبقى ملكا 
للوقف . وهذا الاجراء الباطل الوارد بعقد الايجار 
وخاصة بالمبانى المقامة بعرفة المستأجر على أرض 
الوقف لا تخلى الوقف من التزامه قبل صاحب 

الحق ا عاد على الوقف من المنفعة 
( رئاسة المسي و كرابيتس . قضية وزارة الاوقاف 


ضد ايلى توينى . الغازيت السنة العشرين عدد لاالا 
حك رقم 44 اص (ه١؟)‏ 


لين 
محكة الاستثناف الختاطة 
"١‏ ديسمير سنة 19973 
وس عقار . به خلل . اخلاء الحل المؤجر . 
قوة قاهرة . لا تعويضش 
و#اموش . يتات واعمال اجرافا 
المستأجر . لاستغلاله . استحقاقها له قبل 
الماك 
المبراً القائرى 
١-لا‏ يحق للمستأجر المطالبة بالتعو يض لفسئم 
عقد الايجار قبل انتهاء مدته اذاكان ذلك ناشئا 
عن تعرض العقار للسقوط . وهو حالة قوة قاهرة. 
واذا نص 8 قاضى الامور المستعجلة 
بالأخلاء لهذا السبب على حفظ حق المستأجر 
فى اعادة وضع يده على الحل المؤجر له بعد اجراء 
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يضطر ااستأجر للا كتفاء يمحل آخر مركزه أقل 
رواجا لتجارته 
؛ - طبًا لأحكام مكة الاستتناف 
بدوائرها الجتمعة لا يجوز لقاضى بمحض ارادته 
أن يعدل من قيمة التعويض المنصوص عليه 
كشرط جزانى فى العقد 
( رعاسةااسيو يافييرا قضية السيدة فاطءة تمد حسن 
ضد ايلى اجويجا . السنة المعرين عدد 889 
حك رقم 245 ص 708 ) 
(الحاماة: اشار الم الى حم الدوائر اجتمعة محك.ة 
الاستئناف الختلطة الصادر فى ؟ فبراير سنة 1١51718‏ 
ومنشور مجلة الا-كام المختلطة جموعة ع" ص ه٠١.‏ 
وراجع يمكس ذلك حم الدوا ار امجتمعةعحكمةالاسئناف 
الاهلية الصادر تاريخ ٠‏ ديسمبرسنة 177 فى القضية 
رقم دوع سنة 49 ومتشور عجلة الحاماه السنة 
السابعة عدد ع رقم :78 ص 789 ) 


2 


الاملاحات اللازمة . فأنه لا يستحق تعويضا 
إذا م يرد ان يسك محقه هذا 
؟ - ويازم المالاك على كل حال بتعو يض 

المستأجر عن الاعمال التى أجراها بالحل المؤجر 
لأجل استغلاله 

(رئاسة المسيو بافييرا . قضية جور جكرستوفيدس 
ضد شكرى خايل قناوانى . الغازيت السنة العشرين 
عدد و ؟ ع رقم وهل ص 60ه7) 


1/4 

عكة الاستثناف الختلطة 

19٠ مارس سنة‎ ٠ 
وس شرط زا . بسقد ايجار. تخلس المتأجر‎ 

منه باساب قورب ةاوغيرمنظورة وق التعاقد 

شرط جزائّى . النص عليه فى العقد. مخالفته. 
إيئة على الضرر 
م سب تعو يض .عن مخ الفةالعقد. تحةق الغرر .تقديره 


أو 


حب تعويض محكة الاستئناف الختاطة 
ا 7 مابو سنة ٠و١‏ 
المبارى/ القابوم: و ولك . حيازته إلا عقد . التعويش عنه. 


على الماك . 


١‏ - اذا نص فى عقد ايجا ركشرط جزاق 
و لس مفى المدة . حمس سنيف - المطالبة بالريم 


بتعويض المتأجر بيب تأخير المؤجر فى تسلليم 
لحل المؤجر. فلا يكن أن يتخاص المؤجر من 
هذا الشرط الا اذا أثبت حصول قوة قاهرة ٠‏ 
أو ان الاسباب التى أدت الى هذا التأخير ١س‏ 
تكن بالنسبة له منظورة وقت التعاقد 

؟- وجود الشرط الجزاق قرينة على 
الضرر بالنسية لاشخص الذى أخل المتعاقد 
بالتزامه معه . وى قريئة يجب على الماماقد 
المتخلف دحضما 

م - يتحقق الضرر اذا كان عدم تلم 
لجل المؤجر يخطأ المؤجر مما يترتب عايه انف 


ة الاجرة . عدم سريانم! 
م ل اجرة . ريع . تقديره . ظروفه . 


ليرا القائ وى 
١-انالتعو‏ يض الذى يستحقه المللك يسبب 
حيازة مستأجره بلا عقدلمباتى مقامة على العقار 
امؤجر لايكون مستحمًا الا على الحائز. ولا تمنع 
المطالبة به استعال المؤجر للحقوق الممنوحة له 

بالمادة ١‏ مد.م 
- ان سقوط الحق يمضى هس سنوات 
المنصوص عنه بالمادة هم؟ مدلى عتتاط لا ينطيق 
على القيمةالمقدر ةكاجرة بالنسبةللمحل الذى يشغله 


لذن 
شخص بلا عقد لأنها عبارة عن تعو يض ٠‏ فلا 
يمكن القياس عليها بالايجار 

» - لتقدير مثل هذه الاجرة يجب مراعاة 


عجلة المحاماة 


النسبة مع حالةايجارالأمكنة الأخرىفىذات العقار 


( رئاسة ماك بارنت. قضية السيدة زينب ٠صطق‏ 


عْهان بصفتها ضد س.و س,صيد ناوى وشركاه الغازيت 
السنة العش رينعدد لا" لا حكرقم 8 4 اصع 6لوهه؟) 


1م 
نه | جببية 


11 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
" مأبوسنة .وا 
اختصاص . محكمة مدية . محكة تجارية ال 
تجارى . الدعى عله غير تاجر . حقه فى رفم 
التزاع المحكمة الدنية . 
المرأ القائوى 
اذا قام نزاع بين طرفين أحدها تاج رأو 
قام بناسية عمل يعتبر تجاريًا بالنسبة لواحد منهما 
قنط فلا يضيع حق الشخص ( الذى ليس 
بتاجر أو الذى لم يع.ل عملا تجار ) فى أرنتف 
يقاضى امام القضاء المدتى الختص بالنسبة له لجرد 
كونه أعان مدعي عليه . بل له اذا شاء أن يعلن 
المدعى أمام القضاء المدنى أو امام القضاء التجارى 
( دالوز الاسبوعى ص 518" سنة .٠8و1)‏ 
1 
حكة النقض والابرام الفرنسية 
5 مابوس:ة .و1 
حق الرور . عدم جواز اكتسابه باأرور . 


السرا القانوى 


ان حتي المرور ( فيا عدا حالة عدم وجود 


سبيل لارور لأرض( ٠ا»»ة‏ ) حيث يكون 
مستءدا من القانون - لامكن أن ينشأ إلا من 
سند أو اتفاق أو هن تصيص رب الاسسرة وأن 
بعلن وجوده بعلامة ظاعرة. جرد المرور - واو 
كان قديًا أو متكرراً - بعقسار الغير لا يصلح 
أساما لآكتساب حق المرور بمفى المدة وله 
لأن يعطى المق فى مباشرة دعوى من دعاوى 
وضع اليد 

( دالوز الاسبوعى ص هوم سنة .158٠‏ ) 

( الحاماة : جرت حكمة الاستئناف الاهلية على 
خلاف هذا الرأى ) 


1 
محكة النقض والابرام الفرنسية 
مانو سنة ٠و١‏ 
قوة الشىء المحسكوم فيه . حم جنات .مدلى . تقيد 
القاضى المدتى به 

امبر القائونى 
لا يقيد القاضى المدنى من أسباب الاحكام 
الجناثيةالام1كان منهاسنداً ضر ور يذه الاحكام 


فلم الذى يقضي ببراءة متهم بتهمة بيع 
بضائع «غشوشة بناء علي انه لم يكن بامكانه أن 
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يعرف الغش لا منع القاضى ا مدنى»ءن أن يرقفض الضرركله متى كان من المتعذر تحديد نصيب 
الحي بنسخ البيع بسبب أن البضاعة لم تعين كل منهم فى الضرر الذى حدث 

وأن أعمال الخبيد القى يزعم المدعى أنها أثبتت وبوجه خاص فان مدير التاترو الذى رنم 
الغش لم تباشر فى مواجية الخصوم عله بحقيقة و.دى التعهدات التى ارتبط بها ممثل 


( دالوز الاسبوعى ص 13م سنة 15٠‏ )0 | مسرحى معأحد التياترات يعقد معه مع ذلك اتفاقا 


5 آخر يكون مسؤولا معه بالتضامن عن تمو يض 
1 الضرر الذى أصاب التياترو الاول هن الاخلال 
حكة النقض والابرام الفرنسية بهذا التعبد . 
مابو سنة ٠و1‏ 


( دالوز الاسبوعى ص /الالا سنة )1١91٠١‏ 
مسعولية . عارءة استعمال . عيب .تضامن 


الماك مع المستعمل فى المسئولية 181 
ممما القان وى محكة النقض والابرام الفرنسية 


مؤجر السيارات الذي أعار سيارة لمؤجر 5 يوليه مسنة +16 

آآخر نظير اقنسام الارباح الناتمة من أي 0 وكله .عزل الوكيل.اساءة استمال الحق . تعويض 
سيارتم.ا المشتركة يعتبر مسثولا معهذا بالتضامن | الممر القانونى 

عن الحادثة التى سببها الاخير للأشخاص التاجر الذى يقطع غأة أعمال مثله ووكيله 
الرأكبين فى السيارة المستعارة متى كان ثابتا ان | العامء يعزلهمنغيرهبررمطانًايكون ملزمًا بتعو يضه 
الحادثة نشأت عن خطأ السائق هن جهة وعن | عن هذا الفصل المفاجء فى وقت غير لائق ٠‏ 
خلال فى سير العربة من الجبة الثانية . ( المادة ( دالوز الاسبوعى ص 517" سنة 158٠‏ ) 
ازع مد.فر) 5 


( دالوز الاسبوعى ص ولام سنة 895 ) 3 
5 4 حكة استئناف أمين ودعنسا 


٠٠ 11‏ مارس سنة 198٠‏ 
محكية التقض والابرام الفرنسية و- دعوى مدئية . رفمها ضد الاشخاص 
؟ بونية سنة 1١950‏ المسكواين مدنياً . 
تضامن . اخلال بالتمهد . اشتراك فى ذلك + + بح مستوليةء مالكاحيارة د لتم عرطي.ء 
ا مير القائ وى 5 ا مير القانونى 


يجوز الك بالتضامن على جميع الذين ٠ ٠‏ ان القاعدة التى تتص عليا لمادة (منحقيق 
تسببوا بأخطائهم الغير قابلة للتجرئة فى احداث | جنايات فرنى ) هى قاعدة عامة وليست قاصرة 


0 0-7 


0 لة الحاماة 


عل طلب اعويش من الشتقص السثول وحده ا 
عن الجريمة ولكما تبيح للمجنى عليه أن يختصم محكمة استئناف بو ناا 


مناشترزة أمام القضاء الجناق ( حيث و'جد أو أبريل سنة .سول 
حيث استدعى الهم المسثول عن الجرية ) جميع مسثولية . امي القندق . اشراف 
الاشخاص الذبن يرى أن له حا فى الرجوع لمر القاثوئى 

علوم مدي لتعويض الضرر الذى سببه له 1 
الشخص الحاكم جنائ وعلى ذلاك فله أن يدخل 
الشخص الذى يعتبره مسئولا مدي عن الشخص 
الممّا مولا يؤثر علىذ لك كون ذلك الشخصلم 
تدخله النيابة ليسأل عر الحقوق الدنية 
( المصاريف القضائية مثلا ) فيعتبر مسثولا مدي 
مالك السيارة التى لم يكن يقودها سائقه بل 


أن واجب الاشراف الملزم به امين خزانة 
النندق لا ينناول غير مستخدى الفندق والسعاة 
عدف الذين يدخاون الثرف ٠‏ قلا يشمل 
مراقبة روحات وجيئات الموظفين الملحقين يخدمة 
الزباين الذين تحضروتهم بانفسوم ٠‏ 

فاذا سرقت جواهر سيدة نزات بفندق 
بواسطة وصِيفتها الخاصة حالة ان هذه الوصيفة 
كانت تأ ىكل يوم بتكليف من سيدتها وتفتح 
( دالوز الاسبوعى ص ١لا"‏ سنة .10 ) صندوق جواهرها الحفوظ داخل خزانة الفندق 


اه 
5 لتأخذ حقيبتها أو لتردها كان امين الفندقغير 


شخص آخركان يصحبه . لأن هذا الأخير لم 
ول قيادة السيارة إلا جواققة امالك فيعتدر خادمه 


حكدة مونبليه الاستكنافية مسكول عن سرقتها . ( المواد ,م18 ؛ نم1 
© ابريل سنة ٠و1‏ مد. فر. ) 

زنل. حيلولة . تفرقة . منزل الزوجة ( دالوز الاسبوعى ص "لاه سنة 18٠0‏ ) 
امبر القان و فى 
القرار الصادر أثناء اجراءات دعوى 
الطلاق أو الحاولة عير 06 «متتصدرمة 
بان يعيش الزوجان منفصاين لا يعدم « منزل 
الزوجية » بل يظل هذا قاهّ) مادام لم يصدر 
َْ فى موضوع الدعوى ( المواد 184 مد. قر.) 
وعلى ذلك فيجوز فى مثل هذه الخلة 
عاكة الزوج لمعاشرته خليلة فى منزل الزوجية 
بتهمة الزنا 
( دالوز الاسبوعى ص ا" سنة 5180 ) 


1 
حكة مندله0 هه هوم باد ىكاليه المدنية 
ابريل سنة ٠‏ وا 
مسكولية . سيارة . تور 
امبر القائ وى 
سائق السيارة الذى زاغ بصره فاعنفحة 
من التور الكبير لسيارة تسير فى اتجاه عكبى 
يجب عليه أن يضرب البوق ويقف . فاذا لم 
عل ذلك اعتبر مسئولا. 


( دالوز الاسبوعى ص هلا سنة 1510 ) 
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2 جاب > 
وال 2 1 
2 2 


نضا 


الرواء كا 
حل الرستئناف المختتاطة 


13 
ه بونيوسنة ١111‏ 
افلاس . اتحاد المداينين . قانون دولى خاص . 
التوفيق بين الشراثمع والقرارات التضائية . 
افضاية القوائين والاحكام الخلية . نظام مام . 
توافق الاؤلاس فى اتجلترا ومصر 
مناقضة نظرية وحدة وعمومية التفليسة . 
اتفاق المفلسمع جيع دائفيه فى . حالة الاتحاد . 
مباشرة المصنى للحقوق الغير متتزعة منه ‏ 


عدم 


ا مبادىء القائوء شًِ 
١-ان‏ نظرية وحدة وعمومية التفليسة 
م تحد دوليا . وتبما لذلك يحق لاسلطة القضائية 
فىكل بلديطلب فيه منها بحث المنازعات التوفيق 
على قدر الامكان بين تطبيق قوانين وقرارات 
سلطانها الخاصة مع قرارات البلاد الاخرىذات 
العلاقة بالتغليسة » وائا على السلطة التضائية فى 
هذه الحلة تفضيل القوانين وقرارات أنظمتها 
الحاية فى حالة استحلة التوفيق بين شرائم 
وقرارات مختافة 
- ان افلاس شركة مساهمة اتجليزية فى 
مصر يجوز انون تواجده مع تصفية الشركة ذاتها 
فى اتكلتراكطلب المساهمين طبقًا للقوانين 
الانجلوزية 1 


)١(‏ دا 


وتيا لذلك فان مصئى الشركة الممنوح 
انون هذه الصفة الى يباشرها تحت عراقبة امحكة 
المختصة فى اتولترا ‏ يستمر فى صفته بعد اشهار 
افلاس الشركة الصادر من القضاء اللختلط (© 

واذا أمكن الداثنين الذين تعاقدوا مع 
مديرى الشركة فى مر تحت سلطان القوانين 
الصرية والذين سببوا اشم-ار الافلاس أن 
برفضوا الاقرار ثيل الشركة المفلسة مثيلا قانوي 
خلاف تثيابا بالسنديك”" الذى له مباشرة 
الحقوق المنتزعة من المفلس تايجة لاشهار 
افلاسه - وفيا يختص بالحقوق التى لم تنزع من 
المفلس خصوصا حقه فى تقديم طلبات صلحية - 
فانه من ااستحيل اتكار تيل مساهى الشركة 
قانونا بالمصئى الذى انتخبوه طبمًا لاجراءات 
التشربع الخاضعة ها الشركة 

فالصن الممشل للساهمين يجب اذا قبوله 
فى اجراء جميع الاعمال الممنوحة للدفلس شخصي 
وبذلك تطيق نظرية الحقوق الشخصية 
للمغلس الفردى على الاشخاص المعنوية وى 
الشركات المفلسة ‏ 

©- وبالفسبة لعدم وجود نص قانوق 


اجم المجموعة الختلطة ماد السنة ع؟ص 8٠6‏ 


الف ست ل سنديك لشيوعها فى القضاء والعرف_التجارى بدلا من وكيل الدائنين الى لا تفى 
ماما بالمءنى القصود ولكون السنديك وكيلا عنالمفلى ايضاً 


يننا 
مناقض فانه يجب الاقتصار على تطبيق مبدأ : 
المشارطات قانون المتعاقدين . 

وتبعا لذلك فان للمغلس اذاكانتالتفليسة 
فى حالة اتحاد الدائنين - وحتى يضم حدا هذه 


الالة ‏ أن يعقد قسوية مع جميع دائنيه -وان 
يقدمها لتصديق الممكة - وعلى الاخص يمكنه 
أن إسدد جميع حقوق دائنيه بشرط الابراء ‏ 
بدون أن يتبع اجراءات رد الاعتبار المقررة 
بالمواد 417 وما يليها من قانون التجارة ٠‏ 
72 

«حيث الهم يقسكون ضد طالب التصديق 
على الاتفاق الموقع بين يكر بصفته وحضرة 
سيون فى 1١7‏ ديسمير سنة 191١‏ دافعين : 

)١‏ بعدم وجود صفة ليكر 

؟) بعدم قبول الاتفاق فى حالة اتحاد 


المداينين 

> ) بأسباب من النظام العام مناقضة 
للتصديق 

؛) بتعرض مصالح المساهمين للخطر 
تبعا للاتفاق 


« ) بوجود دائنين غير مسددين 

« وحيث انه يقتضى ي ث كل من هذه 
الاسباب  :‏ 

«حيث انشركة الاراضى البحر ية المصرية 
ليند وقد تشكلت تشكيلا قانونيا فى لندن طبتا 
للقوانين الاتكليزية - فان المساهمين كان 
يكنهم ( كا فعلوا ) أن يجروا التصفية طبقا لنفس 
القوانين - وتبعا لذلك فان يكر قد منح قانونا 
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صفة المصنى التى يستعملها نحت مراقبة المجلس 
القضاى الختص 

« وحيث أن بيكر يستمر فى حفظ صفته 
كصف يعد اشهار افلاس الشركة المقضى به 
من القضاء الختاط 

وفعلاافان نظرية وحدة وعمومية التغليسة 
التى لم ريصر حدها دوليا - وذلك احتراما 
لسلطا نكل دولة . ولاستقلال الانظامة القضائية 
التابعة لها . فان تفليسة شيركة الاراضى البحرية 
المصرية لهند فى مصر يجوز قانونا أن تتواجد مع 
تصفية نفس الشركة فى انجلترا 

وانه يق لاسلطة القضائية فىكل بلد - 
المطلوب منها الفصل ف المنازعات - أن توفق 
بقدر الامكانبين تطبيق قوانينها نفسها وقرارات 
ساطاتما مع قوانين وقرارات البلاد الاخرى 
المختصة . الا انه عليها أن تغضل القوانين والساطة 
الملية عند ما يصبح من المستحيل التوفيق بين 
الشرائع والقرارات اللختافة 

وف القضية موضوع البحث فان التوفيق 
بين القوانين الاتكليزية والمختاطة ليس ممكنا 
غسب بل هو سهل 

وفعلا كان للنداينين الذين اتفقوا مع 
مديرى الشركة فى مصر - تبعا للقوانين المصرية 
والذين سبيوا اشهار افلاسها ( 8 محكة 
اسكندرية التجارية الختلطة فى 8؟ ديسمبر 
سنة 1508 وقرار الاستئناف المؤيد فى ٠4‏ 
مارس سنة 1604 ) أن يرفضوا الاقرار بالغثيل 
القانوى لغير السنديك الذى يستعمل أيضا 
الحقوق المتنزعة من المفلس تبعا لاشهار الافلاس 


محلة الحاماة 


ولكن من جهة أخرى - فانه فيا مختص بالمنقوق 
التى لم تنزع من المفلس ( المادتين 57و07 
تجارى)وخصوصا الحقفىعرض طلبات صلحية- 
يستحيل انكارأن مساههى شركة الاراضىالبحرية 
اللصرية لهتد الذين قبلوا أن ينضموا الى شركة 
مؤسسة طبقا للقوانينالاتكليزية مم ممثلون قانونا 
بالمصنى المتتخب بواسطتهم فى جمعيتين موميتين 

تبعا لأنظلمة النشريع الخاضعة لها الشركة 
وانالمصئى الممثل للمساممين ( وممالمكونون 
لشخص افلس نفسه ) يجب اذا قبوله ليباشى 
جميع الاعمال المتروكة للمفلس شخصيا- و إلا فان 
الشركات بالاسهم تصبئح فى حالة أحط من حالة 

الاشخاص الواقعين تى حالة الافلاس ‏ 
ويبق أن نبحث فى هل يمكن للمفلس - 
عندما تكون التفليسة فى حالة اتحاد المدايئين - 
ولك يضع حداً لمذه الالة ‏ أن يعقد اما 
تسويه مع جميع داثنيه - أو ان يطرحها لتصديق 
امحكة. خصوصً ما فى هذه القضية اذا أمكنه أن 
يسدد ديون دائنيه كاملة وأن يتحصل منهم على 
ابراء بدون أن يبع اجراءات رد الاعتبار المقررة 
. فى المواد"1 كوما بعدهافى قانونالتجارة الختلطب 
عن عرم قبول مارطات اللفلس 

- داكئه فى ماد" اتحادهم 

ان مسألة صية الاتفاقات فى حالة اتحاد 
الدائتين بين المفلس وجميع دائنيه هى موضوع 
مناقشة حادة بي نالشرا اح واحكاء الحا ّ الفرنسية - 
انا قد اتجه التقضاء إلى الموافقةعبل هذ هالاتفاقات 
قبل صدور قانون ؛ مارس سنة ١889‏ الخاص 
بالتصفية القضائية والمشتمل على نصخاص!مادة 


اننا 


١١‏ ) الذى يقغى ببطلان وعدم وجود أثر 
بالنسبة للمتعاقدين والغير مجيع -الاتفاقات أو 
النسويات التى لم تحصل بعد فتح التصفية 
طبًا للاجراءات المنصوص عليه-! فى القانون 
( ينظر دالوز قضاء أفلاس مرة 774 ص 04م 
ليون كان قانون تجارى لد ٠‏ افلاس غرة/753 
ص 740 حاشية - باردسو قانون تجارى مجلد 
لاغرة 534اص 49757 ) 
وفعلافانه مع عدم وجود نص قانونى مناقض- 
يجب الاقتصار على تطبيق المبدأ القائل اف 
المشارطات هى قانون بين اطرافبا اصحاب الشأن 
وفى مصلحة النظرية المكسية يتمسكون . 
)١‏ بان القانون التجارى قد نظم القواعد 
التى تضع حداً لال اتحاد الداثتين 
(١‏ وبأنه مكن ان يتقدم دائتون آخرون 
مجهولون قبل اقفال اجراءات الاتحاد- 
*) وبأنالمفلس>كته أن يحاول فيتوصل 
لعتدصلح بعداتقضاء المواعيد الحددة فى القانون - 
ولكن لبت هذه الادلة بدون رد - فعن 
الدليل الاول يكن القول بأنه ولوأن القانون 
التجارى يحدد الطريق لوضع حد لخالة الاتحاد 
الا أن نصوصه ليس فيا شىء مانع أو محرم 
وانهأغايرة حر بة المآهأقدين جب وجود منع صرح - 
وعن الدليل الثانى يمكن الرد بأنه لا يجوز - 
احيالاً لوجود دائنين فرضيين- التضحية ممصالح 
الداثنين المقررين الذين يمكنهم التوصية على 
قبول النسوية - 
وف القضية-فانه لولم تفع سللة طويلة من 
تأجيلات المزاد لتخفيض القن الاسامى - فانه 


8 
كان من زمن بعيد قد بيعت أملاك المام 
وانحل اتحاد الدائنين وسقطت حقوق الدائنين 
الاحياليين نان - 
وعن الدليل الثالث يمكن الرد بأن النسوية 
مع جميع الدائنين المسددين ماما اذا اثتهت حالة 
رفع يد امفلس فائها لا ترفع عن المدين أنواع 
عدم الاهلية الناتجة عن الافلاس - ولا يمكن 
الخلط بينها و بين الصلح المقبول من أغلبية بسيطة 
مع تخفيض قيمة الديون ومحو أنواع عدم الاهلية 
القانونية الناتجة عن الافلاس المذ كور - 
اسماب مى النكظا مالعا مم 
فيا يختص يعدم التصديق على اسوية 
بيحكر - سيون .قد دفعوا بأسباب من النظام 
العام .و :- 
| - ان ادارة الشركة مطبوعة بطابع 
الاختلاسات والطرق الاجرامية - 
ب - ورفض الصنى أن يسم السنديك 
دفاتر ومستندات الشركة - 
اج - وضرورةمراقبة خاصة خاي المساهمين 
الذين مم الضحايا الوحيدون فى هذه العمالية 
التشوحةت 
ولكن هذه الأسباب لايمكن أن تقف 
عقبة ضد التصديق على النسوية - فانه فما يختص 
بالطابع المشبوه جدا التفليسة فانه مما لاشك فيه 
أن التصديق على الاتفاق لا يمكن أن يؤثر فى 
شىء على الاجراءات الجنائية الى بوشرت أو 
ستباشر ضد المذنبين- 


أما فيا يختص برفض المصنى أت يسل 


محلة الحاماة 


السنديك دفاتر ومستندات الشركة فانه يكى 
أن يلاحظ ان السنديك لورفع يدمعنها لكان 
مسئولا شخصيًا ازاء المساهين الذين عينوه وازاء 
ا جلس الفضانفى الاعلى الموضوع هو تحت رقابته - 

وأخيراً فانه يما لتسديد ديون الدائتين 
كاملة فانه من الظاهر أن المساهمين سيكونون 
وحدم ضحايا الادارة السيئة للشركة ولاتفليسة 
ولكن حماية مصالم المساهمين لا يمكن أن تشترط 
مبدئ وبدون بحث لرفض أى اتفاق بيناللصنى 
ودائنى الشركة وهذا يكون أسلوب) جني لجاية 
الماهمين بأن ينع عنهم أى تسوية حتى او 
كانت نتائجها شروط) موافقة حا لهم - 

وان الدفاع عن مصالم المساسمين يتطلب 
قط ان يبحث بامعان شر وط الاتفاق المعروض 
وأن لا يحصل قبوله إلا بعد التأ كد من أن 
سيترتب عليه للساهين حالة أفضل من حالة 
البيع بالمزاد العنى طبقنا للاجراءات القانونية .- 

واذَا فانه يقتضى البحث عما اذاكانت هذه 
هى الخالة فى الفضية - 

مصلى و1 القيين 

أما فيا يختص ععرفة ما اذا كان اتفاق 
بيكر - سيون فى الواقع يمكن تحقيقه واذا كان 
منتجا لمنفعة حقيقية للساهمين أ كثر من البيع 
الجبرى لأملاك الام الذى يطلبه السنديك - 
فان المكة لاييكنها بدون أسباب هامة جذا 
أن تناقض وجهة نظر المصنى وهو الممثل القانوقى 
للمساهضين - 

وبهذه المناسبة يجب أن لا يغيب عن البال 


مجلة الحاماة 


أن اتفاق ١7‏ ديسمبرسنة 191٠١‏ قد تصدق عليه 
فى "١‏ ديسمبر سئة 141١‏ من المجلس الأعلى 
الفضانى فى انتجلترا طبقنا لقوانين الاتكليزية حتى 
أن لا السنديك ولا الداثئين المعارضين ولا 
المساهين المتداخلين لم يبينوأ للمحكة ( استئئاف 
الاسكندرية ) فم وكيف أن الاتفاق امد كور 
يمكنه أن يضر عصالهم القائونية ولالماذا يكون 
البيع الجبرى لاملاك الجام أفضل - 

اذا والحالة هذه فان محكة الاسكناف ترى 
قبل أن تفصل فى التصديق على اتغاق يكر- 
سيون - أمر بيكر بأن بودع فى القضية فى ميعاد 
شهرين من النطق بهذا الحم قئمة مصدق عليها 
من السلطة المختصة؛ يجميع دائنى شركة الأراضى 
البحرية المصرية لهتد طبقن لدفاتر وستندات 
الشركة الى بين يديه مع عناو ينهم المعاومة 

ويكون لطالب التءجيل صاحب الشأن 
أن ينذر حضرات لوزينا بك - والشفرق 
واستلاتوس وأى دائن آخر ظاهرف القائّة المأمور 
بها باعلاه ( وعدا المذّكورين فى قاعة الدائتين 
الاتكليز الموجودين الآن فى دوسيه يكر) لكى 
يطلب تثثبيت حقوقهم بقرار قضافى بصفة نهائية- 
فى بحر الآر بعة أشهرمن تارعخ الانذار مع التنبيه 
عليهم بانه بعد اتقضاء الميعاد المذ كور بيصير” 
الفصل فى التصديق على الاتفاق موضوعه - 

فلريزه الوسياب 

قضت الحكة بالغاء الحم الستأنف وقبل 

الفصل ف الموضوع . . . الل 


( قضية يكر يصفته وآخرين ضد تفليسة 


فنا 


شركة الأراضى البحرية المصرية لهند وآخرين 
رئاسة ا ميو جيشر 
تعاقر ا مفلسى مع دائفير عْصُون ماد" اتحادهم 

مبادىء القانون الدولي - تاريخ الخلاف- 
النصوص الاهلية - 

ان أ كثر المبادىء المقررة فى هذا الحكم 
هى من قواعد القانون الدولى الخاص فى مادة 
الافلاس - 

وتطبيق المبادىء التى وضعها القرار متعذر 
لدى الحام الاهلية نظراً لاختلاف جنسية 
الخصوم - 

و يستتتىمن ذلك المبدأ الأخيركا سبيج.- 
وهذا لا بمنع منالاتجاب بالتطبيق المنطق والمرن 
لنصوص قانون التجارة ولةواعد القاثون الدولى 
وهوالتطبيق الذى اتبعتهمحكة الاستئناف للخروج 
من مأزقين - أولها احيال تضارب الأحكام 
الختاطة المصرية مع الأحكام الاتكايزية فى 
موضوع النزاع وتحاشى نتائج هذا التضارب عند 
التتفيذ فى انجلترا وه مركز الشركة - 

وثانيهما ضانة العدالة لاتوصل لنع الاضرار 
بضحايا تلاعب مديرى الشركة وهم المسامون 
فى حالة تنفيذ حك الحمكة العليا الانكليزية 
القاضى بالتصديق على الو ية المبرمة بين مديرى 
الشركة والدائنين - والتى انتعى القرار بالأعر 
ببحها ثانية من محكة الاستئناف الختلطة وى 
مواجهة جميع الدائنين المقيدين فى انجلترا وغيرم 
فى مصر - 


والتوصل الى الغابتين المدّكورتين يمكن 


كلم 


محة الحاماة 


تلخيص تدرج أسباب القرار فى قسمته الشخصية 
المعتوية لاشركة المفلسة الى قسمين وتثي لكلا 
مهما ممثل - : 

مل لاحقوق اللتتزعة من المفلس لوكان 
شخصًا حقيقً طبقن للمادة ه+؟ مختلط المقابلة 
لامادة ١١؟‏ اهلى السنديك المعين من القضاء 
المختلط - 

أما فيا يختص بالحقوق الشخصية التىاعتبر 
منها حق المفلس فى عرضه تسوية صلحية على 
دائنيه فى فترة اتحادمم تند جعل القرار تمثلا لها 
المصنى المعين فى اتجلترا بواسطة المسامين 
والموضوع تحت مراقبة الحكة العليا الاتكايزية 
التى كانت قد صدقت فعلا على النسورية موضوع 
النزاع - 

خصوصًا وقد لاحنات محكة الاستئناف 
أن مديرى الشركة مم بلا ممثل فى الواقم إذ أن 
السندريك امْختل كان من خصوعهم - 

وهذا التوسع فى تفسير المقوق الشخصية 
وتقسيمها مع توزيع الشخصية المعنوية اقتضته 
الموانع الدولية السابق الاشارة المها - 

اما التقطة الخلافية التجار ية وهى التى يجوز 
تطبيقها لدى الحم الاهلية فى صعة أو بطلان 
تعاقد المدين مع جميع دائنيه فى حالة اتحادهم -- 


فنها يمختص بها فانه لا فرق بين النصوص الاهلية 
والختاطة ‏ 

وقد تناقضت فيها احكام محكة الاستئناف 
الختلطة قبل قرار الدوائر المجتمعة -- فقررت 
الدائرة الاولى فى 7١‏ فبرابر سنة 191١‏ بطلان 
التعاقد المذّكور ‏ ( ينظر المجموعة السئة 8 ص 
16 )- 

بعكى ما قضت به الدائرة الثانية فى < 
ابريل سنة 1311( الجموعة السنة +5 ص 
عم" ( -ِِ 5 

. قأتى القرار المذكور الذى نقض حك محكة 
اسكندرية التجارية الختلطة الصادر فى ه بويه 
سنة 191١‏ وقرر نهائيا مبدأ حرية التعاقد فى 
فترة الاتحاد - وهذا التطبيق صحيح اذ ان 
المشرع الافرن.ى قد اضطر الى اصدار قانون 
ينص صراحة على «ناقضته ‏ 

وفترة اتحاد الدائنين هذه ه المقررة فى 

الادة وعم هن قانون التجارة الأهلى وهذا 

التعاقد لا يلزم لصحته اتباع المفاس لاقواعد 

المقررة فى المادة ه١5‏ وما يايها ارد الاعتبارما 

انه مقتتصر التتائج على نفاذه ققط و بدون كاب 

المفلس المزابا موضوع النصوص الاخيرة المأّكورة 
عار سَكرى عراد الموامى 


مجلة الحاماة 


يذننا 


ل الركاث القائوس 
بلنيابة الحمومية 
قرارات الاجزر 


الصادرة فى ديسمير سنة 155 


١ 
بوت العاهرات . قرار البوليس باعتبار محل من‎ 
ضون بيوت العاهرات عدم طب‎ 
اوراق التحريات. لضمبا الدعارى.‎ 
وصف المخالنة‎ 


قولة ال 


الاين 

شكت جهة الادارةم نككلينها بتقديم أوراق 
التحريات الخاصة بالحلات الثىتعتبرها من بيوت 
العاهرات لضمها الىدعاوى الخالفاتالتى ثر, فمطبنًا 
للمادةالعاشرة من القرار الصادر من وزارةالداخلية 
فى 17 نوفير سنة 1405 بثأن ببوت العاهرات 

وبحثهذا اموضوع اماماللجنة لاحظت: 

اولا - أن المادة١؟‏ من قانون المراقعات 
تنص على أن الموظف غير مازم بافشاء ما صار 
تبليغه اليه على سبيل المسارة فى اثناء اجراء وظائفه 
اذا رأى انه يترتب على عدم كدان ذلك 
ضرر ما للمصلحة العمومية . وبناء على هذا 
النص ككون جهة الادارة فى حل من الاحتفاظ 
بأوراق التحريات السرية التي تجريهبا بشأن 
محلات العاهرات والامتناع من تقدعها لمحا م. 

ثانيًا ‏ أن المادة العاشرة من لاشحة يبوت 
العاهرات تنص على أن لمة الادارة فى حالة 
عدم تقدم الاخطار من أصحاب الحل أن تقرر 
ما اذا كان ينيغى اعتبارهمن ضمن بيوت العاهرات 


...و يعانهذا القرار بطريقة ادار ية اللى صاحب 
امحل . . . . وينبه ضمنه باقفال الحل أو بتقديم 
الاخطار حسب اللازم عنه يحسب ٠١‏ يقتضيه 
الحال فى ظرف ٠١‏ بوم . فتى مضى هذا الميعاد 
وم يعمل صاحب الحل يتتشى الثثبييه فعلى 
البوليس اثبات ذلك وبحر ير محضر خذالفة 
فبمقتفى هذا النص تكون جهة الادارة 
هى صاحبة المق فى تقريرء! اذا كان ا جل معدا 
للدعارة . ومتى قررت جهة الادارة ذلك يكون 
قرارها هو الأصل ولا يكون لاحا. أية رقابة 
عابها فى ذلك . وقد جرى القضاء الختلط على 
هذا الرأىباستمرار (راجع حك حكة الائثناف 
امختلطة الصادر تاريخ ينابر سنة 19-06 خجلة 
النشريع والاحكام سن 17 ص لاه وحكها 
الصادر بتاريخ 6؟ فبراير سنة 1104 المجموعة 
الذكورة س 1١‏ ص ١14١‏ ) . ومق تقرر 
ذلك يجب قانونًا أنككتنى الحكة بقرار رسجى من 
جهة الادارة باعتبار امحل من بوت العاهرات إذ 
لافائدة من تقديم أوراق التحريات الها ما دام 
انه لا حق طا فى التعرض للقرار الذى أصدرته 
ولاحظت اللجنة بناء على ذلك أن الخالفة 
التى يجب تقديها لللحكة طبمًا لنص الادة 


ا العاشرة من لانحة بيوت العاهرات ليست ادارة 


صماعوالدت 


ينانا 


محل للدعارة بدون تصرح . فان هذا الام قد 
فصلت فيه جوة الادارة نرائيا با لها من المق 
الول ها قانون) ولا فائدة من طرحه على احكة. 
وائما ىعد م تنفيذقرار البوليسف الميعادالحدد فيه. 
1 
دعوى ممومية . موظفو الجالس البلدية 


والحلية . وهل يقنع بشأ,مقرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ٠١‏ ينار سنة 1510و( 


الليز 
استفهءت نيابة قنا جما اذا كان موظفوالجالس 
البلديةواحليةوالقرو ية تنبع بشأنهم القواعد المقررة 
فىقرار مجلس الوزراءالصاد رف ٠‏ © ينايرسئة 1951 
والتعلمات التى عملت تنفيذا له فيا يختص يعمل 
التحقيق ورف الدعوى العمومية عليهم من أجل 
الجرائمالقى تق منهمفىاثناء افتراتم أو سيا 
وقد أفتت الاجنة بأن الموظفين الذ كم كورين 

وان كانوا يقومون يخدمات عامة الا انهم ليسوا 
مرظفين حك مبين لأن اجالس التابعين ها كن 
من المصالح الاميرية اذ لكل منها ميزانيةمستقلة 
فلا تنطيق اذن عليهم أحكام القرار المذ كور . 

7 


- الجردة عن ن احكام غيابية. سقطت 
يعفى المدة . سحيها 


صمف السوايق ‏ 


الل 

استفهم قي السوايق عما يقبع بشأن الصحف 
احررة عن أحكام غيابية سقطت عفى المدةهل 
تسحب هذه الصحف أم تبت بقلم السوايق وهل 
ذا طلب شخس مدرعيه حم من هذا فيل 
تذكرة سوابقه تعطى له التذكرة خلواً مركن 


السواق أم يذ كربا المك الى . 


مجلة الحاماة 


عرض هذا الامر على اللجنة فرأت أن 
لمادة الاولى 3_6 قرار وزارة الحقانيية الصادر 
تار ؟ اكت و براسنة 19111 يشأن تننيذ لانحة 
قم السوايق فى بأن ترسل لقل السوايق صف 
ِ الاحكام الغيابية المادرة فى مواد الجنح 

من الحاك المزئية و بعض أحكام الجنح الصادرة 
من الجاع المركزية . وذلك متىكانءن المستحيل 
اعلانها لغير النيابة. وتفصيل ذلكوارد فى المواد 
٠‏ وما بعدها من التعليات العامة . 
( <) من القرار 
الذ كور تتغى بأن تسحب الصحف المذ كورة 
متى عمات معارضة فى الاحكام الغيابية وذلك 
على الوجه المشر وح فى المواد ١١4‏ وما بعدها 
من التعليات العامة 

ال انه قد شوهد أن كثيراً من الاحكام 
الغيابية التى ترسل عنها صحف لقل. السوابن 
لا تعمل فيها معارضات بسبب عدم الاهتداء 
على امحكوم علمهم . وهذه الاحكام تحنظ بعد 
مضى ثلاث سنين من تارعخ الحم الغيابي 

ولا كان بقاء الصحف المذ كورة بن 
السوابق بعد حفظ الحم ليس له أية فائدة 
قانوا . لعدم امكان اعتبساره ركنا للمود لاأنه لم 
يكن ببائياولا يمكن أن يكون كذاك.وقد سقط 
الحق فى رفم الدعوى العمومية .كا انه لم ببق له 
أية فائدة عملية من جهة البحث عن المحكوم 
علهم قيب العم 

فلا رأت الاجنة أن مثل هذه الصحف 
واجبسحيها أسوة بالاحوال الأخرى المنصوص 
عليه فى اقرار مذ كور 


وان المادة الثامنة ققرة 


العرد الثالتٌ فرت السم الجادي: عشير- 


01 بحث للاستاذ مرقص فهمى فى « وجوه النقض المتصلة بالموضوع » 
.م الجزء الشالى من بحث الاستاذ مد السعيد خضير فى « <ق الماع المانى فى 
اختيار أحد الطريقين المانى أو الجتألى : المادة وم جنايات » 


ال عنام 


ا 


: | تاريخ المكم ملخص الاحكام مواد القاثون 


نو | 


)١(‏ قضاء محكة النقض والابرام 


دك أحم؟ أدحاكتو بريسها ١‏ - زواج . سن الزواج . اثياته فى المقد || التاون رقم ده 
شرط أسامى لتحريره -؟- تزوير. ائيات | وال( تت 
بلوغ السن القانيى فى عقد الزواج . على غير | د١كخْ‏ 

| حقيقته . معاقب عليه م - عقد الزواج . 
حصوله ممن لم تبلغ السن التاتونى . لا 
ينف التزوير 

وذ | ٠5؟‏ | 1١‏ بونيهء مو | ١‏ - تزوير . شهادة وفاة . تغيير تاريخ الوفاة ٠‏ | مواد السابقة 
معاقب عليه - ؟ - اشتراك فى جرعة ٠‏ تزوير 
شهادة الوفاة . جائز . عدم التوقيع على دفتر 
المتوفين ٠‏ غير لازم ٠‏ 

٠ن‏ |١ة؟‏ ]و١‏ « « ١|‏ - عقد زواج . اثبات صيغتة الشرعية . | شرحه 
السن . شرط لصحته -؟ - ثرو بر معنوى . 

تغيير الحقيقة فى عقد الزواج . تطبيقه . 


١‏ |؟:؟ ول « « ١|‏ جنتاية. محام . حضوره أمام حكة م #0 عن قافون 
لنانات .لاه 7 ٠.‏ . | تشكيل ام الإنايات 
الجنايات . م2 م ٠.‏ حضوره فى 1 


الجنايات ٠‏ اماممحكة الجنح . غير لازم أوقاتوذرقمسنة ه8١٠)‏ 


ف 
العرد الالتٌ فررست الس الجاري عر 
ا 5 3 
20 ترع بسع | ملخص الا حكام أ مواد القاثون 
53 - 
( تابع قضاء حكة النقض والابرام ) 
يضل ا ريل 


؟م١‏ | 59 | كحليونيه سوا حك غيالى بالادانة . معارضة الهم فيه .الحم 


« « ١954| م1‎ 


م1 | 46+ ٠سا‏ كتو بر« 


ه |27" |« « «م 


ضسا[ة:؛؟ | « « « 


بالبراءة - استئناف النيابه . عدم جواز الحم 
بأ كثر من العقوبة الاصلية 
١‏ دحكم. الوقائع الثابتة فيه . رقابة محكة 
النقض . مترتبة عليها - »تف رير الانهام ٠‏ 
المواد الواردة فيه . جواز تطبيق غيرها - «- 
الاهانة . سوء القصد . فرضه من عبارات 
الاهانة - ع - النقد . اباحته .الاهانة . عدم 
جوازها . عدم تعارضها مع حرية الرأى 
بالدستور ٠‏ 
تبديد . القصد الجنالى . بيانه 
١‏ - محاكة تأدببية.ليست مانعة من الحا كة 
الجنائية -»- تزويرتذاكر المرور . وتذاكر 
السفر. تعر ينها . تطبيق المادة. ممااع عليها 
- نزو بر .قص ريح سفر. لزوير فى أوراق 
رسعية-؛ - تقض . خطأ فى تطبيق القانون . 
ساطة محكة النقض فى ذلك . حتها فى استهال 
المادة لاع 
تزو ير . اعلان خط . تحديدكانب الطميعاد 


و6٠٠١‏ والااع 


لضف ل يفن كا 
وهوعلوربداع 


4+4لاع ( ١53‏ 
بونية اسنة ١٠1و)‏ 


46 و ؤلا١ل‏ 


و١6١1‏ ورو“زاهلم 
ولااع 


* و كوه من قانون 


الجلسة عليه . التغيير فيه قبل اعلانه . الاحتذاذ1 | تحك الاخطاط رقم ١‏ 


بامضاء الكاتب . لا نزو ير رسمى أو عرف ٠‏ 
اختلاس.أشياء محجوز عليها . نص عام.منطيق 
على جميع الحالات 


لنة «ارووواع 


84 ونلا'ع 


ع6" | وا فبرايره:ه 


65؟|*”» « «» 


!|" هكمارس ٠ه‏ 


ةه٠ليرباملا‎ 5] 


لفق 
فررست الس الحادي عر 
ملخص الأحكام | مواد القانون 


١‏ - قضاء الجلس الحسبى العالى 
حجر. استئتاف . قراره .مرفوع من ابن 
الزوج . عدم قبوله 

حجر .استئناف.من ابن الحجور عليه .جوازه. 
ولى . سلب سلطلته ٠.‏ طلبها واستتافها ٠‏ من 
النياية العمومية وحدها 

م - قضاء محكة استئناف مص الاهلية 
١-بيم.‏ مشتر بعقد غير مسجل ٠.‏ حقوق 
شخصية -؟ - تدليس. صور ية. عدم جواز 
الطعن بالتدليس .من المشترى الذى ١‏ يسجل 
١‏ -قانون المطبوعات . الغاوه بصدور الدستور 
+- مسئوليةالادارة عناعماها الادار ية.مخالفة 
القوانين.تعسف فالاطبيق . اغراض شخصية. 
اختصاص الحاكم بالفصل فى طلب تضمينات 

من الحكومة م سسوء استعيال السلطة . عدم 
تعارضها مع منع الجاع من تأويل الاوامر 
الاداربة . 
١‏ - الاهلية . ركن لصحة العقد- ؟- عقد . 
الحجور عايه لعته أو جنون . بطلانه قبل 
الحجر . شرطه ع - عقد باطل ٠‏ بطلانا 
جوهريا . أجازته . لا تأثير 
١‏ -اعلان . انذار بقيد استثتاف . عدم 
احتساب وم الاعلان ٠١‏ استئناف 
رفع اوجه الطعن لحكة الاستئناف-م- 5 
محكين نبا لى .الطعن فيه أمام احكة الابتدائية 


سنة ملوذ ( حالس 


حبية ) 


1 ١قاموز‏ ؟اكتوير 
شرحه 


الك هن العا نون و شر حه 


قاون -تة 
تجيل ) 


ضتءنل 


1 والانحةودهامد 
وقانوق المطبوعات 


5غ؟ و 407؟ 
و4ع؟ مد 


ل يه 


يفننا محلة المحاماة 
العرر الكالتُ فررست الس الجادير عمر 


1 


14 


1١154 


145 


16١ 


0 


"6 


فذدا 


5538 


لفف 


تكفا 


تار الحم | ملخص الأحكام | مواد القانون 
تابع قضاء محكة استثناق مصر الاهلية 
1 ابريل مسرو اجراءات نزع الملكية . دعوى ببطلانها . «يعاد 0 
تقديها . سقوط الحق فى رفعها . 
»ماو « | ١‏ - أحكام . بطلانها . وفاة أحد الخصوم ٠‏ | ححراس 
أو تغبير صفته . حصول الايقاف يحم القاتون 
دون حاجة الى اعلان بالوفاة أو تغيير الصفة 
؟ - يطلان. دعوى بطلان الأحكام. دعوى 
أصلية ( رفع . استثئاف . معارضة . الناس ) 
هآ «دا م -١‏ دعوى بوليصية . أركانها . ابطال تصرفات غامد 
؟ - شطب العبارات الجارحة 
«ام استئناف . الحكم بقبوله شكلا. مانع من الدفع. 50 
بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب . قوة و ةع معدلة م 
الثىء المحكوم فيه . 
يونيه 19٠‏ | اختصاص الام الاهلية . اجراءاتتزع الككية. | 59ه م وما بمدها 
طروء حق لاجنبى بعد رفع الدعوى . بقاء 


اختصاص الام الاهلية 
, ق .معأ شاتعسكر بةمنة 
5 «دام«» تقادم . موته . احتسابه بالتقويم الطجرى او م 
مدو لاوما بتدهامد 
+ - قضاء الحام الكلية 1 


١‏ كابر بلة؟١| ١‏ - برلان . سلطته على الميزانية . وتعديل | ١‏ لانحة . الستور 


١ 
اعماداتها . مطلقة - ؟ - دعوى . ناشئة عن لصرى‎ 
تصرفات اليرلان . عدم جواز سماعها‎ 
1 دعوى مدنية . ادخال المسئول مددًا. عند‎ -١ | ١989 ه نوقير‎ 
رترعم‎ «« 1 : 


نظرالمعارضة من الهم . جوازه-- معارضة - 
ننانجها . اعادة القضية لخالتها الأولى . قبول 
خصوم قبها . صمته 


مجلة الحاماة 


لذن 
العرد البالتٌ فررست الس الحاديٌ عشر 
ع 01 تاريخ الحم ملخص الاحكام مواد القانون 
3 -- 
| تابم قضاء الحا 5 الكلية 
6 ف 
م16 | 05" | وافبرايرء*19| استعحال . طبيعته . الاتفاق عليه . متالفته | 784ص مهعاسى. 
للنظام العام . 
3765 | امارس ١ |198٠‏ - دعوى منم تعرض ٠‏ تعديلها الى طلب 1 


لاا 


كدر الفا شال 


مع« «د ددم« 


خى؟|ا” « م« 


الماسكية . زوال الدعوى الأولى -؛- تعديل 
طلب . عدم تكن من الدفاع عن الطلب 
الجديد . موجب لالغاء الحمكم - سدطاب 
تعيض . مع دعوى مككية .ترك الفصل فيه 
١‏ - عقار موقوف . من له حق السكنى فيه . 
ملزم بعارته . ما يحدثه من البناء . ملك له 
١‏ حبناء فى ملك الغير . افتراض حسن النية . 
حمل الاثبات . على الملاك - ”" - <ق الحيس 
لبإنى فى ١لك‏ الغير بحسن نية . صحته 
اختصاص . منازعات الرى والصرف . طبما 
للائحة الترع والجسور. من اختصاص الرى ٠‏ 
عدم اختصاص الحا 1 الاهلية بها 
١-مستشار ‏ مدة خدمته . بناء على قرارى مجلس 
الوزراء فى سنة 315 وسنة 414 . ليس بق 
مكتب -م - قرارات مجلس الوزراء ٠‏ 
العدول عنها منه . حقّه المطلق فى ذلك ٠‏ 


حم أ ملاكت, برءسو| اختصاصض . معاهدةالصداقة بين مصروايران. 


خضوع الطرفين للأحكام والقوانين ا حلية. 
قنصل . امتيازاته حسب القاتون الاولى ٠‏ 
لا تيه من الاختصاص المدنى الحلى 


4ع الى ه48 عن 
قانونالءدل والانصاف 
و56 وه50امد 


لاتمة مام فبراير دنة 
44ت ءوجدور): 
ووهروغع مها 
وعم مد 


قادون المعاثات الملكية 
سنة قكولر 


والامحة 


تق عله الحاماة 


العرد الثالتٌ فرررست الس الحادي عدر 
1 7 تاريخ 1 خص الاحكا. اد القانون 
ان رعسم | ملخص الاحكام | مواد القاتون 
تابع قضاء الحم الكلية 
وه |/ام؟ |١١؟|‏ كتوبرءسمة ١‏ - عقد بيع . غير مسجل. عدم يطلانه . تعليق قانون التجيل سنة 


يقلدل ١‏ كرفا 
و5569 مد 


تقل الملكية على شرط - ؟ - تقل المللكية . 
ليستركتا ابيع .بل احدى نتائجهم - تسجيل. 
مشروعيته . لصاح الشترى . دفعه بعدم 
التسجيل . عدم قبوله 
حه؟ | ؟ نوقير. « | استئئاف . حك بدين صادر. ضد ورئة .حق | هوم ممدلة و 
كل منهم فى الاستئناف . نصيب كل منهم مر فقرة + 
أقل من نصاب الاستئناف . جوازه 
كحاأكوعا يا «< « [اجارة . اثباتها . ميد التتقيذ . حصول | مدم.ى 
خلاف عليه . 
( ه) قضاء الحام الجزئية 
؟5٠‏ | عه أءع ابريل وجه | قرة الثىء المحمكؤم فيه . ملكية . قرار لجنة | جلمد 
الترع والجسور . ليس حكا فى اللكية 
عدا | عه | ه سكمير « | -١‏ عمل تجارى .سند تحت الاذن من تاجر | 5و4و1 نما 
؟- دين تجارى. ادعاء سداد حِْء منه للتمسك 


- 


3 36 


ب هكاعتراف . عدم جواز اثبات ذلك بالبينة 
185604 درسيير م الحم غيابي . عدم تنفيه . فى بحر ستة | عو عم مر 
شهور من يوم صدوره . بطلانه . ح 
غيابى . تنفيذه بالنسبة للددين دون الكفيل 
غير مانع من سقوطه بالنسبة -له ع- حم 
غيابى ٠‏ بالنسبة لمدينين متضامنين . سقوطه 
بالنسبة لمن ل ينغذ ضدمم . 

هذ | حود | ؟؟ فبراير | زيادة العشر . عدم جوازها مرتين 


لامر 


الغرد الثَالت فررست الل الخادي: عر 
ف 0 التاريخ | الاحكام مواد القانون 


65ل و ٠60‏ من. 


حدل | لاو؟ | م" فيراير 9٠‏ مستخدم ٠‏ موظفون خارجون عن هيئة العال ٠‏ 
القانون المالى 


رفت بلا سبب . تعويض 

بد أ مه |؟؟ مارس ٠‏ | اختصاص القاضى الجزئى . دعوى قسمة عقار 
عبما بلغت قيمته . اختصاص الحام الكلية 
لنزاع فى الملكية أو وجود قصس 
محراءء أ١ى‏ ابريل ٠س‏ حك مرسى مزاد . ماهيته . مجرد اجراءات 
جواز الطعن فيه . دعوى نزع ملكية : رفعها 


بعد مغى تسمين نوما . بطلان 


اه؛ الى 4601 مب 


تابع قضاء الجالم الجرثية ظ 
8 


وعره ولاءءمر. 


دوأ ر.ع امد « « ]رهن حازى .عودة العين للمدين . جواز | 6ه مد 
مطالبته يتسليمها 
لاسلس س5 يونيه ملو ١‏ - دعوى بطلان اجراءات . قاضى الاأمور مر اام 
| المستعجلة . اختصاصه . عند بطلان التنفيذ 
؟ - مككية . حك . <و الانتفاع لامالك 
ا (3) قضاء الحم الختاطة 
وب عمس م" توقير ور | ١‏ -صورة الحم . .عدم تسلييها فى بحر" أيام. 
عدم خم المحكة فى ؛ أيام . لا بطلان 
+ - وصف الجرعة . سد الحكة لنقص الاتهام 
فيه . لا بطلان - م - شهادة شاهد . عدم 
تذوينها محضر الجلسة . لا بطلان -4- نض ٠‏ 
عن واقعة «وضوعية . رفض 
ا إأعءس أء”" دوسعاير « | تقض . خلوه من الاسباب . بطلانه . عمروام كحم 
ار يل٠سة ١‏ - حم ادانة. .ذك الرقئم المنترف يها فى | مم مم 
َلك الحم .دو نأسيابه.جوازه-؟-محلات 
ا خطرة ومقلقة للراحة.الرخصة.لزوم الحصولعلءها 


عم6ل و0٠55‏ مم 


عا أزه؟٠.‏ 


د 


عدوا امد 


لفن 


العرد الكالتٌ 


١ نينا‎ 


كاا 


علا 


14 


١الذ‎ 


كن 


|4؟ ابريل 5٠‏ 


« « اهم 


ا دسوير 9519 


دخ « د دم« 


الس الحاديز عسر 


تابع قضاء الحام الختاطة 
١-نقض.أوجه‏ البطلان السايقةعلى يومالمرافعة.. 

عدم ابدائها قبل سماع الشهود ٠.‏ رفضه . 

+ - نادى. اعتباره عام أو خاصا . هن سلطة 
قاضى الوضوع 
دفع . أسامى فى دفع اللهمة . عدم الرد عليه. 

بطلان الحم. 

. مالك . تزع ملكيته للمنفعة العامة‎ - ١ 
اخبار المستأجر ين والسلطة الختصة بها. اعلانهم‎ 
بالجلسة . عدم مسئوليته -»- تعويض مستاجرى‎ 
عقار متزوع ملكيته.النزاع فى الحالة المذّكورة.‎ 
بيهم وبين المصلحة الختصة‎ 

-١‏ ناظر . تأجيره لأكثر من ثلاث سنوات. 
الاستدانة . بدون اذن القاضى . عدم جوازه ٠‏ 
+ - ايجار . أرض الوقف . مبالى مقامة عليها ٠‏ 
النص على النزام الوقف يقيمتها . عدم جوازه 
+ - وقف . أرضه . اقامة مبالى عليها . معرفة 
المستأجر . النزام الوقف بقيمة المنفعة.. 

١‏ - عقار . به خلل . اخلاء المحل المؤجر. 
قوة قاهرة . لا تعو يض -7- تعو يض م 
تحسينات وأعمال أجراها التأجر . لاستغلاله. 
استحقاتها له قبل امالك 


ه» مارس ١ ]#٠‏ - شرط جزاف. بعقد ايجار. تخاص الستأجر 


نه بأسباب قبر ب ةاوغير منظورة . وقتالتعاقد 
+ - شرط جزاق . النص عله فى العقد . 


لل لك" 


ان 


م ا قانون ا؟ لنة 
75 (نزع ملكية 
لامتفعة العامة ) 


و لم08 
و9؟9؟ من قانون 
العدل والائصاف 


4ه وذه:؛ثلم11؛ 
و40 مد 


7 مد 


مجلة الحاماة ينف 


العرد البالتُ فرت : السئ:.الحادي عدر 


13 1 تار 2 َ ملخص الأحكام | مواد القاتون 


تابع قضاء الحا الختلطة 
عخالفته قرينة على الضرر - © - تمويض عن 
عالفته المقد . تحقق الضرر .. تقدير 
- تعويض . التص عليه فى العقد . عدم 
جواز تعديل قيمته . 
عور أعاءس] باو مام ٠سه‏ | ١‏ - ملك . حيازته بلا عقد . التعويض عنه . | ١5و‏ 86« مد.م 
على الحائز - ٠‏ - مغى المدة . خخس سنين . 
اللطالبين بالريع أو قيمة الاجرة. عدم سريانها 
#- أجرة ريع ٠‏ تقديره . ظروفه ‏ 

(7) قضاء محالم الأجنبية 
إدزامءم|ه « هم اختصاص . مححكة مدئية تجارية . عمل تجارى. ةدرف * 
الدعى عليه غير تاجر. حقه فى رفع النذاع 
للمحكة المدنية . 
عمرامءس|« « «م حق المرور . عدم جواز . اكتسابه بالمرور . 8417 مدفر' 
عم أمءس | ١‏ « « | قوة الشىءالحكوم فيه. حم جالى . مدنى . | ؟ تحثيق فر 
تفيد القاضى اللدنى به 
عمرأو.ءم|. « « |مسئولية.عارية استعال . عيب . تضامنالمالك | ١58‏ مدفر 
مع اللستعمل فى المسثولية 
وهماأو.خ|” نويه .م تضامن . اخلال بالتعبد . اشتراك فى ذلك 04 مدان 
55 و.س|اع « « إوكلة 0 الوكيل . اساءة استعال | ميم( مد. في 
الحق . تعو يض 
بها أوءء ٠0|‏ مارس « | ١‏ - دعوى مدنية . رفها ضد الاشخاص | + تحتيق .ج . فر 
المستولين مدي - ٠‏ مسكولية مالك سيارة ٠‏ 
خادم عرضى ٠‏ 


1 


نيلف محلة الحاماة 


العزد الالتٌ ٠‏ فررست السل الجادي عدم 
ٍِ : 
2 عر يك 
ل 
( تابع قضاء الحاكم الاجنبية ) 


هدا١‏ | ١٠ع‏ | بس ابريل .19 | زنا . حياولة . تفرقة . منزل الزوجة 


«واد القانون 


4 مد. قر و 
جنا فر و5999 ج فر 
همد | ١٠5]ه1‏ « « | مسئولية . امين الفندق . اشراف 000 
"5|٠٠١ |1١9٠‏ «د« مكولية :سيار :وى 
(4) الدوائر امجتمعة بمحكة الاستكناف الختَاطة 
9 | ١1ل‏ أه بونيه سنة 1و افلاس . اتحاد المداينين . قاثون دولى خاص. 
التوفيق بين الشرائع والقرارات القضانية ٠‏ 
أفضلية القوانين والاحكام الحلية . نظام عام . 
توافق الافلاس فى انجلترا ومصر. عدم 
مناقضة نظرية وحدة وعمومية التقليسة. اتفاق 
المفلس مع جميع داثنيهفى حالة الاتحاد. مباشرة 
المصنى لاحقوق الغير منتزعة منه 
1١‏ |0اس إلا ديسمبره؟9١)‏ (5)قرارات للنة الاحاث القانونية 
بيوت عاهرات . قرار البوليس باعتبار محل من 
من بوت العاهرات . قوته . عدم طلب 
أوراق التحر يا تلضمبا للدعاوى.وصف اْخالئة 
؟ أموم| « « | دعوى عومية. موظفو الجالسالبلدية والحلية. 
وهل ينبع بشانهم قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى "١‏ ينابر سنة /1951 
م« أمم| م « | سحف السوابق الحررة عن أحكام غيابية . 
1 سقطت عضي الماة . سحبها 


لعفم لرففا + 


عتسيثنت حسمب تل ب سيت 227722797277777 77ت قن 


تي 


وقعت بعض غلطات مطبعية فى بحث حضرة الاستاذ مرقص فهمى عا رأى حضرته ادخال 
بعض تغييرات فى بعض الكليات وحذف البعض الآخر فاقتذى الال بيان ذلك هنا : 


سطر | خطا صواب 2 أسحيفة 


تحقق . .|تحتيق . “|١٠١4|.‏ يكن . .|يكون . .781 
عشرة . .إعثر . ]|05١8|.‏ ه٠١‏ شارعة . .اتعارضه . .|6؟"| ه 
اعتباراته ‏ . | أنه اعتبار . | 8دم| ه | لايذكر. .الايكر . .|ه؟| ١‏ 
هذا التقرير . | هذا : التقرير هاما ال افيتا . .|أقم “|50١١‏ 
تختط . ١‏ | تعرض على ١7 |5١5٠.‏ | نعارضه . . ] تقول به . . |ا؟؟| م 
قام . . .|إقام . 2 .1كذم| لاا لشرط . .| شرط . ./(0؟7| 4 
الناتد . .| التافذ . .|5ذم| وذ إالان. . .إلانه. . .إبامكمواسا 
ركبا .ار . ٠.‏ 5ذ؟ | ه؟ || ترك تقدير . رك لامحكمة تقديرا /391 | 115 
.اهدر . .ا١١؟|‏ 5" | لامعنىله . | ولامعنى لهذا |ا؟؟| ١4‏ 
الثمل . . | المتل . . ١4 |»١7[‏ || يعطى طا . | يسطى للمحكة | 57| 14 


عرلين . .| دوين . .|0١(؟|‏ .م || تجاوز حدود أتجاوز القافىحدود| 754 | ١‏ 


أكان . .| أركنا . .أمد؟>| م الايؤدى. .الاتؤدى. ٠6‏ ماما 
مرلين ٠٠‏ دوين 19ا؟ ]| ٠‏ || سند مسلك 4؟؟| "١‏ 
بارس . . | باريس حسم | 190 || الخاطية الخالية للفد ا نف 


خالفة . . | يمخالفه . .|+5 ١١‏ || فعرض. .|ففرض . <-|9؟؟"| ١٠١‏ 
تحصر . . | تنحصر . . |0#» | ١‏ || فك حك الظواهرائ حكمتكل الظواهر| 568 | /ا١‏ 
لانحاول. . | لايجادل. . اسم | 1١‏ افلاميللانيضثترا| ( مشطوبة ) |5659| 5" 
تلم 500 سل . ٠.‏ .إ|ع؟*واه تعترض عادة | يعترض . . |9؟؟| ؟؟ 
أفلا يصلح . | فلا يصلح .اومم| ١‏ أأيمحيث يترك . | لايترك عالا | |٠١‏ ؟ 


العرد الرابعع ناير سل لضسلنل 


إذا حاكت رجلا فليكن فكرك فى سرمعةم عل عاأعم] عقام مسمعهمءط اىه ال 

لمعه ها ععصسمما عل عسل عنعضت ”| ععالمة 
اضعم «مثا ك بع ةلعمسد ها اق «معمم] 
إيى فاتسعه ها غلك عممه عتصمل هه افاضماط 


حجته عليك أقوى من ككرك فى حجتك 


عايه. واحذر أن يسبقك إلى الح فان 


سيقك اليه فرجوعك إلى الصواب ها أ بعممعلدماممم كها عصعل عفامم 
آّ ل ها ادها 6 كمم أنءلاممرمه'م «عطءتمء 
أحن من ظفرك به . 
ن من ظفرك به 000 
) افلاطون ( .عطغعه6 


اشتراك الله ٠م‏ غرشًا فى السنة ولاطلبة 4٠‏ غرشً) 


جرع المارات الخاصة سواه تقر بر الو أو بابد داةترسل بعوانه«ادارة يج" المحاماف حر يرففا» 
بارع الناغ ثم "٠‏ 


لا تقبل الطلبات الخاصة باعداد الجلة بعد مضى شهر من تاريخ صدورها . 
من العدد عشرة غروش عن الثلاث سنوات الاخيرة ( التاسعة والعاشرة والحادية عر ) و١١‏ 
غرشاً عن السئهوات السابقة على ذلك 


بيان 


نشرنا فى هذا العدد للاستاذ عزيز بك خاتكى بيأنًا شيمًا . وتار يخ طر يم) , عن العيد الخسينى 
للمحام الاهلية من يوم تأسيسها فى 1؟ ديسمير سنة هما . فيعاد الاحتفال بهذا الميد يقع فى 


١م‏ ديسمبر سئة +198 . ونؤمل أن الهيئة الفضائيه بكافة طبقاتها تعد من الآآن لهذا العيد عدته 
ها يليق له من الذاكريات الجيدة . والنهضة النشريمية المبأركة 


وسيتم الاستاذ ياقى يانه فى العدد القادم 
ونشرنا فى هذا العدد الاحكام الآآنية 
عدد 
٠‏ أحكام تقض وابرام 
14 « للمجل الحسبى إلعالى 
م2 « الحكة استئناف مصر الاهلية 
00٠‏ حَكا من محكة الجنايات 
04 احكام من الحم الابتدائية 
٠‏ هر «.« الجزلية 
2 « من تحكة الاستثتاف الختلطة.منهاءمن دائرة النقض والابرام وؤمنالدائرة المدنية 
0 0 أجنبية 
٠‏ حك من الدوائر الجتممة لحكة الاستثناف الختاطة ومذيلاً بتعليق وافر 
ثم أتينا بقررات ثلاثة للجنة الايحاث القانونية بالنيابة العمومية 
كا نشرنا أيضً) تقرير مجلس نقابة الحامين عن أعماله. فى سنة 19-٠‏ . وتقرير أمانة الصندوق 
عنها . ثم منشورا لنقابة الحامين ي؟ 
نه اليه 

داعت اسكثرر تر صسرى ديو على 5 

. 5 


العرد السا يعم ص شر ناير 
الس الحاديز عر ١‏ ص ل سم 1و 


١لا‏ ميسوبر سنة 1/47 
اله الرينى لماك امداقلية 

فى يوم 8؟ يونيه سنة هلها احتفل المغفور له امماعيل باشا بافتتاح الحاكم الختلطة . وفى يوم 
الثنين ١م‏ ديسمير سنة م1 احتفل ابنه المغفور له توفيق باشا بافتتاح المحاكم الاهلية . 

أقيبت حفلة افتتاح الحا الخخلطة فى سراى رأس التين باسكندرية . واقيمت حفلة افتتاح 
الحام الاهلية فى سراى حابدين بالقاهرة 

خصصوالحكة مصر الختلطة دار الحكومة بحارة العسيل (مكان محكة اموس الجزئية الآن) 
وخصصوا لحكة مصر ولحكة الاستئناف الاهلية سراى ثابت باشا بشارع مد على (مكان دار 
الكتب الملكية الآن) ش 

أول جاسة عقدتها لحك الختلطة كانت فى أول فبراير سنة 1875 . وأول جلسة عقدتها 
الحم الاهلية كانت فى ينابر سنة 1884 

كان شريف باشا ناظراً للحقانية عندما احتفل اسماعيل باشا بافتتاح الحا 5 الختلطة ٠‏ وكان 
خرى باشا ناظراً للحقانية عندما !حتفل توفيق باشا بافنتاح الماك الاهلية 

من حسن المصادفات أن الغفورله توفيق باشا شهد حفلة اتح الحم الختلطة بصفته ناظراً 
لإداخلية و بعد ُانىسنوات رأس حفلة افتتاح الحاكم الأهلية بصفته خدبوى مصر. وقد شهد حفلة 
افتتاح الحا ؟ّ الختلطة نوبار باشا والامير منصور باشا واسماعيل صديق باشا ناظر المالية وجمع 
غير من الأمرا اء والعظماء والكبراء وقناصل الدول وكثير من رجال المال والعلم والسياسة وخطب 
الادبوى امعاعيل فى الحاضرين الخطبة الانية 3 

« أيها السادة 

« أن المعاونة العاية الشأن التى تفضل بها علينا صاحب الجلالة سلطاننا المفخم والمساعدة 


نفن عجلة الحاماة 


« المملوءة عطفا التى لاقيتها من الدول الاجنبية تسمح لى يأن احتفل اليوم بالنظام القضاقى وأن 
« افتتح الحام الجديدة . وانى لسعيد بأن أرى حولى هؤلاء التضاة الافاضل الاجلاء الذين قد 
« عهدت اليهم بكل طءأنينة ولاية القضاء فى مصر وانى على يقين بأن مصالح النأس ستجد فى 
« معارفهم واهليتهم الضمان التام وأحكامهم ستقابل من الكافة بالطاعة والاحترام 

« أن حفلة اليوم ستكون من المفلات الالدة فى تاريخ مضر وستكون مبدأ عصر جديد 
« لاحضارة . وانى وائق بأنه بعناية الله وحسن توفيقه سيكون مستقبل هذه الحاكم وطد الاركان » 
فأجابه شر يف باشا بقوله ٠‏ 

« مولاى 

« ليسمح لى سوم بأن أقدم 3 بصفتى ناظراً لاحقانية ومثلا لهيئة القضاء تبائينا الخالصة . إذ 
«إفتاحم اليوم هذه الحا قد لقنتملا مجيداً من اعمال الحضارة فى مصنز.وانى أعبر لسموك عن 
« خالص ولاء القضاة وأشكر 8 هذه الثقة الالية التى وضعت.وها فى اخلاصهم لخير هذا البلد 
« ومستقبله . و باسناد ولاية القضاء الهم واصدار الاحكام باسم و قدعهدتم الى حكة القانى 
« وولائه وشرفه حقنا من أثم حقوق السلطة الشرعية فى هذه البلاد . أن القضاء الصرى الجديد 
« ببيئته هذه اعتادا على الثقة المملوءة نبلا وكرما الصادرة نلدن سوم واقنداء جبادنكم السامية التى 
« غايتها دين وتحضير هذه البلاد قباوا بكل شجاعة اداء المامورية السامية التى استدتوها اليهم 
« وقد عاهدوا انفسهمعلى أن بؤ يدوا بجهوداتي العظيمةواملهم وطيد فى انيتقشوا اسم موك فرقلب 
« الجيل المقبل بناء على ما لكم من الفضلفى وضع أساس هذا الصصرح العغلبم الذى ستقام عليه سعادة 
« مصر . ان هذه المأثرة الجليلة كافية وحدها لأن مخلر اس الجيد وعد السعيد أبد الابدين 
« ودهر الداهرين » 

وفى حفلة افتتاح الحا 35 الاهلية بدأ لخرى باشا ناظر الحقانية اكلام فقال : 

مولاى 

« من نوم جاوسي على عرش جدود توجهت عنايتك لاصلاح شثون الحام اللصرية واعتذت 
« حكومتم بوضع قوانين مطابقة حسب الأمكان لاحوال البلاد وعاداتها وقد صدرت عليها 
0 أوامكم العلية وتم نشرها .وهام ياخديو ينا الأجل الرجال الذين دعتهم فت العلية لاحقاق الحمق 
« فى عا كم الحلية > 

ولا قرع من القاء خطابه التفت الجناب الخديوى اليه والى حضرات الاعضاء والق عليهم 
خطبة سعموها وم وقوف . قال : 

« لقد شرق اجماعم لدى فى هذا اليوم المبارك الذى أعد لافتتاح المجالس التى اننظمت ٠‏ 
واشكر 35 مع والذين اشتر امس للوصول الى هذا التصد الاجل 


مجلة الحاماة ددن 


« ومن المعلوم أن اساس العمران وازدياد ثروة الاهالى والسكان هى اتباع جادة العدل 
« واللمق والسير وفق ماتقتضيه القوانين وتوقيع الاحكام حسب نصوصما ليبلغ العدل بذاك ميلفه 
« ويصل الحق الى مستحقه و يكف المعتدى عن عدوانه ويزدجر غيره 

« وتعلدون زيادة ميل ورغبتى فى حب العدالة والانصاف والتساوى فى الحقوق والمعامله بين 
« الغنى والفقير.وءن عهد ما استويت على مسند الخدبوية المصرية لم تزل افكارى متجهة لما يعود 
« على وطننا بالتقدم والنجاح . ومن جملة ذلك ابجاد الجالس الكافلة لاجراء الاحكام وتنفيذها 
« تطبيقً للقوانين . واناطة هذه الاعمال برجال قادرين على القيام بها أتم قيام جديرين بالاعتاد 
«عليهم والوثوق مهمءخبيرين ها تكلفهم وظائغهم من النظر بكل دقة فى شئون المصالم لا تأخذم 
« فى الحقوق لوءة لاثم ولا يميلون الى غير الطرق المستقيمة ولا يراعون الخواطر ولا يتطلمون الى 
« حب المنفعة الذاتية فيؤروتها على المنفعة العامة . وقد تم بعناية الله ترتيب الجالس على الوجه 
« المرغوب وعينام بها لما هو مشهود لكر به من الاهلية والياقة والصدق والاستقامة والعفةوشرف 
« النغس وتوفر الشروط التى يعتد بها و يستند اليها فى تيلم هذه الوظائف الجايلة.واملى وقد 
« صرتم امناء على احكام القانون وتنفيذها أن تسككوا الماك اليد الاثر ومن الله التوفيق 
« وبه الاستعانة » 

بعد ذلاك تقدم رئيس وقضاة حكة الاستشاف والنائب العموتى وحلفوا الهين بين بيدى جنابه 
العالى على أن « يؤدوا وظائتهم بالذمة والصداقة » .ثم توجبوا بعد ذلك الى السراى التى أعدت 
للنحاك الجديدة يتقدمهم خرى باشا ناظر الحقانية وهناك الى لخرى باشا علبهم الخطاب الآ تى 
الذى أعلن به افتتاح تكة استئئاف مصر وححكة مر الابتدائية قلا : 

« يا حذرات القضاة 

« لما كان العدل أول أمر يعتنى به لعمران المالك قد وجه الجناب العالى حفظه الله انظاره منذ 
« تبوءه اريكة الخديوية الصرية لاصلاح حالة حلم الأهلية وضع قوانين لأمين امتعاملين 
« والفصل بين المتخاصين مع ملاءمتها لعوا اد واصطلاحات بلادنا على قدر الامكان.وهذا تشكات 
« الجنات من ثلاث سنوات مضت للبحث فى اتخاذ أحسن الوسائل لاوصول الى هذا الغرض ٠‏ 
« والجد له قد اتتعى العمل ونشرت القوانين فى الجرائد الرسمية . وبناء على ما تعهده فيكم الحضرة 
« الخديوية من الصداقة والاستعداد والاستقامة قد أحالت على ذي القيام بالنيابة عنها هام هذه 
« الوظيفة الجليلة وه القسط بين الناس وايصال الحقوق لذو .مها والاخذ بيد المظاوم من الام مع 
« المساواة بين الرفيع والوضيع والقوى والضعيف . وقد اجتمعنا فى هذا اليوم لافتتاح محكة اسئئئاف 
« مصر وححكتها الابتدائية أيضًا وهذا فالى أعلكم بناء على الارادة السنية بأن الحكتين المذّكورتين 
« تعتيران مفتتحتين من يومنا هذا ولم يبق الآن سوى مباشرتكم الاشغال يقتضى الأوامر العالية 


00 بحلة الحاماة 


« الصادرة بنش القوانين.نسأل الله القدير أن يحقق آمَال الحكومة الخديوية والأمة المصرية عموماً 
« فى حسن اجتهادم واخلاصم وان يقرن بالنجاح أعمالكم 6 

و بعد أن أتم خطابه جاو به اسماعيل باشا يسرى رئيس ححكة الاستثناف عا يأنى : 

« بالنيابة عن جميع القضاة أقدم لسعاد كم النبنثة على ما بذلقوه من الهمة فى اصلاح أحوال 
لحا م الأهلية ونشكرع أيضا على تمتك بنا وارجو سعادتكم تقدم شك نا للجناب الحتديوى الفلم 
وابلاغه اخلاص ننتنا وصدق طو يننا فى اداء أعمالنا القضائية . . » 

بعد ذلك حلف رؤساء وأعضاء الحام الابتدائية بمصر واسكندرية وطنطا وبنها والمنصورة 
الهين أمام حكة الاستثناف ثم حاف رؤساء أقلام النائب العمومي ووكلائه الهسين بين يدى ناظر 
الحقانية على « تأدية وظائنهم بالذمة والصداقة » 

تأليف قو استكلاف مصمر 

كان أول تأليف محكة اسئئئاف مصر من اسماعيل باشا يسرى رئيس وسامان نجانى بك 
وكلاً ومن ابراهيم باشا رشدى . مسبيو فليمكس . مسيو اموس . مسيو مينار ٠‏ مسيوهمسكرك . 
عبد الجيد بك. مصطفى شوق بك . إدريس بك. ابراهم حلم بك . ود فهمى بك . شفيق 
منصور بك . احمد بليغ بك . قضاة 

تأليف امام الرباراك: 

أما محكة مصر الابتدائية فتألفت من ابراهيم فؤاد بك رئيس ومراد بك وكيلا . ومن سليان 
رؤوف بك . مه دكامل بك . مسيو اندر يس ٠‏ مسيو لوجرريل . مد سعيد بك . صالم ثابت بك . 
لم كيل بك . حنا نص الله افندى . قضاة 

وححكة اسكندرية تألذت من حسين بك واصف رئيس ومراد بك وكيلا . ومن عمر رشدى 
بك . مسيو دوهلنس ٠‏ أبراهيم شوق بك . عبد الغنى افندى فكرى . امين عزبى افندى . برسوم 
حئين افندى . قضاة 

وتحكة طنطا تألفت من اسماعيل صفوت بك ريسا وامماعيل افندى صبرى وكيلا.ومن سليان 
سرى يك . مسيو فابرى . مد اقندى جوهر . سلم فؤاد افندى . مصطى افندى رحى . قضاة 

وححكة بنها تألنت من امد نانى بك رئيس وعادر موده بك وكيلا.وءن مسيو فان درجرخت. 
خليل حلى افندى . مصطنى شوق افندى . محود افندى العبالى - تادرس افندى ابراهم . قضاة 

ومحكة النصورة تألنت من مصطن رضوان بك رئيس وبوسف صدق افندى وكيلا . ومن 


بجحلة الحاماة ونم 


عبد الطادى افندى . تمد منيب افندى . ممد على افندى . . أبراهيم مد اقندى .المسيو جورج برنار. 
ميخائيل افندى شارويم . . محمد اتدى وصنى . حبيب افندى نعمة الله . قضاة 
وقد انك - ت المحم الاهلية الجديدة فى الوجه البحرى ققط .اما الوجه القبلى فد ظل مخروما 


منها حتّى سنة 18849 
ال اليا 
أما رؤساء النيابة فكانوا جبرائي ل كيل بك واحمد حنمت افندى وحامد مود افندى وامين 
فكرى افندى وعيد العزي ز كيل افتدى 
وأما وكلاء النيابة فكانوا مد الله افندى امين وممد اقندى مجدى ومسيحه لبيب افندى 
واسماعيل ماهر افندى 


أول علو صرر مع و الردئئئاف 
أول 32 صدر من محكة الاستئئاف الأهلية كان بتاريخ 5 مارس سئة ١4‏ نذكره هنا 
بالحرف الواحد لبيا نكفية تحر بر الأحكام ولغة القضاة والكتية والحامين فى ذلك العهد: 
مكمة استئناف مصر الأهلية 
الأودة التجاربة 
يللم الحضرة الخديوية 

ان محكنة استئناف مصر المشكلة من حضرة سلمان بك نجانى وحكيل الممكمة و بحضور حضرات 
عبد اميد بك صادق وامين يك سيد احمد وادريس بك ثروت والمسيو مينار قضاة وجرجس افندى 
بوسف كاتب المحكة 


أصدرت الحم الى بان نصه 
فى قضية مصطفى بك الهجين تاجر بمصر المقيدة بالجدول العموى مرة ٠‏ 
. ضد 

السيد احمد الحسينى تاجر يخان الخليل صر 

«بمقتضى تقرير تقدم من مد الصدر بالتوكيل عن مصطفى بك الهجين مجلس اتتدائى مصر الملغى 
بتاريخ ع محرم سنة >4 

صار تكليف السيد احمدالحسينى بالحضور لسماع الحكم عليه بمازوميته بدفع مبلغ أربعة وثلائين 
الف ومائة خمسة وعشرين غرش قيمة كببالة مع الفايظ والمصاريف الرمعية وغير الرسعية 

« وبنظر القضية بايجلس صدر منه حك بتاريخ م يناير سنة و0 برفض تداعى مصطفى بك الحجدين 
على السيد احمد الحسينى بخصوص ملع الثلائمائة وخمسين جنيه اتجليزى بما انه مثبوت سداد المبلغ اليه 


لفق : محلة الحاماة , 


بموجب المكانبة المحررة عليه بتاريخ ١١‏ ربيع آخر سنة و بأمضاء من السيد احمد الحسينى ورفض باق 
طلبات الطرفين وعوائد امجلس تؤخذ منهما مناصفة 

٠‏ وباعلان الح الممصطفى بك المجين فى : صفر سئة 47 تقدم من وكيله مد افندى الصدر 
تقار ير رفض الحك نجلس مصر الملغى فى ,م١‏ صفر سئة 5 ثم تقدم أوجه النظم مجلس الاسئناف 
فى ٠7‏ ريع آخر سنة + يطلب لنو الحكم الصادر من الجلسة التجارية بمجلس ابتداق مصر ومازومية 
احد الحسينى بدفع مبلغ الثلاثمائة وخمين جنيه انجليزى مع الفايظ والمصار يف الرتمية والغير رسمية 

ه وبنظر القضية بمجلس الاستتناف الملخى صدر منه حم بتاريخ ١‏ صفر سنة 0 برفض الابلو 
المرفوع من مصطفي بك الحجينوصرف النظر عن دعواه على السيد احمد الحسينى بشأنكبيالة الثلاثمائة 
وخمسين جنيه وماز وهية مصطنى بك المجين بعوائد مجلس 

, و باعلان ذلك الحم الى مصطفى بك الحجين فى + (ربيع آخر سنة ب لم قبله وتقدم تقرير الابلو 
من وكله مد افندى الصدر فى م١‏ جماد أول سنة /.ه بطلب اعادة نظر القضية فى ذات الجلس الصادر 
منه الح والطعن فيه بطريق الريكيت سيفيل وارفق بتقريره قنوى من ثلاثة افوكاتية وايصال الصراف 
عن الرسم المقرر لأجمال الريكيت سيفيل تطبيقاً للقانون وبناء على ذلك صدر حك الجلس تاريخ « رجب 
سنة به بقبول الريكيت سيفيل المرفوع من مصطفى بك الحجين .ثم وصدر أيضاً من مجلس الاستئناف 
المذكور قرار بتاريخ و١‏ ربيع أول سنة .مو باحالة انحو المتظاهر فى كببالة الثلائمائة وخمسين جنيه 
القيمة احدى. عشر ربيع آخر سنة عه مع الكتاية القبمة احدى احدى عشر ربيع آخر سنة هه انحررة على 
كبيلة اثيانين جنيه المؤرخة فى احدى عشر ربيع آخر سنة 4 ومقال من حضرة مصطفى بك المجين 
بأن السيد امد الحسينى هو الذى أحدثها على ضبطية مصر لتحقيق هذا وهذا بمعرقها بالجلسة 
الجنائية وبعد استيفاء تقدم الأوراق للمجلس الابتداى؟ هو جارى فى القضابا الجنائية وتوقيف موضوع 
القضية بالجلس ليما يحك فى النوعين المذكورين الجنائبين وعوائد الجلس على الطرفين مناصفة 

« ولمناسبة لغو مجلس الاستئناف احيلت القضية على هذه احكمة و بعد طلب الأخصام بمقتضى 
عم خبر تقيدت القضية بالجدول العموى تمرة +« وتقدمت لجلسة الاربع الواقع فى ١‏ مارس سنة .م 
الموافق و؟ جماد اول سنة .م 

ه ضر المدعى والمدعى عليه شخصياً وبعد سماع أقوالما وضعت القضية فى المداولة والذاحكرة 

فى ذلك ,الحكمة رؤى ب 0 

« من حيث أن مجلس استئناف مصر الملغى سبق أصدر قراراً تاريخ وم ربع أول تق باحالة 
تحقيق الحو المنظاهر فىكبيالة الثلائمائة وخمسين جنيه مع الكتابة الحررة عل ىكبيلة المانين جنيه 
عبلى ضبطية مصر 

, وحيث بطلب الاوزاق وحضورها وجدت غير هستوفية حسما نص بااقرار المذكر 

« وحيث من الاقتضاء الاجرى خسما نص :بالقرار المثتى عنه رالثتى عنه لاتمام التحقيق 
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فلهذه الاسباب 
ه تقر أرسال اوراق التحقيقات التى جرت بمعرفة ضبطية مصر بناء على قرار مجلس استئناف مصر 
الملغى الصادر بتاريخ 5؟ ربيع اول سنة مه الى قلم النائب العموى حكلة ممير الابتدائئية لاجرى 
ما يازم نحوها حسما هو منصوص بالقرارالمذ كور 
هذا ها احكت به الحكة بجلستها العلنية المنعقدة فى يوم الاريع الواقع فم مارث سنة م الموافق 
م جماد اول سنة .م ثلائمائة وواحد ,© 1 
وكيل حكة استئناف مصر كاتب الحكمة 


دول كم ابترالى 
أما اول ْ صدر من محكة مصر الابتدائية فكان بتارعخ ١١‏ مارسسنة ١884‏ واليك نصه: 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
قضية السيدة حميده 
ضصد 
عباس القمصجى أخها 
«حيث ان المدعية تطلب ما خصها بالميراث فى متروكات مورثها الواضع يده علها المدعى عليه 
«وحيث ان المدعى عليه يتكر للبدعية حق ميرائى متطلباه منه وحينئذ صارت المنازعة فى الموار يث 
ويلزم تطبيق بند ١/‏ من لانحة ترتيب نحا كم الادلية فى هذه المسألة 


فبناء على ما ذكر 
قد حكنا بعدم اختصاص امحكمة بالنظر والحكم فى هذه القضية وألزمنا المدعية بالمصاريف الرسعية 
والغير رسعية .نحريراً فى ١١‏ مارس سنة ١886‏ ( ابراهم بشاى ) ( ابراهم فؤاد ) 
كاتب المحكة رئيس الحكمة 


أرايت كيف ان هذا الحم صدر بدون ان يكون مصدرا باسم الجناب العالى الخديوى . و بدون 
ذكر أسماء القضاة الذين اصدروه . وبدون ببان وقائع القضية حتى ولا تمرتها . 

وهل رأيت كيف انه مكانوا يعبر ون عنالاستتناف بكلمة , ابللوء . وعن الهاس اعادة النظر 
بكلمة « ريكيت سيفيل » . وان الالماس كان يرقق به تقرير يوقع عليه ثثلاثة محامين ( كما هو الحاصل 
فى بعض بلاد اورويا ) ٠‏ وان تحقيق التذوير المدنى كان حال عبل «ضبطية مصر » . وان رسوم 
القضايا كان يعبر عنها « بعوائد امجاس ». والفوائد بالكلمة الدارجة, الفايظ ء . و يستعيضون عن كلمة 
رفض الدعوى ه صرف النظر عن الدعوى » و «١‏ رفض التداعى ». وكانوا يعبر ون عن ١‏ الدائرة المدية 


لين عحاة الحاماة 


او التجار بة » بكلمة , الاودة التجار بة » . وعرائض الدعاوى كانت عبارة عن « تقار ير تقدم هن 
الحامين , . وغيرذلك من الاصطلاحات الى ينوعنها معنا الآن 

وكانوا يذكرون المؤنث . و يؤتثون المذكر . ولا يميزون بين المنصوب والمرفوع . ولا بين الاسماء 
والصفات حتى انهم كانو يخطئون فىكتابة أسماء الشهور العربية 


تملبيم الكتبز والمعضريى 
قبل ان تبدأ الحام الاهلية عمابا فكرت الحكومة فى تعليم طائفة من لم المسام بالقراءة 
والكتابة على اعمال الكتبة والحضرين . فنشرت نظارة المعارف العمومية بارع 55 ديسمير سنة 
عدا فى الوقائع الرمعية الاعلان الا بى :- 
اعلان 
وارد من نظارة المعارف العموهية 
أن مجلس النظار قرر لزوم اغطاء دروس لستين شخصاً منهم عشرون للنمرن على أعمال الحكتبة 
باخام الاهاية المستجدة واربعون للتمرن على أعمال الحضرين بحام المذكورة وقد سبق اتتخاب 
الأشخاص الموضحة أسماهم بهذا واستقر الحال على اجراء التدريس لم فى حل أعد لذلك بالسراى التى 
كانت ملكا لأنجال سعادة ثابت باشا الكائنة بالخليج المرخم وأن يكون التدريس من الساعة بم صباحآ 
الى الساعة 4 هن ابتداء بوم السبت و؟ ديسميرسنة مم١‏ فازم الاعلان بذلك ليعلمه المنتخبوت 
و يتوجهوا للمحل المذكور لتلقى الدروس ابتداء من بوم السبت ول ديسهيرسنة م1 ,؟ 
لهذ المركرات ونسمرات البيسعع 
وباستقراء نشرات البيع التىكان الحامون يرساونها الى الجرائد تنذيذا للاحكام وجدنا لغة 
هذه النشرات أقرب الى الاغة الافرتجية منما الى الاغة العربية .كان المحامون يعلنون عن بيع 
([كراوبتات خشب ) و( هنتورعرية ) و( صحاحير ) و( يروهات ) و( فنيار) و ( طولات ) 
و( بوسطات افرنجى ) - يريد أبسطة - و( باشتخته ) . 
وكانوا يعبرون عن الحابى المقبول امام محكة الاسئئناف الختلطة بقولم ( افوكتو بمحكة 
ابلاو اسكندرية ) 
وقرأنا فىمذكرة أحدم يخاطب رئيس الحكة بقوله ( ونحن دويجية-اى داعين- لسيادتكم 
ما داءوا فىقيد الحياة)وآخر يقول للقضاة(اءر ضلاسيادى أر ياب هيئةالجاس وحضرةر يسهالثمم). 
وطمن أحدم فى دعوى خصمه فال ( أن دعواه المتفتعلة ) ٠‏ 
وكثيرون يكتبون ( تلك الرجل ) و ( هذا المرأة )و ( هؤلاء الشخص ) و ( هن حي ثليس) 
و ( قلاقة التركيب ) وغير ذلك »نالالفاظ والتراكيب التي هي أقرب الي الاتجدية منم! المالمربية 


مجلة الحاماة انف 


المجامود وانسّاء ناي لمزم 

فى > فبراير سنة 1845 اجتمع بعض الحامين وقر رأيهم على طلب وضع لانحة لتنظي أحوالم ٠‏ 
واليك ما ورد حكاية عن هذه الفلة فى العدد الأول من السنة الأأولى من مجلة الحقوق ..- 

ه فى » فبراير الماضى بناء على استحسان حضرة نائب عموم لمحا ك الاهلية الممستروست صار التثام 
جمعية حافلة من حضرات الحامين تحت رئاسة حضرة الوجيه العالم عرتلو جبرائيل بك كيل تعد أن 
«استهل حضرته الجلسة بخطاب أنيق عن الغاية من ذلك الاجتماع وهو عمل لانحة تدرج فها حقوق 
«وواجبات هذه الصناعة المهمةيا هو جار ف المالك المتمدنة حفظاً لاعتبار الحاماة والحامين عن الحقوق 
« الشعبية وكان لخطابه وقع جميل و بعد أن تبادلت الآفكار بالنظر الى ذلك قر صوت الاحكثرية على 
« اتتخاب ستة أعضاء من شهراء الحامين تحت نظارة البك الموى اليه ليؤلفوا اسارة تقدم الى حضرة 
«النائب العموى المشار اليه حت اذا حازت القبول بعد الفحص والتنقيب يلتمس لها التصديقالقانوق 
«وتصبح قاعدة يستنار مها . والأعضاء المذ ورون ثم حضراتديمترى بك عبده . وسعد افندى زغاول. 
«وخحمد افندى الصدر . وخليل افندى | براهم .واحمد افندى الحسينى . وحسين افندى صقر . وعلى ما بلغنا 
أنهم قد نظموا لانحة من مائة بند فى هذا الشأن والمأمول أنها تتكون موافقة لأحوال البلاد الحاضرة 
« وأساساً للائحة ثانية يقتضيها تقدم البلاد فى ما بعد فى الاصلاح القضائى ..» 


ولد تأديب الموارين 
كان للنيابة وللمحام سلطة مطلقة فى شطب امياء امحامين من الجدول ومنعهم من المرافعة . 
تنشر هنا صورة قرار صدر من المرحوم ابراهيم بك فؤاد رئيس محكة مصرتحت عنوان ( اقصاء 
تسعة محامين ) 
« أرسل الينا قل يابة الحسكة الابتدائية الأهاية بمصر - الاتى باقصاء تسعة أشخاص من 
تعاطى مبنة الحاماة لأجل اد راجه ونشره للعموم وهو كا يأنى :- 5 
« عن بيان وكلاء الاشغال الذين قررت محكة مصر الابتدائية الاهاية طردمم وعدم قبول 
توكيلاتهم فى القضايا تاريخ ه اغسعاس سنة حده! 
متمد اقتدى يغدادى . ابراهيم افندى عزت. مهد افندى كامل. احمد افندى امين المصرى. 
تمد افندى المنصورى . ممد افندى مرنجى . ممد افندى اءين الصيرى . محمد افندى توفيق . 
اسماعيل افندى اسماعيل . ققط تسعة انفار » 
صورة أمر صادر من سعادة ريس كتمسر الاتداية الأهلية بتاريخ ؟ اغسطس سنة1883 
« نحن رئيس المحكة 
« ها أن حضرة وكيل النائب العموى بلحتكة اورى على أن الاشخاص الموضح امماهم اعلاه 
#8 سم 
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لا يجوز اثتانهم ا تحقق له منسوء سلوكهم وجا اننا أقررناه على ذلك فنأمر بدرج أسماء الاشخاص 
المذكورة ضر جدول المطرودين من الوكلاء واعلان رؤساء الجلسات وقضاة التحقيق المدنى 


والجنلق حتى لا يقبلوا توكيلاتهم فى القضايا !! رئيس الحكة 
ابراهيم فؤاد 
الاعمزنات عى ملأتى المىامين 


غرى من المفيد أن تنشر هنا بعض اعلانات كان الحامون ينشر ونها فى الجرائد . 


اعلان اول 
من مكتب بولص افندى سوق وكيل أشغال قضائية بطنطا 

( ما زلنا بحول الله وفضله مستهرين على معاطاة أدْغال التوكلات الآضائية عن أرياب الدعاوى 
الحقوقية والجنائية امام الحام الأهلية . وقد اتخذنا مكتبآ بقنصلاتو الأروام القديم الكائن فى أول درب 
الابشهى من جهة شارع سراى الحكمة والمديرية فى أملاك الدائرة السنية بطنطا.قنرجو من اججهور أن 
يشرفونا بقضاباهم فيرون ما يسرهم وقد عزمنا ألا ننزع غير منزع الحق والصدق ولا نسلك الا مسلك 
الاستقامة ومراعاة صالٍ أصحاب الدعاوى اذا انسنا منها الحق. فلا نقبل قضية الا بيد خصها ومعرفة 
احقيتها ملاحظين فى ذلك كله الدقة والامانة والسرعة . وقد قتحنا للفقراء باباً مجانياً وبادرنا بنشر هذا 
الاعلان للمعلومية وققنا الله تعالى الى الخير والسلام .5 طنطا فى ١١‏ شوال سنة م.م١ ‏ م1 بوليه 
سنة مم١‏ ) 


اعلان ثان 
من مكتب على افندى داود وكيل اشغال بمصر 
( قد تيسر لنا بفضل الله تعالى معاطاة أشغال التوكيلات القضائية عن أر باب الدعاوى امام انحا م 
الاهلية والحاكم الشرعية وامختلطة فن أراد أن يشرفنا بأشغاله فنكتبنا فى شارع مد على يحوار سراى 
احكمة الاهلية بملك المرحوم حرم بك وقد أوهبنا أتفسنا كذلك للبحاماة عن الفقراء مجاناً ابتغاء مرضاة 
الله تعالى وطاعة الحضرة الفخيمة التوفيقية حفظها الله آمين ) 
رئيسى غرف امام والنقيب 
فى بدء انشاء الحالم الختلطةكانوا يطلتون على تقابة الحامين اسم «غرفة الحاميني» 6ف 0 


وقيب ا حامين كان أسعه « رئيس غرة فة المحامين » هاوءوحة 065 عبطسهط0 15 عق غسعلاوممط 
وهى اصطلاحات أخذوها عن العرف الذىكان جاريا فى ايطاليا وفى القسا .الا انهم وجدوا فيا 


جلة الحاماة ل 


بعد أن هذه النسمية غير مستحسنة فاستبدلوها بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 18077 يكلمة « مجلس 
قاب لحامين معاده!! عق مدهت » وه ثقيب الحامين بوتمدمنةظ1 » . 
يقابل هذا أنه عندما وضعت نظارة الحقانية فى سنة 110 مشروع قانون الحاماة امام الحاكم 
الاهلية عبرت عن محاس تقابة الحامين با.مم « مجلس الحاءين » وسعت التقيب «.رئيس مجلس 
الحامين » وكان حضرة مد بك حلمى عيسى فى ذلك الوقت مديراً لادارة محالم الاهلية فنظارة 
الحقانية فلفت نظر المغفور لهسعد رغاول ياشا ناظر الحقانية وقتئذ الى عدم ملائٌة هذا الاسم .قاصص 
سعد باشا على ابقاء النسمية الواردة فى المشروع . تصادف الى وصلت الى سراى الحقانية فى هذه 
اللحظة فقابانى حضرة حلى بك عيسى فى بهو السراى وقص على" الحديث الذى دار بينه وبين 
المنفور له سعد باشا فدخلت عند سعد باشا وطلبت منه تغيير اسم مجلس الحامين « مجلس تقابة 
الحامين » واسم رئيس مجلس الحامين بكلمة « نقيب الحامين » فرد على” قائلا « هل ترريد أن 
يكون لقب تقيب الحامينمثل تقيب الشيالين وتقيب الفحامين » فأجبته على الذور «ولم لا تشبهوه 
بنقيب الاشراف مثل الشيخ على بوسف » فضحك رمه الله وقال « وه وكذلك » وف الحال 
استدعى حالى بك وأمره بأن يغير اسم « مجلس الحامين » و « رئيس مجلس الحامين » مجلس 
ثقابة الحامين و بنقيب الحامين 
وقد اجتمعت اول جمعية عدومية لحانى الحم امختلطة فى يوم الاثنين ٠١‏ مارس سنة 1١4175‏ 
الساعة الخامسة بعد الغلبر باحدى قاءات دوائر محكة الاستئناف ١ ٠‏ 
وكان اول ثقيب للمحامين أمام المحاكم الختلطة هو الاستاذ ماتيو «داطهك3 ووكيل الثقيب 
الاستاذ فينى ترو«دة# والاعضاء م" الاساتدة جاتسكى تطعمائدن ولابنا مدسوممرة وجلى :راان 
و باليولوج مهاه ةندط وكار يتاتو منسائيد ودى ريجوس متعدوفظ مل وليس فيهم واحد 
مصرى . أما اليوم فتقيهم مصرى . والمصر يون ضهن أعضاء مجلس النقابة كثيرون . 
واجتمعت اول جمعية عمومية لحامى الحا الاهلية فى يوم الجعة اول توفير سنة 1917 الساعة 
الثالثة بعد الظبر بسراى محكة الاستئناف بقاعة جلة النقض والابرام القدمة ( المخصصة الان 
لانعقاد محكة الجنايات ) ورأسعللية الاتتخاب يحبي باشا ابراهيم رئيس محكة الاستئناف عماونة 
عن ين باشاكيل المسنشار .وقد اشترك فى الاتتخايات جب ممحاميا.واسفرت الانتخابات عن اتتخاب: 
ابراهم بك اللباوى ونال من الاصوات 5٠07‏ - 
ثم عبد العزيز فهمىبك « « ا« وم 
« احمد بك لطفى «  «‏ « للع 
« محدبك بوسف ‏ «  «‏ « لم6٠"‏ 
« ممود بك ابوالنصر «  «‏ « م١‏ 


بذكن مجلة الحاماة 
ثم عزيز بك خاكى ونال من الاصوات ١75‏ 
« امد بك رأفت « «ا « مول 
« محمد بك ابو شادى « « د « هنا 
« نصر الاين زغاول «  «‏ « 9و١‏ 


« اساعيل بكزهدى « ه ‏ « ١6‏ 
« اسكندر عمون ‏ « 


0 
3 


برذانا 


فتألف منهم أول مجلس تقابة للمحامين ثم انتخب ابراهيم بك الملباوى تيا باجاع الاراء 
قري وحد بك يوسف وكلا . 


أما القباء فهم ابراهيم بك الهلباوى وقد انتخب فى أول نوفير سنة 151 . ثم عبدالعزيز بلك 
فهمى وقد اتتخب فى ه ديسمبر سنة 191 وكان الوكيل احمد بك لطق . وثالث نقيب ممود بك 
ابوالنصر اتتخب فى ١٠١‏ ديسمبر سنة 1914 وكان الوكل مرقص بك حنا . ورابع قيب نهد 
بك لطن وقد انتخب فى 4؟ نوفير سنة 1510 وكان الوكيل ممد بك على . ثم تجدد اتتخاب احمد 
بك لطفى يبا فى ؟؟ ديسمبر سنة 1911 وكان الوكل محمد كامل حسين . وسادس تقيب 
عبد العزيز بك فهمى وقد اتتخب فى ٠١‏ ديسمير سنة 1911 وكان الوكل امد بك نجيب 
يراده ٠‏ ثم تجدد اتتخابه تقيبا في ٠١‏ ديسمبر سنة 1918 وكان الوكل احمد بك عبد الاطيف . 
وثامن نقيب مرقص بك حنا وقد انتخب فى ١١‏ ديسمبر سنة 1919 وكان الوكيل محمد بك 
ابوشادى . ثم تجدد انتخابه فى "١‏ ديسمبر سنة 1970 وكان الوكيل مح دكامل حسين . ثم اعيد 
تجديده تقيبا فى17 ديسمير سنة 1981 وكان الوكل ممد بك ابو شادى . ثم تكرر انتخابه تقيبا 
للمرة الرابعة فى 9 ديسمير سنة #؟14 وكان الوكيل ممد بك ابو شادى . ولامرة الخامسة اعيد 
تجديد انتخابه تقيبا فى 8؟ ديسمير سنة +198 وكان الوكيل ممد بك ابو شادى . وثالث عشر 
تقيب ممد بك ابو شادى وقد اتتخب فى 58 فبراير سئة 1954 وكان الوكيل مد بك بوسف ٠‏ 
ورابع عشر تقيب احمد بك لطن وقد اتتخب فى ؟١‏ ديسمير سنة 144 وكان الوكيل صليب 
بك ساتى . وخامس عشر نقيب مرقص باشا حنا وقد انتخب فى 8! ديسمبر سنة 1458 وكان 


اة الحاماة ود 


الوكل مهد بك حافظ رمضان . وسادس عشر تقيب ممد بك حافظ رمضان وقد اتتخب ى7١‏ 
دسمير سنة 1985 وكان الوكل صليب بك سامى وسايع عشر قيب مود بك بسيوى وقد 
انتخب فى ٠١‏ ديسمير سنة 19109 وكان الوك ل كامل صدق بك . ثم تجدد انتخابه تقيبا فى 14 
ديسمبر سنة 54 اوكان الوكل كامل بك صدقى . ثم اعيد تجديد انتخابه فى 1 دسمبر سنة 
8 وكان الوكل عمد بك وساف ٠.‏ 


الثقيب ومى أى لمر كيب امتياره 

بعد ان اننبت مدة تقاية الاستاذ مانيو اجتمعت الجعية العمومية للمحامين أمام الحم المختلطة 
واختارت الافوكاتو فيجارى المشهور نقيبا للمحامين . ولكن لما عرض اختياره على حكة الاسئئناف 
الختلطة للمصادقة عليه أبطلته بقرار صدر مها فى 107 توفيرسنة لاله ا بناء على أن الافوكانو فيجارى 
مقبم فى القاهرة والتقيب يجب أن يكون مقباً فى الامكندرية ( المديئة الكائنة فبها محكة 
الاستثناف ) فاضطرت الجعية العمومية للمحامين الى الانعقاد مرة أخرى واختارت الاستاذ 
سكولنن تع 

وقد حدث ان اختارت الجعية العمومية للمحامين الأهليين التى انعقدت فى شهر ديسمبر سنة 
١5307‏ حضرة الاستاذ مود بك بسيونى قي مع أنه مقي فى اسيوط ومكتبه فى اسيوط ومحكة 
الاستئناف الأهلية مركزها فى مصر 

المعامودء والوكماء 

بدأت الحام الخختاطة حياتها العملية فى أول فبراير سنة لم1 قل تجد أمامها عخامين متوفرة 
فهم شروط العم والكفاءة والخيرة فاضطرت الى قبول الوكلاء الذين كانوا يترافمون عن آر باب 
القضايا أمام الجالس التجارية والجالس القنصلية.وفى ذاك العهد ما كانت المجالس التجاررية وال جالس 
القنصاية تدقق كثيراً فى قبول وكلاء الدعاوى ومأكانت تشترط حصولم على شهادة عامية عالية ولا 
على أى شهادة علدية أخرى .فأجازت الحا 1 الجديدة لمؤلاء الوكلاء المرافمة أمام الحا 1 الاتدائية 
فقط وخصت المرافعة آأمام محكة الاستثناف بالحامين وحدهم .وا ستمر الال على هذا المنوال حتى 
سئة 1841 حيث ضيقوا حق المرافمة على الوكلا الوكلاء وقصروه على الحم الجزئية وعلى اللأمور يات 
القضائية وشرطوا فوق ذلك قبول الحاك الابتدائية (التابمة لها الحام الجزئية والأ.ور يات القضالية) 
وكان كنا تقدم طالب من الأجانب لفيد امم فى الجدول كانت الاجة - ترجع الى التتنصلاتو التابم لها 
الطالب لتسأل عن سوابقه وعن ماضيه وعن حسن أخلاقه.قنهافت على الجدول من هب ومن دب 
من الأجانب حت ان أحد التجار الحكوم بافلاسه طلب قيد اسمه فى الجدول مع أن القضاء رفض 
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أن يصادق له على صلح مع الديانة (كوتكورداتو ) . وكذلك طلب مدير قل قضابا شركة قال 
السويس قيد اسمه فى جدول الحامين مع انه كان يجمع فى ذلك الوقت مع هذه الصفة صفة وكل 
قنصلاتو الداتهارك وقنصلاتو روسيا فى الاسماعيلية فأفهمه رئيس حكة الاستئناف أن الوظائف والممن 
الى يشغا نع من قبوله عام) . 00 

على أن محكة الاستئناف الختلطة أظهرت فيا بعد تساعنا كيراً فى تأويل نصوص امادة 
الى تنع ال حامين من لجع بين صناعة الحاماة والتوظف فى وظيفة ما أو الاشتغال فى بعض 
الاعمال الحرة اذ أنها تجيز الآآن للمحامى أن يكون قنصلا أو وكل قنصل بشرط أن ككون وظيفته 
وظيفة لخرية لا وظيفة فعلية . ثم خطت أخيراً خطوة أخرى ققضت - على خلاف رأى يجاس 
الثقابة ‏ بانه يجوز للمحابى أن يكون فى الوقت نفسه مديرا لشركة مدنية أوتجارية بشرط أن 
لايكون هو المدير المتتدب للعمل فى الشركة مك أنها أجازت أيضًا للمحاتى أن يكون صاحب 
جريدة أو محرراً فى جريدة بشرط أن لا يكون هو المدير المسنثول - 

ولتدرك مبلغ الفوضى إلتى كانت سائدة وقتئذ فى أعمال الحامين واجراءاتهم فى ذلك الوقت 
يكفيك أن تعرف أن التعديلات التى أدخلت على. لانحة قبول الحامين امام الحم الختلطة فى 
سنة واحدة فقط - وفى السنة الاولى من حياتها العملية - زادت على عدد التعديلات التى أدخلت 
عليها فى ال 4 سنة التى تلنها 

وللكلام بقية عزيز مائى 


ننانا 
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حك استثنا . قاض بالادانة.الفاء حم البراءة» 

استنتاجه من ذات أسباب الحم الابتدالى . 

تقديرها.من سلطة محكمة الموضوع 
البراً القاثوى 

حكت المحكة الجزئية باليراءة . والغت 
حكة الجنح المستأنفة هذا الحم وقضت بالادانة 
بناء على الاسباب الواردة يحكها الذى طعن فيه 
اكوم عليه بالقول أن الحكة الاستثنافية 
انخذت فى حكها عي نالاسباب التى اسست عليها 
لحك الجزئية 32 البراءة.وككن بدلا من أن 
هذا التوافق يؤدى للتنيجة عينها تنكبته حكة 
ثانى درجة فقضت بالادانةبدون مناقشة الاسباب 

الختامية فى | 
اللتقض ما يأنى : 
ان هذا الطمن لا يعدو أن يكون تعرض 
نححكمة الموضوع فى أمر يدخل فىسلطتها التامة. 
وهو تقدير الادلة واستخلاص ما تعتقد اما 
تؤدى اليه من براءة أو ادانة . وانه ليس يمستغرب 
أن تستنتج محكمة أول درجة من جموع ماهو 
مطروح امامها من الوقائع والادلة مادة للتبرئةينها 


الابتدالى . وقد قررت محكمة 


ترى المحكمة'الاستثنافية ان فى هذه الوقائع 
والادلة ذاتها ما يكنى لتكوين الرأى بالادانة 
وليس عليها فى هذه الخالة الا أن تناقش الادلة 
من حيث فى وتبي نكيف رجحت عندها فكرة 
الادانة على غيرها 
الوبير 

« من حيث أن محصل الوجه الاول هن 
أوجه الطعن أت الحكمة الاستئنافية اتذنت 
حكمها القاضى.بالادانقعين الاسباب التى اسست 
علمها امحكمة الابتدائية 5 البراءة حتى اذا ما 
كان هذا التوافق يؤدى الى عين الثنيجةتتكبت 
كمة ثانى درجة عن سبياب| فقضت بالادانة 
دون أن تناقش الاسباب الختامية التى جعلما 
الحكمة الابتدائية عبادا لكمها . 

« ومن حيث أن هذا الوجه لا يعدو أن 
يكون تعرضًا لحكة اللوضوع فى أمر يدخل فى 
سلطتها التامة وهو تقدير الادلة واستخلاص 
ما تعتقد الها تؤدى اليه من براءة أو ادانة . 
وليس عستغرب أن تستتتج محكة أول درجة 
من مموع ما هو مطروح امامها من الوقائع والادلة 
مادة لتبرثة با ترى الحمكة الاستثنافية أن فى 
هذه الوقائع والادلة ذاتها ما يكنى لتكوين الرأى 
بالادانة . وليس عليها فى هذه المالة الا أن 


أذانا 


تناقش الأدلة من حيث هى وتبي نكيف رجحت 
عندها فكرة الادانة علىغيرها.وذ لكعين ما فعلته 
محكة الموضوع فى حكبا المطعون فيه . ققد 
ناقت الادلة القائة فى الدعوى مناقشة كافية . 
وببنت التقط التى رأت أنها تخالف فيهاما ذهبت 
اليه محكة اول درجة وذكرت ما رأت الأأخذ 
به وما رأت استبعاده من أقوال الشهود حتى 
اتتهى بها الأمر الى ترجييح كفة الادانة فقتضت 
بالعقوبة بعد أن وفت النقط الجوهرية حقها من 
البحث . ذانهاهها بالتقصير لا يرككز على اساس 
صحيح واذن يكون هذا الوجه واجب الرفض ٠‏ 
( طعن استيته بنت حمد ضد النيابة رقم ١481١‏ 
سئة 49 قى سس دائرةحضرة صاحبالسعادة عبدالعزيز 
فهمى باشا رئيس محكمة الاستئناف وضور حضرات 
كامل ابراهم بك وكيل الحكمة وجناب مسيو سودان 
وسعادة عبد العظم راشد باشا واد امين بك 
مستشارين . وتمد جلال صادق بك وكيل النيابة ) 
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١س‏ حق الدفاع . حضور محام مترر عن متهم . 


ولو بندبه من قبل المحكمة . عدم اخلال 
«اسخام. انتدابه من قبلى المحكمة . بدلا 


عن محام معين من قبل ا همومعتذر.جوازه 
الممادىء القانوت: 

١‏ - انه وان كان صحيحًا ان المادتين ه؟ 
و من قانون تشكيل عام الجنايات وضمتًا 
تنظما لطريقة تنفيذ القاعدة الاساسية الىكانت 
مقررة بالمادة 142 تح.والتى اعيد تقر برها بالمادة 
ا من الدستور من ا نكل منهم بجناية يجب 
أن يكون له نٍ يداف عنه وصحيح أن وضعها 


عجاة المحاماة 


اقتصر فيه على أحوال الندب . ولكن يلاحظ 
مهما مهما يكن ذاك صحيحًا فائه على وجه العموم 
متى تحقق فى قضية ما ان النهم لم يترك وحيداً 
بل قام بالدفاع عنه رجل ءن رجال القانون المصرح 
لم بالدفاع عن النهمين لدى نا 1 الجنايات 
سواء أ كان تكلينه بالدفاع هو من قبل امهم 
أو من قبل الحكة وهر تثفاء نفسها - ققد 
استوفى المنهم حقه المقرر له مقتضى تلك القاعدة 
ولا يكون هناك بذلك اخلال يحقوق الدفاع  .‏ ' 

51 ان الاستنتاج المأخوذ من المادة‎ - ١ 
عن قانون تشكيل كم المنايات بأنها لا تيز‎ 
لرئيس محكة الجنايات الندب فى صورة ما اذا‎ 
كان الحا المءتذر ممينًا من قبل الممهم . قول‎ 
ليس «ؤسسًا على منع منصوص عليه قيهاء بل هو‎ 
استنتاج من النص بطريق م«فهوم الخالفة‎ 
وهو ليس حجة يعتد‎ ٠ وماد 3 ممعسدومد‎ 
بها فىكل حال . بل انه لا قيمة له فى كثير «ن‎ 
الصور التى تقوم فيها أسباب متينة على وجوب‎ 
. نبل الاخذ به‎ 

والواقع أن النص اغا نظلم اجراء خاصا هالة 
خاصة وترك الاجراء فى غير هذه الخالة الخاصة 
بلا تنظيم . وللمحكة أن تتبع فيه ما توجبه 
الضرورات واصول القاثون 

الكو 

« عا أن هذا الطعن مبنى على. الاخلال 
يحقوق الدفاع اخلالا يعيب الحم ويبطله 
وذلك من جهتين . الاولى أن محكة الجنايات 
مع وجود محام فى الدعوى موكل من قبل ادوم 


مجلة الحاماة 


يدانا 


لم تقبل ماطلبه الهم من تأجل لحضور هذا | يكون له من ,بدافم عنه . وصحيح أن وضعهما 


الحامى الموكل بل ندبت للدفاع عنه محاميًا آخر 
كان حاضراً عن الات الموكل وقد قام هذا 
الحامى ااندوب جهمة الدفاع فملا مم أن محكة 
الجنايات لا حق لطا ممقتضى المادة ١؟‏ من قانون 
تشكيل مام الجايات أن تنتدب أحداً من 
الحامين لإرفاع الافى صورة واحدة هى صورة ما 
اذا كان الجامى الغائب قد كان هو تفسه منتدي 
من رئيس الحكة الابتدائية . اما اذا كان معي 
من قبل المنهم كما هو الماصل فى هذه الدعوى 
فليس ارئيس محكة الجنايات حق التدب. 
والثانية أن الحامى الذى ندبتهحكة الجنايات لا 
يصح ندبه اطلاق لأنه من الحامين الذبن 
تحت القرين ٠‏ 

تاك خلاصة مبنى العلمن امعللوب به تقض 
الم واعادة الحاكة . 

وا أن جهة الطعن الثانية ليست مطابقة 
للواقع اذ امحامي الذى ندبته الحكءة وهو عباس 
افندى صالم قد تقرر قبوله للدرافعة لدى الحا م 
الابتدائية فى + أكتو بر سنة 1178 فهو مقتضى 
المادة م؟ من قانون تشكيل عا ّ الجنايات من 
الال لم امراقمة امام عن 1 الجايات . 

أما جهة الطعن الاولى فصحيح أن المادتين 
و + من قانون تشكيل مام الجنايات 
وضعتا تنظما لطر يقة :نفيذ القاعدة الاساسية التى 
كانت مقررة بللادة 154 مر:_ قانون تحقيق 
الجنايات والتى اعيد تقريرها بالمادة 1٠١‏ من 
الدستور « من انكل متهم بجناية يجب أن 


اقتصر فيه على أحوال الندب . ولكن يلاحظ 
أنه «هما يكن ذلك صعيحً) انه على وجه الع.وم 
متى تحقق فى قضية ما أن التهم لم يترك وحيداً 
بل قام بالدفاع عنه رجل من رجال القاتورف 
المصرح لم بالدقاع عن التهمين للدى عام 
الجدايات - سواء أ كان تكليفه بالدفاع هو من 
قبل المنهم أو من قبل المحكمة وءن تلقاء تفسهها- 
فقد استوف المنهم حقه القرر له مقتضى تلك 
القاعدة وأصبح لا يستطيع ادعاء بطلان الم 
لاخلاله حمق الدفاع . وهذه الملاحظة وحدها 
تبين أن الطعن فى غير محله ما دام الذى دافم 
فعلاعن المنهم عام مقبولا للمرافعة امام عماكم 
الجنايات . على أن القول بأن المادة 1 لا تجيز 
رئيس محكة الجنايات الندب فى صورة ما اذا 
كان المحاتى المعتذر معينًا من قبل التهم قول 
ليس مؤس) على هنع منصوص عليه فى المادة 
المذكورة بل هو استنتاج هن النص يطريق 
مذهو. ء المخالقةر مهلام 8 الم جه ).ومتهوم 
الخالفة ليس حجة يمتد بها فىكل الأحوال بل 
انه لا قيمة له فى كثير من الصور التى تقوم فبها 
أسباب متينة على وجوب نيف الأخف به . ومن 
أظهر هذه الصور صورة الطءن الحالى . ذلك 
لأن القانون اذا كان اقتصر ف المادتين هو 
على تنظيم الاجراءات فى حالة عدم وجود مدافع 
معين من قبل المنهمين وفى حالة اعتذار اللمامي 
الندوب فن غير المعقول مطلفًا أن الحاي 


مت “ها تتم 
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يحلة الحاماة 


المعتذر اذا كان معيئا من قبل انهم وكانت 
الحكمة لم تقبل عذره أن تليث مكتوفة اليدين 
لا تستطيع النظر ف القضية المطروحة لديها طالا 
كانهذا الحامىالمعينملازْمً التخلف والاعتذار. 
انها ان فعات لخالفت ما يقضى به المنطق وما 
توجبه عليها ذرورة نظر القضايا فهى اذن 
مضطرة الى أن تتدير فى انجاز عمايا مع مراعاة 
قاعدة وجود من يدافم عن الهم ولا سبيل لها 
لتحقيق ذلك غير ندبها من يلزم من الحامين 
المقيولين للمرافعة امامها واذن يكون العمل تبنهوم 
الخالفة غير جائز فى هذه الخالة . ويكون الواق 
أن النص انها نظم اجراء خاصً ذالة خاصة وترك 
الاجراء فى غير هذه الحالة الخاصة بلا تنظيم 
وللمحكمة أن تنبع فيه ما توجبه الضرورات 
وأصول القاتون . 
وها أن الضر ورة تغى فى صورة الدعوى 
الخالية على القاضى الذى يأخذ بحقه من عدم 
تأجيلبا أن يتدبر فى تعيين مدافع للنتهم والقياس 
على نص المادة 7 الذى يجعل لرئيس محكمة 
الجنايات حق الندب فى صورة اعتذار المندوب 
الأول عن الحضف_ور يقتضى أن يكون له حق 
الندب أيضًا فى صورة ما اذا كان الحامي المعتذر 
ميا من قبل المنهم.فيتحصل م نكل ذلك أن 
اجراء محكمة الجنايات صحيح لا غبار عليه » 
( طعن مهق خلف الله ميذائيل ضدالثيابة واخرين 


مدعى مدق رقم 1111 سنة لاع قضائية سس باطيئة 
السابقة ) 


ل 
| كتوير سنة 198٠‏ 
غش ٠‏ مسلى صناعى . صفته . شرطه حصول 
البيع خملا . تجرد العرض . لاعقاب عليه 
المسرا أ القانو 5 
ان غرض مسلى صناعى ليس غت) منطيةا 
على العبارة الثالثة ءن المادة *0رع أى تغيير 
فى طبيعة الصنف («متادت 01811 بل هو خدع 
للمشترى وتو يهعليه فى جنس الصنف( وامعترسمم ) 
بايهامه انه من جنسٍ أرق ٠‏ فهو يدخل تحت 
متناول العبارة الأولى من هذه المادة . ولامكان 
العقاب عليها يشترط حصول البيع فعلا لا جرد 
العرض الذى لا عقاب عليه 
الكو 
« حيث أن مبنى الطعن أن الواقمة التى 
عوقب الطاعن من أجابا هى تعريضه للبيع مسا 
صناعيًا على اعتبار انه مس لى حقيق وأن. هذه 
الواقمة لا عقاب عليها انوتلا نها من قبيل الغش 
فى جنس الصنف ذلك الغش (ءضمءمسممة) 
النصوص عليه بالعبارة الاولى من المادة .م 
من قانون العقوبات وهو لاعقاب عليه بمجرد 
عرض الصنف للبيع واما يكون العقاب اذا وقع 
البيع فعلا.وليست من قبيل الغش ( «منهههةازمنسصر) 
المشار اليه بالعبارة الثالثة من المادة الذكورة 
والذى يعاقب عليه بمجرد عرض الصنف للبيع 
دون وقوع البيع فعلا. و يستند الطاعن فى طعنه 
على التفسير الذى قررته محكمة التقض والابرام 
بحكها الصادر فى 8؟ توقير سنة ١559‏ ( فى 
القضية غرة 7478 سنة 45 ى ) 


مجلة الحاماة 


« وحيث أن أصل النهمة التى وجيتها 
النيابةللمتهم ومنكانوا معه يحسب الثابت يديباجة 
الحكمين الابتدالى والاستئناف المطعون فيه 
« أن النهمين فى يوم 5 فبراير سنة 155 بأبى 
حماد عرضوا للبيع مسلا مغشوشًا وعم يعلمون 
بذلك » . وقد قالت المكمة المرئية أن هذه 
النهمة ثايتة على الممهمين وعاقبتهم بالمبس بالمادة 
+.م من قانون العقوبات . وتابعتها المحكية 
الاستثنافية فأيدت الحم ٠‏ وم تبين النيابة كه 
طلباتها ولا أية الحكمتين فى حكمها بأى عبارة 
من عبارات المادة المذكورة قد أخذت.غير أن 
الواضح ان مراد الجبات الثلاث هو الاخذ 
بالعبارة الثالثة من المادة المذ كورة . 

« وحيث أن الوقائع التفصيلية التى اثبنتها 
الحكمة الاولى واعتمدتما الحكمة الثانية هى أن 
المنهمين عرضوا للبيع مسلي) صناعي على اعتبار 
أنه م_لى حقيق . ذلك بأن الاولى قالت فى 
حكمها ما يأتى : 

« وحيث انه ثبت من التحليل السكياوى 
أن السلى المضبوط مع الحريئات ( وهن نسوة 
علين فى اشعرى وك مكانات من قبل 
لمهم يديع المسلى ) هو مسلى صناعى ٠‏ 

« وحيث ثاب تم نمموع التحقيقات وشهادة 
آمنه مد جمعه أن المنهمات المذكورات يبعن 
المسلى الصناعى بصف ةكونه مسلى حقيق و بالعُن 
الذى يوازى تن المسلى المقيق » 

فعبارة الحكمة الأ ولىالتى اعتمدتها المحكمة 
الاسئثنافية دالة على أن السلى الذى سببه 
حصل الاتهام انها هو مسلى صناعى كان يعرض 


احن 


للبيع أو يباع بصفته مسلا حقيقيا . وم كان 
الا ركذلك ارتفع امكان الاخذ بالعبارة الثالثة 
من المادة .© لأنه لم يحصل غش أى تغيير 
دوه نم1 فى طبيعة الصنف واما الماصل 
هو خدع للمشترى وتمو يه عايه فى جنس الصنف 
ونموسم5 بايهامه أنه من جنس أرق . وهذا 
الخدع والقويه فى جنس الصنف لا .يدخل نحت 
«تناول العبارة الثالثة المذكورة بل يدخل فت 
متناول العبارة الاولى من المادة وى تشترط 
لامكان العقاب أن يكون البيع وقع فملا . أما 
جرد العرض فلا يكنى لتوقيع العقاب 

«وحيث أن النهمة قد رفعتها النيابة باعتيار 
انها عرض لبيع فى يوم ” فبرابر سنة 1١979‏ 
لا بيع فعلى وقد حكدت فيها ا حكمتان على هذا 
الوصف لكمها غير قانونى لأن الواقعة بهذا 
الوصف لا عقاب عليها ٠‏ 

« وحيث أن الحكمة الاولى وان كانت 
ذكرت فى غضون حكمها أن الممهمات الاواق 
كن مكافات بالبيع من قبل الطاعن قد بعن 
فعلا من هذا المسلى الصناعى على اعتبار انه مسلى 
حقيق الى آمنة مد ججعه اذ كورة وكان ذلك 
فى الاسبوع السابق على تاريخ ا حضر ولكن 
هذا البيع الفعلى الذى تتناوله العبارة الاولى من 
المادة بالعقاب لم يكن هو موضوع التهمة بل أن 
موضوتها هو العرض لبيع .كا انه قد يظير أن 
ذلك البيع الفعلى حصل قبل تاريخ حادثة العرض 
المنظور فيها الآآن ولذلك ففحكمة النقض لا يسعها 
أن تتعرض هذه الجرعة بل النيابة وشأنها فبها 


( طعن البدرى متصور ضد التيابة رقم ١193‏ 
سنة 9غ قى س بالهيئة السابقة ) 


153 
ما كتوبر سنة 198٠‏ 
مواد مخدرة . احراز وحيازة . يقصد التعاطى 
او الاستعال الشخصى .ضرورة قيام الدليل عليه 
امسر القانوبى 
جعل الشارع مجرد المازة والاحراز 
مستوجيًا للعقوبة الكبرى التى نص عنها بالمادة 
وع/ردب من قانون المخدرات رقم ١‏ لسنة 


مو ١‏ إلا اذا اقام المتهم الدليل--آو توفر هذا 
لدى الحكمة من عناصر الدعوى - على أن 
الاحراز كان للتعاط أو للاستمال الشخصى . 
فمندها تطبق المادة 5 ويستفيد الهم من 
عقوبته! الخففة 
امير 

« حيث أن الطعن مبناه أن الحم المطعون 
فيه قد اخطأ اذ اشترط لصحة تطبيق المادة هم 
من قانون الخدرات غرة 5١‏ سنة 1١998‏ قيام 
الدليل على أن الاحراز هو للأثجار ومتى م يقم 
هذا الدليل من جانب النيابةكانت عقوية المادة 
دم الخنضة هى الواجب تطبيقها 

« ومن حيث أن هذا الطعن فى محله لأن 
الشارع جعل جرد الحيازة والاحراز مستوجا 
لاعقوبة الكبرى المنصوص عنها بلمادة ه/ره 
ب منقانون الخدرات إلا اذا أقام امتهم الدليل 
أو توفر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى 
على أن الاحراز كان للتعاط ىأو للاستمال الشخصى 
فمندئذ تطبق الادة 1م ويستفيد التهم من 
عقوبتها الخنفة 


محلة الحاماة 


« ومن حيث ان الحم المطعون فيه قد 
اقتصر على القول بأنه يستبدل المادة +م بالمادة 
ه > لأن الاتجارلم ثبت على حين أن عدم ثبوت 
الاتجار لايمنم من تطييق عقوبة المادة مم لان 
مجرد الاحراز الثابت بلحم مستوجب لاما 
تقدم .ولذا يكو نهذا الحم «ميي) فماذه باليهمن 
تفسير المادتين سالفتى الذكرو يتعين تقضه وأحالة 
القضيةعلى دائرةااستثنافية أخرى للح فيها جددا. 
( طمن النيابة ضد عبد القادر توفزق رقم ١1/10‏ 


سنة لوغ ق ل بالليئةالسايقة ) 


15 
"٠‏ أكتو بر سئة ١980‏ 
خطف طفل . فاعل اصلى . كشترك . لا تفريق 
ا مير القاث وى 
اعتبر الشارع فى المادة وفيك' رتك 
جرية الخطف قاعلا اصلياسواء ارككيها «بنفسه 
أو بواسطة غيره » . فلا محل لبحث طريق 
الاشتراك فيها أو تطبيقها 
اموي 
« حيث أن وجه الطعن المقدم من حسن 
مد وهبه يتلخص فى زعمه انه وقع خطأ فى تطبيق 
القانون حيث اعتبره الحم فاعلا صلا فى جريمة 
الخطف مع أن الثابت فى الواقعة انه لم يخطف . 
بنفسه ومع التسليم بصحة الوقائع يكون شريكا 
والحكة اغفات البحث فى طريقة الاشتراك 
« وحيث انه بالرجوع لنص المادة ١6٠١‏ 
من قانون العقوبات الذى طبقته المحكمة ينبين 
| أن الشارع فى جرية الخلف اعتيرمرككب هذه 


نحاة الحاماة 


لتنا 


الجرعة فاعلا أصلع سواء ارككبيا « بنفسه أو 
بواسطة غيره » فل تكن احكمة فى حاجةلبحث 
طريق الاشتراك ويكون وجه النقض لاأساس 
له وياعين رفضه ٠‏ 

( طعن عيد الصمد حسن وآخرين ضد التبابة رقم 


ه لاد سنة اع ق سب بلهيئة السابقة ) 


/ا15 
:"| كتو بر سنة 1١980‏ 
١‏ ب قتل خطأ . نوعه . سه . ضرورة البيان 
بو خط . علاقة الحطأ بالاصابة . رابطة 
السببيه المباشرة . ازومها 
ا مبارى” القائ ونير 
١‏ - فى جرية القتل خطأ يجب أن يعنى 
الحم الصادر بالادانة ببيان نوع الخطأ الذىوقع 
من امتهم ٠‏ وانه هو الذى سبب موت الْحنى عليه 
حتى يكون هناك محل للسئولية الجنالية 
؟ - من الفرورى بيان العلاقة بين الخطأ 
فى ذاته والاصابة الحادثة للمجنى عليه فسبيت 
وفاته فلا يكنى أن يكون مالك السيارة قد 
اركب خطأ بصورة ما حت يكون مسثولا جناي 
عنكل حادث يقع لأحد ركاب السيارة بل 
لا بد من وجود رابطة السببية المباشرة بين الخطأ 
والوفاة فاذاخلا الحكم منهذا البيان وجب نقضه 
"مر ال 
0 من حيث أن الطاعن قدم تقر بر ين 
بأسباب طمنه وما جاء فيهما أن اليابة ذهيت 
فى وصف اللهمة الى أن الخطأ المنسوب ارافم 
النقض ينحصر ف انه ممح لأشخاص بالركوب 
فى سيارة تقل با تقول أن سقوط الجنى عليه 


منها كان بسببتصادما معسيارة أخرى . وقد 
جاء المج الابتداق الذى أخذ الحم الاستئنافى 
بأسبابه مقتصراً فى بيانه للوقائع على القول بأن 
الجن عليه مع آخرين ركبوا سيارة معدة لتقل 
وأثناء سيرها تصادمت مع سيارة أخرى فوقع 
الحنى عليه وتوقى . وان راقع النق ضكان مراف 
لسائق السيارة التى ركبها الحنى عليه . وانه اتفق 
على تقل الأأشخاص فيها وم بين هذا الحم 
ماعى الرابطة بين هذه الخائفة لاواتح النحصرة 
فى اركاب أشخاص فى سيارة معدة لتقل و بين 
سقوط الحنى عليه ووفاته . 

« .ومن حيث انه فى جرية القتل خماأ يجب 
أن يمنى الحم الصادر بالادانة يان نوع الخنطأ 
الذى وقم من امهم وانه هو الذى سبب موت 
الجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسثولية جناي ٠‏ 

« ومن حيث ان الحم ا مطعون فيه قصر 
فى استيفاء هذا البحث فهو وان كان قد أشار 
فى ثىء من الغموض الى الخطأ الذى رأت 
المحكة اسناده الى الطاعن وهو استعاله عربة 
تقل أركوب أشخاص فقد أعمزكل الاهمال بيان 
العلاقة بين هذا الخطأ والاصابة التى حدثت 
للمجنى عايه فسببت وفاته.اذ لايكق أن يكون 
مالك السيارة قد ارتكب خطأ بصورة ما حتى 
يكون مسثولا جنائيًا عن كل حادث يقم لأحد 
ركاب السيارة فيقضى على حياته ٠‏ بللا بدأن يكون 
بين ذلك الخطأ والوفاة رابطة السببية المباشرة ٠‏ 

« ومن حيث أن خلوالمم من هذا البيان 
يجعله معيبا عيبا جوهر يا بوجب نقضه 


( طمن عمد ٠يدى‏ عطيه ضْد النيابة رقم مقن 
سنة 4 ق س بالهيئة السابقة ) 


ذيكرا 


م1 
1 وشير سنة ١90‏ 

. 7٠19 توافق على التعدى . ركن المادة‎ - ١ 
سيق الاصرار . ظرف مشدد .عدم الماتم‎ 
من المع بينهما فى حادثة واحدة‎ 

»ل وصف الته.ة . الها طيقا لتصوص 
القانون . بعد سرد الوقائع :فصيلا . 6 

» ل ثشريك . بالمادة 48# .مسكوليته عن النتائج 
الحتملة لهذا الاشتراك 

ع سا سيق الاصرار .وجوده.مسألة موضوعية. 

فى جراثم الشرب والتعدى . 

اتفاقهم على ارتكابها . مسذوليتهم جيعاءتها 

مبارىء الفنونة 
١‏ - ان التوافق ركن مطلوب فى الجرعة 
المنصوص عليها بالمادة لا ؟ ع . وسبق الاصرار 
ظرف مشدد للجرعة المنصوص عليها فى المادة 
ذلاع. ولا مانع ينع قانونا من المع بينالتوافق 


م سدئيركاء . 


وسيق الاصرار فى حادثة واحدة متى دأت | يرتكبها إلامن هومن بننهم . ومادام اها 


الحسكة ان الافعال الى وقعت من المم.مين يتكوّن 
مْها الجرمتان المنصوص عليهما فى المادتين 
الأّكورتين . ولكل منهما اركانها الخاصة .وسبق 
الاصرار ظرف مشدد ف المادة ٠١4‏ دون 7١17‏ 


محلة الحاماة 


فى شىء ما دام ذلك الاجمال لم يأت إلا بعد 
تفصيل الوقائع تفصيلا شافيا . 

" - ان المادةعوع تجمل الشريك مسئولا 
عن النتات الحتملة للاشتراك الذى حصل ولو 
كانت الجرية التى وقعت بالفمل غير الجرعة 
التى قصد ذلك الشريك الاشتراك فيها 

+ - اذا اثبقت ححكمة الموضوع توفر سبق 
الاصرار واستنتجت وجوده من الوقائع الثابتة فى 
الدعوى فى غير تعسف ولا تناقض فليس لمحكية 
التقض حق مناقشتها فيا استنتجت لأن مسألة 
وجود سبق الاصرار مسألة موضوعية.ولحكية 
الموضوع السلطة التامة فى تقرير ماتراه فبها 

ه - فى مثل الجرائم المنصوص عنما بالمواد 
٠‏ و70 ومع .التى يتعذر غالب معرفة 
الفاعل الاصلى فنمها .لامانع قانونا عنم من اعتبار 
جيع المهمين شركاء مادامت الجريمة التى لم 
نهم 
جديماكانوا متفقين من قبل على ارتكابها 

الل 


« من حي ث أ نكلامن الأر بعة ا مذُكورين 


؟ - اذاكانت المحكة بعد سرد مدن | قدم تقريرا على حدة بأسباب طعنه ٠‏ 


وأدوارها المتعاقبةوالجرائم امتعددة التىنثأتعنها 
وما اسند مها ىكل من الممهمين والاأدلة التى 
قامت على صحة ذلك والمواد القانونية التى تنطيق 
عل ىكل منهم وأسباب ذلك . قد اجات فى 


« ومن حيث أن التقرير المقدم من الطاعن 
الأول وهو احمد عراب يشتمل على وجمين ٠‏ 


أما الوجه الثانى فيرد عليه أن التوافق 


المهاية الوصف واستعمات نفس العبارات التى | ركن مطلوب فى الجريمسة المنصوص عليها فى 
استعماها القانون فى التعبير عن كلجرعة فىالمادة | المادة /ا٠‏ ؟.وسيق الاصرار ظرف مشدد للجرعة 
التِىأفردها لبيان حكها.فان ذلك لابب الحم المنصوص عليها فى المادة ع١‏ +. وكلتا المادتين قد 


مجلة الحاماة 


طبقتا على المنهمين فى هذه القضية ولا مانع ممنع 
قانونا من اجميع بين التوافق وسيق الاصرارى 
حادثة واحدة متى رأت محكمة الموضوع أن 
الافعال التى وقعت من المهمين يتكوّن منها 
الجر يتان المنصوصعليهما فى المادتين المذكورتين 
معا.ولا محل لادعاء الخاط بين الأعرين إذ لكل 
من الجرئيتين أركانها الخاصة وسيق الاصرار 
ظرف مشدد فى المادة ٠٠١4‏ دون المادة 9 . 
وما يكن أن يتكون منه التوافق المطلوب فىالمادة 
٠‏ يكن أن يستفاد منه هو بعينه سبق الاصرار 
الذى يعد ظرفا مشدداً فى الجرية المنصوص 
عليها بللادة 5١4‏ . 

« ومن حيث أن التقرير المقدم من الطاعن 
الثانى وهو حسن على طه يشتمل على وجهين 
يضما . فاما الوجه الأول وهو عدم بيان الواقعة 
ؤيرد عليه أن ١‏ المطعون فيه قد عنى سرد 
تار الحادثة وأدوارها المتعاقبة والجرام المتعددة 
التى نشأت عنهاوما أسند منها الى كل من التهمين 
والأدلة التتى قامتعلى صحة ذلك الاسناد والمواد 
القانونية التى تنطبق عبى كل منهم وأسباب ذلك 
فاذ أجملت فى النهاية الوصف واستعملت فيه 
نفس العبارات التىاستعملها القاتون فى التعبير عن 
كل جرية فى المادةالتى أفردها لبيان حكمما.فأن 
ذلك لابعيب الحم فى شىء مادام ذلك الاجمال 
لم يأت الا بعد تفصيل الوقائع تفصيلا شاف 

وأما الوجه الى الذى يتظل فيه الطاعن 
من تطبيق 5 
أن عين الحكم الفمل الذى وقع منه يأنافنن 
اليه التعدى بالضرب على أخرين با وجب علاجهم 


المادة ٠١4‏ عقو بات عليه بعد 


وم 


مدة تقل عن عشرين يوما فيرد عليه أن الحم 
أخذه بالفعل الذى يشير اليه وطبق عليه من أجله 
حم الادة » ٠‏ لتوفر أركاتها يا انه أخذه بجريمة 
الضرب الذى أحدث عاهة مستدعة . لأنه وأن 
كان فعاها المادى قد وقع عن غيره الا أن الحم 
بين وجه اعتبار الطاعن وغيره مسئولين عن هذه 
الجر عة ايض مع مرككبها طبقا لنص المادة #«6ع 
التى تجمل الشر يك مسولا عن النتانح الحتملة 
للاشتراك الذى حصل ولوكانت الجرية التى 
وقعت بالفعل غير الجر يمةالتىقصد ذلك الشريك 
الاشتراك فها . ومن هذا يتبين أن الحكية 
لبقت القانون تطبيقا صعييم لاخطأ فيه . 

« ومن حيث أن مبنى الوجه الثانى من 
التقرير الأخير أن محكة الموضوع أخطأت ى 
تطبيق المادة ٠١4‏ فقرة ثانية لأنه لاوجود 
لسبق الأصرار لأن اجتاع المتهمين داخل 
الا" تومو بيل الذى حملهم الى جهة الحادثة كان 
باريق الصدفة ولم يكن ينهم اتفاق سابق على 
ارتكاب جرعة معينة .فا وقع بعد ذلك من 
بعضهم يجب ألا تتعدى مسثوليته الى غيرثم ٠‏ 

« ومن حيث ارث هذا الوجه «بنى على 
تصوير الوقائع ذلك التصوير الخاطىء الذى 
سيق تفنيده عند الكلام عبى الوجه الثالى.فضلا 
عن أن محكة الوضوع قد أثبنت توفر سبق 
الاصرار واستنتجت وجوده من الوقائع الثابتةى 
الدعوى.فى غير تعسف ولا تناقض . فليس هذه 
الحكةحق مناقثتها فيا استنتجت . لاأن مسألة 


ينا 


وجود سبق الاصرار مسألة موضوعية ولحكة 
الموضوع السلطة التامة فى تقر ير ما تراه قيما . 

« ومن حيث أن محصل الوجه الرابع أن 
الممكة أخطأت فى تطبيق المادة ٠٠7‏ على 
المنهمين من اشترك “نم فى التعدى والايذاء 
ومن لم يشترك مع أن العقوبة المشددة المقررة 
فى المادة المذكورة لا تنطبق الاعلى الاشخاص 
الذين حصل مهم الغمرب أو الجرح المذّكوران 
فى المادتين +٠‏ و ٠١5‏ السابقتين على تلاك 
المادة.أما الا شخاص الآ خرون الذين كانوا ضمن 
التجمهر ولم يحصل مهم ضرب ولاجرح فلا 
يسألون إلاباعتبارهم شركاء للضار بين أوالجارحين 
.اذا توفرت فيهم شروط الاشتراك.فاذا ليقع متهم 
اعتداء ولم يشتركوا مع المعتدين فلا عقاب علههم. 
وبناء على هذا فأنه يجب أن يثبت أولا من الذى 
احدث الضرب أو الجرح طبمًا للمادتين 08م 
و1١٠‏ وهذا لم يشهد يه أحد فى هذه التضية 
ولم يقل أحد من الذى احدث بالتعبين الضرب 
أو الجرح طبقً) للمادتين المدذكورتين . والقاعدة 
أناللهمة متى كانت مشاعة فلاسبيل الى نحديدها 
ضد شخص من الاشخاص. اذ السكولية الجنائية 
أسامها التحديد بطريق الجزم والتعيين والقول 
بغير ذلك يعد خطا فى تطبيق القانون . 

« ومن حيث أنهمن المتفق عليه أن الغرض 
من المادة ٠٠07‏ عقوبات ليس تشديد العقاب 
فط عيل الضار بين بالفعل بل يعاقب عقتضاها 
جميع من اشتركوا فى التجههر سواء أوقع منهم 
ضرب أو جرح أم لم يقع.على أندحتى مع لديم 


ملة الحاماة 


بالنظرية التى يقررها الطاعن فقد ثبت ,لدى 
محكة الموضوع انه كان بين المهمين فى هذه 
القضية اتفاق سابق يجعل من لم يقع منه ضرب 
أو جرح بالفمل مؤاخذاً على كل حال بصفته 
شريكا . ومادام الشريك مماقبًا بعقاب الفاعل 
الاصلى محسب المادة ع4 فلا فائدة لاطاعن من 
تظلمه . ومماتجب ملاحظته انه فىمثل هذه الجرائم 
التى يتعذر غالب معرفة الفاعل الاصلى فيها لامانع 
انوا ممنع م ناعتبار جميع الممين شركاءمادامت 
الجر عةلم يرتكبها الا نهو منبيتهموما دام مايا 
أنهم ججيمًاكانوا متفقين .ن قبل على ارتتكابها ٠‏ 

( طعن امد عراني واخرين ضد النيابة واخرين 
مدعين مدق رتم 151( سنة اماق ل ودائرة 
حضرة صاحب السعادة عبد الازيز فهمى باشا ريس 
المحمكمة ويحضورجتاب «سيو سودان واسحاب الازة 
ذى بوزى بك واحمد امين بك وحامدفهمى بكمستشادين 
وجندى عبد الماك يك رئيس نيابة الاستكناف ) 
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١‏ س علاج : الدفم باماله . مسألة موضوعية 

* بس ءامة مستديعة . ققد منفمة العضو فقداً 
جزئياً . كاف التطبيق المادة 4 ماع 

امبر القاثوتى 

١‏ - ان مسألة اهمال الينى عليه العلاج 
هى مسألة موضوعية تفصل فيها محكة الموضوع 

+ - لا يشترط لتطبيق المادة 4مع أن 

أتكون العاهة التى أصابت الحنى عليه قد أفققدت 
منفعة العضو فتداً كذ بل يكنى أن تحكون 
أفقدتها فنداً جزئيًا وأن تقرر محكة الموضوع أن 
هذا الفقد الجزيق مستديم 


مجلة الحاماة 


اليو 

«من حيث أن الوجه الأول من أوجه 
الطمن يتحصل فى أنه قدحصل تأخير فى علاج 
الجنى عليه وعمل الاسعافات اللازمة له. ولا يجوز 
أن يتحمل امتهم تنيجة اهمال القسبب فى تأخير 
علاج الجنى عليه . وعليه ككون الهمة غير مبينة 
البيان الكافى بالحي المطعون فيه ويكون أي 
قد حصل خطأ فى تطبيق القانون . 

« ومن حيث أن مسألة اهمال العلاج 
مسألة موضوعية كان يصح لحكة الموضوع 
تقديرها لو طرحت عليه . أما وهى لم تحصل 
الاثشارة البها فى دفاع المنهم أمام محكة الموضوع 
فليس من شأن هذه الممكة الخوض فبها . على 
٠‏ أنالثابتفى الحم أن المجنىعليه عوج بالاسبتالية 
الفرنساوية بالاسماعياية أولا ثم عول مسنثنى بور 
سعيد مايا ثم عرض على الطبيب الشرعى عراراً 
حتى انتهى هذا الطبيب بتقرير ما قرره بشان 
تخلف العاهة المستدعةعنده.فالقول باهمالالعلاج 
هو قول لا أساس لدمن الواقع واذن يكونهذا 
الوجه واجب الرفض . ” 

«وءن حيث أن محصل الوجهين الثالى 
والثالث أن الثابت فى الحكم المطمون فيه أن 
العاهة التى حصلت بذراع النى عليه تتقص من 
كفاءته لاعمل نحو ثمانية فى المائة . وهذا التقص 
البسيط لا يمكن اعتباره عاهة مستدية . على أن 
المحكة وقد أثبتت ذلك فى حكها قررت أن 
ماحصل للمجنى عليه يعد" عاهة مستدعة يستحيل 
برها . فكون الحكة قد أخطأت فى تطبييز ‏ 


ووم 
القانون من جهة ويكون الحم قد ناقض بعضه 
بعضا من جهة أخرى و إذن يجب نقضه . 
« ومن حيث أنه لايشترط لامكان تطبيق 

المادة ١+‏ عقو بات أن ككون العاهة التىأصابت 
الجنىعايه قد أفقدت منفعة العضو قدا كلا بل 
يكن أن ككون أفتدتها فقداً جزيياً وأن تقرر 
محكة الموضوع أن هذا الفقد الجزئى»ستديم .وقد 
فعلت . وإذن فلا محل للقول بحصول خطأ فى 
تطبيق القاتون أو تناقض فى الحم . 

( طعن يونس ممود ضد الثيابة رقم 41/ا1١‏ سنة 
بغ ق س بلهيثة السايقة ) 

3” 

٠‏ 5 نوشير سنة .و1 


ايقاف لاتنفية . سبق المسم ب 


. غير «قيدة بزمن . 
مانعه من ايقاف التنقيذ 


امبر القانوتى 

ان الادة ؟ معلا تجيز وقف تنفيذ الحم 
الصادر بالميس الا اذا لم يسبق الحم على الهم 
بعقوبة جناية أو بالمبس اكثر من أسبوع . 
ومحكة الموضوع مكافة بالتحقق من توافر هذا 
الشرط قبل قضائها بايقاف التنفيذ . ول تشسترط 
المادة المذ كورة أن يكون الحم السابق المانع من 
ايقاف التتفيذ قد صدر فى مدةءميئة.قبل الحا كة 
الجديدة بل نصهها فى هذا الصدد أنى مطفنا من 
كل قيد زمتى . فها قدمت السابقة فى الزمن 
فانها معتبرة للمنع من ايقاف التتفيذ 


حت اح 


هادا 


الوك 

« حيث أن ىق الطءون هوأن محكة طنطا 
الاستثنافية بتأبيدها حك محكة دسوق الجزئية 
القافى بحبس امهم عشرين يوم مع ايقاف 
التتفيذ قدأخطأت فتطبيق المادة ؟ه من قانون 
العقوبات.اذ الثابت أن المهم قد سبق الحم 
عليه بالمبس لمدة ثلاث شهور فى سرقة بتار مخ 
١١‏ ابريل سنة 1901 

« وحيث أنه تبين من صحيفة سوابق الهم 
أن له فى الواقع هذه السابقة 

« وحيث أن المادة ٠‏ دمن انون العقوبات 
لاتجيز وقف تنفيذ الكالصادر بالحبس الااذا 
لم سبق الحكم على المنهم بعقو بةجناية أو بالميس 
ا كثر من أسبوع . ومحكة الموضوع مكلنة 
بالتحقق من توافر هذا الشرط قبل قضائها 
بايقاف التنفيذ . 

« وحيث أن الادة المذكورة لم تشترط أن 
55 الحم السابق المانع من ايقاف التتفيذ قد 
صدرف مدة معيئة قبل الجا كة الجديدة بل 
نصها فى هذا الصدد أنىءطاقًا م نكل قيد زمنى 
ودالا بذلك على أنه .وما قدءت السابقة فى الزمن 
فانها معتبرة للمنع من ايقاف التنفيق . 
المطعون فيه قد أخطأ 
اذن فى تطبيق المادة ؟ه عقوبات لعدم تحقق 
المحمكية من شرط تطبيقها . وما دامت السابقة 
ثبتة بطر يقة رمعية فلمحكة النقض تطبيق القانون 
بتصحيح الحم وجعله واجب التنفيق . 


( طعن النيابة ضد احد وسف رقم ١99‏ سنة 
1 ق سل بالهيئة السابقة ) 


« وحيث أن ١‏ 


محلة المحاماة 


"3١ 
197٠ ثوشبر سنة‎ 1٠١ 


١‏ س ثشهادة الزور. اركائها.يحث القضاء فيتوفرها 


من عدمه. من سلطته 
؟ ل شهادة شهود . فى دعوى بالبئوة . تناوها 
ام الزوجية والينوة . سلطة القافى 


الجنائيق الحم على الشهود بالنسية للآ مرين 

+ - دقفاع . مستندات الدعوى ٠‏ عدم الرد على 
كل متها . لابطلا 00 

ع ل محاكة . اجراءاتها باول درحة . غيرهافى 
ثاتى درجة . .نصوص محقيق الجنايات فى 
ذيك . اثرها 

ماحم . عدم اثيات طلبات النيابة حفر 
الجلسة . لابطلان 

+ - اختصاص . رءايا دولة تشيكوسلافاكيا . 
خضوعوم لاقضاء الاهلى 

المنادى القائوئ.: 

١‏ - لقاضى الا أن يبحث فى توفر 
أو عدم توفر أركان جرعة الشهادة الزور التى 
تكون أديت أمام الحكة الشرعية حتى ولو بعد 
الحم النهافى فى الدعوى الشرعية لان الدعوى 
الجنائية والدعوى الشرعية دعو يان #تلئتان طلبا 
وسبيا واشخاصًا. لانه وان كان البحث فىجريمة 
الشهادةالزور سيدور حا على الطعن فى الشهود 
واستتكار شهاداتهم واثبات عدمعتها على نحو 
ما دار عليه القول فى اثناء نظر الدعوى الشرعية 
الا أن ذلك لا يقيم بين الدعوبين الا وحدة 
المسألة المبحوث فيها مع بقاء «وضوعيهما متغاي رين 

؟ - لوتناولت الدعوى الشرعية أمرين 
زوجية وبنوة وكان موضوع الدعوى الشرعية 
طلبي الحم بالبنوة ققط ولكن شهادة الشهود. 


“محل الحاماة 


تناولت أعرى الزوجية والبنوة مما كان للقاضى 
الجنانى أنيحم بالعقوبةعلى الشمهادة التى تناولت 
الزوجية مع البنوة لان الشهادة بالزوجية كذ 
تثر فى رأى القاضى لصلحة مدعية البنوة فتكون 
الشهادة كذ بالزوجية محلا لسثولية الجنائية 

- أن الحمكة غير مكافة بالرد على كل 
ما يقدم لها مستنداً مسئنداً اذ حسما أن تبين 
فى حكرا كيف اقننعت بانه الحق فى الدعوى 
وأن يكون فيا تذكره من ذلك ما يقنم حا 

4 - أن اجراءات الحا كة تختاف باختلاف 
درجت التقاضى فاجراءات الحاكة أمام محكمة 
اول درجة (غنالفاتأو جنح) ككون طبًا للمواد 
14 و1848 من قانون تحقيق الجنايات أما 
اجراءات المحاكة امام الحكة الاستثافية 
فتكون على الوجه المبين بامادة 18 . والقانون 
لم يل فى باب الاسنئناف على شىء من اجراءات 
الحاكة امام محا م اول درجة الا ما نض عليه 
فى المواد1/ااو7 او 17 . وه المواد الخاصة 
ببيان الكيفية التى بقع بها الحم سواءكان 
بالبراءة أم بغيرها. و بناء عليهاذا لم تبد الثيابة 
طلباتهبا امام محكة ثانى درجة وسمعت الحكة 
أقوال الهم وأقوال المدى المدنىكان ذلك 
كان لصحة الاجراءات واللم 

ه - ليس من الوجوب اثبات طلبات 
النيابة فى محضر الجلسة الاستثنافية والا بطل 
6 و بطلت الاجراءات لأن الفقرة الأخيرة 
من المادة 7089 من قانون تقيق الجنايات تنص 
«ن جهة على أن الأصل فى الاحكام اعتباران 
الاجراءاثٌ المتعلقة بالشكل سواء كانت أصلية 


سس اس لصتت تت تسم 


/اوم 


أو وجب عدم استيفاوها بطلان العمل قد 
روعيت فى اثناء نظر الدعوى.وتنص من جهمة 
أخرى على أن لصاحب الشأن أن ينبت بكافة 
الطرق أن تلاك الاجراءات أهمات أو خولذت 
اذالم تكن مذحكورة فى محضر الجلة ولا فى 
الم فاذا شهد الحم وحده براعاة تلك 
الاجراءات فشهادته معتبرة 

- ان رعايادولة تشيكوسلافا كا خاضعين 
لاتضاء الاهلى لأن هذه الدولة لييستمن الدول 
التى ارتبط تمع الحسكومة المصرية بر باط النظام 
الختاط وليست من الدول الناشئة عقب الحمرب 
وتقيدت طا الدولة المصرية بقيود خاصة جمات 
رعاياها غير خاضعين للقضاء الاهل فيا يرككبونه 
من الجراتم داخل الاراضى المصسرية 617 

الوفائع 

رفعت الست مارت فالآش بوصايتها على 
نا جورجيت دعوى على المدعى بالحق اللدى 
واخوته امام محكة اسكندرية الشرعية تطلب 
فيها الحم ببنوة جورجيت للخواجه ماتوس 
ماتوسيان المتوقى فى اول مارس سنة 18157 
واستشهدت ثثالى وثالث الطاعنين مع آخرين. 
وقد شهدوا باقرار التو هم بالبنوة عند مأكان 
بالقطر الصرى فى شهر فبراير سنة 1555 . 
قنضت تلك الحكة بالبنوة . فاستأنف المذعى 
بالحق المدنى واخوته الح اذ كور وطعنوا على 
الشهود بأنهم شهدوا زوراً بوجود اموق فى 
مصرفى شهر فيراير سنة 193 مع انه لم يكن 


(1) رأينا أن تنعر وقائع هذا المسم لاهميته 


أننكنا 
موجوداً بالقطر المصرى فى ذاك الوقت 
وأخيراً قضت الكة الشرعية العليا بتأبيد 
الج المستأنفٍ 
بالحق المدنى هذه الدعوى مباشرة امام محكية 


. وفى هذه الاثناء رقم المدعى 


جنح العطارين الجزئية ضد الطاعنين وآخرين 
بطاب الحم عليهم بتعويض قدره خسة لاف 
جنيه مع معاقيتهم بالمادتين /1ه؟ و8ه؟ من 
قانون العقوبات يتهمة أن الشالى والثالث أديا 
شهادة مزورة امام محكمة اسكندرية الشرعية 
والأولى حرضتهما على ذلك ٠‏ وفى وقت نظر 
الدعوى أعان المدعى المدنى الطاعنة الاولى 
بصفتها وصية على بنت١‏ جورجيت وطلب أن 
يكون المكم بالتعويض عليها بدفتها الشخصية 
و بصدتها وصية وذلك بطر يق التضامنمع الباقين 
وقد انضمت النيابة الى اللدعى بالمق الماني فى 
طلباته فيا يمخص الدعوى العمومية . قدقم 
الحاضر مع المههمين فرعي بعسدم قبول الدعوى 
لسابقة الفصل فيها من الحكمة الشرعية وى 
الموضوع براءة المنهمين ورفض التعو يض- و بعد 
أن معت محكمة الجنح دفاع طرفى الخصوم فى 
هذا الدفع والموضوع حكمت حضوري تاريخ 
1 بوليه سنة ١9517‏ عملا بالمادة /51؟ من قاثون 
العقوبات بالنسبة لثأنى والثالث وبها المادة ١‏ 
فقرة اولى وثانية و١؛‏ منه للاولى أولا . برفض 
الدفع الفرعى وقبول الدعوى.ثاني بحب سكلمن 
التهمين ثلاثة شهور مع الشغل والزام النهمة 
الأولى بصفتها الشخصية و بصفتها وصية على 
بها جورجيت يطريق التضامن والتكافل مع 
الباقين بأن يدفموا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 


مجلة الحاماة 


“ليه تعويضًا مع المصار يف المدنية امناسبة 
ورفض باق الطلبات. فاستأنف المهمون والمدعى 
بالحق المدنى هذا الحم فى الميماد القانوتى.وعند 
نظر هذه الدعوى امام محكمة ثانى درجة قرر 
المدعى بالحق المدلى يننازله عن مخاصة جورجيت 
القامسرة مع حفظ حقوقه قبابا وتقسك الحاضر مع 
المهمين ما دفع به امام محكمة أول درجة وهو 
عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فبها بم حاز 
قوة الى الحكوم به نان مع عدم قبول الدعوى 
العمومية شكلا للاسباب التى ذ كرهاكل طرف 
الثابتة بمحضر الجلسة . وطلب الحاض رمم المدمى 
بالحق المدتى تعديل التمويض الى مبلغ 0٠٠٠م‏ 
وبعد أن نظرت محكمة اسكندرية 
الابتدائية الاهلية ببيئة استثنافية هذين الاستنافين 
قضت فيهما حضور)) تاريخ 1١‏ ماو سنة 
١.‏ أولا . باثبات تنازل الماعى عن عناسمة 
مارت فالاش بصفتها وصيةعلى ابنتها جورجيت 
فى هذه الدعوى .ثاني). بقبول الاسكثنافين شكلا 
و بقبول الدفع المقدم من المتهمين و بعدم قبول 
الدعوى المدنية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول 
الدعوى العمومية.ثالنًا. بالغاء الحم المستأن ف يكافة 
أجزائهوالزام المدعى باحق المدنىبصار يف دعواء 
المدنية عن الدرجتين والف قرش أتعاب محاماة. 
فطمن المدعى بالحق المدتى وكذا النيابة فى هذا 
الحم بطريق النقض والابرام . وحكت محكة 
النقض بتاريخ 9 وفير سنة 1994 بقبول 
الطعنين شكلا وموضوعًا وينقض الحم واحالة 
القضية على محكة الاستئناف لافصل فى الدعويين 
العمومية والمانية من هيئة أخرى - وبمد أن 


محلة الحاماة 
أعادت محكة اسكندر بة الاهليةنظرهذه الدعوى | 


هرة ثانية قضدت غيابا بتار يخ ؟فبرايرسنة1959 
بقبول الاستثنافين شكلا وفى الموضوع يتأبيد 
الحم المستأنف فيا يتعلق بقبول الدعوى والعقوبة 
الجنائية و بتعديله فيا يتعاق بالتمويض المدنى 
والزام مارت فالاش صنتما الشخصية فقط بطر يق 
التضامن والتكافل مع الباقين بأن يدفعوا للمدى 
بالحق المدنى ميلغ ٠‏ ٠ه‏ جنيه تعو يض والمصاريف 
المدنية المناسية و ©٠‏ جنيب مقابل أتعاب الحاماة 
ورقض غير ذلك من الطلبات المدنية . 

عارض المهمون ى الحم المذ كور وح 
بتاريخ هم مارس سنة 19٠‏ بقبول المعارضة 
شكلا وبرفضها موضوعًاً وتأبيد الحم المعارض 
فيه والزام المعارضين بالمصار يف المدنية 

وبتارح ٠‏ مارس سنة 197٠‏ قرر حضرة 
المحاتى الوكيل عن الحكوم عليهم كا قررت 
أيضًا المهمة الاولى فى ١١‏ منه بالطعنفى هذا 
الحم بطريق النقض والابرام وقدم حضرته 
تقريراً بالاسباب فى 58 منه 

اليو 

« من حيث أن مبنى الوجهين الاولين من 
أوجه الطمن انمكان ينبغى على القاضى الجنافى 
بعد ان حكت الحكة الشرعية العليا نمائي يينوة 
الطفلة جورجيت مانوس ماتوسيان - ال يتعدى 
موضوع دعوى هذه البنوة التى أدى الطاعنين 
' شهادتهم فيها وأن يعتبر هذه الشهادة صعيحة 
لقيام الحم الشرعليها.ولكن الحم المطعون 
فيه فضلاعن تعديه لدعوى البنوة وقضائه بعدم 


خوم8 


صحة شهادة من شهد فبها فقد تعدى لشهادتهم 
على زوجية مارت فالاش لاتوس ماتوسيان 
واعتبرها شهادة زور مع أن الزوجية لم تكن 
موضوع الدعوى الشرعية التى أديت هذه 
الشهادة فمها 

« وحيث ان الشطرة الأولى من هذا 
الوجه كارك موضوع دقع أخذت به محكة 
اسكندرية الاستثنافية يحكبا الصادر بتاريم ١‏ 
مابو سنة 1454 ولكن هذه الحكة تقضت هذا 
الحم يحكبا الؤرخ فى 95 نوقير سنة ١958‏ 
وبينت فى حكبا ان دعوى البنوة ودعوى 
التعو يض عن الاضرار المترتبة على شهادة الزور 
فيها هما دعو يان محتافتان طلا وسببًا واشخاضا 
وانه وان كان البحث فى دعوى شهادة الزور 
سيدور حا على الطعن فى الشهود واستذكار 
شهادتهم واثبات عدم صحتها على نحو ما دارعليه 
القول أثناء دعوى البنوة أمام الحكمة الشرعية 
إلا ان ذلكلا يقي بين الدعو يبن الا وحدةالمسألة 
اللبحوث فيها مع بقاء «وضوعيهما «تغايرين 

« ومن حيث اناستعراض القاذى الجنالى 
لاجراءات دعوى البئوة الشرعية لم يكن منه 
ليقضى فيها بعدم صعتها ورفضها . فيكون بذلاك 
معتديا على اختصاص القضاء الشرعى . وان كان 
من فى توافر أركان جرية شهادة الزور التى 
طلب منه الحم بتوقيع العقوبة علبها وهو مختص 
ولد بنظرها . أما ما نوه به الحكم الطعون فيه 
عن شهادة الشهود فى دعوى الزوجية ققد كان 
فى سياق الاستدلال على ما أثرت به الشهادة فى 
دعوى البنوة فقد جاء فى الحكم امطءون فيه 


00 


« وحيث وانه ار كانت الدعوى التى 
طرحت أمام المحكة الشرعية تكن دعوى 
زوجية بل دعوى بنوة جورجيت الى مانوس 
ماتوسيان إلا ان الشهادة أمامبا كذبا بأن ماتوس 
ماتوسيان اعترف بأن والدة الطفلة مى زوجته 
فيها مايؤثر على رأى القاضى لمصلحة الطفلة 
جورجيت ضد أولاد ماتوسيان المدعى عليهم . 
ومن ثم تكون هذه الشبادة الكاذبة محلا 
للمسئولية الجنائيةو بذا يتعين رف ضهذين الوجهين 

عن الوجه الثالث 

« ومن حيث أن الوجه الثالث ينحصر فى 
أن الحم المطعون فيه قد اغفل الرد على ماقدمه 
الطاعنون من اوجه الدفاع والمستندات الدالة 
على صحة الشهادة التىانهموا باقتراف النزوير فيها 

« وءن حيث ان احكمة غير مكلفة بالرد 
ع ىكل ما يقدم ها مستنداً مستنداً فسبها ان 
تبين فى حكهها كيف اقتنعت بأنه الحق فى الدعوى. 
وأن يكون فيا تذكره منذلك ما يقنع حم .على 
أن المكم المطمون فيه قد عطف على دفاع 
المهمين وما قدموه من مستندات فبين ما فمها 
من فساد وتلفيق . هذا فضلاعن انكل ذلك 
يتعلق بالموضوع الذى لادخل لطذه الححسكية فيه 

عن الوجه الرابع 

« وحيث أنه لا صحة لما ادعاه الطاعنون فى 
الوجه الرابع من أن ١‏ المطعون فيه اعتمد 
على شهادا تكان قدمها المدعى بالق المدنى 
وتنازل عن التمسك بها ققد جاء بذاك ال 
ان المحكية لاتأخذ يها لأن الاادلة الاخرى 


مل الحاماة 


القائمة فى الدعوى متوافرة وكافية لائبات نزو ير 
الشهادة واذن فهذا الوجه مرفوض ‏ 
عن الوجه الخامس 

« وحيث أن مبتى الوجه الخامس من اوجه 
الطمن انه لما استؤتف الحم الابتدائى احيات 
القضية علىدائرة اصبحت مختصة بنظرها والنصل 
فبها دون سواها لكن القضية انتزعتمن هذه 
الدائرة واحيلت للدائرة الى اصدرت الحم 
اللطعون فيه فاصدرت فيه حك غرابي)بتأبيد العقوبة 
ثمعارض الطاعنون فاحيلت القضية لدائرة اخرى 
فاحالتها هذه بدورها للدائرة الثى أصدرت الحم 
الطعون فيه وى هذا كله ما يبطل اجراءات 
الحا كة والحم 

« وحيث ان الحق فىهذا الوجه ان تحكمة 
النقض لما تقضت الحم الاول الصادر من تحكمة 
اسكندرية الاستئنافية واحالت الدعوى عليها 
لافصل فيها من هيئة اخرى كان طبيعيا ان تحال 
الدعوى على دائرة اخرى كلا صادف أن يكون 
أحد قضاة الحيئة الحالية ممن اشتركوا فى الحم 
الذىنقض . وهذا الذى حصل فىهذه الدعوى. 
واذن فهذا الوجه مرفوض 

( عن الوجه السادس ) 

« وحيث أن الطاعنين يقولون فى الوجه 
السادس من اوجه الطعن « انه بالاطلاع على 
محضر جلسة 37 يناير سنة 1950 وى آخر 
جلسة للمرافعة أمام الممسكمة الاستثنافية يتضح 
ان أحداً من الخصوم لم يبد طلباته . فلا اللدمى 
بالحق المدنى أبدى طلباته ولا النيابة ولا الطاعنين 
ابدوا طلبانهم . وان ابداء النيابة طلبائها يجلسة 


محلة الحاماة 


المرافعة هو من الاجراءات الجوهرية التى يترتب 
على اغناها أوعدم تدو ينها بمحضر الجاسة البطلان 
عملا بالمواد ككاوه؟! و١٠١1‏ وهما من 
قانون تحقيق الجنايات 

« وحيث انه يفبغى التفرقة فى هذا القام 
بين اجراءات الحا كة أمام محالم أول درجة 
( مخالفات أو جنح ) واجراءاتها أمام الجام 
الاستئنافية لان القانون صرح فى المادئين 4م١1‏ 
وم الخاصة باجراءات الحاكة أمام ححكمة 
اخالفات بأن النيابة العامةتقدم طلباتها فى الدعوى 
فى صدر الحاكة ثم يسأل القاضى المنهم عما اذا 
كان معترقًا بارتكاب الفعل المسند اليه فان 
أجاب بالاجاب يح بغير مناقشة.وأما اذا أجاب 
بالسلب قنشرح النيابة التهمة ويقدم المدعى 
بالحقوق المدنية أقواله وطلباته الختامية ثم يسمع 
شهادات الشهود على الترتيب والكيفية البينة 
بالمواد م1 وت#اولاع1. ثم بين القانون بالادة 
1١‏ أنه يجوز للنيابة وللمدىى بالحق المدنى 
وللدتهم أن شكلم بعد ذلك.وواجب أن يكون 
الهم اخر من يتكلم . وان يبين فىمحضرالجلسة 
أن الاجراءات السالف ذكرها صار استيقاوها. 
أما اجراءات الحاكة امام الحاكم الاستثنافية 
فتكون على الوجه المبين بالادة 180 من قانون 
تحقيق الجنايات : يقدم أحد أعضاء الدائرة 
النوط بها الحم ف الاستئناف تقر يرا عن القضية. 
ثم تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند عليها 
فى استثنافه ثم يتكلم بعد ذلك باق الخصوم 
ويكون امهم آخر من يتكلم.ومما يفبغى ملاحظته 
ان القانون لم يحل فى باب الاستئئاف على شىء 


م 
من اجراءات الحاكة أمام مام أول درجة 
الاعلى الاحكام المقررة فى المواد 101 و 178 
و17 وى الخاصة ببيان الكيفية التى يقع بها 
لمم سواء أ كان بالبراءة أم بغيرها . 

وتدل هذه الغايرة فى النصوص على أن 
القانون عنى فى بدء الخصومة يتتحديد موضوع 
الدعوى العمومية والمدنية بي نأطراف الخصومفيها 
كين النياية من ابداء طلباتما والمنهم من الاجابة 
عليها والمدعى بالحق المدنى من ابداء طلياته فى 
الدعوىالمدنية والممهممن الاجابة عليها كذلك. 
والزم كاتب الجلسة بذ كرحصول هذه الاجراءات 
بمحضر الجلسة اثيانًا لها فيه . اما أمام الحمكة 
الاستثنافية ‏ وما استؤتف من الحم قد عرف 
بتقرير الاستئتناف - فل ببق ال أن تسمع 
الحمكة الاسنثنافية أقوال المستأفف طمن على 
الحم المستأففوان بتكم باق الخصوم ردا على 
أفواله . فاذا كان المنهم هوالذى استأنف الحم 
الصادر عليه بالعقوبة فعليه هو أن يبدى أقواله 
المؤيدة لما طلبه فى تقرير الاستئناف وللنيابة اذا 
شاءت التكلرأن ترد عليه .وهذا نرى القانون قد 
عبر عن هذا المعنى بهذا التعبير ( تسمع أقوال 
المستأنف الح ) السابق الذّكر الخالف 1 عبر به 
فى المادة © امن قانون تحقيق الجنايات ( النيابة 
العامة تقدم طلباتما ) 

« وحيث ان الطاعنين مُ الذين كانوا 
استأنقوا حك خكة أولدرجة وثم الذين عارضوا 
5 الم الغيابى الصادر عليهم .رن الحكة 
الاستثنافيةوهم الذين كان يفبثىعليهم أن يس.هوا 
الحكة أقواهم فى معارضتهم.ثم اذا شاءت النياية 


يننا 


الكلام ردأ علبهم تكلمت والا فلاوم الذين 
اكتنوا بتقديم مذكرات بدفاعهم وقد قدموها 
وأعلنوها للنيابةولخصومهمء ف شأ النيابة أن ترد 
عليهمكتابة.فلا 0 جدلم اذن فالادعاءبيطلانهذه 
الاجراءات . على أنه ان خلا محضر جاسة 
٠١‏ يناير سئة 15٠‏ من ذكر ما يفيد أن النيابة 
طلبت طلياتها فتداثيت الحم المطعون فيه الصادر 
فى مارس سنة ٠‏ 9 | بأن النيابة طلبت التأبيد. 
أما الطاعنون والمدعى بالحق المانى ققد أثبت 
محضر الجلسة أنهم طلبوا تأجيل النطق بالحكم 
مكتفين با يقدءونهمن مذكرات وطلبات واطلع 
عليها الطرف الآخر . و بذلك لم يقع الك عند 
أحد من أطراف الدعويين المدنية والعمومية فيا 
طلب هوالمم له به ولا فيا طلب خصمه الم 
به عليه 

« وحيث أنه فوق ما تقدم فانه لا صعة لا 
ادعاه الطاعنون من وجوب اثبات طلبات الثيابة 
فى محضر الجلسة الاستثنافية والا بطل الم 
و بطلت الاجراءات لأ نالفقرة الأأخيرة منالمادة 
دن قانون تحقيق الجناات تنص من جهة 
على أن الاصلرق الاحكام اعتبا رن الاجراءات 
المتعلقة بالشكل سواء أ كانت أصلية أو يوجب 
عدم استيفائها بطلان العمل قد روعيت أثناء 
الدعوى وص ءنجهة أخرى على أن لصاحب 
الثأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك 
الاجراءات أهمات أوخولفت اذا لم نكن مذّكورة 
فى محضر الجالسة ولا فى الك وظاهر من هذا 
النص انهمتى شههد الحم جراءاة تلك الاجراءات 
فشهادته معتبرة.وقد قدهنا أن الحم شهد بابداء 


مجلة الحاماة 


الطلبات منجميع الخصوم وعلى ذلك فهذاالوجه 
غير صحيح . 
(عن الوجه السايع ) 

(ومن حيث أنه لا فائدة للطاعنين فماادعوه 
من وقوع اخلال يق الدفاع ىجاسة ١١‏ فبراير 
سنة 1908 الث طلبوا فمها تأجيل القضية لعذر 
أبدوه و بهم الحكة لما طلبوا لان جلسة ١7‏ 
فبراير سنة 1959 هى هش التى انسحيوا مها 
فصدر عليهم الحم غيابي) ولاعارضواأتوا دفلتهم 
فى جلسات المعارضة هن فبراير سنة 1989 الى 
يثاير سئة 19٠‏ حيث صدر الحم المطاءون فيه 

( عن الوجه الثامن والتاسع ) 

( ومن حيث أن محصل الوجهين الثامن 
والتاسع أن مارت فالاش من رعاياتشيكوسلافاكيا. 
فهى لذلك غير خاضعة للقضاء الاهلى من <هة 
والدعوى المدنية المرفوعةعليها أمام الحم الاهلية 
غير مقبولة من جهة أخرى لانها رفعت أمام 
حكة لاولاية للا علمها.ومتىكانت الدعوىالمدنية 
غير »قبولة فلا تحرك بها الدعوى العمومية 

(وحيثان دولة تشيكوسلافاكا ليست هن 

الدول التى ارتبطت مع الحكومة المصرية برباط 
النظام الختلط ولا من الدول الناشئة عقب الحرب 
التىتقيدت لطا الدولة المسرية بقيودخاصة جءات 
رعاياها غير خاضعين لاقضاء الاهلى فما يرتكبونه 
مر الجراتم داخل الاراضى المصرية . ولقد 
استشكلت الطاعنة فى تنفيذ الك المطعون فيه 
لقاضى المواد المستعجلة بالحكية المختلطة 35 
برقض الاشكال لخضوعها لقاضى الاهلى فيا 
اعهمت به وقذى عليها فيه 


علة الحاماء 


إززها 


0 وحيث أنه ثابت من حم هذه الحكية 
الصادر فى 5؟ نوقير سنة 1978 ان الدعوى 
العمومية حركتما النيابةالعمومية فى جلسة م؟رونيه 
سنة 14817 أمام محكة العطار ين الجزئية ولذك 
حكت بقبول الدعوى واحاله! على مححكمة 
اسكندرية الاستثتافية للككم فى موضوعها 
فالوجهان مرفوضان 


( عن الوجه العاشر ) 


الك المطعون فيه ان ١‏ اشتركت به هو الائفاق 

والتحريض وان الجرعة وقمت بناء على ذلك 
( عن الوجه الأأخير) 

« وحيث أن ما ذكر بهذا الوجه اما هو 


: تكرار لما جاء بالوجه الأول وقد سيق يانه أنه 


واجب .الرفض 

( طمن الست مارت فالاش واخرين وحفير علهم 
الاستاذ سامان حافظ ضدالنيابة واليك مانو سماتوسيان 
وحقر عنه الاستاذ حزيز خاتى بك رقم اسنة 


«وحيث أنه لا أهية ا ادعته مارت فالاش | ++ قسدائرة حضرة كامل ابراهيم يك وكيل المحكمة 


منأن الحم المطعون فيه لم بين واقمة اشتراكا 
مع بافي الممهمين فى شهادة الزور فد جاء فى 


ويحضور حقرا ت ذي برزى بك وسعادة عبد العظم 
راشد باشا واحمد امينبك وحامد فيمى بك مستثارين 
وحضرة حسن عبد الرحن بك وكيل النيابة ) 


َه م - 2 
يساما . مسا سا2 ١‏ ب 


بحن 
9 اكت بر سنة .مه 


ولاية ٠‏ دلى ممتوه أو مجنون . بعد طروء 
العته او الجتون . اعتبار الولى قا 


الممماٌ الهانولى 
اذاكانت الولاية على المعتوه أو الجنون 
الذى باغ رشيدا ثم طرأ عليهالعتهأو الج:ون بحسب 
قول الأمام مد ومن تابعه تعود الى وليه الشرعى 
الاصلى !تح انا مان الأ مامابا يوسف يرى مها لا 
تعوداليه قياس والاصوليون يرون الاح ان مقدم 
على القياس . ولكن الجلس الحدبى العالى برى 
الأخذ بالرأى اللخ_الف الذى اعتمدته وزارة 
الحقانية وسارت عليه 
اليد 
« يا أن الطعن فى محله لان الولاية على 


المعتوه او الجنون الذى بلغ رشيدام طرأ عايه 
العته أو الجنون - اذا كانت يحسب قول الأمام 
مد وءن تابعه من الفقباء تءود الى وليه الشرعى 
الأصلى استحانا ف نالأمام ابا يوسف يرى أنها 
لا تعود اليه قياس 

«وها أن الأصوليينيرون أن الاستحسان 
مقدم على القياس ٠.‏ وقد ندل المرحوم قدرى باشا 
فى كتابه الاحوال الشخصية « مادة 45١‏ » 
رأى هن يرون عودة الولاية للأب استحسا 

فى ذلك برأى الا صولبين 

« ولكن ها أن هذا المبدأ سبق أن طرح 
على اللجلس العالى فى سنة 4 فرأى أن أحوال 
الاجماع الحاضرة تحمل من الأأصوب الأخذ 
بالرأى الخالف وهو عدم عودة الولاية فى هذه 


اخذاً 


تلن 


الصورة لاولى الشرعى الأصلى وقد اعتددت 
الجاس العالى يعمل 
على مقتضاه اذ أخذ به فى قراره الصادرفى 
1" ديسمبر سنة 489 ف الاستئناف المقيد يجدوله 


وزارة الحقائية هذا واستمر 


م ةا سنة 9974 - 19و 
«وبا أنالجاس يرى استمرار الأخذ بهذا 

ليدأ لا فيه من المصاحة للمحجور عليه 

«وءا انه لذلك يتعين العا القرار المطعون فيه 
واعتبارالحاجعلى حسن ابوحشيش والدامحجورعايه 
قبا واجباءعاماتهمعاءلةالقوام فى أمر الحساب وغيره 

( استئناف قرارات المجالس السبية رقم 48 سنة 
ول .مو( المرفوع من وزارة المحقانية بناء على 
نظلم حسن على أن حديش ضد الماج على حسن 
|بوحثيش س رئاسة حضرة صاحب السمادة عبدالعزيز 
باشا فهءى رئيس الحمكءة ويحضور حفرات اسحاب 
المزة والفضيلة مصطق عمد يك وود المرجوثى بك 
المستشارين بالمدكمة والشيخ سرور على نائب المحكمة 
العليا الشعرعية وعمد حدى النلكى بك اعضاء ) 


ازذكرا 
15 اكتو براسنة ٠و1‏ 
وصابة . على قاصر فى سن الحضانة . لمن 
مختاره القاضى . عن ذوى الاداية والكفاءة 
مرا القائوى 
اذا كانت الجدة لأم «فضلة شرا فى أمر 
المضانة على بعض من لمن حق فيها . فأن الامر 
0 ذلك فى موضوع الوصاية الخاصة 
بادارة الاءوال . ولا.إمتياز شرءًا فى هذا لاجدة 
لأم على الأ ٠‏ ويكون الاستحقاق فيها للآب 
أو الجد الصحيح عند وجودها من قبل ولايتمءا 
على نفس القصر أو لوصييهما الختارين . فاذا لم 
يكن احدم موجودا . فلاقاضى أن يؤلى من يشاء 


مجاة الحاماة 


من ذوى الاهلية والكفاءة سواء كان جدة لأم 


أو لأب أو احا | أو غيرمم 
الس 


ديا أن الجاس الابتدافىقرر تعيين الى تأنف 
عليها وصية على القاصرة مقرراً فى اسباب حكه 
أن استيته بنت خليل المستأنف عليها هى جدة 
القامسرة لأمها وأن اولس يرى تقديها فى الوصاية 
على صادق مسعد حنا أخ القاصرة المذ كورة 
عم الترع 
«وكا أن الوزارةطمنت فى هذا القرار لاخلاله 
بالقاعدةالمقررةشرءً) فما يتعاق حقوق الجدة للأم 


قولا منه أن هذا هو 


« وها أن الجدة للأم اذا كانت «فضلة 
شرعا فى أمر الحضانة على بعض من لحن حق 
فيها فان الموضوع ليس موضوع حضانة للقاصرة 
وافاهو موضوع وصاية عليها خاصة بادارة امواها 
ولا امتياز شرءًا للجدة للأم على الأخ فى هذا 
اللوضوع . واما يكون الاستحقاق فيه للب أو 
من قبل ولايمم.ا على 
نفس القصر أو لوصبيهما الختارين . ولا ثى* من 
ذلك حاصل فى هذه الاعوى بل تنصيب الوصى 
فبها متروك شرعًا لاقاضى بولى من يشاء ممن يرى 
فيه الأهلية والكفاءة . جدة لأم أو لأب أو 
أَا أوغيرم 

« وا أن صادق مسعد حنا الحا القاصرة 
طلب الوصاية لنفسه وتعهد أمام هذا ال جلسالعالى 
بأن يقبابا يحانًا و بأن ينغق على القاصرة من ماله 
الخاص وفوق ذلك أبان ان انقاصرة مقيمة معه 


لامع جدتا لأمها المذكورة وأن الجاس الى 


الجد الصحيح عند وتجودخها 


ملة الحاماة 


الابتدائى قضى بق حضانة هذه القاصرة لجدتما 
لأبها ضامًا اليها أخاها المذ كور 

« وحيث ان هذا الجاس يرى أن صادق 
مسعد حا أخا القاصرة أقدر على ادارة أمواها من 
جدتها لأمها القيمة بجهة غير الجهة المقيمة بهاعائلة 
والد القاصرة المذ كورة 

د وا أنه لذلاك يتعين الغاء القرار الىتأنف 
وعزل السيدة اسنيتة بنت خليل من الوصاية 
وتعيين صادق معوضا أخ القاصرةوصي بدها على 
الشرط الذى أخذه على نفسه 

( استئناف قرارات الجالس الحدة المرفوع من 

وزارة المتانية يناء على تظلم مادق مسمد حنا واخرى 
ضد الست استيته بنت خاليل رقم 98م النة وم حدم 


.مو( - بالحيئة السابقة وادوار قصيرى بك عضو 
الطائفة الاورثوذ كسية بدلامنءة والحكمةالعرعيةالءليا) 


امنا 
9 اكتوبر سنة 0ه 


مجلس حسبى . جعية ارمنية اجنبية . هل 
يجوز دخوها خدما فى الدعوى 
المبراً القاثوى 
هل +عية أرمنية وهى جمعية أجنبية الحق فى 
الدخول خهما فى الدعوى المرفوعة بطلب الحجر 
على احدى السيدات ؟ ٠‏ يحبا الجلس الحسبى 
ولكنه يظهر انه اعتبر مندو بها ميرد مرشد يفيد 
الجاس جعلوماته 
املس ء 
« با أن المستأنفين يطلبون بعر يضتهمالغاء 
القرار المستأنف ومن باب الاحتياط تعيين خبير 
لفحص المستأنف عليها وتقديم تقرير عما بها من 
المرض العقلى الماع لها من ادارة شؤونها بنفسها 


6م 


وقد صعموا على هذه الطلبات امام هذا المواس 

« وا أن الاسباب التى بنى عليها القرار 
المتأنف فى محاها وهى كافية لتأبيده من هذا 
الجاس الذى لا يرى اى موجب لتعيين خبراء 
لفحص حالة المستأنف عليها الذّكورة اذ الثابت 
من اجابائها لدى من استجو بها من مندوبى 
الجلس الأتدائى ولدى الطبيب الذى اختبرها 
من قبل المجلس المذكور انها كلها اجابات دالة 
على سلامة عقلها وحسن خبرتها بالأءور وعدم 
اثياتها الا ما هو مفيد فى مصلحتما 

« وها انه لا محل للبحث فى مسألة اللبعية 
الأرمنية وجواز دخوطا صما فى هذه الدعوى 
لكونها جمعية أجنبية أوعدم جواز ذلك لان 
الموضوع اظهر من أن يحتمل هذا البحث وقد 
صرف الجلس النظر عن المناقثة فى هذه المسألة 
أثناء الجلسة واكتق من حضر عن وكيل الجعية 
المذكورة بأنه يمتير نفسه مجرد مرشد يفيد الجلس 
با هو من مصلحة الحجور عليها 

« وما أن الظاهر من سعى المستأنفين فىطاب 

الحجر على السيدة الم كورة.من غير موجب لهفى 
الواقع .ماهو مجردالطمعفىروتماوا حرص على أن 
تق محبوسة الى وفاتم! فيرثونها عنها وهو مسعى 
لابحمد فى جانبهذهالسيدة التىتطوءت لفعل الخير 
ضامنة فى فعلهلنفسها مايو رسّع عليها فى شيخوخما 
وبوفر علمها مشاغل الحياة الى أن يتوفاها الله 

« وا أنه يتعين من كل ذلك رفض 
الاستشاف وتأبيد القرار الستأنف 


( استئناف قرارات الجالى الحسبية المرفوع من 
الدكتور ارداثيش حرابدين واخرين ند السيدة 
اكانى باغو ص حرا بديان رقم 4 سنة وزو سم 
.لولس إإفيئة السابقة ) 


كلم 


نلق 
1 أوشبر سنة .0ه 
حجر . رفعه. أسبابه . كافية للتقرير بذيك 
المبراً القاثوى 

إذاكان ماعند المطلوب رفع الحجر عنه 
محرد حالة نسيان . ومثل هذه الحالة تتحسن مع 
الزمن . وبتحسن حالته الصحية خصوصً إذا 
كان المجلس قداستجوبه ورأى أجوبته سديدة 
دالة على تمتعه بقواه العقلية تتم كافيا لاعتباره 
غير مختل الشعور . فضلا عن ان املأكه ججيعها 
موقوفة فلا يحشى على أعيانها منالضياع. والنزاع 
خاص بريمها فقط . كانت هذه الأسياب كافية 
لرفم الحجر عنه 

١ 

« ها أن الجلس اختبر الذكتور زبور 
فلاحظ أنصعته قوية لا بأس بها . وان اجوبته 
على الأسئلة المديدة التى وجها اليه فما بختص 
بتاريخه الشخصى وظروف خروجه من خدمة 
المكومة واملاكه وأفراد عائلته وغير ذلك مما 
هو مدون بحضر الجلسة .كايا أجوبة سديدة 
تدل على تتعه بقواه العقلية تتم كافي) لاعتباره 
غير مختل الشعور وكل مالاحظه عليه ا جلسعند 
سؤلله اياه عن يصال مبلغ دقعه لمدرس مقول 
منه انهمكان يعطيه دروسًا كانت اجابته فيها ثى» 
من الأبهام.وانه لما استتكتبه الجلس عبارة حررها 
يخطه فى ذيل الايصال المذكور قل يكتبها على 
صحعتها . ب لكان ينسى فيها بعض مقاطع هامة 

« وها أن الجلس برى ان ماعند الدكتور 


اة المحاماة 


زبور منحالة النسيان هذه هى حالة قايلة الاهية 
وأنها ناشئة عما أصيب به من المرض الذى تحسن 
الآن كثيراً وغاب) ما تتحسن حالة النسيان هذه 
أيض) مع الزمن بتحدن حالتهالصحية ورا قدتزول 

« وها أن الجلس لايرى مرك وجب 
لاستمرار الحجر عليهخصوصا وان ولده الأكبر 
خليل قد عاد من أوروبا وفى استطاعته مساعدة 
أبيه عند الاقتضاء على ادارة شؤون أمواله التى 
لاتحتاج فى ادارتما لكثير من العناء 

« وا انه ما يزيد فى نسويغ رفع الحجر 
عنه ان املاكه جميءها موقوفة ولا يخشى على 
أعيانها من الضياع وكل النزاع انما هو خاص 
بريعها وليس من المستصوب حرمانه هن تولى 
هذا الريع بنفسه . خصوصاً وان له طفلة صغيرة 
من زوجنه نعيمة وهى غير داخلة فى وقفه لأنه 
لم يرزق بها الامن عهد قريب وبعد الابقاف 
الذى ليس له فيه حق التغيير ومن مصلحة هذه 
الطفلة أن يحجز والدها على ذمتها شى* من ريع 
املاكه يدخره طا تمويضًا عما فائها من الوقف 
كا قال هو أمام الجلس وهذا الادخار غيد 


مستطاع فى صورة استمرار الحجر 

( استئناف قرارات 0 اراقع ان 
الدكتور 0 0.ء ضد السيدة . 
رقم لاه ستة و سا لاي ار 


صاحب السمادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس الحكمة 
وبحضور حضرات اسحعاب العزة والفضيلة عمد فهمى 
حين بك وممود المرجوثىيك المتشارين والشيخ 
سرور على نائي الحسكمة العرعية الملا ود دى 
القلكي بك اعضاء ) 


محلة الحاماة 


كم 


سي 


احلكلا 
١5‏ نويه سنة 197٠‏ 

حم مرسى المزاد . تعليقه على شرط فاسخ .عدم 
الوفاء . وقوع الفسخ.رد القيمة ورد الذرائد «قاصة 

امبرأ القانوى 

أخذ الشارع المصرى بالمواد ( 03 وما 
بعدها من قانون المرافمات المدنية) بالرأىالراجح 
فتها . فاعتبر شراء من رسا عليه المزاد معلا على 
شرط فاسخ.هو عدم الوفاء بششروط البيع . وهذا 
الاعتبار يقنضى نزول الفسخ بوقوع شرطه 
وانعطاف حك الذسيخ لمي نالشراء .ليصبالشراء 
كأن ١‏ يكن ( المادة ٠١١‏ هن القانون المانى ) 
فيجب التراد” من الجانيين :يرد المشترى ماعساه 
يكون قد أخذه من غلة المين المبيعة و يرد البائع 
أو الداثنؤن ماقبض من فوائد امن 
وأنه وان كان القضاء قد جرى أحيان) على 

عدم ايجاب رد الغلة على المشترى إذا كان قد 
دقع فوائدالعن فا جرى على ذلاك لا لآن الفسخ 
اقتضاه وهدم 7 ثاره .بل قصاصً بينهذ ين الدينين 
اللزين أوجبهما الترادُ فى ذمة كل من المشترى 
والبائع للآخر منهما 

الور 


«حيث أن الثابت من وقائع هذه الدعوى 


1 اليك 
1 حا 2006 ل 
سم ٍ 


انه قد بيءت بالمزاد الجبرى حصص بعض اخوة 
المستأنف فى المنزلين المشتركين بين والدهم مسعود 
افندى عبيد وععهم جيد افندى عبيد مورث 
امستأاف عليهم عدا الأخير منهم فرسا ءزادها 
على المستائف فى ١١‏ فبراير سنة ١9171‏ ولام 
يقم بشروط الببع ببعت على ذءته فرسا مزادها 
على نجيب جرجس فى 7 يوليو سنة 1351 ثم 
بيعت كذلك مرة اخرى فرسا المزاد على فوزى 
افندى ابراهيم فى 537 اكتو بر من اكول ثم 
بيعت عرة ثألثة فرسا «زادها اخيراً على الست 
لوسيا فانوس فى ١9‏ اغسطس سنة 1976 فرفم 
المستأن ف هذهالدعوى على ورثة عمه وعلى المستأنف 
عليه الأخير بصفته حارس على تركة الأخوين 
المتقدمذ كرها يطالبهم حساب ريع هذه المصيص 
٠ن 17١‏ فبراير سنة 1481 لغاية 74 اغسطس 
سئة م15 على اعتباره مستحمًا اريع الدة 
الأولى م قاع البيع له ومستحقا لريع الدد 
الاخرى بالتلق عن #بب افندى جرجس 
وفوزى افندى ابراهيم الرامى عليهما المزاد كل 
وما يستحقه من يوم مرسى المزاد عليه الى يوم 
ايقاع ابيع لغير بعد اجرائه على ذمتهعلى ماسبق ذكره 

«وحيثانه يظهر منالمواد 707 وما بعدها 
من قانون المرافمات أن الشارع المصرى قد أخذ 
بالرأى الرااجح فةم! فاعتبر شراء عن رسا عايهالمزاد 
معاماعلى شرط فاسخ هو عدم الوفاء بشروط البيع 

« وحيث أن هذا الاعتبار يِمَتهى نزول 


فكع 


الفسخ بوقوع شرطه وانمطاف حك الفسخ لين 
الشراء ليصبح الشراءكأن لم يكن ( المادة ٠١6‏ 
من الاثون المدنى ) فيجب التراد من الجانبين. 
يرد الشترى ما عساه يكون قد أخذه من غلة 
العين المبيعة ويرد البائع أو الدائنون ما قبض من 
فوائد ان 

« وحيث أن القضاء وان جرى أحيان) على 
عدم اجاب رد الغلة على المشترى اذا كان قد 
دفم فوائد الآن فلا جرى على ذلك لا لآن 
الفسخ اقتضاه وهدم آثاره . بل قصاصًا بين هذين 
الدينين . اللذين اوجبهما التراث فى ذم ةكل من 
المشترى والبائع للآخر مهما 

« وحيث انه تبين هن الشهادة المستخرجة 

' بي اكب الحدكة الختاطة أن عبيد افندى 

مسعود المستأفف دفع لخزانة الحكة ٠١‏ جنييًا 
و 00 مايا قيمة الفوائد التى استحقت على امن 
الذى رسا المزاد عليه ود لهذا البلغ ف التوزيع 
الحساب اخوة المستأنف الالكين لاحصص التى 
بيعت بالمزاد جبرا علمهم 

« وحيث أن حق الستأنف فى الرجوع 
أن يكون على اخوته 
المملكين للحصص البيعة اولئك الذين انتغموا 
ببذه الفوائد لدخوها فها وزع على دائنيهم 

« وحيث أن المستأنف لم يدخل اخوته فى 
الدعوى ته محفوظ فى مداعاتهم بهذه الفوائد 
أن نيب 
جرجس الذى ملك المين امبيعةمنبوم حكمرمى 
المزاد عليه المؤرخ فى ؟ يوليو سئة 1551 اليم | 


بقيمة هذه الثوائد يجب 


« وحيث أن الستأنف يم 


مجلة الحاماة 


مرسى المزاد الثالىعلى فوزى ابراهم - انما اشترى 
الصفقة لحسابه هو لا لحسايه بصفته قأصبح دو 
مستحمًا لاريع عن هذه المدة 

« وحيث اه فضلاعن أن المادة 1 من 
قانون المرافمات تمنع قبول المزليدة فى البيع الافى 
ممن رسا عليه المزاد الأول ؤإن نجيب جرجس 
م يقر فاليم إلتالى لمرسى 1 0 
الصفقة بطريق بق التوكيل ‏ عن المستافد 

« وحيث انه لذاك 00 للستأف 
صفة ما فى المطالبة بهذا الريع عن هذه المدة 

« وحيث أن المستأقف يزع كذلك إنه 
استحقغلة العين المبيعة فىالمدة الثالئة النى ابتدأت 
من ١‏ اكتوير سنة 1981 وانتهت فى وم 
اغسطس سنة +155 عرسى امزاد على الست 
لوسيان - بناء على انه اشثراها من فوزى افندى 
ابراهيم بالمقد اأؤرخ فى 0 عدن 

« وحيث انه فضلا 
قد لمته الفدخ الذى فسخه شراء فوزى افد 


عن أن هذا الشرا 


العاقد له - فانه 0 إيشتر من فوزى افندىالا العين 
التى رسا «زادها عليه وهذه ااغلة المدعى بها 
لا تدخل فى البيع تبعا.واذن فلا حق الستأئف 
فيها على الحالين 
« وحيث انه لذلك وللاسباب الاخرى 
المذ كورة بالمحكم المستأنف الى لا تخالف 
هذه الاسياب ٠.‏ . . 50 
( استقافعبيد افتدى مود وحفر عنهالاستاذ 
زى عر بى ضد عبيد افتدى حيد بصفته وآخرينوحضر 
عن الستة الاول الاستاذ نصر فرعون رقم وه 


اسنة 45 قا دائرة حفرات 958 برذزى يك وجناب 
مسيو سودان وحامد فهمى بك مستشارين ) 


مجلة الحاماة 


امف 


يخا 
ويه سنة 19١‏ 
و س بناء فى ارض الوقف . قيمة المياتى . بناؤه 
على أنه مالك .: بذاء حاصل بدون غش ١‏ 
#تقدير قيمة المباتى . قينتها وقت الجسم 
بالاستحقاق' 
م لس وقف . عدم مسثولية جهة الوقف بقيمة 
العمارة . سدادها هن ريع الوتف 
المادى؟ القانوئيز 
١‏ اذابنى شخص فى ارض موقوفة 
وهو يعتقد انها ملكه لانها ات اليه بطريق 
الشراء عن تمككبا كذلك هو والبائع له. فيعتير 
باه حاص لا بدون غش بالعنى الوارد بالادة 
(20) من القانون المدلى 
؟ - براعىفىتقدير قيمةالم.اتوالادوات 
المشار اليها بالفقرة الأخيرة من المادة 36 مدنى 
قبستها وقت اللحكم باستحقاق البناء لا وقت البناء 
م - ان النقه الأسلامى قد اعتبر الوتف 
لا ذمة له . واذلك لم بوجب عليه فى أعيانه 
لاما استدانه لقم بأمر القاضى والنفقة فى العيارة. 
ولا ما اتفقه اليم فيها بغير اذن واشهد على نفسه 
عند الاتفاق بالرجوع به . بل جعل اقتضاء ذلك 
من ريع الوقف . ولو ىكل سنة شىء نه 
اليو 
« حيث أن المتأاف عايه لم يبن العمارة 
التى يطالب الآن جهة الوقف ينها على أرض 
كان يمتقد أنها وقف فيقال انه تبرع ناوقف 


با قام عليه البناء من الون والتكاليف أو يقال 
انه لم يشهد على نفسه عند الاتفاق بأنه انفق من 
اله لييجع به - بل انما بنئ المارة على أرض 
اغتراها من مالكبا على افندى احمد بالعقد 
الؤرخ قم وقير سنة 1919 واشتراها بائعه 
من أمين مهد وابراهيم افتدى فوزى بالعقدين 
المؤرخين فى؟ نوفير سنة ١915‏ واشتراها هذان 
البائعان من مصطن ا فندى شعراوى فى ه "د يسمبر 
سنة 1917 واشتراها ماك هذا البائم الم جد 
حمد شعراوى هن الست حختاره بالعقد المؤرخ 
فى ٠6‏ بونيو سئة1917 واشترتها هذهءن اخونها 
وأخوانما بالمقد المؤرخ فى 4 مايوسنة 150 
(ي دللتعلى ذلك العقود المقدمةفى الدعوى)- 
وقد بناها الىتأنف عليه واششهد على نفسهباتامالبناء 
واضافته الى سابق ملكه بالحجة الشرعية المؤرخة 
فى9١‏ ابو سنةء 15 فدل ذلك على انه كان عنده 
اعتقاد جازم بأنه بنى لنفسه على أرض مماوكة له 

« وحيث انه تبينطذه المحكةمن٠ستندات‏ 
الدعوى أن وق نيونان لطف الله ذلك الوقف 
الذى حك له باستحفاق هذه المارة لقيام! على 
أرضه - قد انشىء سنة 1١+07‏ هجرية وانه بق 
منذ وفاة الواقف شاغرا حتى اقم لبيب تمان 
ناظراً عليه فى *١‏ مارس منة 1957 وان احفاد 
الواقف تجاهلوا الوقف فيا ينهم وباع يعقمم 
انصياءه فيه للبعض الآخر الت ملكيته كلها ار 
الأمر الى مختارة بالعقد المؤرخ فى ؟ مابو سنة 
. ولاشك فى أن امال مستحق الوقف 


تعيين نأظر عايه ثم تصرف بعضهم فيه لابعض 


3 
الآخر تصرف الملاك فى أملآكهم بالبيع وغيره 
يقطع السبيل على من يريد تعر ف كنه المين 
الموقوفة عند الرغبة فى شرائها من يتقدم لبيعها 
ممن قد امتلكبا بهذه العقود المتكررة 

« وحيث انه ينتج من جميع ما تقدم أن 
المستأنف عليه اما بنى فى أرض موقوفة وهو يعتقد 
أما مذكه آلت اليه بطريق الشراء عمن تملكبا 
كذلك هو والبائع له فيعتبر بناؤه حاصلا بدون 
غسن بالمعنى الوارد بالمادة + من القانون المدلى 

« وحيث أن الفقرة الأأخيرة من هذهالمادة 
جملت لالاك الاا ره ض الخيار بين دفمقيمة المبمات 
والاأدوات وأجور العمله وبين دفع ما زاد من 
قيمة الارض سيب ما حدث بها من البناء 

« وحيث أن هذا التقويم يجب أن يرجع 
فيه الى وقت اللمنكم باستتحقاق البناء لاوقف أى 
سنة 9؟ لا الى وقت اليناء 

« وحيث أنالمتأنفعليه اشترىالاأرض 
باكان عليها 
هذه الاتقاض قد أدخلت فى العارة وهذا بتعين 


من انقاض و يدعى ناظر الوقف أن 


الحم بندب خبير ليعاين أرض الوقف والعارة 
القائة عليها ويحقق ما دخل فيها من المهمات 
والادوات وحالة قدمها وجدما ويقوم قديها 
وجديدها وأجور العملة ثم يقوم ما زاد من قيمة 
الارض سيب ما حدث يها 
فى هذا التقويم الى سنة و5 
« وحيث أن التته الاسلابى قد اعتبر 
الوقف لا ذمة له ولذلك لم وجب عايه فى اعيانه 
لاما استدانه القيم بأمر القاضى وانفقه فى العيارة 
ولا ما انفقه القيم فيهأ بغير اذن واشهد على نفسه 


من الهارة و يرجع 


مجلة الحاماة 


عند الاتفاق بالرجوع به بل جعل اقتضاء ذلك 
من دينع الوقف ولو فى كل سنة شىء منه . وهذا 
يتين جعل ما يحم به للس:أنفعليهفى غلةالوتف 

« وحيث أن هذه الحكة ال تأخذ 
فىهذه الدعوى بحم الثقه الاسلامى الذى لا يازم 
الوقف الا بقيءة ما بنى على أرضه مستحق القلم 
بل أخذت فبها بقواعد العدالة قالزمته 0 غرمه 
البانى فى العيارة على الوجه السابق ذكره -كذ لاك 
ترى تحقيقا ذه العدالة وتوزيما للغرم والغنم بين 
الوقف والبانى على أرضه أن تأخذ فى هذمالقضية 
مخصوصما بقواعد العدالة فترفض طاب الحم 
بالزام الوقف بفوائد ما يقذى به عليه تعويضا 
عن العمارة 

« وحيث أن الحكة ترى قبل النصل فى 
طلبالمستأنف عليه حبس المين .الأرض والبناء . 
تحت يده تكليف الخبير بتقدير صافى ريع هذه 
العارة سنوي بعد خصم الموائد والأأموال المطلوبة 
علبها للحكومة 


( استئئاف ابيب افتدى نان ضد جرجس فيريال 
العلاف وحفر عنه الاسةاذان اجدم:يب وخليل ابراهيم 
بك رقم 18 سنة 41 ق س بالهيئة السابقة ) 


0 
8 نويه سنة 0و1 

١‏ س اعلان . دلى يد مندوب محضر .عدم توقيم 
شاهدين . تيوت حصول الاعلان.لابطلان 
+ س اعلان . مكتب محام . تقرير الاعلان'وقت 
غلقه , . بطلان الاعلان. اثره منوقت لايعه 

ال ممما القان وى 
١‏ -اذا كان الاعلان حاصلا على يد 


مندوب محضر ولم يوقم عليه من شاهدين فلا 


خجاة الحاماة 


بالبطلان حا . لأن الغرض 
من اشتراط توقيع شاهدين هو التحقق هن 
وصول الورقة الى المعان اليه فتى محقق هذا 
الغرض فلا محل للبطلان.وتحقق الغرض يكون 
ظاهراً اذا سلات الورقة الى موظف عمومى أو 
اعترف المراد اعلانه بم الاعلان . فاذا ثبت 


يستدى هذا ١‏ 


أن الورقة اعلنت لامحافظة لوجود الحل المراد | 


الاعلان فيه مغاقا وأشرالضابط النوبتجى بورود 
الاعلان واستاهه المعان اليه فعلا . كان الاعلان 
صا وترتبت علي هكافة النتائح القائونية 
+- اذا توجه «ندوب المحضر الى مكتب أحد 
الحامين لاعلان ورقة فى وقت يعل تام العم ان 
مكاتب الحامين تكون مغلقة فيه.فوجد الكتب 
مغلقا فلم الاعلان للمحافظة اعتير عملهلاغي) إذ 
كان باستطاعته أن ينتظر الى وقت فتح اككتب 
أو الى صباح اليوم التالى 
ولا يكون للاعلان أى اثْر قانونى إلا من اليوم 
الذى تس فيه الاعلان الى الككتب تسليا صحبيحا 
امير 


« حيث ان محاتى الستأنف عليهم دفم ' 


باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .لأن المستأففين 
١‏ يقيداه فى ظرف القانية أيام مرف تاريخ 

انذارها بالقيد.وقد رد وكيل المتأنقين على هذا 
الدفع اولا بأن الانذار حصل على يد مندوب 
محضر ولم يوقع عليه منشاهدين .فبو باطل طبتنا 
لامادتين ١‏ و 7١‏ من قانون المرافعات وثايًا - 
بأن المستأفف عليهم كانوا سبىء النية فى اعلانمم 
فى الحل الختار وفى وقت يدون فيه غاق مكتب 


لفن 


الحائى وأنه جرد أن استلمتا الانذار وعامتا 
يمضمونه قيدتا الاستثئاف قبل مغى الانية أيام 
من تاريخ استلاءبما الانذار 

« وحيث انه تبين للمحكةءن الاطلاع على 
الأوراق أن المستأنف عليهم انذروا المستأقين 
بتاريخ ؟ ابريل ءتة ٠و‏ الساعة ه والدقيقة 
٠‏ وكلذوها بقيد استثنافهما فى طرف ماني أيام 
والا اعتير الاستئتا فكأ نم يكن.وقد اعان هذا 
الانذار لا يمكتب الاستاذ محمد بك رى على 
وهو امحل الختار للها فى عر يضة الاستثناف على 
يد مندوب محضر ولا وجد مندوب الحضر 
الكتب مغلقا الانذار للمحافظلة بعد أن وقع 
الضابط الذى استاه بالورود 3 سل هذا الانذار 
ككتب الاستاذ حمد بك رَى على فى 5 - 
ابريل سنة ٠‏ ع4 الساعة ١١‏ والدقيقه ٠١‏ ويد . 
الاستئتاف فى 0 ابريل سنة 190 . فوجب 


البحث فيا اذا كان الانذار باطلا أم لا. واذا 


لم يكن باطلا فول بيدأ ميعاداثانية ألم تاريخ 
الانذارأو من تاريخ تسايم الانذار للكتبالحامي 

«وحيث انه فيا يختص بالنقطة الأولى فان 
امادة 5+ من قانون المرافمات صريحة بوجوب 
مراعاة المواعي_د والاجراءات المقررة فى المواد 
جو اولاوم وهوءا و إلا كان العمل لاغ 
وتص المادة 1١‏ بغمرورة حضور الشاهدين 
وتوقيعبما على الاعلان اذاكان الاعلان حاصلا 
على بد مندوب محضر 

«وحيث أن الانذار حصل على يد مندوب 
محضر ولم بوقع عليه من شاهدين فعلى مقتذى 
الشظاهر من التصوص يكون هذا الانذار باطلا 


اعد امه 


تفنا 


محلة المحاماة 


ولا أثر له ولكن هذه النقط كانت مثاراً الخلاف 
بين الحا الم فبعضها قفى بالبطلان اذالم تتي هذه 
الاجراءات بدون نظر الى أى اعتيار آخر حسب 
ماهو ظاهر من النص . وقذى البعض الاخر بان 
النص فيه جمود .لأن الغرض من اشتراط توقيع 
شاهدين ليس شَكلا أى يترتب على عدم اتباعه 
البطلان وانما الغرضمنه التحةق من وصول الورقة 
الى المعلن اليه فتى تحقق هذا الغرض فلا محل 
للبطلان وتحقق الغرض يكون ظاهراً اذا سامت 
الورقة الى موظف عمومي ومن التع.ف فى الحم 
أن يقضى ببطلان الاعلان اذالم يوقم عليه 
شاهدان خصوصاً اذا ثبت انه تسم لوظف أو 
اعترف الخصم بتسامه بنفسه 

« وحيث ان الانذار أعلن للمحافظة أشي 
عليه الضابط النوبتجى بالورود واستامه المعلن 
اليه فعلا فترى الحمكة أن هذا الانذار ضميح 
فى ذاته لا سيق بانه 

« وحيث أنه فما يختص بالنقطة الثانية فان 
الغرض من الاء- لان هو تسليم الصورة الى 
المعلن اليه بكيفية لاتحت.ل الشك وهذا التسليم 
مختلف باختلاف الحل الذىتسل فيه الورقةوصفة 
الشخص الذى تسل اليه. وقدوضع القانون ضمانات 
كافية لتسليم الاعلانات فى جميع هذه المالات 
ومرجعها جميعها التحقق من وصول الاعلان الى 
امعان اليه فى الوقت المناسب مع مراعاة العرف 
فاذا ما خرج المحضر عن ذل ككان عمله ياطلا 
ولا تأثير له الا من تاريخ تسليم الاعلان للمعان 
اليهولاقاضى تقدير ذلك حسب ظرو فكل دعوى 

« وحيث أن القاعدة القانونية فى الاعلان 


الى محل الشخص الأصلى او الى محله الختار انه 
اذا ل يوجد مر يصح اعلانه أو وجد وأبى 
الاستلام فيلم الاعلان الىيحاكم للد ( الحافظ 
أو المدير فى العواصم وشيخ البلد فى الارياف ) 
« وحيث ان مندوب المحضر مع علمه قام 

الم ان مكاتب الحامين تكون «خلنة الساعة م 
مساء فانه توجه فى هذا الوقت لاعلان الانذار 
فوجد الكتب «ذاقًا فل الانذار للمحافظة مع 
أنه كانفى استطاعته ان ينتظر اللىما قبل الساعة> 
مساء أو فى صباح اليو التالى فى له هذا يمتبر لاغي 
ولابيكون لهذا الانذار أى اثر قانوتى على حةوق 
المستأنفين الا مناليوم الذى تسل الاعلاننها تسليا 
صحيحابحلهما الختار وهو يوم"5؟ ابر ريل سنة .ره 
0 وحيث انه لم يمض من هذا الناريخ الى 

يوم ا؟ابر ربل وهو تارعخ قيد الاستثناف ثمانيةأيام 
فيكون الدفع الفرعى فى غير محله ويتعين رفضه 
( استثناف عادلة لطق واخر وحضر عنهما الاستاذ 


ود صبرى ضد مختار واخرين ورثة اأرحوم 
والدهم الشيخ على هلالى وحضر عنم الاستاذ وديع 
صليب غرة 764 سنة 417 قضائية ‏ دائرة حضرات 
مصطق بك محمد وتمود على سرور يك وسابان السيد 
سليان بك المستشارين ) 


خالا 
3٠‏ بونيواسنة 137٠‏ 
استثناف . ميعاد قيده . 


0 


قبل الجلسة يإائية 
واربعين ساعة . تفسيرها . 
ا مير القائ وى 
قضت المادة 5# مرافعات بوجوب قيد 
الاستثناف قبل نظره مان وار بعين ساعة. ولييست 


مجلة الحاماة 


00 


المبرة بساعة افتاح الجلسة على وجه العموم . بل | قبل افتاح الجلات وكان بذاك يتحتم أيكون 


بساعة نظر القضية بالذات . فليس من الضرورى 
أ نككون اليانية والار بعين ساعة سابقة على افتتاح 
الجلسة . ققد قضى عراراً بأن قيد الاستئناف فى 
اليانية والار بعين ساعة معنا أن يكون قيده فى 
اليومالسابق على اليوم الذىيليهاليوم الهدد للدرافعة 
لمعيو 

عى ال رفع مر ررالد ستكاف لقيره يعر ال مبعاد 

« حيث ان المادة +0 مرافعات أوجبت 
على المستأنف أن يقيد استثنافه قبل الجلسة بان 
وار بعين ساعة والآكان الاستئنا فكأن يكن 

« وحيث انه نظراً لخطورة الجزاء الذى رتبه 
الشارع على عدم القيد فى الميماد يجب تفسير هذه 
المادة بك ل دقة . ولاكان الموعد محددا بالساعات 
فيجب القول بأنكل استئناف يجب أن يقيد 
قبل نظره بات واربعين ساعة واذا فالمبرة 
ليست بساعة افتتاح الجلسة على وجه العموم بل 
ساعة نظر القضية بالذات . ولذلك سبق صدور 
أحكام من هذه الحكة بأن قيد الاستثناف فى 
الّان وار بعين ساعة معناه أن يكون قيده فى 
اليوم السابق على اليوم الذى يليه اليوم الحدد 
للمرافعة ( انظار حم ٠١‏ ابريل سنة 191 
اجموعة س 1 ص 718 وح "١‏ دسمير 
سنة 1414 الشرائع س * ص 1١8‏ )ولوكان 
المقصود أن تكون المانية وار بعين ساعة سابقة 
على افتتاح الجلسة بوجة عام لتحتم أن يمحصل 
اليد قبل ساعة افتتاح الجلة فى ذلك اليوم 
مع ان القانون لايم افتتاح أقلام الكتاب 


القيد لغاية نهاية اليوم السابق أى أن يحصل القيد 
قبل افتتاح جلسة المرافعة بسبعة وخهسين ساعة 
مع ان الادة صريحة فى أن القيد يكون قبل 
الجلسة بان وار يعين ساعة 

( استثتاف -سءيد افتدى على الأصودى وحفير عنه 
الاستاذ قساتدى باسيور ضد تمد افتدى البارودى 
واخرين وحفر مع المستأ:ف دليه الاول الاستاذ 
اد يك الدبوانى مرة 3174 سنة 417 قضائية ‏ 
دائرة حضرات مود سأى بك وعلام بك عمد وعلى 
ذى العرابى بك مستثارين ) 


للا 


6 بونيو سنة 1980 


وس وقف . يدل . مشروط فى الوقف . ناظر. 
جواز اجرائه البدل . - 

؟ سسب حجة الوقف . سابقه على س 1480ل 
عدم التقيد بالاواح اللاحقه 


الأبادى؛ القائوت: 

١‏ - من المقرر شرعًا أن لناظر الوقف 
المشروط لدحق الابدال أن يستيدل أعيان الوقف 
بغيرها بدون اذن من القاض ىالشرعى و بغيرحاجة 
لتحريراشهاد به يسجل ف الحكةالشرعية الواقع 
فى دائتها العقار وأن العين المبدلة تصبح وقن 
عجرد اام الاستبدال بنف سالشروط الواردة فى 
حجة الوقف الاصاية 

+ وما دامت حجة الوقف الأصلية سابقة 
على لانحة الحم الشرعية الصادرة فى سنة 184٠‏ 
ذلا بتقيد هذا الحق بنوع ما من أنواع الأنظلمة 
التى تضمتتها اللائحة المذ كورة ولاما وضع بعدها 
فان هذه الاوات لا يمكن أن تسرى على ماسبقها 
من الحوادث 5 


نكننا 


« من حيث انه لا نزاع بين الخصوم أن 
الست ببه خانون وقت أن كانت ناظرة على وقف 
المرحوم احمد افتدى الدمياط الشهير بكتابسيس 
قد أبدلت سين فدانًا وكدور من أعيان هذا 
الؤقف بالمازلين موضوع هذه الدعوى وجب 
عقّد مسجل فى ٠٠‏ مابو سنة 98م إن ٠١١17‏ 
بحكة ٠صر‏ اللختاطة ثم تحرر عن هذا البدل عقد 
ركى فى "١‏ اغسطس سنة 1898 وانما اجرت 
هذا البدل ما طا من الشروط العشرة المشروطة 
ها بكتاب الوقف الصادر فى سنة١771 ١‏ هجرية 
وائما تتحصر نقطة النزاع فيا اذاكان هذا البدل 
وقع صحيحا أم غير صمبيح 
«وحيث أن المستأنفة تقول انهذا البدل صحيح 
لأنه ما دامأنالناظر مشروطلهحق الابدال فله 
اجراء البدل بغير حاجة لاذن القاذىالشرعى ولا 
لتحر يراشهاديهو يدعى المستأنفعليهم عكس ذلك 
« وحيث انه من المقرر شرعًا أن لناظر 
الوقف المشروط له حق الابدال أن يستبدل 
أعيان الوقف يغيرهابدون اذ نمن القَامى الشرعى 
وبنير حاجة لتحرير اشههاد به يسجل فى المحكة 
الشرعية الواقع فى دائرتها العقار وان العين المبدلة 
تصبح وقنا 6جرد اتام الاستبدال بنفس الشروط 
الواردة فى حجة الوقف الاصاية 
« وحيث ان الستأنفف عليهم يقولون أن 
الاسئبدال يجب أن ينم حجة شرعية مستندين 
فى ذلك الى نص المادة (0<) من لانحة الحم 
الشرعية الصادرة فى سنة 188٠‏ ومفاد هذه 
اللادة انه ليس للاحاك الشرعية أن تحرر حجة 


محلة الحاماة 


ابدال مالم تحصل على اذن من ديوان الاوقاف 
ومحل تطبيق هذه المادة اذا طلب الى الحا 1 
اجراء البدل فاذا لم يطلب فلا سبيل الى اعتبار 
عقد البدل باطلا مادام انه لم يحررعنه اشهاد 
واستندوا كذلك على المادة/ام1 من لانحة الحا 1 
الشرعية الصادرة فى سنة /1881 التى نصت عبلى 
عدم جواز سماع دعوى الوقف أو الاستبدال 
إلااذا وجد بذاك اشهاد شرعى وهذه المادة 
ايضًا غير منطبقة فى هذه المالة لأن اللائحة 
الصادرة في منة 14517 لا تسرى على ماسبقبا 
من الحوادث ولأأن المادة ١50‏ منها خاصة ببيان 
الأدلة التى تقبل والتى لا تقبل وهذه لاتسرىعلى 
الماغىويكون بناء على ذلك قد تمهذا الاستبدال 
وف لقواعد الشريعة الاسلامية العامة التى تجيز 
البدل فى هذه الملة بدون تقيدبنوع ما منانواع 
الانظمة التى تضممنتها اللوائح التى وضعت فيا بعد 
« وحيث أن الستأنف عليهم ومن تلقوا 
الحق عنهم لم يضعوا أيديهم على هذه الاعيان 
الموقوفة مدة الثلاثة والثلاثين سنة امسقطة لاق 
الوقف لذلك بتعين الحم بتبعية هذين المأزلين 
المبينين بصحيفة الدعوى لوقف احمد افندى 
الدمياط الشهير بكتابسيس وبتسليمها لوزارة 
الاوقاف وبنع منازعة المستأنف عليهم لها فيها » 
( استشاف وزارة الاوقاف بصفتها وحضر عنها 
حضرة اجد افندى حلمى متدويها ضد ضالح انتدى 
صبحىواخرين وحضر عن المأ نف عليه الاولالاستاذ 
احد كامل وعن الثانى والثالك الاستاد كامل 
اسعد ولم يحفر المستأنف علبهما الاخرين مرة 38 
سنة ه4 قضائية. دائرة حضرات السيد ممد عيداهادى 
الجندى بك وعلى حيدر حجازى بك واحمد مختار 
بك المستشارين ) 5 


دض 
٠م‏ يونيه سنة +19 
وات ايامسن الحم الاهلية . طلب ت”ميين 
مسكن لاق 1 
٠‏ قوة العىء الحكوم فيه نمائياً . حم برفض 
الك فى عين معينة . طلب تعيين مسكن 


لائق . طلبان متافان 


امبادىء القاثوني: 

١‏ الامائع مطلفًا من أن يلتجى»الحكوم 
له بالسكنى الى الحاك الأهلية لتعيين المسكن 
اللائق به بعد أن قفى له بأحقيته فى السكن 
شرعًا من الجهة الختصة 

+ - اذا رفعت دعوى بطلب السكنى فى 
عين معينة من أعيان الوقف وقضى برفضها 
فلاينع هذا الحم من رفع دعوى بطلب تعيين 
مسكن لائق لان موضوع هذه الدعوى مخالف 
للموضوع الذى سبق - برفضه 

اليو 

« من حيث أن المستأئفين دفما بعدم 
اختصاص لحك الأهليةبالنظر فيا تطلبهالستأتق 
عليها من اسكانها فى عين من أعيان الوقف 


تنفيناً للح الشرعى الصادر لا بالسكنى 
« وحيث انه بالاطلاع على الحم الشبزيق 


المذكور تبينانه قضىباسكانها فى عين م نأعيان 
الوقف لاثفة مها وذلاك تنفيذا لشرط الواقف وقد 
تأيد هذا الحم استشاف 

« وحيثانه لامانع مطلقا من أن تلتجىء 
الحكوم لها باللمكتى الى الحم الأهلية لتعيين 


المسكن اللائق بها بعد أن قضى طا بأحقئته! فى 


غجلة الحاماة 


كارا 


| الكن شرع من الجهة الختصة فتمين رفش 


هذا الدفع 

« وحيشأن الاستثناف حاز شكاهالقائوقى 

« وحيث أن الافع من المستأنفين لسبق 
الفصلفى هذه الدعوىفى غير محله لان موضوعبا 
يخال الموضوع الذى سبق الحم فيه منمحكة 
النشية الجزئية في القضية فرة 5٠١9‏ سنة 1١957‏ 
وق دكان قاصراً على طلب سكناها فى عين معينة 
من أعيان الوقف ورفض طلبها عنه فقط 

« وحيث انه ل تقدم يكون ندب خبير 
لمعاينة باقى أعيان الوقف خلاف الجزء السابق 
الحم بشأنه منمحكة المنشية المتقدمذ كره وبيان 
ما يليق منها لسكن المدعية يحسب حالتها وحالة 
أعيان الوقف هو فى له فيتعين تأبيد الحم 
المستأنف القاضى بذلك 

( استثناف حمد افتدى على شلتوت واخر يصفتهما 

وحضر عنبا الاستاذ مصطق مرعى ضد الست فاطمة 
حنق الحنش وحقر عنها الاستاذ عبد الميد الستوسى. 
نمرة 0لا سنة 7غ قضائية . دائرة حضرة صاحب 
السمادة عبد العظم راعد يشا وعضوية حفرق 


مود اأرجوثى بك ويس اجديك المستثارن ) 


لحف 


19+ ٠ كتوير سنة‎ | ١١ 


استثناف . قيده. ميماد ال 44 
ساعة . احتسابه 
الابراً القاثوق 


انه وا نكان القانون مر نحا فى وجوب 
قد الاستثناف بالجدول العموى قبل الجلسة 
بان وأ بعين ساعة الا أن تأخير القيد دقائق 
معدودات لاسطل الاستثناف فد يكون التأخير 


أفدنا 


محلة الحاماة 


بسبب الاجراءات الخاصة بالقيد نفسه أو ناشئ 
عن الساعة نفسها المعدة للتوقيع بها على عرريضة 
الاستئناف 
العير 

« من حيث أن المستأنف ضده دقع فرع 
باعتبار الاستثئاف كأن لم يكن لقيده بعد الميماد 
أى أنه حصل فى ه أكتو بر سنة 19٠‏ الساعة 
٠‏ والاقيقة 1 افركى صباءًا لجلة» اكتوبر 
سنة 198٠‏ 

« ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 
تاريخ القيد الموقع به على عرريضة الاستثتاف أنه 
حصل فى يوم ه اكتوير سنة 19٠‏ الساعة 
التاسعة والدقية-ة م5 صباحًا وليس فى الساعة 
العاشمرة والريع صباحًا ما ادعى المستأنف ضده 

« ومن حيث انه وان كان القانون صر يا 
فى وجوب القيد بالجدول العمومى قبل الجلسة 
بانى وأربعين ساعة الا أن الحكة ترى أن 
تأخير القيد دقائق معدودات؟ا هو الحاصل فى 
هذه الدعوى قد يكون ناشم عن الاجراءات 
الخاصة بالقيد أو عن الساعة نفسها الممدة للتوقيع 
بها على عرريضة الاستثناف 

« ومن حي ثأنه لذلك يكون الدفع الفرعى 
فى غير محله ويتعين رفضه ٠‏ 

( استثناف بدوى افندى هندواى طولان وحضر 

عنه الاستاذ صبرى ابو علم نائباً عن الاستاذ حبيب 
شنوده ضد الشيختمد بيوى وحضرعنه الاستاذ توفيق 
ماد رقم ١844‏ سنة 41 قضائية دائرة حفرات 
مصطق عمد يك وعبد الباق زى القثيرى بك وحسن 
رفعت يك مستشارين ) 


ذف 
٠‏ نوشير سنة .1980 
استداف . اعلان . من الحل الممين ياعلان 
المج . ته . 
المبراً القاثونى 

تقغى المادة © مرافعات بوجوب اعلان 
صعينة الاسئثئاف لنفس الخصم أو له الاصبل 
أو المعين فاذا أعلنتصحيفة الاستئناف فى الميعاد 
الى الحكوم لمصاحتهم فى الحل الذى عينوه فى 
ورقة اعلان المج كات الاعلان صيمًا 
والاستئناف فى الميعاد ٠‏ ولا يقبل من المستأنئف 
عليهم أن يطمنوا فى صحة الاعلان بدعوى خطأ 
البيان الخاص جحل إقامتهم المذكور فى صحيفة 
الاستئناف لأأنه حتى بفرض خطأ هذا البيان فهو 
منقول عن ورقة اعلان الحم ولا مسئولية فيه 
على المستأنف ٠‏ 

الي 

« من حيث أن الحاضرعن المتأنف عليها 
الثانية دفع فرعا بعدم قبول الاستئناف لتقدعه 
بعد الميعاد واستند الى أن اعلان الحم الابتداق 
حصل فى 50 ابريل ضنة 190٠‏ ولكلها اى 
المستأنف عليها لم تعلن بصحيفة الاستثئاف الافى 
؟؟| كتوير سنة 190 - وقد رد على ذلك 
وكل المستأنفين بأن اعان المستأنف علموما فى 
الميعاد القانوني فى محلبم! المعين الحم الابتدائي 
( ناحية المرازيق مركز العياط ) ولكن المستأفف 
عليها الثانية « الست عيوشه » ادعت سوء نية 
انها غير مقيمة فى هذه الجهة ولذاك تأجات 


مجلة الحاماة 


إيفانا 


الدعوى . لاعادة اعلانها بصحيفة الاستئئاف 
واعلنت فعلا فى +7 1١‏ كدو بر سنة ٠90ة!‏ 

« وحيث أنه تبي نأن الحم الابتداق أعلن 
اللستأففين بناء على طلب السيدتين ركه وعيوشه 
فى 7*0 ابريل سنة 198٠‏ وقد عين السيدتان 
الذحكورتان محاهما اللأصلى والختار فى نفس 
الاعلاناذ جاء به أنهما «قيمتان بناحية المرازيق 
وعلما الختار مكتب حضرة الاستاذ سلبان 
افندى بدوى المحابى بمصر 

«وحيث أنه طبًا لنص امادة 3م برافمات 
يجب أن تعان صعيفة الاسئثتاف لنقس الخصم 
أو لله الاأصلى أوالممين وقد تبينأن المستأنفين 
أعلنوا المستأنف عليهما. فى ١6‏ مابوسنة ٠و١‏ 
(أى فى المبعاد القانونى ) فى محاهما الاصلى المشار 
اليه آنا وهو المبين بنفس اعلان الم كا تقدم 

« حيث أنه لا محل للقول بأن هذا البيان 
جاء خطأ من المستأنف عليها لأنه بفرض صحة 
هذا القول فان المستائف عليها وهى الْمئة أصلا 
«لزمة بتحمل تانح خطئها وفضلا عن ذلك فقد 
تبين من الستندات التى قدمها وكيل المستأنفين 


أن المستأنف عليها المذكورة أعلنت بتاحية 
| المرازيق بناءعلى طلب أمينافندى وتوفيق افندى 
والشيخ فرجاق والشيخ علام أولاد امرحوم 
عبد اككريم بك عطيه وتم لها الاعلان فعلافى 
6 وليه سنة 19314 بناحية المراز يق 
« وحيث أنه يتبينمن ذلك أن المستأنفين 
محةونفىاعلان المستأنفعايما الستعيوثهبناحية 
المرازيق وقد جاء اعلانهم لا فى الميعاد القاتوفى 
فادعاؤها بعد ذلك آنها غير مقيمة فى هذهالناحية 
واعادةاعلانها كلهذا لايؤثر على صحة الاستاناف 
ويكون الدفع الغرعى فى غير محله و يتعين رفضه 
«وحيث أن الاستئناف حاز شكله القائونى 
فيتعين الحم بقبوله شكلا وتحديد جلسة لنظر 
الموضوع « 
( استعناف امين افندى عبدالتكريم عطيه واخرين 
وحقر عنهم الاستاذ عزيز مشرق ضد الست زكية 
عيد السكريم عطيه واخرينوحفر عنهم الاستاذ سامان 
يدوى رقم 94و ستة /1 قس دائرة حفر ا تالسيد 
عمد عيد الحادى يك الجندى وعلى حيدر حجازى يك 
واد مختار بك مستشارئ ) 


مجلة الحاماة 


ا 
2 ب د 


331 | 
محكة جنايات المنصورة 
6 ينابر سئة 1١98٠‏ 
واس اعفاء من العقوبة . موظف . رئيس آمر. 
مأمور . شروط تطبيق الاعفاء التصوص 
عليه فى المادة 4ه عقتوبات 
موظف . حبس . ,دون وجه حق . قبض 
تمذيب . اللواد 1١١4‏ و#:4"! و9 44؟ 
ع . التغفريق بيتها 
. لايشترط انيؤدى لاوفة احيانا. 


ب ١‏ دكن 

3 المنصوص عليه فى المادة 44؟ 
شامل لباب كله وايس خاصاً بالمادة غ4 ؟ 

ه ‏ الادان . #«ع» و ع4مع العساصر 
السكوئة لها 

+ - القيش . الاعتقال . المبس . 


تعريثهما 


. عباشر . وغير مياشر . 


التمويض عتهما 
م ميكئولية . حكومة . »وذاف .مله لارضاء 


السكومة . تضامن ٠‏ الزام الحكومة به . 
ا مبادى/القائ ونير 
١‏ - يشترط لأعفاء الموظف الاميرى الذى 
يرككب فعلا جنائيا بأمر رئيسه شروط ثلاثة : 
أولا - ان تكون الأوامر صادرة من رئيس 
لمرءوس يجب عليه الطاعة له قانونة فاذا لم يكن 
الآمر رئيس قانويًا للمأمو ركان هذا الأمور 


مسثولا عن نفاذ أمره . واذا كان الآعر رئيس 
قنويًا له وتجاوز القانون بالأسر الذى أصدره اليه | 


فانقذه المرءوس مع علمه بهذا التجاوز فانه يكون 
معولاعنه ابض 
ناي - أن يكون الأمر المعطى ذا علاقة 
بشئون الآآمر الرسعية واختصاصاته القانونية 
فالأمور مسثول اذا لم يكن الأعر الذى أننذه 
داخلا فى خصائص من أصدره اليه ما فى حالة 
صدور أمر ملاحظ البوليس لاعساكر بالقبض على 
الرجال والناوالاطفال وأيثاقهمبالحبال وتعذييهم 
ذان هذه الاعمال لاتدخل بحال فى اختصاص 
الآمر ولافى اختصاص احد لأنها اعمال 
يحرءما القانون تحر يا كل 
ثالا -أن يكون المأمور جاهلا ما اناوى عليه 
الأمرالصادر اليه من نية الاجرام فاذا كانت 
هذه النية من الوضوح بحيث لاتذنى على المأمور 
فانه بأنفاذه هذا الامر قصداً وهو عالم ما فيه من 
العيب ينغم الى الآعر فى جر ته و يشترمعه فيهاء 
؟ - وضع الشارع المصرى ساسلتين من 
النصوص القانونية لخجاية الحر يا تالشخصية فنص 
فى الساسلة الاولى على عتاب الموظفين على 
جرتم الأكراه وسوء العاملة التى تقع منهم على 
الافراد ( المادة 1١‏ وما بمدها ) ثم جاءت 
السللة الثانية ونصت نضا عام على معاقبة من 
يقبض على الناس ويحبسهم بدون وجه حق 
( المادتان ؟64؟ و 4؛؟ ) وهذا التعميم بعد 
التخصيص يدل يجلاء على أن الشارع الممرى 
عا قصد بالتعميم أن يشمل هذا النص اموظفين 


محلة الحاماة 


أفف 


والافراد سواء بسواء ومادام هذا النص الاخير 
خلواً من أى استثناء صرح فالواجب اعتبا كل 
من يفعل من الموظفين العموميين شينًا من هذه 
الافعال داخلا فى حدود هذا النص.يؤيد ذلك 
عدم وجود بيان صرح بأنواع القبض على الناس 
بدون وجه حقف المادة (١1ع)وعدممعقولية‏ 
أن الشارع اللصرىيترك الموظف العمومى يعبث 
بالمرياتالشخصيةو يستع.ل سلطة وظيفته اتتكيل 
بالناس ويكون ماوقع منه معا بغءن الشدة جنحه 

© - لايشترط لتوقيع العقوبة الواردة فى 
للادة 44؟ ع أن تكون ااتعذيبات امبينة فيهاءن 
الملورة بحيث تتؤدى احيان للوفاة فن التعزيب 
المراد به الارغام المءنوى ماهو مذل لانفوس 
وميت لأكرم عواطفها ومثل هذا التوع ليس 
القياش فيه بدرجةالقسوة فقط بل بدرجةالاعتداء 
على حرية الافراد . 

- ان الفقرة اللأخيرة من المادة ( 544 
ع ) الخاصة بنشديد العقوبة تشمل ا<وال 
القبض والحبس الواردة فى عموم الباب فى المادة 
المذكورة وغيرها مما سبقها لا الواردة فى الادة 
المأكورة دون سواها . 

« - العناصر التى تكن منها الجناية 
المنصوص عليها فى المادتين 74 و 56؟ ع هى: 

أولا - عل مادى هو القبض على الشخص 
أو حبسه اواعتقاله فى محل معين 

ثانا - عدم مشروعية هذا الاعتداء على 
الحريات الشخصية 

ثالنًا - قصد الاجرام عند الموظف 


رابا - أن يصحب الحبس او الاعتقالأو 


القبض ديد الحنى عليه بالقتل أو تعذيبه 

- القبض عل انسان هو الامساك يجمه 
وءنعه من الاستمرار فى طريقه وحرمانه من 
حرية الذهاب والايابكا يريد . اما المبس 
والاعتقال فيفيدان ان الحنى عايه حرم حريته 
مدة ما هن الزمن وتكادان تكونان ٠ترادفتين‏ 
ومع ذلك فيرى البعض ان العمل يعتبر حبسا 
متى وضع المجنى عليهفى سجن من السجون واعتقالا 
متى وضع فى محل خاص منغير السجون بدون 
مبرر قانوتى. ومما لاشك فيه انعملا واحداً هن 
هذه الاعمال ااثلاثة ( قرض . اعتقال . حبس ) 


اكاففى كوي نالجر مة اذ النص لايحتم اجتماعها. 
وات أن الدعوى الدية لاتقبل اللا من ثاله 


| ضرر من الجر يمة.ولكن ليس هن الضضر ورىان 


تكون الجر يمة وقعت عليه مباشمرة .بل جوز أن 
تكون وقعتعلى غيره وتعدى ضررها اليه .فى 
هذه المالة يكون ان أصابه ضرر غير مباشر 
الحق ف المطالبة بااتعويض عن الضرر الذى 
طق بهء 

- إذا ثبت ان الموظف ارتكب جرعة 
مدذوعًاً بعامل الرغبة فى ارضاء الحكومة الائمة 
وقت ارتكابه للجريمةوانه لم يكن مدفوعًا بعال 
شخمى كبغض أوكراهة او اتتقام وثبت ان 


ما أتاه انما اناه تحت تأثير تلاك الرغية ونزوعً الى 
تحقيتها 11 نسه من الرضا عن نتائج عله ومايؤدى 
اليه من الخط م نكرامة بعض الاشخاص لأنهم 
من الحزب المعارض لسياسة الحسكومة وان 
الضرر تناول هؤلاء الاشخاص بالغمل كانت 


د لود 


يننا 
المكومة مسئولة بالتضامن: مع ذلك الموناف 
العموجى عن تعو يض الضرر ٠‏ 


اليو 

«حيث ث أن النيابة الع.ومية امهمت المتهمين 
المذّكور ين بأنهم فى المدة ما بين 4و من شور 
مابو سنة ه148 يجهة اخطاب مركز اجا جديرية 
الدتهلية قبضوا على على ابوشوشه وآخرين 
واودعوهم بتقطة بوليس اخطاب وحيسومم بها 
بذير وجه حق مددا تتراوح بين يوم وار بعة أيام 
وعذبوم بالتعذيبات البدنية بأن ضربوهم على 
أيذيهم واجساءهم بالعمى والسياط وكانوا 
يقيدونهم بالحبال و يعلقون أقداممم و يضر بوهم 
عليها لومم يدوروت على شكل حاقة 
وبوسعونهم ضربًا بالعهى والسياط ويرقدون 
صفوفا على بطونهم و يعملون حركات عسكرية 
من رفع وخفض وقيام وقعود وين ىكل منهم 
بام ام رأةيختاره وكانوا يكلفونهمِ بالكذس والرش 
وتهيد الارض وبعد أن تبتل الارض بلماء 
يأمرونهم بأن تمرغوا عليها فتتلوث أجاءهمبالطين 
وأحضروا م قصاص البهتم فقص لكثيرين 
منهم شعور رؤوسهم وشواريهم عقص البهاتم 
بشكل موه وقد احدثوا بهمالاصابات والآثار 
البدنية المبينة فى التقارير الطبية - ولأن انهم 
الأول ايضًا فى الزمان والمكان السابق ذَكرهما 
استعمل القسوة مع كل من احمد احمد النحاس 
وآخرين أن ضريهم وأحدث الام وجروحا 
494 بأبدالهم ونأ عن ضر به لأولم اصاباتاستوجيت 
عرضه وتجزدعن أشةاله الشخصية مدة تزيد على 


محلة الخاماة 


العشرين يوما وطلبت من حضرة قاضى الاحالة 
احالتهم على محكة المنايات لحا كتهم بالمواد 
+74 و44 وم١١ا‏ و8:5 ققرة أولى من 
قانون العقوبات. 
« وحيث أن حضرة قاضى الاحالة قرر 
بتاريخ م يونيه سنة 15517 احاللهم على هذه 
الحكة لحاكتهم بالمواد اللذكورة على النهمة 
سالفة الذكر وححا كتهم بطر يق الخيرة بالمادة ١١‏ 
عقوبات بالنسبة ميم الهمين مع المادة 0 
عقوبات للأول لأنهم فى المدة.ما بين ؛ الى 4 
من شهر مابو سنة 198 بأخطاب مرك أجا 
بمديرية الدقهلية استعملوا القسوة مع جميع 
الاشخاص السالف كرجم بأن ضر بوهم وأحدثوا 
آلاما يأجسامهم وأحضروا بعفهم لنقطة 
وحجزوثميها واستع.لوا معهم أعمال العنف بغر مم 
على أجساممم وربطهم بالحبال وجعلهم يدورون 
على شكل حلقة واطروثم الى النسعى بأسياه 
النساء وتكايفهم بالكنس والرش وتتهيد الطرق 
وتلو ينهم بالطين وقص شعر رؤوسهم وشوار بهم 
بص المواشى وقد ترك ضرب الهم الأول بأحد 
امجنى عليهم احمد اسمد النحاس جروحا أتجزته 
عن أعماله الشخصية اكثر منعشرين يوم وترك 
باقى الضرب بأجسام باق الحنى عليهم الاصابات 
المبينة بالتقار بر الطبية 
« وحيث أنه يجلسة 1٠6‏ ينابر سنة ١938‏ 
دفع حضرة الاستاذ توفيق دوس باشا بعدم 
قبول الدعوى لصدور أمر يحنظها وطلبت النيابة 
والمدعون بالحق المانى رفض هذا الدفم وذلك 
لأن المسألة عبارة عن قرار شغوى بين سعادة 


علة الحاماة 


الناس العام ومعالمىوز ير الداخلية وم يتعد ذلك- 
و بعد المرافعة فى هذا الدفع والمداولة فيه حكت 
الحكةحضور يا برفض الدفع الخاص بعدم قبول 
الدعوى العمومية وأمرت بنظر الموضوع وحددت 
لذلك جلسات وفيها سمعت الدعوى وما فيهامن 
دفوع فرعيةمنالدفاع وا حكوم ةكالوارد تفصيلا 
علف محاضر الجلسات ٠.‏ 
الوة فائع 

تلخص الدعوى فى أن النهم الأول عين 
ملاحظظ لبوليس نقطة أخطاب ومعه فريق من 
العسأكر فوصاها فى مساء يوم الأحد © م|بوسنة 
8 ومنذ حل ب! جمع عساكرهوس لحهم بعمى 
من الميزران وأمرمم بأن يتفرقوا فى البلدة ليغلقوا 
محال التجارية وليقبضوا على من يوجد من 
الاهالى خارج منزله سواء فى ذلك الصغير 
والكبير ؛ وسرعان ما لبى المساكر الأمر وتفرقوا 
فى البلدة يطاردونالسكان ويضريونهم بالعصمى 
ويسوقون من يخالف أمرجم الى السسجن حتىهام 
الناس من هذه المعاملة الفجائية القاسية القى 
لاايدرون ها سب وم يتوقعوا حصوطامن خف 
الامن العام » المسئولين عن راحة الاهالى 
وطأ نينتهم على أرواحهم وأموالم: المطالبينباحترام 
الحريات الشخصية وبالحافظة على حرمات 
المساكن. وفى اليوم الثافى والأأيام التلية له اندلع 
لميب الشر وعمت ناره ثواحى اخطاب وميت 
فضاله وءيت مسعود والغراقة والسنبطة وغيرها 
من بلاد القطة التى لحمود باشا الأتربى أملاك 


لذننا 


منشية عبد ان الاب لمركز أجا والبعيدة عن 
تقطة أخطاب والخارجة عن دائرة اختصاصهاء 
ققام الضابط وفى قيادته بعض العساكر والخقراء 
الى ناحية ميت فضالة وغيرها وأرسل قواته إلى 
البلاد الأخرى وأخذت تلك القوات تنتحم 
المنازل وتهاجم سكائها لا تفرق فى ذلك بين 
الرجال والنساء والاطفال وتطاردهم فى الطرق 
والغيطان ومحلات أعالم ويقبض جنودها على 
كل من تصل اليه أيديهم ويوقونهم سوق 
الأنمام الى التقطة ليسجنوا بها حفاة عراة جياعا 
والسياط تعمل فى أجسامهم وتستحهم على 
الاسراع ف المسير وسنابك الخيل تدفع فى ظهورم 
حتى هجرت النساء خدورهن فزعا على بعولتمن 
وابنائمن وبنامهن » فوقفدولاب الحركة الزراعية 
2 جيم هذه البلاد وعطات اللصالح الجيوية 
وانقطعت اليد العاملة اذ تشرد الرجال الذين 
لم تصل لبهم يد الملاحظ وأعوانهوهجروا أوطانهم 
فزاراً من الفا وتركوا أرزاتهم عرضة لتلف 
والآ فات المتنوعة و بقيت الحاصلات فى الغيطان 
والاجران؛ وأمر أصحاب وابورات الرى بالكف 
عن ادارتها و بذلك أصيبتالمزروعات والحاصلات 
يخسارة فادحة كذلك شتتوا المواثى فى الحاوات 
وحيسوا مواشى لحمود باشا الأتربى فى الدوار 
ومنعوا الكلافين من توصيل الماء لها لتنفق من 
الجوع والعطش ٠‏ ولم يقتصر هذا الملاحظ على 
التكايةينار د بهم التكاية بل امتذت يدهالأ ثيمة 
الى المساجد فاغلقتم! ؛ ومنعت مساجد الله من 
أن يذكر فبها اسم اله . لم يكتف الملاحظ بهذا 


بها والتى له بها أنصار منحز بهالسياسى:وكذلك | كله بل تقدم من غير أدب ولا حياء الى تفتيش 


يننا 


زراعة أميرة من أمراء البيت امالك هى صاحبة 
السمو الأميرة فاطمة هائم وقبض على المزارعين 
ومنع دراسة الغلال ونقلها وعطل وابورات الرى» 
وم بالقبض على بعض مستخدى الدائرة لولا 
هربهم من وجهه "كا فمل ذلك أيضًا بتغتيش 
سعادة طلعت باشا ولا ذنب لأهالى التغتيشين 
المذكور ين الا أنهم م نأعوان هود باشا الأأتربى 
ومشايعيه فى الاتتخاب 

سيق الرجال والشبان الذين قبض عليهم 
الى دوار مواثى عائلة سعيد بأخطاب الذى أعد 
ليكون سجنا للم » وكا نكل من يقبض عليه 
حبس أولائم يستدعيهم الملاحظ فرادى أو 
جماءات ويضريهم بالكرباج أو الخدزرانه على 
أيديهم 3 على أرجلهم ويتكرر هذا اتعذيب 
صباحًا وظهرا ومساء وليلاء أما فىاللهارفيشتغلون 
أشغالا شاقةكتصليح السكك والجسور ورشهها 
بغير موجب ثم يؤنى بهم جماءات يفون فى شكل 
دائرة يتوسطاها أحد العساكر ويقف خارجها 
عسكرى آخر ويؤمرون بأن يبدوروا حلقة يا 
تدور المواثى فى حلقة الدراس والعسا اكز يابيوتهم 
بالسياط حتى لا يتوانوا فيقع بعضهم مغشيا عليه 
من شدة الضرب ولفج الشمس وارهاق الجرى 
ومن يفشى عليه لايرحم بل يضرب حت يعود 
الى محله فى اللقة » وكان الملاحظ يامر بقص 
شعورثم يقص الجير وكان يتولى الامر الثشاويش 
عبد الرحمن الشريينى ( النهم الاخير ) تارة 
والسيد رمضان قصاص الجير تارةأخرى فكانوا 
يقصون ناحية من شوار يهم و يتركون الناحية 
الثانيةك|كانوا يقصوت. شعورمم على هيثة 


محل الحاماة 


ميازيب يحالة تدل على السخرية والاسهتار 
والتنكيل . وتفنن فى أنواع الأذى بطرق شتى 
فكان يأمر المقبوض عليهم بأن يمرغوا فى 
الأوحال ومن خالف منهم اذي قكأس العذا» 
وكان يأمر بعضًا منهم بأن يستلق على قفاه او 
على وجهه و يرفع رجليه الىالأعلا فيصب عليهءا 
السياط ثم يأمرمم بأن يختار كل واحد منهم اسم 
امرأة يتسمى به غير ابه لافضيلة ومن عافت نفسه 
ذلك - زاده تنكيلاء الى غير ذلك من أنواع 
التعذيب والضرب والجلد » وكا فرغ من فريق 
أخلى سبيله مبددا اياه بأنه اذا عاد الى خدمة 
هود باشا الأتربى أو مود بك عبد البى أعيد 
الى السجن وذاق الامرين ٠‏ ول ييكتف الملهم 
الاول ورجاله بالاعتداء على الرجال والقبض 
عليهم وحسهم وضربهم القرب المبزح 
وتعذييهم أشد العذاب بل امتدت أيديهم الى 
النساء الضعيفات فضر بوهن والىالبنات والاطفال 
فآذومم وقد تأيدت هذه الوقائع بالكشوف 
الطبية التى اجريت بمدد كبير من الذين وقع 
عليهم التعذيب » و بشهادة الشهود الذبن معموا 
فى التحقيقات وأمام المحمكة . وبأقوال بعض 
التهمين أمام حكدار بوليس الدقهلية فالتحقيق 
الذى باشره ٠‏ 

استمرت هذه الأساة ويد العسف تلمب 
بالحرية الشخصية لخات البلاد من سكانها فزعين 
جزعين مما حل بهم وتركرا ديارهم خاوية على 
عروشها وارتفمت الأصوات بالشكوى الى 
المراجع امختلفة ولا مجير الى ان تقدم تترير من 


ْ حكدار بوليس الدقهلية بتارعخ ومابو سنة 1918, 


لة الحاماة 


عور 


لمدير الدقهلية جاء فيه : - « تلبية لأعر سعادة 

قد اقلت للمرور على بعض بلاد مركز اجا لمعرفة 
الحالة بها وعما اذا كانت التعليات والنصائح الخاصة 
حفظ الاأمن العام جارى اتباعه! من عدمه .... 
فوصات لناحية ميت فضالة ونظراً لوجود تفتيش 
طلعت باشا قصدت زيارة مأمور التفتيش فعامت 
الشكوى من سوء معاملة 
العساكر الموجودين بنقطةاخطاب لأ نفارالتغتيش 
حتى هجروا الغيطان وتركوا المواثى فوقفت 
حركة التفتيش » فسألته عن سبب هذه المعاملة 
فعرف أنه لابوجد سبب سوى ان الضابط الذى 
تعين بالنقطة من اسبوع يستعمل منتهى الشدة 
فى غير محلها وقد احضر لى بءض أنفار التفتيش 
الذين وقع عليهم اعتداء من العساكر فرأيت 
أحدم به أثر ضرب على الاقدام وآخر محلوق 
شعر رأسه بغير انتظام وثالث به ضرب كر باج 
على عنقه وقال أيضًا أن ضابط التقطة أرسل فى 
طلب معاون التفتيش ليلا 


ذلك الى ناحية ميت ابو حسين حيث يوجد 
تفتيش الأميرة فاطمة هائم . . . . وعرفنى المنانش 
أنه م نأربعة أيام حضر الى التغتيش ضابط نقطة 
اخطاب وامر بابطال ادارة وابورات الياه بدون 
أن يعرفهم السبب ... . انتقات بعد ذلك لحل 
قطة البوليس بأخطاب مركن الضابط ممرفة 
الاسباب التى دعته لارتكاب هذا الخطأ وانه 
جرد وصولى الى البإرة شاهدت حالة لم أنظرها 
من قبل . رأيت الأهالى رجالا ونساء يفرون 
ؤيختفون فى الغيطان عند ما نظروفى بالاتوهو بيبل 
ظلنا منهمأنى اتالضابط الذى استعمل معهمالقسوة. 


سي ا ما ا ل بي ب اج سويب ب ب ب م ل 


«وحيث أنهذا الضابط حديثعهدبالخدمة 
فأوصى بنقلهومثله لايصح أن يكون رئيس تقطة. 
وارى الموافقة على جازاته اداريًا يجزاء يناسب 
أعماله الصبيانية التى ارتكبها عن طيش وجهل» 

وصل هذا التقرير الى مدير الدقهلية يوم ٠١‏ 
مابوسنةه؟15 ووصل الى عامه ايضًا انه تقدمت 
شكاوى عدة لانيابة وان النيابة ستشرع فى 
التحقيق فأمر بوقف الملاحظ عن عله وكان يوم 
٠‏ ماب لذ كور هو يوم ختام فظائع الملاحظ 
وأعوانه بعد ان انقطع رجاء الناس من عودة 
العأ نينة الى النفوس والسكينة الى نصابها 

وقد اتضح أن المنهم الأول ارتكب هو 
وأعوانه هذه الجرائم الشنعاء واعتدوا على الحررية 
الشخصيةواننهكوا حرمات امسا كن لأ كراه اهالى 
تلك الجهات على ترك مذهبهم السياسى الذى يدينون 
به واعتناق ذهب سياءى آخ رلا يؤمنون به 

وقد تولت النيابة التحقيق ولا أن تيت 
ثبوت التهمة على المنهمين قدمتهم للمحاكة . وفى 
جلسة ها ينايرسنة1975 دفم سعادة توفيق باشا 
دوس بعدم قبول الدعوى العموءية لصدور قرار 
من سعادة النائ ب العامحنظ الدعوى فقضت الحكة 
فىهذا الدفع برفضه و باعتبارالدعوى العموميةقائمة 

وبعد سماع شهادة الشهود ومرافعة النيابة 
والماعين بالحق المدنى دم حضرات الحامين 
عن الحاضرين من الهمين السبعة الآخرين 
أولا بأن ما وقع منهم لاعقاب عليه انون طبدا 
لأحكام لمادة مه من قانون العقوبات ودفع 
حضرة اد افندى رشدى الحانى عن موكله 
المنهم الأول وعن باق المتهمين لغياب وكلامهم 


4 


وقتنذ بأن الواقعة المسندة البهم على فرض انهم 
غير معفين من العقاب هى جنحة داخلة نحت 
حْ المسادة ١١‏ عقوبات وليست جناية عن 
الجنايات المنصوص عنها بالمادة 44؟ عقو بات 
عى الرفوع الةانونير 
)١(‏ عن الدفع بعدم مستولية التهمين 
السبعة الآخرين جناي 

« من حيث ان الجرائم المسندة الى المهمين 
على اختلافها تدخلفت نوع واحد هو الاعتداء 
على الحرية الشخصية التى هى اقدس حقوق 
الانسان الواجب على المسكومات صيانتها من 
العبث بها والضرب على أيدى المعتدين عليها 
ليعيش الناس آمنينمطمثنين فى غدوم ورواحهم 
لا يعترضهم أحد فى تصرفاتهم فيا يملكون 
ويعملون وليكون كل حرا فى ابداء رأيه بالقول 
أو الكتابة أو التصويرءحرًا فى معتقداته ؛ حرا 
فى ابداء 'رأيه السياسى » حر فيا يريد أن 
يتخْذه من صناعة أو عمل كل ذلك فى حدود 
القانون فلا يسوغ القبض عليه وحبسه بدون 
مسوغ قانونى ولا أن عنع من اقامة شعائر دينه» 
ولفدكانت الحريات الشخصية ولا تزال أساس 
العمران قصها الحكومات بأ كبر عنايتها ونصت 
فى دساتيرها على وجوب احتراءها واقتى أثرها فى 
ذلك الدستور المصرى الصادر فى 19 ابرريل سنة 
43 ف المواد - ه - وما يليها منه »ما فرضت 
القوانينجميما علىمن يعتدىعليها عقو بات مد لوطا 
أنها َه معتديًا على اقدس حقوق الانسان 

كان برطو ٠‏ لوميفيه ع تدع حسم 3 -تتوء مم8 
يقول فى البرلان « ان أول متاع للأنسان وهو 
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بعش عم الناس فى هيئة اجماعية هو حريته 
الشخصية لخيايتها هم واصل ما تستازمه سعادته » 

وجاء على لسان أحد المقررين لقانون 
العقو بات الفرذى وهو مونشينا (حسواءمنهه3) 
« حرمان الانسان من الحرية بلاحق هوا كبر 
الجرائم بعد جرعتى الاعتداء على الحياة والاعتداء 
على العرض» فن انازع بلاحق وبلا مبدر 
قانونى انسانًا من ببته واستباح القبض عليه واعتقاله 
فأنها يسىء الى الساطة ويهيها ويستلب منها 
اختصاصاتما اغتصابًا » - وجاء بعد ذلك رجل 
منعفلاء المشتغلين بالقوانين الجنائية وهولجرافرهد 
لوديآ يقول : « اذا صح ان الخرية 
المدنية أى حق الانسان فى الاصرف فى شخصه 
هى - بعد الشرف - أَعُن ما يملكه انسان باعتباره 
انسأنا وباعتباره وطن ؛ فا القبض على هذا 
الانسان هو فى ذاته عقاب شديد بصرف النظر 
عما يجره من الذبول والنتائج ومن أجل ماله من 
الأعمية العظمى وما قد يجلبه الافراط فيه من 
الكوارث يتحتم أن يوضع هذا الحق تعريف 
مضبوط وأن ينم تنظيا دقيمًا مدعتاكل الادعام 
بالنصوص القانونية » وقال عظاء الشتغاين 
بالجنايات مدل قول هؤلاء فاجمعوا على الاعتراف 
بأن حق القبض على الناس لا ينبغى استعاله 
الا بغاية الحيطة والحذرفيقصرعلى الأحوال التى 
تستدعيه فيها المصلحة العامة لاهيئة الاجتاعية 
واحترام القوانيندونغيرها( يراجع ديكو كن 
«نعسسووو0 الحربة الشخصية صفحة -١م‏ - 
والبندكت فرنسيز جزء ثامن تحت باب القبض 
على الناس بدون وجه حق ) 
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ولأكانت الحرية الشخصية هى أغلى ما عملكه 
الانسان غق الاعتداء عليها يجب أن يكون مقيداً 
أشد تقيد لذلك كفلا الشرائع أجعم كنابا 
الشارع المصرى من الاعتداء عليها فى الباب 
السادس من الكتاب الثاتى والباب الخامس 
من الكتاب اثالث من قانون العقو بات وفرض 
فيها عقو بات مختلفة على من يعتدى عليها سواء 
أكان المعتدى موظًا عموميًا أو من آحاد الناس 
وحاء بعد ذلك فى سنة 15١04‏ وقرر فى 
المادة - هه - الجديدة حالة من أحوال الأ باحة 
ومواتع المقاب لمصلحة الموظف العام الذى يأتى 
فملا غير مشروع حيث جاء فيها :-«الادة ‏ 
مه لا جر مةاذا وقع الفعل من موظف أميرى 
فى الا حوال الاتية  :‏ 

أولا- اذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر 
صادر اليه منرئيس وجبت عليه اطاعته أو اعتقد 
انها واجبة عليه » ثايا - اذا حسنت نيته وارتكب 
فعلائنفيذ] لما أمرت بهالقواني نأو اعتقد اناجراءه 
من اختصاصه » وعل ىكل حال يب على ا موف 
أن يثبت انه ل يرتكب الفعل إلا بعد الثثت 
والاحرى ؛ وأنه كان يعتقد مشروعيته ٠‏ وأن 
اعتقاده كان من على أسباب معقوله . » 

« ومن حيث أنه لأجل تطبيق هذه الادة 
و إعفاء الموظف الأ ميرى الذى يرتكب فعلا جنائي 
يتمين أن تتوافر شرائط ثلاثة يحيث اذا توافرت 
سقط العقاب واذا انعدم أحدها وجب العقاب ٠‏ 

أوها - أن تكون الاوامر صادرة من رئيس 
لمرءوس تب عليه الطاعة له قانونًا.قاذا لم يكن 
الآمر رئيمًا قانويا لللأموركان هذا المأمور 


ينا 
مسئولا عن انفاذ أمره واذاكان الآمز رئيس 
قانونيا له وتجاوز القانون بالأعر الذى أصدره اليه 
فانقذه المرءوس مع علمه بهذا التجاوز فأنه 
يكون مسثولا عنه أيضاً 

وقد قال العلامة ج .ج . هوس فى كتابه 
المبادىء العامة لثقانون الجنائى البلجيكى تعليقا على 
هذا الشرط « ان الأمور الذى بعلم ان الأمى 
المعطى اليه لا يتفق والقانون ثم ينفذه مع علده هذا 
هو ولاشك مجرم ؛ بل هو مجرم فى عين العدالة 
البشرية لان الجرية انما هى أن يدرك الانسان 
أن العمل الذى هو قادم عليه غير شرعى ثم يختان 
ننسه فِأنيه مع ذلك ولا يجدى دفعه عن نفسه 
جريته ما هو مأخوذ به من الطاعة أن هو أعلى 
منه » فأنه ليس ملزم) بهذه لاطاعة بغير تبصر ولا 
بحث مطلق) إذ هى لاتعفيه من استعال رو يتهولا 
من كون طاعته لاقاثون أولى من طاعته لارئس 
حيث يكون الامر ظاهر الخالفة لاقانون» (تراجع 
نبذة 1ه من كتاب هوس ) 

وقال العلامة كامباسيرس ومممعمطسه0 
« لاريصح أن يعنى من العقاب من يأنى فعلامن 
الافعال بأمر رئيسه حال كون هذا القعل يحرمه 
القانون تحريا جا فتلاهل يدنىءن العقابوكيل 
مدير ةقيض بناءعلى أم رام ديرعلى رئيس جمعيةرمية 
اثناء قيامه بأعمال وظيفته ؟ » ( راجع شرح قانون 
العقوبات تأليف شوفو وهيلى جزء ثانبذة 45م 

وثانيها : - ان يكون الأأمر المعطلى ذا 
علاقة بشؤون الآمر الرعية واختصاصاته القائوية 
فالأمور مسؤول اذا لم يكن الأمر الذى أنفذه 


لذكنا 


داخلا في خصائص من أصدره اليدكم فى حالة 
صدور أمر ملاحظ البوليس الى العساكر بالقبض 
على الرجال والنساء والأطفال و إيثاقهم بالخبال 
وضربهم وتعذيبهم فان هذه الاعمال لا تدخل 
يحال فى اختصاص الآمر ولا فى اختصاص أحد 
لامها أعمال يحرءها القانون تحر يا كي 
وثالئها : - ان يكون الأمور جاهلا ما 
انطوى عليه الأمر الصادر اليه من نية الاجرام » 
فاذاكانت هذه النية من الوضوح محيث لا تف 
على الأمور فأنه بانفاذه هذا الأمر قصداً وهو عالم 
با فيه من العيب ينضم الى الآعر فى جرعته 
ويشترك معه فيهاء فاذالمككن الحا ل كذلك بأن 
أكان المأمور لا يستطيع ان يقف على ما اناوى 
عليه الأأمر من الخالفة لاقانون وكان من رأيه ان 
الطاعة حم عليه فهو حينئبعيد حا عنكل مسئولية 
جنائية مادام لم يثبت علءه جمخالفة الامر لاقائون 
وقد قال العلامة ج ج هوس فى كتابه السالف 
الذكر بنبذة -071ه- تعليقا على هذين الشرطين 
ما بأقى : « يحتم قانون العقو بات لأحفاء المرؤوس 
الذى ينفذ أمراً غيرشرعى لرئيسه منكلعقاب ان 
يكون هذا الأأمر متعلقا بشأن من الؤون التى 
هى من خصائص الرئيس المأكور والتى تجب له 
فبها على المرؤوس الطاعة؛ ومن الملم به ان هذه 
الطاعة لا نجب رئيس على «رؤوس فى معصية 
القانون ‏ فاذاكان المرؤوس يول ان الامرالصادر 
اليه هو مناقض للقانون فانه يعنى من العقاب لخالة 
الخطأ التى هو فيها والتى لا يمكن ان يكون له يد 
فيهاء وامرؤوس الذى هو فى ريب من هذا 
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لقانون . لكن اذا جاء الأمر ونية الاجرام فيه 
ظاهرة فلا يمكن للهرؤوس فى هذه الهلة ان يبل 
ان الطاعة غير واجبة عليه » فاذا تمادي وأنفذ 
الأمر الذى هوعلى بينة من عرماه فافا يفمل 
ذلك وهو ضامن لكل ما ينتجه ن النتائج . 
وعلى ذلك فلا يعنى من المسؤولية الجنائية . » 

« ومن حيث ان الفمل الذى وقع من 
الممهمين السبعة الأخير ين فضلاعنكونه لاعلاقة 
له بشؤون الآمر الرسمية فأنه من المستحيل أن 
يهل المتهمون المذكورون ان هذه الافمال التى 
ارتكبوها فيهالخالفة الواضحةلاقاثون بل فيهاانتهاك 
حرمة القانون بصورة ظاهرة ظهوراً جلا وعلى ذلك 
فيكون أولئك المهمون مسئولين عما وقع «نهم 

؟ - عى طلب اعتبار الواقع #نحز 

تسك الدفاع بطلب اعتبار الواقعة جنحة 
منطبقة على المادة - ١١‏ - عقو بات لورودها 
فى القانون تحت باب ( الآكراه وسوء المعاملة 
من الموظفين لافراد الناس ) وذهب الى ان 
نصوص المادتين ؟5؟ و 46 ؟عقو بات المطلوب 
تطبيةهما على المم.ين لا تشمل الموظفين العموميين 
بل أنها خاصة بالاعمال التى تقع من أفراد الناس 
وقال انه بفرض النسليم جدلا بأن الادة 44م 
عقو بات هى المنطبقة على الأأفمال التى تقع من 
الموظذين العمومبين فانهيشترط لتطبيقها ان تكون 
التعذيبات البدنية الواردة بالفقرة الأخيرة منها 
من الخطورة يحيث انؤدى أحيانًا الى الوفاة » 
وءادام ان التعذيبات السندة الى اللهمين * 
لاتخرج عن حد استعهال القسوة فتكون الواقمة 


الامر الصادر اليه يجب عليه ان يفترض مطابقته | جنحة «نطرقة على المادة ١١‏ عقوبات 
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وزاد الافاع على ما تقدم : انشرط تشديد 
العقوبة الوارد بالفقرة الأأخيرة منالمادة المذكورة 
بينصب على الاحوال الواردة فى الفقرة الأ ولىمن 
المادة نفسهاولايناول المادة ؟»«عقو باتوانهذه 
الاحوال غير متوفرةفى النهمةالمسندة الى المهمين. 


عى الوم الداول 

لقدكفل قانون العقوبات الاهلى الاعتداء 
على الحرية الشخصية بساسلتين من النصوص 
القانونية »على رأس الآ ولى منها عنوان «الاكراه 
وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس » 
والسلسلة الثانية وردت تت عنوان «فى القبض 
على الناس وحبسهم بدون وجه حق 

ولاخلاف فى ان نصوص السلسلة الاولى 
خاصة بالموظفين دون غيرجم اما الخلاف فىوجهة 
نظر الدفاع فواقع على مدى تطبيق المادتين547 
و 4 اعقو بات اذ يرى المامقصورة على الافعال 
التى تقّع من آحاد الناس ولا تنطبق بحال على 


ينا 


قد اتفسمت آزاء علماء القانون الجناق 
الفرنسى وتضار بت أحكام النقض هناك فى هذه 
المسألة وتشعيت منها ثلاثة آزاء :ب 

برى الفريق الاول وعلى رأسه العلامة 
جارو أن المواد ١4و‏ 864 من قاثون العقوبات 
الفرنسى لا تنطبق على الاعمال التى تقع من 
الموظفين العموميين بل خصت بالجرائم التى تفع 
من أفراد الناس » وان الأدة ١1١4‏ عقوبات 
( ولا نظي رطا بالقانون المصرى ) مى التى تنطبق 
احكامها على الافعال التى تع من اموظنين 
العدوميين ( يراجع شرح قانون العقوبات تاليف 
العلامة جارو جزء ثالث نبذة 585 وجزء خامس 
نبذة 1609 ) وذهب الثريق الثانى الى ان 
المادتين السالفى الذكرم تنطبقان على الجرائم 
التى تقع من أفراد الناس فان نصوصها تنطيق 
أيضا على الموظف اذا فعل ٠افعل‏ خارج حدود 
الدلطة المخولة له بانكان ذلك لصلحة خاصة 
أو لارضاء شهوة شخصية أو بدافع حزب(راجم 


الموظفين العموءيين مستنداً فى ذلك الى كراء | جارسون الجزء الاول صفحة 558 ) 


فريق من شراح قانون العتوبات الفرنسى و بعض | 
أحكام النقض الفرنسية 

فلارجع اذن الى آراء عاماء الفقه الجنااقى 
الفرنسى وأحكام النقض الفرنسية لتعرف ما اذا 
كانت تيد المذهب الذى ذهب اليهالدفاع اوان 
الآآراء تشعبت فى هذا الصدد وماهو سيب هذا 
الخلاف فى الرأى . ثم نرى بعدئذ ما اذا كان 
بعض هذه الآراء مما يمكن الاعتاد عليهعندارادة 
تفسير المادة ؛ 4 "من قانون العقو بات الاهلى اوان 
قانوننا انتتجي ناحية خاصة واضحة لاتحتاج لتأو يل 


أما الفريق الثالث وعلى رأسه كارنو 
وبلانش فند قال بان نصوص المادتين سالغتي 
الذّكر تنطبق على اموظفين كا تنطرق على افراد 
الناس سواء بسواء وقد أيد العلامة بلانش رأيه 
هذا ورد على المعارضين له بقوله  :‏ 

« ولست أحاول ان أحط من قدر هذه 
الاعتبارات او أتقص أهميتها الا أننى لا أجد فى 
طوق ان أغليها على عموم النص الوارد فى المواد 
التى نحن بصددها ء اذ من م الاشخاص الذين 
تعاقبهم هذه المواد ؟ هم الذين يقبضون على غيرمم 


سم او ات 


حدم 
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أو يعتقلونهم أو محبسونهم دون ان يصدر لم | يكون الاعماد على رأى بعض الشراح الفرنسيين 


بذلك أمر من الساطة الختصة وفى غير الاحوال 
التى بأمر فيا القانون بالقبض على التههمين ‏ ولس 
فى هذه النصوص أى تفريق بل مى تنناو لكل 
من يأقى عملا من الأعمال التى تحرمها فلماذا 
يستثنىمنها الموظفون؟ ألأ نالنظر الصحيح يؤدي 
المرذلك مع خلو القانون من النص على الاستثناء! 
الجواب عندى بالسلب ء فالموظف الذى يقبض 
على شخص أو يعتقله أو تحبسه فى غير الاحوال 
التى يبيح فبها القانون ذلك هو بلا ريب أعظم 
جرما ممن يقدم على مثل هذه الافعال ءن أفراد 
الناس » ( راجع شرح قاثون العقويات :اليف 
العلامة انطوان بلانش جزء خامس نبذة 780 ) 
ولتدكان منشأ هذا الخلافف الآراء وفى وجهة 
النظر راجعا الى وجود نصين متقابلين فى قانون 
العقوبات الفرسسى خاصين بالاعتداء على الحررية 
الشخصية : أولها ان المادة 114 الواردة فى باب 
الجنايات والجنحالتى ترككب ضد الدستور. والثانية 
المواد "4١‏ وما يلمها الواردة فى باب القبض على 
الناس وحيسهم بدون وجه حق - اما القانون 
المصرى فليس فيه نص,قابل المادة ١١4‏ الفرنسية 
ولا احكام خاصة بالجرائم التى تقع ضد الدستور 
لذلك تكونمقارتتها بالمادة 1 اعقو با تأهلى خطأ 
واضحا.خصوصا وان هذه ماده لهانظير فىالقانون 
الفرنسى فى المادة 183 وقد وردت من الباب 
الذى وردت به المادة المصرية أى باب سوء 
استهال الموظفين لساطة وظيةهم فاذاكان هناك 
محل للمقارنة فبين هذين النصين الاخيرين 


« ومن حيث انه بالاستناد الى ما تقدم 


القائلين بأن المادتين 41” و44" عقوبات 
فرنسى لا تنطيق نصوصهما الا على آحاد الناس 
اعاداً غير قائم على أساس صحيح والالتجاء اليه 
اما هو الالتجاء الى الرأى الظاهر الضعف من 
حيث مخالفته للقاعدة العامة . وفى القول بقصر 
المادتين *4؟ و عقوبات أهلى على افراد 
الناس تحميل للنصوص مالا تتحمله واسكنتاج 
لا يتفق مع المنطق ولا ينطبق على روح القانون 

« ومن حيث انه بالرجوع الى القاتون 
المصرى يتضح جلا ان الشارع وضع ساسلتين 
من النصوص القانونية لجاية الحريات الشخصية 
ونص فى السلساة الأولى على عقاب الموظفين 
على جرائم الا "كاه وسوء المعاملة القى قم مهم 
على الافراد ؛ ثم جاء فى السلسلة الثانية ونص 
نا عامًا على معاقبة من يقبض على الناس 
ويحبسهم بدون وجه حق ؛ وهذا التعييم بعد 
التخصيص يدل يجلاء على ان الشارع انما قصد 
بالتعميم أن يشمل هذا النص الموظفين والافرا اد 
سواءبسواء . وما دامهذا النص الاخير خاواًمن 
أى استثناء صرب فالواجب اعتباركل من يفعل 
من الوظفين الموميين شين من هذه الاضمال 
داخلا فى حدوده . يؤيد ذلك عدم وجود بيان 
مسري بأنواع القبض على الناس بدون وجه حق 
فى المادة ١١‏ عقو بات . وانه لبعيد عن التصور 
أن يثرك الشارع المصرى الموظف العموى يعيث 
بالحريات الشخصية ويستعمل ساطة وظيفته 
للتتكيل بالناس ويكون ماوقع منه مهما بلغ من 


الشدة جنحة ؛ مع انها ولى النا س,أنتتقيد حريته 


مجلة الحاماة 


فى استغهال سلطاته وأن يوضع حد معقول لتصرفاته 
اذا تجاوزه كان جِرَاوْهِ العتاب الصارم؛والقول بغير 
هذا الرأى فيه عخالفة واضحة لاتصوص القانونيه 
عى الوم اثالى 

ذهب الدفاع الى أنه يجبلتوقيع العقوبة 
الوار: ده فىالمادة »4 اعةو بات أن تكون التعذيبات 
المبينة فيها من الخطورة بحيث تؤدى احوأنًا الى 
الوفاة . وهذا القول لادعامة له من أقوال الفتهاء 
وأحكام الحا 1 .فلو أخذ بهذا التأو يللكانكل 
تعذيب مهما كان شائنا أوأليا وليس من شأنهأن 
يفضى الى اموت المانى خارجًا عن هذا النصمع 
ان من أنواع التعذيب المراد به الارغام المعنوى 
ماهو مذل للنفوس ومميت لأ كرام عواطنها ومثل 
هذا النوع ليس القياس فيه بدرجته من القسوة فقط 
بل بدرجته من الخالفة لاجماع القوانين فى الحافظة 
على حرية الافراد ولهذا نركت لقاضى الرأى 
فى تقديره 

قالجرسون« انضرب الهنى عليه بالسياط 
والعصى أو تقييده يكنى لاعتبار هذا العمل من 
قبيل التعذييات البدنية »- (جرسون جز أول 
فقرة 1ه ) وفضلا عن ذلك فقد اتفق الشراح 
على أن هذه المسألة موضوعية محضةمتروكة لتقدير 
القاضىكا ذّكرنا . له السلطةالمطلقةفى تقر ير ما اذا 
كان الفمل من قبيل التعذيبات البدنية أولا 
( تعليقات دالوز على قانون العقوبات صفحة 
عمه ققرة 78 ). 

عىن الوء ع الكالتٌ 
أما القول بأ تشديدالعقوية الواردة فى الفقرة 


فم 


الاخيرة من المادة ١64‏ عقو بات انما ينصب على 
الجزء الأول منها ولا يتناول احكام المادة 545 
عقوبات أيضا فلا يتفق مع قصد الشارع لان 
التشارع بعد أن بي نالاحوال التى تعتبر الواقعة فيما 
جنحةوالاحوال التى تعتير فبها جناية. جاء بنص 
عام شامل لنصوص المادتين ”4؟ و6 ؟ع وقرر 
أنه اذا اقترنت الاعمال الواردة فى المادتين 
المذكورتين بتهديد الجنى عليه بقتله أو تعذيبه فى 
بدنه كانت عقو بتهالاشغال الشاقةالمؤقتة. والتعبير 
فىآخرالمادة »4 بقوله دو يح فىجميع الاحوال» 
يد لعلى أن المراد احوال القبض والحبسالواردة 
فى عموم الباب فى المادة المذ كورة وغيرها مما سبقبا 
لا الواردة فى المادة المذكورة دون سواها . 

« ومن حيث انه مما تقدم يقبين أن الدفوع 
السالفة فيغيرحاهاو يتعين عدم الاخذ بهاوالتقرير 
باعتبار الافعال المسندة الى الممهمين جناية منطبقة 
على المادتين ؟6؟ و 64؟ عقوبات ٠‏ 

عن اللوضوع 

«من حيث انه ثبت للمحكة وتبين لديهامن 
التحقيقات التى حصلت فى هذه القضية وشهادة 
الشهود الذين معموا بالجلسةوالكشوف الطبية التى 
أجريتعلى المحنى عليهأن تقطة اخطاب ل يكنيها 
ضابط لقيامبادارةشئونهاب لكان الأمر فيها موكولا 
لعسكريين اثنين تحت رئاسة صف ضابط وفى ‏ 
مابوسنة 198 أى قبل اليوم الحدد لاتتخاب 
اعضاء مجلس النواب الجدد بعشرين يوم اختير 
احمد اقندى فريد التهابى- المنهم الاول_ليكون 
ملاحظ) للنقطة ا مذ كورة وعين معه بعض العساكر 
حسجة أن المظاهرات السياسية قائُة بتاك الجهات على 


3-5 

قدموساق ويخثىمن استمرارها على الامن العام 
ققام الملاحظ الى ناحية اخطاب مساءيوم © مابو 
الذّكوروماكاديصل البهاحتى جمع العمى من الاهاللى 
وسلح عساكره بها وأمرم أن يجوسواخلال البإد 
معلنين حضورثم بالضرب واغلاق الحال التجار بة 
والقبض على من يقف فى طر يقهم أو يخالف أمرمم 
وقد كان ما أراد الضابط فتفرقوا فى البلد واعماوا 
عصيه مف الاهالى وأغلقوا ١‏ الحا التجار بة وطاردوا 
الأولاد والرجالحتى أد خلوهمبيو: هم وقبضواعيلى 
الحاج عبد العز يز الاأتربى لأأنه أبى ان يغلق محل 
تجارته فى الساعة السابعة مساء وساقوه الى النقطة 
وهناكضر بها ملاحظ وأمر بسجنه كاضرب وحبس 
أخاه عبد القوى الاتربى الذى حضرليستعم عن 
سسبب القبض على أخيه ؛ وقبض العساكر على 
أشخاص آخرين فى تلاك الليلة فشفع للم عباس 
اقندى سعد أحد أصحاب الدوار الذى احتله 
الضابط وعساكره واتخذوا منه مركراً لعملهم 
وسجنًاً لغرمائهم . وى اليوم الثانى قصد الضابط 
وعسا كره أجران ناحية اخطاب الخاصة يمحمود 
باثما الاتربى وقبضواع ىكل من مد ابو مندور 
وسيد احمد جهال الدين وشحاته النوسانى وغيرم 
وساقوم الى النقطة وعصيهم تعمل فى أجسامهم 
وحبسوثم بهاء واستمرهذا العمل فى الايام امتوالية 
حتى يوم 4 مابوسنة 1976 يقوم الملاحظ وبعض 
العسآكر والخفراء الى ناحية والأومباثى مد 
عمان والعسكرى مد مبروك السودانيان ومعهما 
بعض الحقراء الى ناحيسة أخرى وكا وصلوا الى 
بلدشتتوا الرجال وأرهبوا النساء وضر بوا الاطفال 
وقبضواعلى من تصل اليه ايديهم منهم وأوثقوم 


محلة الحاماة 


بالحبال وساقوجم اىتقطةبوليس اخطاب وعصيهم 
وكرابيجهم فى ظهورثم طول الطرييق . وكارف. 
الملاحظ كلا وصل فريق من الناس يحضربم امامه 
وإيضر بهم بالكر باج على أيديهم ويأمرالساكر 
بيهم أيع ثم يردون الى السجن . وتكرر 
هذه العملية هرات بالنهار ومرة بالليل»وقد قضى 
كثير من المقبوض عليهم المعذبين ليله وليلتين 
وأريع ليالبالسجن يعانون فيه أشد أنواع الضرب 
والتعذيب » وفى خلال الها ركان لا يقتصر 
التعذيب على الضر ب بل يرسل أناسامنهم لتصليح 
الطرق وتهيدها وفى اثناء عملهم ريض رجهم العساكر 
اذلالاً لم » وكان يجمع فريمً يقف على هيئة 
حلفة يتوسطما أحد العساكر وآخر من الخارج 
ويأمرم العسكر أن يدورواكا تدور المواثى فى 
الطاحون وفى خلال ذلك يشبعهم العساحكر 
والملاحظ ضري حتى يغمى على كثير منهم ثم 
يعادون الى السجن مشيعين بالوان الاهانات » 
وأحيانًا يحضر الملاحظ هؤلاء التعساء المساكين 
فرق فرقأو يقف به متحت الشمس الحرقة و يأمرنم 
بالانحناء الى الاماموابداء حركات بالقول و بالفعل 
يحمر منها وجه الحياء خجلا ولم بتورع عن أكراه 
الرجال على النسمى بأمماء النساء ومن عصى أمره 
أنزل به سوط عذابه » وكان يأمر فئة بأن يكسحوا 
حراحيض المساجد وآخرين بأن يغمروا الارض 
ماء حتى تصير وحلاثم يكرههم على القرغ بهذه 
الأوحالحتىتتاوث أجسامهم ووجوههم وثيايهم؛ 
وكان يأ بالرجل فيأمر بقص أحدشار بيه وشعر 
رأسه مقص المير بطريقة مزرية شائنة زيادة 
فى التتكيل بهم ٠‏ و يننا عساكره يقومون بهذه 


ما الحاماة 


الاعمال الفظيغة تنفيف] لأوامره اذا هو يقف 
متفرجًا فرحا كأنما يثعهد منظراً من أببج امناظر 
للنفوس وأسرها للقاوب صادراً فى أعاله عن 
طأنينة ننس وهدوء فكر فاذا فرغ من التتكيل 
على هذا الاسلوب بواحد أو جماعة من هؤلاء 
التاعسين أخلى سبيله منذراً اياه بأنه ان عاد الى 
العمل عند ود باشا الاتربى أومود بك عبد النبى 
أعيد الى السجن ولاتي من صنوف التعذيب 
والتتكيل أشد مما لاق 
«ومن حي ث ان العناصر التى تتكون مْماالجناية 
#المنصوص عنهافىالمادتين؟ 4لاو 44 اعقو باتهى: 
أولا - عمل مادى هو القبض على الشخص 
أو حبسه او اعتقاله فى مل معين 
ثايًا - عدم مشروعية هذا الاعتداء على 
الحرية الشخصية 
ثالك) - قصد الاجرام عند الموظف 
رابمًا - ان يصحب الحبس او الاعتقالاو 
القبضتهديد الج عليه بالتتل اوتعذيبهتمذييابديا 
فالعخصر المادى طذه الجرعة بشحصر اصلا 
فى الاعتداء على الحرية الشخصية لانسان اما 
بالقبض عليه واما بحبسه فى حبس معين واماباعتقاله 
ومعنى العبارة الأولى ظاهر. فالقبض على انسان 
هو الامساك يجسمه ومنعه من الاستءرار فطر يقه 


وحرمانه من حرية الذهاب والاياب كا يريد . 
وأما عبارة المبس او الاعتقال فتفيدان كلاها 
ان الحني عليه حرم حريته مدة مامن الزمن 
وتكاد ان تكونان مترادفتين ومع ذاك فان 
بعض الشراح يرق بينهما فيقول ان العمل هو 


كنا 

حبس متى وضع الجنى عليه فسجن من السجون 
واعتقال متىوضع فى محل خاص منغير السجون 
بدون مبرر قانوقى . على أنه مما لامشاحة فيه ان 
عملا واحداً من هذه الأعمال الثلاثة : قبض - 
اعتقال - حبس - كاف فى تكوين الجرعة 
اذ النص لايحتم اجتاعيا 

وعدم مشروعيةالاعتداءعلى الحر ب الشخصية 
مفهوم من تحريمالقانون له بالقيود التى بيناها اذ 

أما قصد الاجرام عند المنهمين فظاهر جل 
لأنهم يعلمون حق العل ان الحبس والجلد 
والتعذيب والاعمال النظيعة التى ارتكبوها قصد 
الاجرام ظاهر فيها ظهوراً لالبس فيه لا نها عذالفة 
للقانون عذالفة صريحة 

أما التعذيبات البدنية قند وقمت بأفظم 
طرقيا وقد بينا 1نف أراء علهاء القانون الجنائي. فى 
أنواع التعذيبات البدنية التى تجمل الواقعة جناية 
متى اقترنت بالقبض أو الاعتقالأو اليس ولاعراء 
فى أن أساليب التعذيب التى ارتكبت مع الجنى 
عليهم هى من أفظع انواع التعذيب البدنى» 

« ومن حيث أن هذه الأركان توافرت 
جيءها فى الوقائع التى ارتكبت فتكون الوقائع 
المسندة الى المنهمين جناية منطبقة على المادتين 
؛؟ و4؟؟ عقوبات. 

« وءن حيث أن المهمة الاولى ثابتة بويا كاف 

قبلالمنهمين - عدا السادس والسابع -- وعقابهم 
عليها ينطبق على المادتين ؟4؟ و 44؟ عقو بات ٠‏ 

« ومنحيث أن النهمة المسندة الى الملهمين 
السادس والسابع لم تنبت عايهما لأن الجنىعليهم 
جميعا لم ينسبوا للها شينًا ما وقع عليهم فيتعين 


لذهنا 


محلة الحاماة 


براهما عملا بللادة ٠ه‏ من قانون تتكيل عحاك | هذا الغرض بدليلانه لميثيت ان حلة الامنالمام 


الجنايات ورفض الدعوى المدنية قبابما . 
« ومن حيث انه ثبت ايض ان الممهم الأول 
استعمل القسوة أثناء تأدية وظيفته مع احمد امد 
النحاس بضريه اياه ضر با نشأعنه كد سكامل 
بسيط فى الجزء الوحشى منالترقوة اليمنىوقد عولح 
أكثر من عشر ين يوم كان فى أثنئها عاجرا عن 
أعماله الشخصية وعقابه عنى ذلك ينطبق على 
المادتين ١١‏ و ه١٠‏ عقوبات كا ثبت ايضًا 
انه استعمل القسوة أثناء تأدية وظيفته ممكل من 
حسن حجازى وعبدالعال سالموالعوضىعيد الجواد 
وعبدالدايمصالح والشسيد أبوالعطا وتمود القطاوى 
وعبد الجيد حسن و بدوية الغولة وهاتم السيد 
عوض وامينه اسماعيل حجازى وأمنه بنت عمر 
بأن ضريهم وأحدث آلام بأجساهم وقد تبنت 
هذه النهمة بأقوال الجنى عليهم وشهود الرؤية 
وا ثارالضرب ببعضهم وعقابه على ذلك ينطيق 
على المادة ١١+‏ عقوبات . 
«ومنحيث ان الجرائم التىوقعت من لمهم 
الأول كانتكابا لغرض واحد ومرتبطة بيعضها 
ارتباط) لا يقبل التجزئة فيتعين تطبيق المادة +م 
عقوبات بالنسية له ومماقبته بأشد عقوبة وهى 
الواردة فى الفقرة الأأخيرة من المادة 4 ؟عقوبات. 
« ومن حيث انه ثبت من التحقيقات وخصوص 
م نأقول مود باشا الاتربى وود بك عبد النى 
ان هذه النظائع ارككبت هيدا للانتخابات التى 
كان مقررا اجراؤها يوم م« ماو سنة 1.50 
لينفض رجالها عنهما فيسةطا فى الانتخاب يؤيد 


| 


كانت وقت انشائها أسوأش كانت عليه منقبل. 

« ومن حيث أنهما لا نزاع فيهانه توج دأحزاب 
فى جميع الامم الدستورربة وغيرها من الاثم التقى 
تطلب حر ينها كل يعمل لمصلحةبلره على المبادى» 
التى وضعها لسياسته والتى يرى انها تؤدى الى 
المصلحة العامة وخير الوطن: ولق دكانت الاحزاب, 
ولاتزال تنناوا ليتتصن أحدها على الآخرين الا 
أن تنافرها لا يتعدى حد الدعاية بطربيق الكتابة 
والخطابة وترو بح المبادىءبكل الوسائل المشروعة 
للفوز على النافنين ؛ ول يعرف ان حزي ص 
الاحزاب المتنافسة اتخذ السلطة التنفيذية ]ل عذ ار 
أوآلة انتقام » أو أناحد رجال الساطة التتفيذية 
تدخل بساطته لخدمة مبدا من المبادىء بطريق 
الأكراه والتعذيبك! جرى فى هذه الحادثة التى 
كان طا اسوأ أثر فى النفوس لان سوء استعمال 
السلطة فيهاسيب احتقار الصغيرللكبيروسهل لاناس 
الاستخفاف بالفضيلة وءتى انتهكت الحرمات على 
هذه الصورة ل تم للنظام فى أمة قائة » أليس فى 
هذه الاعمال الشنعاء احتقار لاشعب بنّامه واذلال 
لنفوس طائفة لم تألف الاذلال وتعويد لاناسى 
على الاستخفاف بسلطة القاثون وتسهيل لكل 
فريق يسود أن يتمادى فى غيه ارضاء لشهوة 
حزبية أو لتنفيذ مأرب له مساس بالحرية العامة ؟ 
وهذه الاعمال هى أفظم من الاعتداء على الحياة 
لأن الأمة لا نكون أمة حت الا اذا تكاماتٍ 
أخلاتها ؛ وتمتعت بحر نتها فى حراسة القانون » 
وت فبها روح التعاون والتناصر » وصينت 


ذلك ان تقطة بوليس اخطاب انشئت خصيصًا | الحرمات . وعر ف كل فرد حقه قطلبه منطريقه 


مجلة الحاماة 


عم 


الشروع ؛ وواجبه فأداه لء الحرية والارادة 


عى الرعوى الرئير 

« من حيث أن ممود باشا الأتربى طلب 
الحمكم له على المنهمين والحكومة متضامنين عبلغ 
عشرة آلاف جنيه على شبيل التعويض نظير 
مالحقه من الضرر كا طلب مود بك عبد النبى 
الحم له عليهم ايض متضامنين مبلغ الفى جنيه 
تعيض وطلب كذلاك احمد احمد النحاس 
وفاطمه البلتاجي الم لكل منهما عباغ سين 
جنم)انعو يضًاعلى الهم الاول والتكومة متضامنين 

« وطلب ايض باق المدعين بالق المانى 
الحم لم با بلغ مجموعه ماثة جنيه تؤخذ من جميع 
المهمين والحكومة متضامنين 

« ومن حيث انه لا نزاع فى أن الاعمال 
النظيعة التى ارتكبها الملاحظ وعساكره ترتب 
عليها تعطيل أعمالالمدعيين بالحق المانى الاوليين 
اذ قد هجر المزارءون أعالم وامتنع رى القطن 
فى دور المناوبة مما ترتب عليه تجزفى الحصول 
وتعرضت باق المزروعاث للافات الختافة ولعبت 
الا يدىبالحاصلات التى تركت بالاجران بدون 
حراس عليها وانقطعت اليد العاءلة من شدة 
العس فوخو من المهم الاول الذى كان يهدد 
كل محنىعليه عند الافراج عنه بأنه إن عاد الى 
خدمة أحد الماعيين بالحق المانى المذّكورين 
أعيد الى السجن وذاق العذاب الوا فارتفعت 
كذلك أجور المال 

« ومن حيث ان المدعيين بالمق المانى 


الأولين بنيا طلب التعويض عن الخسائر المادية 
التى تكبداها من جراء هذه التصرفات الثاذة 
والاضرار الأدبية التى لحقت بهما منها على ان 
محصول القطن قد قل عن السنين الماضية سب 
عدم ريه فى مواعيده , وامهما اضطرا لاستشجار 
انقارلاعمل بأجرمرتفع؛ وانكثيراً من الحاصلات 
تبددت » وان مواثى كثيرة لأولا نفق بعضمها 
وتشرد البعض الآخرء وائهما اضطرا الى البقاء 
بمدر بعيدينعن مباشرة أعمالم عخافة أن يلدتهما 
أذى ؛ وان هود باشا الاثربىالتجأ الى استخدام 
رجل الجليزى رتب سين جنبيً شهريًا لمدة 
عانية شهور دفهها له يتامها ليدافع عن ماله ورجاله 
ويحول دون مواصلة تلاك الاعتداءات الفائعة » 
غير ذلك من الاضرار التى بينهاحضرة وكياب.ا 
بالجلسة وعلى ما لمقهما هن الاهانة والحط من 
سينا الاأمر الذىكانا مقصودين به شخصيا 

« ومن حيث أنه قد ثبت بطريقة قاطعة 
أن سكان نلك الجهات قد حبس بعشمهم وهجر 
الباق بلزه فراراً من العسف . وان الحاصلات 
والمزروءات والواثى وغيرها تركت بغير رقيب 
ولا حارس عليها مدة استمرار الفلر الصارخ الذى 
نزل بالناس و بعده حتىعادت الطانينة ال ىالتفوس 
نوعًا ء وان وابورات الرى لم تدرف الدور الذى 
كان محدداً للمناو به ؛ و بطبيعة الال نجم عن 
ذلك ان اصاب المدعيين بالق المدنى هن الاضرار 
الماديه والا دبية ما وصفاه وم صادقً ويتعين 
ان يعوضا عن ذلك تعويضًا تقدره الحكة عباخ 
الفى جنيه لحمود باثما الاتربى وخسرالةجنيه لحمود 
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بك عبد النبى يازم بها من ثينت عليهم النهمة 
متضامنين والحكومة بالتضامن معهم أي 

« ومن حيث انه ثبت ان الممهم الأول 
استعمل القسوة أثناء تأدية وظيفته ماحد عمد 
النداس بأن ضربه ضربًا نثأ عله كسر عفلم 
الترقوة وعو يسبب ذلك مدقئز يد عن العشرين 
يوم فيكون ملزما له بتعويض تقدره الحكة 
بخمسين جنيهًا مصريا والحكومة ضاءنة فيه . 

« ومنحيث اه ل يبت أن فاطمه الاج 
أجوض تك ادعت قتكون دعواها المانية على 
غير أساس و يتعين رفضما 

« ومن حيث أن باقى المدعين بالق المدنى 
طلبوا الحك لل على المنهمين والحسكومة بالتضاءر. 
بلغ مأثة جنيه تعو يض وما دام اولئناك ا 
بالحق المدلى قد دلوا دلالة صادقة على الذين 
لا اقم 
الحم لكل منهم بالتعويض على من جنى عليه 
متضامئًا مع الحكومة 

« ومنحيث أن المنهم الاول وممد مبروك 
ويس عبد لكريم اشتركوا مما فى القبض على 
كل من سيد احمد جمال الدين وممد مندور 
( يتأثير الامرالصادر من امتهم الاول ) وحيسهما 
وتعذيبهمابديًا فيتمين الح لها علمهم متضامنين 
وعلى الحكومة متضامنة معهم بالتعويض الذى 
تقدره امحسكة بألف قرش لكل مهما . 

« ومن حيث أن امهم الأول ومحد عمّان 
ومد مبروك اشتركوا مما فى القبض عل ىكل من 
عمود جحدعوض شيخ عزبة عوض واجد برام 
داود( يتاثير الإدر الصادر 


م الهم الاول 1 
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وحبسوهما وعذيوها فيتمين الحم عليهم وعلى 
المحكومة متضامنين عباغ الف وحسمالة قرش 
تمو يض لحدود مد عوض والف قرش تعو يض 
لاجد ابراهيم داود 

« ومن حيث أن الهم الاول وحمد عبان 
وعلى كريم ارككبوا الجرائم السالئة الذكر ضد 
اسماعيل بلال فيكون التعويض الطلوب الم 
علمهم به بغمانة الحسكومة واجبا وتقدره المحسكة 
بألف قرش . 

« ومن حيث أن التعويض المطلوب لامد 
الستوساتى يازم به كل من المنهم الأول ومد 
مبر وك بغمانة الحكومة لأنه ثبت ان المهمين 
ان | الذّكور ين قبضا عليه وحبساه وانزلا به التعذييات 
البدنية الختلفة وتقدرالحمكة التعو يض له بألف قرش 

« ومن حيث أن حضرة مندوب المكومة 
دفع أولابأن الدعوى المدنية المرفوعة من المدعيين 
بالحق المدنى الاولين غير قبولة امام الحا 5 
الجنائية لأأن الضعرر 00 بهءالم يكن مباشراً 
لاعمل المطلوب العقاب مرى أجله ؛ وثانيا بأن 
الحكومة ليست ملزمة بتعو يض الأخطاء الجسيمة 
التى تقع من موظفيها وما مم المسئولون عنما 2 

عن الوص الأول 
. « من حيث أنه من المقرر قانونا أن الدعوى 

المدنية لاتقبل الاممن ناله ضر رمن الجرية ولكن 
ليسمن الضسر ورى أن ككون: الجريمة وقعت عليه 
مباشرة دل جوز أ نككون وقعس على غيره وتعدى 
ضررها اليه فنى هذه الخالة يكون لمن أصابه ضرر 
غير مباشر إأتي فى المطالبة بالتهو يض عن الضرر 


مجلة الحاماة 


موسر 


الذى لحق به(فوستانهيلى جزء اول نبذة 4هه) 
وقد أخذت بهذا الرأى حالم الفرنسية قنضت 
محكة النقض بتار يخ 15 ينابر سنة 194 بأن 
مالك الكلب الذى عض أحدعمال البر يد فضلا 
عن كونه مسولا عن التعو يض المجنى عليه فانه 
مسثول أيضا امام الحسكومة عن تعو يض لطا نظير 
ما صرقنه من مصار يف علاج عامل البريد 
لذ كور وأجرةمن استخدمتهمدة علاجه ( تراجع 
مموعة داللوز الاسبوعية لستة 1974 ص 195 ) 


عن الو عم الثالى 

« من حيث أرث التهمين استعملوا فى 
ارتكابهم جريتهم سلطة وظائفهم واعتقلوا الجنى 
عليوم وعذيوجم يمحل الحسكومة الرسعى ول يكونوا 
فى عابم هذا مدفوعين بعامل شخم ىكبغض 
أ وكراهية أو انتقام .لما ثبت من أنهم لم يعرفوا 
الجنى عليهم من قبل . بل كانوا مدفوعين بعامل 
الرغبة فى ارضاء المسكومة القاة فى ذلك الحين 
نوه من رغبتها فى الحط منكرامة المدعيين 
بالحق المدنى الاولين واستاطهما فى انتخاب 
ع" مابوسئة ١988‏ لأنهما من الحزبالمعارض 
لسياستها . ومع ثبوت أن المنهمين قد أتوا ما أنوه 
تحت تأثير هذه الرغبة ونزوءًا الى تحقيقها » وقد 
تناول الضرر الذى نم عن فعل اواك الممهمين 
المدعيين بالحق المدنى الاولينما تناول باق 
المدعين به . وعلى ذلك ككون الحكومة مسثولة 


بالتضامن مع موظفيها العموميين ( الممهمين ) عن 
تعويض ذلك الضرر . وقد قررت الحم 
الفرنسية فى أحدث أحكامها بأن ضمان الموظف 
شخصيا لا يعن الحسكومةمن ضهانه! قبل الشخص 
الذى أصابه ضرر من جراء سوء سير الاعمال فى 
مصلحة عامة ( أحكام مجاس شورى الدولة فى 
٠5‏ ينأير سنة 1911 وبم1 فبرابر سنة 1911 
و١‏ بوليوسنة 1914 و58 بونيه سنة 1917 
> داللوز مموفممط ومزمامومة الجزء العاشى 
ص 06؟ ) ولا مانع يمنع المدعين بالمق: المدلى 
من المطالبة يحقهم فى التعو يض سواء امام الجحأكم 
الجنائية أو المدنية ولا محل لما دفءت به الحكومة 
من أن هذه المطالبة لا تكون الا امام الفا 1 
المدنية لأن الدعوى المدنية الموجهة للتهمين تابعة 
الدعوى الجنائية .ودعوى الغمان بالتضامنالموجهة 
للحكوءة تابعة للدعوى المدنية الموجهة للمت.ين 
فلا يمكن فصلبا عنها لنظرها إمام محكة أخرى 
« ومن حيث انه مما تقدم يكون هذا الدفم 


فى غير محله أيضً) ويتعين رفضه » 


( قضية الثيابة وآخرين مدعين مدى. وحضر عنهم 
الاساتذة مكرم عبيد وحنا بوسف «نصوريك وعود: 
شاكر عبد اللطيف ضد احمد فريد التهاى افتدى 
وآخرين.وحضر عنهم الاساتذة توفيق دوس باشاواجد 
رشدى وتمود فهمى وتمود موسى . ووزارة الداخاية 
وحضر عنها الاستاذ ميخائيل يكصايب الاللى رقمو ”,ا 
احالة سنة ووه - رغاسة حقرات السيد محمد 
عيد افادى الجندى بك وتمود قالب بك واسماعيل 
الحنكم يك .ستثارين وحفيرة ذى اياظه افندى 
وكيل النيابة ) 
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يلف 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
"٠‏ ينابر سنة 195٠‏ 
محاك المراكز الجنائية . اختصاصها بنظر 
الاعوى الدنية التبمية 

الميراأ القانونى 

تختص عاك المراكز الجنائية(الجنح المركزية) 
بنظر اللدعوىالمدنية مهما بلغت قيمتها متى رفعمت 
البها تبم) لدعوى عمومية من اختصاصها'. 

الولو 

« حيث أن استئناف النيابة مرفوع عن الحم 
الصادر ف الدعوى المدنيةو تكن النيابة طرفا فيه 
فهو غير مقبول لرفعه ممن لم يكن خصما الدعوى 

« وحيث أن وقائع الدعوى تتلخص فىأن 
احمد عبد السلام سليم ارتكب مخالغة اشغال 
الطريق العام بمسطح 4٠١‏ متر . فرفعت النيابة 
العامة الدعوى العمومية عن الخالفة لدى محكة 
مركزية مينا البصل وادعت البلدية مدي مبلغ 
٠‏ جنها و ٠‏ ؟مليا تعو يض عنهذا الأشغال. 
فضت الحكة فى الدعوى العمومية بالادانة 
ول يستأن ف أحد حكها وقضت فى الدعوىالمانية 
بعدم اختصاصها بنظرها اسئناد] الى المادة ١‏ ١من‏ 
قانون محام المراكز . فاستأننت البلدية والنيابة 
هذا الحم وطلبتا الغاؤه 
« وحيث أن الفصل فى هذا الا-تئناف 

يستازم تعيين مدى اختصاص عا؟ المراكز 


الجنائية بنظر الدعوى المدنية التى ترفم ا م 
لدعاوى عهومية ماثله أمامها 

« وحيث اله لا يصح مطاقا الاعماد على 
نص المادة ١١‏ من قانون 38 المراكز فى تعيين 
اختصاص عحا ك المراكز الجنائية بنظر الدعوى 
المدنية التابعة للدعوى العمومية المرفوعة أمامها 
لأنه نص معطل لم يوضع الى هذه الساعة موضع 
التنفيذ فنص هذه المادة هو«لناظر الحقانية بقرار 
يصدره أن يخول لجيع مام المراكز أو لبعضها 
اختصاصا فى المواد المانية والتجارية ولا يجوز أن 
بز يدهذا الاختصاص فنا يتعلق بنصاب الدعوى 
عن النصاب الذى للقاضى الجزفى حق الك فيه 
نهائيا » ولا خلاف فى أن القرار المشار اليه فىتلاك 
المادة ' تصدر يعد 

« وحيث أن المذهب الصحيح الذى يتفق 
مع قواعد الاختصاص العامة ومع نصوص محقيق 
النايات وقانون محاكم المرا كز ومع الاتجاه 
النشريدى الحديث فى باب الخالفات هو أن 
محا ع المراكز الجنائية تختص بنظر الدعوى المدنية 
التى ترفع لها تبعا لدعوى عمومية قائة اماعها مهما 
بلغت قيمة الدعوى المداية 

« وحيث مما يويد صحة هذا الذهب كون 
الدعوى المدنية المرفوعة الى حكة المركز الجنائية 
فرع ملحق بالاصل وهو الدعوى العمومية القى 
لتلك الحمكة كل السلطة فى تقريرها والحكم فيها 
فلها من باب أولى أن تنظر وتفصل فى الدعوى 


غلة الحاماة 


فخ 


المدنية الملحقة بها والمتغرعة مها .وقد دل الانتجاه 
الحديث فى النشريع الخاص باجراءات الحا كة 
فى باب الخالفات فى قانون تحقيق الجنايات على 
سداد هذه القاعدة وسريانها وهى قاعدة تبعية 
الفرعوهو الدعوى المدنية الى الاصل وهوالدعوى 
العمومية . فعند ما كانت الاحكام الصادرة فى 
الدعوى العمومية عن مخالفة كوم فيها بالغرامة 
والتعويضات ققط غير قابلة للاستئناف ( المادة 
اج قديمة )كان ا مشرع يرى ضرورة 
تحديد اختصاص القاضى الجنالى للمخالفات بنظر 
الدعوى المدئية التترفع اليه تا للدعوى العمومية 
يحيث لا يزيد نصابها عن النصاب الذى يجوز 
للقاضى المزنى لد الحم فيه نهائيا (مادة٠ ١6‏ 
اج قديمة ) وذلك حتى يكون الحم الصادر فى 
الدعوبين المدنية والجنائية خاضمًا لقاعدة واحدة 
بالنسبة لجواز الاستئناف لصلة التبعية الوثيقة القى 
تربطهما مما ولاعدل الشرع نصوص قانون 
تحقيق الجنايات بأن أباحاستئناف الحم الصادر 
فى دعوى مومية عن مخالفة محكوم فيها بالغرامة 
والتعويضات ( م 1٠5+‏ رج معدلة ) لم بر حاجة 
الى استبقاء النص الحدد لاختصاصه بنظر 
الدعوى المدنية معما كانت قيمتها .و بهذا التعديل 
الأخير أصبحت جميع نصوص انون تحقيق 
الجنايات سواء فى باب الخالفات أو فى باب 
الجنح أم فى قانون تشكيل عام متضافرة على 
اختصاص الحا م الجنائية - مخالفات - جنح - 
جنايات - بنظر الدعوى المدنية التبعية مهما بلغت 
قيمتها فبالغاء المادة ١1٠١‏ ج من باب الخالفات 
أصبح لحكة المخالفات نظر الدعوى المدنية بلاقيد 


وبراجعة نص امادة 10 ج يتضح أن محكة 
الجبح تح فى الدعوى المدنية بلا قيد .وتنصامادة 
٠‏ منقانون تشكيل ام الجنايات على أنجب 
أن يفصل فى تقس الحم فى التضمينات التى 
يطلبها بعض المخصوم من بعض كل هذا ساطع 
الدلالة على اختصاص الحا 5 الجنائية بنظر 
الدعوى المدنية مهيا بلغت قيمتها بتبعيتما لمدعوى 
العمومية أن قاضى الاصل هو قاضى الفرع أي 
«وحيث انهمتى تبين ان سلطة الحم الجنائية 
تنظر الدعاوى المدنية التبعية مهما بلغت قيمتها 
مستمدة مرك نصوص قانون تحقيق الجنايات ٠‏ 
ومن القواعد العامة التى لم ترد يقانون عنام 
الراك الجائية أى نص نافذ الفعول مقيد أو 
معد لها .فلا محل اذا للاحتجاج ينص المادة ١١‏ 
من قانون محام امراك التى يفرض انها وضعت 
موضع التنفيذ لأنها خاصة بالدعاوى المدنية الاصلية 
التى ترفع الى حك المراكز المانية والتجاررية التي 
كان مزممً انشاؤها لقيام بنصي ب كل من القضاء 
المدنى والتجارى البحت . ولا يصلح هذا النص 
دليلاعلى رغبة امشرعفتحديد اختصاص الحم 
الركزية الجنائيةبنظر الدعاوى المدنية التبعية هالا 
يزيدعن اختصاص لحك اللركز بةالمدنية الأ صلية. 
فن الثابت بلا مرآء أن مام الجنح تختص 
بنظر دعاوى التعوويضات المدنية مهما بلغت قيمتها 
فى حين أن الحم الجزئية المدنية لاتقتص بنظر 
الدعاوى المدنية إلا فى حدود معينة ٠‏ و إبصدر 
القانون المعدل للمادة 57 مرافمات والذى عوجبه 
أصبحت الحا 5 الجزئية المدنةمختصةبنظر دعاوى 
التعو يض الناثىء عن الجنح والخالفات مبمابلغت 


ليكضن 


قيمتها إلا فى سنة4١14‏ . وقبل صدوره يكن 
هناك شك فى اختصاص محكة الجن بنظر الدعوى 
اللدنية التبعيةعهما كانت قيمتما .هذا مع ملاحظة 
أن نصوص قانونتحقيق الجناياتالصادر فى سنة 
هما والذى استمر باقيًا لغاية سئة 1406 يشأن 
إمكان الادعاء مدنا فى التحقيقات وأمام حكة 
الجنتجكانت تمائلة لنصوصهاحالية- ذإزلك لاتصلح 
المادة ١ ١‏ من قاثون مام المراكز على أى وجهمن 
الورجوه حجة يعثرض بها على سيان قاعدةتبعية 
الفرع للأصل التى تسرىعلى جميع الحا م الجنائية 
« وحيث ان محا امرآكز الجائية التى 
تختص بنظر بعض الدعاوى العمومية عن الخالفات 
والجنح لايقوم بها سبب خاص دون باق الخاكم 
الجنائية يحول دون اختصاصها بنظرالدعاوى اللدنية 
التابعة للرعاوىالعمومية التى من اختصاصها النظر 
فيها . لذلك يجب أن تكون لها فى الدعوى المدنية 
الملحقة بالدعوى العمومية الذى من اختصاصها كل 
الساطة التى لما فى هذه الأخيرة أسوة ياق اجام 
الجنائية . ولا محل للاعتراض بأ نام المراكز 
لاننظر إلافى الخالفات والجنح البسيطة فأنها 
لاتخت صكذلك إلا بالدعاوى المدنية الناشئة من 
هذه الخالنات والجنج البسيطة وأحكامما متى 
صدرتبالتعو يضاتمهمافل نصابهاقابلة للاستئئاف 
المرفوع عن أحكام مام الجنح والخخالفا تكافة 
' « وحيث أن العمل بغير هذا المذهبيؤدى 
٠.‏ الى نتائج شاذة وغير مقبولة ممها 
٠‏ اس ان الدعوى المدنية المتفرعة عن عالفة 
-من الخالفات:التى تشترك فى نظرهاعنا م اللخالفات 


مجلة الحاماة 


العادية وماك الخحالفات الركزية طبقا للفقرة 
الأولى من المادة © من قانون محم المرأكز 
تكون مقبولة مهما بلغت قيمتها اذا رفعت الى 
ححكة الخالفات العادية وغير مقبولة اذا رفمت الى 
محكةالخالفاتالمركزية وذلك مع اتحاد الدعوى 
العمومية فى الالتين بالنسبة لأعميتها وبالنسبة 
لقواعد اسئثتاف الاحكام التىتصدر من يتين 

١‏ كذ لك يؤدى العمل بغير هذا المذهب 
الى تعارض بين نصوص القانون وتهائرها إذ يجوز 
الأدعاء بالحق المدنى ورفع الدعوى المدنية به فى 
دورالتحقيق وقبل رفع الدعوى العمومية( م4 هج) 
فاذا يكون مصير دعوى مدنية اقامبا صاحيها فى 
دور التحقيقفىخالفة أو جنحة ثميرىالقائم بشأن 
الدعوى العمومية أن يقدمها الى احدى عام 
المراكز وهو غير مقيد فى ذلك الا بأهمية الدعوى 
العمومية دون الدعوى المدنية . فأن جاز للمحكة 
المركز ية أن تقضى فىهذه الخالة بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى المانية التى رفمت صحيحة من قبل 
أن تقدم اليها تابعة للدعوى العمومي كان ذلك 
تعطيل لق صر اباحه القاثون للمدعى المدلى . 
برفعه دعواه فى دور التحقيق 

م كذ لك يؤدى العمل بغير هذا المذهب 
الى تعطيل ضعانة شرعها القاثون للمدعى المدنى فى 
رقاته على الدعوى العمومية إذ يتعذر على صاحب 
الدعوىمدنية يلغ جسيم أن يرفع الدعوى الجنائية 
مباشرة الى امحكة المركزية خصوصا اذاكانت 
عن مخالفة مما لايجوز لخير ححكة المركز نظره طَيا 


مجلة الحاماة 


للفقرة الثانية من المادة * من قانون ا م المرأكز 

( قضية النيابة العدومية ضد امد عبد السلام سلم 
رقم 7854 استثناف سنة575١-رئاسةحضرةحسن‏ 
بك صادقرشيد وكيل الحسكمةوحضور حضر ىعد بك 
شفيق وعيد الرحم بك غنم القاضيين وحقرة مصطق 
بك عبد المجيد وكيل الثيابة ) 

للف 
محكة طنطا الكلية الاهلية 
9 فبراير سنة 1١9٠‏ 
دعوى اثبات حالة . نقص ف اعمال الخبير أو 
اجراءاته . جواز اعادة تحريكها 

استئناف . دعوى اثيات حالة. تحريكها لسد النقس 
فى عمل الخبير . رخضه . جواز استئتاف حم الرفض ٠‏ 

0 القانولى 

وان كانت دعوى اثيات الحالة تنتهىعجرد 

صدور الحم بتعيين خبير - الا أنه اذا تبين بان 
الخبيرلم يؤد مأمورربته طبق) اجاء الحم جاز 
من له مصلحة فىتحر يك الدعوى أمام محكة أول 
درجة للمناقشة فى نقص لتقر ير وضرورة معالجته 
حك يصدر بتكايذ الخبير بسد هذا التقص.فاذا 
رفض هذا الطلب جاز رفم استئناف نه مادام 
أن دعوى اثيات المالة تعتبر قَانوًا يجوولة النتيجة 
وم دام انه لايجوز فيها النظر فى اهميتها بالنسبة 
للموضوع الذى سيطرح أمره فيا بعد . وسوا 
كان قرار الرفض قراراً 52 على شكل 8 
أوغير مسب بأو قراراً باستبعاد القضية منالرول- 
لان القرار فى جميم هذه الصور قرار فمخصومة قائمة 


لدم 

اليو 

« حيث وان كانت الدعوى المستعجلة 
باثبات الالة قد تنتعىيمجرد صندور الك بتعيين 
خبير لاجل اثبات الخالة وبغم ملف الدعوى 
الى الدعوى الموضوعية التى ترفع فيا بعد - الا انه 
اذا لم يتم الخبير باثبات جميع الاوجه التى تعينت 
له الحم وتبينانهناك تنصا فىعله.فانه يجوز اذ 
ذاك لصا<ب المصلحة أنيحرك الدعوى و يطلب 
الى محكة الامور المستعجلة تكليف الخبير باعادة 
الأمورية طتن) منطوق الحكم الاول ٠‏ فاذارفض 
هذا الطلب جاز رفع استئئاف عنه . ولايجوز 
يال للحكة أول وثانى درجة التدخل فى تقدير 
موضوعالدعوى الموضوعية ولا تقدير ما يمكن ان 
يكون او لاليكون منتجًا فدعوى اثبات المالة- 
لان الأمر فى ذل تكله الا يرجع لحكة الموضوع 
وه غير محكة الاستعجال 

« وحيث ان الم الذى يرفض طاب 

تكليف الخير باعادة الأمورية هو حك يجوز 
استثنافه مها كان شكله سواء صدر بصفة قرار 
بأسباب على حدة أو صدر على شكل قرار بسيط 
بلا أسباب واكتفق بمجردصدوره واثباته بمحضر 
الجلسة - لان الامر بالرفض هو حك بالعنى 
الصحيح صادر فى خصومة ويقبل الاستثئاف 
فى حدوده القانونية ما دامتدعوى اثيات الحالة 
دعوى مجهولة القيمة ( المادة - هم مرافعات) 
ومهما كان شكل الرفض حك مسبًا أو قراراً 
مسب أوقراراً غير مسب ب كاهو حاصل ف الدعوى 
الحاضرة مادام الرفض قد تناول مسألة خلافية 
بين الخصمين ( محكة استئناف اسيوط فى 19 


00 


ديسمير سنة374 1 الحاماة ١‏ ١ص‏ > ارقم 03707 

« وحيث أن محكة أول درجة ل ثر تعيين 
خبير بل قررت اتتقالها هى بالذات وانتقات فعلا 
وتحرر محضر خاص بالانتقال على حدة مؤر 
١‏ ناير سنة ٠و١‏ 

« وحيث أن محضر الانتقال هو جثابة تقرير 
خبير يصح أن يكون محل اخذ ورد بين طرق 
الخصوم فيا اذاكان قد جاء وافي) أو لابد فيه 
من سد النقص الذى يجوز أن يلاحظ عليه 

« وحيث أنه براجعة الأوجه التى يريد 
المستأنف اثباتها ما أثبته محضر الاتقال تبين ان 
هناك أوجما قد اغفلها محضر الانتقال 

« وحيث ان الستأنف طلب اثيات حالة 
الأوجه التى ليتناوها محضر الاننقالمتقدمالذكر 
أمام محكة اول درجة وت بهذه الأخيرةطلبه 
واكتفت بأن حكت باستبعاد القضية م نالرول 
مجلسة 18 يناير سنة 1١9٠‏ 

« وحيث لا تقدم من الاعتبارات القانونية 
والموضوعية ترى هذه المكة قبول الاستئناف 
المطروح نظره الآن أمامبا ورفض الدفع المقدم 
من محاى المستآنف عليهما كا انها ترى ضرورة 
تعيين خبير مهارى ليقوم يائبات الأوجه الى لم 
يتناوها محضر الاتتقال اذ كور وليقدم تقريره 
بذلك ليرفق عاف الدعوى الحاضرة وليأخذ 
سيره القانوقق فيه أمام هذه المحكة 

( قضية الخواجات انطون وراغب ابراهم ضد 

الدكتورحمد توفيق صادق وآخر رقم؟ وس سنة 8٠‏ 
رئاسة حضرات عبد السلام ذهنى بك رئيس المحكمة 
وجال الدين اباظة يك وتمود علام بك القامبين ) 


مجلة الحاماة 


كنف 
محكة الاسكندر بة الكلية الاهلية 
٠‏ ا كتوبر سنة 1980 

١‏ ل استثناف . جوازه .حسب الطلبات الختامية 
فى الدعوى 

؟ س استئئاف . جواز الاستثناف من عدمه , 
نظام عام ا 

٠‏ قانون . صدوره بعد المنم . تأثيره على 
الاستئناف من عدمه . لا يطبق 

المبادى» القافوئ.: 

١‏ - تقدر الدعوىبالنسية لجواز الاستثناف 
منعدمه بحسب الطلبات الختامية التى تبدى فى 
الجلسة الاخيرة . 

- ان القواعد الخاصة يجواز الاسئئناف 
أو عدم جوازه هى من النظام العام . وتقضىفيها 
المحكة من تلقاء نفسها 

م - با ان الاسئئناف متولد عن ١‏ 
المطعون فيه فهو خاضع لاحكام القاثون الذى 
ضير الحم يقنتضاه .فلا يؤثر فى الحم القانون 
الذى يصدر بعده من حيث حق_ الخصوم فى 
الاستئناف 

لمكيو 

8 من حيث أن الخواجه يوسف انطون 
خلاط « المستأنف » يدعى أنه قضى فى خدمة 
المستأنف عليهم حوالى السستسنوات من ديسمبر 
سنة 197 لغاية بونيه ١975‏ عرتب شهرى 
قدره خسة عشر جنيبًاً مصريًا . وانه اضطر الى 
الاستقالة لاأسباب أسندها الى المستأنف عليه 
الأخير . وأنه بعد أن قدم اليهم ما بعهدته من 
الأموال وغيرها طلب منهم اعطاءه المكافأة التى 


محلة الحاماة 


ليق 


يستحتها . وأن المعلن اليها الاولى وابنها جورج 
والمعان اليه الثانى واققوا على طلبه . ولانهم لم 
بيدفموا اليه شبًا منها أقام عليهم هذه الدعوى 
وطالبهمى عر يضتها الابتدائية جبلغ تسمين جني 
مصريا باق كل سنة من ست الخدمة مرتب 
شرم نظارت هذهالدعوى امام الحكة الابتدائية 
بجلسة ١١‏ أوشبر سنة 1988 و 4يناير و9١‏ مارس 
و١١‏ ابريل سنة. +19 وف هذه الجلدة طلب 
المدعى اللحي على الست فيكتور يا يمن المبلغمأى 
( 0؟1١‏ قرش ) وعلىكل من الولدين الخواجه 
جورج يارد والخواجه انطون يارد بنصف الباق 
أى درلاعوء غرشا . وارككن فى اثبات الدعوى 
على شهادة خلوطرف تسلمها من المعان اليه الثائى 
بصفته مديراً لتركة المرحوم الخواجه نجيب يارد 
وعلى طلب المكافأةمؤشراً عليه بالقبول من الست 
قيكتور يا وابنهاجورج ومن الخواجه فر يد بشاره 
« وحيث انه بتارعخ »9 ابريل سنة. 15 

حكت الحكة الابتدائية بالزام الستأنف عليها 
الأ ولى بصقتماالشخصية بأن تدفع الى الستأفن 
الف غرش مع المصاريف الناسبة ومسين 
غرشًا أتعاب محاماة ورفضت دءوأه قبل باق 
الستأنف عليهم 

« وحيث أن المدعى طءن فى هذا الحم 
بالاستئناف المنظور الآ بعريضة أعلنها الى 
المستأنف عليهم تاريخ ه هايو سنة ١9٠‏ 

« وحيث أن الستأنف عليه الأخير دفم 
بعدم جواز الاستثناف لقلة النصاب 

« وحيث أنه من المفرر: ( ١‏ ) أن الدعوى 
تقدر بالنسبة لجواز الاستئناف أو عدم جوازه 


بحسب الطلبات الختامية التى تبدى فى آخر جلسة 
لايحسب الطلبات الذّكورة فى صميفة الدعوى 
لأن الكلايكون الا بناء على الطلبات الختامية(؟) 
أن القواعد الخاصةبجواز أو عدمجواز الاستئناف 
هى من النظام العام فللمحكة مراعاتها من تلقاء 
نفسها (>) أن حق الاستثئاف متولد عن الحم 
المطعون فيه وهو خاضع لاحكام القانون الذى 
صدر الحك عِقتضاه . فالةانون الذى يصدر بعد 
الحسك لايؤثر فىحق الخصوء ءفىالاستئناف أوعدمه 
« وحيث انه بناء على هذه القواعد يكون 
الدفع القدممن المستأنف عليه الأخير مقبولا لأن 
الطليات الختامية كانت ١١80‏ غرشً ضد الست 
فكتوريا و در51. قرشا ضدكل *ن جورج 
وانطون يارد .ولاأن الحم 
ل ١5+‏ أى فى عهدكان النصاب ارق 
النهاى أربمين جنيبًا . ومن أجل ذلك يتعين 
الحم بعدم جواز الاستثئاف لقلة النصاب بالنسبة 

ججيع الستأنف عليهم 
( قضية الخواجه يوسف انطون خلاط ضد الست 


فيكتوريا يارد وآخرين رقم 84؟ س سنة ٠"اى‏ 
بلهيئة السابقة ) 


المطعون فيه صدرق 


لل 
حكة أسيوط الكلية الاهلية 
76 أكتو بر سنة 190 

و - استكناف. مواعيد رفعه وقيده .فى احوال 
الاستعجال.تقصيره بأمى القاغى . يزيل البطلان 
ل ننفاذ موقت . وجوبه فى احوالالاستءجال 
والاجراءات التحفظية والوقتية. الك فالة. 

سلطة القاضى الجزتى فى تقريرها 


المبادى»القائو ني 


-١‏ تفي المادة مم عرافعات يوار 


ريف 


استئتاف الك بالنفاذ اذا صد رفى غير الأحوال 
امبينة فالقانون. ويرفع يتكليف الخصم بالحضور 
على الأوجه العتادة . وحم فيه بطريق 
الاستعجال . فصفة الاستعجال التى نص عليها 
القانون للفصل فى انقضية تدعو الى ضرورة تقص 
المواعيد العادية . والأمر من القاضى بتعجيل 
الجلسة هو أيضًا من الأوجه المعتادة التى يصح 
الالتجاء البها . ومثل هذا الآمر يمحو بطلان 
تحديد الجإسة فى أقرب من الموعد الذى يقعى 
به القانون . وتقصير ميعاد قيد الاستثناف ٠‏ 
؟ -ان القانون يوجب النفاذ ولومع حصول 
. الاستئئناف مع أخذ الكفالة وبدون أخذها فى 
جملة أحوال من بينها الاجراءات التحفظية 
والوقنية وويدخل فيها جميع المسائل المستعجلة التى 
مخشى عايها من فوات الوقت ومن أمثاطا دعوى 
إسترداد الميازة فى حالة الاغتصاب 
لجار 
« هن حيث ان الحاضرعن المستأنف عليها 
دقع فرعيًا - أولا - بعدم قبول الاستقناف بناء 
على ان ورقة الاسنثناف أعلنت فى أقل منثانية 
أيام - ماني - باعتبار الاستئنا كانه لم يكن لعدم 
قيده قبل الجاسة بالّئنية واربعين ساعة المقررة 
عملا بنص المادة 7م مرافعات 
«ومن حيث ان الحاض رعن المستأنفينطاب 
رفض هذين الدفمين وقبول الاستئتاف شكلا 
لأن الدعوىصدر الك فيها باعتبار انها مستعجلة 
والحكم فبها مشمول بالنفاذ المؤقت . فاستئناف 
النغاذ المعجل جمل القضية يجب أن محم فيها 
بطر يق الاستمجال طبقنلنص المادةهحمرافعات. 


محلة المحاماة 


ويترتب على ذلك تقصير المواعيد طبق لنس 
المادة 4 مرافعات .وقد أعطت لقاضى اختصاصا 
جديدا ومتى استعمل القاضى حقه وقد استعمله 
فملا حضرة قاضى التحضير فتكون المواعيد 
تت طبقا لاقاثون 

« ومن حيث بالاطلاع على القضية الم.تأنفة 
تبين أن المستأنف عليها أخذتءن حضرة القاضى 
لجز ابر] بتقصير الواعيد اذ أصدر أمره فى 
؛ أغسطس سنة 90؟! باعلانها وقيدها لجاسة 
ه أغسطس سنة 196٠‏ وفعلا تم الاعلان فى 
بوبى ؛ وه أغسطس سنة 14٠‏ ونظرت فعلا 
مجلسة هاغسطس سنة ٠‏ 198 وعد ر الك التأفف 
بصفة مستعجلة لصالم المستأنف عليها فى 51 
اغسطس سنة٠‏ 19 برد حيازتما للمئزل»وضوع 
النزاع مع شمول الحم بالنغاذ المعجل و بلا كفالة 

« وءن حيث بالاطلاع على عر يضة 
الاستئئاف تبين ان الحكم اعلن فى 18 سبتمبر 
سنة ١9+٠0‏ وقد قدمته المستأئقة الحضرة قاضو. 
التحضير فى ٠‏ ؟/ و/ ١.0 ١‏ وأمر بقيده يجلسه 
70 سبتمير سنة 190 وفعلا اعان المكم فى 
١»اسبتمير‏ سنة 190 وتقيد فى نفس اليوم لجاسة 
؟؟ سبتمير سلة 1980 

« ومن حيث ان المادة 78 عرافمات 
نصت على جواز استئناف الحم بالنفاذ اذا صدر 
فى غير الأ حوال المبينة فىالقانونوأن يكون رفعه 
يكيف الخمم بالحضور البها على الأوجه امعتادة 
ويح فيه بطريق الاستعجال 

« ومنحيث ان صفة الاستعجال التى نص 
ليها القانون لافصل فى القضية تدعو اضر ورة 


مجلة الحاماة 


اليف 


تقص المواعيد العادية « راجع التتفيذ علا وعلا 
صعيفة غرة 7٠١‏ » 

« ومن حيث ان الأعر من القاضى بتعجيل 
الجلسة هو ايضًا من الأوجه العتادة التى يصح 
الالتجاء المها وهذا الامر يمحو بلا ريب بطلان 
تحديد الجلسة فى أقرب من اأوعد الذى يقغى 
به القاتون وتقصير ميعاد قيد الاستئناف . وقد 
قضت بهذا الرأى حكة الاستكناف الاهلية يحكها 

. الصادر مها فى ١54‏ د يسمير سنة 1977 ومندور 

عجلة الحاءاة السنة الثانية غرة ٠٠‏ صحينة 45 

« ومن حيث ان الرأى ما يخالف ذلك 
يوقف بلا ريب سلطة اثقاضى فى تقصير المواعيد 
مع ان اتقانون لم يستكن فى باب الاستثئاف شين 
مما جاء بالمادة 48 عرافمات 

« وءن حيث لذلك يتهين رفض الدفعءين 
الفرعيين وقبول الاستثتاف شكلا 

«ومنحيث ان الاسائناف موضوع القضية 
غرة 504 سئة 1920 استثناف هو عن نفس 
الحكم وقد رفعه المستأنفتان من باب الاحتياط 
واعلنتاه للدستانف علمها فى؟ ١‏ كتو برسنة٠ 1١97‏ 
اى ف الميعاد اذ الحم النهاى اعان فى 1 سبتبر 


سنة .و١‏ ولذا ترى امحكه ذم هذه القضية أ 


الى القضية غرة 5ه سنة ٠و١‏ 

« ومن حيث ان الحاضر عن الستأنقين 
عم على طباته الواردة بالعريضة وقد أحيلت 
القضية من حضرة قاضى التحضير للفصل فيها 
بالنسبة للرفمين والنفاذ 


« ومن حيث أنه بعد قبول الاستئناف 
شكلا يجب البحث فى اانفاذ وعدمه 

«ومن حيث ان المادة737 مرافعات نصت 
على وجوب اانفاذ ولو مع حصول الاستئناف مع 
أخذ الكفالة وبدون أخذها فى جملة أحوال من 
بينها الاجراءات التحفظية أو الوقتية وقد جاء فى 
كتاب المر<وم ابوهيف بك ف التنفيذ صحيفة 1./ 
انه يدخل نحت الاجراءات الوقتية جميع المسائل 
المستعجلة أى التى يحْشى عايها من فوات الوقت 
والتى تستازم الحم الوقتق وضرب مثلا لذلك 
دعوىاسترداد الحيازة فى حالة الاغتصاب. وهذا 
الرأى قضت به محكة الاستثناف المختلطة فى 4 
دسمير سنة 1491 

« ومن حيث ان الدعوى الحكوم بها فى 
دعوى استرداد الحيازة الحم بالنفاذ واجب 
بنص القانون مع جواز الحم بالكفالة وعدمها 

« ومن حيث انه هتىكان القانون يوجب 
الحم بالنغاذ و ييز للمحكة اشتراط الكذالة فلا 
يقبل التكلم من الستأنف لأن الحكة نكون 
قدرت الغاروف فهى صاحبة الشأن فى ذلك ولا 
رقابة للمحكة الاستثنافية على هذا التقدير 

« ومن حيث هما تقدم يكون الحم بالنفاذ 
قد صدر مطابقنًا لاقانون فيتعين رفض الاستثئاف 
الخاص به 

( قضية نفيسة مود يصفتها واخرى ضد وسيلة 

تود رقم 1موستة .لاوس رئاسة حقرات حسن 
فهمى بسيو بك وعضوية حقرنى محمد ايوب بك 
وباسيلى هوسى بك القاضرين ) 


امم[ اسم 
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وس ا-تئناف . ستدات . اصابا لسبب واحد. 
والتداع فها واحد . قبوله 

» س مفى المدة . فى الايجار . سقوطه . نظام 
عام . أسيابه 

م سارك ضمنى_. شروطه . توفرها 


ع سسب استيدال . شروطه . احواله 


ه سل استيدال . تغيير طريقة الدفم.او خلافه . 
لا يعتبر تجديدا للتمهد 


3 س وكلة .للدائى المرتهن عن الراهن .غير جازه 
المبراً القائ وى 
١‏ - اذاكانت الاعوى متعاقة بسندات 
بعضمها قيمته أقل من النصاب الجائز استثنافه . 
غير أن اثنين منها واضح بها أن المبلغ عن ايجار. 
وثاللها عون نفس السبب . ودار النزاع حول 
الاستبدال وسقوط الق . فالدفاع الموجهلاطلب 
بأ كله واحد وتقدر الدعوى لقيمة الطلب كله 
- أن سقوط المق فى الايجار بض ىالمدة 
ليس سببه احمال قيام المستأجر بالسداد فقط 
بل ولتعلقه بالنظام العام . وهو رغبة الشارع فى 
عدم ارهاق المستأأجرين باهمال المؤجر فى المطالية. 
ولا عنم هذا السقوط والقسك به اعتراف المستأجر 
يعدم السداد 
+ - ان الترك الضمنى يجب أن يكون 
صادراً عن عل التارك بسقوط لمق فى القك 
عمغى المدة . فاذا كان يجهل ذلك فالاعمال التى 
تصدر منه لا تؤخذ عليه. وانافادت الترك عادة 
- أن الاستبدال يجب لصحته فضلاً 


عجاة الحاماة 


عن الشروط المعتادة فجميع العقود-اولا . وجود 
تعهد سابق . الثانى نية التجديد . الثالث اتصاف 
التعهد الجديد بصفة لم تكن موجودة فى التعهد 
الاول اما بتغيير الموضوع او المتعهد او المتعهد له 

ه - مجرد تغيير طريقة الدفع أو ترير 
سند رمبى بدل آخرعرفى او تأجيل الوقاء او 
تقسيطه أو ما شابه ذلك لا يعتبر تجديداً للتعهد . 
ومن التجديد تغيير محل التعهد بتغيير سبب 
الالتزام كتأخر الايجار. وكتابة سند تحت الاذن 
به وذّكر فيه انه قرض 

+ - لا يعتبر الدائن المرتين وكيلا عن 
الراهن وانكان مسئولا عما يستغله من الرهن. 
اذ ذلك وحدهلا جز اعتباره وكيلاً يحسب 
التعرريف القانونى للوكلة 

امير 

«حيث عن شكل الاستئناف فاو ان 
الدعوى متعلقة بثلاث سندات بعضها قيمته أقل 
من النصاب الجائز استئنافه غير ان اثنين منها 
واضحبها ان امبلغعن أيجار.والثالثيقول المتأفف 
فيه عر: نفس السبب - ودار الأزاع . حول 
الاستبدال وسقوط الحق.فالدفاع الموجه للطاب 
بأ كله واحد ومن ثم فالا سئثناف مقبول شكلا 
وقد جاوز الدين النصاب 

« وحيث ان المستأنف عايه رفع دعواه أمام 
محكة أول درجة يطالب فبها بلمبلغ أسئنادا على 


المتندات المقدمة بحافظته 
« وحيث أن المستأنف حضر بالجلسة واطلع 


على المستندات وأقر بهادوقال بأنها ايجار أطيان . 
وطلب التأجيل للاستعداد .وف الجلسة التاليةدقع 


مجلة الحاماة 


بسقوط الق فى المطالية لأن الدين عن 
رومغى عليه أ كثر من خمس ستوات 

« وحيث ولو أنه يمكن ان بوذ من عبارة 
المستأفف عدم حصول السداد وم يذّكر أنه قام 
به غير ان سقوط الحق فى الايجار بمغى المدة ليس 
سيبه ققط احا ان المستأجر قام بالسداد واما 


و3 
أ 


له سب ب أقوى يتعاق بالنظام العام .وهو انالشارع 
اراد ان ينع خراب المستأجرين بترا المتأخرات 
بناء على أهمال المؤجر فى اللمطالبة يحقه . و يثرتب 
على ذلك انه حتى عند الاعتراف بعدم السداد 
قلاينع ذلك من السك مضىالمدة (بنىسويف 
؟ بونيه سنة 1414 الحقوق ١“اص 7١١‏ ) 
« وحيث أنه من الجهة الاخرى فلا يؤخذعلى 

المستأنف ما حصل فى اقراره إذ لايعتبرذلك 
تركا ضمنيا لحقه فى السك عذى المدة . اذ الترك 
الضمنى يكون بصدور أمر ضن له حق القسك 
عضى المدة يفيد أنه غير مثبت به غير أنه يجب 
ان يكون الترك الضمنى صادراً عن طَِ التارك 
يبوت حقه فى السك مِغى المدة . اما اذا كان 
يمل ذلك فالأعمال التى تصدر عنه لا تؤخذ 
عليه وان أفادت الترك عادة ( دهلنس الجزء 
الثالث ص 1ع بند 5١‏ و 54 و5٠‏ وشرح 
القانون المدنى لفتحى باشا زغلول ص 99 ) 

ووحيث أنه يجب البحث فيا قالهالمستأفف 
من أن الدين عن ايجار 

« وحيث ان الستأنف عليه يتكر التأجير 
و يقول بأن المبلغ قرضثم دفع فى النهابة بحصول 


الاستبدال.وقد أصبحت المستندات ديون عادية 


ه146 


| ينطبق عليها حق التقادم المنصوص عنه فى القانون 


لأمثاها وعو خسة عشر سنة 

« وحيث انه ظاهر من الأأطلاع على السند 
المؤرخ 15 فبراير سنة ١970‏ انه ذكر يأوله انه 
قيمة ايجارا ذكر ذلك بلثانى المؤرخ 4؟ نوقير 
سنة ١97‏ اما عن الثالث فاستحقاقه مح الطاب 
وواضح به ان القيمة وصلت نقدية 

« وحيث ولو أنه ذّكر بصلب التد الاول 
ان القيمة وصات تقدية غير انه لايمكن ترك ما 
كتب بأوله عن سيب الدين وانه قيمة ايجار بل 
يجب أخذ السند بأ كله عند التغيير لمعرفة حقيقة 
أصل الدين وسببه 

« وحيشعن السندالثالث ققد أ تكرال_تأنن 
عليه انه عن ايجار وم يقدم المتأنف مايثبت 
ذلك والثابت به أنه تقندية فوج ب البحثالآآن فى 
السندين الآخر ينوم قيل فيهماعن استبدال الدين 

« وحيث ان الاستيدال قانونا هو ابطال 
التءهد الاول واحلال تعهد جديد مخالف له بدلا 
منه باتفاق الطرفين المتعهد والمتمهد له (3م١‏ 
«دنى )والاستبدالعقد جب لصحته م نالشروط 
ما يجب فى جميعالعقود و يزاد عليها ثلاثة .الاول 
وجود مهد سابق . الثانى نية التجديد . والثالث 
اتصاف التعهد الجديد بصفة لم تكن موجودة 
فى التعهد الاول وذلك بتغيبر الموضوع او المتعهد 
أو اللتعبد له.وقالوا فى تغيير محل التعبد ان محرد 
تغيير طر يقة الدفع أو تحرير سند رسمى بدل آخر 
عرف أو تأجيل الوفاء او تقسيطه - فأن كل ذلك 
وماشاببه لا يعتبرتجديدا لتعبدسكاانمن التجديد 
تغيير حل التعبد بتغيير سبب الالتزام كا لو كان 


1+5 
الدين متأخر انجار فكتب به سند تحت الأذن 
وذَكر فيه انه قرض ( دهلنس الجزء ص عه 
قرة ١١‏ وما بعدها وشرح القاثون المدنى لفتحى 
باشا زغلول ص ١535‏ ) 

« ويث أنه مع تطبيق هذه القواعد على 
الالة وما جاء بالمستندات فلا يعتبر ان الدين قد 
استبدل وتغير نوعه بالنظر لسريان المدة القانونية 
اذ الثابت أنالسند يشم ل على حقيقة أصل الدين 
وسببه.فيبق الدين حافظا لصفته الأصلية يسرى 
عليه فى السقوط ما جاء بالادة ١١؟‏ مدتى ان 
توفرت شر وطها . ولا يغير من ذلك مجرد اعطاء 
المدين لدائنه سند بهذا المبلغ ما دام لم يتبين 
نية التجديد . وى لا تتؤخذ بالظن . ولم يتصف 
التعهد الاخير بصفة جديدة لم تكن موجودة فى 
التعهد الاول 

« وحيث انه يترتب على ذلاك أن التعهد 
لم يستيدل وليس هناك ما يفيد انصراف النية 
بين المتعاقدين على أن العلاقة تكون مستندات 
عادية تجرى عليها القاعدة العامة فى سقوط الحق 
كا ذهبت اليه محكة اقول درجة 

« وحيث عن ميعاد الاستحقاق فالسند 
الثانىتحت الطلب .اما ع نالاول فم يضرب للوفاء 
به أجل معين ب لكتب تحت الاذن والامرء 
فيعتبر واجب الدفع من يوم تحريره الحاصل فى 
5 فبراير سنة +140 ( حم حكة الاستئناف 
الأهلية ه ابريل سنة 1910 المجموعة الرسعية 
عدد اوص51١)‏ 


« وحيث أن الدعوى عن الدبن رفعت 


بتارخ 8؟ نوفير سنة +19 ميكون قد مفى 


مجلة الحاماة 


ينها و بين تاريخ الاستحقاق مدة نزيد عن مس 
سنوات هلالية 

«وحيث انه يبق بعد ذلك ما قاله المستأنف 
ع نأن المبلغ عن ايجار أرض مرهونة وان السندات 
كتبت مقابل الفوائد.وما ذهب اليه وكيل المستأفف 
عليه أخيراً فى أن العلاقة علاقة وكيل يوكل وانه 
نائب عن المستأنف فى الحساب 

«وحيث أنالقول بأن الدائن المرتمن وكيل 
عن الراهن غير وجيه.لانهوان كان الدان مسئولا 
عما يستغله من الرهن غير أن ذلك وحده لا يجيز 
اعتباره وكيلا قانونا والوكالة عقد به ِؤذْن الكل 
بعمل شى» بأسم الموكل وعلى ذمته ( المادة 1ه 
مدنى ) ومن ثم فلا محل للتدسك ها تقضى به 
المادة + مدن ىبل تسرى قواعدالقسك هذى اللمدة 

« وحيث عما قيل عن الرهن ققد انكره 
المستأنف عليه بتانا وليس هناك سوى ما أقر به 
المدين المستأنفولم يقبين منه أن الرهن قائم ومن 
ثم فلا محل للنظرفى ايقاف سريان اللدة وهى 
خاصة بالدائن المرتون حال قيام الرهن 

«وحيث انه لذلك وج بقبول الدفع والحكم 
بسقوط الحق ف المطالبة بالسندين المؤرخين 1١‏ 
فبراير سنة؟؟ ووه ؟نوفير سنة 57 المذىالدة . 
ويكون القضاءبغير ذلكفى غير له و يتعينتقضه 

« وحيث عن السند الثالث فعلى فرض 
القسلم با قاله المستأنف فهناك استبدال وقد ذكر 
به أن القيمةتقدية وقد تحرر تحتالطلب.وتار يخه 
ربيع اول سنة 1 ومن ثم فالستأنف عليه 


نخلة الحاماة 


عق ف المطالبة به ىم عَض المدة المقررة للسقوط 
فيتعين تأبيد لمم فيا قفى به عنه 
( قضية عمد مد عرانى وحفر عنه حضرة الاستاذ 
شا كر فهمى ضد عيد اليد عيد العاطى رقم هم 
سلة 6ه رئاسة حفرة اجد بك حسين وعضوية 
حضرنى حسن حمد سعودى يك ومصطق مصطق 
عبد ربه بك القاضيين ) 
نرف 
مكة اسكندرية الكلية الأهلية 
ْ 38 اكتو بر سنة 1 
جناية .احالتها على محكمة الجنحللاعذ ارالقانونية. 
اوالظروف الخففة , تطبيق عقوية الجنحة 
علها . دون المادة ١1‏ رع 
ال لسرا الها وى 
ان المرسوم بقانون الصادر فى 14 ! كتوبر 
سئة 15 « يجمال بعض الجنايات جما » 
نص فى المادة الاولى منه على جواز تطبيق 
عقوبة الجنحة فى حالة ما اذا رؤى أت الفعل 
المعاقب عليه اقترن بأعذار قانونية أو ظروف 
مخننة مما يظهر صرعً) القصد من وضعه يمل 
عقوبة الجنحة تنطبق فى حالة الجنايات المصحوبة 
بأعذار قانونية أو ظروف مخنففة . أما القول بتطبيق 
العقو بة الواردة فى المادة لاارع . فلا محل له 
لمجي 
«حيث أن الحم المستأنف فى محلو لاسيابه 
من جه ة ابوت بالنسبةللتهمين والعقوية بالنسبة 
لهم الثاتى 
«وحيث أن الحسكة تر ىأن العقو بةالمحكوم 
يها على أمين جد فاضل العسكرى شديدة .لان 


1 
الاصابة الو أحدثما امتهم الثانى عمد عامر منصور 
العريجى بسيطة تقال من كفاية الختصر اليس 
بقدر د ,//: فضلا عنان ممدمامر اعتدىع ل أمين 
احمد اعتداء شديداً وأوقعه على الارض أمام 
الجهور وهو يؤدى وظيفته 

« وحيث أن ماحدث من الهم ينطبق 
على المادة ٠١‏ عقوبات 

« وحيث ان حضرة قاضى الأحالة أحال 
الممهم على حك ةالمنحطبقنا للمرسوميقانون الصادر 
فى 19 أكتو بر سنة 1996 الذى جاء فى عنوانه 
العبارة الآآنية : « مرسوم يقانون يجعل بعض 
الجنايات جِنحًا » . وجاء فىالمادة الأولىمنه « اذا 
رؤى أن الفعل المعاقب عليه اقترن بأعذار قانونية 
أو ظروف عنففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة 
الجنحة » . فعنوان القاثون درحف اظهار القصد 
من وضعه وهو جعل بعض الجنايات جنح أ بسب 
وجود اعذار قانونية أوظروف غْنمة .لاأن اعتبار 
الجناية التافهة القليلة الأهمية جنحة ولو انطبقت 
وقائعها على الوصف التانوتى للجناية هو سمل معقول 
وتشريع صالب . 

« وحيث أن ماذهيت اليه بعض الحاكم 
من أنه يجب أن تطبق العقوبة الواردة فى المادة/1١‏ 
عقوبات معدلة لاتأخذ به هذه الحكة . لأن 
هذه العقوبة هى عقو بة الجناية التى لم نجمل جنحة 
عقتضى مرسوم 1١9‏ أكتو بر سنة نينا 

« وحيث أن المادة ٠١‏ من قانون العقوبات 
تنص على أن عقوبة الجنحة هى الغرامة أكثر من 
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٠١ ١وهينجاه1ىلا جنيه‎ "٠١ قرش والحبس آكثر من اسبوع فبذه هى | من‎ ٠ 


العقوبة الواجب تطبيقها 
( قضية النيابة ضد امين احد فاضل وآخر رقم 
م سسنة . #وسسرئاسة حضرة مد يك جدى 
السيد وعضوية حفرتى عد بك شفيق ومسطني بك 
عبد الجيدتضاةو حغرةراشد بك ادريس وكل النيابة) 


شف 
مكة قنا الكلية الأأهلية 
ه وشبر سنة 0ه 
١‏ ل اكراه بدتى . من طرق التنفية .لتحصيل 
الغرامة . ءة . عقدار مدته فقط 
» ب اكراه بدنى يدتى . جواز المع بين الاكراء 
البدتي والتنفيذ على الممتلكات 
امبر اقازوى 
الآكراه البدنى طر يقة من طرق التنفيذ يقصد 
بها أكراه الحكوم عليه بالغرامة على أدائها . وهو 
لا يبرىء ذمة المحكوم عليه من الغرامة إلا بقدار 
مدته طبقنًا للمادتين 07>ىو١‏ ا أتحقيق جنايات. 
وما يتبق من الغرامة بعد التنقيذ بالاكراه البدنى 
«صح التتفيذ به على ممتلكات الحكوم عليه 
المادة 51 تحقيق جنايات تشير إلى جواز 

المع بين التنفيذ بالاحكراه البدلى والتنفيذ على 
المتلتكات.وليس فمها ولاغيرها منالمواد مانم 
من التنفيذ على المتلتكات بعد حصول التنفيذ 
بالأكراه البدتى لأأقصى مدته 

اليو 


« حيث أنن المستندات والشهادات 


المطاوبة مستوفاة 
«وحيث أن قل الكتاب عدل طلباته فيا 


مختص بلغ الغرامة المطلوب نزع المككية من أجلها 


محلة الحاماة 


م 
مبلغ م جنيبات و- ملم قيمة ما تنفذ به على 
المدى عليه بالشغل مدة 4١‏ بوم 

« وحيث ان المدعى عليه دقع الدعوى 0 
حم الغرامة قد اتتهى جميعه طبقنا للمادتين 07م 
و١707‏ تحقيق جنايات إذ تنفذ عليه بالا كراه 
البدن ىلا قصى مدته وهىثلاثة شهور. فل الأكراه 
البدنى محل الغرامة. وأصبحت ذمته بريئة منهاء 
وأشار فى مذكرته إلى التعليقات على المادة 71/٠‏ 
تحقيق جنايات 

«وحيث أنالمكة ترىان الأأكراه البدنى 
طريقة من طرق التنفيذ يقصد بها أكراه المحكوم 
عليه بالغرامةعلى أدامها .وانه لايبرىء ذءة احسكوم 
عليه من الغرامة إلا مقدار ما بوازى مدته طبق 
لنصالمادتين/1+ ؟و- /الاتحقيق جنايات. فالا كراه 
البدنى لمدة تسمين يوم يبرىء من الغرامة بلغ 
١‏ جنيبات و ملم ققط باعتبار ثلاثة أيام عن 
العشرين قرشاً الا ولى.وبوم واحد ع نكلعشرة 
قروش بعدها . وما ينبق من الغرامة بعد التنفيذ 
بالأكراه البدنى ريصح التتفيذ به على ممتلكات 
الحكوم عليه. ولا يعق لأ نكل غرامة معاكانت 
قيمتها يسقطها التنفيذ بالأكراه البدنى الذى 
لايمكن أن تزيد مدته عن تسمين يوم 

« وحيث أن المادتين 37<ىو١‏ 0/7 نحقيق 
جنايات اللتين يستند اليهما الدفاع لم ينص فيها 
على أن التنغيذ بالأكراه البدنى لأقصى مدته 
يبرى* امحكوم عليه من الغرام ة كلها بالغة ماباغت. 
كا أن التعليقات على المادة 57٠‏ التى أشار المها 
الدفاع فى مذّكرته لم تذكر ولايستفاد منها ذلك 


مجلة الحاماة 


« وحيث أن المادة 524 تحقيق جنايات 
تشير إلى جواز الجع بين التنفيذ بالاكراه البدنى 
والتنفيذ على الممتلكات وليس فبها ما عنم من 
التنفيذ على الممتلكات بعد الالتجاء الى التنفيذ 
بالأكراه البدنى لأ قعى مدته 
« وحيث ما تقدم يكون دفاع المدعى عليه 
فى غير مله » 
( قضية باشكاتب محكمة فنا النائب عن قم قضايا 
وزارتى القانية والخارجية ضد ناشد افتدى تادرس 
وحفر عنه الاستاذ تحيب سلمان رقم ١44‏ سنة 
.مه ل رئاسة حضرة دان بك تجيب رئيس 
الممسكءة وعضوية حضرىحدامينزى بك والسيد على 
بك القاضيين ) 


إففا 
محكة الزقازيق الكلية الاهلية 
٠‏ أوقبر سنة 19900 
ولي . تصرف . مال الابن . انقصاله عن مال الاب 
جواز سلب ساطة الولى لسوء تصرفه مال ابنه 

ا مير القائوئى 

من المقرر شرعًا أن »ال الاأبن منفصل عن 
مال الأب . وتصرف الأب فى مال ابنه بصفته 
وليّا طبيعي عليه «قيد بقيود خاصة . فاذا جاوزها 


جاز سلب ولابته وتعيين وصى بدلا عنه . وهذا 


يتفق مع ماجاء ف ىكتاب قدرى باشا بأن الأب 
لايملاك اقراض مال ولده ولا اقتراضه . 
الل 
« حيث أن المستاقف رفع استثنافه بصفته 
ولا على ولديه حامد وخديجة المرزوقين له من 
مطققته المتوفاة ز ينب ابراهيمعوض ٠.‏ ولا منازعة 
فى أن حامد توفى وقد زالت صفة المستانف وى 
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ولابتهعلى ابنه هذا .قتصر طلباته يجلسةه اكتو بر 
سنة ١0‏ تحضير على نصيب خديجة فتطوقدره 
الثاثو يتعين ايقاف الفصل ف الاستئناف النسية 
لنصيب حامد المتوى وقدره الثلثاى فى الدعوى 
لزوال صفة الولاية بوفاته 

« وحيث أنه براجعة عقد البيع المؤرخ 1 
فيراير سنة 1558 ومسجل فىهذا التاريخيتضح 
أنه مباع من أطيان القاسرين حامد وخديحجة 
فدانان و” قراريط وم أسمهم موروث طيا من 
والدمءا زنب ابراهم ومكاف با امعباءو عأأن سند 
الدين الذى كتبه المشترى على نفسه »ذ كور بهأن 
سيب الدين هو باق من أطيان القاصر ين المبيعة 
اليه بمقد بيع تارينه هو ننس تارعخ السند 

«وحيث أن بيان القدر المبيه بأنه مملوك لاقاصر بن 

باليياث عن والدتهما زينب ابراههم فى النقدوى 
السند هو لأجل تام ثفاذ البيع وتقل التكليف 
لام المشترى وهذا ممايننى التواطؤ بين المستأنف 
والمشثرى صادق افندى مصطف عيده المقولبانه 
حصل اضراراً بدائنى الستأنف شخصي 

« وحيث متى تقرر أن مبلغ ال 7٠١‏ جنيب 
المودع بطرف الستأنف عليه الخامس هو باقن 
الأطيان «شتراه من اطيان القاصرين 5 هو 
ذكور بصري العبارة فى السند المؤرخ تاريخ 
عقدالبيمكان هذ|البلغملكاللةاصر يدون والدهما 

« وحيث أنه من المقرر شرعًا أنمال الابن 
منفصل عنمال الأأب وان تصسرف الاب بصفته 
ولا طبيعًا على أولاده مقيد بقيود اذا جاوزها 
الأب جاز سلب ولايته ( راجع الادة 58 *ن 


| قانون الجالسالحسبية الصادر بتار ع١‏ أكتوبر 
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سنة 985 )وتعيين ودى بدلا عنه .واذا اعترض 
بالحديث القائل انت ومالك لأ بيك . كان الرد 
على هذا الاعتراض أن هذا الحدريث هو لالتزام 
حدود الأأدب والطاعة الواجبة لاوالد على ولده . 
وهذا فق مع ما جاء فى كتاب العلامة المرحوم 
قدرى باشا بالمادة غرة 408 الى نصت بصريح 
العبارة على انه لا يلك الأأب اقراض مال ولده 


مجلة الحاماة 


ولا اقتراضه.واذا فن باب أولى لا يجوز له تملكه 
ليتممرف به فى شئونه الخاصة . وهذا يدل دلالة 
واضحة على أنالشريعة الاسلامية جما تللأب 
مالا وللأبن مالا كلاهما متفصل عن الآآخر 


( قضية تمد الصياحى وحضر ممه الاستاذ جرجس 
ميخائيل ضد ناعة عطيه واخرن والاخير حفر عنه 
الاستاذ عبد الجيد قوره رقم ”ا سنة مسرو 
رئاسة حضرات اسماعيل بكتمد وكيل المحسكمةوعضوية 
حضرنى كامل بك بارانى وعلى بك عر فه القاضيين ) 


مج اا 101 رما 


ازففا 
محكة ابو تيج الجزلية 
؟ مارس سئة 158٠‏ 
)١(‏ معارضة . كيفية رفعها . 
(؟)معارضة . عدم جواز دخولممعارض فى دعوى 
معارضة . فى غير حالة التضامن 
الممارى م القانونز 
١‏ - يصح رفع المعارضة بصحيفة دعوى 
عادية أو امام الحذس وقت التتفيذ 
؟ - لا تقبل المعارضة اذا حصات بواسطة 
انشمام المعارض الى آخرين معارضين فى الجلسة 
فى غير حالة التضاءن أو الالتزام الذى لا يتجزأ 
اليو 
« حيث عن المعارضة المرفوعة من مد 
عبد الله فاه لمتحصل على.حسب الاصول القررة 
كلت باللسوراء امام الحض اثناء التنفيذ انما 
حصات بواسطة انغمامه في جلسة المعارضة الى 


ا المعارضين الأولين بصفته معارضً لا خصياً ثالث . 


وهذاجائز فقط فى حالة التضامن أو الالنزا ام الذى 
لا يتجزأ ولا يدخل فى ذلك موضوع الدعوى 
الذى صدر فيها الحم الغيابى .هذا قضلاعن انه 
صدرمته مايفيد قبوله ضما الحم الغيابي المعارض 
فيه .وذلك بحضور محاميهفى جاسة ١7‏ توفير سنة 
8و١‏ التالية للحم المذكور وطلبه التأجيل حتى 
يقدم الخبير الذى تعين فى الشق الثانى من الحم 
الغيانى المبنى على الحم بفسخ الرهن المعارض 
فيه . ومن ثم ككون معارضته غير مقبولة شكلا 
«ومن حيث انه بالنسبة للموضوع فيا يتعلق 
جعارضة ثابت عبد الله وعلى عبد الله فترى الحسكة 
قبل الفصل فيما احالة الدعوى الى التحقيق لينبت 
المعار ضضدهصلاح حسن السو ينى يكافة الطرق 
القانونية ا فيها البينه. أولاً. أن الاطيان موضوع 
التزاع لم تخرج من بده من بعد التعاقد الحاصل 
فى ٠١‏ اكتو بر سنة +197 حتى الآن . ثانا - 


أن قيمتها 1 كثر بكثير من القيمة الواردة فى العقد 


محلة الحاماة 


لرقم ٠٠‏ أكتو بر سنة ١95‏ . ثلا - ان محمد أ 
عيد الله كان فى روكيه واحده مع المعارضين من 
تاريخ التعامل الحاصل فى ١‏ 1 تو برا سنة 1975 
وانهكان يعمل نيابة عن اخو يه المعارضين فى هذا 
التعامل وان التعام لكان معه وحده بهذه الصفة 
وبدون مدخل للمعارضين . ولينقى المعارضين 
المذكورين ذلك بالطرق عينها » 

( معارضة ثابت عبد الله عمد وحشرعتهم الاستاذان 
قلدس فهمى وعلى متولى ضد صلاح حسن سويق واخر 
وحضر عن الاول الاستاذان سئد خله وسلم مشرق 
رقم 7055 سنة 98و - رئاسة حضرة جمد على 
راتب بك القاضى ) 


نرف 
محكة اسنا الجزئية 
9 ابريل سنة ٠0و١1‏ 
دعوى استحقاق . مستحق . جواز قبوله خمما 
ثالئاً لطلب ايقاف اثناء اجراءات نزع الملكية 
اذا قام يما يوجبه القاثون 
الأمرا القانوى 
يتعين قبول التداخل من الخمم اثالث 
الذى يدعى الاستحقاق اثناء اجراءاتنزع الملكية 
وقبل صدور الم بالبيع.اذا قام جميع الشرائط 
الشكليةقانوا.واعتيار دعواههذهد عو استحقاق 
فرعية قائة اثناء اجراءات نزع الملسكية تنطقعليها 
أحكام المواد .4وه - 01+ مرافعات 
لير 
« من حيث أن مد علىعبد الاطيف طلب 
قبول تداخله بصفة خصياً ملا فى دعوى نزع 
الملكية ليقضى بايقاف السير فى اجراءاتها حتى 


للق 


يفصل فى دعوى الا-تحقاق المرفوعة منه والتى 
قدم الايصال رقم 85074 المتضمن د فعهرسوم 
تاك الدعوى التى وجهها الى المدعى والمدعى عليه 
فى القضية الحالية 

« ومن حيث أن المدعى طالبنزع الللكية 
عارض فى تداخله محتجًا بأن التداخل لا يكون 
الا اثناء حصول اجراءات البيع التى لم ينم الوصول 
اليها بعد 

«ومن حيث أن مدار البحثفىهذه القضية 
هوما اذاكان تداخل مد على عبد الاطيف 
بصفتهخصمآ مان اثناء.باشرة اجراءاتنزع اللككية 
مطالبً بيقاف الاجراءات حت يفصل فى دعوى 
الاستحقاق التى رفعها مقبولاً أم لا 

« ومن حيث أنه قد صدر حك من حكة 
ميت تمر الجزئية بتاريخ 55 دسميرسنة 191٠١‏ 
مجوعة سنة 1411 رتم هم١‏ تعرض فيه لهذا 
البحث وقفى بأن دعوى الاستحقاق اأرفوعة 
اثناء اجراءات البيع بالمعنى المقصود فى المادة 4ه 
مرافعات فى التترفع بعد صدور حكم نزع الملكية 
وعلى ذلك فلا تنطيق امادتان غوهو 50٠0‏ 
مرافعات على دعوى الاستحقاق المرفوعة قبل 
صدور حكنزعاللكية.وقد ذهب المرحومابوهيف 
بك فى كتابه عن التنفيذ بند ,8١‏ الى القول بان 
مدعى مللكية العقار لهأن يتداخل فى دعوى نزع 
الملكية لا ليطلب من الحكة الحكله بأنه مالك 
ولكن ليطلب منها الحم بالايقاف ريما يحم 
فى دعوى الاستحقاق التى رفعها هو والمحكة 
حرة فى تقدير قيمة هذا الطلب لأن القانون ل 
يقيد حريتها بهذا الوص وذكر فى موضع 


عب 8ح 


يلف 


آخر بالصدد نفسه بالبند ٠١55‏ مكرراً « أن 
التداخل لاايكون الا حسما قرره آم لانه اذا 
قبل التداخ ل كانت الاجراءات المقررة لدعوى 
الاستحقاق الفرعية معطلة لا عمل طا فى كل 
الاحوال التى يراد فيها القسلك بالملكية قبلحم 
تزع المللكية وفوق ذلك فان دعوى الاستحقاق 
لا تقبل فرعيًا الااثناءاجراءات البيع وهذه غإتافة 
عن اجراءات نزع الملسكية التى ترجى إلى صدور 
ح نزع الملكية وكذلك من المقرر أنه اذا وضع 
القاثون اجراءات خاصة لدعوى معينة فلا بد من 
اتباع تلاك الاجراء!ات ولا تنبع سواها ثم استطرد 
الى البند ٠١١‏ الى القول بأن الدعوى لا تعتبر 
فرعية الا اذا رفت بعد صدور حك نزع الملكية 
لامها حينئذتؤثرنى اجراءات البيع فتوقفها فوجب 
فها منع المعارضة وتنقيص ميعاد الاستئناف » 

وقد مال الى هذا الرأى بل تطرف فيه 
الاستاذان احمد قبحه بلك وعيد الفتاح السيد بلك 
فكتابهما عن التنفي بند ٠١‏ ققررا بأن تداخل 
المستحق بصفته خصياً ثالنًا مطالبًا بالملمكية اثناء 
دعوى نزع الملكية غير مقبول 

« ومن حيث أن حجج أنصار هذا الرأى 
يمكن تلخيصها فيا يأنى  :‏ 

)١(‏ أن دعوى الاستحقاقالتى أشاراليها 
القانون هى القاعة اثناء اجراءات البيع بدليل قول 
المادة 4ه هداثناءاحراءات البيع لغايةمرسى الأزاد» 

(؟) أن طلب نزع الملكية ليس بخصومة 

(©) أن الخصم الثالث لا يكلف دقم 
شىء من الرسوم 

(4) أنه اذا وضع القاتون إجراءات خاصة 


محلة الحاماة 


لدعوى معينة فلا بد من اتباع تلك الاجراءات 
ولا تتبع سواها 

« ومن حيث أن الحجتين الاولى والرابعة 
مردودتان بالرجوع الى نص القاثون الصادر 
باللغة الفرنسية لا الى ترجمته فقد ورد نص المادة 
4ه ما يأى اد 
كتاعم سوناهء ت0معهمم حي علمممعل عادمكل" 
-0ج 06 فعسم ع[ فصحل ماتسامصاصة عن 


-تازله'1 ش'سوعسز أ «مغحترممممعء'0 عسليى 
لساك 


فيلاحظ أن المتر جم 2 جم المادة بقوله «اثناء 
قيام اجراءات البيع » والترجمة الصحيحة « أن 
دعوى الاستحقاق يكن تقدعها أثناء مباشرة 
اجراءات تزع اللكية « يلفظه''دم لمجم مره » 
الواردة بالنص الفرنسى هى نفسها الواردة فى 
الفرع الأول من الفصل السادس من قانون 
المراقمات «متتدممميمكت'1 عل متسلمءمط 
والتى نقلها المترجم الى العربية « فى الاجراءات 
التعافة بنزع الللكية » فلا معنى لأن تترج فى 
7 ضع آخر «باجراءاتالبيع »على أن مدلول الافظله 
ينصرف الى نزعالملكيةلا الى البيع.ومن ثمككون 
حجة الشراح وعحكة ميت تمر بهذا الخصوص 
واستمساك الجيع باحترام النصوص ليس ف الواقم 
الاعبنًا بها واحترام) لترجمة خاطئة ولا أدل على 
ذلك من أن المادة ىد مختلط المقابلة لامادة 4ه 
أهلى نص فيا على جواز تقديم دعوى الاستحقاق 
أثناء اجراءات الحجز العقارى الى حين حك مرمى 
المزاد.ومن المعلومأن الشارع الأهلى سنة+18 
أراد تسهيل اجراءات التنفيذ العقارى والتقدم 
على ما ورد بالختاط فأنى بنظام تزع الملكية متبعا 
فى ذلك القنون الأأيطالى و بديعى أن حم تزع 


علة الحاماة 


ولف 


اللكية هذا هو فى الواقع المقابل لاحجز العقارى 
فى الختلط و بعبارة أخرى يكون قصد الشارع قد 
انصرف الى تقر ير قاعدة قبول دعوى الاستحقاق 
حت حك مر. مى المزاد.ولذلك نرى حك ة الاستئناف 
امختلطة قد ذهبت الى قبول دعوى الاستحقاق 
المرفوعة اثناء اجراءات التنفيذ العقارى وحتىقيل 
حصول الححز (اسئئناف مختلط فيراير سنةه 2.5 
جموعة النشر يع الختلط عدد لاص 8١١)وق‏ 
الواقع لا تقيم هذه المحسكةوزنا لتك الحجج مكيف 
يعطون للاستحقاق من القوة ما بوقف اجراءات 
البيع بعد أن ككون هذه الاجراءات قد خطت 
خطواتكيرة وقاربت النضوج ثم فى الوقت 
نفسه يحرمون عليها ايقاف تلك الاجراءات أثناء 
تكو ينها وقبل تام نضوجها وما قيمة تلك الحجة 
التى براد مها القولبأناجراءاتنزع الملكيةليست 
من اجراءات البيع فهل يتصورون ف القانون 
الأهلى حصول بيع قضاق جبرى غير مسبوق 
باجراءات تزع الللكية واذا كان من الضرورى 
قبل الوصول الى اجراءات البيع بعناها الأخص 
صدور دعوى نزع اللكية فكيف يقال بأن 
اجراءات نزع الملمكية غريبة عن اجراءات البيع 
ومستقلة عنهاوماهى الحسكةفى أن تحرم على طالب 
الاستحقاق التداخل اثناءالاجراءات الاوليةوقبل 
الايذان ببمام الاجراءات( اجراءات نزع الملكية) 
وفي الوقت نفسه تفتتح له الباب على «ممراعيه 
لدخوله عند تام تلك الاجراءات بل أية فائدة 
لإدائق نازع الملكية فى ذلك اذا كان مصير 
اجراءاته كلها الايقاف وهل هناك فوائد مادية 
تعودعليه يحيث يستفيد من الايقاف الحاصل بعد 


| - 
حي نزع اللمكية تبرر امحافظة على تناك النوائد 
على حساب المستحق وكل ذلك التعسف فى 
التفسير من أجل هفوة اتاها المترجم اثناء قله 
عبارة المادة4؟ه الى اللغفة العر بية. أما القول بأن 
اجراءاتنزع الملكية ليس بخصومة فغير يحد فى 
على كل حال اجراءات داخلة ضمن الاجراءات 
العامة المقصود يها تجر يد المدين من أملاكه وما 
دمنا لم نصل الى حك مرسى المزاد فليس ما يمنع 
من رفم دعوى الاستحقاق الفرعية بأثارها . بقيت 
الحجة الثالثة القائلة بأن الخمم اثالث لا يكلف 
بدفع شىء من الرسوم .وهذه لا تتحق فى نظر 
احكة التفنيد إذ أن المستحق وهو يتقدم الى 
الحسكة طالب دخوله خدما ثالنا يجب عليه أن يقوم 
بالاجراءات الخاصة التى يتطلبها منه القاثون وعلى 
الأأخص ماجاءفى المادة دمن ضر ورة ايداعه 
بقل كتاب الحكة مبلمًا يقدره الكاتب ليدفع 
منهرسوع الأوراق فىحالة الحم بعدم صمة الدعوى 
«ومنحيث أنه يتبين من ذلاك خطأ الرأى 
القائل بعدم قبول دخول الخصم الثالث اثناء 
اجراءات نزع الملكية و يتعين احتراما لنصوص 
القانون الصحيحة قبول التداخلمن الخصم الثالث 
الذى يدعى الاستحقاق اذا قام يجميع الشرائط 
التطلبةقانونا واعتبار دعواه هذه دعوى استحقاق 
فرعية قاعٌة اثناء اجراءات نزع الملكية تطبق عليها 

أحكام المواد هوه - 301 
«ومن حيث أن الخصم الثالث أعان المدين 
ونازع الملكيةوفيً لقانونكا أنه أودعالبلغ المطلوب 


بالمادة لوه وقدره أربعة جنيهات واذن يتعين 


دلق 


قبول تداخله والحكم بايقاف السير فى اجراءات 
نع الملكية مين الفصل فى دعوى الاستحقاق » 

( قضية محمد أمين اليد وحفر عنه الاستاذ عمد 
عبد الخالق ضد تمد عيد العال اد وآخر رقم 39١‏ 
سنة .م#وو - رئاسة حفرة مد بك مختار 
عبد الل القاغى ) 

يرف 
حك ةكرموز الجزئية 
71 وليه سانة 9370 
عمل #ارى او مدى. لبان.شراء العاف لمواشيه. 
عمل مدق بحت . 
ال مرا القاثوى 
لايعتبر شراء الغلال أو غيرها من أنواع 

المأ كولات أو البضائع عملا تجار يا الا اذا كان 
شراؤها حصل لأجل بيعها بعينها أو بعد تبيئتها 
ببيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للاستعيال ( الفقرة 
الأولى من المادة اثانية تجارى ) فشراء البآن 
العلف لمواشيه التى تدر الابن لا بعد عملا تجار يا 
لبعده عن قكرة امضارية . واما هو عمل مدنى 
حت فهو اما يبيع الغلة التى ينتجها ماله ومثله 
كالزارع اذ يبيع محصولات أرضه 

الكو 

« من حيث أن المدعى رقع هذه الدعوى 

ضد المدعى عليه بطلب الزامه بأن يدقع له مبلغ 
ودمم قرش ونصف قيمة عن كسب وعلف 
استجره من مل تجارته لغذاء مواشيه وطلباحالة 
الدعوى الى التحقيق ليثبت مدعاه بالبينة على 
اعتبار أن موضوع الدعوى تجارى لأنه تاجر 
علف والمدعى عليه أيضً تاجر البان وقد اشترى 


مجلة الحاماة 


الأأخير منه الكسب والعاف لغذاء مواشيه التى 
يتجر فى البانهما 

« وحيث أن شراء الغلال أوغيره من 
أنواع المأ كولات أو البضائع لا تعتبر عملا تجار 
الا اذاكان شراء تلك الاشياء حصل لاجل 
بيمها بعينها أو بعد تبيئتها بهيئة اخرى او لاجل 
تأجيرها للاستعيال (راجع الفقرة الاولى من الادة , 
الثانية من القاثون التجارى ) 

«وحيث يتضح مماتقدم انشراء المدعى عليه 
علف لواشيه التىيتلكبا لايمكن اعتباره عملا تحار يا 

« وحيث فضلا عن ذلك فان بيع المدعى 
عليه الابن الذى تدره مواشيه لا يعد عملا تجار 
لأن هذا العمل بعيد عن قكرة المضاربة واما 
هو عمل مدلى بحت لايمخرج عن كون المدعى 
عليه اها يبيع الغلة التى ينتجها ماله ومثله كثل 
المزارع الذى يبيع محصولات أرضه 

« وحيث يتضح مما تقدم ان طلب الاحالة 
على التحقيق فى غير محله ومن ثم يتعين رفض 
الدعوى لاوطا من الدليل القانوتى المقبول 

( قضية عبد الله مام ضد عبد الدايم عطيه رقم 

مه؟ز سنة .سور سس رثاسة حفرة امد 
وهى بكالقاذى ) 


نف 
محكة فارسكور الجزئية 
1 بوليه سنة 197٠‏ 
اختام . كسرها . غلق محل . تقب الحائط . 
عمل معاقب عليه 
امبر القانونى 
الغرض من المادة (8؟1) ع وما بعدها هو 


محلة الحاماة 


ذلف 


احترام الاحكام والأوامر التى تصدرها الك 
وجهات الحسكومة بالغلق.والقصد مزوضم الم 
هو تنبيه الناس ان الحل محكوم بغلقه ولايجوز 
فتحه . فهو ليس الاجثابة علامة على صدور حم 
الغلق فسواء اقدم الهم على فتح ال حل بكسر 
الم ام بغي ركسره ( كنقب الائط فى مكان 
آخر ) قند ارتكب الجرية المتصوص عليها فى 
المادة لاارع 
امون 

« حيث انالنيابة طلبت عمّاب المنهم بالمادة 
قل عقو بات لأنه فى بوم مابو سنة موا 
بناحية البصارطة - فتح محلا لعمل الجبنه تعاقه 
اكوم بغلقه ومغاق فعلا بأمر احكة بأن فتح 
بي فحائط من حوائط الحل المذّكور وادار امحل 

« وحيث ان الهم دفع النهمةكا هوثابت 
بمحضر الجاسة 

« وحيث أنه لانزاع فى ان الحل سبق 
الحم بغلقه من محكة الخالفات وقد ختم بالجع 
الاحمر على 5 ذلك الحم 

« وحيث أنه ثابت من أقوال شيخ الخفر 
فى الخالفة غرة ولا سنة 3٠‏ المنظاورة اليوم انه 
عر على ملك الخالف فوجدبه ثغرة بعيدة عن موضع 
انم وجارئى العمل فيه مع سابقة ختمه بالجع 
الاحمر واقفاله بعرفة البوليس وقد اعترف الهم 
فى محض ‏ البوليس انهو الذى اجرى احداث الثغرة 

« وحيث ان الدفاع طلب الحم بالبراءة 
مستنداً فى ذلك على أن التهم ليس الحم 
الموضوع على الحل وامًا احدث ثغرة بعيدة عنه 


« وحيث ان الادة مااع وما بعدها أنا ا 


الغرض منها احترام الأحكام والأوام الى 
تصدرها الحا الم وجهات اللمكومة بالغلق والحياولة 
دون العبث بها 
« وحيث أن القصد من وضع الم هوتنبيه 
الناس أن الحل محكوم بغلقه ومن ثم لا يجوز 
قتحه فهو ليس الاجثابة علامة على صدور حم 
الغلق . فسواء أقدم المنهم على فتح لحل بكس 
الختم أميغي ركسره قتدارتكب الجرعة المنصوص 
عنْها فى المادة ١١1‏ عقوبات ولوسامنا بغيرذلك 
لأمكن للتهم تعطيل «فعول المادة امشار اليها 
( قضية الثيابة ضد تمد عوض المصرى رقم 411١‏ 
جنح سنة «سرور س رئاسة حزيرة احد بك فؤاد 
القاهى وبحضور حفيرة ابراهي مكامل بك وكيل النيابة ) 


نذا 
محكة نجع حمادى الجزثية 
8 سبتمبر سنة 198٠‏ 
حق امتياز . أجرة رى الاراضى . الجن 
التحفظى على المحصول النانم منها. جواز الانفاق 
عليه . عدم مخالفة النظام العام . 
ليرا القاثوق 1 
تنص الفقرة الرابعة من المادة (101) مدى 
باعتبار المبالغ النصرفة فى حصاد محصول السنة 
والبالغ المستحقة فى مقابل البذورات الناتح منها 
الحصول ديوثا ممتازة ويغهم من مراجعة النص 
الفرضنى والاتجلازى لعبارة المنصرفة فى حصاد 
محصولات السنة « أن اللقصود بها هوما مرف 
على اللحصول لاما صرق فى الحصاد . وعلى ذلك 
فتعتبر أجرة رى الأراضى التىكانت سيا فى 
اخراج الحصول « مبالغ منصرفة على المحصول » 
ويكون ثنها ديا متازاً و يخاصة اذاكان متفقا 


لحف 


محلة الحاماة 


بين المتعاقدين على جواز الحجز التحفظلى من أجابا | معروف من أن المياه وعلى الأخص فى القطر 


أخذا بها جاء فى المادة (2-0 ) من جواز الجبس 
من أجل المصار يف الضر ورية أو اللازمةللصيانة. 
امار 
« من حيث ان الدعوى تحرحة من ورقق 
الشروط المؤرختين /1؟ ديسدبر سنة 76 و؟١ا‏ 
بونيه سنة وموقم علمهما من المدعى علوم 
«وحيث ان الحاضرعن المدعى عليه الا ول 
سل بطليات المدعى عدا ثبيت الحجز رغ انه 
مشترط بالند السادس من الشروط الا ولى وبالبند 
السابع من الشروط الثانية أن للمدعى حق توقيع 
الحجز التحفظى على الزراعة الناتجة من الأراضى 
التى رودت من المياه ا حرر عنها الشروط 
« وحيث ان دين المدعى هو أجرة سقية 
«زروعات الماعىعليه الاول بغمانة الثانى والثالث 
« وحيث ان امادة 701 فقرة رابعة من 
القانون المدلى ان تمتبر المبالغ المنصرفة فى حصاد 
35 لالسنة والمبالغ المستحقةفى مقابلة البذورات 
لتى ننج منها الحصول ديونًا ممتازة مفضلة عن 
53 جرة المستحقة لمالك الأطيان 
« وحيث ان الأصل الفرسى هذه المادة 
يعبر عن (المبالغ المنصرفة فى الحصاد) عنما مص 
منلمه: ولوق الترجمة الاتكليزية مستحه مضمع 
.5مك عفطة 04 فعفمعجعدة عد مم1 وظاهر من 
هذين النصين ان المشرع قد امتاز المصاريف 
التي صرفت على الحصول لا امبالغ امنصرفة فى 
الحصاد فقط؛ كا ورد فى الترحمة العربية خطأ” 
«وحيث انه مت ىتقرر ذلكيكون من البديعى 
اعتبار من المياه من مصارريف الحصول لما هو 


المصرى من الزم العوامل فى انتاج الحاصيل وتوها 
« وحيث انه متىكان حق توقيع الحجز 
التحفظى على المصولات مولا قانوا لماك الاطيان 
وفاءاً لدين الايجار فن باب أولى يخول هذا الاق 
لصاحب دين المياه الذى هو افضل فى مراتب 
الامتياز من مالك الأطيان مخصوصًا اذاكان 
شرطا بين المتعاقدينا هى الال فى هذه النضية 
« وحيث ان هذا الحق مستفاد ايض من 
نص المادة ه70 من القانون المانى التى أعطت 
حق حبس العين لإدائن الذى صرف على العين 
مصاريف ضرورية أو مصاريف لصياتها ٠‏ 
وظاهر بأنه ولا المياه لم نتتج محصول وحصل حصاد 
فهىمن المصار يف الضرور ية للمحصول واللازمة 
لصيانتهمن الحلاك: فيحق لصاح بهذه المصار يف 
أن حجن الحاصيل اسوة عن بحيس المتقول لأنه 
صرف عليه مصار يف ضرور بة 1 لصيائته 
« وحيث هذه الأأسباب لا يمكنالقول بأن 
هذا التعاقد مالف للنظام العام طللا ان نصدوص 
القاتون فضلا عن ان روح النشريع تيده 
( قضية عزبز أفندى بطرس ضد <سن رضوان 


وآخرين رقم 505 سنة ٠8و‏ رئاسة حضرة حسن 
يك تجيب القاضى ) 


تركف 
محكة الفيوم الجزئية 

١ «‏ كتوير سنة 1١9٠‏ 
١‏ س اختصاص . +صم ثالث الدفع بعدم الاختصاص. 
ع قيداء م مستعجل . اتفاق على اختصاصه. بطلان. 

» سل شرط عدم التصرف لدة . صحته . 

الأ.ادىء القاتوت: 

١‏ ليس للخصم الثالث الذى يتقرر قبوله 


محلة الحاماة 


خصما منفما فى دعوى منظورة أن يدفم بعدم 
اختصاصالمحكة التىقبلته اذاكان أساس دخوله 
هو ما اكاسبه من أ<د الخصمين من حقوق 
كالشراء ملا وكان التعاقد بين الخصمين الاصليين 
قد نص على جل الاختصاصحكة معينة » إذ 
ليس أن تلق حقوقه عن شخص أن يسك بحق 
سبق لملكه أن تنازل عنه 

+ - ان اتفاق الطرفين فى العقد على جعل 
الفصل فى الأزاع الذى يقوم بينها من الامور 
المستعجلة مع انه لي سكذلك انما هو الزام للمحكة 
بغير مازم قانونى فيجب اذن أن يخضع لقواعد 
النظام العام ويتعين بناء على ذلك ان لا يتقيد 
القاضى باتباعه 

لت ل ترم القوانين شرط عدم التصرف 
بالييم الا إذا كان لغير أجل مسمى لانه يجرى 
مجرى الوقف ول يستوف شر وطه فهو باطل:وأما 
ما دون ذلك من شر وط عدم التصرف لدة 
كاشتراط البائع عدم تصرف المشترى حتى يسدد 
جميع ادن فهو شرط جائز 

اليو 

«منحيث أن حسبو ابراهم زايد قد طلب 
دخوله خدما ثالشًا فىالدعوى لانه اشترى الارض 
موضوعالازاعٍ من المدى عليه وقدم عقداً مسجلا 
بالشراء فضلا عن اقرار المدعى عليه به وقدقررت 
المحكة قبوله خدما أ الما فى الدعوى : - 

« ومن حيث أن الخصم الثالث قد دفع 
فرعا با بعدم اختصاص الحكة الجزئية»اولا -لأن 
الدعوى موصوفة بأنها مستعجلة مع أنها خلو من 
هذه الصفة» ثاب لأن قبول المحكة الخصم 


يلف 


الثالث فى الدعوى يجعله مدع عليه ولكل مدعى 
عليوأن تمسك بحقمتاضاته امام الحمكة الختصة. 
وما أن قيمة الدعوى تزيد عن نصاب القاضى 
الجزثى - والخخصم الثالث يطلب مقاضاته امام 
الحكة الختصة فيتمين اذن على حد دقمه الحم 
بعدم الاختصاص ولا يمنعه السك بدفعه كون 
العقد مشترطً فيه اختصاص محكة الفيوم الجزئية 
لأنه وهو خصمئالث عن التعاقدين لم يكن طرفا 
فى العقد فلا تقيد بشروطه - م دفم فا موضوع 
ببطلان شرط عدءالتصر ف بالبيعف المدة الحددة 
فى العقد لأنه يتنافر مع ربية تصرف الأ فراد 
فى أملآكهم ذلك فضلاعن أن الخمم الثالث 
أملا من المدعى عليه فهو أقدر على الوفاء بشروط 
العققد وليس هنالك مصلحة خاصة فى يقاء العين 
تحت بد المدعى عليه دون الخصم الثالث بعد أن 
أقرت المدعية بأن الملحوظ فى البيع للمدعى عليه 
هو مصلحته دون مصلحتما .وما أن المدعى عليه 
أقدر الناس على تكييف مصاحته فهو يرى أنها 
متوفرة فى البيع الصادر منه الخصم الثالث 

« ومن حيث أن الدفع بعدم اختصاص 
الحكة بالنسبةلاصاب الدعوى مردود بنصالعقد 
الصادر من المدعية للمدعى عليه فى البندينالناسع 
والءاشر منه وقد جعل فيهما الاختصاص ى 
الفصل فى هذا النزاع محصوراً أمام قاضى محكة 


الفيوم الجزئية  :‏ 
اما قول الخصم الثالث بأنه ماكان طرفا 
فى هذا التعاقد وهو ليس د بشروطه فهو 


قول مردود لأن أصل التعاقد والتعامل هو بين 
لمدعية والمدعى عليه ودخول الخصم الثالث بعد 


يلف 


ذلك باختيارمق سيب وأساس هذا التعاقد يلزمه 


محلة الحاماة 


» ومن حيث أن الدفم ييطلان شرط عدم 


جميع شروطه لأنه لم يدخل ف النزاع الاعن التصرف هو دفع مردود أيظ لأن التوانين ا 


طريق حق اكتسبه من المشترى وهو المدعى 
عليه فليس له بعد ذلك أن تمسك ضد البائع 
يحقوق أكثر مماكان ملكا من اغدتها عليه 
١‏ «وها أن المشترى قد تنازل مقدم) فى العقد 
عن مقاضاته أمام أى محكة أخرى غير محكةالفيوم 
الجزئية فليس لمن تلق حقوقه عن هذا المشترى 
أن ننسك يح ق سبق أن تنازل عنه مولاء فيه 

« ومن حيث انه متي تقرر ذلك يكون هذا 
الدفم ايض فى غير له ويتعين رفضه 

« ومن حيث أن الدقج الاول مردود ايض 
لأن محله اذاكان الحم بعدم اختصاص المحكة 
الجزئية بنظر الدعوى بصفتما مستعجلة يخرجما عن 
اختصاص التاضى المزتى ويلحتها باختصاص 
المحكة الكلية أما فى هذه الدعوى فسواء كانت 
مستعجلة أو غير مستعجلة فهىعل ىكل حال داخلة 
فى اختصاص قاضى محكة الفيوم الجزئية و بذلك 
يكونهذا الدقع أيضًا ففغير محله و يتعينرفضه . 

« ومن حي ث أن اتفاق الطرفين فى العقدعلى 
جعل الفصل فى النزاع الذى يقوم بيتمما:هو من 
الامور المستعجلة مع انه ليس كذلك انها هو 
الزام للمحكة بغير ملزم قانوتى فيجب إذن أن 
يخضع لقواعد النظام العام وبتعين بناء على ذلك 
أن لا يتقيد القاضى باتباعه  :‏ 

« ومن حيث أن طلب اعادة المدعية وضع 
يدها على العين وتسليمها طالايقيدها بالزام أركان 
دعاوى وضع اليد بعد أن تبين غرضها وهوشسام 
العين المبيعة . 


فيها القانون المصرى لم تحرم شرط ع التصرف 
بالببيع إلا اذ كان لغير أجل مسمى لأنه يجرى 
محرى الوقف ولم يستوف شروطه فهو باطل:وأما 
مادون ذلكءن شروط عدم التصرف لد ةكاهى 
الحالفىموضوعهذهالدعوى الذىقيدالمدعى فيها 
المدعى عليه بعدم التصصرف بالبيع فى المين المبيعة 
حتى بسددجيمقنها فى أجل معلوم ف تحرمه شر بعة 
و عنمه قاثون ولذلك يكون هذا األدضم اط 2 
غير محله :ل 

« ومن حيث أن قول الخصم الثالث بأن 
الببع صدر من المدعية ملحوظا فيه مصلحته 
دون مصلحتها فهو قول مردود أيضً) لأن الدعية 
قد شرحت فى مقدمة العقد الصادر منها للمدعى 
عليه سبب التصرف بالبيع فى أملاكها بهذا الشكل 
وهو دليل واضح جد فى أن عمله كان محدوداً 
فى الصلحة العامة ولا يستطيم احد أن يتكر عليها 
سلوك هذا الطرريق وهو أوجب واجباتها كونها 
تعمد الىبيع أملاكها للافراد بعشر نما الحقيق ثم 
تقسيط الياقى على أقساط سنوية يتقص مقدار 
القسط الواحد منها عن ريع الارض أو ايجارها 
السنوىهو عمل لايفهم منه إلا السعىوراء المصلحة 
العامةلانها لوأرادت أباحةالبيع بعد الشراء واتقللاب 
غرضها من مَليك صغار الفلاحين الى تسرب 
الككية لكبارهم بعد زمن يسير لعرضتيع املآكبا 
للمزاد العلنى ولريحت من ذلك الثىء الكثير 

«ومن حي ثأ نعل الماعية فى هذهالحالةهو 
م نأسهى مايسعى اليه امصلح فيتعين على الشتر يين 


ع1 الحاماة 


منها أن يساعدوها على الوصول لاغرض الذى 
قصدته ولذلك يتعين رفض جميع الدفوع القدمة 
من الخصم الثالث فرعية وف الموضوع 

(تضية مصلحة الاملاك ضد محمد امد حسانين 
وآخر رقم ههمم منة ٠0و‏ سل رثئاسة حضرة 
عمد بك حسن عزت القاذى ) 


طفن 
محكة الفشن الجزئية 
أكتو بر سنة 19800 
بلا ,كاذب . عبء الاثبات اعلي المدعى المدتي ان 
يشي ت كنب البلاغ ام على المتهم ان يثيت صمته؟ 
هل يعترط فى دعوى البلاغ الكاذب عن 
الرشوة ان يكون العمل المدعى بأخذ الرشوة 
لادائه او للامتناع عن ادائه تملا من اعمال 
وظفة المبلغ ضده ؟ 
امبر القاتوئى 
١‏ - فى تهمة البلاغ الكاذب يكون انهم هو 
ال مكلف باثياث صحة بلاغه لينجو من العقاب.وليس 
المدعى المدنى هو المكاف بائبات كذب البلاغ 
فعبء الاثيات انها بقع على عاق المنهم فى البلاغ 
الكاذب - ذلك لان اثيات الننى غير مستطاع 
؟ - يكفى أن ايكون التبليغ عن أمر يوجب 
احتقار الشخص عند أهل وطنه ولا ضرورة لان 
يكون معاقبًا عليه 
الكو 
« حيث أنه فى مهمة البلاغ الكاذب يكون 
التهم هو المكاف بأثبات صعة بلاغه لينجو من 
العقاب.وليس المدعى المدنى هو المكاف بأثيات 
كذب البلاغ . قعبء الاثيات انما يقع على عاتق 
الهم فى البلاغ الكاذب - ذلك لان اثبات 


الف 


النىغير مستطاع . وهذا ماحكي تبه محكة النتقض 
أخيراً فى ٠١‏ ابريل سنة ٠و١‏ (يراجع الحم 
المذكور مجلة المحاماة السنة العاشرة العددالعاشى 
ْ م ولكص 884) 

« وحي ثأن امهم فى هذه القضية لم يثبت 
صحة ما بلغ به ( أولا ) لانه من غير المعقول أن 
يكون مرضه برجله وهو بعلم أنه غير ممد ثم هو 
إيدفع 000 مع ضيق ذات يده- كا 
يقول-للعمدة المدعى المدنىكى لايدخلهكردون 
الطاعون ( ثانا ) لانه من غير المنهوم أن يكون 
العمدة قد طلب منه هذا امبلغ على سبيل الرشوة 
لى لايدخله الكرد ون وفملالم يدخل الكردون 
ثم يذهب بمد ذلك للمطالبته بالباغ ( ثالكا ) لانه 
يستبع د كثيراً أنه إذا ما طالب برد المباغ يعترف 
العمدةضنا بالرشوة أمامشهود ثميتهور عليهو يسبه 

« وحيث أن المحكة لا ثق فى شىء١‏ من 
شهادة شاهدى النفى لأن أولما ابن عمة الهم 
والثانى عه وشهادتهما غير «قبولة عقلا 

« وحيث أن ركن سوء القصد «توفر من 
الضغائن التى بين المدعى المدلى وشيخ البلد »نيد 
عيد الحيد ابن عم الهم والخقير عمد حسن عه 
وعامل التليفون احمد عبد الجيد قريبه المسلم بها 
من الهم 

« وحيث لذلك تكون اللهمة متوفرة 
الاركان وعقاب المنهم عنها ينطيق على المادتين 
+ ؟ و4١؟‏ عقوبات 

« وحيث أن الدفاع عن امهم ذهب إلى 
أن العمدةغير مكلف بالتبليغ عن اصايات الطاعون 
فليس هذا عملا من أعمال وظيفته 


اوسا 


4 


« وحيث أن هذا الركن يج بتوفره فى تهمة 
الرشوة ليسحق العمدة العقاب ولكنهليس بواجب 
توفره فى تهمة البلاغ اتكاذب إِذ يكنى أن يبلغ 
انهم ضد العمدة بأمر يستوجب احتقار العمدة 
عند أهل وطنه إيراجع نص المادة ١‏ > "عقو بات) 
« وحيث أن الدعوى المدية ثابتة ما تقدم 
ويتعين الحم للمدعى المدفى مبلغ التعوويض 
المطلوب » 
( قضية النيابة وآخر مدعى مدني ضد مكاوى 
عبد السئد حسن رقم ١‏ سئة ٠ه‏ رئاسة حضرة 
عمد عارف بك القاذى وحضور احمد بك هاشم وكيل 
النيابة ) 
كرفا 
حك ة كوم حماده الجزئية 
١‏ كتو بر سنة 197٠‏ 
التئاس . فش الكمة . اخفاء بيانات . وجوب 
استحالة كشفها قبل الم . اوراق قاطعة فى 
الدعوى ٠.‏ وجوب اثبات حجزها بقمل الحعم 
قبل الفصل فى موضوع قرول الاتياس 
المبراً القانوى 
١‏ - لكى يكون الفش الماصل من الخصم 
مجيزاً للانقاس يجب أن تيكو مما يخ على امس 
أثناء الدعوى والا فلوكان همايمكن للم سكشفه 
قبل صدور الحكم فلا محل للالياس 
* - اذا قال الممتمس بصدورعقدى بيع من 
اللدمس ضده ومن مورثته وكان هذا الأخير 
متكراً لهذين العقدين فلا يمكن القول بأن اخفاء 
ذكرها فى الدعوى يعتبر غشًا جيرا للألياس 
- يجب أن يثبت قبل الفصل فى موضوع 
قبول الالقاس ان بالعقد الذى ,يدعى الملتمس 


مجلة الحاماة 


الحصول عليه بعد الك فى الدعوئكان عجوي 
اللو 

« حيث ان اللملتمسين استندا فى طلبهما 
الى سببين 

الأول - ان الملنمس ضده غش الحكة 
غًا أثر على رأيها فى الحم بأن اخنى المقيقة فى 
يان ورثة أخيه عبد العليم عبد الباق الذى ادعى 
انه يرث عنه جزءاً من الا طيان المتتازع عليه فلم 
بيذكر شمن هؤلاء الورثة أخ) شقيمًا واخًا شتيقة 
للمورث وهو ما يترتب عايه أن يكون نصيبه فى 
الأطيان الوروثة أربعة أسهم لاستة أسهم 
ونصفكا يدعى . و بأن أخنى انه واخوته باعوا 
ما خصهم من الأطيان الموروثة الى مد احمد 
عيد الباق والد الملتمس الثانى بعقد مسجل بتاريخ 
ينائر سنة 1514 .وانه لا يرث عن والدته 
عزيزه ابراهم السماص القدر الذى يدعى انه ورئه 
عنها والذست ورثته مى عن ولدها عبد العليم 
عبد الباقى لأنها وابنتها فاطمة أخت المورث باعتا 
ايض نصيبهما فى اللأطيان الموروثة الى والد 
الملتمس الثاتى بعقد مسجل بتارعخ 1١‏ وليه سمنة 
6م وبذا فل تترك من تلاك الاطيان مايمكن 
أن يرثه عنها اللتمس ضده 

والثانى - ان عقد البيع الصادر من اللنمس 
ضده واخوته لوالد اللتمس الثاى كان محجوزاً 
نحت بد اللتدس ضده بفعله أثناء نظر الدعوى 
وان الملتمسين حصلا على هذا العقد بعد صدور 
الحم وقد طلبا اثبات هذه الواقعة بالبينة 


مجلة الحاماة 


لقف 


« وحيث انه ثابتمن الأوراق ان اللتدس 
ضده ذَكر بيان الورئة على خلاف الحقيقة التى 
إعترف بها أخيرأعند مناقشتهبالجلسةوهو مإيترتب 
عليه عدم صمة التقسيم الذى استند اليه فى دعواه . 
وأما التصرفات التى ادعى الملتمسان مخصوطا فقد 
انكر الملتمس ضده صدورها منه ومن مورثته 
وادعى نزو يرالعقدين المتضمنين هذه التصرفات 

م وحيث انه لك يكون الغش الحاصل من 
الخصم مجيزاً للألهاس يجب أن يكون مما يخفى 
على الملتمس أثناء الدعوى والا فلوكان ممايمكن 
الام سكشفه قبل صدور الحم فلا حل 
للألتياس ( يراج مكتاب المرافمات لعشماوى بلك 
الجزء الثالى 944 ص 37/4" و5448 ص 746 
وكتاب الماس إعادة النظر للأستاذ ناشد حنا 
ممص مو ) 

حي انه لا جدال فى انه كان تمك 
للملتمسين بيات الورثة وانصبائهم على الوجه 
الصحيح لوامهم عنواً وا بذلككا انه كانقى امكاتهما 
على الاأقل مطالبة الملتمس ضده بذلك والزامه به 
اذا لم يكن ادعاؤه مما يستحيل تكذ يبه فيه 

« وحيث انه يتبين من ذلك أن تعمد 
اللتمس ضده غش المحكة غير مثبوت وان بناء 
الح على واقمة غير صحيحة لما نشأ عن إمال 
نفس اللتمسين 

« وحيث انه بالنسية لعقدى البيع فقد تبين 
ان اللتمس ضده مكر لها فلا يكن القول بأن 
اخفاء ذكرهما فى الدعوى يعتبر غش 


« وحيث انه يقبي مما تقدم أن السبب 


الأول الذى استند اليه اللتمسان غير محقق ولذا 
فيكون الالعاس بناء عليه غير جائز 

« وحيث انه فها يتعلق بالسبب الثانى فلا 
نزاع فى أن عد البيع الذى قدمه الملتمسان اذا 
ماثيات صعته يعتير قاطمًا فى الدعوى لأنه فى 
هذه الحالة ما كان للعلتمسضده أن ' طالب بشىء 
مما يرئه عن أخيه عبد العم إذ أن هذا المتد 
يتضمن بيعه لنصيبه فى الأطيان اموروثة عن هذا 
المورث وقدره حسبالتقسم الصحيحأر بعأسمهم 

« وحيث ان الللتمس ضده أنكر توقيعه على 
هذا العقد غير أن الحكة ترى أن هذا الاتكار 
غير جدى لان اللتسين قدما عقدين آخرين 
موقم عليهما بختم اللتمس ضده أحدهما غير ثابت 
التاريخ ومؤرخ 1 دلسمير سنة 1918 أى قبل 
تاريخ العقد المطعون فيه وهو صادر منه ببيع أطيان 
مماوكة له لوالد الملتمس الثانى.والعقد الثالى ثابت 
التاريخ فى 18 ينايرسنة٠‏ 19 ومؤرخ 17 سبتمبر 
سنة 1917١‏ وموقع عليه من الماتمس ضده بصغته 
شاهداً .وقد ز: ع الملنمس ضده انه لم يوقع ايض 
عل عذين دين ولا عل بارا فى هذا 
خصوصاً لعدم احيال صعة ادعائه بالنسبة للعقد 
الثانى وما لوحظ من دأبه على الطعن ىكل ما يقدم 
فى الدعوى من الأوراق التى تك بها الملتمسان 

« وحيث انه ينتج مما تقدم اعتبار عقد البيع 
المطمون فيه عقا صحيا وقاطمًا فى الدعوى 

« وحيث ان الملتمس ضده فضلا عن 
اتكاره هذا العقد قند انكر ايضا انهكان محجوزاً 
يفعله كما يدعى الملتمسان 

« وحيث انه لكى يكون الالياس مقبولا 
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مججلة الحاماة 


بناءعلى هذا السبب يتعين تحقق هذا الشرط 
ولذا فترى الحكة قبل الفصل فى موضوع قيول 
الالئاس احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت 
اللتمسان بكل الطرق القانونية ومنها البينة ان 
عقد ايع المسجل بتاريخ ل يتايرسنة 416)كان 
حجوزاً بفعل اللتمس ضده أثناء سير الدعوى 
المرفوعة منه وانهما حصلا عليه بعد صدور الحم 
فى تلك الدعوى وقبل رفع الالعاس وليئق 
الملتمس ضده بالطرق عنما 
( قضية الئاس الشيخ امد عبد الباتى محمد واخر 
ضد عمد عبد الباق رقم 794 سنة ٠و‏ ل رئاسة 
حفرة يحى مسعود يك القاضى ) 
لذرف 
حكةكوم جادة الجزئية 
م وشير سنة +191 
تظلم . من امر <جز محفظى . اختصاص القاضى 


الجزنى باصداره . تقدير قيمة الدعوى . جواذ 
الحمجز لاصغر الديون 


ا ممرا أ القانو] فى 

(1) لا نزاع فى أن تحديد الاختصاص فى 
اصدار الأمر بالحجزيرجع فيه الى القيمة التى تقدر 
بها الدعوى المطلوب الحجز من اجل الدين الذى 
رفعت به 

(؟) العبرة فى تقدير قيمة دعوى المطالبة 
بالأجار عند عدم التنازع فى عقد الأيجار ى 
بامبلغ المطالب به . وحينئذ فَيكون القاضى لجز 
منتصًا اذا كان هذا المبلغ داخلا فى نصابه العادى 
ولو زادت الأأجرة الستوية عن هذأ لناب 


6 اذا فرض ان الأأجرة المستحقة لا تباخ 


فأن هذا لانم من صحة الحجز 
رن قلة الدين الذى لم ينازع فيه . 
ل 


ما قدره الخصم 


« خيث اريل ١‏ يطلب الحم بصفة 
مستعجلة بألغاء أمر الحجز التحففلى ومحضر الحجز 
الذى توقم من المنظل ضده بناء على هذا الامرعلى 
الزراعة المبينة بعريضة الدعوى مستنداً فى ذلك 
الى أمرين . أولها أن القاضى الجزثى غير مختص 
بأصدار أمر الححز الذى أصدره لأنقيمةالدعوى 
تزيد عن نصاب اختصاصه . والثانى أن الدين 
التوقع من أجله الحجز أقل كثيرا ما قدره المتظل 
ضده فى طلبه 

« وحيث انه فيا يتعلق بالأختصاص ققد 
ارتكن المنظل الى نص امادة ٠١‏ من قانون 
المرافعات مبينا ان قيمة الدعوى يجب ان تقدر 
طبقا لقيمة عقد الأيجار فى مجوعه وهى تزريد عن 
٠٠‏ جنيها لأن التزاع شامل لهذا العقد وم يكن 
المبلغ المطالب يه باقيا من قيمة العقدما أنه من 
جهة أخرى حتى لولم يكن هناك نزاع فى أصل 
الايجار فأن العيرة فى التقدير بالأجرة السنوية 
ومى أيضا تزيد عن ٠6١‏ جنيها 

و حيث انلانزاعفى ان تحديد الاختصاص 
فى اصدار الامر بالحجز يرجع فيه الى القيمة القى 
تقدر بها الدعوى المطلوب الحجز من أجل الدين 
الذى رفعت به وهوفى هذه الدعوىقيمة نصيب 
المتظل ضده فى الأيجار المستحق عن سنة٠ ١5‏ 
يقتضى عقد الأيجار المؤرخ أولنوقير سنة1979 
وقدره ٠١9‏ جنيهبات 

« وحيث أنه لا يستفاد من وقائع الدعوى 


مجلة الحاماة 


ان هناك نزاا فى أصل الايجار إذ كل ما ينازع 
فيه المتظلكا هو واضح من السبب الثانى الذى 
بنى عليه التغلم هو استحقاق المتظل. ضده كامل 
الاجرة المطالب بها مدعيا وقوع اللقاصة فى 
الجزء الكير منها 

« وحيث ان العبرة فى تقدير قيمة الدعوى 
عند عدم التنازع فى عقد الايجار بالمبلغ الطاب 
به . وحينئذ فأن القاضى الجزتى يكون عختصا 
حسب القواعد العامة اذآكان هذا المبلغ داخلا 
فى نصابه العادى ولو زادت الاجرة السنوية عن 
هذا النصاب.وذلاكلان الاختصاص الاستثنالى 
المقرر له طبقا للمادة <؟ من قانون المرافمات 
ايكون فى الاحوال التى يز يد فهها جوع الاجرة 
المطالب بها عن النصاب العادى دون ان تتجاوز 
الاجرة السو ية هذا النصاب ( يراجع كنا 
قواعد المرافمات ف التوانين الأهلى والختلط 
لحمد عشماوى بك الجزء الاول بند ١910‏ صحيفة 
1 وبندى ١؟تواكة‏ صحيفتى 1451 و155) 

« وحيث انه متىتقرر ذلك فان أمر الحجز 
اللتظلم منه يكون قد صدر من القاضى المزئى في 
حدود اختصاصه 

« وحيث أن المنظل ذكرفى مرافعته أن 
المستحق من الأأجرة المطالب بها لا يتجاوز مبلغ 
السبعة جنيهات التى عرضها بالجلسة على التظلم 
ضده وقبلها هذا الأخير وأن الحجز توقم على 
أكثر مما يجب لغمان الدين 

« وحيث انه اذافرض أن الأجرة المستحقة 
لاتبلغ ما قدره مطل ضده فان هذا لاعنم من 
صعة الحجز رن قلة الدين الذى ل ينازع فيه 


و 


ريف 


« وحيث انه تبين مما تقدم أن لتم غير 
قام على أساس ومن ثم فيتعين رفضه 
( قضية الخواجه بيتروسالو وحفر عنه الاستاذ 
حافظ نبيه ضد محمد مبروك وحضر عنه الاستاذ كال 
شريف عمران رقم ١68‏ سنة .اه س رئاسة 
حضرة يي عمد »مود بك التافى ) 


لذن 
محكة المنصورة الجزئية 
غرامات.مواد مخدرة . اكراه بدتى. وجوب 
استيفاء الغرامة ياريق الجز او تزع اللكية 
امبر القائ وى 
صدر حك ضد متهم باحراز + اد مخدرة 


بالحوس سنة مع الزامه بغرامة قدرها ماثنا جنيه 
و بعد أن قضى الهم مدة الحبس شرعت النياية 
فى تنفيذ حك الغرامة بطريق الآكراه ابد 
لمدة ٠ه‏ بوم طبمًاً لنصوص قانون تحقيق الجنايات 
و بعد اتقضائما شرعت النيابة فى نزع ملكية منزله 
وفاء مبلغ الغرامة والمصار يف . فمارض المحكوم 
عليه يحجة أن ذمته قد برت من الغرامة كلها 
بتنفيذ الأكراه البدنى . ومحكة بندر المنصورة 
حكت ها يألى : 

ان قانور: . الخدرات الجديد الذى عدل 
بالمرسوم يقانون الصادر فى سمئة 19136 هو نشر يم 
جديد أريد به تعديل النشريعالسابق .ولوأدى 
ذلك الى غالفة الاحكام المنصوصعتهاف القوانين 
السايقة كاهونص ديباجة المرسوم بقانون الصادر 
فى سنة 1955 . وعلى ذلك فلا ,ينطيق نص 
المادة ( ٠٠٠١‏ ) من قانون تحقيق الجنايات على 
الغرامات الحسكوم بها فى قضايا المواد الخدرةبل 
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مجاة المحاماة 


يجب استيفاؤها بطريق الحجز التنفيذى أو نزع | الحقانية يتضح أنه قد ورد فى التعليق على المادة 


الللكية بعد خصم ما يقابل مدة الأكراه البدنى 
اللو 

« من حيث أن الماعى ذكر فى عريضة 
المعارضة المرفوعة منهإنه صدر ضده حكم فى قضية 
الجنحة رة 15717 سنة 19378 بندر المنصورة 
قضى بحبسه سنتين مع الشغل وغرامة ٠١ ١‏ جنيه 
لتهمته باحراز مواد خدرة.ثم استأنف ذلك الحم 
35 استئنافياً بتعديله بالحدس لمدة سنة واحدة 
وتأبييده فباعدا ذلك . ثم انهلم يدفع الغرامة 
الحسكوم بها عليه وتتفذ عليه لأجابا بال كراه 
البدنى لدة م شهور وقضىهذه المدة .و بعد ذلك 
أنذرته نيابة النصورة يدفع مبلغ الغرامة المحكوم 
بها والمصاريف وأخيراً باشرت اجراءات نزع 
الملكية عن منزليه غمرة ؛ و ١‏ الكائنين ببندر 
اللنصورة بشارع السلخانة ورفع هذه المعارضة 
يطلب الغاء تنبيه نزع اللملسكية المعلن اليه بتاريخ 
؟١‏ ابريل سنة 191١‏ و بطلان أثره 

« وحيث أن المعارض يستند فى مذ كرته 
التقدمة الى المحكة الى نص المادة ٠‏ من قانون 
تحقيق الجنايات الاهلى ونصم!: لاتيرأ ذمةاحكوم 
عليه من المصاريف وءا يجب رده بالتعويضات 
بتنفيذ الأكراه البدنى . ولكنه يبرأ من الغرامة 
باعتبار أن الح ما جاء بنص هذه المادة وارتكن 
على تعليق وزارة الحقانيِة على هذه المادة وم 
اصدارقانون تحقيق الجنايات الجديدفىسنة 15١‏ 


« وحيث انه بالرجوع الى تعليقات وزارة 


٠‏ تحقيق جنايات ما يأتى : ان التنفيذ بالاكراه 
البدنى يقضى بأ نتبرأ ذمة الحكوم عليهمن الغرامة 
أى أن عقوبة الحبس تحل محل عقوية الغرامة 
فعلا وأما فى التعو يضات الاخرى المالية فلايزال 
الكراءمعتيرأواسطة للحصول على الدفع ليس إلا 

0 وحيث أنه مع الى مع المسارض ى 
دفاعه واعتبار أن الا كراه البدنى إلى أقصى حده 
المنصوص عنه فى المادة 717؟ من قانون تحقيق 
الجنايات «برىء لذمة الحكوم عليه من الغرامة 
يتعين على الحكة البحث فى جواز تطبيق هذه 
القاعدة على العقو بات المنصوص عنها فى القاثون 
الخاص بالمواد الخدرة رقم 1؟ سنة 1974 الصادر - 
فى ١4‏ ابريل سنة 1958 

« وحيث أن القانون المثار اليه قد جاء 
معدلا لاقانون الصادر فى ١؟‏ يناير سئة ١98‏ 
الذى ورد فى ديباجته مايأق : نظراً لأن سوء 
استمال الجواهر امخدرة يستازم تعديل النشريع 
العمول به الآن وانه يستحسن من جهة أخرى 
جل هذا التشريع متناسبًا مع النشريع الاجنبى 
والنشريع السودالى 

« وحيث أنه تبين بالاستقراء أن أحكام 
القانون السابق لم تكن رادعة لمن يتجرون فى 
المواد الخدرة ومن يتعاطونها وأصبح اننشار تلك 
مواد منذر بالويال وسوس ينخر فى عظام النئة 
العاملة من الأمة لذلك اضطر الشارع االصرىالى 
التدرج فى العقوبة وسن عقوبة أشد صرامة إذ 
كان أقصى العقاب فى المادة ١‏ من قانون سنة 


ثلاث سنوات وغرامة ٠٠١‏ جنيه وترفم 


مل الحاماة 


نكف ” 


الى خمس سنوات وغرامة ٠٠٠١‏ جنيه فى المادة 
هم من القاثون الجديد عن العقوبات الاخرى 

« وحيث أنه يوذ مما تقدم أن قانون 
الؤدرات الجديد الذى عدّل القانون الصادر فى 
سنة 150 اما هو تشر يع جديد أر يد به تعديل 
التشريع السابق ول وأدى ذلك الى خالفة الاحكام 
المنصوص عنها فى القوانين السابقةيا نص بذلك 
بصري العبارة فى ديباجة القانونالصادر فى سنة 
ه؟ 4 المعدل بالقاثون م ١ل‏ سنة ملكا 
توضح آننا 

« وحيث أنه يتفرع عن هذا أن لال 
للتمسك بنص المادة 57١‏ مر قانون تحقيق 
الجنايات ولا تعليق وزارة الحقانية على القانون 
الصادر فى سئة 1404 بعد أن باح الشارع بعبارة 
لا تقبل تأو يلاعن نية تعديل القوانين المعحول 
بها الى بوم صدور القانون الجديد 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فن العبث 
أن يرفع الشارع أقصى الغرامة من ٠٠١‏ جنييه 
الى ٠٠٠١‏ جنيه وامامه المادة 7٠١‏ من محقيق 
الجنايات التى تبرىء الحكوم علبه بالغرامة اذا 
تنذعليه الآ كراهاليدتى والكراه البدنى لايستوف 


عن تسمين يوبا .وهذه المدة يقابلها مبلغ لا يزيد 
على العشرة جنيوات مدرية ويكون تعديلهإذاً 
لغواً وبلا جدوى ولا يؤدى إلى ما يرمى اليهدمن 
الضرب على أيدى المتجرين بهذه السموم وذلك 
بتوقيع عقوبة صارمة وبتجريدهم مما جمعوه من 
امال نا لامتك باولئتك الذين يتعاطونبا وقتلهم 
مادا وأديا 

«وحيث انه اذا أخذبنظر يةمحامى المعارض 
لا يستوى فى العقاب من حي عليه جا جنيه ومن 
حم عليه بألف لأ نكل منهما يبرأ بالتنفيذ 
بالا كراه البدثىلغاية تسعين يوما. وهذا يتناف 
بداهة مع مبادىء المنطق والعدالة ولفوآت من 
الحكة التى يرم البها القاضى فى تشديد العتاب 
على هذا وتخفيفه على ذاك 

« وحيث انه مما تقدم لا.يكون المعارض 
محمًا فى معارضته إلا ا يقابل مدة الأكراه البدنى 
التى تنفذ به عليه طيمًا للمادة 571 تحقيق جنايات 
وتكون معارضته فى تنبيه نزع الملكية فيا عدا 
ذلك على غير أساس» 

( قضية الثيابة ضد تود حساتين مجاهد رقم . . . 

. . . رئاسة حفرة زى يك الاهوتيجى القاذى) 


اسنة: 


لفف 


إزلاذا 


محكة الاستعناف الختلطة 
٠#اكتو‏ بر سنة 19378 
حم جنح . صادر بعد الاطلاع على الاوراق ٠‏ 
دون التحقيق ٠‏ يطلانه 
ليرا القائ وى 
يكون منقوض الحالصادر من محكة الجنح 
والذى بكرن القاضى اعتقاده فيه. لا على التحقيق 
الحاصل جعرفته . بل على ملف الدعوى ٠‏ ولو على 
الاقلبتلاوة شهادة الشاهد الغائب الذى سععه 
قاضى التحقيق - اذ فىهذا مخالفة للمادتين 171 
و1 من قانون تحقيق الجنايات الختاط 
( رئاسة امسيو هانسون .التياءة ضد سيف جوده 
عبلرحسن_الغازيت العدد 8 حم عرة 818 7ص 88 8) 
(ملاحظة وبذات الممنى الحم الصادر بذا تالتاريخ 
من الدائرة نفسها فى قضية النيابة ضد عبد التواب 
عبد القوى عمد حسانين ) 
اخزا 
محكة الاستئناف الختاطة 
1" وشبر سنة 1979 


وس نقض . اسبابه . تنظر دون غيرها 


؟ سل نقض . وقائع . البحث فها . غير مقبول 
م ب حك .فى تبديد. احالةعلىشهادة الشهودكفايته 
ا مير القافوثى 
١‏ - لا تنظر امام محكة النقض الا الاوجه 
التى قدما المنهم فى أسباب نقضه 


؟ - لا يقبل سبب التقض الذى يرمى الى 
يحث الوقائع اذ لمححكمة الجنح السلطة الثامة 
للفصل فيها 

8 يكو كاف السبب الوارد فى‎ - ٠ 
صادر من محكة الجنح فى تهمة تبديد الثابتفيه‎ 
أن الشهود الذين”عموا فى الجاسةقرروا أن الهم‎ 


٠‏ | فى ميعاد معين قد بدد الأشياء المذ كورة 


( رئاسة المسيو هانسون . التياءة الع.ومية ضد 

زى العبراوىالغازيت ذا تالعدد مرة ١8٠ص‏ 87؟9) 
نارفا 
محكة الاستئناف امختلطة 
14 و8؟ أبريل سنة .سوا 

حم . فى معارضة . بعدم قبوها لنوات الميعاد 

0 نقضه . عدم جواز 

ا مسرا القاثونى 

الحم الصادر من ححكة الجنح بعدم قبول 

المعارضة فى ّ غيابى صادر بالعقوبه لفوات 
الميعاد . لا يكون قابلاً لاطعن بطريق التقض . 

(برئاسة المسيو هاون . حكن : قضيق النيابة 


العدومية الاولى ضد دوض حدن دبور والاخرى ضد 
يتمد امين حو اش الغاز يدذات العدد رقم 4لاص 24 


75 
مكة الاستئناف التاطة 
5 بونيه سنة 190 
١‏ سحم جتح. استكتاق» احالته على الحم 
الابتدائي . كاف 
»اس مم . ادانة. عدم رده علىدفعالملهم بطلاه 
المسراٌ القانوى 
١‏ اذ أيدتمحكةالجبح الستأقةالحكم 


محلة الحاماة 


الصادر من محكة الخالفات.فليسمن الضر ورى 
أن يذكن الم الاستثتافى الوقائع التى استند 
عليها الحم المستأنف وحددها تحديدا ظاهراً . 
فلا ينقض الحك المذكور بدعوى عدم كفاية 
الاسباب اذا ا كتنى بالاشارة ال الحم الابتداق 
.)- يثقض الحم الصادر من محكة الجنح 
بادانة المملاشغاله الطريق العام اذا يرد على 
أوجه الدفع التى قدما امهم والبنية من جهة 
على انه فى تار عخالواقعةلم يكن مكنا حصول الهم 
على البضائع لوضعها فى الطريق العام لأنها كانت 
تحت الحراسة بأمر قاضى الأمور المستعجلة ومن 

جهة أخرى بالنسبة لصغة مثل هذا الايداع 
( رثئاسة المسيو هائفون. النيابة العامة ضد جون 
مشيل . الغازيت ذات العدد حم رقم47؟ ص 84؟9) 

/ 
محكة الاستئناف اللختاطة 
مارس سنة 19٠‏ 

وس تتازل عن دين . افلاس المتنازل . اعلان 

التنازل . استحالته . حقوق الداق 
#؟حددن مستقبل .او معلق على شرط . التنازل 


عنه . جوازه 
م ب تنازل بغمان.رهن .شروطه .طبيعيةالتنازل 


امسر القاثوى 
-١‏ اذالم يتيسر اعلان دين متنازل عنه 
للمدين بعد افلاس اليل . فلا يجوز القسك بهذا 
الدفع لدائنى الأخيرٍ ومن مجوع دائنى التفليسة 
؟ - تجوز الحوالة فى دين مستقبل أو 
معلق على شرطا 


يفف 


م - ه لكل تنازل بضمان يعتبر انشاء ارهن 
على الدبين المتتازل عله قتنطبق عليه أحكام المادة 
0 مدلى مختاط ؟(لم نحل ) . ومع هذا لايعتبر 
انشاء لرهن منطيق عايه المادة 558 م التنازل 
عن دين مع اشتراط أن يقبض الدائن الدين 
المتنازل عنه على أن يخصمه من أصل دينه بالذات 
قبل المتتازل - 

(رئاسة المسيو ذو . استثناف كارامانو وآخرين ضد 
تيودور جالانوس وآخرين. مله التشريع والقضاء عدد 
لااسنة ورو- .موص 9860 ) 


انارق 
محكة الاسئثئاف الختلطة 
07 مارس سنة 1١.٠‏ 
و - امتثتاف . عدم قبول الدعوى الابتدائية, 


غير مائع من نظر الموضوع استثنافيا 
؟ ل ارض . ضرر من مصلحة اميرية .التعويض 
عنه . المادة 0؟ من قانون تزع الملكية . 
الب القانوق 
١‏ اذا حكت الحكة الابتدائية بعدم 
قبول الدعوى موضوعًا . فان الاستئناف يترتب 
عليه بطبيعته حق المحكة فى نظر الموضوع أيضًا 
والح فيه . 
؟-ولوأآن للادة ؟ ن قانون تزع الملكية 
للمنفعة العامة تنص على حالة الحيازة الوقتيه م تزع 
الملكية بعد ذلاك وأنه لان المالاك إلا التعويض 
الموازى لعن الارض ( لأن قيمة الايجاركان قد 
استدها المالك كتعو يض عن الخيازة الوقتية ) ٠‏ 
فانها لا تنطبق فىحالة ما اذا لميكن ا موضوعحيازة 
وقنية بل عبارة عن ضرر ناثىء عن ل المصاحة 


0 


لويف 


مجلة الحاماة 


صاحبة الشأن التى حفرت أرضًا وحرمت مالكها | آخر . ولايكنى أن يحم بأن مثل هذا الاشباد 
منها. ولكنها لم تنزع ملكيته ولا دفعت له من . | لايحتج به قبل الدان 


ففىهذه الحالة يكونأجر الثل مسحت م نالتاريخ 
الذى أصبحت فيه الاأرض غير صالمة للاستمال 
الى لوم دفمع ادن 0 

( رئاسة المسيو فو.استثتاف احمد بك زغلول ضد 
المكومة ا مصربة وآخرين ٠.‏ الجلقذاتالعدد ص بام ؟) 


79 
مكة الاستكناف المختلطة 


07 مارس سنة 198٠‏ 


وس مام مختلطة . وقفا . أشماد شرعي . 
اختصاصها يطلب الغائه 

؟ - وقف .شر وطه. الفاء. المادة الام.م.تطبيتها 

المبراً القائوى 


١‏ -اذا عل اشهاد شرعى يترتب عليه 
حرمان المست<ق فى وقف من إستحقاقه فيه لصال 
شخص آخر واضراراً بدائيه . فتكون الحا 1 
الختلطة وحدها مختصة بالغاء هذا الاشهاد اذا 
كان الدائن الواقع عليه الضرر أجنييا 

- فيا يختص بالوقف وشروطه . لاتكون 
الحا ع الختلطة مختصة إلا طبقا للمادة <لام. م. 
القى تنص على الاألغاء لا أن يقتصر على عدم 
ا به قط . لهذا يجوز الحكم بالغاء اشهاد 


(رثا-ةالمسيو فو. ا-تثتافعيداطادى افندى مراد 
ضد عمد يك حلمى وآخرين الجلة ذا تالعدد ص 8*88) 
لد 
محكة الاستكناف الختاطة 
ا" مارس سنة ٠و1‏ 
دعوى . عن حادثة سيارة . رفعها من الج عليه 
ضد شركة التأمين .عدم قبوها 
المبرأ القائونى ' 
لاجو للمجنى عليه فى حادثة سيارة أن يرفع 
الدعوى بالتعو يض ضد شركة التأمين التى أمنت 
صاحب السيارة الذى سيب الحادثة .فعقد التأمين 
الذى تنازع الشركة فى انطباقه لايعتب ر كل 
الفضولى . وليسلامصاب أىحق امتياز على المبلغ 
الذى تدفمه الشركةتما لايجوز له ايض أن بحل 
محل مدينه فى الدعوى المرفوعة لمعرفة دار 
مسئولية المؤمن منعدمه . فلي سله إلا حقعرضى 
وغير محتمل . خصوصًا اذا يكن منسو با لهأى 
اهمال .يا وأن ميسرته ثابتة أن لم تكن على 
الأقل بالنسبة لوجود عد التأمين 
( رثئاسة المسيو فو .استشاف عمد تمد خطابضد 


شرع يحرم المستحق من اتحقاقه نفع شخص اوجنيومو:تشى وآخرين الجلة ذات العدد ص وم" ) 


8 لحف 
4101 0 
ا لجنبية 


51:١ 
محكة التقض والابرام الفرنسية‎ 
1و٠ مابو سنة‎ 5 
مسؤولية جنائية , شركة . عدم مسثوليتها جنائيا‎ 
المبراً القانوى‎ 
أن الشركة باعتبارها شخص معنو با لا يمكن‎ 
اعتبارها مسئولة جنائيا . الا اذا نص القانون على‎ 
ذلك نصا صريحا‎ 


( دالوز الاسبوعى سنة ١57٠‏ ص 481 ) 


نذنا 
محكة اانقض والابرام الفرنسية 
96 وليه سنة ٠8و19‏ 
جرعة . وصغان . الاأخذ بأعدها . 
اللبراأ القانوى 
كل جر تكون موضوع خاكة يجب أن 
تنظر المها من ناحية أشد الاوصاف الجنائية التى 
فاذا كانت واقعة من الوقائع ككوّن جرعة 
معاقبا عليه| بغرامة الجنحة . وجنحة معاقب عليها 
بغرامة و بالحبس «فيجب علىالقاضى أن لا يأخذ 
بالوصف الأول وان يأخذ ققط بالجنحة الثانية 
و يقغىضدالتهمبالعقو با تالتى ينص عليها القاثون 
( دالوز الاسبوعى ص 499 سنة )151٠‏ 


رذن 
محكة استئناف باريس 
78 مابو سئة ٠و١‏ 
مسئوليةآ. رحضرين . خطأ . تأخير فى الاعلان . 
المبراً القانونى 
يمتبر الحضر وكيلا يسأل أمام م كلفه عن 
الخطأ الذى يقم منه اثناء تنفيذه لاوكالة . وهذه 
المسثوليةمستقلةعن المسثولية التى تنصعليها امادة 
٠‏ امرافعات وال تثرتب على الحضرين عند 
م ال 1 ببطلان الأ وراق التى تولوا اعلانها 
و بوجه خاص يركب الحضر خطأ بتأخره 
فى اجراء وكل بعمله فيمدة(>يوم) ويج ب تحميله 
مسثولية الضرر الناثىء عن اهماله هذا . 
ولا يعتبر عذراً للمحضركون تأخره حصل 
فى أوقات الاجازة التى كانت فيها المكاتب 
غير منتظمة 


( دالوز الاسبوعى ص 4١8‏ منة (١58٠‏ ) 


31> 
محكة استئناف باريس 
بونيه سنة 1970 
اختصاص . تعدد المدعى عاهم . موضوعالدعوى. 
المبراً القاثوئى 
اذا كان للمدعى في حالة تعد المدعى عليوم 
أن يرفع الدعوى عليهم فى محل أحدم حسب 
اختياره ولو كانت مسثولية كل منهم لا تسنند 
إلى سند قانوتى واحد . إلا إنه يجب أن يكون 


غرف 


يحلة الحاماة 


الوضوع مرو ح على القضامواحدا بالنسيةللجميع | العموى . قيكون للدوظف الحق فى تقاضى مرتبه 


( دالوز الاسبوعى ص 485 سنة 510 ) 
31> 
مجلس شورى الدولة بفرنسا 
٠‏ نونيه سمنة 19800 
موظف عمو . تقاعد . الغاء امر الاحالة . 
استناد الامر للاضى . 


المبراً القانورى 
اذا ألنى الأمر الخاص يبول تقاعد الموظاف 


الى الوقت الذى يسوى فيه مركزه بان نسوية 
صحرحة قانونا . ولو امتد هذا الوقت الى ما بعد 
تجاوزه السن القانوقى . 


( دالوز الاسبوعى ص 47 سنة ٠ه‏ ) 


كلذكف . 
الرواء! 4ع 
حلي الرستئناف المختاطز 


:31> 
٠6‏ ناير سنة 1١9114‏ 
استحقاق . حجز عقارى . استثناف . ميعاده ٠‏ 
دعوى فين عقارية . استكنافها « قا 
نون قديم . ابطله 4- تسجيل . قوة العىء 
المحكوم فيه . منازع بين قانونين . تفضيل . 
م مشت . سند مسجل . يائع. احكام خاضعة 
للتسجيل . تعريف ا 


ال ممارىء القانوئي: 


ل جديد. 


١‏ -ان نصوص المادة 83 من قانون 
المرافعات المدنية لا تعنى الادعاوى الاستحقاق 
المرفوعة في غضون اجراءات الحجزالمةارى ولايمكن 
توسيع تطبيتها بطريق المشاببة على أحوال أخرى 
)١( .‏ ينظر حم ١١‏ مابو سنة ١911‏ جموعة سنة 


ص 41 عدا 


غير الاحوال التى وضعت النصوص اذ كورة 
من أجلبا 222 

- ان القانون لم يضع أى قاعدة لتحديد 
نصاب الدعوى فيا يختص بالقضايا العينية العقاررية 
فيستنتج من ذلك انه قصد اعتبارها من الدعاوى 
التى يجوز استثنافها دائًا لعدم تمحديد قيمتها - 29 

م - اذا نناقض قانون جديد وخر قديم 
فى المبدأ ذاته الذىكان أساس القانون القديم 
فان إلغاء القاتون القدم عند الى جميع نصوصه - 
أما فى المالة المكسبية فيتعين اعتباره ملفا لنصوص 
القانون القديم التى لا يمكن التوفيق بينها وبين 
نصوص القانون الجديد -0© 


ه؟وا ص #مم وح 0 مارس ستة 1505م ١8‏ 


(0) ينظر حم ١١‏ مايو سنة 1851م ؛ ص وه؟ وحم لا مارس سنة 1854م5 س ١١9314‏ ريل 


سنة 1456م لاا ص 784 سم 


١41 مارس سنة 15-1 موا ص ؟١٠١او4١مارس سنة 1961م ولص‎ ١6 ينظر حكا‎ )١( 


ولوران ١‏ ص 988 وارى وروءه مجلد ١‏ ممرة »٠‏ 


ما الحاماة 


4-ان ا مشرع الممرى الذىنص فى مادة 
النسجيل على نصوص اش دكثيرامننصوص قانون 
نابليون والىكانت جهودهكابا موجهة الى تثبيت 
الثقة العقار يةلم بقصد الابتعاد عن قاعدة ( القانون 
الجديد يبطل القديم). ولا اعتناق خط سير آخرء 
مضحيًا القواعد الخاصة بالتسجيل التى نص عليها 
تأ كيدا وصراحة فى مجوعة من مواد قانونه .ولا 
تفضيل قواعد عامة بخصوص من آل اليه الحق 
أو للثىء الحكوم فيه التى لم ييتم بها مطلن 
وتبمًا لما تقدم ونظراً لعمومية نص المادة/751 
من القانون المدنى والآ حكام الوقنية للمادة +70 
من نفس القانون يجب اعتبار الأ حكام التى تخضع 
لاجراء النسجيل فى الواد العينية المقارية مى 
قط الأأحكام الشهرة وامقررة لوجود حقوق 
ناتجة من سندات سبق تسجيلها أو حقوق ارثيه ”29 
فلا يمكن أن بواجه المشترى الذى سجل 
(1) فما يختص بالشراء اثناء سير الدعوى ينظر 
المكان اللذان قررا فى " بونيو سنة (1450 م, 
ص .وم و ١١‏ توفير سنة 35و4١‏ موص ماله 
لامكن مواجهة المشتقين غضون الدعوى بإلا<كام 
الصادرة ضد البائمين هم بعدشر امهم وتنظراحكام 
ه مانو سئة ١454‏ م١٠‏ ص 950 59 دإسمير 


سنة 35م #9 ص ٠‏ و م8 فبراير سنة ١508‏ 
م لالاص ١91‏ والشرح و 88 نوقير سنة ١55‏ 
م 15 ص ١9‏ الى تقفى بالمكس وحم 78 ابريلسنة 
م الذى قررت تحكمة الاستئناف فيه مع قبول 
مبدأ المواجهة بالاحكام استثناء حالة الجنسية الاجنبية 
للمشترى وصدور الحم من الحام الاهلية ضد البائع 
الوطى ‏ وينظر ايضاً مقال المسيو هوديه فى قوة 
العىء الحسكوم فيه ازاء المدترين بالتتابع فى غضون 
الدعوى. وعن القانون المقارن لفرنا وبلجيكا ينظر 
البندكت أمرة ٠١49‏ ومايلها والمواد و١‏ من 
القانون المدتي الايطالمىرو 571 من القانون السويسرى 
و ولام ميافعات من القانون الالمأتى سب 


لفيف 
سنده يا الصادر فى دعوى استحقاق 
مرفوعة على بائمه اذا ل يكن قد سبق تسجيل 
الحم المذ كور 

و 


عن الرفوع الفرعية بعر قبول الرعوكا 

« حيث ان حضرة مد على البندارى عر 
دفع يعدم قبول معارضة حضرة بشير ثابت فى 
القرار الصادر غيايّاوالمؤرخ ٠١‏ مارسسنة؟1 15 
وتأيداً هذا الدفم يستندعلى المادة287 مرافمات 

« وحيث ان نصوص هذه المادةٌ لا تنصد 
الا دعاوى الاستحقاق الرفوعة فى غضون 
اجراءات.الحجز 

« وحيث ان هذه النصوص وهى اسلثنائية 
وخارجة عن القواعد القانونية العامة لايمكن التوسع 
فبها على سبيل المشاببة منتى تشمل أحوال أخرى 
غير التى وضعت من أجلبا 

« وحيث ان بشير ثابت يدفع فرعا من 
جهته بعدم قبول استئناف خصمه ويتمسك بهذا 
الدفم مستنداً الى الواقعة المزعومة من ان قيمة 
الاننى عشر قيراطً موضوع الدعوى الحالية أقل 
من نصاب الدرجة الاثمانية 

« ولكن حيث ان القانون لم يضع قواعد 
لتحديد القيمة ( المادة 1و8 مرافمات ) ليحدد 
نصاب الدعوى الا فيا يختص بقضايا المقوق 
الشخصية والنقولات - 

«وحيث ان القانونلم يضع أى قاعدةلتعيين 
هذا النصاب فيا يختص بقضايا المواد العقارية 

0 ود انه يجب عقلا اسننتاج ان القانون 


يفف 


أراد اعتبار هذه الدعاوى الأخيرة من ضمن 
الدعاوت ذات القيمة الغير محدودة فتقيل 
الاستئتاف دام 

« وحيث ان هذا التفسير قد تأيد بأحكام 
اجماعية. وانه ليست:د فوق هذا على مشروعالقانون 
الذى لم يقترع عليه وهو الذى قدمته الحكومة 
اللصرية فى سنة 141 لاجمعيةالنشربعيةبمحكة 
الاستئناف الختاطة ليوضع بوبه قواعد لتحديد 
قيمة الدعاوى العقارربة 


عن الرفع بقوة الى / لكوم فير 

« حيث انه للتمكن من بحث قيمة هذا 
الدقع يجب بادث) تلخيص وقائع الدعوى 

« حيث انه عن دعوى الاستحقاق الموجهة 
منه ضد عمه عبد الدايم على عمار وبجوجب حم 
مكة الزقازيق الأهلية المؤرخ ٠١‏ مارس منة 
المؤيد استئنافيًا بقرار محكة استشاف 
مصرفى11 ابريل سنة 151١‏ .فان حضرة محمد 
على البندارى ع ركان قد حك له بتثييت ملكبته 
لاثنى عشر قيراطا شائعة فى فدان وخسة عثس 
قيرط أطيانًا كائنةفىناحية دلي ن>وض المحمودية 

« وحيث أن هذه القضية الاولى قد تبعتها 
دعوى ثانية رفمت من المسمى أنطون بدروس 
مردروس الذىكان اشترى الاطيان موضوع 
النزاع معغيرهامنالم قبل رفع قضية الاستحقاق 
من ابن الا وكان بدوره قد رفع علها دعوى 
استحقاق ضد هذا الاخير 

« وحيث أن هذه القضية الثانة قد فصل 
فيها نمائيا يحم مؤرخ > مايو سنة 1911 من 


محلة الحاماة 


محكة الزقازيق الأهلية ببيئة استثنافية برفض 
دعوىاستحقاق اخواجهانطون بدروسمرد روس 

« وحيث انه بعد الفصل مانا فى هذه 
الدعوى فان حضضرة ممد على البندارى عمر قاضى 
شريكه الشائع المذكور بأعلان دعوى قسمة 
اننبت بحم محكة منيا القمح الأهلية مؤرخ ٠١‏ 
سبتمير سنة 1911 خصه فيه بالقطعة المقسومة 
الحدودة وهى ؟١‏ قيراطا موضوع الدعوى المالية 

« وحيث انه لما شرع فى استلامها و بعد 
مصادمته لمعارضة حضضيرة بشير ثابت رعية ايطالية 
الذى يموجب عقد رسع فى ؟1 بوليوسنة 191١‏ 
مسجل قَانوا كان قد اشترى من المواجهانطون 
بدروس مردروس فدانين واربمة قرار يط 
واثنىعشرسهمًا من ضمها القطعة موضوع النزاع 
فاضطر حضرة #د على البندارى عمر الى «قاضاة 
كل من بشير ثابت المذكور والبائمين أصلاً له 
سواء مباشرة أو بالواسطة لدى محكة المنصورة 
المختلطة ليسمعوا الحم بثببت ملكيته اقطمة 
المذكورة 

«وحيث انه والحلةهذه فان المألة القانونية 
قد طرحت وهى معرفة هل الحكم الصادر فى > 
مابوسنة 191١‏ ضد البائع الى بشير ثابت يمكن 
أن بواجه به هذا الأأخير وهل له قبلدقوة الثىء 
المحكوم فيه . 

« وحيث بغض النظر عن علنية الاتفاقيات 
العقاررية الختصة بالقانون و بتأسيس نظام التسجيل 
امعد لغمان هذه العلنية ومع عدم الالتفات الا 
الى المبادىء الخاصة بالآبيل اليه الحق وبقوة 
الثىء الحكوم فيه فانه يجب بدون نزاع القضاء 


محلة الحاماة 


بأن بشير ثابت الذى تلق حقه بصفة خاصة من 
انطون بدروس فاشترى الاطيان موضوع النزاع 
بعد حك + مايو سنة 141١‏ وهو | الذى 
انكركل حق علسكية هذه الاطيان لبائعه- فأصبح 
مرتبطا الحم الحائز قبله لقوة الثىء الحكوم فيه 

« ولكن حيث انه لايمكن التوفيق بين 
هذه القواعد والمبادىء الت أسس عليها نظام 
النسجيل وهو النظام الذى كانت تنيجته الاولى 
تحو يل جماعة مم نكانوا يعتبرون من الآ يبل الم 
الحقوق حسب القواءد القدهة الى أشخاص 
معتير ين « غيراً « 

« وحيث انه طبنًا تقدم وعلى اخصوص 
فيا يتعلق بالقانون المدنى الختلط فبعد أن حتم 
بالمادة م8 اجراء النسجيل بيع العقود بين 
الاحياء الناقلة أو المقررة مق الللكية أولحق من 
الحقوق الأأخرى الواردة فى المادة المذ كورة أو 
المتضمنة تتازلا عنها و بالمادة ,ميم الاحكام 
المقررة أو المؤيدة لحقوق من نفس النوع . فانه 
نص فى المادة +7 على ان الحقوق المذكورة 
فى حلة عدم التسجيل عند ما يكوت مطلوي 
تعت كانه لم توجد ضد من للم حقوق على العقار 
ويكونون قد حافظاوا عليها طيمًا اقانون - و بعبارة 
أخرى أزاء من آلت اليه الحقوق 

« وحيث انه ازاء هذا التنازع الذى لايمكن 
حله بين التواعد القدعة والجديدة يجب البحث 
فيا يجدر أن يفضل ف النهاية منها 

«وحيث انديب ملاحظة أن نظام النسجيل 
هو نظام حديث نسبيًا وانه عدا الهبة بين الاحياء 
والدعاوى الارئية فانه لم يكن له وجود فى قاثون 


بردوفا 


نابليون عند صدوره ولم يدخل الا بقانون 0 
مارس سنة ١886‏ 
« وحيث انه من المبادى: المقررة انه عند ها 
يحوى قانون جديد نصوص مخالفة لنصوص 
قانون قدم فان الالغاء يمد الى جميع نصوصه - 
وانه فى المالة المكسيةيجب اعتبار نصوص القانون 
القديم التى لا يمكن مطاا التوفيق بينها وبين 
نصوص القانون الجديد ملغاة 
« وحيث ارت هذا هو معنى القاعدة 
“متم تمومعل «متعاومم عمر1» 
« وحيث انه تطبيمًا هذه القاعدة فانه من 
الحم أن يقرر - وهذا هو رأى جميع الشراح - 
أن ادخال قانون 7 مارس سنة 1800 نظام 
النسجيل فى قانون نابليون ينتج الغاء ضمتيا لجيع 
نصوص القانون المذكور التى لا يمكن التوفيق 
ينها وبين الفانون الاخير لذ كور . و بوضمآخر 
فان جميع المبادى» التى من نفس النوع وكانت 
الاحكام والشراح تستمدها من القانون الروءالى 
فتقررها خصوص نظر يتى الآيلة اليه الحق وقوة 
الشى:امحكوم فيه فان هذه المبادىءأيضأتمتير ملغاة 
يكن 
باعتبار المشرع المصرى ( وهو الذى قد وضع 
قواعد أشد بكثير من المنصوص عليها فى قانون 
ذابليون التى أخذ عنها فيا يختص بالتسجيل والذى 
كان غرضه وجيوده موجية جميعها الى ثبيت 
الثفة العقارية ( ينظر مثلا للمواد /ا١٠‏ و1/ا١‏ 
واه او/ا١‏ و47 من القانون الماتى الختلط) ) 
قد قصد الابتعاد عن هذه القاعدة واعتناق خط 
سي رآخر مضحيًا القواعد الخصوصية للنسجيل 


وحيث أن لاثىء أن ,بتصور 


تغرف 


والقسك بالقواعد العامة للايل اليه الحق ولو ا القرنى المؤرخ م7 مارس سنة هوم الذى فيا 


الثىء المحكوم فيه ٠‏ وهى التى لم يلتفت اليها أبداً 
بعكس مبادىء التسجيل التى حتمها وصرح بها 
فى مجموعة من مواد قانونه 

« وحيث انه لايمكن فى هذه الاحوال 
وهم مأكانت موانع تطبيق قواعد النسجيل الابتعاد 
عنما لأى فكرة ضرورية 

« وحيث أن أضرار النظرية المكسية هى 


من جهة أخرى أشد خطورة بكثير 
« وحيث أنه عل ىكل حال فا المشمرع 


المصرى وقد انتخب بين نظامين . النظام الذى 
هر له أنه أكثر فائدة فان القاضى لا يمكنه 
أن يغير ارادة الشارع بارادته فيفضل النظرية 
العكسية 

« وحيث أن هذا الح الممنوع منه اجماء 
فيا يتعلق بالعقود المنصوص عليها بامادة ا 
فاله يتعذر السماح له به فيا يختص بالاحكام 
المنصوص عليها بالمادة م77 من القاثون الختاط 
التى تأيدت نصوصها بنصوص : اولا امادة 
علا من نفس القاثون . ثانا المادة 1< من 
القانون المانى الاهلى . وثالنًا المادة 1١‏ من 
دكريتو 0؟ مارس سنة 188 ونمائ) جنشور 
وزارة المالية فى ٠‏ #ديسمبر سنة 1817.( تنظر 
الجموعة ٠١‏ ص 53 ) 

« وحيث انه ازاء عمومية الألفاظ التى 
استعماها المشرع المختلطفى المادة من+؟ من القانون 
المدنى فى النصوص الوقتية للمادة +// من نفس 
القانون فانه من المستحيل قبول الرأى القائل بأنه 
م بعل إلا تملا على المادتين ١و"‏ من القاثون 


مجلة الحاماة 


يختص بالاحكام لم يشترط الا تسجيل ما كان 
منها خاصًا بنثبيت تعاقد شفهى 

« وحيث أن كل ما يسمح به تفسيرصحيح 
لنصوص الادة المذّكورة هو تأبيدالتخفيف المدخل 
بأحكام محكة الاستئناف على شدة المبادىء 
المتصوص عليها فيها وهى الاحكام التى عوجبما 
ت#ررعدمتطبيق النصوص ا د كورة على الاحكام 
امشهرة والمقررة لوجود حةوق نائجة عن عقود 

سبق تسجياها أوعن عن حقوق ارثية غير خاضعة 
لجل مما هو لٍ. إس «وضوع هذه الدعوى 

« وحيث انه ينتج من جميع ما تقدم أن 


ْ الم المنوه عنه وهو لم يسجل لا يمكن أن يواجه 


به بشير ثابت الذ ىكان قد سجل عقد شرائه 
فلا : تقر الحكة بأن أحكام وقرارات 

القضاءالاهلى المنمسك بهاحضرة #دعلى اليندارى 
عمر ليس لا ازاء حضرة بشير ثابت قوة الثشىء 
الحكوم فيه ولا يمكن مواجهته بها » 

( قضية حمد على البندارى تمر ضد شير ثثابت 
و1 خرن . رئاسة المسيو لارشير) 

تعليى, 

ايحاث القرار . اراء الشراح فهر . تناقض 
الاحكام . فى دعوى الاستحقاق.وقوة الشىء الحكوم 


فيه . التصوص واحكام الحاكم الاهلية . الت نمراق 
الحديثان سسنة .ةد 


لد فصات الدوائر المجتمعة فى المسائل التالية 
: لبحث :ال وول 
اسنئتاف الاحكام الصادرة ف لمادة العقارية 
الذى قررت قبوله فى جميع الأحوال طق 
لنص المادتين م - وو ١ؤو»‏ مر:_ قانون 


المرافعات الختاط 


مجلة الحاماة 


وهذا البدأ هو تأييد للأحكام السابقة 
واللاحقة وهى ١4‏ مابو سنة 1895 و>» مارس 
سنة 1894 و١١‏ ابريل سنة 1856 و4هنوفير 
سنة 1855 واول مابو سنة" 15١‏ و5١‏ ينايرسنة 
4 189 ديسمير سنة 1115 و١١‏ توفير 
سنة 19117 و 71١‏ يناير سنة 1918و 9 دإسمير 
سنة 1976 و56 ابريل سنة 1981و /اأبراير 
سنة 1١98+‏ و38 نوشبر سنة 19178 و ١5‏ 
ديسمير 'سنة 1951 و4 توفير سنة ."وا 
(تنظر الأحكام السابقةتحت المادة #1 مرافمات 
ص 6م فرة 407 الى 6ه من «ؤلف الاستاذ 
بلاج الثقيب السايق والجدول العششرى الرابع 
ص 858 غرة 804 و مج سنة 88 ص 50 وج 
سنة 4 ص 9 ٠)‏ 

وقد اعتبر المشرع المختلط الدءاوى العقارربة 
غير مقدرة القيمة لاهيامه بتوطيد الثقة العقارية 
المعسرية واعتيارها أساسها اثروة العامة حتق 
انه تَثى فى تطبيق قصده فقذى بأن ححكة 
الاستثناى م التى تفصل فى الأحكام الصادرة 
من الحم الجزئية فى دعاوى وضع اليد ( م ؟5 
عرافمات ) الى أن منع الحامين نحت القرين من 
تحرير المذّكرات الخاصة بهذه القضايا حتى لوأشر 
عليها معهم الحابى لدى الاستئناف ( م 18١‏ ءن 
لانحة تريب الحاكم الختلطة ) . 

وقدتهاشى الشرع الختاط بنظاءه هذاصعوية 
تقدير قيمة النزاع العقارى عند رفع الدعوى 
واحيال ضياع بعض حقوق الزينة ( ينظر 
بخصوص لانحة الرسوأمام الحام الاهليةالمرافمات 


زيرف 
الو ُ الثالى 

وعدا هذا البحث فتدفصل القرار فىتحديد 
نوع طرق الطعنق الاحكام الصادرة فى دعاوى 
الاستحقاق ققرر اباحة الطعن بالطرق العادية من 
معارضةواستئناف طبن للمواعيد والقواعدالعامةفى 
الاحكام الصادرة فىدعاوى الاست<قانى الاصلية 
اذ آم لم ترفع تبن لاجراءات نزع الملكية فل 
تكن فرعا لتناك الاجراءات ولا من شأنماعرقلة 
سيرها الأمر الذى تحاشاه كل من المشرعين 
الاهلى والختلط فنصا فى المادتين 7٠١‏ اهلى و 
هد و58 مرافعات مختلط على عدم جواز 
المعارضة فى الدرجتين وحددا ميعاد الاسنئناف 
بعشرة أيام من اعلان الحم الابتداى 

وإذا فان القرار ينطيق اما لدى الحم 
الاهلية تبما لتاثل النصوص 

وهذا المبدأ كان أيضًا تأبيدا لماسبقهأو تبعه 
من أحكام صادرة دن الحم الأهلية والمختلطة 
( ينظرها ابريل سنة 1886 و58 ديسهبر 
سنة 1895 و7 ينابر سنة 1898 واول ابريل 
سنة ماو 4! فبرابر سنة 1901و 8اابريل 
سنة 19و١5‏ أوشبرو ٠‏ "اد يمبر سنة191 
و١‏ ابريلسنة 1914 و18 بونيو سنة1954). 

وهذه الاحكام قررتججميءها الطعن بالطرق 
العادية فى الأحكام المصادرة فى دعاوى 
الاستحقاق الاصلية ‏ 


واحكام 15 ابريل سنة 1891898 بونيو 


. للارحوم الى هيف يك بند 4ةه طبعة 1511 ) ٠‏ سنة م1 و 58 بونيو سنة 591841 مارس 


ماع اسه 


لفت 


سنة 8919 ا و56 مابو سنة 1858 و5؟ وقبر سنة 
ما ول نوشير سنة 51ما و١"‏ ينايرسنة 
وه٠7‏ أوفبرسئة 1897 - جدول عشرى 
اول ص +*” - و7١‏ مارس سنة 14و75 
ابريل سنة 19.0و 0" مابوسئة 1105 جدول 
عشرى ثان ص 55" و51 يتابر سنة 1931١‏ 
و5؟ أكتو بر سنة 191١‏ و 6* ابريل و4١‏ 
مابوسنة 191 و.#| كتوبر سنة 917او؟ 
ونيو سنة 1914 و59 بوليوستة 1915 و4١‏ 
مارس و ١١‏ ابريل سنة 1914 جدول عشرى 
ثالث ص 9"اه و١7‏ بونيو سئة 1951 جدول 
عشرى رابع ص 017 

وهذه الأحكام رفضت الممارضة أصلاء 
وكذا الاستثناف المرفوع بعد العشرة أيام من 
اعلان الحم الصادر فى الدعوى الفرعية مع 
ملاحظة تناقض الأ حكام المذّكورة فى التغريق 
بين الدعوى الاصاية والدعوى الفرعية واعتبار 
أكثرها ان الدعوى المرفوعة أثنا اجراءات تزع 
الملكية هى دائً) فرعية 

والمميز الصحيح بين الدعويين هو قصد 
المدعى ايقاف الاجراءات بالطرق الغسيرعادية 
المنصوص عليها فى المواد +58 وما يليها مختلط 
و 4ه أهللى فى الدعوى الفرعية أو اأطالبة بتثبيت 
ماكيته بعيداً عن فكرة عرقلة التتفيذ العقارى 
فى الدعوى الأصلية ( ينظ رح 7١‏ يونيو سنة 
9 مجسنة 4؟ ص 14637 ) 

وتقدير قصد المدعى يظهر طبع من نتانحُ 


دعواه مما لا يحتمل خطأ فى التطبيق 
وهذهالنظربة سارت عليه احكة الاستئناف 


محلة الحاماة 


الختاطة فى حكها الحديث سنة +198 بعد أن 
كانت قد تناقضت فى بعض تطبيقاتها السابقة 
( ينظركتاب أبى هيف بك طرق التنفيذ طبعة 
0و١‏ وقد تأيد رأيه ( بند )1١7‏ لم 
الختاط الأأخير 

أما محكة الاسنئناف الأهلية فقد سبق لها 
ان قورت المبدأ الذكور يحكها المؤرخ هد يسمير 
اسنة 19.6 م ص 398 و 74 أوشبر سنة 194 
وم0 ينابر سنة 18و1ء وح قاضى التحضير فى 
9مارس سنة1 81ام؟1 ص 110.وميت غمر 
ديسمبر سنة 191١‏ م 1١‏ ص 77١‏ حاشية 
أولمص»: اطرق التنفيذ لأبى هيف بك بمكس 
٠م‏ مابو سئة 1905م م ص 78( ينظر المؤلف 
ص ١.5‏ لاحاشية ١و؟و*و؛)‏ 

وبح حديث فى 51 فبراير سنة 1974 
اعتبرت محكة الاستعناف الأ هلية فرعية الدعوى 
الحاصلة فىأثناء اجراءات نزع المللكية.والتى يرفمها 
طالب الاستحقاق فى أثناء نظر دعوى « تزع 
المككية يباشرها دائن ضد مدينه و يثب ت أن طالب 
الاستحقاق يعلم بدعوى نزع الملسكية من صميفة 
دعواه ومن صحيفة الاستثناف و يترتب على دعواه 
الاستحقاق ايقاف اجراءات نزع الملسكية الى أن 
يحك فى دعوى الاستحقاق المذّكورة » 

وقد بنت محكة الاستئناف هذا التطبيق 
على أسباب متينة أهمها ( وحيث انه بالرجوع الى 
حكة التشريع فى تقصير ميعاد الاستئئاف فى 
دعاوى الاستحقاق أثناء اجراءات نزع الملكية 
يتضح ان الشارع أراد وضع حد ما يقوم 


مجلة الحاماة 


من العقبات توصلا لتعطيل البيع ( تنظر الحاماة 
السنة الرابعة ص 503 ) 

فتكون قد اتتهت الأحكام الختلطة فى 
قراراتها الحديثة بالاجاع على تطبيق نظرية محكة 
الاستئناف الاهلية منذ سنة 14٠٠‏ الخاصة بعييز 
الدعوبين الأصليه والفرعي تي لفرض اللدى 
فيهما هل هو عرقلة التنفيذ المقارى أو الطالبة 
بثبيت ملبكته بعيداً عن ايقاف الاجراءات 
المذّكورة ( ينظر القراران الأهليان المشار البهما 
اعلاه وهما برئاسة المرحوم قاسم بك امين 
و ينظر ايضا طبا لهذا الرأ أى حك محكةاسكندرية 
الابتدائية الختاطة فى ١‏ مابو سنة م اوقد تأيد 
استثنافيا فى / توفير سنة 1891 ( م لاص 1) 

وهذه النظرية تقثى تماما مع روح 
التشريع المصرى بخلاف ما قرّره 35 الدوائر 
الجتممة موضوع هذا البحث عند ما اعتبر فرعية 
أى دعوى ترفع فى غضون اجراءات الحجز 
العقارى ( ينظر السبب الثانى ) 

وتطبيقاً هذه النظرية تكون دعوى 
الاستحقاق أصلية . وتيمًا لذلك تكون طرق 
ومواعيد الطعن فى الحم الصادر فيها عادية حتى 
لورفنت أثناء التنفيذ العقارى بشرط أن تكون 
قد أعلات بدون اتباع القواعد المنصوص عايها 
فى امواد م مختلط و هذه أهلى عرافعات بأن 
وحهت ضد المدين وحده بغيرادخال طالب تزع 
الملكية إذ فىهذهالحالة لآتكون تيجا تيا لقصد 
مدعيها عرقلة التنفيذ بل المطالبة #ق المستحق 
فى مواجية واضع اليد بعيداً عن اجراءات تزع 


الككية وعن اطرافيا 


رغيف 


و بالعكس تعتبرفرعية وتبما هذا تكون طرق 
ومواعيد الطعن استثنائية الدعوى التى ترفع بقصد 


| عرقلة التتفيذ وحتىلولم يصل مدعيها لتحقيقغايته 


لخطأ فى الاجراءات 
الو ب الثانتثٌ 

وموضوعه الذى ترتب عليه إحالة الدعوى 
على الدواثر ا جدمعة وهو قوة الثىء الحكوم فيه 
بالنسبة لمن يعتبر خيراً 

قتدطلب من الدوائز امجتمعة الفصل فى هل 
يعتبر المشترى - الذى سجلعقد شرائه - ممثلا 
للبائع لكر م ضده بعدم استحقاقه العقار المبيع 
قبل البيع ولكن ,يدون تسجيل لاحم 

وكانت الحم الختاطة قد تناقضت قبل 
هذا القرار فاعتير بعضها ان المشترى أو المرتهن 
ولو سجلا عقد الشراء أو الرهن ممثلان بالبائع 

وانه بتعين الغاء عقد البيع اذا كان قد 2 
ضد البائع ولصلحة المستحق 

وقد انضم لهذا الرأى دى هلتس ( مجلره 
الأول ص 5ه غرة 49) وذ كرتأييداً لرأيه أحكام 
الاستئناف الختلطةفى ٠١‏ "ونيو سنة٠‏ 185و" بونيو 
نة 1ك اوه مابوسنة1854. وذهب الى جواز 
استناد المستحق الى الم الصادرفى مصلحته 
حت لوكان البيع قد تمفىغضون دعوى الاستحقاق 

وطبقت محكة الاسثناف الختاطة هذه 
النظرية قبل قرار الدوائر الجتمعة بأحكام كثيرة 
حتىقحالة ما اذاكان الحكفىد عوى الاستحقاق 
صادراً من الحاك الأهلية 


لليف 


و الأحكام التى دك ها الشارع ه21 لسمبر 
سنة1854 و58 بونيو سنة 1889 وهرونيو سنة 
1-4 وال لم يذكرها هى 5١‏ يثاير سنة 
مام ١ص‏ ١١٠و"‏ ديسمير سنة1900 
و1؟ فبراير سئة 1١‏ 19و4١‏ فبرايرسنة 19-01 
ل ص ١65‏ و7 مارس سئة 19-01 م 11 
ص 48! و ٠١‏ مارس سنة ٠م55‏ ص 
١13 6‏ بونو سنة ٠1م (1١‏ ص لاثم 
و نوفير سنة +191 م 0 ص5 وه يناير 
سنة 1915م ١7ص‏ 1174 و78 يونيوسنة 1911 
م ه؟ ص 148 و ٠١‏ مارس سئة 1917م 56 
ص 5ؤ؟ و58 ينايرسنة/ا1وام 59 ص الا 
و ؟ مارس سنة 91١‏ م ؟ ص 80 . ويد 
هذا الح نظرية دى هلنس بخصوص سقوط 
حق الدائن المرتنحتى ان بعض الأحكام قضى 
بأن لالزوم لنسجيل الأحكام الصادرة بفسخ 
عقود الفليك - حم 4" أوفير سنة 1511م 50 
ص 4١‏ و0" ابريل سنة 15م 4 ص 746 
و9١‏ مارس سنة 1577م 4؟ ص 745 و18 
فبراير سنة 1958 م هما ص 514 و38 ابريل 
سنة 1934 م لاص 514 

وقداستند تال حكامالذكورةودىهلنس 
على النظرية العامة حتى ان المؤلف تلك با ظنه 
روحًا للنشريع الصرى مستدلا على ذلك بامادة 
9 المعدله بدكريتو 5١‏ مارس سنة 5.٠٠‏ 
والخاصة يحجز ما للمدين ( ينظر ص "١6‏ غرة 
وهلو150) 

ول يكن هذا الرأى صوابا ٠‏ ولم يمنع تناقض 
الأحكام الختاطة التى قضت يعكسه قبل وبعد 
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حم الدواثر الجتممة . وخصوصا الحم مؤضوع 
هذا البحث. والأأحكام التاليةالتى قررت النظرية 
المضادة ومى أحكام ٠‏ ابريل سنة اكماوه؟ 
فبرايرسنة 1108م 1١‏ ص 196 و78 ديسمبر 
سنة ٠1م‏ 18 ص40 و5 يونيو سنة 1516 
ملا ص 8٠١‏ و 0؟ مأبو سنة 1917م ص 
4 وها يناير سنة 14ىم 53 ص 166و١7‏ 
دسمير سنئة910م 4؟ ض 48 و50 ابريلسنة 
م لماص 38٠١‏ و "١‏ يناير سنة 1915 
ماص ١41"‏ و"مايوسنة 1571م لاص وام 

وتناقض هذه الأحكام كان سببه تناقض 
نصوص قاتون نابايون القديمة مع نصوص الفانون 
الغرنسى الصادر فى؟ مارس سنةه هه ١‏ والذى 
تبعهالنشر يعان الأهلى والختاط فنصا علىشروط 
أشد منه توطيدا لثقة العقارية فى البلاد ( تنظر 
المادئان 116 أهلى و؟ 4 امختلط وجرانمولان 
ص 18 اثرة 8 وما بعدها ) 

وقدكان حك الاوائر الجتمعة فى هذهالمألة 
صحيحا لأ ن نظر يتى قوةالشىء الحكوم فيه وتقثيل 
متلق الككية بأصله ( وفى القضية تثيل المشترى 
بالبائع له ) لا تتفقان مع نظام القسجيل ولا مع 
الغرض من تشريعه وهوعلانية سندات القلِك 
العقارى ( ينظر حك طنطا الابتدائية الاهلية فى 
9 ينابر سنة 1990 محاماة سنة ١‏ ص 4١8‏ 
وما يليها) 

والدليل على ما تقدم يظهر من القرار إذ 
ان المشترى الذى سجل فى ١‏ بوليوسنة1 191 
يكن فى أمكانه ان بعلم بالدعوى الحكوم فيها 
اتتهائيافى 11 ابريل سنة 141١‏ ضد البائع لبائعه 


مجزة الحاماة 


ولا .الحم الصادر فى ١‏ مابومئة 191١‏ ضد 
بائعه مباشرة.وذلك لعدم تسجيل احد الحكين 
المذّكور ين ولا عريضة افنتاح احدى دعوييهما 
مما كان مكناء اذ عدم أجرائهكان أهالاءمرن 
صاحب الحق فيه ( ينظر حم 
1 م 51 ص )15١‏ ومنه يظبر مع الفارق 
انهكان يمكن طب للقانون المدنى الختلط تسجيلن 
عريضة افتتاح دعوى الاستحقاق 


1 ناير سنة 


امسر هادم الجر يوالم 

كان تناقض النصوص والأحكام فى هذه 
النتقطة الخلافية فى فرنسا ومصر من جهة ورغبة 
الشرع المصرى - من اهلى ومختلط - على 
الاستمرار فى توطيد الغمانات العقارية من جهة 
اخرىالسبب الباعث على وضع النصوص الصريحة 
للمواد /ا و١١‏ و؟١‏ من القانونين غربى هاو وا 
لسئة 1١97#‏ 

وقد نصالنشر يعان المذّكوران على ما بأنى 

« مادة + : يجب التأشير على هامش سجل 
الحررات واجبة النسجيل ها يقدم ضدها *ن 
دعاوى البطلان أو الفسخ او الا لغاء او الرجوع 
فيها. فاذاكان الحرر الاأصلى لم يسجل قنسجل 
تلك الدعاوى . وكذلك دعاوى استحقاق اى 
حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيابا 
أو التأشير يها كا ذكر» 

ويحصل التأشير والتسجيل بقيد ملخس 
العر يضة شاملة للبيانات المذّكورة (تار مخالعر يضة 
ونوع الدعوى - والطلبات - واسماء الخصوم ) 
مضافًا اليها وصف العقار ( مادة م ) 


احرف 


و لما تقدم قررت الادة ٠١‏ انه: 
« يؤشر منطوق الحنم الصادر فى الدماوى البيئة 
بالادة السابعة فى ذيل التأشير بالدعوى او فى 
هامش تسجياها » 

كا ان الادة ١١‏ نصت على ما يأتى ‏ : 

والأجل أن تكو اقحرى حية عل 
الغير من ذوى الجنسية الاجنبية يجب أن يطلب 
صاحب الثأن قيد النسجيلات والتأشيرات 
المذ كورة فى الواد ؛ وه و١٠‏ بقل الردون 
الختلط الكائن فى دائرته العقار » 

ونصت امادة ١١‏ على نتاتج هذا التسجيل 
فقررت يترتب على تسجيل الدعاوى ا مذ كورة 
بالمادة السابعة أوالتأشير بها ٠‏ ان حق المدعى اذا 
تقرر يحم مؤشر به طبق الغانون يكون حجة على 
من تثرتب طم حقوق واصعاب الديون العقارية 
ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشيربها » 

« وبق حقوق الغير المكتسية قبل النسجيل 
أوالتأشير المثشار اليهماخاضعة لانصوص والمبادىء 
السارية وقت أ كتسابها » 

وجاء بالمذكرة الايضاحية لمشر وع القانونين 
الجديدين التىوضءتما الاجنة المشكلة بقرار بجاس 
الوزراء فى ٠١‏ ابريل سنة 1958 اشارة الى 
النصوص القدعة لهواد/ام/ا الى 79 من القاثون 
المدتى الختلط ما يأتى : ( لم تكن عبارتها عامة 
بالتدر الكافى كم انباكانت غير دقيقة ولذاك 
كانت موضوع مناقشات هامة لمعرفة ما اذاكان 
بعض العقود العينية يجب نسجيله أولا » 

و يلاحظباجاب كير أن اللجنة قد طبقت 
أحكام المادتين ؛اوه ١‏ من مشروعاللجنة الدولية 


45 
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الشكلة فى سنة غ140 بادخال نظام السجلات | صدر منه التصرف دون قيام الطرف الأخر 


العقارية 

ا أن المبدأ القديم الذى قضت ب هكثيراً 
أحكام محكة الاستئناف المختلطة. وأشار به دى 
هلنس ( بعكس الدوائر اجتمعة) وهو المبدأالمقرر 
فى القانون الفرسى القديم من حيث اتتقال اللكية 
بمجرد الايجاب والقبول قد تغير تدر يجيا بالقوانين 
الأورية والصرية حتى انتعى بأن نقضته 
لنة تنقيح الفانون المدنى البلجيكى التى اقترحت 
العدول عنه ( تنظر مادتها 7١١‏ المذّكورة فى 
الذكرة الإيضاحية تحترقم ؛ ) وأضافتالاجنة: 
« مايجدر بالذكر أن مبدأضرورة النسيل لتقل 
المككيةحتى بين المتعاقدين قد أقرته جملة شرائع ل 
تمُكن حتى الآن من ادخال نظام تام للسجلات 
العقاريةكقانون اليونان وهولندا » 

«وهذا المبدأمن الوجمة العملية مزي ةكبرى 
تنحصى فى حسم المنازعات العديدة الثى تنشأ عن 
المعنى القانوتى فى هذا الموضوع لكلمة غيرالمتماقدين 
والقيد الوارد بعدها فى المادتين /ا/ا 45لا 
من القانون المدنى الختاط القائل . . من يدعى حم 
عيني) وله حةوق على العقار وحفظهاجوافقته لاقانون. 
وكذلكف الفصلفى مسائل حسنالنية وسوءالنية 

« وعبتأيحاول الانسان أن يسئند على قواعد 
العدالة وحسن نية المتعاقدين لاثبات عكس ذلك 
اذيتحم على من آل اليهالحق أن يقوم بالنسجيل 
حتى يكون الجهورعلى ظلِ من أياولة هذا الحقاليه. 
أما منصدر منه التصرف فليس عليه الا أن يمتنع 
عن أى عمل يعرقل هذا التسجيل فاذا حال من 


بهذا الاجراء اللازم لتقل الملكية قيكون عرضة 
رفع دعوى شخصية عليه ١ ٠‏ 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الاولى 
من امشروع على وجوب التسجيل لتقل الحق 
بلا تمييز بين المتعاقدين وغيرم . » 

وقد تمشى النشريع المصرى الجديد مع 
النظريات الحدثة لقوانين الأأور بية خصوصا 
الايطالية والبلجيكية فيا يختص نسجيل عرائض 
الدعاوىالمقار بة والأحكام الصادرة فبها.وفائدة 
ذلك فى مصر على وجه خاص ظاهرة منما لعرقلة 
تنفيذ أحكام الحاكم الاهاية بدعاوى مختاطة بأمل 
>كسبها من جديد ( انظر المذكرة الايضاحية 
نحت دّم1) 

وما جب ملاحظتهأن النشر يعين الجديدين 
قد أيدا النصوص القدعة فىحمايةالدائنين المرتهنين 
للعقار أو المكتسبين للحقوق السابقينعلى النسجيل 
اذ نصت الفقرةالثانيةمنالمادة؟١‏ على « أن حقوق 
الغير المكتسبة قبل التأشير أو التسجيل المشار 
الهما تق خاضعة للنصوص والمبادىء السايرة 
وقت اكتسابها « 

وشرحتالمذكرة الايضاحية ماتقدم با يلى: 

«وهذه الاحكامهى ننس الأحكام الواردة 
بالمواد 7وولاغو8 كو لاولا ٠١‏ وا واوا 
وكاو لو و18 ؛ولالا ‏ و1476 0لا" 
و40/ من القانون المدلى.ففى جميع هذه الاحوال 
رم المشرع الى حماية الدائنين المرتهنين للمقار 
إذ قضى بأن بطلان أو فسخ العقود لايمس 
يحتوقهم. وفى يعض هذه الواد يذكر المشرع من 
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ترتبت لم حقوق وأحينًا يتطلب صراحة حسن 
نية غير المتعاقدين وتارة يتطلبها ضما الا ان 
الشرع قد أكل هذه النصوص وجملها تمثى 
مع النظامالعام لانسجيل. على انها لا تسرى على 
الدائنين المرتهنين لامقار والمكتسبين للحقوق 
اللاحتين لتارعخ تسجيل الدعوى أو التأشير به» 

فبعد ما تقدم أصبح التتازع بين الاحكام 
الاهلية والختلطة من جهة ومناقشة نظربات قوة 
الشىء الحكوم فيه والغير والقثيل ال#انونى من 
تلق الملكية وحن النية قانونا أوفى الواقع من 
جهة أخرى غير معمول بها إذ العيرة بالتسحيل 
سواء للعقود أو للاأحكام أو لعرائض الدعاوى 
حتى ان اللجنة قررت بعنوات : ( الدعاوى 
المرفوعة امام امحاكم الاهلية ) ما يأقى : 

« لكان من الفرورى وضع نصوص 
فى القوانين الاأهلي ةكالنصوص المقترحة. وما انه 
ليس من المرغوب فيه أن تترك لتفسير الحا 
مسألةمعرفة ما اذا كان تسجيل الدعاوى المنظورة 
امام الجا الاهلية الحاصل فى قل اكتاب هذه 
الحام يسرىعلى الغيرمن ذوى الجنسية الاجنبية 
فقد وضعت اللجنبة النشربعية الاستشارية فى 
المشروع مادة جديدة وى الادة ( 1١‏ ) القى 
تنص على وجوب تسجيل الدعاوى المرفوعة امام 


لحف 


الحم الاهلية فى قم الرهون الختاط حتى حنج 
بها على الغير من ذوى الجنسية الاجنبية وهذا 
المبدأ مستمدمن أحكام قانون الشئعة (راجع المادة 
الرابعةمن الام العالى الصادر فى 7 مارس سنة 
).غير انه عوضً) عن الزام الحسكة الاهلية 
بارسال الاوراق من تلقاء نفسها الى قلم الرهون 
المختلطكا نصءلى ذلك الامر العالى الم كور رأت 
اللجنة الاستشارية انه من اللأفضل فى هذا 
الوضوع ترك الأمر الى ءن يببم التعجيل من 
ذوى الشأن اجتنيا لتأخير ورفما لمسئولية عن 
عائق أقلامكتاب الام الاهلية التىل تتدرب 
بعد على هذه الاعمال الجديدة » 

معو بحثُ قراد الر وار لقم 

هرما ندم أن المح موضوع هذا البحث 
قد طبق روح النشريع ا مصرى تطبيقًا صحرحافى 
امسألة القانونية التى كانت سبب احالة القتضية 
على الدوائر الشار الها . وهى تفضيل نظرربة 
التسجيل على نظريتى قوة الشىء المكوم فيه 
والقثيل القانونى . و يجب اتباع هذه القاعدة لدى 
الحم الاهلية كالختلطة على السواء فى كل نزاع 
خاضع للقواعد السابقةعلى قانوفى سنة 1800 ,5 

اله سكرى هراد 


الحانى 


يفف 
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يداك 


لعو 
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0 221 


كش اع اهمه 


قرددات اللن: 


3 
قرار 7 يناير سنة 19٠‏ رقم 75 
غرامة . فى قضايا المواد الحدرة . اعسار المهم ٠‏ 
التنقية بها. بالاأكراء البدتى . 


الميراً القانوى 
تنفذ الغرامة اللقضى بهامع المبس فى قضايا 
مواد امخدرة بطر يق الكراالبدنىعندعسر امهم 
الور ١‏ 
نصت المادة 457 من التعليات العامة على 
انه لايحسن أن تقضى النيابة بالأكراه البدنى فى 
حالة صدور حم شامل لعقوبة مقيدة لاحرية 
مدتباطويلة نوع كسنة فأ كثر. وأخرى ماليةمم 
مالم يترجح لديباكل الترجبح انها تلجىء بذلك 
الحكوم عليه الى سدادها . 
وقد استعادت نابة بور سعيد عما اذا كان 
9 هذه الادة يسرى على قضايا المواد المخدرة 
التى يحم فيها باحس سنة فاكثر.و بعقو بة مالية 
كيرة ٠‏ ويتبين أن الححكوم علبهم فيها فتراء 
لا ممتلكات لهم . بل يصرف النظرفى هذه 
الخالةعن تنفيذ العقوبات المالية أو ينغذ يها بطريق 
الآكراه البدنى أو التشغيل 
و بعرض المسألة على اللجنة رأت أن قانون 
الخدرات هو قانون صدر بعد وضع التعليات 


والمقصود منه التشديد على من يخالفون نصوصه 
والتحر يات لا توصل فى الغالب الى معرفة حقيقة 
حال الحكومعليهم.ولذلاك يجب التنفيذ بطرريق 
الأكراء البدنى كل الاحوا العندعدم دفع الغرامة. 
نْ 
قرار 58 :ابر سنة ٠ه‏ رقم ٠7٠١‏ 
غرامة . مقفى بها مع الاشغال أ'شاقة 


او الاجرام . تنفيذها 
ا مير القافوئى 
تنفذ الغرامة القضى بها مع الاشغالاو الاجرام 
اللي 
تنص المادة ملاع ٠‏ على مايأى : 
« تجب عقوبة الأشغال الثاقة مقدار مدتهاكل 
عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها الجرئة وقمت 
قبل الحم بالاشغال الشاقة المذّكورة » 
وقد استعلات نابة دمنهور عما يتبع فىحالة 
الحم على متهم بعقو بتين إحداهما بالاشغال الشاقة 
أو الاجرام . والثانية الغراءة فى جنحة وقستقبل 
الحم بعقوبة الاشغال الشاقة أو الاجرام فهل 
تجب الأ ولى الثانية أم لانجب. 
وبعرض المسألة على اللجنة رأت 
١‏ - أن عقوبة الاشغال' الشاقة لاتجب 
عقوبة الغرامة . لأن امادة هع .صريحة فى أن 
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عقوبة الاشخال الشاقة لاتجب الا العقوبات 
اللقيدة لاحر بة.وعقو بة الغرامة ليست مقيدة للحر بة 
30 انه من القرر أن عقوية الاجرام فى 
قوبة الا شنال الثاقة فلا تجب الغرامة ايضاء 
- انه اذا كانمن الممكن تحصيل الغرامة 
من الحسكوم عليهم أو التنفيذ بها على تمتلكاتمم 
فبها . والا فتلبع المادة 971 من التعلمات العامة 
الى تنص على انه يصرف النظر ع نتنفيذ العقو بات 
امالية بطرريق الأكراه البدنى على الحكوم علمهم 
الذين يكونون فى السجون تنفيذا الحم بالأشغال 
الشاقة أولحم باعتبارهم جره مين اعتادوا الاأجرا ام 
1 
(قرار 8؟ ينار سنة ٠و‏ رقم 71ا) 
متعرد . مشتبه فيه . حالة الاشتباه . وقت سقوطها 
لسرأ القانوئى 
منشرد ون ومشابه فيهم . ومتى تسقط حالةالاشتياه 
اللي 
اقترح حضرة وكيل نيابةشبين الكوم الجزئية 
حفظ القضايا المنوه عنها فى الفقرة الأأولى من 
المادة الثانية من القانون مم 4 لسنة غ97١‏ 
بالدفترخانة لمدة هس 
الجنح لارجوع عايه عند نظر الطعون الى تقدم 
فى انذارات الاشتباه 
وقد اوحظ أن النص الفرنسى طذه الفقرة 
مختلف عن النص العربى لما . فتد جاء فى 
النص العربى انه يعد من الشتبه فيهم : « ماي - | ٠‏ 
من تولت النيابة أكثر من مرة عل تحقيق 
ضدمم أو اقامة الدعوى عليهم جرية من الرائم 
المنصوص عليها فى المقرة السابقه 0 لشروع 


سنوات ووكانت من 


44 


فى إحدى تلك الجراتم ‏ ولكن بسبب عدم كفاية 
الأدلة حفظت القضية أو صدرقرار بأن لاوجه 
لأقامتها أو حك فيه بالبراء 5 ...إلا اذأكانقد 
عضى خمس سنين على حفظ القضية أو اصدار 
القرار بأن لاوجه لأ قامتها أو الحكم فيها بالبراءة 
أوكانت الدعوى قد سقطت بالتقادم . وجاء فى 
النصالفرنسى ما ترججته «انه يعدمن امشتبه فيهم: 
نيا : من قولت النيابة أ كثر من مرة عمل تحقيق 
ضدم ... إلا اذا كان قد مضى خمس سنين 
على حفظ القضية أو اصدار قرار بأن لاوجه 
لاقامتها أو الحم فيها بالبراءة أوعلى سقوط 
الدعوى العمومية بالتقادم 

فنا يستفاد من ظاهر النص العربى انحالة 
الاشتباه تسقط ممجرد سوط الدعوى العمومية 
بالتقادم ٠‏ ستفاد من ظاهر النص الفرنسى انها 
لا تقط الا بمضى هس سنوات من تاريخ سقوط 
الدعوى العمومية بالتقادم 

وقد رأت الاجنة الاخذ ما يقفى به النص 
الدر ى : أولة لأأنه كان هذا النص فى مصاحة 
الهم فله أن نلك به ويستفيد منه :ماي 
لأنه لايكن أن كون الشارع قدأ راد جعل 
حالة المشتبه فبهم الخصوص عليهم فى الفقرة الثانية 
من المادة الثانية ومم الذين حنظت قضاياهم أو 
حم فها بالبراءة لعدم كناية الأدلة اسوأ من 
حالة المشنبه فبهم المنصوصعليهم فى الفقرة الاولى 

مها وه المحكوم علبيهم بالعقووبة لثبوت النهمة 
قبليم . فان الثقرة الأولى هذه ونسها العربى 
مطابق لنصما الفردى . تقضى بأن حالة الاشتباه 
الخاصة بأولئك المحكوم علمم تسقط يمفى هس 


مم وومد 


44 


سنين على انقضاء آخر عقوبة أو بسقوط تلك 
العقو بة بالتقادم . ولمأكانت العقوبة المحكوم بها 
فى جنحة تدقط بمضى جمس سنوات فبمقتضى 
نص الفقرة الأولى اذا حم على شخص بالعقوبة 
لجنحة من الجن الواردة بها ول يننذ هذا الحم 
تسقطحالة الاشتباه بض ىهس سنوات م نار يخه 
ًا اذاكان الشخص قد حفظت قضيته أو صدر 
فيه قرار بأنلا وجهامدمكفاية الأدلة» فبقتضى 
النص الفرنسى لافقرة الثانية لا تسقطحالة الاشتياه 
الا بمغى تمان سنوات . وفى ذلك تسوىء لا مبرر 
له لمالة الشخص الذى لم تثبت تهمته عن حالة 
الشخص الذى ئبنت عليه المهمةوحيعليهبالعقوبة. 

ولمأكان النص العر لى لافقرة الثانية المذّكورة 
قد نص على أجاين لسقوط حالة الاشتباه المنوه عنها 
قباء الأول ...مف خسن سنوات عل حلط 
القضية أو باصدار القرار بأن لاوجه أو الحم فيها 
بالبراءة.والثالى.سقوط الدعوى العمومية بالتقادم: 
فقد استوجب هذا البحث فى أى حالة سقط 
الاشتياه بمنى خمس سنوات وفى أى حالة يسقط 
بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم . 

وقد جال بكر الااجنة انه رما يكون الشارع 
قد أراد أن الأشتياه يسقط بمضى هس سنوات 
فىحالة ما اذا كان قد صدر فى القضية قرار بالحنظ 
أو بأن لاوجه أو َْ بالبراءة . و سقط يسقوط 
الدعوى العمومية بالتقادم اذا لم يكن قد صدر 
فيها قرارأو حم من هذا القبيل . 

ولكنه قد لوحظ ان هذه الفقرة تشترط . 
أولا . أن تكون النيابة تولت التحقيق أو اقامة 
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الدعوى فى القضية . ثانا . أن يكون صدر فيها . 
أمر بالحفظ أو قرار يأن لا وجه أو حْ بالبراءة 
لعدم كفاية الأدلة . فنى هذه الحالة فقط يسقط 
الاشنباه بمذى خمس سنوات هن تار القرار أو 
الحم ٠‏ وأما بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم . 
5 تنكل هذه الفقرة مطلق) عن المالة التى تمكون 
قد سقطت فبها الدعوى العمومية بالتقادم قبل 
صدور قرار بالحفظ أو بأن لاوجه أو صدور حم 
بالبراءة .و يظهرانٍ الشارع اغفل هذه اللالة عدا 
لأنه لم يدأ اعبار الشخص من الثتبه فيهم 
إلا اذا كانت الشبهات الى نحوم حوله مؤيدة 
بقرار أوحك . ومن ثم تكون المالة الوحيدة التى 
قصدها الشارع فى هذه الفقرة أو نص على سقوط 
الاشتباه فبها أما بمذى حمس سنوات من تاريخ 
القرار أو الحم وأما بسقوط الدعوى العمومية 
بالتقادم فى الحالة التى ييكون قد صدر فيها قرار 
بالحفظ أو بأن لاوجه أو حكم بالبراءة . 

ويا ان الدعوى العمومية تسقط فى الجنتح 
بذى ثلاث سنوات وفى الجنايات بمضى عشس 
سنوات فيمكن تفسير هذه الفقرة بأنحالة الاشئياه 
المنصوص عليها فيها تسقط بمذى حمس سنوات 
من تاريخ الحنظ أو صدور القرار بأن لا وجه 
أو الحم بالبراءة الا اذا كانت الدعوى العمومية 
قدسقطت بالتقادم قبل ذلك فتسقطحالة الاشتباه 
بسقوطها . وينينى على ذلك ان الاشتباه يسقط 
عضى حمس سنوات اذا كانت القضية جناية 


وعذى ثلاث سنوات اذا كانت جنحة ٠‏ 


مجلة الحاماة 010 


لمم 


ره 
خلس لقا,: المحامين 


للقدم لاجمعية العمومية للمحامين عن أعاله في سنة ٠#و‏ 


فقدت أسرة المحاماة من أعضائها فى خلال العام المنصرم حضرات المرحومين الاسائذة 
)١(‏ سيد رى (؟) ابراهيم الخورى (©) مينا اسكندر بك (.) احمد وجدى (ه) امماعيل حسين 
ومجلس الثقابة يعزنى حضراتم فى فقدمم ويكرر التعزية لذويهم ويرجو أن يعوض الحاماة 
عن الخسارة التى لهتتها بنتقدهم 
نشكبل ابد 
بعد أن تت انتخايات الجلس بتاريعخ ١0‏ ديسمير سنة 1978 وبعد أن بدأ الجلس فى مباشرة 
أعماله أسندت وزارة الاوقاف الحضرة الاستاذ النقيب مود بسيونى بك فى وزارة حضرة صاحب 
الدولة مصطنى النحاس باشا التى صدر المرسوم الملكى بتألينها فى ؟ يناير سنة فقسام حضرة 
الاستاذ مد بوسف بك وكيل النقابة بأعمال الثقيب . وقد استمر الجلس فى مباشرة أعاله بهذا 
الوضع إلى أن استقال منه حذرة الاستاذ مد على رشدى لتعيينه قاضيًا فانتخب الجلس بدلا عنه 
لآخر هذه السئة حضرة الاستاذ جد ابو العينين ابراهيم . 
ولساث المهلى 
عقد الجلس هذا العام 6ه جلسة منها ٠ه‏ جاسة عادية و4 جلسات مستعجلة وكانت أولى 
جلساته فى أول ينابر سنة 190 والأخيرة فى .18 ديسمبر سنة 19٠‏ 
بلغ عدد المواد والمسائل التى نظرها وفصل فيها 4١‏ 
وقد قرر يجلستى أول و8 ينابر سنة 19٠‏ تعيين الاستاذ مهود فهمى جنديه أمينًا لاصندوق. 
والاستاذ ميخائيل غالى سكرتيراً . واتتخب فى الجلة الأولى حضرات الأساتذة ممد يوسف بك 
ويوسف امد الجندى عضوين أصليين فى لجنة قبول الحامين واحمد الديوانى بك وميخائيل غالى 
عضوين احتياطيين بها عن سنة .197٠‏ وحضرات الاساتذة ممد ابو الخير وعبد العزيز فهيم وممد 


صبجى بهجت أعضاء للجنة الثقابة الفرعية بالقاهرة على أن يكون الأول رئيم) وعضو لجنة قبول 
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الحامين . وقرر تكليف التقابات الفرعية بالجهات الاخرى باجراء انتخابات لأعضاء الاجان الجديدة 
بوجب محاضر موقع عليها من الحامين وارسال النتيجة للمجاس للنظر فيا . وقد راعى الجلس ى 
تعيين هذه اللجان أخيراً ثنيجة تلك الانتخابات فأقرها . 
سود عام 

عنى الجلس فى هذا العام مجعالجة بض شؤون لتحدين حالة الحامين والقضاء على أسباب 
كثيرة للشكوى هما وصات اليه المهنة من وجهتيها المادية والأدبية. فبحث فيا يأنى :- 

)1١(‏ مشروع قانون الحاماة 

(؟) المكاتب الفرعية ومكاتب الحامين تحت القرين 

() تأسيس صندوق اعانة الطوارىء للمجامين 


-١‏ مسشمرواع قائوى, ا مخاماة الجرير 

اختص المجلس هذا المشروع بالكثير من اهتهامه فوالى فى عدة جلسات خاصة اعادة النظر 
فيه وتنقيحه وترتيبه وتقرير أحكامه مسترشداً بالمبادىء العامة التى رمعتها الجعية العدومية للمحامين 
المنعقدة فى 4؟ بونيه سنة 14 و لاحظات اللجنة الثى ندبها من بعض أعضائه وهن حضرات 
الاساتذة عزيز خاكى بك وعبد الم البيلى بك وعبد الكريم رؤوف بك لدرسه . فاستوفى 
يحنه وأتّه فى صيغة استقر عليها قراره . ثم تقدم به لجاس النواب اقتراح بقاثون هن بعض أعضائه 
الذين هم من أعضاء مجلس النقابة . وقد قط المشروع فى ذلك الجاس شوطًا عفلي| فبعد أن أحيل 
على للجنة الاقتراحات وأقرته أحاله الجاس على لجنة الحقانية التى يمه فى عدة جلسات وكانت 
توشك أن تنتهى منه وتحيله على الجلس لاقراره عند ما صدر الأعر الملكى بتأجيل انعقاده ثم حله. 

وبما يدل على صحة نظر الذين عنوا بذلاك النشريع ورأوه ضرورة ماسة تقتضيه ظروف 
الأحوال فى الهنةأن رئاسة محكة الاستئناف الحتلطة أرسات لوزارة الحقانية مشر وعَا بتءديل لانحة 
الحاماة امام الح الختلطة بادخال قيود جديدة على من يريد مزاولة المهنة هناك هي أشد مرل 
القيود المقترح ادخالها على قانون الحاماة امام الحا 1 الاهلية مع أن الحاجة لها هنا أمس منها هناك . 

ومشروع رئاسة محكة الا-ئثناف الختلطة يوشك أن يتقرر إذ قد انمهت منه اللجنة النشر بعية 
بوزارة الحقانية . أما مشروع تقايتنا الاهلية فسيبقٍ الى أن تنهيأ للبلاد عودة نظامها الطبيعى الذى 
هو السبيل الوحيد للاصلاح . 

6 الطانب الفرعية ومطاتى المحامين تحت النمريى 

أشار الجلس فى تقريره السابق الى ما اتخذه من اجراءات فى سبيل غلق هذه المكاتب غاقا 

نبانيا . وأنه أبلغ لجان الثقاية قراره الصادر فى 18 نوفير.سنة 1455. وقرار المعية العمومية لحسكة 
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اسعناف مصصر الأهلية مجلسة "٠‏ نوقير سنة 1508 مشفوعا برجائه أن يقوم حضرات الحلمين من 
تلقاء أنضهم يتنفيذ أحكام اللانحة فوراً والا فانه لن يتأخر فى اتخاذكل الاجراءات لغلق تلك 
المكانب اذ أن الأمر ليس قاصراً على تنفيذ اللانحة ووجوب احترامها بل ايض للمضار الناشئة من 
اقشار هذه المكاتب وتأثيرها الضار على مصاط المتقاضين ومصال الحامين أيضً) فضلا عن ضررها 
بسمستهم لبعدها عنهم وتعذر اشرافهم عليها وخضوعها لساطة اشخاص يتجرون بكرامة الحامين 
و بنشاطهم . وتنفيذا لهذا القرار استعان الجلس بلجان النقابة و بالنيابة اله.ومية الحصر تلك المكاتب 
كا طلف من كل محام تنفيذاً لقراره الصادر فى م ينابر سنة 190٠‏ نعيين محل اقامته والمّكان 
الموجود به مكتبه واخطار النقابة بهما لافتا النظر الى وجوب تنفيذ القانون وقرارات الثقابة منتهى 
الدقة . والمجلس يذّكر بالشّكر المعونة التى أدتها النيابة العمومية للثقابة وما زالت تؤديها لا فى هذا 
الشأن . ويس المجلس أن يذكر ان عمله هذا قويل بالارتياح الكثير من جهور الحامين وعدوه. 
من أثم الاصلاحات الضرورية ارفع شأن المهنة الى المستوى اللائق بها . على أنه مما يؤسف له ان 
بعض حضرات الحامين لم يقوموا للآن بغلق مكاتيهم فعلاوسيضطر الجلس امامهذا الى اتخاذ كل 
الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القانون بلا ابطاء . وهو يعتمد قبل انيقدم على هذا على حكة حضراتهم 
وتقديرمم لاواجبكى يقوموا من ثنقاء أنفسهم بتنفيذ القانون . 

وقد أصدر المجلس منشوراً آخر 0 م سنة 198٠‏ يرجو فيه من حضرات الحامين أنيراعوا 
أخطارها مقدم كلا رأى احد منهم تغبير مكتبه من جهة لأخرى أو فتح مكتب جديد كا يرجو 
حضرات الحامين تحت القرين أن يخطر مكل منهم فى اقرب وقت عن محل اقامته واككتب الذى 
يباشر عمل فيه وللمجلس عفليم الرجاء أن يكون تننيذ اللانحة فى هذا الشأن تفيذا فمليًا ولا يكتنى 
برفع اليفط مع استبقاء الكتبة ومع مباشرة العمل فيه فان هذا مخالف لقاثون مخالفة صريحة 

وقد استع[ بعض حضرات الحامين عما اذا كان اشتراك اكثر من محام فى مكتب يبيح فتح 
نكانن بعدد محاى الشركة فرأى الجلس ان هذا ايض يخالف اللانحة اذ امه تسوى فى هذا الشأن 
بين محام وعدة حامين مشتركين كا سبق للمجاس أن بين ذلك فى مناسبات عديدة 

و يرجو ا جل سأن يفتفم بهذءالصورةعل الحامين ويكون محل احترام الميع .و بذلك تقل الشكاوى 
الكثيرة التىتنشأ اغلبها منان البإشر للمكتب هو شخص غير الحامي لا يقدر للمبنةواجبهاوكرامتها. 

(16) تأسيسى صنرووء اعاء اللوارى/ والشيو ونير المعامين 

بحث المجلس فى انشاء صندوق أعانة يقوى على مواجهة طوارىء المحامين سواء أنت هذه 
الطوارىء من مرض او تجز أو شيخوخة نفارا لا لاحظه من عدم كفاية الامانة التى تقرر فى الميزانية 
سنوبً) لسد حاجات الحامين التى تعرض له من وقت لخر . فقرر تأليف لجنة من أعضائه لتحضير 
مشروع لذلك مستأنسة بالنظام المقرر بلاتحة الحامين الختلطة . وقد تنازل حضتا القامين بتحرير 
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مجلة الحاماة عن مبلغ مائة جنيه من المكافأة المقررة لها ليكون نواة اذك الصندوق . فتقبل الجاس 
هذه الاريحية بالشكر . و ينما الاجنة المؤلفة لتحضير المشروع تباش رعملها اذا ورد للمجلس اقثراح 
من حذرة الاستاذ عزيز خاتى بك يتضمن دعوة ال جلس لبحث المشروع الجديد الذى تبحثه 
ثقابة ا حامين المختلطة الآن.و يقترح الاتصال بنقيب المحامين هناك لاوقوف على تفصيل مشروع تقابتهم. 
قترر الجلس يجلسة م ديسمبر سنة 0و١‏ أن يضم صاحب الاقتراح للجنة مع تكليفه بأن يقوم 
بالاتصال المثار اليه . وقد قام حصرة الاستاذ بذلك وارسل للجنة بيانات وردت له من جناب 
ثقيب الحامين أمام حالم الختلطة. وه الآآن موضع بحث المجلس الذى له عظيم الرجاء ان يتريحث 
المشروع وتقريره فى اقرب وقت ولو بعرضه عبل جمعية عمومية غيرعادية ٠‏ 
الحوادت بين الموامين والفضَاة 

أشار الجلس فى تقريره الأخير الى ثلاث حوادث حك فبما على محامين بالغرامة أثر مشادة 
ينهم وبين بعض حضرات القضاة ف الجلسة . وقد كان الحادث الأول اذ ذاك وهو حادث الاستاذ 
الحلوانى منظورا أمام محكة النقض.وقد قضت هذه المحكة برفض اوجه النقض بناء على ان النصوص 
القاثونية الحالية لاكسب الحامى حصانة أثناء قيامه بع.له فى الجلسة . وقد أراد الجلس أن يتدارك 
هذا الأمر فى مشروع قانون الحاماة الجديد السابق الأأشارة اليه فنص فيه صراحة على هذه االحصانة 
أما الحادث الثانى وهو حادث الحم من محكة بولاق على الاستاذ السيد رفعت الحامى فقد تولى 
الدفاع عنه أمام الحكة الاستثنافية أ<د اعضاء الجاس وقد 32 فيه بالبراءة . ويسر المجاس أن 
يسجل عدم حصول حوادث من هذا القبيل فى خلال هذا العام . 

مر المواماة وا رول العسُيرى الول 

لاستقالة الاستاذ مد على رشدى الذىكان يشترك فى تحرير مجلة الحاماة عهد امجاس بشؤون 
تحر برها الى حضضرتى الاستاذين راغب اسكندر وجمد صيرى ابوعل . وتع.ل هذه الاجنة الجديدة 
على اجراء تحسينات متعددة فى الجلة بدأنها بتوجيه عنايتها للفهرست السنوية بحيث يسسهل الاطلاع 
علمها والاحاطة با تحتو يه من المبادىء القانونية احاطة نامة .ثم رأت ابتداء من السنة الحادية عشر 
للمجلة أن تضيف أبوابًا جديدة عليها فاعتزمت ان تنشر بين حين وآآخر تعليقنا على احكام بعض 
الحم الأهلية . وأخذت فى نشر احكام الدوائر المجتمعة فى محكة الاسنئناف الختاطة مع التعليق 
علبهاومقارتتها بالقضاءال هلى ورأت ايضا التوسعفى نشر الاحكام الصادرةمنالحاك الختاطةوالفرنسية 
وه معتزمةكذلك ايراد المنشورات القانونة التى تصدر من النيابة العمومية والمجالس الحسبية ٠‏ 
وائها لتعتمد على ماتلقاه من المعونة من حضرات القضاة وا محامينوكل مشتغل بالقاثون من جهة نشس 
الايحاث القانونية القيمة والاحكام الجديدة والاحكام القدية النى لم يسبق نشرفا 
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وتنفيذاً لقرار المجاس الصادر تاريخ أول مابوسنة 19-٠‏ بأعداد وطبع الجدول العشرى 
الأول للمجلة قد بذات لجنة التحر ير جوودا عظيا فىأعدادهوقد خدات فى ذلك خطوات وادعةوقد 
لا يمذى عدة شهور حتى يكون هذا المدول المي بين أيدى رجال القانون للاستمانةبه فى «باحمهم 
وقد خفنت قايلا الشتكاوى الناشئة عن عدم انتظام توزيع الجلة الذى كان هن أه أسبابه عدم 
اخطار ادارة المجلة والتقابة بعناوبن حضرات الحامين عند تغييرها . وقد وضعت ادارة المجلة نظام) 
محكاً للتوزيم يكفل رفم كل شكوى من هذا القبيل . 
طلبات تقربر الاتعاب 
تقدم للمجاس فى خلال هذا العام م طلبا من حضرات الحاءين لتقدير اتعابيم قبل موكامم 
فأصدر فيها جيم قراراته . وقد لاحظ الجاس ان بعض الطلبات خاومن «فردات الفضية أو ءن 
بعض مستنداتها ومذكراتها ومحاضر جاساتها والمكم الصادر فيها وكذاك هن القيمة التى يطامها 
مقدم الطاب ليستأنس بها الجاس عند تقديره فتقررلغت نظر حضرات الحاءين لاستيفاءكل ذلك. 
والمجاس يكور رجاءه الذى أبداه بتقريره الأخير بأن تَكون تقديراته التى يراعى فيها الدقة والعدل 
محل احترام المحامين ورعاية محالم . 1 
السفاوى 
نظر المجاس من الشكاوى المقدمة له من المتقاضين والواردة اليه من النيابة 544 ولم يبق لديه 
تحت النظر سوى الشكاوى التى لم يرد عنها اجابات حضرات الحامين والتى تحتاج لتحقيقات , 
تكيلية واستيفاءات لم لثم سبب تأخير حضرات الحاءين فى ارساطا وعددها١‏ 1 . من ذلكه6١‏ 
من الشكاوىالقدمة و هم من الشكاوى الجديدة . وقد أصدر امجلس فى ٠١‏ «منها قرارات بالحفظ 
و4؟ أدانة وم لفت نظر و 4 انذار و 4 احالة على مجلس التأديب 
والجاس يكرر ما ابداه فى تقريره الأخير من الأسف لتأخسير حضرات الحامين فى ارسال 
ملاحظاتمم على الشكاوى م تكرار طلبها و يوّكد انه ان يأساهل بعد الآن بانتظار ورودها 
طويلا إذ أن الأأصلح لم والأأولى بشرف الهنة سرعة الفصل فيها متم عن الأشويش علوم 
بقائا معلقة وقنا طويلا . 
وقد قرر الجلس بجاسة أول فبرابر سنة 10 أعداد ماف خاص لكل محام إشعل بان 
ل اقامته والمهة الكائن فبها مكتبه وكل ما يعرض له من الشكاوى وغيرها ليرجع له عند 
الاقتضاء على أن ننذ هذا النقظام بمجرد الفراغ والتخاص من المسكاتب الفرعية . وسيساعد هذا 
العمل على الاتصال بالحامين سواء كان من النقابة أو من النيابة أو مختاف الحا 1 والوقوف على كل 
أ سوطن ل تقيب المحامين بالنياية سكرتير الجلس 
مر بودف “عائبل غالى 
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مرفوع الى تجدى فقا المحامين 
من أمين صندوق الثقابة 


اولا - عن ثثيجة حساب سنة ١5.‏ التى ابتدأت فى اول ديسمبر سنة 1959 واتتهث فى 


وشير سنة ٠و1‏ 
قررت الجعية العمومية المنعقدة فى "٠‏ ديسمبر سنة 9و 2 7 ملم جيه 
ابرادات هذه السئة ماخ 2.6 .موه 
وقد بلغت فعلا فد حش يففن 
وقدرت المصروفات ببلغ 6.606 4كلاع 
وقد بلغت فعلا ينل سن 
فيكون فايض الابرادات مبلغ 4د هوا 


واذا أضئنا اليه الرصيد الباق لغاية نوقير سنة 1575 وهو بعد 
استبعاد فرق سعر سندات الدين الموحد والممتاز عناكات عليه 
واعتبارها بسعر ١‏ أوقير سنة ٠*7و١‏ 1 

يكون الجموع 

وهذا المجموع هو رصيد أموال النقابة لغاية ثوفير سنة 15٠‏ و بيانهكالا فى : 


كالما ه ثلا 
١١57 "45‏ 


0 


ملم اجنييه 

001١ 6‏ فى بنك مصر يخلاف 5١‏ جني و14ه مليا ثيك تحت الصرف مر: البنك 
وده حنيهاً و 194 مليا امانات للغير غرة١‏ 

سءه ٠.45‏ فى شركة التعاون المالى 1 00 

وم  ..0.+‏ فى البنك الاهلى | المدوق 

54 19٠ أوقير سنة‎ ٠٠١ سندات مالية بسعر يوم‎  م0مو‎ 4١ 


1 450 الىيعهدة امين الصندوق واودع فى ديسمير سنة 19٠‏ 


1١١17 "54 


مجلة الحاماة 4١‏ 
وهناك مابتى فرنك «ودعة ينك ٠ع‏ على ذمة شراء كتب ويجلات افرككية [كدف البنك 
نحت غغرة ه ) محفوظة بأمانة الصندوق 
ونظرا ل ن التفويض المعطى من المعية الع.ومية للسجاس يخصوص بناء دار الثقابة من هذا 
الرصيد لم يتيسر تنفيذه لعدم تسايم الحكومة للارض للآن فترجو أن وض المي العومية مجحاس 
النقابة فى اقامة البناء 
ثافي - تفصيلات عن الابرادات 


١ )‏ رسوم القيد 4 
حركة رسوم القيد فى سنة 4-0 كان تكالآ فى : 


لمقدر باليزائية التحمل افلا ازيادة عن القدر مجر من القدر 


جلية جيه | جنيه اجثية ا 

466 | هوه 1 همل 00 | رسوم قيد فى جدول 2 الاستثنافية 
0 | لينل 546 ا ٠.6‏ ! م « هط « «م الابتدائية 
5166 4ه 0300 ا 56 | «ه «« «دام الجزئية 
52 | 6 6ه |«( 


فز يادة ناتجة من الاقبال على الانتقال ءن جداول الجزثى الى جداول الابتدائى ومن جداول 
الابتدافىالى الاستئئاف - اما القيد بالجزى فهو تابع لعدد المتخرجين الذين يقبلون الاشتغال بالحاماة 
وقد تقصعن القدر بالميزائية بلغ ٠‏ جني 
(؟ الاشترلكات » 
قدرت الاشتراكات فى الميزانية ببلغ 1٠١‏ جنيه وقد بغ التحممل قلا ةوج وعولام 


حسب الجدول الآلى : 
القدجر إليزانية د ًّ تقس عن المقدر 
م 2 35 
وموأءةةأاءوة 0 ا اشتراكات عي ب انا لساقاية 
معرأءءه أءءءان “ةم فل لايم 5 5 م2 الابتدانية 
٠.ثأاءءة‏ إءولا|لالا؟ ا ليم م« »2 1 الجزلية 
0 كج اجات روا 
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وكان اللقدر بالميزانية للا يتحصل من الاشتراكات التأخرة لغاية سنة وجو اح ٠و1‏ جنيها 
ولكن ما تحضل فعلا بلغ 0*٠‏ جنيها 

ولا كان امتأخر لغاية سنة ٠484‏ هو مبلخكلى يضاف اليه ما تأخر من سنة ٠ 1٠‏ فنبين 
فى الآ فى حركة المتأخر لغاية سنة 15٠‏ 
ملم اجليه 
١‏ 08م جوع ما كان متأخراً لغاية توقير.سنة »و1 حسب الدقاتر 
٠.٠٠‏ 06*60 تنزيل ما تحصل منه فى سنة ٠و1‏ 
١617 +٠‏ الباق من المتأخر لغاية نوقير سنة 190 


اشتراكات سنة ٠و1‏ 
ملم جنيه عددالحامين 
٠...‏ #ملا1ا عوه بالاستئتاف 
0.66 .م٠1‏ وله بلاتدالق 
6.. .هم .وم باالجرق 


يستبعد من ذلك عما تقرر اعفاؤه ومن توق أو 
... الإ 1‏ له اتقطع .عن الاشتغال بالحاماة 


ملم جئيه | عدد 


...6 ووة* 19١8‏ الباق 


لطن عا تحصل فى بمنة 98٠‏ + 

+6 515460 الذى تأخر من اشترا كات سنة 193٠‏ 
نكا ا 0 
ا 


0 يلف جموع التأخر 


والذى ساعد على زيادة التأخر هو أثر الالة الاقتصادية الحاضرة ومن جهة أخرى بلاحظ أن 
. حضرات الاساتذة الزملاء تعود معظمهم على الدفع فى غضون شهر ديسمبر سنوي قبيل اناد 
الجعية العمومية يدليل أن ما تحصل فى ذلك الشهر من سنة 1478 .ياغ. جحو الخسمانة جنيه 
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ولنا الأمل الوطيد فى حضرات الزملاء أن يلبوا طاب الثقابة فى دفع ما عليهم 
"(١‏ أرباح أموال التقابة ») 
قدرت هذه الارباحات فى الميزانية بلغ ٠ج‏ وقد باخ ما تحصل «نها لوج ولام 
والفرق قليل 
(١‏ ع ايرادات مجلة الحاماة ») 
تدر فى الميزانية لابرادات الجلة مبلغ ٠٠١‏ جنيه ولسكن الذى تحصل هو 154 ج و50 م 
قيكون النقص #٠‏ جنيهاً و 4٠‏ لاباً وهو بالضر ورة ناتج من تأثير المالة الاقتصضادية الحاضرة 
( ه الابرادات المتوعة »4 
لم يدرج بالميزانية شى* للايرادات المنتوعة ولسكن #صل فى سنة 198٠‏ مبلغ مج و17 م 
ومعظيه وهو هلا جنيها :صل من ححكتى بولاق والاستئئاف عن الغرامات التىكان.ححكوم) بها 
على حضرتى الاستاذين السيد افندى رفعت وعلى افادى الحاوالى 
(5 جرع الايرادات فى خمس سنوات »4 
وفى الجدول: الآ نى بيإن مموع الابرادات فى خمس سنوات 
ملم اجنيه 


.هه أزده سنة 5 وا 
ه6٠‏ الاكةة سنة 7؟وا 
كن الف 7 شيل 
/الا1 الازوه سنة واوا 


الما تنك 27 كنانا 


164 محل الحاماة 


تفصيلات عن المصروفات 


حساب المصروفات سنة ٠و١‏ 


م | جيه | ملم| + | جه 
وي6 لهؤم أننرأكل؟ أمياء. إعثءأةة اجرة محل الثقابة 
00 انل الما لف 5 0 مصاريف محل التقابة 
مامه أمموافىك أفمم|وف إهعاءة عن اثاثات لدار الثقابة وغرفة الا ستئناف 
ا أعوة 018" 6 00000 عرتبات موظى وخدمة التقابة 
ميوايهلا أثثن لكوم أمي اكيز إفمناقة اعانات 
مععأيهل إمةناييا لففوافية إفففأقة تأثيث غرفة الحامين بالجرئيات 
ثعءاءءأ] أوءلاحوء إدنواءء: أمةقخ8 ١‏ كتب ويجلات 
فم نه انمو افده أموافة مكافءكلة الحقوق 


معأموم أمن انون أ٠.ءاةء.‏ أ..٠أءس‏ | اللجان الغرعية 


ثقناءءم أفقمكف.؟ أفقة ه أعيياءة مصار يف غرفة الاستئناف 
ل نين و امندن ا ال ان مصار يف مجحلة الحاماة 


0 ل ل كن مقرر لوضم فبرستعن احكام القضاء فى 
العشر سئوات الماضية 
ال ال 00 مصار يف متنوعة 


جيه |ملم | جنيه أملم |جنيه | لم | جنيه 
كل ينا لسن يفن الفا إ0ة افده 


منهذا الجدول ينبين ان مجموعالمصروفات جاء أقلمن المقدر بالميزانية يلغ /الاعوجنيها وتم »لاما 
ولكن بالنسبة لكل باب من ابواب المصروفات وقعت زيادة ونقص ونفصل ذلك فها بلى 


-١‏ عر كل النْقَاي 
كانت الثقابة تسكن فى شقة بشارع ابوالسباع غرة + يأجرة قدرها ١؟‏ جنيها شممريا ولعدم 
ملائمنها كل الملامة ركز النقابة. وارتفاع أجرتها »قد بحشنا عن محل آخر وآمكننا الاأهتداء الى محاها 


له الحاماة مه 


الحالى بشارع المناخ غرة ٠١‏ وهو اليق من اللحل الاول بكثير نظرا لنافعه وسعتهء بأجرة قدرها 
جنمها شهريا . وطذا توفر من ربط هذا الاب فى سنة 1١50‏ -48 جنيها 


"١‏ - مصاريف كل الْقَابَ 


كان المقدر لهذا الباب فى الميزانية 0+ جنيها ولكن الذى صرف هو ولا جنيها و78 ١‏ ملبا 
فالزيادة التى باغت ١19‏ جنيها و8٠‏ ملما سببها انتقال محل التقابة الى مكان آخر ونقل اثاثاته 
وأصلاح غرفة الجلة واعداد تليفونات وغير ذلك 


“امت ل ائاث رار اللقاب: وغرف: الدئئناف 


المقدر بلميزانية لهذا الباب 0٠‏ جنيها ولم يصرف منه شىء بسبب التوسع فى الاعانات كم 
سيأنى الكلام فى باب الأعانات 


- مرقبات اولقن والترمة 


المقدر بالميزائية لهذا الباب هو ٠د‏ جنيها والذى صرف هو 55# جنيها 99٠‏ ملما والزيادة 
وقدرها ١١‏ جننها وه ملا سييها صرف مبلغ :© جنهما 4٠‏ ملما فى بحر شهر وبر سنة ضل 
من ماهية ذلك الشبر الذى يجب ان تقيد فى أول د يسمير سنة ٠9٠‏ وبذلك لا يكون ثم تجاوز 
فى هذا الياب 


د - ابرعانات 

قدرت الاعانات بالميزانية بلغ ٠ه‏ جنيها ولكن الذى صرف هو 861 جنيها فتكون الزيادة 
5 جلنيهات 
وهذه الزيادة صرفت لظروف اضطراربة قهر بة طرأت على بض حضرات الزملاه ونحقق 
الجاس منها واعتمد صرف مبالغ لأجايا ١‏ على ان طلبات الأعانة ترادفت على النقابة من 
عائلات بعض حضرات الحامين ومنها ما يستحق العناية فتلفت النظر الى ذلك 


> - تبث غرف المحامين بالجركيات 
كان المقدر لهذا الباب بالميزانية ٠6٠‏ جنبها والذى صرف فعلاهو ٠٠١‏ جنيه ولوحظ فى 
توفير الباقي وقدره ٠ه‏ جنيها حالة التوسيع فى الاعانا تك ذكرنا قبلا 


-105 جل +لحاماة 


٠١‏ - اللتى والمهمرت 


القدر بالميرانية لهذا الباب هو ٠٠١‏ جنيه والقذى صرف هو 48 جنيهاوه٠‏ 1 مليا فيكون النقص 


١‏ جنيها هوم مليا 
1 -- حطافأة كلب :امغوى» 


مقدرة ف الميزانية بلغ *٠‏ جنيها وقد رفت بحسب اللقدر 


9 - الاجار, الفرعير 
المندر بلميزانية لهذا الباب هو مباغ ٠‏ 0م جنم وقد روعى الاقتصاد حتى بلغ ما صرف 75٠‏ 
: جِدْيم) فقط والبى توفر من المفدر 1٠‏ جننبا.ومرفق طى.هذا ما وزد من حضرة رئيس 'نة طنطا 
بطلب زيادة المقرر لها 


٠‏ - مصاءيف غرف الرستكئاف 
المقدر بالميزانية لهذا الباب هو ١‏ :؟ جنيه والذىهسرفهو ٠١‏ جنيهات و ١ه‏ عللما والزيادة 
٠‏ فى ؟ جنيوات و١‏ 1ه ملاما وي عادية وقليلة 


١‏ - مصاريف بر" المحاماة والفرررست المشمرق 
(1 )كان المقدر بالميزانية لهذا الباب -الجلة- 1٠٠١‏ جنيه والذى صرف هو 1١١58‏ جنيما 
و مه مليا فكون الزيادة م؟ جنيه) و*مه ملما وهو مبلغ قليل فى جانب مضارنيف الجلة - واذا 
لاحظنا أن ما:تمحصل من أبراداها هو مبلغ 9 نيم و 7٠‏ ملاما يكون ما صرفته التقابة زيادة عن 
ايرادت الل هو جنيب و؟؟؟ مللما 
ولاءكان الغرض الهم من نشن هذه الجلة.هو خدمة .الع والقضاء فلا مندوحة للنقابة عن بذل 
. ما.تستطيع. بذله فى.هذا السهيل المفيد . ولقد. توققت التقابة الى مختيار يحضرات الجر ين الاكفاء 
الذين يمدون المجلة بالمواضيع النافعة .بولا.يسهنا.إلا+الاشارة. الى ما يبللونه من بجهد متواصل لزالاة 
اصدار الجلة فى مواعيدها 
(ب) ولفد قررتابعية العمومية مبلغ ٠٠‏ »جنية لعهلة فهرستت غشرى للعشزة سنوات الماضية 
.للسجلة. وقد بوشر وضمهوأمدادو.وهو ته الطبع ولمبيصرف من البلغ. المقدر. سوى ماثة جنيه ققط 
فى سنة 195٠‏ . وسيرحل باق.الاماد إلى الميزانية المقيلة لتكلة مايازم لطبعه 


مجلة الجلعاة 67 


5 - الأصايف المتنوعرٌ 

المقدر بالميزانية للمصروفات المتنوعة 16.١‏ جنيب والذى صرف هو ٠١4‏ جنيهات و/ام" مللها 
والزيادة يلغت 74 جنيها و 507 ملاما .وسببها هو !١‏ صرف فى شأن .انعقاد الججعية العمومية.فى يوم 
© أكتو بر سنة 14 وما اقتضاه الال هن نشر وغير ذلك مما صرف فى ضر وريات لا بد منها 

الال الرمتبالى 

أما اللدخر من المال الاحتياط لغايةشهر نوفير سنة 2و١‏ فهو 08م مجنيما و0٠56‏ للها عن 

قيمة السندات الالية يحسب سعر يوم ١‏ نوفير سنة 190٠‏ 
باه علام 
تنشرف برف تقريرنا هذا مع تقديم واجب الاحترام ب 
ديسمير سنة 198٠‏ امين الصندوق 


مود ثامى ونير 


الحاى 


33 محلة الحاماة 


العرد الرايع فرت الم الجادي: عشر 


صيفة 


اسم اليد الخسينى للمحاك الأأعلية للاستاذ عزيز بك خأكى 


الر ملام 


تحسم 


15 
و 


| تيع 35 ش ملخص الاحكام | مواد القانون 


أ )١(‏ قضاء محكة النقض والابرام 
ككقازه4* كتو بر هيه حم استثاى ٠‏ قاض بالأدانة ٠‏ الغاء 
البراءة . استنتّاجه من ذات اسباب ١‏ 
الابتداف . تقديرها . منساطة محكة الموضوع 


وررع 


عو |حوم| « « « ١|‏ - حتقالأفاع . حضور عام مقرر عن متمم | ٠.‏ و 55 انون 
ولو بندبه من قبل الحكة - عدم اخلال-,- عع 
ام . اتتدابه من قبل الحكة . بدلا من ام | وي 

معين من قبل الهم ومعتذر . جوازه 

|م:"| « ««م غش . مسلى صناعى . صفته . شرطه . حصول لمع 

البيع فعلا . مجرد العرض ٠‏ لاعقاب عليه 

مذاأاء٠ه"|‏ « « «< ٠واد‏ مخدرة . احراز وحيازة . بقتصد التعاطى ١ب‏ وهم قادون 
اوالاستعمال الشخصى.ضرورة قيام الدليل عليه ادرات روا #لينة 
جهو أ ٠وم] ‏ ه 0١‏ د | خملف طئلقاغل امل ٠‏ كقترك. لاتشريق | .وبع 

و ١‏ ه « « | ١‏ - قتل خطأ. نوعه . سبيه. ضرورة البيان- | م.:ع 


+ - خطأ . علاقة الخطأ بالاصابة . رابطة 
السببية امباشرة . ازوعها . 
5 نوفير »مه | ١‏ - توافق على التعدى ركن امادة 07*. | ١و‏ لالروموع 
سبق الاصرار . ظرف مشدد .عدم المانم من 
لجع ينها فحادثة واحدة-١-وصف‏ النهمة 


حفن 


العرل' الرابيع 


فرت 
1 ارخ الحم أ ملخص الأحكام مواد القائون 


لكل 


نايا 


0 


غ» 


5 توقير .سوا 


مجلة الحاماة 


4664 


5-8 الس 0 مر 


( تابع قضاء محكة التقض والابرام ) 
اججالها طبقن لنصوص التانون بعد سرد الوقائع 
تفصيلا . صحته_م.شر بك بالمادة48. مسئوليته 
عن الننات الحتملة هذا الاشتراك - - سبق 
الاصرار . وجوده ٠‏ مسألة موضوعية - ه ل 
شركاء . فى جرائم الضرب والتعدى . اتفاقهم 
على ار تكابها . مسئوليتهم جميمًا عنما 
١‏ -علاج . الدفع باعاله ٠‏ مسألة موضوعية 
+ -عاهة مستدية . فقد منفعة العضو فتداً 


جزئي “كاف لتطبيق المادة 4٠5ع‏ 


إيقاف التفيذ . سبق الحم بعقوبة جناية أو 


بالحبس أ كثر مرد اسبوع . غير «قيدة 
.زمن ٠‏ مانعة من ايقاف التتغيذ 
١‏ - شهادة الزور . أركانها . يحث القضاء فى 
توفرها . من عدمه . من سلطته - ١‏ - شهادة 
شهود فى دعوى البنوة . تناوها أمر الزوجية 
والبنوة . سلطة القانى الجناى فى الحكم على 
الشهود بالنسبية للآمرين - © - دفاع 8 
مستندات الدعوى . عدم الرد على كل منها ٠‏ 
لا بطلان - 4 - محاكة.اجراءامها بأول درجة. 
غيرها فى ثانى درجة . نصوص تحقيق الجنايات 
فى ذلك . أثرها - ه- حم . عدم اثبات 
طلات الليابة بمحضر الجلسة . لا بطلان . 
د - اختصاص . رعايا دولة تشيكو سلاف كا. 
خضوعهم للقضاء الأعلى 


#ل'اع. 


184و 4* لم١‏ 
والال و ١0*‏ و 
مود 
لاه" و8ه1: 4٠١‏ 
داوع 


سن[ سم 


4 محلة الحاماة 


العرد الرايع فرررست السشرٌ الحادير تمر 
1 1 تاريج الحم | ملخص الأحكام مواد القانون 


؟ - قضاء المجلس الحسبى العالى 


+0 | عت وا اكتوبر"9| ولاية . على معتوه أو مجنون . بعد طروء العته | 45١‏ لقدرى باشا 
أو الجنون . أعتبار الولى قب - 0 

س.» | يوس | « « « | وصاية . علىقاصر فى سن الحضانة .لمن يختاره |النانون الحسي,لسنةه اه 
القاضى . من ذوى الاهلية والكفاءة . 

04 أهس| « « « | مجلس حسبى . جعية أرمينية أجنبية.هل يجوز | ىح د د 
دخوطا خهما ثالثا فى الدعوى 

"٠٠‏ | حدم ١|‏ نوقير ٠مو|‏ حجر . رفعه . أسيابه »كافية للتقرير بذلك 

(©) قضاء محكة اسئتاف مصر 

05" | لاحم | حل يونيه «سمه | حم مرسى المزاد . تعليقه على شرل فاخ ٠‏ | ...+ وما يدها اسل 
عدم الوفاء . وقوع الفسخ . رد القيمة ورد | ٠١١‏ مد 
الفوائد . مقاصة 

٠007‏ |ووم| « «ه « | ١‏ - بناءفى أرض الوقف . قيمة المبالى . بناؤه | 6< مد 

على أنه «الك . بناء حاصل بدون غش-ا 

تقد يرقيمةامبانى .قيمتهاوقت الك بالاستحقاق 

م- وقف . عدم مسئولية جبة لوقف بقيمة 


الهارة ٠‏ سدادها من ريع الوقف م ا 
| ءام | ه١1‏ يونيه سه | ١-اعلان.على‏ بد مندوب محضر.عدم توقيع | 1و عامس 
شاهدين . ثبوت حصول الاعلان . لابطلان 
؟ - أعلان. مكتب محامى . تقر ير الاعلان 
وقت غلقه . بطلان الاعلان . أثره من 
وقت تسليمه 
و" | بيس اس < « | استئناف.ميعاد قيده. قبل الجلسة ثانية | مجم مي 


وأر بعين ساعة . تسيرها ٠.‏ 


للف 


القرد الرايع فررست المسلءٌ الجاديرٌ عدر 


011 


الفا 


ينذا 
يلف 


514 


تابع قضاء محكة استثئاف مصر 


لام | جب بونية ٠ه‏ | ١-وقف‏ . بدل.مشروطف الوقف.ناظر. جواز 
اجرائه البدل ‏ * حجة الوقف . سابقة على 
سنة 18٠‏ . عدم التقبيد باللوائح اللاحقة 


| مواد القاثون 


ننقانو [العدل 
والانصاف لقدرى 
ياشاه م لانحة شرعية 
| ل ل 
الاحةشرعيةسنة 1491 


ويم ادس بونيه ١ | 19٠‏ - اختصاص الحم الأهاية . طلب تعيين ٠‏ لائحة 


مسكن لائق  -‏ - قوة الثىء الحكوم فيه 

نهائيا . حك برفض السكنى فى عين معينة . 

طلب تعيين مسكن لاثق . طلبان عختلفان 
0310 ١لاكتو‏ بردسة استئناف . قيده ٠‏ ميعاد ال 48 ساعة . احتسابه 
حبس ١|‏ نوشير ٠#و1|‏ اسثثناف . اعلان . من الحل المعين باعلان 


الح . صمنه 
(؛) قضاء عام النايات 


ملام | ١6‏ ينابر ٠و1 ١‏ - إعفاء من العقوبة . موظف . رئيس ٠‏ آمْرء 
مأمور . شروط تطبيق الاعفاء المخصوص عليه 
فى الاد ممع . -؟- موظف . حبس . بدون 
وجه حق . قبض . تعذيب ء المواد ل 
و47 وذذاع «التغريق بينها - © - تعذيب٠»‏ 
لا يشترط أن يؤدى للوفاة أحيان) . تعذيب 
معنوى - 4 - قبض . حبس . اعتقال.تعذيبء 
وكن التشد يدالمنصوص عليهفالمادة .4 .شامل 
للبابكله.وليس خاصابا مادة ١44‏ -ه - المادتان 
1و4 54؟عءالعناصص الكنونةلا -+-القبض 
الاعتقال . الحيس «تعريغهما والتفريق يهماء 


اننضات” 


7” 


١١‏ وما يعدها و 
201000 
211 
أوامد. 


( تابع قضاء محاكم الجنايات ) 


- باب مسئولية . ضرر مباشس ء وغير مباشس . 
التعويض عنهما - م - مسثولية . حكومة . 
موفلك :عله لارضاه الجكومة + تضائن < 
الزام الحكومة به 


ه ‏ قضاء الحام الكلية الأهلية 


١‏ | جوم | «ميناير #٠‏ | محم المراكز الجنائية . اختصاصها بنظر 


كوم 


متخا ف 


40١] "16 


بعر 


الدعوى المدنية البعية 


وإفبرايره#ةا دعوى اثبات حالة . تقص فى اعمال الخبير أو 


اجراءاته . جواز اعادة تحريكها - استئناف ٠‏ 
دعوى اثبات حالة .تحر يكبا لسد النقص فى 
عمل الخبير.رفضه.جواز استثناف حك الرفض 
-1١‏ استئناف .جوازه حسب الطلبات الحتامية 
فى الدعوى -- استئناف . جواز الاستئتناف 
م نعدمه . نظام عام م قانون . صدوره بعد 
الك .تأثيرمعبى الاسنئناف م نعدمه.لا يطبق 
١‏ - اسئئتاف . مواعيد 'رفعه وقيده . فى 
أحوال الاستعجال . تقصيره بأمر القاضى . 
يزيل البطلان -5- نفاذ موقت ٠‏ وجوبه فى 
أحوال الاستعجال والأجراءات التحنظية 
والوقتية . الكثلة . ساطة القاضى الجزق 
فى تقريرها 


1 ق محاكااراكز 
عواوع الل رمه 
قانون ماك المنايات 

1س ووم 


ام مر 


6غ و و84 مر 


لد للا باينا 
تمر 


العرد الرا بع 


0 


م 


أ 


رع للع | ملخص الاحكام 


تابع قضاء الحم الكلية 


وف أ ١4‏ أبساكتو برءمو| ١‏ - استثناف . سندات . أصابا بسبب واحد 


»« « | 


المأ أه توقير ٠موا‏ 


«<< « 6] 


متمد اك الفات اانا 


|5 لابريل ٠ه‏ 


والنزاع فيها واحد . قبوله -- مفى المدة ٠‏ 
فى الايجار . سقوطه . نظام عام . أسبايه-6- 
ترك يني . شروطه . توفرها -4- أستندال. 
شروطه . أحواله -ه- أستبدال .تغييرطر يقة 
الدفم . أو خلافه . لا يعتبر تجديدا لتميد 3 
->سوكالة للدائن المرتون معن الراهن .غير جائزة 
جناية ٠‏ أحالتما. على محكة الجنح للاعذار 
التانونية . أو الظروف الففة . تطبيق عقوية 
الجنحة عليها . دون الادة لاع ٠‏ 

-١‏ كرام بدنى .م ن طرق التنفيذ.لتحصيل الغرامة 
جقدار مدته ققط -؟ - أكراه بدنى. جوا زجع 
بين الأكراه البدنى والتنفيذعلى الممتلّكات 
ولى.تصرف. مال الاين. انفصالهعن مال الأب. 
جواز سلب سلطة الولى بسوءتصرفهفى مال أبنه 

' (1 ) قضاء محالم الجزئية 

١‏ - معارضة .كينية رفها -؟- معارضة . عدم 
جواز دخول معارض فى دعوى معارضة فى 
غير حالة التضامن . 

دعوى استحقاق . مستحق . جواز قبوله خمما 
ثلنا. لطلب ايقاف أثناء اجراءات نزع الللكية. 
اذا قام يبا يوجبه القانون 


+م وام د١1١؟!‏ 
ولازاهمدء. 


ق واو ٠١‏ لسنة 
دلوو ١٠ولاادر‏ 
ملاع 


ينض ١‏ للش 2 
اع 
8 القانون المسبى 


24 قدرى باغا 


لف ضف 7 


وو اأكه 3 
مر 


3 مجله الحاماة . 


العرر د فرررست اليم" الحادي: عسشر 


12 |: ا 7 
1 5 ' | قرع انم 3 لخص الاحكام | مواد القاثون 
تابع قضاء الحام الجزئية 

3٠] 414 | ١0‏ يونيه .190 | عمل تجارى أو مدنى. لبان. شراء العاف لمواشية. |« قترة ١‏ يها 
عمل مدنى بحت 

55 | 14 أ١٠‏ يوليو ١4٠‏ | أختام >كسرها . غلق محل . تقب الحائط . | ١4‏ وما بمدما و 
عمل معاقب عليه الالاع 

0 | ها | ل «اسبتمبرسه | حق امتياز. أجرة رى الأراضى.الحجز التحنظ | 701 فقرة ؛ و50 
على المحصول الناتح منها . جواز الاتفاق عليه . | “” ٠‏ 
عدم مخالفة النظام العام 


54لا داكتو بر ونه ١‏ - اختصاص . خصم ثالث . الدفم بعدم| 56ل لامر 
الاختصاص - ؟ - قضاء مستعجل ٠‏ اتفاق 
على اختصاصه . بطلان - م - شروط عدم 
التصرف لدة . صحته . 
وم ا و1ة|لا « « بلا كاذب . عب الاثبات . أعلى المدعى المدنى لتلوة اوفتاع 
أن ينب تكذب البلاغ.أم على المنهم أن يثبت 
صحته ؟ دل يشترط فى دعوى البلاغ الكاذب 
عن الرشوة أن ييكون العمل اللدعى بأخذ الرشوة 
لادائه أو للامتناع عن ادائه من أعمال وظيفة 
المبلغ ضده ؟ 
«سمم | .م4 | »١‏ « « | الماس .غش الحكة . أخناء بيانات . وجوب | ٠لا‏ فترة 8 وؤمر. 
استحالة كشفها قبل للم ٠‏ أوراق قاطمة فى 
الدعوى . وجوب أثيات حجزها بفمل! 1 
قبل الفصل فى موضوع قبول الانقاس 
١م"‏ | 55 1ح نوفير عه | تظل من أمر حجز تحنظى . اختصاص القاضى | م و .م و مد 
الجزثى بأصداره . تقدير قيمة الدعوى . جواز | وما بمدهامر 
الحجز لاصغر الديون 


محلة الحاماة 33 


العرد الرايع فرررست امل الجادي عدر 
اث 
تابع قضاء حالم الجزئية 
ع 2 غراءات. مواد خدرة . أ كراه بدلى . وجوب | «دم و .م ثم 
استيفاء الغرامة بطر ريق الحجزاو نزع اللكية وقانون الّدرات لسنة 
10 


(/) قضاء الحاك الختاطة 


سس" |55 اءسا| كتويرة؟9 حك جنح . صادر بعد الأطلاع على الاوراق اللروكال مم 
دون التحقيق . بطلانه 
مم | + أب نوفير « ]| ١‏ - تقض . أسبابه . تنظر دون غيرها -م | 30 6ع 
تقضء.وقائع . البحث فيها . غير مقبول - م 
حك.فىتبديد. أحالة على شهادةالشهودءكفابته 
وم0 | 45 |14و8؟ ابريل | حك. فى معارضة . بعدم قبوطا. لفوات اليعاد. ع 
و1 نقضْه ٠عدم‏ جواز 
مم7 | 455 أل بونيه |198٠‏ [سح جنح . اسثثنافى م أحالته على الحم مم 
الأبتدانى. كاف - ب ح. ادائه . عدم 
رده على دفاع الهم . بطلانه 
بس" | با" أ/0؟ مارس ١ |198٠‏ - تنازل عن دين . افلاس المتنازل.اعلان اوم مدوم 
التنازل . استحالته . حقوق الدائن -»- دين 
مستقبل . أو معلق على شرط . التنازل عنه ٠‏ 
جوازى . - » - تنازل بغمان ٠‏ رهن ٠‏ 
شروطه . طبيعة التنازل 
مم إلااة| « « -1١|«‏ استئناف . عدم قبول الدعوى الابتدائية . | ؟قانون تزع الملكية 
غير مانع من نظر الموضوع استثناقًا - - 
أرض . ضرر من مصلحة أميرية . التعويض 
عنه. المادةه؟ من قاثون نزع اللكية. غير منطبقة 


كك مجلة الحاماة 


العرد الراييع فررست السم الحادي عير 
3 تارع المكم | ملخص الاحكام | مواد القااون 
( تابع قضاء امحاكم الختاطة ) 


وم )458 الاامارس ٠و1‏ عام مختلطة . وقف . اشهاد شرع ٠‏ | جلبدم 
اختصاصها بطلب الغائه-؟ - وقف . شروطه. 
الغاء . المادة 195 م . م ٠‏ تطبيتها 
:ام | « « « إدعوى.عن حادثة سيارة . رفمها من الحنى | ١1و 7١8‏ واكا 
عليه . ضد شركة التأمين . عدم قبوطا . م0 
(8) قضاء الحالم الاجنبية 
1 9 ة |( مابو ٠م١1‏ | مسثولية جنائية. شركة . عدم مستوليتها جنات | 1851 عدف فر 
4" | 455 | 5؟ يونيه 19٠‏ | جرعة . وصفان . الاأخذ بأشدها 
و45 أ“ مابو موا مسئولية . محضرين . خطأ . تأخيرفى الاعلان ا" 
٠‏ مراقعات في 
45 4559 | بونيه 19٠‏ | اختصاص.تعدد المدعى عليهم.موضوع الدعوى | .ه مرافمات فرئنى 
هم | ."وأ .؟ « « | موظن عموب . تتاعد . الغاء أمر الاحالة . [ 188١‏ هر قراس 
اسئناد الامر للماضى 
(و) قضاءالدوائرالجتمعة حك ة الاستعناف الختاطة 
كمأ سوأها ناير 1ة1ا ١-استحقاق.حجزعقارى.‏ استثناف.ميعاده-؟ كخت ولخ سم. 
لامر 70 
و«لالا مد . م قانون 
قانون قديم.ابطاله-.-تسجيل.قوة الشى٠الحكوم‏ | التسجيل سنة م١١١‏ 
تيو د قا مده 070 ا وتللولاةا 
تنا انؤنين . تفضيل -ه-مشثر. سند 
0 5-50 وس . 0 مسار ولا لعو 4 لامد.م 
مسجل .بائع. أحكام خاضعة للنسجيل.تعر يف 
)٠١(‏ لنة الايحاث القانونية بالنيابة العمومية 


دعوىعينية عقار بة.استئنافها- ه-قانون جديد 


3 ينابر ١9#»‏ | غرامة . فى قضايا المواد المخدرة . اعسار المهم. 
التنفيذ بها بالأكراه البدنى 
3 م « « أغرامة. مقغى بها مم الاشغال الشاتة أو 


الاجرام . تنفيذها 
5 + « « | متشرد . مشتبه فيه.حالة الاشنباه.وقت سقوطها 


مجلة الحاماة يف 


نقابة ألمحامين 
منسور 

حضرة صاحب المزة وكل ثقابة الحامين لدى الحا 3 الأهلية 

أتشرف بأن أخبر حضركم يأن حضرات مستشارى الحمكة ما زالوا يتضررون كل التضرر 
من عدم عناية كثير من حضرات الحامين بالاستعداد للمرافعة فى القضايا الموكولة لمهدتهم فى المواعيد 
الحددة لدرافعة فيها وان كثيرين منهم يلنمسون الأعذار والأسباب لطلب تأجيل تلك القضايا 
وقد بلغ تضرر حضرات المستشارين من ذلك مباهًا لا يستطاع الصبر عليه لأأن تأجيل القضايا من 
الجلسات الحددة للدرافعة فيها يدعو حا لتكرير دراستهم لها كا يدعو الى زيادة اشتغال عال 
٠‏ الحكة بأعال تلك القضايا . ومن جهة أخرى فهو ضاركل الضرر بصلحة المتقاضين أنفسهم ٠‏ ولقد 
أصبح حضراتهم مضطرين الى عدم السماح بتأجيل أية قضية تكون محددة للمرافعة بل أنهم سينظرون 
حا تلك القضايا بالمالة التى مى عليها ولا يسمحون بتقديم مذّكرات فبها بعد جلسة المرافعة مطلقالما 
فى ذلك من عدم النظام فى السير ولا قد يجره من المفاجاءات بين الحامين أنفسهم ومن تعطيل 
الفصل فى الدعاوى ولقد رأى حضراتهم ان تحر لم بهذا المعنى لتبلغوه الحضرات الحامين ليكونوا 
على عل بالخطة التى تقرر اتباعها ناز للقضايا ورعاية لمصلحة امتقاضين 


وتفضلوا يقبو وافر الاحترام ,5 رئيس محكة استئئاف مصر الأعلية 
تحريراً في ٠١‏ ديسميرسنة 1510٠‏ امضاء 
2 جه 


عامت التقابةبأن بض حضرات رؤساء الدوائر المدنية بمحكة اسئئناف مسر أظهر فى الجاسات 
عدمالارتياح لطاب بعض حضرات المحامين تأجيل القضايا فى الجلسات الحددة للمرافعة فيها ولطاب 
تحرير المذّكرات بعد المرافعة . فلأجل ذلك قايل حضرة الاستاذ النقيب بالنيابة حضرة صاحب 
المزة وكيل محكة الاستثناف وتناها فىهذه المسألة واتنقا على القواعدالتى ببنها حضرة صاحب السعادة 
رئيس محكة الاستئتاف فىكتابه المنسوخة صورته أعلاه . وقد عرض هذا الكتاب على مجلس 
الثتقابه وقرر يجاسة ٠‏ ديسمير سنة 190 ابلاغة الحضرات الحامين المقررين امام محكة الاستئناف 
لاعمل مقتضاه واللحث على عدم مخالئة تلاك القواعد فى المتقبل مراعاة للمصلحة العامة كا قرر 
الجس عملا بالاتفاق الذى حصل بين حضرة وكيل محكة الاستئناف وحضرة النقيب بالنيابة : - 

انه اذا حدث ماع لاحد حضرات الحامين من المرافعة فى قضية معينة يجب عليه أخبار حضرة 
رئيس الجلسة قبل الميعاد الحدد للمرافعة بثانية أيام بعد الانفاق مع زملائه الحامين الوكلاء عن 
الخصوم فى القضية أو أخطارم ٠‏ تقيب الحامين بالنيابة 


مصرق ١4‏ ديسمير سنة 19170 كر يوسف 
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